
اضـــغط على العنوان والفـــهرس للوصول الى المواد

المـــــدونــــة
دستـور دولـة الكويـت 
والتشريعات الكويتية 

قانون المرافعات
قـانون الاثــــبـــات 

قانون الرسوم القضائية
قانون تنظيم الخبرة
 قانون تنظيم القضاء

قانون المحاماة
قانون انشاء الدائرة الادارية

قانون الخدمة المدنية
نظام الخدمة المدنية

قانون انشاء الدائرة العمالية
العمل في القطاع الاهلي

العمل في القطاع النفطي
العمالة المنزلية

التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية اختياري

التأمين التكميلي
قانون الايجار

القانون المدني
قانون الاحوال الشخصية

قانون محكمة الاسرة
الاحوال الشخصية الجعفري

قانون حقوق الطفل
قانون التجارة

قانون الشركات
قانون الافلاس

هيئة اسواق المال
قانون التجارة البحرية

القانون رقم ١٢  لســــــــــنة ١٩٦٣ بشــأن اللائحة الداـلية لمجلس الامــــة

القانون رقم ٣٥  لسنة ١٩٦٢ بشــأن انتــــخــاب اعضــــاء مجــــلــــــس الامـــــة

المرسوم رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصـــــــــــــــدار قـــــــــــانــــــــون المـــــــرافـــــــــعـــــــات 

المرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشـــــــــــــــــــــــــــــأن الاثـــــــــــــــــــبــــــــــــــات

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣ بشـــــــــــــــــــأن الرســــــــــــــوم القـــــــــــــــضائــــــــــــية

المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠  بشـــــــــــــــأن تــــــــنظــــــــيم الخــــــــــبــــــــــــرة

القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشــــــــــــــأن تــــــــــنظـــــــــيم القـــــــــضــــــــــــــــــــــاء

القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شــــــــــأن تـــــــــــــنظيم مـــــــــــهنة المحـــــــــــــــامــاة

القانون رقم  ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشـــــــــاء دائــــــرة المــــــــــنازعـــــــــات الاداريـــــــــــة

المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشـــــــــــــأن الــــــخدمـــــــــة المــــــــدنــــــــــــــــية

المرسوم لسنة ١٩٧٩بشـــــــــــــأن نـــــــــــظام الخــــــــــــــــدمة المـــــــــــــدنيـــــــــــــــــــة

المرسوم بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ بانــــــــــشاء الدائــــــــــــــرة العــــــــمالــــــــــــــــــية

القانون رقم  ٦ لسنة ٢٠١٠ بشــــــــــــأن الـــــــــعمــــــــل في القــــــطاع الاهــــــــــــــــلي

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ بشــــــــــأن الــــــعمـــــل في قطــــــاع الاعــــــمال النفــــطية

القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ بشــــــــــــأن العـــــــــــمالـــــة المــــــــــــــــــنـــــزلـــــيــــــــــة

الامر الاميري رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بشــــــــأن التــــــأميــــــنات الاجــــــــــتماعـــــــــــــية

المرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ بشــــــأن التــــــــأمــــــــين الاخــــــــتيـــــــــــــــاري

المرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ بشـــأن نــــــــــظام التــــــــــأمين التــــكمــــــــــيلي

المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشــــــــــأن ايجــــــــــــــــــار العــــــــــقــــــــــــارات

المرسوم بقانون رقم ٦٧  لسنة ١٩٨٠ بشـــــــــأن اصـــــــــدار القــــــــــانـــون المـــــــــدني

القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ بشـــــــــــــــــــأن الاحـــــــــــــــوال الشـــــــــــــخصـــــــــية

القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بشـــــــــــأن اصـــــــــدار قــــــــانون محــــــكمة الاســــــــرة

القانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩ قــــــــــانــــــون الاحـــــــوال الشـــــــخصية الجـــــــعفرية

القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ في شــــــــــــــــأن حـــــــــقـــــــــــوق الطــــــــــــفــــــــــــــل

القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ بشـــــــــأن اصـــــــــــدار قـــــــانــــــون التــــجــــــــــــــــارة

القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشــــــــــــــأن اصـــــــــــدار قـــــــــــانون الشــــركــــــــــــات

القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بشــــــــــــــــــــــــأن قــــــــــــانـــــــــــــون الافــــــــــــــلاس

القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشـــــــــــأن انـــــــــــــشاء هــــــــــيئة اســـــواق المــــــــــــــال

القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشـــــــأن بــــــلــــــديــــة الكـــــــــويــــــــت

القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٤ بشــــــــأن احــــكام تـــــوارث الامــــــــــارة

                                                        المـــــــذكــــــرة الـــتفســـيــريـــة

القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣ بانــــــشـــــاء المـــحكمة الدســـــــــتورية

دستور دولة الكويت

قانون توارث الامارة

قانون المحكمة الدستورية

لائحة المحكمة الدستورية

اللائحة الداخلية لمجلس الامـة

قانون الانتخاب

قانون البلدية
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المرسوم لسنة ١٩٧٤بشــــأن  لائـــــحة المحكـــــــمة الدســــــــــتورية

الدخول الى البوابة القانونية

الاستعلام القضائي

الدخول الى الجلسة
القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ بشـــــــــــأن اصــــــدار قـــــانــون التــــــجارة البــــحـــــرية
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العودة للصفحة الرئيسية

دستوردولة الكويت 
والمذكرة التفسيرية

٣الباب الأول: الدولة ونظام الحكم

٣الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

٥الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة

٩الباب الرابع: السلطات

٩الفصل الأول: أحكام عامة

٩الفصل الثاني: رئيس الدولة

١٣الفصل الثالث: السلطة التشريعية

٢٠الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

٢٠الفرع الأول: الوزارة

٢٢الفرع الثانى: الشئون المالية

٢٤الفرع الثالث: الشئون العسكرية

٢٥الفصل الخامس السلطة القضائية

٢٧الباب الخامس: أحكام عامة وأحكام مؤقته

٢٩المذكرة التفسيرية

٢٩التصوير العام لنظام الحكم 

٣٦التفسير الخاص لبعض النصوص 

٣٦تفسير المواد من ١- ٢٠

٣٨تفسير المواد من ٢١- ٥٠

٤٢تفسير المواد من ٥٦ - ٩٩

٤٥تفسير المواد من ١٠٠-١٧٣



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

دستوردولة الكويت

المادة ١
ــيادتها أو  ــن س ــزول ع ــوز الن ــة ، ولا يج ــيادة تام ــتقلة ذات س ــة مس ــة عربي ــت دول الكوي

ــة.  ــة العربي ــن الأم ــزء م ــت ج ــعب الكوي ــا. وش ــن أراضيه ــزء م ــن أي ج ــلي ع التخ

المادة ٢
دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. 

المادة ٣
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية. 

المادة ٤
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. 

ويعــين ولي العهــد خــلال ســنة عــى الأكثــر مــن توليــة الأمــير، ويكــون تعيينه بأمــر أميري 
بنــاء عــى تزكيــة الأمــير ومبايعــة مــن مجلــس الأمــة تتــم في جلســة خاصــة، بموافقــة أغلبية 

الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلس. 
ــى  ــة ع ــد ثلاث ــة العه ــير لولاي ــي الأم ــابق يزك ــو الس ــى النح ــين ع ــدم التعي ــة ع وفي حال

ــد.  ــاً للعه ــم ولي ــس أحده ــع المجل ــورة فيباي ــة المذك ــن الذري ــل م الأق
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلًا وابناً شرعياً لأبوين مسلمين. 

وينظــم ســائر الأحــكام الخاصــة بتــوارث الإمــارة قانــون خــاص يصــدر في خــلال ســنة 
مــن تاريــخ العمــل بهــذا الدســتور، وتكــون لــه صفــة دســتورية، فــلا يجــوز تعديلــه إلا 

بالطريقــة المقــررة لتعديــل الدســتور. 

المادة ٥
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

المادة ٦
ــاً،  ــلطات جميع ــدر للس ــة مص ــه للأم ــيادة في ــي، الس ــت ديمقراط ــم في الكوي ــام الحك نظ

ــتور.  ــذا الدس ــين به ــه المب ــى الوج ــيادة ع ــة الس ــون ممارس وتك

المادة ٧
ــين  ــى ب ــة وثق ــم صل ــاون والتراح ــع، والتع ــات المجتم ــاواة دعام ــة والمس ــدل والحري الع

ــين.  المواطن

المادة ٨
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

المادة ٩
ــون  ــظ القان ــن، يحف ــب الوط ــلاق وح ــن والأخ ــا الدي ــع، قوامه ــاس المجتم الأسرة أس

ــة.  ــة والطفول ــا الأموم ــي في ظله ــا، ويحم ــوي أواصره ــا، ويق كيانه

المادة ١٠
النــشء وتحميــه مــن الاســتغلال وتقيــه الإهمــال الأدبي والجســماني  الدولــة  ترعــى 

والروحــي. 

المادة ١١
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. 

كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.

المادة ١٢
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.

المادة ١٣
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه.

المادة ١٤
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.

المادة ١٥
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

المادة ١٦
ــروة  ــي وللث ــة الاجتماع ــان الدول ــية لكي ــات أساس ــل مقوم ــال والعم ــة ورأس الم الملكي

ــون. ــا القان ــة ينظمه ــة اجتماعي ــة ذات وظيف ــوق فردي ــاً حق ــي جميع الوطنية،وه

المادة ١٧
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب عى كل مواطن. 

المادة ١٨
الملكيــة الخاصــة مصونــة، فــلا يمنــع أحــد مــن التــرف في ملكــه إلا في حــدود القانــون، 
ــون،  ــة في القان ــوال المبين ــة في الأح ــة العام ــبب المنفع ــه إلا بس ــن ملك ــد م ــزع أح ولا ين

ــة المنصــوص عليهــا فيــه، وبــشرط تعويضــه عنــه تعويضــاً عــادلاً.  وبالكيفي
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية. 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٥       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

 المادة ١٩
ــم  ــة إلا بحك ــادرة الخاص ــة المص ــون عقوب ــورة ، ولا تك ــوال محظ ــة للأم ــادرة العام المص

ــون. ــة للقان ــوال المبين ــي، في الأح قضائ

المادة ٢٠
الاقتصــاد الوطنــي أساســه العدالــة الاجتماعيــة، وقوامــه التعــاون العــادل بــين النشــاط 
ــع  ــاج ورف ــادة الانت ــة وزي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــه تحقي ــاص، وهدف ــاط الخ ــام والنش الع

ــون. ــدود القان ــك في ح ــين، وذل ــاء للمواطن ــق الرخ ــة وتحقي ــتوى المعيش مس

المادة ٢١
الثــروات الطبيعيــة جميعهــا ومواردهــا كافــة ملــك الدولــة، تقــوم عــى حفظهــا، وحســن 

اســتغلالها، بمراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة واقتصادهــا الوطنــي.

المادة ٢٢
ينظــم القانــون، عــى أســس اقتصاديــة مــع مراعــاة قواعــد العدالــة الاجتماعيــة، العلاقــة 

بــين العــمال وأصحــاب العمــل، وعلاقــة مــلاك العقــار بمســتأجريها.

المادة ٢٣
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف عى تنظيم الائتمان.

 المادة ٢٤
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة. 

المادة ٢٥
تكفــل الدولــة تضامــن المجتمــع في تحمــل الأعبــاء الناجمــة عن الكــوارث والمحــن العامة، 

وتعويــض المصابــين بــأضرار الحرب أو بســبب تأديــة واجباتهم العســكرية. 

المادة ٢٦
الوظائــف العامــة خدمــة وطنيــة تنــاط بالقائمــين بهــا، ويســتهدف موظفــو الدولــة في أداء 
وظائفهــم المصلحــة العامــة. ولا يــولى الأجانــب الوظائــف العامــة إلا في الأحــوال التــي 

يبينهــا القانــون.

المادة ٢٧
الجنســية الكويتيــة يحددهــا القانــون. ولا يجــوز إســقاط الجنســية أو ســحبها إلا في حــدود 

القانون. 

المادة ٢٨
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦       -العودة لفهرس القانون
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المادة ٢٩
النــاس سواســية في الكرامــة الانســانية، وهــم متســاوون لــدى القانــون في الحقــوق 
والواجبــات العامــة، لا تمييــز بينهــم في ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الدين

المادة ٣٠
الحرية الشخصية مكفولة.

المادة ٣١
ــه  ــد حريت ــه أو تقيي ــد إقامت ــه أو تحدي ــه أو تفتيش ــان أو حبس ــى انس ــض ع ــوز القب لا يج
ــب أو  ــان للتعذي ــرض أي انس ــون. ولا يع ــكام القان ــق أح ــل إلا وف ــة أو التنق في الإقام

ــة. ــة بالكرام ــة الحاط للمعامل

المادة ٣٢
لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء عــى قانــون، ولا عقــاب إلا عــى الافعــال اللاحقــة للعمــل 

بالقانــون الــذي ينــص عليها. 

المادة ٣٣
العقوبة شخصية. 

المادة ٣٤
المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه في محاكمــة قانونيــة تؤمــن لــه فيهــا الضمانــات الضروريــة 

لممارســة حــق الدفــاع. ويحظــر إيــذاء المتهــم جســمانياً أو معنويــاً. 

المادة ٣٥
حريــة الاعتقــاد مطلقــة، وتحمــي الدولــة حريــة القيــام بشــعائر الأديــان طبقــاً للعــادات 

المرعيــة، عــى ألا يخــل ذلــك بالنظــام العــام أو ينــافي الآداب.

المادة ٣٦
حريــة الــرأي والبحــث العلمــي مكفولــة، ولــكل انســان حــق التعبــير عــن رأيــه ونــشره 
بالقــول أو الكتابــة أو غيرهمــا، وذلــك وفقــاً للــشروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون. 

المادة ٣٧
ــا  ــي يبينه ــاع الت ــشروط والأوض ــاً لل ــة وفق ــشر مكفول ــة والن ــة والطباع ــة الصحاف حري

ــون.  القان

المادة ٣٨
ــا  ــي يعينه ــوال الت ــا ، إلا في الأح ــير إذن أهله ــا بغ ــوز دخوله ــلا يج ــة، ف ــاكن حرم للمس

ــه. ــا في ــوص عليه ــة المنص ــون وبالكيفي القان
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧       -العودة لفهرس القانون
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المادة ٣٩
حريــة المراســلة البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة مصونــة، وســيرتها مكفولــة، فلا يجــوز مراقبة 
الرســائل أو إفشــاء سريتهــا إلا في الأحــوال المبينــة في القانــون وبالإجــراءات المنصــوص 

عليهــا فيــه.

المادة ٤٠
التعليــم حــق للكويتيــين ، تكفلــه الدولــة وفقــاً للقانون وفي حــدود النظام العــام والآداب 
، والتعليــم إلزامــي مجــاني في مراحلــه الأولى وفقاً للقانــون. ويضع القانــون الخطة اللازمة 

للقضــاء عــى الأميــة. وتهتــم الدولــة خاصة بنمو الشــباب البــدني والخلقــي والعقلي. 

المادة ٤١
ــن  ــى كل مواط ــب ع ــل واج ــه . والعم ــار نوع ــل وفي اختي ــق في العم ــي الح ــكل كويت ل
تقتضيــه الكرامــة ويســتوجبه الخــير العــام، وتقــوم الدولــة عــى توفــيره للمواطنــين وعــى 

عدالــة شروطــه.

 المادة ٤٢
لا يجــوز فــرض عمــل إجبــاري عــى أحــد إلا في الأحــوال التــي يعينهــا القانــون لــضرورة 

قوميــة وبمقابــل عــادل .

 المادة ٤٣
حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات عــى أســس وطنيــة وبوســائل ســلمية مكفولــة وفقــا 
للــشروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون، ولا يجــوز إجبــار أحــد عــى الانضــمام إلى أي 

جمعيــة أو نقابــة .

 المادة ٤٤
للأفــراد حــق الاجتــماع دون حاجــة لإذن أو إخطــار ســابق، ولا يجــوز لأحــد مــن قــوات 

الأمــن حضــور اجتماعاتهــم الخاصــة .
والاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفقــا للــشروط والأوضــاع التــي 
يبينهــا القانــون، عــى أن تكــون أغــراض الاجتــماع ووســائله ســلمية ولا تنــافي الآداب.

 المادة ٤٥
لــكل فــرد أن يخاطــب الســلطات العامــة كتابــة وبتوقيعــه، ولا تكــون مخاطبــة الســلطات 

باســم الجماعــات إلا للهيئــات النظاميــة والأشــخاص المعنويــة.

 المادة ٤٦
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

 المادة ٤٧
الدفــاع عــن الوطــن واجــب مقــدس، وأداء الخدمــة العســكرية شرف للمواطنــين، ينظمه 
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. القانون 

 المادة ٤٨
أداء الضرائــب والتكاليــف العامــة واجــب وفقا للقانــون . وينظم القانــون إعفاء الدخول 

الصغــيرة مــن الضرائــب بــما يكفل عدم المســاس بالحــد الأدنى اللازم للمعيشــة .

 المادة ٤٩
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب عى جميع سكان الكويت.
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الباب الرابع
السلطات

الفصل الأول أحكام عامة

 المادة ٥٠
يقــوم نظــام الحكــم عــى أســاس فصــل الســلطات مــع تعاونهــا وفقــا لأحــكام الدســتور 
ولا يجــوز لأي ســلطة منهــا النــزول عــن كل أو بعــض اختصاصهــا المنصــوص عليــه في 

هــذا الدســتور .

 المادة ٥١
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور .

 المادة ٥٢
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء عى النحو المبين بالدستور.

 المادة ٥٣
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور .

الفصل الثاني : رئيس الدولة

 المادة ٥٤
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس .

 المادة ٥٥
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه .

 المادة ٥٦
يعــين الأمــير رئيــس مجلــس الــوزراء بعــد المشــاورات التقليديــة ويعفيــه مــن منصبــه كــما 
يعــين الــوزراء ويعفيهــم مــن مناصبهــم بنــاء عــى ترشــيح رئيــس مجلــس الوزراء.ويكــون 
تعيــين الــوزراء مــن أعضــاء مجلــس الأمــة ومــن غيرهــم .ولا يزيــد عــدد الــوزراء جميعــاً 

عــى ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة.

 المادة ٥٧
يعــاد تشــكيل الــوزارة عــى النحــو المبــين بالمــادة الســابقة عنــد بــدء كل فصــل تشريعــي 

لمجلــس الأمــة .

 المادة ٥٨
رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء مســؤولون بالتضامــن أمــام الأمــير عــن السياســة العامة 

للدولــة، كــما يســأل كل وزيــر أمامــه عــن أعــمال وزارته .
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المادة ٥٩
يحــدد القانــون المشــار إليــه في المــادة الرابعــة الــشروط اللازمــة لممارســة الأمــير صلاحياتــه 

الدســتورية .

 المادة ٦٠
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية:

أقســم بــالله العظيــم أن احــترم الدســتور وقوانــين الدولــة، وأذود عــن حريــات الشــعب 
ومصالحــه وأموالــه وأصــون اســتقلال الوطــن وســلامة أراضيــه

 المادة ٦١
يعــين الأمــير، في حالــة تغيبــه خــارج الإمــارة وتعــذر نيابــة ولي العهــد عنــه نائبــا يــمارس 
صلاحياتــه مــدة غيابــه وذلــك بأمــر أمــيري. ويجــوز أن يتضمــن هــذا الأمــر تنظيــما خاصا 

لممارســة هــذه الصلاحيــات نيابــة عنــه أو تحديــدا لنطاقهــا .

 المادة ٦٢
يشــترط في نائــب الأمــير الــشروط المنصــوص عليهــا في المــادة ٨٢ مــن هــذا الدســتور وان 
ــوزارة أو المجلــس مــدة  ــرا أو عضــوا في مجلــس الأمــة فــلا يشــترك في أعــمال ال كان وزي

نيابتــه عــن الأمــير .

 المادة ٦٣
يــؤدي نائــب الأمــير قبــل مبــاشرة صلاحياتــه في جلســة خاصــة لمجلــس الأمــة اليمــين 
المنصــوص عليهــا في المــادة ٦٠ مشــفوعة بعبــارة ›وأن أكــون مخلصــا للأمــير‹.وفي حالــة 

عــدم انعقــاد المجلــس يكــون أداء اليمــين المذكــورة أمــام الأمــير .

 المادة ٦٤
تــرى بالنســبة لنائــب الأمير الأحــكام المنصوص عليهــا في المادة ١٣١ من هذا الدســتور 

.
 المادة ٦٥

ــدار  ــون الإص ــا. ويك ــا وإصداره ــق عليه ــق التصدي ــين وح ــتراح القوان ــق اق ــير ح للأم
خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ رفعهــا إليــه مــن مجلــس الأمــة وتخفــض هــذه المــدة إلى 
ــر صفــة الاســتعجال بقــرار مــن مجلــس  ــة الاســتعجال ويكــون تقري ــام في حال ســبعة أي
الأمــة بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم  . ولا تحســب أيــام العطلــة الرســمية مــن 
مــدة الإصــدار .ويعتــبر القانــون مصدقــا عليــه ويصــدر إذا مضت المــدة المقــررة للإصدار 

دون أن يطلــب رئيــس الدولــة إعــادة نظــره .

المادة ٦٦
يكــون طلــب إعــادة النظــر في مــشروع القانــون بمرســوم مســبب، فــإذا اقــره مجلــس الأمة 
ثانيــة بموافقــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلس صــدق عليه الأمــير وأصدره 
خــلال ثلاثــين يومــا مــن إبلاغــه إليــه. فــان لم تتحقــق هــذه الأغلبيــة امتنــع النظــر فيــه في 
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دور الانعقــاد نفســه. فــإذا عــاد مجلــس الأمــة في دور انعقــاد آخــر إلى إقــرار ذلــك المــشروع 
ــه الأمــير وأصــدره خــلال  ــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس صــدق علي بأغلبي

ثلاثــين يومــا مــن إبلاغــه إليــه .

 المادة ٦٧
الأمــير هــو القائــد الأعــى للقــوات المســلحة وهــو الــذي يــولي الضبــاط ويعزلهــم وفقــا 

للقانــون.

 المادة ٦٨
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم أما الحرب الهجومية فمحرمة.

 المادة ٦٩
يعلــن الأمــير الحكــم العــرفي في أحــوال الــضرورة التــي يحددهــا القانــون وبالإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فيــه. ويكــون إعــلان الحكــم العــرفي بمرســوم ويعــرض هــذا المرســوم 
عــى مجلــس الأمــة خــلال الخمســة عــشر يومــا التاليــة لــه للبــت في مصــير الحكــم العــرفي 
ــد في أول  ــس الجدي ــى المجل ــر ع ــرض الأم ــب ع ــل وج ــترة الح ــك في ف ــدث ذل وإذا ح
ــس  ــن المجل ــرار م ــك ق ــدر بذل ــرفي أن يص ــم الع ــتمرار الحك ــترط لاس ــه. ويش ــماع ل اجت
بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم . وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يعــاد عــرض الأمــر 

عــى مجلــس الأمــة بالــشروط الســابقة ، كل ثلاثــة اشــهر .

 المادة ٧٠
يــبرم الأمــير المعاهــدات بمرســوم ويبلغهــا مجلــس الأمــة فــورا مشــفوعة بــما يناســب مــن 
ــا في  ــا ونشره ــق عليه ــا والتصدي ــد إبرامه ــون بع ــوة القان ــدة ق ــون للمعاه ــان، وتك البي
الجريــدة الرســمية .عــى أن معاهــدات الصلــح والتحالــف والمعاهــدات المتعلقــة بأراضي 
ــة أو بحقــوق الســيادة أو حقــوق المواطنــين العامــة والخاصــة  ــة أو ثروتهــا الطبيعي الدول
ومعاهــدات التجــارة والملاحــة والإقامــة والمعاهــدات التــي تحمــل خزانــة الدولــة شــيئا 
مــن النفقــات غــير الــواردة في الميزانيــة أو تتضمــن تعديــلا لقوانــين الكويت يجــب لنفاذها 
ــة تناقــض  ــون.ولا يجــوز في أي حــال أن تتضمــن المعاهــدة شروطــا سري أن تصــدر بقان

شروطهــا العلنيــة.

 المادة ٧١
إذا حــدث فيــما بــين أدوار انعقــاد مجلــس الأمــة أو في فــترة حلــه مــا يوجــب الإسراع في 
ــا  ــون له ــيم تك ــأنها مراس ــدر في ش ــير أن يص ــاز للأم ــير ج ــل التأخ ــير لا تحتم ــاذ تداب اتخ
قــوة القانــون عــى أن لا تكــون مخالفــة للدســتور أو للتقديــرات الماليــة الــواردة في قانــون 

ــة . الميزاني
ويجــب عــرض هــذه المراســيم عــى مجلــس الأمــة خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ 
صدورهــا ، إذا كان المجلــس قائــما وفي أول اجتــماع لــه في حالــة الحــل أو انتهــاء الفصــل 
التشريعــي فــإذا لم تعــرض زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون بغــير حاجــة إلى 
إصــدار قــرار بذلــك . أمــا إذا عرضــت ولم يقرهــا المجلــس زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا 
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قــوة القانــون إلا إذا رأى المجلــس اعتــماد نفاذهــا في الفــترة الســابقة أو تســوية مــا ترتــب 
مــن آثارهــا بوجــه آخــر .

 المادة ٧٢
يضــع الأمــير، بمراســيم، اللوائــح اللازمــة لتنفيــذ القوانــين بــما لا يتضمــن تعديــلا فيهــا 
أو تعطيــلا لهــا أو إعفــاء مــن تنفيذهــا. ويجــوز أن يعــين القانــون أداة أدنــى مــن المرســوم 

لإصــدار اللوائــح اللازمــة لتنفيــذه .

 المادة ٧٣
يضــع الأمــير، بمراســيم، لوائــح الضبــط واللوائــح اللازمــة لترتيــب المصالــح والإدارات 

العامــة بــما لا يتعــارض مــع القوانــين .

 المادة ٧٤
يعــين الأمــير الموظفــين المدنيــين والعســكريين والممثلــين السياســيين لدى الــدول الأجنبية 

، ويعزلهــم وفقــا للقانــون ، ويقبــل ممثــلي الــدول الأجنبيــة لديه .

 المادة ٧٥
للأمــير ان يعفــو بمرســوم عــن العقوبــة أو ان يخفضهــا ، أمــا العفــو الشــامل فــلا يكــون 

الا بقانــون وذلــك عــن الجرائــم المقترفــة قبــل اقــتراح العفــو .

 المادة ٧٦
يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون .

 المادة ٧٧
تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون .

 المادة ٧٨
عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه .
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الفصل الثالث : السلطة التشريعية

المادة ٧٩
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .

 المادة ٨٠
ــري  ــام ال ــاب الع ــق الانتخ ــون بطري ــوا ينتخب ــين عض ــن خمس ــة م ــس الأم ــف مجل يتأل
المبــاشر وفقــا للأحــكام التــي يبينهــا قانــون الانتخــاب. ويعتــبر الــوزراء غــير المنتخبــين 

ــم . ــم وظائفه ــس بحك ــذا المجل ــاء في ه ــة أعض ــس الأم بمجل

 المادة ٨١
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون .

 المادة ٨٢
يشترط في عضو مجلس الأمة :

١- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
٢- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .

٣- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية .
٤- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

 المادة ٨٣
مــدة مجلــس الأمــة أربــع ســنوات ميلاديــة مــن تاريــخ أول اجتــماع لــه ، ويجــري التجديــد 
ــادة ١٠٧ .  ــم الم ــاة حك ــع مراع ــدة م ــك الم ــة تل ــى نهاي ــابقة ع ــا الس ــتين يوم ــلال الس خ
والأعضــاء الذيــن تنتهــي مــدة عضويتهــم يجــوز إعــادة انتخابهــم. ولا يجــوز مــد الفصــل 

التشريعــي إلا لــضرورة في حالــة الحــرب، ويكــون هــذا المــد بقانــون.

 المادة ٨٤
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب انتخب 
بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد 

لنهاية مدة سلفه.وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة عى انتهاء الفصل 
التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل .

 المادة ٨٥
لمجلــس الأمــة دور انعقــاد ســنوي لا يقــل عــن ثمانيــة أشــهر، ولا يجــوز فــض هــذا الــدور 

قبــل اعتــماد الميزانيــة.

 المادة ٨٦
يعقــد المجلــس دوره العــادي بدعــوة مــن الأمــير خلال شــهر أكتوبر مــن كل عــام. وإذا لم 
يصــدر مرســوم الدعــوة قبــل أول الشــهر المذكــور اعتــبر موعــد الانعقاد الســاعة التاســعة 
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مــن صبــاح يــوم الســبت الثالــث مــن ذلك الشــهر. فــإن صــادف هذا اليــوم عطلة رســمية 
اجتمــع المجلــس في صبــاح أول يــوم يــلي تلــك العطلة.

 المادة ٨٧
ــلي  ــماع ي ــين الســابقتين يدعــو الأمــير مجلــس الأمــة لأول اجت اســتثناء مــن أحــكام المادت
الانتخابــات العامــة للمجلــس في خــلال أســبوعين مــن انتهــاء تلــك الانتخابــات ، فــإن 
لم يصــدر مرســوم الدعــوة خــلال تلــك المــدة اعتــبر المجلــس مدعــواً للاجتــماع في صبــاح 

اليــوم التــالي للأســبوعين المذكوريــن مــع مراعــاة حكــم المــادة الســابقة .
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه 

في المادة ٨٦ من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة ٨٥ بمقدار 
الفارق بين الميعادين المذكورين.

 المادة ٨٨
يدعى مجلس الأمة، بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو 

بناء عى طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر 
المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة .

 المادة ٨٩
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية .

 المادة ٩٠
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل 

بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه

 المادة ٩١
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة 

علنية اليمين الآتية :
› أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة 

وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ›

 المادة ٩٢
يختــار مجلــس الأمــة في أول جلســة لــه ، ولمثــل مدتــه رئيســا ونائــب رئيس من بــين أعضائه 

وإذا خــلا مــكان أي منهــما اختــار المجلــس مــن يحــل محله إلى نهايــة مدته .
ويكــون الانتخــاب في جميــع الأحــوال بالأغلبيــة المطلقــة للحاضريــن فــإن لم تتحقــق هــذه 
الأغلبيــة في المــرة الأولى أعيــد الانتخــاب بــين الاثنــين الحائزيــن لأكثــر الأصــوات فــان 
ــة  ــرة الثاني ــاب الم ــما في انتخ ــترك معه ــوات اش ــدد الأص ــيره في ع ــما غ ــع ثانيه ــاوى م تس
ويكــون الانتخــاب في هــذه الحالــة بالأغلبيــة النســبية. فــان تســاوى أكثــر مــن واحــد في 

الحصــول عــى الأغلبيــة النســبية تــم الاختيــار بينهــم بالقرعــة .
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا .
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 المادة ٩٣
يؤلــف المجلــس خــلال الأســبوع الأول مــن اجتماعــه الســنوي اللجــان اللازمــة لأعمالــه 
ويجــوز لهــذه اللجــان أن تبــاشر صلاحياتهــا خــلال عطلــة المجلــس تمهيــدا لعرضهــا عليــه 

عنــد اجتماعــه .

 المادة ٩٤
جلســات مجلــس الأمــة علنيــة ويجــوز عقدهــا سريــة بنــاء عــى طلــب الحكومــة أو رئيــس 

المجلــس أو عــشرة أعضــاء وتكــون مناقشــة الطلــب في جلســة سريــه .

 المادة ٩٥
يفصــل مجلــس الأمــة في صحــة انتخــاب أعضائــه ولا يعتــبر الانتخــاب باطــلا إلا بأغلبيــة 
الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس. ويجــوز بقانــون أن يعهــد بهــذا الاختصــاص إلى 

جهــة قضائيــة .

 المادة ٩٦
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته .

 المادة ٩٧
يشــترط لصحــة اجتــماع مجلــس الأمــة حضــور أكثــر مــن نصــف أعضائــه، وتصــدر 
القــرارات بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، وذلــك في غــير الحالات التي تشــترط 

فيهــا أغلبيــة خاصــة.
وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.

 المادة ٩٨
تتقــدم كل وزارة فــور تشــكيلها ببرنامجهــا إلى مجلــس الأمــة، وللمجلــس أن يبــدي مــا يراه 

مــن ملاحظــات بصــدد هــذا البرنامج.

 المادة ٩٩
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة 

لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة 
عى الاجابة .

المادة ١٠٠
لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الأمــة ان يوجــه الى رئيــس مجلــس الــوزراء والى الــوزراء 

اســتجوابات عــن الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم . 
ولا تجــري المناقشــة في الاســتجواب الا بعــد ثمانيــة أيــام عــى الأقــل مــن يــوم تقديمــه ، 

وذلــك في غــير حالــة الاســتعجال وموافقــة الوزيــر . 
وبمراعاة حكم المادتين ١٠١و١٠٢ من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح 

موضوع الثقة عى المجلس .
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 المادة ١٠١
كل وزيــر مســؤول لــدى مجلــس الأمــة عــن أعــمال وزارتــه ، واذا قــرر المجلــس عــدم الثقة 
بأحــد الــوزراء اعتــبر معتــزلا للــوزارة مــن تاريــخ قــرار عــدم الثقــة ويقــدم اســتقالته فــورا 
، ولا يجــوز طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر الا بنــاء عــى رغبتــه او طلــب موقــع مــن عــشرة 
أعضــاء أثــر مناقشــة اســتجواب موجــه إليــه . ولا يجــوز للمجلــس ان يصــدر قــراره في 

الطلــب قبــل ســبعة أيــام مــن تقديمــه . 
ويكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس فيــما 

عــدا الــوزراء . ولا يشــترك الــوزراء في التصويــت عــى الثقــة .

 المادة ١٠٢
لا يتــولى رئيــس مجلــس الــوزراء أي وزارة ، ولا يطــرح في مجلــس الأمــة موضــوع الثقــة 

بــه . 
ــدم  ــابقة ع ــادة الس ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــة بالطريق ــس الأم ــك اذا رأي مجل ــع ذل وم
امــكان التعــاون مــع رئيــس مجلــس الــوزراء ، رفــع الأمــر الى رئيــس الدولــة ، وللأمــير في 
هــذه الحالــة ان يعفــى رئيــس مجلــس الــوزراء ويعــين وزارة جديــدة ، أو ان يحــل مجلــس 

الأمــة . 
ــة عــدم التعــاون مــع رئيــس  ــذات الأغلبي ــد ب ــة الحــل ، اذا قــرر المجلــس الجدي وفي حال
مجلــس الــوزراء المذكــور اعتــبر معتــزلا منصبــه مــن تاريــخ قــرار المجلــس في هــذا الشــأن 

ــدة . ، وتشــكل وزارة جدي

 المادة ١٠٣
اذا تخــى رئيــس مجلــس الــوزراء او الوزيــر عــن منصبــه لأي ســبب مــن الأســباب يســتمر 

في تريــف العاجــل مــن شــؤون منصبــه لحــين تعيــين خلفــه .

 المادة ١٠٤
يفتتــح الأمــير دور الانعقــاد الســنوي لمجلــس الأمــة ويلقــى فيــه خطابــا أميريــا يتضمــن 
بيــان أحــوال البــلاد وأهــم الشــؤون العامــة التــي جــرت خــلال العــام المنقضى ومــا تعتزم 

الحكومــة اجــراءه مــن مشروعــات واصلاحــات خــلال العــام الجديــد . 
وللأمــير ان ينيــب عنــه في الافتتــاح او في القــاء الخطــاب الأمــيري رئيــس مجلــس الــوزراء 

.

 المادة ١٠٥
ــاب  ــى الخط ــواب ع ــشروع الج ــداد م ــه لاع ــين اعضائ ــن ب ــة م ــة لجن ــس الأم ــار مجل يخت
الأمــيري ، متضمنــا ملاحظــات المجلــس وامانيــه ، وبعــد اقــراره مــن المجلــس يرفــع الى 

الأمــير .

 المادة ١٠٦
للأمــير أن يؤجــل ، بمرســوم ، اجتــماع مجلــس الأمــة لمــدة لا تجــاوز شــهرا ، ولا يتكــرر 
التأجيــل في دور الانعقــاد الواحــد الا بموافقــة المجلــس ولمــدة واحــدة ، ولا تحســب مــدة 
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التأجيــل ضمــن فــترة الانعقــاد .

 المادة ١٠٧
للأمــير ان يحــل مجلــس الأمــة بمرســوم تبــين فيــه اســباب الحــل ، عــى أنــه لا يجــوز حــل 

المجلــس لــذات الأســباب مــرة أخــرى . 
ــاوز  ــاد لا يج ــد في ميع ــس الجدي ــات للمجل ــراء الانتخاب ــب اج ــس وج ــل المجل واذا ح

ــل .  ــخ الح ــن تاري ــهرين م ش
فــان لم تجــر الانتخابــات خــلال تلــك المــدة يســترد المجلــس المنحــل كامــل ســلطته 
الدســتورية ويجتمــع فــورا كأن الحــل لم يكــن ، ويســتمر في أعمالــه الى ان ينتخــب المجلــس 

ــد . الجدي

 مادة ١٠٨
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه 

في عمله بالمجلس أو لجانه .

 المادة ١٠٩
لعضــو مجلــس الأمــة حــق اقــتراح القوانــين . وكل مــشروع قانــون اقترحــه أحــد الأعضاء 

ورفضــه مجلــس الأمــة لا يجــوز تقديمــه ثانيــة في دور الانعقــاد ذاته .

 المادة ١١٠
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز 

مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .

 المادة ١١١
ــو  ــو العض ــذ نح ــهود ، ان تتخ ــرم المش ــة الج ــير حال ــاد ، في غ ــاء دور الانعق ــوز اثن لا يج
اجــراءات التحقيــق أو التفتيــش أو القبــض أو الحبــس أو أي اجــراء جزائــي آخــر الا بإذن 
المجلــس ، ويتعــين اخطــار المجلــس بــما قــد يتخــذ مــن اجــراءات جزائيــة اثنــاء انعقــاده 

عــى النحــو الســابق. 
كــما يجــب اخطــاره دوامــا في أول اجتــماع لــه بــأي اجــراء يتخــذ في غيبتــه ضــد أي عضــو 
مــن أعضائــه ، وفي جميــع الأحــوال اذا لم يصــدر المجلــس قــراره في طلــب الاذن خــلال 

شــهر مــن تاريــخ وصولــه اليــه اعتــبر ذلــك بمثابــة اذن .

 المادة ١١٢
يجــوز بنــاء عــى طلــب موقــع مــن خمســة أعضــاء طــرح موضــوع عــام عــى مجلــس الأمــة 
للمناقشــة لاســتيضاح سياســة الحكومة في شــأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء 

حــق الاشــتراك في المناقشــة .

 المادة ١١٣
ــداء رغبــات للحكومــة في المســائل العامــة ، وان تعــذر عــى الحكومــة  لمجلــس الأمــة اب



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٨       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

الأخــذ بهــذه الرغبــات وجــب ان تبــين للمجلــس اســباب ذلــك ، وللمجلــس ان يعقــب 
مــرة واحــدة عــى بيــان الحكومــة.

 المادة ١١٤
يحــق لمجلــس الأمــة في كل وقــت أن يؤلــف لجــان تحقيــق أو ينــدب عضــوا أو أكثــر مــن 
أعضــاءه للتحقيــق في أي أمــر مــن الأمــور الداخلــة في اختصــاص المجلــس ، ويجــب عــى 
ــي تطلــب  ــات الت ــق والبيان ــم الشــهادات والوثائ ــة تقدي ــع موظفــي الدول ــوزراء وجمي ال

منهــم .

 المادة ١١٥
يشــكل المجلــس ضمــن لجانــه الســنوية لجنــة خاصــة لبحــث العرائــض والشــكاوى التــي 
يبعــث بهــا المواطنــون الى المجلــس ، وتســتوضح اللجنــة الأمــر مــن الجهــات المختصــة ، 

وتعلــم صاحــب الشــأن بالنتيجــة . 
ولا يجــوز لعضــو مجلــس الأمة ان يتدخــل في عمل أي من الســلطتين القضائيــة والتنفيذية 

.

 المادة ١١٦
يســمع رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء في مجلــس الأمــة كلــما طلبــوا الــكلام ، ولهــم ان 
يســتعينوا بمــن يريــدون مــن كبــار الموظفــين أو ينيبوهــم عنهــم، وللمجلــس ان يطلــب 
حضــور الوزيــر المختــص عنــد مناقشــة أمــر يتعلــق بوزارتــه . ويجــب ان تمثــل الــوزارة في 

جلســات المجلــس برئيســها أو ببعــض أعضائهــا .

 المادة ١١٧
ــه  ــة نظــام ســير العمــل في المجلــس ولجان ــة متضمن ــه الداخلي يضــع مجلــس الأمــة لائحت
وأصــول المناقشــة والتصويــت والســؤال والاســتجواب وســائر الصلاحيــات المنصــوص 
عليهــا في الدســتور . وتبــين اللائحــة الداخليــة الجــزاءات التــي تقــرر عــى مخالفــة العضــو 

للنظــام أو تخلفــه عــن جلســات المجلــس أو اللجــان بــدون عــذر مــشروع .

 المادة ١١٨
حفــظ النظــام داخــل مجلــس الأمــة مــن اختصــاص رئيســه . ويكــون للمجلــس حــرس 

خــاص يأتمــر بأمــر رئيــس المجلــس . 
ولا يجــوز لأي قــوة مســلحة أخــرى دخــول المجلــس أو الاســتقرار عــى مقربــة مــن أبوابه 

إلا بطلب رئيســه .

 المادة ١١٩
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه . 

وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي .



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٩       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

 المادة ١٢٠
ــما عــدا  ــك في ــة وذل ــف العام ــولي الوظائ ــة وت ــة مجلــس الأم ــين عضوي لا يجــوز الجمــع ب
الحــالات التــي يجــوز فيهــا الجمــع وفقــا للدســتور ، وفي هــذه الحــالات لا يجــوز الجمــع 

ــة .  ــات الوظيف ــة ومرتب ــأة العضوي ــين مكاف ب
ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى .

 المادة ١٢١
لا يجــوز لعضــو مجلــس الأمــة اثنــاء مــدة عضويتــه ان يعــين في مجلــس ادارة شركــة أو ان 

يســهم في التزامــات تعقدهــا الحكومــة أو المؤسســات العامــة . 
ولا يجــوز لـــه خــلال تلــك المــدة كذلــك ان يشــترى أو يســتأجر مــالا مــن أمــوال الدولــة 
أو ان يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئا مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه ، مــا لم يكــن ذلــك بطريــق 

المزايــدة أو المناقصــة العلنيتــين ، أو بالتطبيــق لنظــام الاســتملاك الجــبري .

 المادة ١٢٢
لا يمنــح اعضــاء مجلــس الأمــة أوســمة اثناء مــدة عضويتهــم ، ويســتثنى من ذلــك العضو 

الــذي يشــغل وظيفــة عامــة لا تتنــافي مــع عضوية مجلــس الأمة .



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: الوزارة

 المادة ١٢٣
يهيمــن مجلــس الــوزراء عــى مصالــح الدولة، ويرســم السياســة العامــة للحكومــة، ويتابع 

تنفيذهــا، ويــشرف عى ســير العمــل في الإدارات الحكومية.

 المادة ١٢٤
يعــين القانــون مرتبــات رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء. وتــري في شــأن رئيــس مجلس 

الــوزراء ســائر الأحــكام الخاصــة بالــوزراء، مــا لم يــرد نــص عــى خــلاف ذلك.

 المادة ١٢٥
تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة ٨٢ من هذا الدستور.

 المادة ١٢٦
قبــل أن يتــولى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء صلاحياتهــم يــؤدون أمــام الأمــير اليمــين 

المنصــوص عليهــا في المــادة ٩١ مــن هــذا الدســتور.

 المادة ١٢٧
يتــولى رئيــس مجلــس الــوزراء رياســة جلســات المجلــس والإشراف عــى تنســيق الأعــمال 

بــين الــوزارات المختلفــة.

 المادة ١٢٨
مــداولات مجلــس الــوزراء سريــة، وتصــدر قراراتــه بحضــور أغلبيــة أعضائــه، وبموافقــة 

أغلبيــة الحاضريــن، وعنــد تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه الرئيــس.
وتلتــزم الأقليــة بــرأي الأغلبيــة مــا لم تســتقل. وترفــع قــرارات المجلــس إلى الأمــير 

للتصديــق عليهــا في الأحــوال التــي تقتــي صــدور مرســوم في شــأنها.

 المادة ١٢٩
اســتقالة رئيــس مجلــس الــوزراء أو إعفــاؤه مــن منصبــه تتضمــن اســتقالة ســائر الــوزراء 

أو إعفاءهــم مــن مناصبهــم.

 المادة ١٣٠
يتــولى كل وزيــر الإشراف عــى شــؤون وزارتــه ويقــوم بتنفيــذ السياســة العامــة للحكومــة 

فيهــا، كــما يرســم اتجاهــات الــوزارة ويــشرف عــى تنفيذهــا.

 المادة ١٣١
لا يجــوز للوزيــر أثنــاء توليــه الــوزارة أن يــلي أي وظيفــة عامــة أخــرى أو أن يــزاول، ولــو 
بطريــق غــير مبــاشر، مهنــة حــرة أو عمــلا صناعيــا أو تجاريــا أو ماليــا. كــما لا يجــوز لـــه أن 



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢١       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

يســهم في التزامــات تعقدهــا الحكومــة أو المؤسســات العامــة، أو أن يجمــع بــين الــوزارة 
والعضويــة في مجلــس إدارة أي شركــة ،  ولا يجــوز لـــه خــلال تلك المدة كذلك أن يشــتري 
أو يســتأجر مــالا مــن أمــوال الدولــة ولــو بطريــق المــزاد العلنــي، أو أن يؤجرهــا أو يبيعهــا 

شــيئا مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه.

 المادة ١٣٢
ــة أعــمال وظائفهــم ويبــين  يحــدد قانــون خــاص الجرائــم التــي تقــع مــن الــوزراء في تأدي
إجــراءات اتهامهــم ومحاكمتهــم والجهــة المختصــة بهــذه المحاكمــة، وذلــك دون إخــلال 
ــا  ــة، وم ــم عادي ــال أو جرائ ــن أفع ــم م ــع منه ــا يق ــأن م ــرى في ش ــين الأخ ــق القوان بتطبي

ــة. يترتــب عــى أعمالهــم مــن مســؤولية مدني

 المادة ١٣٣
ينظــم القانــون المؤسســات العامــة وهيئــات الإدارة البلديــة بــما يكفــل لهــا الاســتقلال في 

ظــل توجيــه الدولــة ورقابتهــا.



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٢       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

الفرع الثاني: الشؤون المالية

 المادة ١٣٤
إنشــاء الضرائــب العامــة وتعديلهــا وإلغاؤهــا لا يكــون إلا بقانــون. ولا يعفــى أحــد مــن 
أدائهــا كلهــا أو بعضهــا في غــير الأحــوال المبينــة بالقانــون. ولا يجــوز تكليــف أحــد بــأداء 

غــير ذلــك مــن الضرائــب والرســوم والتكاليــف إلا في حــدود القانــون.

 المادة ١٣٥
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

 المادة ١٣٦
تعقــد القــروض العامــة بقانــون، ويجــوز أن تقــرض الدولــة أو أن تكفــل قرضــا بقانــون 

أو في حــدود الاعتــمادات المقــررة لهــذا الغــرض بقانــون الميزانيــة.

 المادة ١٣٧
يجــوز للمؤسســات العامــة وللأشــخاص المعنويــة العامــة المحليــة أن تقــرض أو تكفــل 

قرضــا وفقــا للقانــون.

 المادة ١٣٨
يبــين القانــون الأحــكام الخاصــة بحفــظ أمــلاك الدولــة وإدارتهــا وشروط التــرف فيها، 

والحــدود التــي يجــوز فيهــا النــزول عــن شيء مــن هــذه الأملاك.

 المادة ١٣٩
السنة المالية تعين بقانون.

 المادة ١٤٠
تعــد الدولــة مــشروع الميزانيــة الســنوية الشــاملة لإيــرادات الدولــة ومروفاتهــا وتقدمــه 

إلى مجلــس الأمــة قبــل انتهــاء الســنة الماليــة بشــهرين عــى الأقــل، لفحصهــا وإقرارهــا.

 المادة ١٤١
ــن  ــراد م ــص أي إي ــوز تخصي ــا، ولا يج ــا باب ــة باب ــس الأم ــة في مجل ــة الميزاني ــون مناقش تك

ــون. ــرف إلا بقان ــوه ال ــن وج ــين م ــه مع ــة لوج ــرادات العام الإي

 المادة ١٤٢
يجــوز أن ينــص القانــون عــى تخصيــص مبالــغ معينــة لأكثــر مــن ســنة واحــدة، إذا اقتضت 
ذلــك طبيعــة المــرف، عــى أن تــدرج في الميزانيــات المتعاقبــة الاعتــمادات الخاصــة بــكل 

منهــا، أو توضــع لهــا ميزانيــة اســتثنائية لأكثــر مــن ســنة ماليــة.
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المادة ١٤٣
لا يجــوز أن يتضمــن قانــون الميزانيــة أي نــص مــن شــأنه إنشــاء ضريبــة جديــدة، أو زيــادة 
ــر  ــاص في أم ــون خ ــدار قان ــادي إص ــم أو تف ــون قائ ــل قان ــودة، أو تعدي ــة موج في ضريب

نــص هــذا الدســتور عــى وجــوب صــدور قانــون في شــأنه.

 المادة ١٤٤
تصدر الميزانية العامة بقانون.

 المادة ١٤٥
اذا لم يصــدر قانــون الميزانيــة قبــل بــدء الســنة المالية يعمــل بالميزانيــة القديمة لحــين صدوره 
ــنة  ــة الس ــا في نهاي ــول به ــين المعم ــا للقوان ــات وفق ــق المروف ــرادات وتنف ــى الاي ، وتجب
المذكــورة . واذا كان مجلــس الأمــة قــد اقــر بعــض ابــواب الميزانيــة الجديــدة يعمــل بتلــك 

الأبــواب.

 المادة ١٤٦
كل مــروف غــير وارد في الميزانيــة او زائــد عــى التقديــرات الــواردة فيهــا يجــب ان يكون 

بقانــون ، وكذلــك نقــل أي مبلــغ مــن بــاب الى آخــر مــن أبــواب الميزانية .

 المادة ١٤٧
ــة  ــون الميزاني ــواردة في قان ــاق ال ــرات الانف ــى لتقدي ــد الأق ــاوز الح ــال تج ــوز بح لا يج

ــه . ــة لـ والقوانــين المعدل

 المادة ١٤٨
يبــين القانــون الميزانيــات العامــة المســتقلة والملحقــة ، وتــرى في شــأنها الأحــكام الخاصة 

ــة الدولة . بميزاني

 المادة ١٤٩
ــة  ــس الأم ــدم الى مجل ــضى يق ــام المنق ــن الع ــة ع ــة للدول ــلإدارة المالي ــي ل ــاب الختام الحس

ــراه . ــه واق ــر في ــة للنظ ــنة المالي ــاء الس ــة لانته ــهر التالي ــة الأش ــلال أربع خ

 المادة ١٥٠
تقــدم الحكومــة الى مجلــس الأمــة بيانــا عــن الحالــة الماليــة للدولــة مــرة عى الأقــل في خلال 

كل دور مــن أدوار انعقــاده العادية .

 المادة ١٥١
ينشــأ بقانــون ديــوان للمراقبــة الماليــة يكفــل القانــون اســتقلاله ، ويكــون ملحقــا بمجلس 
ــاق  ــة وانف ــرادات الدول ــل اي ــة تحصي ــة في رقاب ــس الأم ــة ومجل ــاون الحكوم ــة ، ويع الأم
مروفاتهــا في حــدود الميزانيــة ، ويقــدم الديــوان لــكل مــن الحكومة ومجلس الأمــة تقريرا 

ســنويا عــن أعمالــه وملاحظاتــه .
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 المادة ١٥٢
كل التــزام باســتثمار مــورد مــن مــوارد الثــروة الطبيعيــة أو مرفــق مــن المرافــق العامــة لا 
يكــون إلا بقانــون ولزمــن محــدود ، وتكفــل الاجــراءات التمهيديــة تيســير اعــمال البحــث 

والكشــف وتحقيــق العلانيــة والمنافســة .

 المادة ١٥٣
كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدد .

 المادة ١٥٤
ينظم القانون النقد والمصارف ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين .

 المادة ١٥٥
ينظــم القانــون شــؤون المرتبــات والمعاشــات والتعويضــات والاعانــات والمكافــآت التــي 

تقــرر عــى خزانــة الدولــة .

 المادة ١٥٦
يضــع القانــون الأحــكام الخاصة بميزانيات المؤسســات والهيئات المحلية ذات الشــخصية 

المعنويــة العامة وبحســاباتها الختامية .

الفرع الثالث: الشؤون العسكرية

 المادة ١٥٧
ــق كل مواطــن، وهــي جــزء مــن  ــة في عن ــة، وســلامة الوطــن أمان الســلام هــدف الدول

ــير. ســلامة الوطــن العــربي الكب

 المادة ١٥٨
الخدمة العسكرية ينظمها القانون.

 المادة ١٥٩
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا للقانون.

 المادة ١٦٠
التعبئة، العامة أو الجزئية، ينظمها القانون.

 المادة ١٦١
ينشــأ مجلــس أعى للدفــاع يتولى شــؤون الدفاع والمحافظة عى ســلامة الوطــن والإشراف 

عــى القوات المســلحة وفقــا للقانون.
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الفصل الخامس: السلطة القضائية

 المادة ١٦٢
شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.

 المادة ١٦٣
لا ســلطان لأي جهــة عــى القــاضي في قضائــه، ولا يجــوز بحــال التدخــل في ســير العدالة، 
ــم  ــة به ــكام الخاص ــاة والأح ــات القض ــين ضمان ــاء ويب ــتقلال القض ــون اس ــل القان ويكف

وأحــوال عــدم قابليتهــم للعــزل.

 المادة ١٦٤
يرتــب القانــون المحاكم عى اختــلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفهــا واختصاصاتها، 
ــم  ــة الحكــم العــرفي، عــى الجرائ ويقتــر اختصــاص المحاكــم العســكرية، في غــير حال
العســكرية التــي تقــع مــن أفــراد القــوات المســلحة وقــوات الأمــن ، وذلــك في الحــدود 

التــي يقررهــا القانــون.

 المادة ١٦٥
جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.

 المادة ١٦٦
حــق التقــاضي مكفــول للنــاس، ويبــين القانــون الإجــراءات والأوضــاع اللازمــة لممارســة 

ــذا الحق. ه

 المادة ١٦٧
تتــولى النيابــة العامــة الدعــوى العموميــة باســم المجتمــع، وتــشرف عــى شــؤون الضبــط 
القضائــي، وتســهر عــى تطبيــق القوانــين الجزائيــة وملاحقــة المذنبــين وتنفيــذ الأحــكام. 
ويرتــب القانــون هــذه الهيئــة وينظــم اختصاصاتهــا ويعــين الــشروط والضمانــات الخاصــة 

بمــن يولــون وظائفهــا.
ويجــوز أن يعهــد بقانــون لجهــات الأمــن العــام بتــولي الدعــوى العموميــة في الجنــح عــى 

ســبيل الاســتثناء، ووفقــا للأوضــاع التــي يبينهــا القانــون.

 المادة ١٦٨
يكون للقضاء مجلس أعى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.

 المادة ١٦٩
ينظــم القانــون الفصــل في الخصومــات الإداريــة بواســطة غرفــة أو محكمــة خاصــة يبــين 
القانــون نظامهــا وكيفيــة ممارســتها للقضــاء الإداري شــاملا ولايــة الإلغــاء وولايــة 

ــون. ــة للقان ــة المخالف ــرارات الإداري ــبة إلى الق ــض بالنس التعوي
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 المادة ١٧٠
يرتــب القانــون الهيئــة التــي تتــولى إبــداء الــرأي القانــوني للــوزارات والمصالــح العامــة، 
وتقــوم بصياغــة مشروعــات القوانــين واللوائــح، كــما يرتــب تمثيــل الدولة وســائر الهيئات 

العامــة أمــام جهــات القضــاء.

 المادة ١٧١
يجــوز بقانــون إنشــاء مجلــس دولــة يختــص بوظائــف القضــاء الإداري والإفتــاء والصياغــة 

المنصــوص عليهــا في المادتــين الســابقتين.

 المادة ١٧٢
ــون طريقــة البــت في الخــلاف عــى الاختصــاص بــين جهــات القضــاء، وفي  ينظــم القان

ــازع الأحــكام. تن

 المادة ١٧٣
يعــين القانــون الجهــة القضائيــة التــي تختــص بالفصــل في المنازعــات المتعلقــة بدســتورية 
القوانــين واللوائــح، ويبــين صلاحياتهــا والإجــراءات التــي تتبعها.ويكفــل القانــون حــق 
كل مــن الحكومــة وذوي الشــأن في الطعــن لــدى تلــك الجهــة في دســتورية القوانــين 

ــح. واللوائ
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.
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الباب الخامس
أحكام عامة وأحكام مؤقتة

 المادة ١٧٤
للأمــير ولثلــث أعضــاء مجلــس الأمــة حق اقــتراح تنقيح هــذا الدســتور بتعديــل أو حذف 

حكــم أو أكثــر مــن أحكامــه، أو إضافــة أحكام جديــدة إليه.
فــإذا وافــق الأمــير وأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم مجلــس الأمة عــى مبــدأ التنقيح 
ــة  ــراره موافق ــادة، وتشــترط لإق ــادة م وموضوعــه، ناقــش المجلــس المــشروع المقــترح م
ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، ولا يكــون التنقيــح نافــذا بعــد ذلــك إلا 
بعــد تصديــق الأمــير عليــه وإصــداره، وذلــك بالاســتثناء مــن حكــم المادتــين ٦٥ و ٦٦ 

مــن هــذا الدســتور.
وإذا رفــض اقــتراح التنقيــح مــن حيــث المبــدأ أو مــن حيــث موضــوع التنقيــح فــلا يجــوز 
عرضــه مــن جديــد قبــل مــي ســنة عــى هــذا الرفــض. ولا يجــوز اقــتراح تعديــل هــذا 

الدســتور قبــل مــي خمــس ســنوات عــى العمــل بــه.

 المادة ١٧٥
ــة والمســاواة المنصــوص  ــادئ الحري ــت وبمب الأحــكام الخاصــة بالنظــام الأمــيري للكوي
ــب  ــا بلق ــح خاص ــن التنقي ــا لم يك ــا، م ــتراح تنقيحه ــوز اق ــتور لا يج ــذا الدس ــا في ه عليه

ــاواة. ــة والمس ــات الحري ــن ضمان ــد م ــارة أو بالمزي الإم

 المادة ١٧٦
صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.

 المادة ١٧٧
ــة  ــه الكويــت مــع الــدول والهيئــات الدولي لا يخــل تطبيــق هــذا الدســتور بــما ارتبطــت ب

مــن معاهــدات واتفاقــات.

 المادة ١٧٨
تنــشر القوانــين في الجريــدة الرســمية خــلال أســبوعين مــن يــوم إصدارهــا، ويعمــل بهــا 
بعــد شــهر مــن تاريــخ نشرهــا، ويجــوز مــد هــذا الميعاد أو قــره بنــص خــاص في القانون.

 المادة ١٧٩
لا تــري أحــكام القوانــين إلا عــى مــا يقــع مــن تاريــخ العمــل بهــا، ولا يترتــب عليهــا 
أثــر فيــما وقــع قبــل هــذا التاريــخ. ويجــوز، في غــير المــواد الجزائيــة، النــص في القانــون عــى 

خــلاف ذلــك بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم مجلــس الأمــة.

 المادة ١٨٠
ــد  ــا عن ــول به ــرارات المعم ــر والق ــيم والأوام ــح والمراس ــين واللوائ ــه القوان ــا قررت كل م
العمــل بهــذا الدســتور يظــل ســاريا مــا لم يعــدل أو يلــغ وفقــا للنظام المقــرر بهذا الدســتور، 
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المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
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وبــشرط ألا يتعــارض مــع نــص مــن نصوصــه.

 المادة ١٨١
لا يجــوز تعطيــل أي حكــم مــن أحــكام هــذا الدســتور إلا اثنــاء قيــام الأحــكام العرفيــة في 
الحــدود التــي يبينهــا القانــون. ولا يجــوز بــأي حــال تعطيــل انعقــاد مجلــس الأمــة في تلــك 

الأثنــاء أو المســاس بحصانــة أعضائــه.

 المادة ١٨٢
ينــشر هــذا الدســتور في الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن تاريــخ اجتــماع مجلــس الأمــة، 

عــى ألا يتأخــر هــذا الاجتــماع عــن شــهر ينايــر ســنة ١٩٦٣.

 المادة ١٨٣
يســتمر العمــل بالقانــون رقــم ١ لســنة ١٩٦٢ الخــاص بالنظــام الأســاسي للحكــم في فترة 
ــة  ــم المبين ــة مهامه ــون في ممارس ــيسي الحالي ــس التأس ــاء المجل ــتمر أعض ــما يس ــال ك الانتق

بالقانــون المذكــور إلى تاريــخ اجتــماع مجلــس الأمــة.

أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح

صدر في قر السيف في ١٤ جمادي الثاني ١٣٨٢ هـ الموافق ١١ نوفمبر ١٩٦٢ م
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المذكرة التفسيرية
لدستور دولة الكويت

أولاً: التصوير العام لنظام الحكم

ــه  ــم في كتاب ــن كرمه ــة م ــتشرافاً لمكان ــر › واس ــاورهم في الأم ــالي › وش ــه تع ــالا لقول امتث
العزيــز بقولــه › وأمرهــم شــورى بينهــم ›  وتأســياً بســنة رســوله صــى الله عليــه وســلم في 
المشــورة والعــدل ، ومتابعــة لركــب تراثنــا الإســلامي في بنــاء المجتمــع وإرســاء قواعــد 
الحكــم ، وبرغبــة واعيــة في الإســتجابة لســنة التطــور والإفــادة مــن مســتحدثات الفكــر 
ــه ،  ــك كل ــدول الأخــرى . . . يهــدي ذل الإنســاني وعظــات التجــارب الدســتورية في ال

ويوحــي هــذه المعــاني جميعــا ، وضــع دســتور دولــة الكويــت .

ولقــد تلاقــت هــذه الأضــواء وتلــك المعــاني المتكاملــة عنــد أصــل جوهــري في بنــاء العهد 
الجديــد ، قــام بمثابــة العمــود الفقــري لهــذا الدســتور ، وهــو الحفــاظ عــى وحــدة الوطــن 
واســتقراره . فلقــد امتــاز النــاس في هــذا البلــد عــبر القــرون ، بــروح الأسرة تربــط بينهــم 
كافــة ، حكامــاً ومحكومــين . ولم ينــل مــن هــذه الحقيقــة ذات الأصالــة العربيــة ، مــا خلفتــه 
القــرون المتعاقبــة في معظــم الدول الأخــرى من أوضاع مبتدعة ومراســم شــكلية باعدت 
بــين حاكــم ومحكــوم. ومــن هنــا جــاء الحــرص في الدســتور الكويتــي عــى أن يظــل رئيــس 
الدولــة أبــاً لأبنــاء هــذا الوطــن جميعــا ، فنــص ابتــداء عــى أن عــرش الإمــارة وراثــي في 
أسرة المغفــور لــه مبــارك الصبــاح )مــادة ٤( ، ثــم نــأى بالأمــير عــن أي مســاءلة سياســية 
وجعــل ذاتــه مصونــة لا تمــس )مــادة ٥٤( كــما أبعــد عنــه مســببات التبعــة وذلــك بالنــص 
ــم  ــادة ٥٥( وه ــه )م ــطة وزرائ ــتورية بواس ــلطاته الدس ــولى س ــة يت ــس الدول ــى أن رئي ع
المســؤولون عــن الحكــم أمامــه )مــادة ٥٨( وأمــام مجلــس الأمــة )المادتــان ١٠١ و١٠٢( .

وتنبثــق عــن هــذا الأصــل الجوهــري في الحكــم الدســتوري أمــور فرعيــة متعــددة أهمهــا 
مايــلي :-

١- يلــزم إصــدار القانــون المبــين لأحــكام وراثــة العــرش في أقــرب فرصــة لأنــه ذو صفــة 
دســتورية ، فيعتــبر بمجــرد صــدوره جــزءا متمما للدســتور فلا يعــدل إلا بالطريقــة المقررة 
لتعديــل هــذا الدســتور . وقــد التزمــت المــادة الرابعــة هــذا النهــج ، حتــى لا تنــوء الوثيقــة 
الدســتورية الأصليــة بتفاصيــل أحــكام هــذه الوراثــة ، وحتــى تتاح دراســة هــذه الأحكام 
التفصيليــة الدقيقــة في ســعة مــن الوقــت وروية من التفكــير . لذلك نصت المــادة المذكورة 
عــى أن يصــدر القانــون المنــوه عنــه خــلال ســنة مــن تاريــخ العمــل بالدســتور ، واكتفــت 

ببيــان أســلوب الوراثــة وأهــم شروط ولي العهد .

٢- يقتــي مبــدأ ممارســة الأمــير لســلطاته الدســتورية بواســطة وزرائــه ، حلول المراســيم 
الأميريــة محــل الأوامــر الأميريــة ، ولكــن تــرد عــى هــذا المبــدأ اســتثناءات ثلاثــة ، أولهــا 
اختيــار ولي العهــد بنــاء عــى مبايعــة مجلــس الأمــة )مــادة٤( ، وثانيهــا لا يــمارس بطبيعتــه 
إلا بأمــر أمــيري وهــو تعيــين رئيــس الــوزراء وإعفــاؤه مــن منصبــه )مــادة ٥٦( . وثالثهــا 
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ــه خــارج  ــة تغيب ــا ، في حال ــمارس مؤقت ــه ي ــب عن ــار نائ ــة بالأمــير وهــو اختي ــق الصل وثي
الإمــارة وتعــذر نيابــة ولي العهــد عنــه ، كل أو بعــض صلاحياته الدســتورية )مــادة ٦١( ، 
وفيــما عــدا هــذه الأمــور الثلاثــة يكــون المرســوم هــو الأداة الدســتورية لممارســة الســلطات 
الأميريــة المقــررة بالدســتور ، وقــد حرصــت بعــض نصــوص الدســتور )كالمــواد ٦٦ و 
٦٨ و ٦٩( عــى ذكــر كلمــة )بمرســوم( وذلــك توكيــدا للحكــم المنــوه عنــه وبرغــم كفايــة 
ــد عــدم ذكــر هــذه الكلمــة في ســائر  ــم لا يفي ــه ، ومــن ث ــة علي نــص المــادة ٥٥ في الدلال

النصــوص أي شــك في سريــان حكــم المــادة ٥٥ عليهــا كامــلا غــير منقــوص .

٣- اقتــضى الحــرص عــى وحــدة الوطــن واســتقرار الحكم أن يتلمــس الدســتور في النظام 
الديمقراطــي الــذي تبنــاه طريقــا وســطا بــين النظامــين البرلمــاني والرئاســى مــع انعطــاف 
أكــبر نحــو أولهــما لمــا هــو مقــرر أصــلا مــن أن النظــام الرئــاسي إنــما يكــون في الجمهوريات 
، وأن منــاط قيامــه كــون رئيــس الدولــة منتخبــا مــن الشــعب لبضــع ســنوات ومســئولا 
أمامــه بــل وأمــام ممثليــه عــى نحــو خــاص . كــما أريــد بهــذا الإنعطــاف ألا يفقــد الحكــم 
طابعــه الشــعبي في الرقابــة البرلمانيــة أو يجــافي تراثنــا التقليــدي في الشــورى وفي التعقيــب 
الريــع عــى أســلوب الحكــم وترفــات الحاكمــين . وليــس يخفــى أن الــرأي إن تراخــي 
والمشــورة إن تأخــرت ، فقــدا في الغالــب أثرهما ، وفات دورهمــا في توجيه الحكم والإدارة 

عــى الســواء .

عــى أن هــذه الفضائــل البرلمانيــة لم تنــسِ الدســتور عيــوب النظــام البرلمــاني التــي كشــفت 
عنهــا التجــارب الدســتورية ، ولم تحجــب عــن نظــره ميــزة الاســتقرار التي يعتز بهــا النظام 
الرئــاسي . ولعــل بيــت الــداء في علــة النظــام البرلماني في العــالم يكمن في المســئولية الوزارية 
التضامنيــة أمــام البرلمــان ، فهــذه المســئولية هــي التــي يخشــى أن تجعــل مــن الحكــم هدفــا 
لمعركــة لا هــوادة فيهــا بــين الأحــزاب ، بــل وتجعــل مــن هــذا الهــدف ســببا رئيســيا للإنتماء 
إلى هــذا الحــزب أو ذاك ، وليــس أخطــر عــى ســلامة الحكــم الديمقراطــي مــن أن يكــون 
هــذا الإنحــراف أساســا لبنــاء الأحــزاب السياســية في الدولة بدلا مــن البرامــج والمبادىء 
، وأن يكــون الحكــم غايــة لا مجــرد وســيلة لتحقيــق حكــم أســلم وحيــاة أفضــل ، وإذا آل 
أمــر الحكــم الديمقراطــي إلى مثــل ذلــك ، ضيعــت الحقــوق والحريــات باســم حمايتهــا ، 
وحــرف العمــل الســياسي عــن موضعــه ليصبــح تجــارة باســم الوطنيــة ، ومــن ثــم ينفــرط 
عقــد التضامــن الــوزاري عــى صخــرة المصالــح الشــخصية الخفيــة ، كــما تتشــقق الكتلــة 
الشــعبية داخــل البرلمــان وخارجــه ممــا يفقــد المجالــس النيابيــة قوتهــا والشــعب وحدتــه ، 
لذلــك كلــه كان لا مفــر مــن الاتعاظ بتجارب الــدول الأخرى في هذا المضــمار ، والخروج 
بالقــدر الــضروري عــن منطــق النظــام البرلمــاني البحــت برغــم أن نظــام الإمــارة وراثــي .

وفي تحديــد معــالم ذلــك النهــج الوســط بــين النظامــين البرلمــاني والرئاســى ، وتخــير 
موضــع دســتور دولــة الكويــت بينهــما ، تتلاقــى مشــقة الاســتخلاص النظــري بمشــقة 
وزن المقتضيــات المحليــة والواقــع العمــلي ، وأولاهمــا معضلــة فقهيــة ، وثانيهــما مشــكلة 
سياســية ، وخــير النظــم الدســتورية هــو ذلــك الــذي يوفــق بــين هذيــن الأمريــن ، ويحــل 

ــين . ــا المعضلت ــد كلت في آن واح
وقــد عمــل الدســتور عــى تحقيــق هــذا التوفيــق بــين النظــام البرلمــاني والنظــام الرئــاسي 
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ــالي : بالأســلوب المــزدوج الت

أ- جعل الدستور حجر الزاوية في كفالة الاستقرار في الحكم متمثلا في الأمور الآتية:

١- كون نظام الإمارة وراثيا ) كما سبق البيان ( .

٢- عــدم النــص عــى إســقاط الــوزارة بكاملهــا بقــرار عــدم ثقــة يصــدره مجلــس الأمــة ، 
والإســتعاضة عــن ذلــك الأصــل البرلمــاني بنوع مــن التحكيم يحســمه الأمير بما يــراه محققا 
للمصلحــة العامــة ، وذلــك إذا مــا رأى مجلــس الأمــة عــدم إمــكان التعــاون مــع رئيــس 
مجلــس الــوزراء )مــادة ١٠٢( وبــشرط ألا يصــدر قــرار بذلــك إلا بنــاء عــى اســتجواب 
وبعــد الإنتهــاء مــن مناقشــته )والإســتجواب لا تجــوز مناقشــته أصــلا إلا بعــد ثمانيــة أيــام 
ــه الإســتجواب عــى الإســتعجال(  ــق مــن وجــه إلي ــا لم يواف ــل مــن تقديمــه م عــى الأق
ويجــب أيضــا أن يكــون قــرار المجلــس بعــدم التعــاون صــادرا بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء 
الذيــن يتألــف منهــم المجلــس )فيــما عــدا الــوزراء - مــادة ١٠١( فــإن أمكــن إجتيــاز هــذه 
العقبــات جميعــا وصــدر قــرار المجلــس بعــدم التعاون مــع رئيس مجلــس الــوزراء لم يترتب 
عــى ذلــك تنحيــه )والــوزراء بالتــالي( عــن الــوزارة كــما هــو مقــرر بالنســبة للوزيــر ، وإنــما 
يكــون الأمــير حكــما في الأمــر ، إن شــاء أخــذ بــرأي المجلــس وأعفــى الــوزارة ، وإن شــاء 
احتفــظ بالــوزارة وحــل المجلــس . وفي هــذه الحالــة إذا اســتمر رئيــس الــوزارة المذكــورة 
في الحكــم وقــرر المجلــس الجديــد - بــذات الأغلبيــة المنــوه عنهــا - عــدم التعــاون معــه 
اعتــبر معتــزلا منصبــه مــن تاريــخ قــرار المجلــس الجديــد في هــذا الشــأن ، وتشــكل وزارة 

جديــدة . 
ولا يخفــى مــا في هــذه الضمانــات مــن كفالــة لاســتقرار الــوزارة في مجموعهــا ، بــل لعلهــا 
، مــن الناحيــة العمليــة لا مندوحــة مــن أن تــؤدي إلى نــدرة اســتعمال هــذا الحــق البرلمــاني . 
كــما أن رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يصــل تبرم مجلــس الأمة بــه ومعارضته لسياســته حد 
تعريــض المجلــس نفســه للحــل ، وتعريــض أعضائــه أنفســهم لخــوض معركــة انتخابيــة 
مريــرة ، ليــس مــن الصالــح العــام تحصينــه أكثــر مــن ذلــك أو كفالــة بقائــه في الحكــم إلى 

أبعــد مــن هــذا المــدى . 
وفي مقابــل الضمانــات المقــررة لرئيــس مجلــس الــوزراء عــى النحــو الســابق وجــب النــص 
ــل  ــير العم ــة س ــن ناحي ــه م ــه أهميت ــر ل ــو أم ــة أي وزارة ، وه ــع الرئاس ــولى م ــى ألا يت ع
الحكومــي ، وبمراعــاة ضخامــة أعباء رياســة الوزارة في التوجيه العام للحكم ، والتنســيق 
بــين الــوزارات واتجاهاتهــا ، وتحقيــق رقابــة ذاتيــة يمارســها رئيــس مجلــس الــوزراء عــى 
الــوزارات المختلفــة ، ممــا يضاعــف أســباب الحــرص عــى الصالــح العــام والتــزام هــذه 

الــوزارات للحــدود الدســتورية والقانونيــة المقــررة .

٣- وضــع قيــود أيضــا عــى المســئولية السياســية الفرديــة للــوزراء ، بحيــث لا يجــوز طرح 
الثقــة بالوزيــر إلا بنــاء عــى رغبتــه هــو أو بطلــب موقــع مــن عــشرة مــن أعضــاء المجلــس 
عــى الأقــل )أي خُمــس الأعضــاء ( وذلــك إثــر مناقشــة اســتجواب عــى النحــو المبــين آنفــا 
في شــأن رئيــس مجلــس الــوزراء ، مــع التــزام المواعيــد الســابق بيانهــا لمناقشــة الاســتجواب 
، ثــم لإصــدار قــرار مــن المجلــس في شــأنه ، وباشــتراط موافقــة أغلبيــة الأعضــاء الســابق 
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بيانهــا كذلــك ، فــإن صــدر القــرار عــى الرغــم من كل هــذه العقبــات اعتبر الوزيــر معتزلا 
منصبــه مــن تاريــخ قــرار عــدم الثقــة ، وقــدّم اســتقالته وجوبــا إلى رئيــس الدولــة إســتيفاء 
للشــكل القانــوني )مــادة ١٠١( ولذلــك لا يبقــى الوزيــر في منصبــه ولــو ارتــأى رئيــس 
الدولــة حــل مجلــس الأمــة والرجــوع إلى رأي الشــعب. ومــن المأمــول باطمئنــان أن يحــول 
ــوء إلى  ــبابه ، دون اللج ــة أس ــى تهيئ ــتور ع ــرص الدس ــذي ح ــود وال ــاون المنش ــو التع ج
هــذا الإجــراء الإســتثنائي البحــت ، فالصالــح العــام هــو رائــد الوزيــر في الحكــم ، وهــو 
ــة بضــمان وحــدة الاتجــاه  ــة ، فوحــدة هــذا الهــدف كفيل ــد المجلــس في الرقاب ــك رائ كذل

وتلاقــي المجلــس والحكومــة ، في تقديــر صالــح المجمــوع ، عــى كلمــة ســواء .

٤- اقتضــت ظــروف الملاءمــة ومراعــاة واقــع الكويــت كذلــك ألا يؤخذ عــى نحو مطلق 
بالقاعــدة البرلمانيــة التــي توجــب أن يختــار الــوزراء مــن بــين أعضــاء البرلمــان ، ومــن ثــم 
تمنــع تعيــين وزراء مــن خــارج البرلمــان ، وهــي قاعــدة تــرد عليهــا اســتثناءات متفاوتــة في 
بعــض الدســاتير البرلمانيــة. لهــذا لم يشــترط الدســتور أن يكــون الــوزراء أو › نصفهــم عــى 
الأقــل › مــن أعضــاء مجلــس الأمــة ، تــاركا الأمــر لتقديــر رئيــس الدولــة في ظــل التقاليــد 
البرلمانيــة التــي توجــب أن يكــون الــوزراء قــدر المســتطاع مــن أعضــاء مجلــس الأمــة . وفي 
ذلــك أيضــا مراعــاة لتلــك الحقيقــة الحتميــة وهــي قلــة عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة )وهــم 
ــكافي مــن  ــد يتعــذر معــه وجــود العــدد ال خمســون عضــوا( تبعــا لعــدد الســكان ، ممــا ق
بــين هــؤلاء الأعضــاء لســد حاجــة البــلاد مــن الــوزراء اللازمــين لحمــل أعبــاء الدولــة في 
هــذه المرحلــة التاريخيــة مــن حياتهــا ، مــع ضرورة احتفــاظ المجلــس كذلــك بعــدد كاف 
ــه المتعــددة . لذلــك كلــه  مــن الأعضــاء القادريــن عــى أداء رســالة هــذا المجلــس ولجان
قــررت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ٥٦ مــن الدســتور أن › يكــون تعيــين الــوزراء مــن أعضاء 
مجلــس الأمــة ومــن غيرهــم › وبذلــك يكــون التعيــين وجوبيا مــن الفئتين في ضــوء الأصل 
البرلمــاني المذكــور والتقاليــد البرلمانيــة المنــوه عنهــا، ومقتــضى ذلــك -  كما ســبق -  التوســع 

قــدر المســتطاع في جعــل التعيــين مــن داخــل مجلــس الأمــة . 
وإيــراد هــذا الحكــم الخــاص بتعيــين وزراء مــن غــير أعضــاء مجلــس الأمــة ، مــع تعمــد 
تــرك مــا تتضمنــه الدســاتير الملكيــة عــادة مــن نــص عــى أن › لا يــلي الــوزارة أحــد أعضــاء 
البيــت المالــك › أو › أحــد مــن الأسرة المالكــة › يــؤدى إلى جــواز تعيــين أعضــاء الأسرة 
ــاركتهم في  ــد لمش ــق الوحي ــو الطري ــذا ه ــة . وه ــس الأم ــارج مجل ــن خ ــة وزراء م الحاكم
الحكــم نظــرا لمــا هــو معــروف مــن عــدم جــواز ترشــيح أنفســهم في الانتخابــات حرصــا 
عــى حريــة هــذه الانتخابــات مــن جهــة، ونأيــا بــالأسرة الحاكمــة عــن التجريــح الســياسي 

الــذي قلــما تتجــرد منــه المعــارك الإنتخابيــة مــن جهــة ثانيــة. 
ويشــفع لهــذا الاســتثناء في أســلوب الحكــم البرلمــاني بالنســبة إلى الكويــت بصفــة خاصــة 
كــون الأسرة الحاكمــة مــن صميــم الشــعب تحــس بإحساســه ولا تعيــش في معــزل عنــه . 
كــما يشــفع لــه أيضــا كــون عــدد ســكان دولــة الكويــت قــد اســتلزم الأخــذ بنظــام المجلس 
الواحــد . فلــم يعــد هنــاك مجلــس ثــان )مجلــس شــيوخ أو مجلــس أعيــان( يمكــن لأعضــاء 

البيــت الحاكــم الإســهام عــن طريــق التعيــين فيــه في شــؤون الدولــة العامــة .

٥- ابتــدع الدســتور فكــرة لا تخفــى أهميتهــا برغــم عــدم مجاراتهــا لكــمال شــعبية المجالــس 
النيابيــة ، فقــد نصــت المــادة ٨٠ عــى أن › يعتــبر الــوزراء غــير المنتخبــين بمجلــس الأمــة 



دستور دولة الكويت
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المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

أعضــاء في هــذا المجلــس بحكــم وظائفهــم › ، وهو أمــر كان لا مندوحة معــه من ضابطين 
، أولهــما وضــع حــد أعــى لعــدد الــوزراء ، ســواء كانــوا وزراء عاديــين أو وزراء دولــة ، 
وهــو مــا قررتــه العبــارة الأخــيرة مــن المــادة ٥٦ بقولهــا › لا يزيــد عــدد الــوزراء جميعــا عــى 
ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة › وبهــذا التحديــد لا يكــون هنــاك خــوف مــن إغــراق 
مجلــس الأمــة )وعــدد أعضائــه أصــلا خمســون عضــوا( بأعضــاء غــير محــددي العــدد مــن 
الــوزراء المعينــين مــن خــارج المجلــس ممــا يخشــى معــه المســاس بشــعبية المجلــس النيــابي 
أو بأهميــة قرارتــه. أمــا الضابــط الثــاني فمبتكــر كذلــك وهــو اشــتراط ألا يشــترك الــوزراء 
ــع  ــاون م ــدم التع ــوع ع ــى موض ــادة ١٠١( أو ع ــم )الم ــة بأحده ــى الثق ــت ع في التصوي
رئيــس مجلــس الــوزراء )المــادة ١٠٢( ويشــمل هــذا الحظــر الــوزراء جميعــا ولــو كانــوا مــن 
أعضــاء مجلــس الأمــة المنتخبــين . وحكمــة هــذا النــص كذلــك مــا هــو مقــرر صراحــة أو 
ــل هــذه المناســبة ، فمنعهــم مــن  ــوزراء وتســاندهم في مث بحكــم الواقــع مــن تضامــن ال
الاشــتراك في التصويــت في هذيــن الأمريــن يــدع مجــال البــت فيــه كامــلا لأعضــاء مجلــس 

الأمــة غــير الــوزراء .

٦- لم يقيــد الدســتور اســتعمال الحكومــة لحــق الحــل بــأي قيــد زمنــي كــما فعلــت بعــض 
الدســاتير البرلمانيــة ، اكتفــاء بالقيــد التقليــدي الهــام الــذي بمقتضــاه إذا حــل المجلــس لا 
يجــوز حلــه لــذات الأســباب مــرة أخــرى ، مــع وجــوب إجــراء الانتخابــات للمجلــس 
الجديــد في ميعــاد لا يجــاوز شــهرين مــن تاريــخ الحــل وإلا اســترد المجلــس المنحــل كامــل 
ســلطته الدســتورية لحــين اجتــماع المجلــس الجديــد واجتمــع فــورا كأن الحل لم يكــن )مادة 

. )١٠٧

ــة أو  ــس الدول ــرف رئي ــع لت ــال واس ــرك مج ــتور ت ــن الدس ــة م ــوص متفرق ٧- في نص
الســلطة التنفيذيــة دون رجــوع ســابق إلى مجلــس الأمــة أو دون الرجــوع إليه كليــة ، ومثال 
ذلــك إختيــار نائــب الأمــير )مــادة ٦١( وإعــلان الحــرب الدفاعيــة )مــادة ٦٨( وإعــلان 
الحكــم العــرفي )مــادة ٦٩( وإبــرام المعاهــدات فيــما لم يســتثن منهــا بالــذات )مــادة ٧٠( 
ــة مجلــس  ــوزارة عــن حصولهــا عــى ثق ــة في تشــكيل ال ــس الدول ــة رئي والإســتعاضة بثق

الأمــة عقــب كل تجديــد لانتخابــات هــذا المجلــس )المــادة ٩٨( .

٨- يســند هــذه الضمانــات والنصــوص جميعــا نــص المــادة ١٧٤ المقــرر لضوابــط تعديــل 
الدســتور ، فقــد اشــترطت هــذه المــادة لإدخــال أي تعديــل عــى أحــكام الدســتور موافقــة 
الأمــير عــى مبــدأ التعديــل أولا ، ثــم عــى موضوعــه ، وجعلــت حــق رئيــس الدولــة في 
هــذا الخصــوص › حــق تصديــق › بالمعنــى الكامــل لا مجــرد حــق اعــتراض توقيفــي كما هو 
الشــأن في التشريعــات العاديــة وفقــا للــمادة ٥٢ مــن الدســتور ، ولذلــك نصــت الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة ١٧٤ في صراحــة عــى اســتثناء حكمهــا مــن حكــم المــادة ٥٢ المذكــورة . 
بــل وأضافــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة ١٧٤ أنــه › إذا رفــض اقــتراح التنقيــح مــن حيــث 
ــنة  ــل مــي س ــد قب ــن جدي ــلا يجــوز عرضــه م ــح ف ــث موضــوع التنقي ــن حي ــدأ أو م المب
ــا شــامل لحالتــي حصولــه مــن جانــب الأمــير أو مــن  عــى هــذا الرفــض › والرفــض هن
جانــب مجلــس الأمــة . وبهــذا الوضــع لا يكــون تعديــل مــا للدســتور إلا برضــاء الجهتــين 
اللتــين تعاونتــا مــن قبــل في وضعــه ، الأمــير والأمــة ، وعــبرت عــن هــذا الــتراضي ديباجة 



دستور دولة الكويت
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المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

الدســتور عندمــا نصــت عــى صــدور الإرادة الأميريــة بالتصديــق عليــه وإصــداره › بنــاء 
لمــا قــرره المجلــس التأســيسي › .

ب- قــدر الدســتور مــن الناحيــة الثانيــة - ضرورة الحــذر مــن المبالغة في ضمانات الســلطة 
التنفيذية:

وذلــك مخافــة أن تطغــى هــذه الضمانــات عى شــعبية الحكــم ، أو تضيــع في التطبيــق جوهر 
المســئولية الوزاريــة التــي هــي جمــاع الكلمة في النظــام البرلماني . ومما يبعث عــى الاطمئنان 
في هــذا الشــأن ويدفــع تلــك المظنــة إلى حــد كبــير ، مــا أثبتتــه التجــارب الدســتورية العالمية 
مــن أن مجــرد التلويــح بالمســئولية فعّــال عادة في درء الأخطــاء قبل وقوعهــا أو منع التمادي 
فيهــا أو الإصرار عليهــا ، ولذلــك تولــدت فكــرة المســئولية السياســية تاريخيا عــن التلويح 
أو التهديــد بتحريــك المســئولية الجنائيــة للــوزراء ، وقــد كانــت هــذه المســئولية الجنائيــة 
هــي الوحيــدة المقــررة قديــما ، كــما أن تجريــح الوزيــر ، أو رئيــس مجلــس الــوزراء بمناســبة 
بحــث موضــوع عــدم الثقــة أو عــدم التعــاون ، كفيــل بإحراجــه والدفــع بــه إلى الاســتقالة 
ــا في  ــتردد أصداؤه ــة ت ــباب قوي ــة وأس ــق دامغ ــح إلى حقائ ــذا التجري ــتند ه ــا اس ، إذا م
الــرأي العــام ، كــما أن هــذه الأصــداء ســتكون تحــت نظــر رئيــس الدولــة باعتبــاره الحكــم 
النهائــي في كل مــا يثــار حــول الوزيــر أو رئيــس مجلــس الــوزراء ، ولــو لم تتحقــق في مجلس 
الأمــة الأغلبيــة الكبــيرة اللازمــة لإصــدار قــرار‹ بعــدم الثقــة › أو › بعــدم التعــاون › كــما أن 
شــعور الرجــل الســياسي الحديــث بالمســئولية الشــعبية والبرلمانيــة ، وحســه المرهــف مــن 
الناحيــة الأدبيــة لــكل نقــد أو تجريــح ، قــد حمــلا الوزيرالبرلمــاني عــى التعجيــل بالتخــلي 
عــن منصبــه إذا مــا لاح لــه أنــه فاقــد ثقــة الأمــة أو ممثليهــا ، وقــد بلغــت هــذه الحساســية 
أحيانــا حــد الإسراف ممــا اضطــر بعــض الدســاتير الحديثــة للحــد منهــا حرصا عــى القدر 

الــلازم مــن الاســتقرار الــوزاري .

ــة  ــك وبصف ــد كذل ــية ، توج ــوزراء السياس ــئولية ال ــتوري لمس ــم الدس ــن وراء التنظي وم
خاصــة رقابــة الــرأي العــام التــي لا شــك في أن الحكــم الديمقراطــي يأخــذ بيدهــا ويوفــر 
مقوماتهــا وضماناتهــا ، ويجعــل منهــا مــع الزمــن العمــود الفقــري في شــعبية الحكــم . وهذه 
المقومــات والضمانــات في مجموعهــا هــي التــي تفــيء عــى المواطنــين بحبوحــة مــن الحريــة 
ــات  ــف مقوم ــياسي -  مختل ــاب الس ــق الانتخ ــب ح ــم - إلى جان ــل له ــية ، فتكف السياس
الحريــة الشــخصية )في المــواد ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ مــن الدســتور( وحريــة العقيــدة 
)المــادة ٣٥( وحريــة الــرأي )المــادة ٣٦( وحريــة الصحافــة والطباعــة والنشر )المــادة ٣٧( 
، وحريــة المراســلة )المــادة ٣٩( وحريــة تكويــن الجمعيــات والنقابات )المــادة ٤٣( وحرية 
الاجتــماع الخــاص وعقــد الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات )المــادة ٤٤( وحق 
تقديــم العرائــض إلى الســلطات العامــة )المــادة ٤٥( وفي جــو مــليء بهــذه الحريــات ينمــو 
حتــما الوعــي الســياسي ويقــوى الــرأي العام ، وبغــير هذه الضمانــات والحريات السياســية 
، تنطــوى النفــوس عــى تذمــر لا وســيلة دســتورية لمعالجتــه ، وتكتــم الصــدور آلامــا لا 
متنفــس لهــا بالطــرق الســلمية ، فتكــون القلاقــل ، ويكــون الاضطــراب في حيــاة الدولــة 
ــا حــرص  ــة ، وم ــكا اللاتيني ــض دول أمري ــه النظــام الرياســى في بع ــا اشــتهر ب ، وهــو م

الدســتور عــى تجنبــه وتجنيــب الكويــت أســبابه .



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٥       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

ويتجــاوب مــع هــذه المعــاني كذلــك مــا لا يخفــى مــن ضرورة مــرور الحيــاة الدســتورية 
الجديــدة ، ذات الطابــع البرلمــاني الواضــح بــل الغالــب ، بفــترة تمرين عى الوضــع الجديد، 
يتبــين خلالهــا مــا قــد يكــون في هــذا الوضــع مــن توســعة أو تضييــق ، وهــي إن تضمنــت 
بعــض التضييــق فــإن ذلــك منطق ســنة التطور ، وفيــه مراعاة لحداثــة العهد بهذه المشــاركة 
الشــعبية في الحكــم وتمهيــد لإعــادة النظــر في الدســتور بعــد الســنوات الخمــس الأولى مــن 
تطبيقــه بنــص الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة ١٧٤ وبالضوابــط المنصــوص عليهــا في تلــك 
المــادة ، كــما يدخــل في الاعتبــار مــن هــذه الناحيــة مــا عرفــت بــه حكومــة الكويــت مــن 

حــرص عــى مصالــح المواطنــين ، وتجــاوب مــع اتجاهــات الــرأي العــام وأحاسيســه .

ــكافي ،  ــدر ال ــتور بالق ــكام الدس ــورة في أح ــعبية موف ــزال الش ــرى لا ت ــة أخ ــن ناحي وم
ــج كل وزارة  ــى برنام ــات ع ــن ملاحظ ــراه م ــا ي ــداء م ــق إب ــداءً ح ــة ابت ــس الأم فلمجل
ــوزراء حــق الســؤال  ــوزراء وال ــه في مواجهــة رئيــس مجلــس ال ــدة )مــادة ٩٨( ، ول جدي
)مــادة ٩٩( ، وحــق الاســتجواب )مــادة ١٠٠( وحــق ســحب الثقــة مــن الــوزراء فــرادى 
)مــادة ١٠١( ، وحــق الإحتــكام إلى رئيــس الدولــة في كيــان الــوزارة بأسرهــا باعتبارهــا 
مســئولة بالتضامــن أمــام الأمــير ، والتــزام رأي المجلــس الجديــد في شــأن رئيــس مجلــس 
الــوزراء إذا جــدد تعيينــه فظــل رئيســا للــوزارة بعــد الانتخابــات وانعقاد المجلــس الجديد 
)مــادة ١٠٢( كل ذلــك بالإضافــة إلى مــا يرجــى مــع الزمــن مــع تناقــص عــدد الــوزراء 
الذيــن يعينــون مــن غــير أعضــاء مجلــس الأمــة ، ومــن التجــاوب واقعيــا - كــما ســبق - 
مــع اتجاهــات المجلــس المذكــور وعــدم الرغبــة في مخالفــة نظــره ولــو كانــت لهــذه المخالفــة 

وســيلة شــكلية في الدســتور .

وفي النهايــة فالمســألة قبــل كل شــىء ملاءمــة سياســية ، تعــبّر عــن واقــع الدولــة وتتخــير 
أقــدر الأصــول النظريــة عــى التــزام الحــد الــضروري مــن مقتضيــات هــذا الواقــع .



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٦       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

ثانياً: التفسير الخاص لبعض النصوص:

في إطــار التصويــر العــام الســابق بيانــه لأركان الحكم الدســتوري لدولة الكويــت ، ووفقا 
لمــا صاحــب بعــض النصوص مــن آراء أو مناقشــات في خلال تحضيرهــا ، تلاحظ الأمور 

الآتية في تفســير تلــك النصوص:

المادة ١ : 
نصــت هــذه المــادة عــى عــدم جــواز النــزول عــن ســيادة الكويــت، ويقصــد بهــذه العبــارة 
تســجيل حــرص الكويــت عــى ســيادته كأصــل ، ولكــن هــذا الأصــل لا يتعــارض مــع ما 
هــو متعــارف عليــه بــين الــدول مــن تبــادل التجــاوز عــن بعــض مظاهــر ممارســة الســيادة 
ــة مثــلا لرجــال الســلك الســياسي أو لبعــض القــوات العســكرية  كالإعفــاءات القضائي
ــا أو  ــة كلي ــيادة الدول ــن ذات س ــازل ع ــا التن ــة . أم ــة دولي ــة أو لهيئ ــة أجنبي ــة لدول التابع
جزئيــا فــلا يجــوز وفقــا لهــذا النــص الدســتوري ، وأي خــروج عليــه يعتــبر خروجــا عــى 
الدســتور أو تعديــلا لــه يســتلزم اتبــاع الاجــراءات الدســتورية المقــررة في الدســتور فيــما 

يتعلــق بتنقيحــه .
وقــد اســتعمل في الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة اصطــلاح › وشــعب الكويــت › بقصــد 
تســجيل أن للكويــت كيانهــا الســياسي المتميــز منــذ قــرون ممــا يجعــل مــن الكويتيــين شــعبا 
ــه أداة  ــل علي ــب ألا تدخ ــة ، فوج ــة العربي ــن الأم ــزء م ــه ج ــتوري ، ولكن ــى الدس بالمعن
التعريــف حتــى لا يكــون في هــذا المزيــد مــن التخصيــص مــا يجــافي وحــدة هــذه الأمــة 
الشــاملة ، ولذلــك كان الاصطــلاح المذكــور أفضــل مــن اصطــلاح › الشــعب الكويتــي ›  

وأكثــر تجاوبــا مــع القوميــة العربيــة .

المادة ٢ : 
لم تقــف هــذه المــادة عنــد حــد النــص عــى أن › ديــن الدولــة الإســلام ›  بــل نصــت كذلــك 
ــع ،  ــسي للتشري ــدر رئي ــلامي - مص ــه الإس ــى الفق ــلامية - بمعن ــة الإس ــى أن الشريع ع
وفي وضــع النــص بهــذه الصيغــة توجيــه للمــشرع وجهــة إســلامية أساســية دون منعــه من 
اســتحداث أحــكام مــن مصــادر أخــرى في أمــور لم يضــع الفقــه الاســلامي حكــما لهــا ، أو 
يكــون مــن المستحســن تطويــر الأحــكام في شــأنها تماشــيا مــع ضرورات التطــور الطبيعــي 
عــى مــر الزمــن ، بــل إن في النــص مــا يســمح مثــلا بالأخــذ بالقوانــين الجزائيــة الحديثة مع 
وجــود الحــدود في الشريعــة الإســلامية ، وكل ذلــك مــا كان ليســتقيم لــو قيــل › والشريعة 
الإســلامية هــي المصــدر الرئيــسي للتشريــع › إذ مقتــضى هــذا النــص عــدم جــواز الأخــذ 
عــن مصــدر آخــر في أي أمــر واجهتــه الشريعــة بحكــم ممــا قــد يوقــع المــشرع في حــرج بالغ 
إذا مــا حملتــه الــضرورات العمليــة عــى التمهــل في التــزام رأي الفقــه الشرعــي في بعــض 
الأمــور وبخاصــة في مثــل نظــم الــشركات ، والتأمــين ، والبنــوك ، والقــروض ، والحــدود 

، ومــا إليهــا . 
ــة  ــرر أن › الشريع ــد ق ــتور - وق ــوارد بالدس ــص ال ــوص أن الن ــذا الخص ــظ به ــما يلاح ك
الاســلامية مصــدر رئيــسي للتشريــع › إنــما يحمــل المــشرع أمانــة الأخــذ بأحــكام الشريعــة 
الإســلامية مــا وســعه ذلــك ، ويدعــوه إلى هــذا النهــج دعــوة صريحــة واضحــة ، ومــن ثــم 



دستور دولة الكويت
المحـــــكمــــة الدستــــــوريــة واللائـــــحة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٧       -العودة لفهرس القانون

المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

لا يمنــع النــص المذكــور مــن الأخــذ ، عاجــلا أو آجــلا ، بالأحــكام الشرعيــة كاملــة وفي 
كل الأمــور إذا رأى المــشرع ذلــك .

المادة ٥ : 
اللفــظ الــوارد في هــذه المــادة عــن › الأوســمة › يقصــد بــه المعنــى الواســع الــذي يشــمل 
كل مــا يجــري مجــرى الأوســمة كالأنــواط والنياشــين والقــلادات ومــا إليهــا . وهــذا هــو 

مدلــول لفــظ أوســمة الــوارد كذلــك في المادتــين ٧٦ و ١٢٢ مــن الدســتور .

المادة ٦ : 
)ومثلهــا المــواد ٥١ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٧٩ وغيرهــا( اســتعمل هنــا لفــظ › الأمــة › ترديــدا 
ــون  ــاة لك ــلطات › ودون مجاف ــدر الس ــة مص ــل : › الأم ــي القائ ــدأ الديمقراط ــارة المب لعب
الأمــة - كــما ســبق في المــادة الأولى مــن الدســتور - أمــة واحــدة هــي الأمــة العربيــة ، ومــن 
ثــم يكــون المقصــود بلفــظ › أمــة › عنــد تخصيصهــا بدولــة الكويــت - كــما هــو الشــأن في 
المــادة ٦ ومثيلاتهــا - أبنــاء الأمــة العربيــة في إطــار دولــة الكويــت ، أي › الأمــة العربيــة في 

الكويــت ›.

المادة ٩ : 
إيــراد عبــارة › في ظلهــا › بهــذه المــادة ليــس مــن مقتضــاه عــدم رعايــة الأطفــال الطبيعيــين 
ــة  ــة الدول ــم أولى برعاي ــم - ولعله ــة غيره ــة جريم ــم ضحي ــين( ، وه ــير الشرعي )أي غ
نظــرا لتخــلي والديهــم عنهــم - وإنــما جــاء ذكــر هــذه العبــارة مجــاراة للأصــل في الطفولــة 
وهــو شرعيتهــا ، وإيحــاء بــما يؤثــره المجتمــع ويحــرص عليــه الديــن مــن أن تكــون الطفولة 

في ظــل روابــط الأسرة الشرعيــة .

المادة ١٦ : 
تنــص هــذه المــادة عــى أن › الملكيــة ورأس المــال والعمــل مقومات أساســية لكيــان الدولة 
الاجتماعــي وللثــروة الوطنيــة ، وهــي جميعــا حقــوق فرديــة ذات وظيفــة اجتماعيــة ينظمها 

القانــون › . 
ويلاحــظ أن هــذا النــص إنــما يحــدد مــكان المجتمــع الكويتــي مــن التيــارات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة التــي تتنــازع العــالم في العــر الحــاضر ، فقــد حســم النــص الأمــر حيــث 
جعــل المقومــات الأساســية للمجتمــع المذكــور ثلاثــة ، يكمــل كل منهــما الآخــر ويضبطــه 
، الأول هــو › الملكيــة › أي حــق الفــرد في أن يتملــك ، وهــذه رخصــة قانونيــة قــد لا 
تتبلــور فعــلا في تملــك واقعــي لــكل النــاس ، أو قــد تتبلــور عمــلا في أي شــىء ممــا يقبــل 
التملــك قــل قــدره أم كــبر ، وأيــا كان نوعــه أو مصــدره ويكمــل هــذا الركــن الأول ركــن 
ثــان هــو › رأس المــال › ويقصــد بــه حــق كل فــرد في جمــع تملكــه ، وفي ادخــاره أو تنميتــه 
واســتثماره . ومــن ثــم يجــوز أن يتجمــع الملــك في صــورة › رأس مــال › وهــو مــا تتميــز بــه 
الديمقراطيــات الغربيــة عــن الديمقراطيــات الشــعبية المعروفــة في دول الكتلــة الشرقيــة ، 
وبذلــك يكــون هــذا اللفــظ مكمــلا للركــن الأول ومانعــا من انحــراف المجتمــع الكويتي 
نحــو الاشــتراكية المتطرفــة ، عــى أن لفــظ › رأس المــال › لا يعنــي تلــك الصــورة المعيبــة 
مــن رأس المــال المتطــرف أو المســتغل ، فليســت هــذه إلا انحرافــا بــرأس المال عن رســالته 
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الاجتماعيــة ، وهــو إنحــراف حرصــت المــادة عــى شــجبه بــأن جعلــت › العمــل ركنــا ثالثا 
في المجتمــع ) يحــد مــن غلــواء رأس المــال وتســلطه ( وجعلــت لــكل مــن هــذه الأركان 
ــى  ــون ، ومعن ــا القان ــة ينظمه ــة اجتماعي ــة -  وظيف ــا فردي ــا حقوق ــم كونه ــة - برغ الثلاث
ذلــك رعايــة الدولــة لــرأس المــال في إطــار صالــح المجتمــع ، ودون إسراف أو تســلط أو 

اســتغلال تأبــاه العدالــة الاجتماعيــة . 
وممــا تجــب ملاحظتــه كذلــك بصــدد هــذه المــادة ، أن النــص فيهــا عــى أن لهــذه الحقــوق 
› وظيفــة اجتماعيــة › لم يقصــد بــه بالــذات تحديــد الملكيــة ، بــل قصــد بــه تنظيــم وظيفتهــا 
بــما فيــه صالــح الجماعــة إلى جانــب حــق المالــك ، ومظاهــر التنظيــم الاجتماعــي للملكيــة 
ــن  ــق ، وم ــتعمال الح ــاءة اس ــوع أو إس ــة المجم ــع الأضرار بمصلح ــدف إلى من ــدة ته عدي
أمثلــة ذلــك فــرض تكاليــف أو ارتفاقــات عــى رأس المــال لصالــح الدولــة أو المجمــوع 
، وكذلــك نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة وفقــا للضوابــط المبينــة بالمــادة ١٨ مــن الدســتور 
ــشرط  ــه ، وب ــا في ــوص عليه ــة المنص ــون ، وبالكيفي ــا القان ــي يبينه ــوال الت ) أي في الأح
التعويــض عنهــا تعويضــا عــادلا ( ، ولهــذا عندمــا أرادت بعــض الدســاتير إباحــة تحديــد 
الملكيــة الفرديــة بالــذات أوردت مــادة خاصــة بذلــك . هــذا فضلا عن أن موضــوع تحديد 
الملكيــة الفرديــة إنــما يثــار خاصــة بصــدد ملكيــة الأراضي الزراعيــة في البــلاد التــي تعتــبر 

هــذه الأراضي أســاس الاقتصــاد الوطنــي ، وليــس هــذا هــو الحــال في دولــة الكويــت .

المادة ٢٠ : 
ــر ،  ــالفة الذك ــادة ١٦ الس ــداء بالم ــا ابت ــابقة عليه ــواد الس ــة الم ــادة مجموع ــذه الم ــل ه تكم
وبصلــة وثيقــة مــع تلــك المــادة بالــذات . فالملكيــة ورأس المــال والعمل مقومــات يتخلف 
عنهــا نوعــان مــن النشــاط ، أحدهمــا خــاص ، والآخــر عــام . ولذلــك حرصــت المــادة 
العــشرون عــى توكيــد التعــاون بــين هذيــن النوعــين وحــددت هدفه وهــو ›تحقيــق التنمية 
الاقتصاديــة وزيــادة الإنتــاج ورفــع مســتوى المعيشــة وتحقيق الرخــاء للمواطنــين › ، ولقد 
أضيــف إلى المــادة وصــف هــذا التعــاون بأنــه › العــادل › حتــى لا يطغــى أي مــن النشــاطين 
المذكوريــن عــى الآخــر ، والعــدل هنــا أمــر تقريبــي لا يعنــي التعــادل الحســابي أو المناصفة 
بينهــما ، فالمســألة متروكــة للمــشرع داخــل هــذا التحديــد العــام المــرن ، يقــدر في كل مجــال 
مــدى تدخــل الدولــة بــما يتفــق وحالــة البــلاد ومقتضيــات التوفيــق بــين الصالــح العــام 
ومصالــح الأفــراد ، فيوســع نطــاق النشــاط العــام مثــلا في الأمــور ذات الصلــة الوثيقــة 
ــر  ــاط الح ــى النش ــع ع ــين يوس ــي ، في ح ــاد القوم ــا أو الاقتص ــة أو أسراره ــن الدول بأم
مثــلا في الأمــور التجاريــة واشــباع الحاجــات العامــة الجاريــة . والمــشرع هــو الأمــين عــى 
أداء هــذه المهمــة والقيــام بهــذا التقديــر حســب منطــق زمانــه ومقتضيــات الموضــوع الذي 
يــشرع لــه . وليــس مــن المســتطاع أن يســبقه الشــارع الدســتوري بتحديــد في هــذا الشــأن 

أكثــر مــن ذلــك التحديــد المــرن الــذي ورد بالمــادة المذكــورة .

المادة ٢١ : 
نصــت هــذه المــادة عــى أن الدولــة تقــوم عى حفــظ الثــروات الطبيعية وحســن اســتغلالها 
› بمراعــاة مقتضيــات أمــن الدولــة واقتصادهــا الوطنــي › ويقصــد بهــذه العبــارة أن تراعي 
الدولــة في هــذا الشــأن أمريــن معــا ، أولهــما مــا قــد يقتضيــه أمــن الدولــة مــن قيــود عــى 
ــد  ــل أو ذاك ، فق ــذا العم ــم به ــد إليه ــد يعه ــن ق ــى م ــتغلال ، وع ــظ أو الاس ــة الحف كيفي
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يكــون مــورد الثــروة وثيــق الصلــة بالدفــاع أو الأمــن العــام في الحــال أو مســتقبلا ، كــما 
قــد ينطــوي عــى أسرار توجــب اتخــاذ بعــض الضمانــات الخاصة عنــد حفظه أو اســتغلاله 
. والأمــر الثــاني هــو أن تراعــي الدولــة عنــد اســتغلالها لأي مصــدر مــن مصــادر الثــروة 
ــه  ــي في مجموع ــاد الوطن ــورد في الاقتص ــدر أو الم ــذا المص ــا دور ه ــن موارده ــورد م أو م
ــه  ــه أهميت ــة ، وهــو مخطــط ل ــة الاقتصادي ، وبذلــك يدخــل ضمــن المخطــط العــام للتنمي
البالغــة في اقتصــاد الدولــة ممــا يقتــي أن يصــدر بــه قانــون خــاص ، مجــاراة لحكــم هــذه 

المــادة والمــادة ٢٠ ســالفة الذكــر .

المادة ٢٤ : 
قــررت هــذه المــادة أن › العدالــة الاجتماعيــة أســاس الضرائــب والتكاليــف العامــة › 
وبذلــك شــمل هــذا الحكــم كل الضرائــب ســواء كانــت عامــة أو محليــة ، وغــير ذلــك مــن 

التكاليــف العامــة كالرســوم ومــا يجــري مجراهــا القانــوني .

المادة ٢٩ : 
نصــت هــذه المــادة عــى مبــدأ المســاواة في الحقــوق والواجبــات بصفــة عامــة ، ثــم خصــت 
ــس أو  ــبب الجن ــك بس ــم في ذل ــز بينه ــا › لا تميي ــدأ بقوله ــذا المب ــات ه ــم تطبيق ــر أه بالذك
ــارة › أو  ــك عب ــف إلى ذل ــادة ألا تضي ــذه الم ــرت ه ــد آث ــن ›  وق ــة أو الدي ــل أو اللغ الأص
اللــون أو الثــروة › -  برغــم ورود مثــل هــذه العبــارة في الإعــلان العالمــي لحقوق الإنســان 
- وذلــك لان شــبهة التفريــق العنــري لا وجــود لهــا في البــلاد ، فضــلا عــن كفايــة نــص 
المــادة في دفــع هــذه الشــبهة .  كــما أن التفريــق بــين النــاس بســبب الثــروة أمــر منتــف بذاتــه 

في المجتمــع الكويتــي ، فــلا حاجــة للنــص عــى نفيــه بحكــم خــاص .

المادة ٣١ : 
نصــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة عــى عــدم تعريــض الإنســان ، الــذي كرمــه الله ، 
للتعذيــب أو المعاملــة الحاطــة بالكرامــة ، والمقصــود بهــذا الإنســان هــو الشــخص الــبرىء 
الــذي لم تثبــت بعــد إدانتــه ، فــان أديــن بالطريــق القانــوني والقضائــي المقــرر كان الأمر أمر 
عقــاب مجــرم ، ممــا لايعتــبر تعذيبــا أو حطــا بالكرامــة ، ولهــذا العقــاب ضماناتــه التــي تنص 
ــة  ــص صراح ــتور ضرورة للن ــد الدس ــتور، ولم يج ــن الدس ــواد ٣٢ ، ٣٣ , ٣٤ م ــا الم عليه
عــى حظــر › العقوبــات الوحشــية › برغــم ورود هــذا الحظــر في الإعــلان العالمــي لحقــوق 
ــه أصــلا في المجتمــع  ــات لا مــكان ل ــار هــذا النــوع مــن العقوب الإنســان - وذلــك باعتب
الكويتــي ولا توجــد مظنــة تقريــره مســتقبلا حتــى يلــزم النــص عــى حظــره ، فســكوت 

الدســتور بهــذا الخصــوص يؤكــد أصالــة حظــر ›العقوبــات الوحشــية‹ .

المادة ٣٣ : 
ــه تعــالى : ) ولا  ــة شــخصية‹ وذلــك تطبيقــا لقول نصــت هــذه المــادة عــى كــون › العقوب

ــرى ( . ــزر وازرة وزر أخ ت

المادة ٣٥ : 
ــة الاعتقــاد › مطلقــة لأنهــا مــا دامــت في نطــاق › الاعتقــاد › أي  ــادة › حري تقــرر هــذه الم
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ــو كان الشــخص لا يعتقــد في ديــن مــا. فــإن جــاوز الأمــر  ــر‹ فأمرهــا إلى الله ول › الرائ
نطــاق الرائــر وظهــر في صــورة › شــعائر › وجــب أن تكــون هذه الشــعائر طبقــا للعادات 
المرعيــة وبــشرط ألا تخــل بالنظــام العــام أو تنــافى الأداب ، والمقصــود بلفــظ › الأديــان › 
في هــذه المــادة الأديــان الســماوية الثلاثــة ، الإســلام والمســيحية واليهوديــة . ولكــن ليــس 
معنــى ذلــك عــى ســبيل الالــزام منــع الأديــان الأخــرى مــن ممارســة شــعائرها كلهــا أو 
بعضهــا ، إنــما يكــون الأمــر في شــأنها مــتروكا لتقديــر الســلطة العامــة في البــلاد دون أن 

تتخــذ لحريتهــا ســندا مــن المــادة ٣٥ المذكــورة .

المادة ٣٩ : 
نصــت هــذه المــادة عــى حريــة المراســلة البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة وكفالــة سريتهــا ومنع 
› مراقبــة الرســائل  . . › والمقصــود بالرســائل في هــذه العبــارة الأخــيرة كل مــا ســبق ان 

ذكرتــه المــادة مــن أنــواع المراســلة ، بريديــة كانــت أو برقيــة أو هاتفيــة .

المادة ٤٠ : 
ــون وفي  ــا للقان ــة وفق ــه الدول ــين تكفل ــق للكويتي ــادة - ح ــذه الم ــضى ه ــم - بمقت التعلي
ــدود  ــة ، مح ــات العام ــوق والحري ــائر الحق ــو ، كس ــام والآداب ، وه ــام الع ــدود النظ ح
طبيعيــا بإمكانيــات الدولــة ومــدى طاقتهــا ، كــما أن النــص عــى التــزام هــذا الحــق حــدود 
النظــام العــام والآداب إنــما هــو تحصيــل حاصــل )لا يخلــو مــن النفــع والتذكــرة( ذلــك 

ــما تقــوم داخــل تلــك الحــدود .  ــات جميعهــا إن لأن الحقــوق والحري
ــه  ــاني في مراحل ــي مج ــم إلزام ــى أن › التعلي ــص ع ــك الن ــادة كذل ــذه الم ــت ه ــد تضمن وق
ــة التعليــم المتوســط ، ولا  الأولى وفقــا للقانــون › ويقصــد بالمراحــل الأولى مــا يبلــغ نهاي
ينبغــي أن يتجــاوز الإلــزام هــذه المرحلــة - وهــي مرحلــة في ذاتهــا متقدمــة - لأن في هــذا 
التجــاوز مساســاً بحريــة الوالديــن في توجيــه أولادهــم ، فضــلا عــن تعــذر تقريــر هــذا 

ــا بهــذا الخصــوص .  الإلــزام للبنــات في تلــك الســن وبمراعــاة واقــع تقاليدن
وحيــث يكــون الإلــزام يجــب أن تكــون كذلــك مجانيتــه إذ لا يتصــور مــع الإلــزام تحميــل 
ولي الأمــر بالمروفــات الدراســية ، وبذلــك جــاء حكــم المجانيــة مكمــلًا للنــص الخــاص 
ــزام فأمــر يختــص بتنظيمــه المــشرع  ــة في غــير نطــاق الإل ــا موضــوع المجاني ــزام ، أم بالإل
العــادي وتفصلــه قوانــين التعليــم ، وليــس في هــذا النــص الدســتوري مــا يمنــع البتــة مــن 
أن تمتــد المجانيــة إلى كل مراحــل التعليــم الأخــرى كــما هــو الحــال الآن في دولــة الكويــت 

وكــما يرجــى أن يبقــى دومــا فيهــا .

المادة ٤١ : 
ــاه  النــص في هــذه المــادة عــى أن › لــكل كويتــي الحــق في العمــل وفي اختيــار نوعــه‹ معن
ألا تصــادر الدولــة حريــة الفــرد في أن يعمــل تاجــرا مثــلا أو صانعــا أو غــير ذلــك ، فهــو 
الــذي يختــار لنفســه نــوع عملــه في ميــدان النشــاط الحــر ، دون أن يلــزم مثــلا بنــوع عمــل 
والــده أو جــده ، كــما أن هــذه الحريــة تتعلــق بنشــاط الأفــراد الخــاص في المجتمــع ، ومــن 

ثــم لا شــأن لهــا بأعــمال الموظــف في وظيفتــه العامــة . 
ويلاحــظ مــن ناحيــة أخــرى أن هــذه المــادة لا تعنــي حــق كل فــرد في إلــزام الدولــة بــأن 
توفــر لــه عمــلا وإلا تعرضــت للمســئولية ، وذلــك لان إلتــزام الدولــة بهــذا الخصــوص 
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ــة عــى  ــادة › وتقــوم الدول ــارة الأخــيرة مــن الم محــدود بإمكانياتهــا ، ولذلــك قالــت العب
توفــيره للمواطنــين › ولم تقــل › وتوفــر الدولــة العمــل للمواطنــين › . 

كذلــك تلتــزم هــذه الحريــة - وغيرهــا مــن الحريــات - بقيــد عــام لا يحتــاج لنــص خــاص 
، وإن ورد النــص عليــه صراحــة في المــادة ٤٩ مــن الدســتور ، وهــو أن يراعــي النــاس في 

ممارســة مــا لهــم مــن حقــوق وحريــات النظــام العــام والآداب .

المادة ٤٢ : 
ــن  ــة م ــبر في حال ــن الج ــا لم يك ــخرة ، م ــت للس ــورة كان ــى أي ص ــادة ع ــذه الم ــي ه تق
الحــالات الاســتثنائية التــي يعينهــا القانــون ، ولا يكــون تقريــر هــذه الحــالات تشريعيا إلا 
› لــضرورة قوميــة › ويجــب في جميــع الأحــوال أن يكــون العمــل الجــبري › بمقابــل عــادل 
› وبإســقاط أي مــن هــذه الحــدود يكــون التشريــع المقــرر للإجبــار قانونــا غــير دســتوري 
. كــما أن النــص عــى‹ القانــون › كأداة لتعيــين الأحــوال الاســتثنائية للعمــل الإجبــاري - 
ومثلــه ســائر النصــوص الدســتورية المشــابهة - يجعــل مــن غــير الجائــز دســتوريا أن يتــم 

هــذا التعيــين بــأداة أخــرى غــير › القانــون › .

المادة ٤٣ : 
ــات  ــى › الهيئ ــص ع ــات › دون الن ــات والنقاب ــن الجمعي ــة تكوي ــادة › حري ــذه الم ــرر ه تق
ــى لا  ــي تشــمل في مدلولهــا العــام بصفــة خاصــة الأحــزاب السياســية ، وذلــك حت › الت
يتضمــن النــص الدســتوري الإلــزام بإباحــة إنشــاء هــذه الأحــزاب ، كــما أن عــدم إيــراد 
هــذا الإلــزام في صلــب المــادة ليــس معنــاه تقريــر حظــر دســتوري يقيــد المســتقبل لأجــل 
غــير مســمى ويمنــع المــشرع مــن الســماح بتكويــن أحــزاب إذا رأى محــلا لذلــك ، وعليــه 
فالنــص الدســتوري المذكــور لا يلــزم بحريــة الأحــزاب ولا يحظرهــا ، وإنما يفــوض الأمر 

للمــشرع العــادي دون أن يأمــره في هــذا الشــأن أو ينهــاه .

المادة ٤٤ : 
تحفــظ هــذه المادة لاجتماعات النــاس الخاصة حريتها ، فلا يجــوز للقانون - ولا للحكومة 
مــن بــاب أولى - أن توجــب الحصــول عــى إذن بهــذه الاجتماعــات أو إخطــار أي جهــة 
عنهــا مقدمــا ، كــما لا يجــوز لقــوات الأمــن اقحــام نفســها عــى تلــك الاجتماعــات ، ولكن 
هــذا لا يمنــع الأفــراد أنفســهم من الاســتعانة برجــال الشرطة ، وفقــا للإجــراءات المقررة 
، لكفالــة النظــام أو مــا إلى ذلــك مــن أســباب . أمــا الاجتماعــات العامــة ســواء كانــت في 
صورتهــا المعتــادة في مــكان معــين لذلــك ، أو أخــذت صــورة مواكــب تســير في الطريــق 
العــام ، أو تجمعــات يتلاقــى فيهــا النــاس في ميدان عــام مثلا ، فهذه عــى اختلاف صورها 
الســابقة لا تكــون إلا › وفقــا للــشروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون › وبــشرط › أن 
تكــون أغــراض الاجتــماع )أو الموكــب أو التجمــع( ووســائله ســليمة ولا تنــافي الآداب . 
وتحديــد المعنــى الدقيــق للاجتــماع العــام والمعيــار الــذي يفرق بينــه وبين الاجتــماع الخاص 

، أمــر يبينــه بالتفصيــل الــلازم القانــون الــذي يصــدر بهــذا الخصــوص .
ولا يخفــى كذلــك أن ضمانــات › الاجتــماع الخــاص › التي نصــت عليها هذه المــادة لا تعني 
الســماح باســتغلال هــذه الحريــة لارتــكاب جريمــة أو تآمــر يحظــره القانــون ، فهــذه الحالــة 
يضــع لهــا القانــون الجزائــي وقانــون الإجــراءات الجزائيــة الأحــكام اللازمــة لضــمان أمــن 
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الدولــة وســلامة النــاس بــما تتضمنه هذه الأحــكام من عقوبــات وإجــراءات وقائية تحول 
دون ارتــكاب الجريمــة وتتعقــب مرتكبهــا ولــو كان شــخصا واحــدا معتصــما بمســكنه ، 

وليــس اجتماعــا خاصــا في هذا المســكن .

المادة ٥٠ : 
قــررت هــذه المــادة صراحــة › مبــدأ الفصــل بــين الســلطات › بــدلا مــن تقريــره دلالــة مــن 
واقــع الأحــكام الخاصــة بالســلطات العامــة، وذلــك دفعــا لــكل خــلاف أو جــدل حــول 
هــذا المبــدأ . وقــد حظــرت المــادة نزول أي مــن الســلطات الثــلاث › التشريعيــة والتنفيذية 
ــه في الدســتور ، والمقصــود  ــة ، عــن كل أو بعــض اختصاصهــا المنصــوص علي والقضاي
بصفــة خاصــة هــو منــع تنازل الســلطة الشــتريعية عــن كل اختصاصهــا أو بعضه للســلطة 
التنفيذيــة ، بمعنــى عــدم جــواز التنــازل عــن فئــة مــن الأمــور أو نــوع مــن التشريعــات 
أو الاختصاصــات ، ممــا يســمى تفويضــا بالســلطة ، ولكــن هــذا النــص لا يمنــع الســلطة 
التشريعيــة مــن أن تفــوض الحكومــة بتــولى أمــر معــين بالــذات ولظــرف خــاص بــدلا مــن 
أن يتــولاه المــشرع بقانــون ، وفي هــذه الحالــة قــد يبــين هــذا القانــون بعــض التوجيهــات 
ــما لا  ــق ، ك ــذا الح ــة ه ــة في ممارس ــا الحكوم ــب أن تلتزمه ــي يج ــية الت ــكام الرئيس أو الأح
يتعــارض نــص هــذه المــادة مــع › قوانــين الســلطة التامــة › حيث تقتــي ضرورة اســتثنائية 
ان تعهــد الســلطة التشريعيــة إلى الســلطة التنفيذيــة بمواجهــة أمــر هــام معــين في جملتــه ، 

كمواجهــة أزمــة نقديــة أو اقتصاديــة او عســكرية مثــلا . 
وحكمــة الحظــر المنصــوص عليــه في هــذه المــادة الرغبــة في مقاومــة مــا لوحــظ مــن ميــل 
المجالــس التشريعيــة أحيانــا إلى تــرك مهمــة التشريــع في عــدد متزايــد مــن الأمــور للســلطة 
ــو  ــيادة وه ــم الس ــه لصمي ــىء وأقرب ــص ش ــعبية في أخ ــر الش ــس جوه ــا يم ــة مم التنفيذي

التشريــع .

المادة ٥٦ : 
أشــارت هــذه المــادة إلى › المشــاورات التقليديــة › التــي تســبق تعيــين رئيس مجلــس الوزراء 
ــة وجهــة نظــر الشــخصيات  ــي يســتطلع بموجبهــا رئيــس الدول ، وهــي المشــاورات الت
السياســية صاحبــة الــرأي في البــلاد وفي مقدمتهــا ، رئيــس مجلــس الأمــة ، ورؤســاء 
ــن  ــة م ــس الدول ــرى رئي ــن ي ــابقين الذي ــوزارات الس ــاء ال ــية ، ورؤس ــات السياس الجماع

المفيــد ان يســتطلع رأيهــم ، ومــن إليهــم مــن اصحــاب الــرأي الســياسي . 
ــوزراء وعزلهــم بمرســوم أمــيري ، وذلــك عــى  ــين ال ــادة يكــون تعي ــاء عــى هــذه الم وبن
ــادة  ــك جعلــت هــذه الم ــه كــما ســبق . كذل ــوزراء وعزل ــين رئيــس مجلــس ال خــلاف تعي
الحــد الأعــى لعــدد الــوزراء › ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس الأمــة › والالتــزام بعــدم تجــاوز 
ــدد  ــرا لكــون ع ــرا نظ ــشر وزي ــتة ع ــى المذكــور هــو س ــد الأع ــاه أن الح ــث معن ــذا الثل ه
أعضــاء مجلــس الأمــة خمســين عضــوا ، ويحســب ضمــن عــدد الــوزراء المذكــور رئيــس 
ــرة  ــا: في الفق ــة › جميع ــت كلم ــذات وضع ــك بال ــة ، ولذل ــوزراء ووزراء الدول ــس ال مجل
الأخــيرة مــن المــادة حيــث تقــول › ولا يزيــد عــدد الــوزراء جميعــا عــى ثلــث عــدد أعضــاء 

مجلــس الأمــة › . 
ويلاحــظ كذلــك أن هــذا النــص لا يمنــع تعيــين نائــب لرئيــس مجلــس الــوزراء )مــن بــين 

الــوزراء وضمــن عددهــم الدســتوري( إذا طــرأت ضرورة تقتــي ذلــك .
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المادة ٥٧ : 
أوجبــت هــذه المــادة تنحــي الــوزارة القائمــة عــن الحكــم عنــد بــدء كل فصــل تشريعــي 
ــود بالفصــل التشريعــي الفــترة التــي تفصــل بــين انتخابــات  لمجلــس الأمــة ، والمقص
وأخــرى لمجلــس الأمــة ، ســواء اســتكمل خلالهــا المجلــس كل أدوار الانعقــاد الأربعــة 
العاديــة المقــررة في الدســتور )نظــرا لكــون مــدة المجلــس أربــع ســنوات وفقــا للــمادة ٨٣( 

، أو لم يســتكملها بســبب حــل المجلــس قبــل أجلــه الدســتوري العــادي . 
وتنحــي الــوزارة وتشــكيل وزارة جديــدة - ولــو كان أعضاؤها كلهــم أو بعضهم أعضاء 
بالــوزارة الســابقة - أمــر توجبــه الأصــول البرلمانيــة التــي تذهــب في هــذا الشــأن إلى أبعــد 
مــن ذلــك المــدى ، إذ تقــرر أن الــوزارة الجديــدة لا يســتقر بهــا المقــام - أو لا تعــين أصــلا 
تعيينــا نهائيــا - إلا بعــد الحصــول عــى ثقــة المجلــس النيــابي الجديد وهــذا أمــر منطقي لأن 
تجديــد الانتخــاب معنــاه التعــرف عــى الجديــد مــن رأي الأمة ، وهــذا الجديــد لا يصل إلى 
الحكومــة إلا بإعــادة تشــكيل الــوزارة وفقــا لاتجاهــات وعنــاصر المجلس الجديــد ، ولكن 
المــادة ٥٧ لم تصــل في هــذا المضــمار البرلمــاني إلى هذا الحــد ، واكتفت بمجرد إعادة تشــكيل 
الــوزارة عــى النحــو الــذي يرتئيــه أمــير البــلاد ، عــى أن يكــون هــذا التعيــين نهائيــا وغــير 
معلــق عــى إصــدار قــرار مــن المجلــس بالثقــة بالــوزارة الجديــدة ، وأمــير البــلاد يراعــي 
عنــد إعــادة تشــكيل الــوزارة في هــذه الحالــة الأوضــاع الجديــدة في المجلــس النيــابي ومــا 
قــد يقتضيــه الصالــح العــام مــن تعديــل في تشــكيل الــوزارة أو تغيــير في توزيــع المناصــب 

الوزاريــة بــين أعضائهــا . 
كذلــك يتيــح هــذا النص للأمير فرصــة دســتورية طبيعية لتجديــد ثقته بالــوزارة والوزراء 
إذا مــا أدوا رســالتهم في الــوزارة عــى النحــو المــرضي ، أو لاحــلال وزيــر جديــد محــل مــن 
لم يكــن مــن الــوزراء الســابقين عنــد حســن ظــن الأمــير والأمــة بــه ، أو لوضــع الوزيــر 
ــير  ــة للأم ــذه الفرص ــة ه ــابق ، وإتاح ــه الس ــن منصب ــة م ــر ملاءم ــب وزاري أكث في منص
ــة الإلتجــاء إلى  ــاني الطبيعــي ، يكفــي ســموه مؤون ، عــى هــذا النحــو الدســتوري البرلم
الوســائل الدســتورية العنيفــة كاســتعمال حقــه في إقالــة الــوزارة أو إعفــاء بعــض الــوزراء 

مــن مناصبهــم .

المواد ٦١ إلى ٦٤ : 
هــذه المــواد خاصــة بنائــب الأمــير ، ولا يخفــى أنــه في حالــة وجــود › ولي عهــد › للإمــارة 
فإنــه هــو الــذي ســيكون بحكــم مركــزه هــذا نائبــا للأمــير ، مــادام لا يتعــذر قيامــه بهــذه 
المهمــة ، فــان لم يكــن مســتطيعا ذلــك أو كان غائبــا عــن الإمــارة طبقــت المــواد المنــوه عنهــا 

في شــأن نائــب الأمــير . 
ويلاحــظ أن للأمــير الحــق في تنظيــم ممارســة صلاحياتــه الدســتورية نيابــة عنــه أو تحديــد 

نطاقهــا ، وذلــك في كلتــا الحالتــين ، أي ســواء نــاب عنــه ولي العهــد أو شــخص غــيره .

المادة ٦٩ : 
بمقتــضى هــذه المــادة يكون إعلان الأحــكام العرفية بمرســوم ، وذلك مراعــاة لضرورات 
الرعــة في عمليــات الدفــاع ، ولكــن هــذا النــص ، وكل نــص مماثــل لــه في الدســتور ، لا 
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يمنــع رئيــس الدولــة والحكومــة مــن أخــذ رأي مجلــس الأمــة في الأمــر مقدما إذا ســمحت 
الظــروف بذلــك ، وهــذا أمــر مــتروك لتقديــر الأمــير وحكومتــه دون إلــزام ، بــل لعــل 

شــعبية الحكــم تحبــذ مثــل هــذا الإجــراء مــا دام مســتطاعا . 
كذلــك اشــترطت هــذه المــادة عــرض مرســوم الحكــم العــرفي عــى مجلــس الأمــة خــلال 
خمســة عــشر يومــا ، وهــذه المــدة هــي الحــد الأعــى لمهلــة العــرض ، ولكــن هــذا لا يمنــع 
مــن إجــراء العــرض قبــل ذلــك ، بــل إنــه مــن المستحســن أن يتــم ذلــك في أقــرب فرصــة 

ممكنــة .

المادة ٧٠ : 
تضمنــت هــذه المــادة فقــرة أخــيرة لا يجــوز بمقتضاهــا في أي حــال ، أن تتضمــن المعاهــدة 
شروطــا سريــة تناقــض شروطهــا العلنيــة ، وذلــك درءا لمخاطــر الريــة التــي تبلــغ حــد 
التناقــض بــين مــا خفــي ومــا أعلن ، وهــو تناقــض يتنافى مــع الرقابــة البرلمانيــة التي نصت 
عليهــا المــادة المذكــورة ، كــما يخالــف الإتجــاه الــدولي في شــأن تســجيل المعاهــدات لــدى 
منظمــة الأمــم المتحــدة ليحتــج بهــا في أعــمال تلــك المنظمــة ، أمــا الريــة التــي لا تتناقــض 
مــع شروط المعاهــدة المعلنــة ، إنــما تكملهــا وتعمــل عــى تنفيذهــا ، فــلا يشــملها الحظــر في 

هــذه المــادة ، بــل لعــل الــضرورات والمصلحــة العامــة تقتضيهــا في بعــض الأحيــان .

المادة ٧٨ : 
ما تقرره هذه المادة من تعيين مخصصات رئيس الدولة بقانون عند توليه الحكم ولمدة 
حكمه يجعل هذا التقدير لا يناقش إلا مرة واحدة فور التولية ، ثم يتكرر إدراج هذه 
المخصصات في الميزانيات السنوية للدولة دون العودة إلى مناقشتها زيادة أو نقصا . 

ويلاحــظ أن نائــب الأمــير )إذا لم يكــن هــو ولي العهــد ولــه مخصصاته المقــررة قانونا( تحدد 
مخصصاتــه بواســطة الأمــير وتــرف مــن مخصصاتــه ، ولذلــك لم تنــص المــادة المذكــورة 

عــى كيفيــة تحديــد مخصصــات نائــب الأمــير .

المادة ٨٢ : 
أوردت هــذه المــادة الــشروط الواجــب توافرهــا في عضــو مجلــس الأمة ، ومــن بينها شرط 
الجنســية الكويتيــة › بصفــة أصليــة وفقــا للقانــون › وبذلــك يكــون المرجــع في تحديــد معنى 
هــذا الاصطــلاح هــو قانــون الجنســية ، وفيــه تبــين شروط الجنســية الأصليــة ، متميــزة عن 
أحــوال كســب الجنســية بطريــق التجنــس ، وبهــذا الحكــم الدســتوري يبطــل العمــل بــأي 
نــص تشريعــي قائــم يســمح للمتجنــس بممارســة حــق الترشــيح لعضويــة مجلــس الأمــة 
أيــا كانــت المــدة التــي مضــت .. أو التــي تمــضى - عــى تجنســه .. ومــن ثــم يكون الترشــيح 
حقــا لأبنــاء هــذا المتجنــس إذا مــا أدخلهــم قانــون الجنســية ضمن حــالات الجنســية بصفة 

أصليــة ، وهــو الحكــم الصحيــح المعمــول بــه في الــدول المختلفــة . 
ويلاحــظ أن التفريــق بــين الوطنــي اللأصــلي - أو الأصيــل - والوطنــي بالتجنــس ، أمــر 
وارد في الدســاتير عــام في شــأن ممارســة الحقــوق السياســية ، وهــو تفريــق تحــدده أغلبيــة 
الدســاتير بعــدد معــين مــن الســنين تعتــبر فــترة تمريــن عــى الــولاء للجنســية الجديــدة ، 

كــما أن فيــه ضمانــات للدولــة أثبتــت التجــارب العالميــة ضرورتهــا . 
أمــا شروط الناخــب فلــم تتعــرض لهــا هــذه المــادة أو غيرهــا مــن مــواد الدســتور ، وإنــما 
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يتــولى بيانهــا قانــون الانتخــاب )بنــاء عــى إحالــة مــن المــادة ٨٠ مــن الدســتور( التــي تقول 
أن تأليــف مجلــس الأمــة يكــون › وفقــا للأحــكام التــي يبينهــا قانــون الانتخــاب › وبذلــك 
يصــح لقانــون الانتخــاب أن يســمح للمتجنــس بممارســة حــق الانتخــاب دون قيد )وهو 
أقــل خطــورة مــن حــق الترشــيح أو العضويــة( كــما يجــوز لــه أن يقيــد اســتعمال هــذا الحــق 

بمــي مــدة عــى التجنــس .

المادة ٩٠ : 
نــص هــذه المــادة لا يمنــع دســتوريا مــن اجتــماع المجلس في غــير الزمــان والمــكان المقررين 
ــة  ــا القانوني ــضرورة وبشروطه ــة ال ــا لنظري ــك ووفق ــت ضرورة لذل ــه ، إذا دع لاجتماع

المقــررة .

المادة ٩٢ : 
نصــت الفقــرة الأخــيرة مــن هــذه المادة عــى أن › يــرأس الجلســة الأولى - لمجلــس الأمة - 
لحــين انتخــاب الرئيــس أكــبر الأعضــاء ســنا › ومقتــضى هــذا النــص أنــه إذا تخلــف الأكــبر 

ســنا مــن بــين الأعضــاء تــولى الرياســة أكــبر الأعضــاء الحاضرين .

المادة ٩٨ : 
أوجبــت هــذه المــادة عــى كل وزارة جديــدة أن تتقــدم فــور تشــكيلها ببرنامجهــا إلى مجلــس 
الأمــة ، ولكنهــا لم تشــترط لبقــاء الــوزارة في الحكــم طــرح موضــوع الثقة بها عــى المجلس 
، بــل اكتفــت بإبــداء المجلــس ملاحظاتــه بصــدد هــذا البرنامــج ، والمجلــس طبعــا يناقــش 
البرنامــج جملــة وتفصيــلا ، ثــم يضــع ملاحظاتــه مكتوبــة ، ويبلغهــا رســميا للحكومــة ، 
وهــي - كمســئولة في النهايــة أمــام المجلــس - لابــد وأن تحــل هــذه الملاحظــات المــكان 

اللائــق بهــا وبالمجلــس المذكــور .

المادة ٩٩ : 
ــوزراء عــن  ــس مجلــس ال ــه إلى رئي ــما توج ــادة ، إن ــذه الم ــئلة المنصــوص عليهــا في ه الأس
السياســة العامــة للحكومــة ، أمــا الهيئــات التابعــة لرياســة مجلــس الــوزراء أو الملحقــة بهــا 
فيســأل عنهــا وزيــر دولــة لشــئون مجلــس الــوزراء ، أمــا الــوزراء فيســأل كل منهــم عــن 
أعــمال وزارتــه ، ومعلــوم أن الســؤال لا يجــاوز معنــى الاســتفهام إلى معنــى التجريــح أو 

النقــد وإلا أصبــح اســتجوابا ممــا نصــت عليــه المــادة ١٠٠ مــن الدســتور .

المواد ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣:
تقــرر المــادة ١٠١ اعتبــار الوزيــر معتــزلا منصبــه مــن تاريــخ قرار عــدم الثقة بــه ، وتوجب 
ــك أن أي  ــضى ذل ــتوري ، ومقت ــكل الدس ــتيفاء للش ــورا ، اس ــتقالته ف ــدم اس ــه أن يق علي
ــبر بقــوة  ــه ، يعت ــر المذكــور ، بعــد صــدور قــرار عــدم الثقــة ب تــرف يصــدر مــن الوزي
الدســتور باطــلا وكأن لم يكــن ، دون أن يطبــق في هــذه الحالــة الحكــم الــوارد بالمــادة ١٠٣ 
مــن الدســتور القــاضي باســتمرار الوزيــر في تريــف العاجــل مــن شــئون منصبــه لحــين 
ــر  ــا إلى وزي ــه مؤقت ــه أو يعهــد بوزارت ــدلا من ــر ب تعيــين خلفــه ، وبذلــك يعــين فــورا وزي
آخــر لحــين تعيــين الوزيــر الجديــد ، أمــا رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يتكــرر قــرار عــدم 
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التعــاون معــه وفقــا للــمادة ١٠٢ فــلا مندوحــة مــن تطبيــق المــادة ١٠٣ في شــأنه حتــى لا 
يكــون هنــاك فــراغ وزاري ، والأغلبيــة المنصــوص عليهــا في المادتــين ١٠١ و ١٠٢ )وهي 
أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس فيــما عــدا الــوزراء( مقتضاهــا أنــه إذا كان 
عــدد الــوزراء مــن أعضــاء مجلــس الأمــة عــشرة مثــلا فالأغلبيــة اللازمــة لســحب الثقــة 
مــن الوزيــر هــي أغلبيــة الأعضــاء الأربعــين غــير الــوزراء ، أي واحــد وعــشرون صوتــا 

عــى الأقــل.

المادة ١١٣ : 
ــة  ــان الحكوم ــة أن يعقــب مــرة واحــدة عــى بي ــادة عــى أن لمجلــس الأم نصــت هــذه الم
ــب أن  ــذا التعقي ــود به ــس ، والمقص ــا المجل ــي أبداه ــة الت ــا بالرغب ــذر أخذه ــن تع المتضم
يناقــش المجلــس الموضــوع بالتفصيــل الــذي يــراه وينتهــي مــن هــذه المناقشــة إلى تعقيــب 
مكتــوب يبعــث بــه إلى الحكومــة دون أي إجــراء آخــر في هــذا الشــأن مــن جانــب المجلــس 
مــا لم يــر تحريــك المســؤولية الوزاريــة عــى أســاس نــص آخــر غــير هــذه المــادة ، كنــص 

المــادة ١٠٠ مثــلا الخــاص بحــق الاســتجواب .

المادتان ١٢١ و١٣١ :
تحظــر المــادة ١٢١ عــى عضــو مجلــس الأمــة أن يعــين أثنــاء مــدة عضويتــه في مجلــس إدارة 
شركــة أو أن يســهم في التزامــات تعقدهــا الحكومــة أو المؤسســات العامة ، وذلــك بالمعنى 
الشــامل لبلديــة الكويــت مثــلا وغيرهــا مــن الهيئــات المحليــة التــي قــد تنشــأ في يــوم مــن 

الأيــام .
والمحظــور في شــأن الــشركات هــو › التعيين › أثناء مــدة العضوية ، فإن كان التعيين ســابقا 
عــى العضويــة النيابيــة فــلا مانــع دســتوريا مــن الاســتمرار في عضويــة مجلــس الإدارة بعد 
الفــوز بعضويــة مجلــس الأمــة ، لأن المــادة لم تجعــل مــن هــذه الحالــة حالــة › عــدم جمــع › ) 
كــما هــو الشــأن في المــادة ١٣١ الخاصــة بالــوزراء ( بــل جعلتهــا حالــة حظــر مقيــد بفــترة 
معينــة . وهــذا التفريــق في الحكــم بــين عضــو مجلــس الأمــة والوزيــر منطقــي نظــرا لأن 
العضــو لا يــمارس ســلطة تنفيذيــة وإنــما يــؤدي مهمــة تمثيليــة ورقابيــة ، في حــين يــمارس 
الوزيــر تلــك الســلطة ويتــولى رياســة العمــل الإداري في وزارتــه ، وبقــدر الســلطة يكــون 
الحــذر ويكــون الحــرص عــى دفــع مظنــة الإنحــراف بالنفــوذ أو إســاءة اســتعمال الســلطة 

 .
وبهــذه الــروح ، وتحــت ضغــط واقــع الكويــت حيــث للتجــارة مــكان الصــدارة في أعــمال 
المواطنــين وحيــث تتدخــل الحكومــة إلى حــد كبــير في المشروعــات وأوجــه النشــاط 
الاقتصــادي ، لــزم تخفيــف قيــود العضويــة في هــذا الخصــوص بحيــث لا يمنــع العضــو 
مــن مزاولــة مهنتــه الحــرة أو عملــه الصناعــي أو التجــاري أو المــالي ، كــما لم يحظــر عليــه 
التعامــل مــع الدولــة بطريق المزايدة أو المناقصــة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاســتملاك 
الجــبري ، وذلــك بمراعــاة أن في هــذه الاســتثناءات مــن النظام الجــبري القانــوني ما يكفل 

عــدم اســتغلال النفــوذ وينفــي مظنــة الإنحــراف . 
ولــكل ذلــك حظــرت المــادة ١٣١ عــى الوزيــر - اثنــاء الــوزارة - أن يتــولى وظيفــة عامــة 
أو يــزاول ولــو بطريــق غــير مبــاشر › مهنــة حــرة  أو عمــلا صناعيــا أو تجاريــا أو ماليــا › 
ــات ( أو  ــة ) أو البلدي ــات العام ــة أو المؤسس ــا الحكوم ــات تعقده ــهم في التزام أو أن يس
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أن يجمــع بــين الــوزارة والعضويــة في مجلــس إدارة أي شركــة ، ومــن بــاب أولى أن يتــولى 
رياســة مجلــس الإدارة فيهــا . وكذلــك منعتــه المــادة المذكــورة مــن أن يشــتري أو يســتأجر 
مــالا مــن أمــوال الدولــة ) بالمعنــى الواســع الشــامل للحكومــة المركزيــة والهيئــات المحليــة 
والمؤسســات العامــة ( ولــو بطريق المــزاد العلني ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شــيئا من أمواله 
أو يقايضهــا عليــه . ومنــع مزاولــة هــذه الأمــور - ولــو بطريــق غــير مبــاشر – مقتضــاه أنــه 
لا يجــوز للوزيــر أن يــمارس هــذه الأعــمال بواســطة أشــخاص يعملون باســمه أو لحســابه. 
ولكــن هــذا النــص لا يمنــع مــن أن تكون للوزير أســهم أو ســندات او حصــص في شركة 
تتمتــع بالشــخصية المعنويــة مــع مــا تســتتبعه هــذه الشــخصية مــن انفصــال عــن أشــخاص 
المســاهمين وحملــة الســندات والحصــص ، واتباع للإجــراءات والضوابــط القانونية المقررة 

مــن حيــث ادارة الــشركات ، وتوزيــع الأربــاح فيهــا ، وخضوعهــا لرقابــة الدولــة .

المادة ١٢٥ : 
حــددت هــذه المــادة شروط الوزراء ) بالإحالــة في ذلك إلى المــادة ٨٢( ومن هذه الشروط 
شرط الجنســية الكويتيــة › بصفــة أصليــة › وقــد اقتر هــذا الحكم عى الــوزراء باعتبارهم 
أصحــاب المناصــب السياســية التــي يرقــى تنظيمهــا إلى مســتوى النصــوص الدســتورية 
، أمــا مــن عــدا الــوزراء مــن كبــار الموظفــين ، كــوكلاء الــوزارات والــوكلاء المســاعدين 
، فليــس الدســتور مجــال تحديــد شروطهــم كــما فعــل بالنســبة للــوزراء ، وإنــما مجــال ذلــك 
هــو قانــون التوظــف العــادي ، ولهــذا وردت المــادة عــى النحــو المذكــور برغــم مــا ارتــآه 
بعــض الأعضــاء مــن ضرورة مــد الحكــم الــوارد في هــذه المــادة إلى الوظائــف المذكــورة 

ومــا أبــداه المجلــس التأســيسي مــن ارتضــاء لهــذا الــرأي .

المادة ١٣٦ : 
تنــص هــذه المــادة عــى أن › لا تعقــد القــروض العامــة إلا بقانــون ، ويجــوز بقانــون كذلــك 
أن تقــرض الدولــة أو أن تكفــل قرضــا › وتنظــم العبــارة الأولى الاقتراض والعبــارة الثانية 
الإقــراض أو الكفالــة . وفي مدلــول هــذه العبــارة الأخــيرة يكــون الإقــراض أو الكفالــة 
ــلا ، أو كان  ــة مث ــة معين ــين لدول ــرض مع ــا بق ــون خاص ــذا القان ــواء كان ه ــون ، س بقان
قانونــا ينظــم مؤسســة مهمتهــا الإقــراض وفقــا لأســس قانونيــة موضوعــة كــما هو الشــأن 
بالنســبة إلى الصنــدوق الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة مثــلا ، كما لا يشــمل إقــراض الدولة 

موظفيهــا وفقــا لقانــون التوظــف أو لقانــون خــاص بذلــك .

المادتان ١٥٢ و ١٥٣: 
ــم  ــذا الحك ــون ، وه ــكار بقان ــزام والاحت ــح الالت ــون من ــان أن يك ــان المادت ــترط هات تش
لا يــرى إلا ابتــداء مــن تاريــخ العمــل بالدســتور أخــذا بمبــدأ عــدم رجعيــة القوانــين 
المنصــوص عليــه صراحــة في المــادة ١٧٩ مــن الدســتور ، وبذلــك تعتــبر صحيحــة وتظــل 
ســارية كل الالتزامــات والاحتــكارات الممنوحــة قبــل التاريــخ المذكور وفقــا للإجراءات 
القانونيــة التــي كانــت مقــررة وقــت منحهــا ، إنــما لا يجــوز تجديدهــا أو تعديلهــا بعــد ذلك 
التاريــخ إلا بقانــون ، كــما يلــزم دســتوريا توقيــت مــدة مــا لم يســبق تحديــده منهــا بزمــن 
معــين ، ويــري هــذا الحكــم عــى جميع النصــوص المماثلــة كالمــادة ١٣٦ التي ســبق التنويه 

عنهــا.
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المـــــــــــذكـــــــــرة التـــــفســـــــيريــــــــــة
اللائـــحة الــــداخـــلية لمجــلـــس الأمــــة

المادة ١٦٧ : 
مراعــاة لواقــع الكويــت أجــازت هــذه المــادة عــى ســبيل الاســتثناء - › أن يعهــد القانــون 
لجهــات الأمــن العــام في نطــاق الجنــح بتــولي الدعــوى العموميــة )بــدلا مــن النيابــة العامة 
ــون ›  ــا القان ــي يبينه ــاع الت ــا للأوض ــك › وفق ــلا( وذل ــة أص ــوى العمومي ــة الدع صاحب
ومقتــضى هــذا النــص عدم جــواز التوســع في هذه الرخصة لأنها اســتثناء ، والاســتثناءات 
تجــري في أضيــق الحــدود ، كــما يلــزم أن يبــين القانــون‹ الأوضــاع › المشــار إليهــا في المــادة 
الدســتورية المذكــورة ، وأن يكفــل للقائمــين بالدعــوى العموميــة المنوطــة بجهــات الأمن 
مــا تقتضيــه هــذه الأمانــة الخطــيرة مــن مؤهــلات قانونيــة في القائمين بهــا ، وتنظيــم إداري 
يكفــل لهــم القــدر الــضروري مــن الحيــدة والاســتقلال ، والبعــد عــن أصــداء مــا يــلازم 
عمــل جهــاز الأمــن العــام مــن اتصــال يومــي بالجمهــور واحتــكاك بالكثيريــن مــن الناس 
ــوة دون أن  ــد المرج ــتثنائي الفوائ ــق الاس ــذا الطري ــق ه ــات يحق ــذه الضمان ــوم. فبه كل ي

يكــون ذلــك حســاب العدالــة أو الحقــوق والحريــات.

المادة ١٦٩ : 
وردت بهــذه المــادة عبــارة ›بواســطة غرفــة أو محكمــة خاصــة‹ والمقصــود بالغرفــة دائــرة 

مــن دوائــر المحكمــة.

المادة ١٧٣ : 
ــة  ــة خاص ــح ( إلى محكم ــين ) واللوائ ــتورية القوان ــة دس ــد بمراقب ــتور ان يعه ــر الدس آث
يراعــى في تشــكيلها واجراءاتهــا طبيعــة هــذه المهمــة الكبــيرة ، بــدلا مــن ان يــترك ذلــك 
ــوص  ــير النص ــه الآراء في تفس ــارض مع ــد تتع ــا ق ــدة ، مم ــى ح ــة ع ــاد كل محكم لاجته
الدســتورية أو يعــرض القوانــين )واللوائــح( للشــجب دون دراســة لمختلــف وجهــات 
النظــر والاعتبــارات ، فوفقــا لهــذه المــادة يترك للقانون الخــاص بتلك المحكمة الدســتورية 
مجــال إشراك مجلــس الأمــة بــل والحكومــة في تشــكيلها إلى جانــب رجــال القضــاء العــالي 
في الدولــة ، وهــم الأصــل في القيــام عــى وضــع التفســير القضائــي الصحيــح لأحــكام 

القوانــين ، وفي مقدمتهــا الدســتور ، قانــون القوانــين .

* * * *

في ضــوء مــا ســبق مــن تصويــر عــام لنظــام الحكــم ، ووفقــا لهــذه الايضاحــات المتفرقــة في 
شــأن بعــض المــواد عــى وجــه الخصــوص يكــون تفســير أحــكام دســتوردولة الكويــت .

والله ولي التوفيق ،،،



العودة للصفحة الرئيسية

٥٠الامير 

٥٠ولي العهد

٥٢المذكرة الايضاحية

القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٤
بشأن أحكام توراث الإمارة
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القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٤
بشأن أحكام توراث الإمارة

المادة ١
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .

           
الأمير

 
المادة ٢

ــه › حــضرة صاحــب الســمو أمــير  ــة لا تمــس , ولقب ــه مصون ــة , وذات الأمــير رئيــس الدول
ــت › . الكوي

 
المادة ٣

 يشــترط لممارســة الأمــير صلاحياتــه الدســتورية ألا يفقــد شرطــا مــن الــشروط الواجــب 
ــى  ــة ع ــدرة الصحي ــد الق ــشروط أو فق ــذه ال ــد ه ــد أح ــإن فق ــد . ف ــا في ولي العه توافره
ممارســة صلاحياتــه , فعــى مجلــس الــوزراء ) بعــد التثبــت مــن ذلــك ( عــرض الأمــر عــى 
مجلــس الأمــة في الحــال لنظــره في جلســة سريــة خاصــة . فــإذا ثبــت للمجلــس بصــورة 
قاطعــة فقــدان الــشرط أو القــدرة المنــوه عنهــما , قــرر بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء الذيــن يتألف 
منهــم , انتقــال ممارســة صلاحيــات الأمــير إلى ولي العهــد بصفــة مؤقتــة أو انتقــال رئاســة 

الدولــة إليــه نهائيــا.

المادة ٤
إذا خــلا منصــب الأمــير نــودي بــولي العهــد أمــيرا .فــإذا خــلا منصــب الأمــير قبــل تعيــين 
ولي العهــد , مــارس مجلــس الــوزراء جميــع اختصاصــات رئيــس الدولة لحين اختيــار الأمير 
بــذات الإجــراءات التــي يبايــع بهــا ولي العهــد في مجلــس الأمــة وفقــا للــمادة الرابعــة مــن 
الدســتور . ويجــب أن يتــم الإختيــار في هــذه الحالــة خــلال ثمانيــة أيــام مــن خلــو منصــب 

الأمــير .
 

المادة ٥
لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام الحاكم .

 ويعــين الأمــير بأمــر أمــيري وكيــلا أو أكثــر يتولــون في الحــدود التــي يبينهــا الأمــر الصادر 
ــة  ــئون الخاص ــة في الش ــم الأوراق القضائي ــه إليه ــاضي , وتوج ــراءات التق ــم إج بتعيينه

بالأمــير .
 

ولي العهد

المادة ٦
ــه ›  ــتور ولقب ــن الدس ــة م ــادة الرابع ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــد بالطريق ــين ولي العه يع
ســمو ولي العهــد ›.  ويشــترط في ولي العهــد أن يكــون رشــيدا عاقــلا مســلما وابنــا شرعيــا 



توارث الامارة
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لأبويــن مســلمين , وأن لا تقــل ســنه يــوم مبايعتــه عــن ثلاثــين ســنة ميلاديــة كاملــة .
 

المادة ٧
 ينــوب ولي العهــد عــن الأمــير في ممارســة صلاحياتــه الدســتورية في حالــة تغيبــه خــارج 
الدولــة وفقــا للــشروط والأوضــاع المبينــة في المــواد  ٦١و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ مــن الدســتور .
وللأمــير أن يســتعين بــولي العهــد في أي أمــر مــن الأمــور الداخلــة في صلاحيــات رئيــس 

الدولــة الدســتورية .
 

المادة ٨
إذا فقــد ولي العهــد أحــد الــشروط الواجــب توافرهــا فيــه، أو فقــد القــدرة الصحيــة عــى 
ــة  ــس في حال ــى المجل ــوزراء وع ــس ال ــر إلى مجل ــير الأم ــال الأم ــه، أح ــة صلاحيات ممارس
التثبــت مــن ذلــك عــرض الأمــر عــى مجلــس الأمــة فــورا لنظــره في جلســة سريــة خاصــة 
. فــإذا ثبــت لمجلــس الأمــة بصــورة قاطعــة فقــدان الــشرط أو القــدرة المنــوه عنهــما . قــرر 
بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهم انتقال ممارســة صلاحيــات ولي العهــد بصفة مؤقتة 
أو انتقــال ولايــة العهــد بصفــة نهائيــة إلى غــيره، وكل ذلــك وفقــا للــشروط والأوضــاع 

المقــررة في المــادة الرابعــة مــن الدســتور .

المادة ٩
ــل  ــة المقــررة لتعدي ــه إلا بالطريق ــة دســتورية , فــلا يجــوز تعديل ــون صف تكــون لهــذا القان

ــتور . الدس
 

المادة ١٠
عــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء تنفيــذ هــذا القانــون ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــشره 

في الجريــدة الرســمية .
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المذكرة الايضاحية لقانون توارث الإمارة

نصــت المــادة الرابعــة مــن الدســتور عــى الأحــكام الأساســية في تــوارث الإمــارة وتعيــين 
ولي العهــد, وتركــت ســائر الأحــكام ينظمهــا قانــون خــاص يصــدر في خــلال ســنة مــن 
تاريــخ العمــل بالدســتور . كــما تركت المــادة ٥٩ لــذات القانون أن يحدد الــشروط اللازمة 

لممارســة الأمــير صلاحياتــه الدســتورية .
ــت  ــد تضمن ــق . وق ــون المراف ــشروع القان ــة م ــدم الحكوم ــوص , تق ــك النص ــذا لتل وتنفي
المادتــان الأولى والتاســعة منــه أحكامــا وردت في نصوص الدســتور , فقضــت المادة الأولى 
بــأن الكويــت إمــارة وراثيــة في ذريــة المغفــور لــه مبــارك الصبــاح , وقــررت المــادة التاســعة 
أن لهــذا القانــون صفــة دســتورية فــلا يجــوز تعديلــه إلا بالطريقة المقــررة لتعديل الدســتور 

.
ويتضمــن المبحــث الخــاص بالأمــير النــص عــى أنــه رئيــس الدولــة وأن ذاتــه مصونــة لا 

تمــس , وحــددت لقبــه الرســمي بحــضرة صاحــب الســمو أمــير الكويــت .
ــمت  ــه . ورس ــير صلاحيات ــة الأم ــة بممارس ــشروط الخاص ــة ال ــادة الثالث ــت الم ــم تناول ث
القــدرة  أو  الــشرط  الأمــير  فقــد  عنــد  الاتبــاع  الواجــب  الدســتوري  الطريــق 
العهــد  ولي  إلى  الأمــير  صلاحيــات  ممارســة  نقــل  فجعلــت  عنهــما،  المنــوه  الصحيــة 
بصفــة مؤقتــة أو نهائيــا متوقفــا عــى عــرض مجلــس الــوزراء بعــد التثبــت، وقــرار 
مجلــس الأمــة بأغلبيــة خاصــة هــي ثلثــا الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس .                                                                                                                          
وواجهــت المــادة الرابعــة حالــة خلــو منصــب الأمــير , فقضــت بالمنــاداة بــولي العهــد أمــيرا 
, أمــا إذا لم يكــن ولي العهــد قــد عــين بعــد , فتركــت لمجلــس الــوزراء ســلطات الأمــير في 
رياســة الدولــة وتعيــين الأمــير الجديــد بمبايعــة مجلــس الأمــة وفقــا لأحــكام المــادة الرابعة 

ــام . ــة أي ــلال ثماني ــك خ ــم ذل ــت أن يت ــتور . وشرط ــن الدس م
ولمــا كانــت ذات الأمــير مصونــة لا تمــس , وكانــت أحــكام المحاكــم تصــدر باســمه فقــد 
نصــت المــادة الخامســة عــى عــدم جــواز مخاصمته باســمه أمــام المحاكــم , فتكــون مخاصمته 

, وإجــراءات المخاصمــة منــه , باســم وكيــل يعينــه بأمــر أمــيري .
ثــم انتقــل المــشروع في المبحــث الثــاني إلى بيان أحــكام ولي العهــد فشرطت المادة السادســة 
منــه في ولي العهــد ذات الــشروط الــواردة في الدســتور , واســتلزمت أن لا يقــل ســنه يــوم 
مبايعتــه بولايــة العهــد عــن ثلاثــين ســنة كاملــة وهــو الســن الــذي اشــترطه الدســتور في 

الــوزراء وأعضــاء مجلــس الأمــة .
وقــررت المــادة الســابعة قاعــدة نيابــة ولي العهــد عــن الأمــير عنــد تغيبــه خــارج الدولــة , 

وأباحــت أن يســتعين بــه الأمــير في أي أمــر مــن الأمــور الداخلــة في صلاحياتــه.
وواجهــت المــادة الثامنــة حالــة فقــدان ولي العهــد أحــد الــشروط الواجــب توافرهــا فيــه 
بنــص الدســتور , أو القــدرة الصحيــة عــى ممارســة صلاحياتــه . فرســمت إجــراءات نقــل 

ممارســة الصلاحيــات إلى غــيره بصفــة مؤقتــة أو انتهائيــة . 
ــس  ــرار مجل ــس , وق ــة المجل ــم موافق ــوزراء ث ــس ال ــر إلى مجل ــير الأم ــة الأم ــا بإحال وبدأته
ــدود  ــك في ح ــم ( , كل ذل ــف منه ــن يتأل ــاء الذي ــف الأعض ــة ) نص ــة خاص ــة بأغلبي الأم

ــتور . ــن الدس ــة م ــادة الرابع ــررة في الم ــاع المق ــشروط والأوض ال
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القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٣
بشأن إنشاء المحكمة الدستورية

المادة ١
تنشــأ محكمــة دســتورية تختــص دون غيرهــا بتفســير النصــوص الدســتورية وبالفصــل في 
المنازعــات المتعلقــة بدســتورية القوانين والمراســيم بقوانين واللوائــح وفي الطعون الخاصة 
بانتخــاب مجلــس الأمــة أو بصحــة عضويتهــم ، ويكون حكــم المحكمة الدســتورية ملزماً 

للكافــة وســائر المحاكم.
المادة ٢

تؤلــف المحكمــة الدســتورية مــن خمســة مستشــارين يختارهــم مجلــس القضــاء بالإقــتراع 
الــري ، كــما يختــار عضويــن احتياطيــين ويشــترط أن يكونــوا مــن الكويتيــين ويصــدر 
بتعيينهــم مرســوم. وإذا خــلا محــل أي عضــو مــن الأعضــاء الأصليــين او الاحتياطيــين 
اختــار مجلــس القضــاء- بالاقــتراع الــري - مــن يحــل محلــه ويكــون تعيينــه بمرســوم.

ــم  ــب عمله ــا إلى جان ــم به ــون بعمله ــون والاحتياطي ــة الأصلي ــاء المحكم ــوم أعض ويق
ــا. ــتئناف العلي ــة الاس ــز أو محكم ــرة التميي ــلي بدائ الأص

المادة ٣
ــخ  ــم بتاري ــة ويخطره ــت الحاج ــما اقتض ــاد كل ــا للانعق ــة أعضائه ــس المحكم ــو رئي يدع
ــاب الدعــوة  ــه قبــل الموعــد المحــدد بوقــت كاف، ويجــب أن يرفــق بكت الاجتــماع ومكان

ــه مــن وثائــق. جــدول الأعــمال ومــا يتعلــق ب
ــكام  ــدر الاح ــا وتص ــع أعضائه ــور جمي ــا إلا بحض ــة صحيح ــاد المحكم ــون انعق ولا يك
ــاق رأي  ــع إرف ــة م ــباب مفصل ــم أس ــن الحك ــب أن يتضم ــن، ويج ــة آراء الحاضري بأغلبي

ــه مــن أســباب. ــة أو أرائهــا ولا تســتند إلي الأقلي
وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها.

الماده ٤
ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.
ب- إذا رأت إحــدى المحاكــم أثنــاء نظــر قضيــة مــن القضايــا ســواء مــن تلقــاء نقســها أو 
بنــاء عــى دفــع جــدي تقــدم بــه أحــد أطــراف النــزاع، أن الفصــل في الدعــوى يتوقــف عى 
الفصــل في دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو لائحــة توقــف نظــر القضيــة وتحيــل 

الامــر إلى المحكمــة الدســتورية للفصــل فيهــا.
ويجــوز لــذوي الشــأن الطعــن في الحكــم الصــادر بعــدم جديــة الدفــع وذلــك لــدى لجنــة 
ــور  ــم المذك ــدور الحك ــن ص ــهر م ــلال ش ــتورية في خ ــة الدس ــون بالمحكم ــص الطع فح

ــتعجال. ــه الاس ــى وج ــن ع ــذا الطع ــورة في ه ــة المذك ــص اللجن وتفح

المادة ٤ مكرر
لــكل شــخص طبيعــي أو إعتبــاري الطعــن بدعــوي أصليــة أمــام المحكمــة الدســتورية 
ــه  ــة بمخالفت ــبهات جدي ــه ش ــت لدي ــة إذا قام ــون أو لائح ــوم بقان ــون أو مرس في أي قان
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ــه ، عــلي أن  ــه مصلحــة شــخصية مبــاشرة في الطعــن علي لأحــكام الدســتور ، وكانــت ل
تكــون صحيفــة الطعــن موقعــة مــن ثلاثــة محامــين مقبولــين أمــام المحكمــة الدســتورية . 
ويجــب عــلي الطاعــن أن يــودع عنــد تقديــم صحيفــة الطعــن عــلي ســبيل الكفالــة خمســة 
آلاف دينــار . ولا تقبــل إدارة الكتــاب صحيفــة الطعــن إذا لم تصحــب بــما يثبــت إيــداع 

ــة .  الكفال
ويكفــي إيــداع كفالــة واحــدة في حالــة تعــدد الطاعنين إذا أقامــوا طعنهــم بصحيفة واحدة 
ولــو إختلفــت أســباب الطعــن ، ويعــرض الطعن عــلي المحكمة منعقــدة في غرفة المشــورة 
، فــإذا رأت أنــه يخــرج عــن إختصاصهــا أو أنــه غــير مقبــول شــكلا أو أنــه غــير جــدي ، 
قــررت عــدم قبولــه ومصــادرة الكفالــة بقــرار غــير قابــل للطعــن بأســباب موجــزة تثبــت 

في محــضر الجلســة . وإذا رأت المحكمــة غــير ذلــك حــددت جلســة لنظــر الطعــن .

المادة ٥
تقــدم الطعــون الانتخابيــة الخاصــة بمجلــس الأمــة إلى المحكمــة مبــاشرة أو بطريــق 

المجلــس المذكــور وفقــا للإجــراءات المقــررة لديــه في هــذا الشــأن .

المادة ٦
ــة  ــون أو لائح ــوم بقان ــون أو مرس ــتورية قان ــدم دس ــتورية ع ــة الدس ــررت المحكم إذا ق
ــى  ــب ع ــذ ، وج ــون ناف ــا لقان ــة لمخالفته ــح الإداري ــن اللوائ ــة م ــة لائح ــدم شرعي أو ع
الســلطات المختصــة أن تبــادر إلى اتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــير لتصحيــح هــذه المخالفــات 

ــماضي. ــبة لل ــا بالنس ــوية آثاره وتس

المادة ٧
يــؤدي رئيــس المحكمــة وأعضاؤهــا أمــام الأمــير وبحضــور وزيــر العــدل اليمــين الآتي 
ــين  ــتورية القوان ــى دس ــظ ع ــتور ، وأحاف ــترم الدس ــم أن أح ــالله العظي ــم ب ــا: أقس نصه

ــدق. ــة والص ــرد والأمان ــمالي بالتج ــح وأؤدي أع واللوائ

المادة ٨
تضــع المحكمــة لائحــة تتضمــن القواعــد الخاصــة بإجــراءات التقــاضي أمامهــا وبنظــام 
ســير العمــل فيهــا وتنفيــذ أحكامهــا ، وتصــدر هــذه اللائحــة بمرســوم بنــاءاً عــى عــرض 

وزيــر العــدل . وتحــدد بمرســوم كذلــك رســوم التقــاضي.
وتطبــق في كل مــا لم يــرد بشــأنه نــص خــاص في تلــك اللائحــة الأحــكام المقــررة لــدى 
دائــرة التمييــز وذلــك فيــما لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون أو مــع طبيعــة العمــل في 

المحكمــة الدســتورية.
المادة ٩

عــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء كل فيــما يخصــه ، تنفيــذ هــذا القانون ويعمــل به بعد 
أربعــة أشــهر مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية ، ويصــدر وزيــر العــدل القــرارات 

ــة لتنفيذه. اللازم
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المرسوم لسنة ١٩٧٤ 
بشأن إصدار لائحة المحكمة الدستورية

المادة ١
الطلــب الــذي يقــدم مــن مجلــس الأمــة أو مــن مجلــس الــوزراء بشــأن تفســير النصــوص 
الدســتورية يجــب أن يتضمــن النــص الدســتوري المراد تفســيره والمــبررات التى تســتدعي 

التفســير .

المادة ٢
يقيــد قلــم كتــاب الطلــب يــوم وروده فى الســجل المعــد لذلــك ويقــوم بعرضــه عــى رئيس 
المحكمــة لتحديــد تاريــخ الاجتــماع الــذي ينظــر فيــه الطلــب ومكانــه وتخطــر الجهــة طالبة 

التفســير بذلــك بكتــاب مســجل قبــل تاريــخ الاجتــماع بأســبوع عــى الأقل .

المادة ٣
ترفــع منازعــات الفصــل فى دســتورية القوانــين والمراســيم بقوانــين اللوائــح المقدمــة مــن 
مجلــس الأمــة أو مــن مجلــس الــوزراء بطلــب يــودع قلــم كتــاب المحكمــة يتضمــن بيــان 

موضوعــه وأســانيده ، والنــص محــل الطلــب ، وأوجــه مخالفتــه للدســتور .

المادة ٤
ــر ذوى  ــك ويخط ــد لذل ــجل المع ــوم وروده فى الس ــب ي ــة الطل ــاب المحكم ــم كت ــد قل يقي
الشــأن بصــورة الطلــب بكتــاب مســجل ، ولــكل منهــم أن يــودع خلال خمســة عــشر يوما 

مــن تاريــخ إخطــاره مذكــرة بوجهــة نظــره مشــفوعة بالمســتندات التــى يــرى تقديمهــا .
ــة  ــس المحكم ــى رئي ــاب الأوراق ع ــم الكت ــرض قل ــور يع ــاد المذك ــاء الميع ــد انقض وبع
لتحديــد تاريــخ الاجتــماع الــذى تنظــر فيــه المنازعــة ومكانــه وعــى قلــم الكتــاب إخطــار 

ــل . ــام عــى الأق ــماع بســبعة أي ــخ الاجت ــل تاري ــاب مســجل قب ــك بكت ذوى الشــأن بذل

المادة ٥
إذا أحالــت إحــدى المحاكــم منازعــة إلى المحكمــة الدســتورية بنــاء عى دفع أحــد الخصوم 
أمامهــا بعــدم دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو لائحــة . فعــى قلــم الكتــاب قيــد 
ــاب  ــأن بكت ــار ذوى الش ــك وإخط ــد لذل ــجل المع ــا فى الس ــوم وروده ــة ي أوراق المنازع

مســجل .
ــودع  ــد أن ي ــاره بالقي ــخ إخط ــن تاري ــا م ــشر يوم ــة ع ــلال خمس ــع خ ــدم الدف ــى مق وع
قلــم الكتــاب مذكــرة بموضــوع دفعــة وأســانيده والنــص محــل الدفــع ، وأوجــه مخالفتــه 

ــه ٠ ــدة ل ــتندات المؤي ــتور والمس للدس
ــاب مســجل صــورة مــن هــذه المذكــرة  ــاب بإخطــار ذوى الشــأن بكت ــم الكت ويقــوم قل
. ولــكل منهــم أن يــودع خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ إخطــاره مذكــرة بدفاعــه 

ــرى تقديمهــا . ــى ي مشــفوعة بالمســتندات الت
ــة  ــس المحكم ــى رئي ــاب الأوراق ع ــم الكت ــرض قل ــد الســابقة يع ــد انقضــاء المواعي وبع
لتحديــد تاريــخ الاجتــماع الــذي تنظــر فيــه المنازعــة ومكانــه ، وعــى قلــم الكتــاب إخطــار 
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ذوى الشــأن بذلــك بكتــاب مســجل قبــل تاريــخ الاجتــماع بســبعة أيــام عــى الأقــل.

المادة ٦
إذا أحالــت إحــدى المحاكــم - مــن تلقاء نفســها - إلى المحكمة الدســتورية أمــر الفصل فى 
دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو لائحــة ، فتتبــع الإجــراءات والمواعيــد المنصــوص 

عليهــا فى المــادة الســابقة ويعتــبر مــن يتمســك بعــدم الدســتورية أنــه مقــدم الدفع .

المادة ٧
يرفــع الطعــن فى الأحــكام التــى تصدرهــا المحاكــم بعــدم جديــة الدفــع الــذي يتقــدم بــه 
أحــد أطــراف النــزاع بشــأن دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو لائحة بصحيفــة تعلن 
ــام  ــا مح ــع عليه ــب أن يوق ــات ويج ــون المرافع ــررة فى قان ــاع المق ــا للأوض ــوم طبق للخص
وان تشــتمل عــلاوة عــى البيانــات العامــة المتعلقــة بأســماء الخصــوم وصفاتهــم وموطــن 
ــه  ــان موضــوع الطعــن وأســبابه ، والنــص محــل الدفــع وأوجــه مخالفت كل منهــم عــى بي

للدســتور ويرفــق بــه صــورة رســمية مــن الحكــم .
وعــى قــام الكتــاب عند تســلمه الصحيفة أن يقيدها فى الســجل المعد لذلــك ، وللمطعون 
ضــده أن يــودع قلــم الكتــاب خــلال أســبوع مــن تاريــخ إعلانــه بصحيفــة الطعــن مذكــرة 

بدفاعــه مؤيــدة بالمســتندات التى يــرى تقديمها .
وبعــد انقضــاء الميعــاد المذكــور يعــرض قلم الكتــاب الطعن عــى رئيس المحكمــة الخصوم 

بذلــك بكتــاب مســجل قبــل تاريــخ الاجتماع بثلاثــة أيام عــى الأقل.

المادة ٨
ــارين  ــدم مستش ــة أق ــة وعضوي ــس المحكم ــة رئي ــون برئاس ــص الطع ــة فح ــكل لجن تش

بالمحكمــة ويتبــع أمامهــا الإجــراءات المقــررة أمــام المحكمــة الدســتورية .
وإذا قضــت اللجنــة بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه أحالــت النــزاع إلى المحكمــة الدســتورية 
ــه .  ــام المحكمــة ومكان ــه أم ــذي يحــضرون في ــماع ال ــخ الاجت ، وحــددت للخصــوم تاري
وعــى قلــم الكتــاب إخطــار الخصــوم وذوى الشــأن بذلــك بكتــاب مســجل قبــل تاريــخ 

الاجتــماع بأســبوع عــى الأقــل وقيــد الأوراق فى الســجل المعــد لذلــك .

المادة ٩
يرفــع الطعــن بطلــب يقــدم إلى قلــم كتــاب المحكمــة الدســتورية أو الأمانة العامــة لمجلس 

الأمــة خــلال خمســة عــشر يومــا مــن إعــلان نتيجــة الانتخاب .
ــدة  ــان أســباب الطعــن ، وأن يشــفع بالمســتندات المؤي ويجــب أن يشــمل الطلــب عــى بي
لــه . ويقــدم الطلــب مصدقــا عــى التوقيــع فيــه لــدى مختــار المنطقــة أو لــدى قلــم كتــاب 

المحكمــة أو لدجــى الأمانــة العامــة لمجلــس الأمــة فى الميعــاد المشــار إليــه .
ــة العامــة للمجلــس بالتأشــير  ــة التقــدم بالطلــب إلى مجلــس الأمــة تقــوم الأمان وفى حال

ــتورية . ــة الدس ــال إلى المحكم ــه ويح ــخ تقديم ــه بتاري علي

المادة ١٠
يقيــد قلــم الكتــاب الطعــن يــوم وروده فى الســجل الخــاص بذلــك ويرســل صــورة منــه 
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إلى العضــو المطعــون فى صحــة عضويتــه بكتــاب مســجل . وللعضــو المطعــون وفى صحــة 
عضويتــه لأن يطلــع عــى المســتندات المقدمــة مــن الطاعــن وان يقــدم أوجــه دفاعــه كتابــة 

خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ إخطــاره بالطعــن .
وبعــد انقضــاء هــذا الميعــاد يعــرض قلــم الكتــاب الطعــن عــى رئيــس المحكمــة لتحديــد 

تاريــخ اجتــماع المحكمــة ومكانــه .
ويقــوم قلــم الكتــاب بإخطــار أطراف الطعــن بذلك بكتاب مســجل قبل تاريــخ الاجتماع 

بســبعة أيــام عــى الأقل .

المادة ١١
تنظــر المحكمــة المنازعــات والطعــون فى جلســة علنيــة ، إلا إذا قــررت أن تكــون الجلســة 
سريــة إذا كان ذلــك ضروريــا مراعــاة للمصلحة العامــة أو النظام العــام أو الآداب العامة 

.
ويحكــم فى المنازعــة أو الطعــن بغــير مرافعــة شــفوية إلا إذا رأت المحكمــة ضرورة المرافعة 
الشــفوية فلهــا ســماع أطــراف النــزاع وذوى الشــأن أو محاميهــم ، ولهــا أن تطلــب مذكرات 

فى الميعــاد الــذي تحــدده .

المادة ١٢
تفصل المحكمة فى جميع المسائل الفرعية .

المادة ١٣
ــو لم يحــضر أمامهــا الخصــوم ، وذلــك بعــد أن  تنظــر المحكمــة فى المنازعــة أو الطعــن ول

ــه . ــماع المحكمــة ومكان ــخ اجت تتحقــق مــن صحــة إعلانهــم بتاري

المادة ١٤
للمحكمــة أن تجــرى مــا تــراه مــن تحقيــق فى المنازعــات المعوضــة عليهــا أو تنــدب لذلــك 
ــرى  ــة أخ ــة جه ــة أو أي ــن الحكوم ــات م ــب أى أوراق أو بيان ــا طل ــا . وله ــد أعضائه أح

للإطــلاع عليهــا .

المادة ١٥
ــل فى  ــا بالفص ــب متعلق ــا إذا كان الطل ــداء رأيه ــة إب ــة العام ــف النياب ــة أن تكل للمحكم
دســتورية قانــون أو مرســوم بقانــون أو لائحــة جزائيــة وعــى النيابــة العامــة إبــداء رأيهــا 

ــى تحددهــا المحكمــة . ــدة الت بمذكــرة فى خــلال الم

المادة ١٦
تصــدر أحــكام المحكمــة وقراراتهــا باســم الأمــير فى جلســة علنيــة ولــو نظــرت المنازعــة 

أو الطعــن فى جلســة سريــة .

المادة ١٧
عنــد النطــق بالحكــم أو القــرار يجــب أن تــودع مســودته مشــتملة عــى أســبابه فــإن لم يكــن 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٩       -العودة لفهرس القانون

الحكــم بالإجمــاع أرفــق معهــا رأى الأقليــة أو آراؤهــا ومــا تســتند إليــه مــن أســباب .
ويجــب أن تكــون موقعــة مــن الرئيــس وأعضــاء المحكمــة ، ولا يوصــف حكــم المحكمــة 

بأنــه حضــوري أو غيــابي .

المادة ١٨
يوقــع رئيــس المحكمــة وكاتبهــا النســخة الأصليــة مــن الحكــم أو القــرار المشــتملة عــى 

أســبابه ومنطوقــه وتحفــظ فى الملــف .

المادة ١٩
تنــشر فى الجريــدة الرســمية جميــع الحــكام والقــرارات التــى تصــدر مــن المحكمــة مشــتملة 

عــى أســبابها ومرفقاتهــا خــلال أســبوعين مــن تاريــخ صدورهــا .

المادة ٢٠
يجــوز إعطــاء صــورة بســيطة مــن نســخة الحكــم أو القــرار لمــن يطلبــه ولــو لم يكــن له شــأن 

فى الطلــب أو الطعــن أو المنازعة .

المادة ٢١
تقــضى المحكمــة فى مروفــات الدعــوى عنــد إصــدار الحكــم بــما فى ذلــك مقابــل أتعــاب 

المحامــاة عــى الخصــم المحكــوم عليــه .
وإذا تســاوى المحكــوم عليــه جــاز الحكــم بقســمة المروفــات بينهــم بالتســاوي أو بنســبة 

مصلحــة كل منهــم فى المنازعــة عــى حســب مــا تقــدره المحكمــة .

المادة ٢٢
ــن  ــة أو م ــس المحكم ــا رئي ــن و إلا قدره ــم أن أمك ــوى فى الحك ــات الدع ــدر مروف تق

ــه . يقــوم مقامــه بأمــر - غــير قابــل للطعــن - عــى عريضــة يقدمهــا المحكــوم ل

المادة ٢٣
تختــم صــورة الحكــم التــى يكــون التنفيــذ بموجبهــا بخاتــم المحكمــة ويوقعهــا الكاتــب 

المختــص بعــد أن يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة الآتيــة :
عــى الجهــة التــى ينــاط بهــا التنفيــذ أن تبــادر إليه متــى طلب منه وعــى الســلطات المختصة 

أن تعــين عــى إجرائــه ولــو باســتعمال القــوة متى طلب منهــا ذلك .
ولا تســلم هــذه الصــورة إلا لصاحــب الشــأن الــذي تعــود عليــه منفعــة مــن تنفيــذ الحكــم 

.
المادة ٢٤

إذا امتنــع قلــم الكتــاب عــن إعطــاء صــورة تنفيذيــة مــن الحكــم جــاز لطالبهــا أن يقــدم 
عريضــة بتظلمــه إلى رئيــس المحكمــة أو مــن يقــوم مقامــه يصــدر أمــره فيــه ، ويكــون هــذا 

الأمــر غــير قابــل لأى طعــن .
المادة ٢٥

تعتــبر الحكومــة مــن ) ذوى الشــأن ( إذا كان الطلــب متعلقــا بالفصــل فى دســتورية قانــون 



المحكمة الدستورية
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــيريـــــــــة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء مجلـس الامـة
اللائـــحة الداخـــــلية لمجلـــس الامــــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٠       -العودة لفهرس القانون

مرســوم بالقانــون أو لائحــة .
المادة ٢٦

يجــب أن ترفــق الطلبــات والمذكرات المشــار إليها فى هــذه اللائحة بعــدد كاف من صورها 
.

المادة ٢٧
يدعــو رئيــس المحكمــة أعضاءهــا للاجتــماع قبــل التاريــخ المحــدد بأســبوع عــى الأقــل 
بكتــاب يوضــح فيــه تاريــخ الاجتــماع ومكانــه . ويرفــق بــه جــدول الأعــمال ومــا يتعلــق 

بــه مــن وثائــق .

المادة ٢٨
يجــوز لرئيــس المحكمــة فى أحــوال الاســتعجال أن يصــدر أمــر غــير قابــل للطعــن بتقصــير 
المواعيــد المتعلقــة بإيــداع المذكــرات ويعلــن الأمــر إلى ذوى الشــأن خــلال أربــع وعشريــن 

ســاعة مــن تاريــخ صــدوره . ويــرى الميعــاد المقــر مــن تاريــخ إعلانــه .

المادة ٢٩
يلحــق بالمحكمــة مكتــب فنــي يؤلــف مــن عــدد كاف مــن رجــال القضــاء يندبــون بقــرار 
ــاء عــى ترشــيح رئيــس المحكمــة ن ويقومــون بعملهــم إلى جانــب  ــر العــدل بن مــن وزي

عملهــم الأصــلي ويلحــق بالمكتــب عــدد كاف مــن الموظفــين .
ــما  ــة في ــا المحكم ــى تقرره ــة الت ــادىء القانوني ــتخلاص المب ــي باس ــب الفن ــص المكت ويخت
ــس  ــى رئي ــا ع ــد عرضه ــا بع ــة نشره ــا ومراقب ــرارات وتبويبه ــكام وق ــن أح ــدره م تص
المحكمــة وإصــدار مجموعــات الأحــكام والإشراف عى أعــمال المكتب وإعــداد البحوث 

الفنيــة وســائر المســائل التــى يطلــب إليــه رئيــس المحكمــة القيــام بهــا .

المادة ٣٠
إلى أن يتــم تشــكيل قلــم كتــاب خــاص بالمحكمــة ، يتــولى قلــم كتــاب محكمــة الاســتئناف 
العليــا مبــاشرة أعمالــه ، ويكــون هــو الجهــة المختصــة بممارســة اختصاصــات قلــم كتــاب 

المحكمــة المبينــة فى هــذه اللائحــة .

المادة ٣١
عــى وزيــر العــدل تنفيــذ هــذا المرســوم ويعمــل بــه اعتبــارا مــن تاريــخ نــشره فى الجريــدة 

الرســمية .



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

٦٢الباب الأول: تنظيم المجلس

٦٢الفصل الأول: تأليف المجلس وأحكام العضوية

٦٢أولا: تأليف المجلس وأحكام العضوية

٦٢ثانيا: الفصل في صحة العضوية

٦٤ثالثا: أحوال عدم الجمع

٦٥رابعا: إسقاط العضوية

٦٥خامسا: الإستقالة

٦٥سادسا: ملء المحلات الشاغرة

٦٦سابعا: الحصانة النيابية

٦٧ثامنا: واجبات الأعضاء

٦٨الفصل الثاني: رئاسة المجلس

٦٩الفصل الثالث: مكتب المجلس

٧١الفصل الرابع: اللجان

٧٧الباب الثاني: الجلسات

٧٧الفصل الأول: إجتماع المجلس

٧٩الفصل الثاني: نظام العمل في الجلسات

٨١الفصل الثالث: مضابط الجلسات

٨٢الباب الثالث: اعمال المجلس

٨٢الفصل الاول: الشئون التشريعية

٨٥الفصل الثاني: الشئون السياسية

٩٢الفصل الثالث: الشئون المالية

٩٣الباب الرابع: الاحكام العامة



اللائحة الداخلية لمجلس الامة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــيريـــــــــة
قــــانون المحــــكمة الدستـورية واللائــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء مجلـس الامـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٢       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣
في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

الباب الأول
تنظيم المجلس

الفصل الأول - تأليف المجلس وأحكام العضوية

 المادة ١
ــري  ــام ال ــاب الع ــق الانتخ ــون بطري ــوا ينتخب ــين عض ــن خمس ــة م ــس الأم ــف مجل يتأل
المبــاشر وفقــا لقانــون الانتخاب.ويعتــبر الــوزراء غــير المنتخبــين بمجلــس الأمــة أعضــاء 
في هــذا المجلــس بحكــم وظائفهــم ولا يزيــد عــدد الــوزراء جميعــا عــى ثلــث عــدد أعضاء 

مجلــس الأمــة.

 المادة ٢
يشترط في عضو مجلس الأمة:

أ- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

ج- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

 المادة ٣
مــدة مجلــس الأمــة أربــع ســنوات ميلاديــة مــن تاريــخ أول اجتــماع لـــه ويجــري التجديــد 
خــلال الســتين يومــا الســابقة عــى نهايــة تلــك المــدة مــع مراعــاة حكــم المــادة ١٠٧ مــن 
الدســتور.وتثبت صفــة النيابــة للعضــو مــن وقــت إعلان انتخابــه حتى نهاية مــدة المجلس 

مــا لم تــزل عنــه تلــك الصفــة قبــل ذلــك لأي ســبب قانــوني .

 المادة ٤
يفصــل مجلــس الأمــة في صحــة انتخــاب أعضائــه ولا يعتــبر الانتخــاب باطــلا إلا بأغلبيــة 

الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلس.

 المادة ٥
لــكل ناخــب أن يطلــب إبطــال الانتخــاب الــذي حصــل في دائرتــه ولــكل مرشــح طلــب 
ذلــك في الدائــرة التــي كان مرشــحا فيها.ويجــب أن يشــتمل الطلــب عــى بيــان أســباب 
الطعــن وأن يشــفع بالمســتندات المؤيــدة له.ويقــدم الطلــب مصدقــا عــى التوقيــع فيــه لدى 
ــا مــن إعــلان  ــلال خمســة عــشر يوم ــة خ ــس الأم ــة لمجل ــة العام ــة إلى الأمان ــار المنطق مخت

نتيجــة الانتخــاب.
وإذا تعــذر إجــراء التصديــق عــى النحــو المنصــوص عليــه في الفقــرة الســابقة لأي ســبب 

مــن الأســباب، جــاز إجــراؤه لــدى الأمانــة العامــة لمجلــس الأمــة في الميعــاد المذكــور.



اللائحة الداخلية لمجلس الامة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــيريـــــــــة
قــــانون المحــــكمة الدستـورية واللائــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء مجلـس الامـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٣       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٦
يحيــل الرئيــس طلبــات إبطــال الانتخــاب إلى لجنــة الفصــل في الطعــون الانتخابيــة ويبلــغ 

المجلــس ذلــك في أول جلســة تاليــة.

 المادة ٧
ــه ليقــدم لهــا  ــة صــورة مــن الطعــن إلى العضــو المطعــون في صحــة عضويت ترســل اللجن
أوجــه دفاعــه كتابــة أو شــفويا في الموعــد الــذي تحــدده لـــه، ولــه أن يطلــع عــى المســتندات 
المقدمة.وللطاعــن كذلــك أن يقــدم للجنــة بيانــات كتابيــة أو شــفوية يوضــح بهــا أســباب 

طعنــه.

 المادة ٨
ــه أو الشــهود وطلــب  ــة أن تقــرر اســتدعاء الطاعــن أو المطعــون في صحــة عضويت للجن
أي أوراق مــن الحكومــة للإطــلاع عليهــا، واتخــاذ كل مــا تــراه موصــلا للحقيقــة ولهــا أن 
تنــدب مــن أعضائهــا لجنــة فرعيــة أو أكثــر لإجــراء التحقيقات.ويكون اســتدعاء الشــهود 
بكتــاب مــن رئيــس المجلــس بنــاء عــى طلــب اللجنــة بطريــق البريــد المســجل أو الســجل 

الخــاص بمراســلات المجلــس.

 المادة ٩
إذا تخلــف الشــهود عــن الحضــور أمــام اللجنة بعــد إعلانهــم بالطريق القانــوني أو حضروا 
وامتنعــوا عــن الإجابــة، أو شــهدوا بغــير الحــق، فللجنــة أن تطلــب مــن رئيــس المجلــس 
مخاطبــة وزيــر العــدل بشــأن رفــع الدعــوى العموميــة عليهــم طبقــا لقانــوني الجــزاء 

ــة. والإجــراءات الجزائي

 المادة ١٠
تقــدم اللجنــة تقريرهــا للمجلــس في مــدة لا تجــاوز شــهرا مــن تاريــخ تشــكيلها أو انتهــاء 
ــر في الميعــاد المذكــور عــرض الأمــر عــى  ــإذا لم تقــدم التقري مــدة الطعــن أيهــما أطــول، ف

المجلــس في أول جلســة تاليــة لاتخــاذ مــا يــراه في هــذا الشــأن.

 المادة ١١
يفصــل المجلــس في تقريــر اللجنــة بعد انســحاب العضو المطعــون في صحــة عضويته وإذا 
أبطــل المجلــس انتخــاب عضــو أو أكثــر وتبــين وجــه الحقيقــة في نتيجــة الانتخــاب أعلــن 
فــوز مــن يــرى أن انتخابــه هــو الصحيــح.ولا تحــول اســتقالة العضــو دون نظــر الطعــن 

المقــدم في انتخابــه.
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أحوال عدم الجمع

 المادة ١٢
لا يجــوز لعضــو مجلــس الأمــة أثنــاء مــدة عضويتــه أن يعــين في مجلــس إدارة شركــة أو أن 

يجــدد تعيينــه فيــه، ســواء كان التعيــين أو التجديــد مــن قبــل الحكومــة أو غيرهــا.

 المادة ١٣
ــس  ــة المجل ــين عضوي ــس وب ــة المجل ــين عضوي ــع ب ــة الجم ــس الأم ــو مجل ــح لعض لا يص

ــوزراء. ــدا ال ــما ع ــة في ــة عام ــولي وظيف ــدي أو ت البل

ويقصــد بالوظيفــة العامــة كل وظيفــة يتنــاول صاحبهــا مرتبــه مــن خزانــة عامــة ويشــمل 
ذلــك كل موظفــي الحكومــة والمؤسســات العامــة والهيئــات البلديــة، والمختاريــن.

 المادة ١٤
إذا وجــد العضــو في حالــة مــن حــالات عــدم الجمــع المنصــوص عليهــا في المادتــين 
ــع  ــة الجم ــام حال ــة لقي ــام التالي ــة الأي ــلال الثماني ــدد في خ ــه أن يح ــب علي ــابقتين وج الس
ــة الطعــن في صحــة  ــارا لأحدثهــما.وفي حال ــبر مخت ــإن لم يفعــل اعت ــار، ف ــن يخت أي الأمري
ــة الجمــع قائمــة إلا مــن تاريــخ صــدور القــرار النهائــي برفــض  ــة لا تعتــبر حال العضوي

ــن. الطع

 المادة ١٥
في الأحــوال المنصــوص عليهــا في المــادة ١٣ مــن هــذه اللائحــة لا يســتحق العضــو خــلال 
الفــترة الســابقة عــى الاختيــار النهائــي إلا مرتــب أو مكافــأة العمــل الــذي ينتهــي الأمــر 
باختيــاره، ويــرف لـــه خــلال الفــترة المذكــورة أقــل مــا يســتحقه مــن الجهتــين وذلــك 

بصفــة مؤقتــة.
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إسقاط العضوية

المادة ١٦
 إذا فقــد العضــو أحــد الــشروط المنصــوص عليهــا في المــادة ٨٢ مــن الدســتور أو في قانون 
الانتخــاب أو فقــد أهليتــه المدنيــة ســواء عــرض لــه ذلــك بعــد انتخابــه أو لم يعلــم إلا بعــد 
الانتخــاب أحــال الرئيــس الأمــر إلى لجنــة الشــؤون التشريعيــة والقانونيــة لبحثــه، وعــى 
اللجنــة أن تســتدعي العضــو المذكــور لســماع أقوالــه إذا أمكن ذلــك عى أن تقــدم تقريرها 

في الأمــر خــلال أســبوعين عــى الأكثــر مــن إحالتــه إليهــا.
ويعــرض التقريــر عــى المجلــس في أول جلســة تاليــة وللعضــو أن يبــدي دفاعــه كذلــك 
أمــام المجلــس عــى أن يغــادر الاجتــماع عنــد أخــذ الأصــوات ، ويصــدر قــرار المجلــس في 

الموضــوع في مــدة لا تجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ عــرض التقريــر عليــه.
ولا يكــون إســقاط العضويــة إلا بموافقــة أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس 
باســتثناء العضــو المعــروض أمــره ، ويكــون التصويــت في هــذه الحالــة بالمنــاداة بالاســم 

ويجــوز للمجلــس أن يقــرر جعــل التصويــت سريــاً.

** حكمت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ : 
بعــدم دســتورية المــادة )١٦( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الصــادر بالقانــون رقــم )١٢( لســنة ١٩٦٣ ، مــع 

مــا يترتــب عــى ذلــك مــن آثــار .
 

   الاستقالة

 المادة ١٧
مجلــس الأمــة هــو المختــص بقبــول الاســتقالة مــن عضويته.وتقــدم الاســتقالة كتابــة إلى 
رئيــس المجلــس ويجــب أن تعــرض عــى المجلــس في أول جلســة تــلي اليــوم العــاشر مــن 

تقديمهــا، وللعضــو أن يعــدل عــن اســتقالته قبــل صــدور قــرار المجلــس بقبولهــا.

ملء المحلات الشاغرة

 المادة ١٨
ــباب  ــن الأس ــبب م ــه لأي س ــة مدت ــل نهاي ــة قب ــس الأم ــاء مجل ــد أعض ــل أح ــلا مح إذا خ
أعلــن المجلــس ذلــك، وعــى رئيــس المجلــس أن يبلــغ رئيــس مجلــس الــوزراء فــورا بهــذا 

الخلــو لانتخــاب عضــو آخــر وفقــا للــمادة ٨٤ مــن الدســتور.
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الحصانة النيابية

 المادة ١٩
عضــو مجلــس الأمــة حــر فيــما يبديــه مــن الآراء والأفــكار بالمجلــس أو لجانــه ولا تجــوز 

مؤاخذتــه عــن ذلــك بحــال مــن الأحــوال.

 المادة ٢٠
لا يجــوز أثنــاء دور الانعقــاد في غــير حالــة الجــرم المشــهود أن تتخذ نحو العضــو إجراءات 
التحقيــق أو التفتيــش أو القبــض أو الحبــس أو أي إجــراء جزائــي آخــر إلا بــإذن المجلــس 
ويتعــين إخطــار المجلــس بــما قــد يتخــذ مــن إجــراءات جزائيــة أثنــاء انعقــاده عــى النحــو 
الســابق كــما يجــب إخطــاره دومــاً في أول اجتــماع لـــه بــأي إجــراء يتخــذ في غيبتــه ضــد أي 
عضــو مــن أعضائــه، ويجــب لاســتمرار هــذا الإجــراء أن يــأذن المجلــس بذلــك. وفي جميع 
الأحــوال إذا لم يصــدر المجلــس قــراره في طلــب الإذن خــلال شــهر مــن تاريــخ وصولــه 

إليــه اعتــبر ذلــك بمثابــة إذن.

 المادة ٢١
يقــدم طلــب الإذن برفــع الحصانــة عــن العضــو إلى رئيــس المجلــس مــن الوزيــر المختــص 
أو ممــن يريــد رفــع دعــواه إلى المحاكــم الجزائية.ويجــب أن يرفــق الوزيــر بالطلــب أوراق 
ــة المطلــوب اتخــاذ إجــراءات جزائيــة فيهــا وأن يرفــق الفــرد صــورة مــن عريضــة  القضي

الدعــوى التــي يزمــع رفعهــا مــع المســتندات المؤيــدة لهــا.
ــة،  ــة والقانوني ــؤون التشريعي ــة الش ــورة إلى لجن ــات المذك ــس الطلب ــس المجل ــل رئي ويحي

ــتعجال. ــق الاس ــس بطري ــام المجل ــة وأم ــا في اللجن ــون نظره ويك

 المادة ٢٢
ــة  ــة أو عــدم توافرهــا مــن الوجهــة القضائي ــر الأدل ــة أو المجلــس في تواف لا تنظــر اللجن
وإنــما يقتــر البحــث فيــما إذا كانــت الدعــوى كيديــة يقصــد بهــا منــع العضــو مــن أداء 
واجبــه بالمجلــس، ويــأذن المجلــس باتخــاذ الإجــراءات الجزائيــة متــى تبــين لــه أنهــا ليســت 

كذلــك.

 المادة ٢٣
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس.



اللائحة الداخلية لمجلس الامة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــيريـــــــــة
قــــانون المحــــكمة الدستـورية واللائــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء مجلـس الامـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٧       -العودة لفهرس القانون

واجبات الأعضاء

 المادة ٢٤
لا يجــوز للعضــو أن يتغيــب عــن إحــدى الجلســات إلا إذا أخطــر الرئيــس بأســباب ذلك، 
فــإذا أراد الغيــاب لأكثــر مــن شــهر وجــب اســتئذان رئيــس المجلــس.ولا يجــوز طلــب 
الإجــازة لمــدة غــير معينة.كــما لا يجــوز للعضــو الــذي حــضر الجلســة الانــراف منهــا 

نهائيــا قبــل ختامهــا إلا بــإذن مــن الرئيــس.

 المادة ٢٥
إذا تغيــب العضــو دون عــذر مقبــول أو انــرف نهائيــاً مــن الجلســة دون إذن مــن رئيســها 
، ينــشر أمــر غيابــه أو انرافــه في الجريــدة الرســمية وفي جريدتــين يوميتــين عــى نفقتــه، 
وإذا تكــرر غيابــه في دور الانعقــاد الواحــد دون عــذر مقبــول خمــس جلســات متواليــة أو 
عــشر جلســات غــير متواليــة ، ينــشر أمر غيابــه بــذات الطريقة الســابقة وتقطــع مخصصاته 
عــن المــدة التــي يغيبهــا العضــو دون عــذر مقبــول وينــذر الرئيــس العضــو بهــذه الأحــكام 
قبــل الجلســة التــي يترتــب عــى الغيــاب فيها تطبيــق الأحــكام الســابقة وإذا تكــرر الغياب 
بــدون عــذر بعــد ذلــك عــرض أمــره عــى المجلــس ويجــوز للمجلــس بأغلبيــة الأعضــاء 

الذيــن يتألــف منهــم اعتبــاره مســتقيلًا.

وإذا تغيــب العضــو عــن حضــور اجتــماع أي لجنــة مــن لجــان المجلــس، ســواء كان تغيبــه 
باعتــذار ســابق أو بدونــه ينــشر أمــر غيابــه في الجريــدة الرســمية، وذلــك عقــب الموعــد 
المحــدد للاجتــماع ، وإذا تكــرر غيابــه عــن اجتماعــات اللجنــة بغــير عــذر ثــلاث مــرات 
متواليــة أو خمــس مــرات غــير متواليــة في ذات دور الانعقــاد بنــشر أمــر غيابه عــى نفقته في 
جريدتــين يوميتــين وتقطــع عنــه مخصصــات العضويــة عــن المــدة التــي تغيبهــا ، كــما يجــوز 
للجنــة بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن تتألــف منهــم اعتبــاره مســتقيلًا مــن عضويتهــا ويحــاط 

المجلــس علــمًا بذلــك في أول جلســة تاليــة لاختيــار عضــو آخــر.

 المادة ٢٦
لا يجــوز للعضــو أثنــاء مــدة عضويتــه أن يشــتري أو يســتأجر مالا مــن أموال الدولــة أو أن 
يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئا مــن أموالــه أو يقايضهــا عليــه، مــا لم يكــن ذلــك بطريــق المزايــدة 

أو المناقصــة العلنيتــين، أو بالتطبيــق لنظــام الاســتملاك الجبري.
كــما لا يجــوز للعضــو أن يســتعمل أو يســمح باســتعمال صفتــه النيابيــة في أي عمــل مــالي 

أو صناعــي أو تجــاري.

 المادة ٢٧
لا يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
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الفصل الثاني - رئاسة المجلس

 المادة ٢٨
ــين  ــن ب ــس م ــب رئي ــا ونائ ــه، رئيس ــل مدت ــه، ولمث ــة لـ ــة في أول جلس ــس الأم ــار مجل يخت
ــة مدتــه  ــار المجلــس مــن يحــل محلــه إلى نهاي ــه، وإذا خــلا مــكان أحــد منهــما، اخت أعضائ
ــق  ــإن لم تتحق ــن، ف ــة للحاضري ــة المطلق ــوال بالأغلبي ــع الأح ــاب في جمي ــون الانتخ ويك
هــذه الأغلبيــة في المــرة الأولى أعيــد الانتخــاب بــين الاثنــين الحائزيــن لأكثــر الأصــوات 
فــإن تســاوى مــع ثانيهــما غــيره في عــدد الأصــوات اشــترك معهــما في انتخــاب المــرة الثانية، 
ويكــون الانتخــاب في هــذه الحالــة بالأغلبيــة النســبية فــإن تســاوى أكثــر مــن واحــد في 
الحصــول عــى الأغلبية النســبية تــم الاختيــار بينهــم بالقرعة.ويرأس الجلســة الأولى لحين 

انتخــاب الرئيــس أكــبر الأعضــاء ســناً.

 المادة ٢٩
في حالــة خلــو مــكان رئيــس المجلــس أو نائــب الرئيــس لأي ســبب مــن الأســباب يختــار 
المجلــس مــن يحــل محلــه خــلال ثلاثــة أســابيع مــن تاريــخ الخلــو إذا كان المجلــس في دور 
الانعقــاد وخــلال الأســبوع الأول مــن اجتــماع المجلــس إذا حــدث الخلــو أثنــاء العطلــة.

 المادة ٣٠
ــمه  ــدث باس ــرى ويتح ــات الأخ ــه بالهيئ ــس في اتصال ــل المجل ــذي يمث ــو ال ــس ه الرئي
ويــشرف عــى جميــع أعمالــه ويراقــب مكتبه ولجانه كــما يتــولى الإشراف عى الأمانــة العامة 
ــين وينفــذ نصــوص  ــق أحــكام الدســتور والقوان ــك تطبي للمجلــس، ويرعــى في كل ذل

هــذه اللائحــة ويتــولى عــى وجــه الخصــوص الأمــور التاليــة:

أ- حفــظ النظــام داخــل المجلــس، وبأمــره يأتمر الحــرس الخاص بالمجلــس، وللرئيس 
في هــذه المهمــة أن يطلــب معونــة رجــال الشرطــة إذا اقتــضى الأمر ذلك.

ب- رئاسة جلسات المجلس.
ــس  ــب المجل ــى مكت ــما ع ــي وعرضه ــابه الختام ــس وحس ــة المجل ــير ميزاني ج- تحض

ــا. ــس لإقرارهم ــى المجل ــم ع ــا ث لنظرهم
د- توقيع العقود باسم المجلس.

هـــ- أن يــمارس في شــؤون المجلــس وموظفيــه الصلاحيــات التــي تخولهــا القوانــين 
ــا. ــه وموظفيه ــؤون وزارت ــر في ش ــح للوزي واللوائ

و- وضــع نظــام حضــور الــزوار في جلســات المجلــس، ولــه أن يأمــر بإخــراج الزائــر 
لجلســات المجلــس إذا تكلــم في الجلســة أو أبــدى استحســانا أو اســتهجانا بأي صورة 

مــن الصــور، ولــه أن يتخــذ الإجــراءات القانونيــة ضــده إذا كان لذلــك محل.

 المادة ٣٠ مكرراً
ــز في  ــة التميي ــام محكم ــا و أم ــة درجاته ــم بكاف ــع المحاك ــام جمي ــه أم ــس رئيس ــل المجل يمث
الدعــاوى و الطلبــات التــي ترفــع منــه أو عليه و أمــام المحكمة الدســتورية و أمــام هيئات 
التحكيــم , ولــه أن ينيــب في ذلــك أحــد أعضــاء المجلــس أو العاملــين فيــه أو مــن المحامــين 
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المقيديــن للمرافعــة أمــام المحاكــم . و لمــن ينيبــه توقيــع صحــف الدعــاوى و الطعــون , و 
عنــد حــل المجلــس ينقــل هــذا الاختصــاص لإدارة الفتــوى و التشريــع .

 المادة ٣١
إذا غــاب الرئيــس ونائــب الرئيس كانت رئاســة الجلســات بالتوالي لأمين الــر فالمراقب، 

وإذا غــاب هــؤلاء جميعــا كانت الرئاســة لأكبر الأعضاء الحاضرين ســنا.
ولرئيــس المجلــس عنــد غيابــه أن يفــوض نائــب الرئيــس في كل اختصاصاتــه الأخــرى أو 
بعضها.ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس في جميــع اختصاصاتــه إذا امتــد غيابــه لأكثــر 

مــن ثلاثــة أســابيع متصلــة.

الفصل الثالث: مكتب المجلس

 المادة ٣٢
يتكــون مكتــب المجلــس مــن الرئيــس ونائــب الرئيــس وأمــين الــر والمراقــب ورئيــس 
كل مــن لجنــة الشــؤون التشريعيــة والقانونيــة ولجنــة الشــئؤون الماليــة والإقتصاديــة ولجنــة 

الأولويــات بمجــرد إنتخابهــم

 المادة ٣٣

بعــد انتهــاء مراســم افتتــاح الــدور الســنوي العــادي يــشرع المجلــس في انتخــاب أعضــاء 
مكتبــه أو اســتكمال عددهــم وفقــا للدســتور ولهــذه اللائحــة، ولا يجــوز إجراء أي مناقشــة 
في المجلــس قبــل انتخــاب أمــين الــر والمراقــب، ويتــولى ســكرتارية المكتب الأمــين العام 

للمجلــس بحكــم منصبــه فــإن منعــه مانــع حــل محلــه مــن يندبــه رئيــس المجلــس لذلــك.

 المادة ٣٤
ــوز  ــس، ويج ــا للمجل ــس فيعلنه ــس المجل ــب إلى رئي ــة المكت ــيحات لعضوي ــدم الترش تق

ــب. ــة المكت ــيح لعضوي ــيره للترش ــي غ ــو أن يزك للعض

 المادة ٣٥
يتــم الانتخــاب لمناصــب مكتــب المجلــس بالتتابــع وبطريــق الاقــتراع الــرى وبالأغلبيــة 
ــوز  ــون الف ــة ويك ــرة الثاني ــاب للم ــد الانتخ ــة أعي ــذه الأغلبي ــق ه ــإذا لم تتحق ــة، ف المطلق
فيهــا بالأغلبيــة النســبية فــإن تســاوى اثنــان أو أكثــر في هــذه الأغلبيــة تــم اختيــار أحدهمــا 

بالقرعــة.

 المادة ٣٦
يشــترط بصحــة اجتــماع مجلــس الامــه حضــور اكثــر مــن نصــف اعضــاءه وتصــدر 
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القــرارات بالاغلبيــه المطلقــه للأعضــاء الحاضريــن وذلــك في غــير الحــالات التي تشــترط 
فيهــا اغلبيــه خاصــه ويعتــبر الأمــر الــذي جــرت المداولــه في شــانه مرفوضــا اذ لم يحصــل 
عــى اغلبيــة الحاضريــن او الأغلبيــه الخاصــه اللازمــة لاقــراره مــا لم يتعــارض هــذا الحكــم 

مــع نــص خــاص في الدســتور او في هــذا القانــون

 المادة ٣٧
يشــترط بصحــة اجتــماع مجلــس الامــه حضــور اكثــر مــن نصــف اعضــاءه وتصــدر 
القــرارات بالاغلبيــه المطلقــه للأعضــاء الحاضريــن وذلــك في غــير الحــالات التي تشــترط 
فيهــا اغلبيــه خاصــه ويعتــبر الأمــر الــذي جــرت المداولــه في شــانه مرفوضــا اذ لم يحصــل 
عــى اغلبيــة الحاضريــن او الأغلبيــه الخاصــه اللازمــة لاقــراره مــا لم يتعــارض هــذا الحكــم 

مــع نــص خــاص في الدســتور او في هــذا القانــون

 المادة ٣٨
لا يجوز أن يكون الوزير عضوا بمكتب المجلس أو لجانه.

 المادة ٣٩
يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية:

أ- الفصــل فيــما يحيلــه إليــه المجلــس مــن اعتراضــات عــى مضمــون مضابــط الجلســات 
والقيــام بعمليــات القرعــة وفــرز الأصــوات وغــير ذلــك مــن الأمــور التــي تعــرض أثنــاء 

جلســات المجلــس.
ب- النظــر في مــشروع الميزانيــة الســنوية للمجلــس وفي مشروع حســابه الختامــي بناء عى 
إحالــة مــن الرئيــس ، وذلــك قبــل عرضهما عــى المجلس لإقرارهمــا ، وتــدرج الاعتمادات 

المخصصــة لميزانيــة المجلــس رقماً واحــداً في ميزانيــة الدولة.
ج- أن يضــع في شــئون المجلــس الاداريه والماليه وموظفيه القواعــد والاحكام المنظمه لها 
وفيــما عــدا ذلــك تطبــق القوانــين واللوائح الســاريه بهذا الشــأن ولــه ممارســة الصلاحيات 
المقــرره لمجلــس الــوزراء ومجلــس الخدمــه المدنيــه وديــوان الخدمــه المدنيــه ووزيــر الماليــه 

في ذلــك .
د- اختيــار الوفــود ، بنــاء عــى ترشــيح الرئيس، لتمثيــل المجلس في الداخــل أو في الخارج 
تمهيــداً لعــرض الأمــر عــى المجلــس للبت فيــه، وتعرض هــذه الوفــود عى المكتــب تقارير 

عــن مهمتهــا وزيارتهــا قبــل عرضها عــى المجلس .
هـــ- أن يــمارس بنــاء عــى طلــب الرئيــس اختصاصــات المجلــس الإداريــة فيــما بــين أدوار 

الانعقــاد وذلــك بصفــة مؤقتــة حتــى اجتــماع المجلــس.
و- ملغاة.

ز- أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه.

.
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 المادة ٤٠
ــماء  ــد أس ــس ويقي ــات المجل ــط جلس ــر مضاب ــى تحري ــالإشراف ع ــر ب ــين ال ــص أم يخت
ــات  ــات التنبيه ــم وبإثب ــب طلباته ــب ترتي ــى حس ــة ع ــون الكلم ــن يطلب ــاء الذي الأعض
بالمحافظــة عــى النظــام وتســجيل نتائــج الاقــتراع وغــير ذلــك مــن الأمــور التــي يطلبهــا 

ــة. ــأن إدارة الجلس ــس في ش ــه الرئي من

 المادة ٤١
يــشرف المراقــب عى الشــؤون المتعلقــة بمهام المجلــس واحتفالاتــه، وينفذ أوامــر الرئيس 
للمحافظــة عــى النظــام في الجلســة، ويلاحــظ حضــور الأعضــاء وغيابهــم وغــير ذلــك 

مــن الأمــور التــي يعهــد بهــا إليــه الرئيــس.

الفصل الرابع: اللجان

 المادة ٤٢
يؤلــف المجلــس خــلال الأســبوع الأول مــن اجتماعــه الســنوي اللجــان اللازمــة لأعمالــه، 
ويجــوز لهــذه اللجــان أن تبــاشر صلاحياتهــا خــلال عطلــة المجلــس تمهيــدا لعرضهــا عليــه 

ــد اجتماعه. عن

 المادة ٤٣
يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية:

أولا- لجنة العرائض والشكاوى ، وعدد أعضائها خمسة.
ثانياً- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ، وعدد أعضائها خمسة.

ثالثــاً- لجنــة الميزانيــة والحســاب الختامي، وعدد أعضائها ســبعة ، ويدخــل في اختصاصها 
الجانــب المــالي والاقتصــادي مــن أعــمال الــوزارات والإدارات الحكومية والهيئــات العامة 
ــة  ــة المدني ــوان الخدم ــة ودي ــارة والصناع ــة ووزارة التج ــؤون وزارة المالي ــق بش ــا يتعل وم
وديــوان المحاســبة والمجلــس الأعــى للتخطيــط وبنــك الإئتــمان الكويتــي وبنــك الكويت 
المركــزي والمؤسســات العامــة ذات الطابــع المــالي والاقتصــادي وشركات القطــاع العــام 

وخطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
رابعــاً- لجنــة الشــؤون التشريعيــة والقانونيــة ، وعــدد أعضائهــا ســبعة ويدخــل في 
القانــوني في أعــمال المجلــس والــوزارات والمصالــح المختلفــة  اختصاصهــا الجانــب 
ــع كــما  وبخاصــة مــا يتعلــق بشــؤون وزارتي العــدل والأوقــاف وإدارة الفتــوى والتشري

ــرى. ــة أخ ــاص لجن ــل في اختص ــي لا تدخ ــور الت ــكل الأم ــة ب ــذه اللجن ــص ه تخت
خامساً- لجنة شؤون التعليم والثقافة و الإرشاد ، وعدد أعضائها خمسة.

سادساً- لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ، وعدد أعضائها خمسة.
سابعاً- لجنة الشؤون الخارجية ، وعدد أعضائها خمسة.

وجــه الخصــوص مــا يتعلق بالمرافــق المرتبطة بــوزارات البريد والبرق والهاتف والأشــغال 
العامــة والكهرباء والمــاء والبلدية .

ثامنــاً- لجنــة المرافــق العامــة ، وعــدد أعضائهــا ســبعة ويدخــل في اختصاصهــا عــى وجــه 
الخصــوص مــا يتعلــق بالمرافــق المرتبطــة بــوزارات البريــد والــبرق والهاتــف والأشــغال 
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العامــة والكهربــاء والمــاء والبلديــة .
تاســعاً- لجنــة الميزانيــات والحســاب الختامــي ، وعــدد أعضائهــا ســبعة ويدخــل في 
اختصاصهــا الأمــور المتعلقــة بالميزانيــات والحســابات الختاميــة والاعتــمادات الإضافيــة 
والنقــل بــين الأبــواب لــوزارات الدولــة وإدارتهــا الحكوميــة والجهــات المســتقلة والملحقة 

ــر ديــوان المحاســبة عــن الأمــور ســالفة الذكــر. ومناقشــة تقاري
وعنــد ارتبــاط الأمــر بأكثــر مــن لجنــة واحــدة يحــدد المجلــس أولاهــا بنظــره أو يحيلــه إلى 
لجنــة مشــتركة تضــم أكثــر مــن لجنــة وفقــاً لأحــكام هــذه اللائحــة أو لمــا يــراه المجلــس مــن 

أحــكام خاصــة.

المادة ٤٣ مكرراً
ــون  ــلي أن يك ــات ( ، ع ــة الأولوي ــمي ) لجن ــاء تس ــة أعض ــن خمس ــة م ــة دائم ــكل لجن تش
ــة  ــؤون المالي ــة الش ــس لجن ــة ورئي ــة والقانوني ــؤون التشريعي ــة الش ــس لجن ــم رئي ــن بينه م

والإقتصاديــة ، وتختــص بــالآتي : -
)١( وضــع خطــة العمــل التشريعــي لــدور الإنعقــاد المقبــل في بدايــة كل دور إنعقــاد ، 
متضمنــة الإقتراحــات بقوانــين ومشروعــات القوانــين التــي تــري اللجنــة أن ينظرهــا 
المجلــس خــلال دور الإنعقــاد ، مرتبــة حســب أهميتهــا وحســب أولوياتهــا ، وموزعــة 
ــع  ــاور م ــك بالتش ــاد ، وذل ــاء دور الإنعق ــس أثن ــا المجل ــي يعقده ــات الت ــلي الجلس ع
وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الأمــة ووزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء وغيرهمــا 
مــن الــوزراء المعنيــين . وتقــدم اللجنــة هــذه الخطــة إلي رئيــس المجلــس الــذي يتــولي 

عرضهــا كإقــتراح عــلي مكتــب المجلــس . 
ــة لمجلــس  ــة العام ــذي تعــده الأمان )٢( مراجعــة مــشروع جــدول أعــمال الجلســة ال
ــلي  ــترح ع ــة أن تق ــاد . وللجن ــدور الإنعق ــي ل ــل التشريع ــة العم ــوء خط ــة في ض الأم
هــذا الجــدول مــا تــراه مــن تعديــلات بالتقديــم أو التأخــير أو الحــذف أو الإضافــة . 

ــرار بشــأنه . ويعــرض الجــدول عــلي رئيــس المجلــس لإتخــاذ ق
ــات  ــين ومشروع ــات بقوان ــاز الإقتراح ــوص إنج ــس بخص ــان المجل ــة لج )٣( متابع
القوانــين المدرجــة عــلي جــداول أعــمال اللجــان لتتــولي كل لجنــة إعــداد التقاريــر 
ــد  ــاد في المواعي ــدور الإنعق ــي ل ــل التشريع ــة العم ــير خط ــل س ــما يكف ــا ب ــة به المختص

ــا . ــددة له المح
وتــري عــلي هــذه اللجنة ســائر الأحــكام الخاصــة باللجــان البرلمانية فيــما لا يتعارض 

مــع طبيعــة عملها

  المادة ٤٤
للمجلــس أن يؤلــف لجانــا أخــرى دائمــة أو مؤقتــة حســب حاجــة العمــل ويضــع لــكل 
لجنــة مــا قــد يــراه مــن أحــكام خاصــة في شــأنها ويجــوز للجنــة دائمــة كانــت أو مؤقتــة أن 
تشــكل مــن بــين أعضائهــا لجنــة فرعيــة أو أكثــر حســب مــا تقتضيــه أعمالهــا وتضــع اللجنة 

العامــة النظــام الخــاص بلجانهــا الفرعيــة.

 المادة ٤٥
ينتخــب المجلــس أعضــاء اللجــان بالأغلبيــة النســبية وينبغــي أن يشــترك كل عضــو مــن 
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أعضــاء المجلــس في لجنــة عــى الأقــل ، ولا يجوز لــه الاشــتراك في أكثر من لجنتــين دائمتين 
ولا يعتــبر مكتــب المجلــس لجنــة في تطبيــق هــذا الحكــم .

ولا يجــوز للعضــو أن يكــون رئيســا او مقــررا لاكثــر مــن لجنــه دائمــه واحــده او أن يكــون 
رئيســا للجنــه ومقــررا للجنــه اخــرى ، وللعضــو انتخــاب عــدد لا يجــاوز نصــف العــدد 

المطلــوب لــكل لجنــه والا اعتــبر الــرأي باطــلا 
فــإذا لم تكتمــل عضويــه اللجــان الدائمــه وتبــين أن بعــض الاعضــاء لم يشــترك في عضويــة 
اي منهــا او لم يشــترك الا في عضويــة لجنــه واحــده يتــم شــغل الأماكــن الشــاغره مــن بــين 

هــؤلاء بطريقــة القرعــه بــدأا بالأعضــاء الذيــن لم يشــتركو في عضويــة اي لجنــه *

 
 المادة ٤٦

تنتخــب كل لجنــة مــن بــين أعضائهــا رئيســاً ومقــرراً ويكــون لهــا ســكرتير مــن موظفــي 
ــه المقــرر في صلاحياتــه فــإن غــاب  ــة ينــوب عن المجلــس وفي حالــة غيــاب رئيــس اللجن
ــوة  ــس دع ــس المجل ــولى رئي ــناً ، ويت ــن س ــاء الحاضري ــبر الأعض ــما أك ــل محله ــان ح الاثن

ــماع إلى حــين انتخــاب رؤســائها. اللجــان للاجت
ويقــوم المقــرر بتــلاوة تقريــر اللجنــة في المجلــس ويتابع مناقشــته ، و يجوز أن تختــار اللجنة 
لموضــوع معــين مقــرراً آخــر مــن أعضائهــا يعمــل مــع المقــرر الدائــم أو بالانفــراد في هــذا 

الموضــوع بالذات.
ــه  ــس أو موظفي ــبراء المجل ــن خ ــر م ــد أو أكث ــا بواح ــتعين في أعماله ــة أن تس ــوز للجن ويج
كــما يجــوز لهــا أن تطلــب بواســطة رئيــس المجلــس الاســتعانة بواحــد أو أكثــر مــن خــبراء 

ــت. ــترك في التصوي ــن هــؤلاء أن يش ــوز لأي م ــا ، ولا يج ــة أو موظفيه الحكوم
وتجتمــع اللجــان كل شــهر مرتــين عــى الاقــل ولا يــري هــذا الحكــم عــى اجتماعــات 
اللجــان فيــما بــين ادوار انعقــاد المجلــس وعــى الامانــه العامــه رفــع تقريــر كل ثلاثه اشــهر 
ــي  ــاني عــن عــدد الاجتماعــات الت الى المجلــس خــلاص الاســبوع الاول مــن الشــهر الت
عقدتهــا كل لجنــه وكذلــك عــدد الاجتماعــات التــي لم يكتمــل نصــاب انعقادهــا ويــضرب 

التقريــر ضمــن الرســائل الــوارده .

 المادة ٤٧
ــح  ــوزارات والمصال ــس مــن ال ــة المجل ــان المجلــس أن تطلــب بواســطة رئاس يجــوز للج
والمؤسســات العامــة البيانــات والمســتندات التــي تراهــا لازمــة لدرس موضــوع معروض 
عليهــا وعــى هــذه الــوزارات والمصالــح والمؤسســات تقديــم البيانــات والمســتندات 

المطلوبــة لتطلــع عليهــا اللجنــة قبــل وضــع تقريرهــا بوقــت كاف.

 المادة ٤٨
يبعــث رئيــس المجلــس إلى اللجان جميع الأوراق المتعلقة بالمســائل المحالــة إليها ولأعضاء 

المجلــس حــق الإطــلاع عليهــا ولهــم أن ينقلوا صورا منهــا بموافقة رئيــس اللجنة.

 المادة ٤٩
ــة  ــة بثلاث ــل انعقــاد جلســة اللجن ــوزع المشروعــات والأوراق عــى أعضــاء اللجــان قب ت
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أيــام عــى الأقــل، وتخفــض هــذه المــدة في حالــة الاســتعجال إلى أربــع وعشريــن ســاعة، 
ويجــوز للمجلــس أن يقــر هــذه المواعيــد في حالــة الــضرورة القصــوى.

  المادة ٥٠
للوزيــر المختــص أن يحــضر جلســات اللجــان عنــد نظــر موضــوع يتعلــق بوزارتــه ويجــوز 
لـــه أن يصطحــب معــه واحــدا أو أكثــر مــن كبــار الموظفــين المختصــين أو الخــبراء أو ينيب 
عنــه أيــا منهــم، ولا يكــون للوزيــر ولا لمــن يصطحبــه أو ينيبــه رأي في المــداولات وإنــما 

تثبــت آراؤهــم في التقريــر.
كــما يحــق للجــان أن تطلــب بواســطة رئيــس المجلــس حضــور الوزيــر المختــص لبحــث 
الأمــر المعــروض عليهــا، وفي هــذه الحالــة يجــب أن يحــضر الوزيــر أو مــن ينيبــه عنــه وفقــا 

للفقــرة الســابقة.
 المادة ٥١

تنعقــد اللجــان بنــاء عــى دعــوة رئيســها أو بنــاء عــى دعــوة مــن رئيــس المجلــس ويجــب 
ــة قبــل موعــد  دعوتهــا للانعقــاد إذا طلــب ذلــك ثلــث أعضائهــا، وتكــون دعــوة اللجن
انعقادهــا بأربــع وعشريــن ســاعة عــى الأقــل ويخطــر الأعضــاء بجــدول أعــمال الجلســة.

 المادة ٥٢
ــمال  ــن أع ــا م ــا لديه ــاز م ــان لإنج ــاد اللج ــاته دون انعق ــس لجلس ــل المجل ــول تأجي لا يح
ــلا  ــاد إذا رأى مح ــين أدوار الانعق ــما ب ــماع في ــان للاجت ــو اللج ــس أن يدع ــس المجل ولرئي

ــة. ــس اللجن ــة أو رئي ــب الحكوم ــى طل ــاء ع ــك أو بن لذل

  المادة ٥٣
للجــان التــي تشــترك في بحــث موضــوع واحــد أن تعقــد اجتماعــا مشــتركا بينهــا بموافقــة 
رئيــس المجلــس، وفي هــذه الحالــة تكــون الرئاســة ومنصــب المقــرر لأكــبر الرؤســاء 

والمقرريــن ســنا.
ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة عى حدة عى الأقل.

ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

  المادة ٥٤
ــه المناقشــات وتــدون  ــة، ويحــرر محــضر لــكل جلســة تلخــص في جلســات اللجــان سري

ــكرتير. ــس والس ــه الرئي الآراء ويوقع
ولــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس حضــور جلســات اللجــان التــي ليــس عضــوا فيهــا 
بــشرط موافقــة اللجنــة عــى ذلــك، عــى أن لا يتدخل في المناقشــة ولا يبــدي أي ملاحظة.

ولكل عضو من أعضاء المجلس الإطلاع عى محاضر اللجان.

  المادة ٥٥
تقــدم اللجنــة إلى رئيــس المجلــس تقريــرا عــن كل موضــوع يحــال إليهــا يلخــص عملهــا 
ويبــين توصياتهــا، وذلــك في خــلال ثلاثــة أســابيع مــن إحالــة الموضــوع إليهــا، مــا لم يقــرر 
المجلــس غــير ذلــك، وإذا تقــرر تأخــير تقديــم التقريــر في الموعــد المحــدد لـــه عــن موضوع 
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واحــد عــرض رئيــس المجلــس الأمــر عــى المجلــس في أول جلســة تاليــة، وللمجلــس أن 
يمنــح اللجنــة أجــلا جديــداً أو يحيــل الموضــوع إلى لجنــة أخــرى، كــما يجــوز لـــه أن يقــرر 

البــت مبــاشرة في الموضــوع.

 المادة ٥٦
يجــب أن تشــتمل تقاريــر اللجــان عــى مشــاريع الموضوعــات المحالــة إليهــا أصــلا، 
والموضــوع كــما أقرتــه اللجنــة، والأســباب التــي بنــت عليهــا رأيهــا، كــما يجــب أن يشــتمل 
عــى رأي الأقليــة، وتــوزع تقاريــر اللجــان عــى أعضــاء المجلــس مــع جــدول الأعــمال.

  المادة ٥٧
يجــوز لــكل عضــو بــدا لـــه رأي أو تعديــل في موضــوع محــال إلى لجنــة ليــس عضــوا فيها أن 
يبعــث بــه كتابــة إلى رئيــس اللجنــة لعرضــه عليهــا وللجنــة أن تأذن لـــه في حضور الجلســة 

التــي تعينهــا لــشرح وجهــة نظــره دون أن يشــترك في التصويت.

المادة ٥٨
إذا رأت إحــدى اللجــان أنهــا مختصــة بنظــر موضــوع أحيــل إلى لجنــة أخــرى أو أنهــا غــير 
مختصــة في الموضــوع المحــال عليهــا أبــدت ذلــك لرئيــس المجلــس لعرضــه عــى المجلــس 

لإصــدار قــرار فيــه.

 المادة ٥٩
للجــان ان تطلــب مــن المجلــس بواســطة رئيســها او مقررهــا رد اي تقريــر اليهــا ولــو كان 
المجلــس قــد بــدأ في نظــره ويصــدر قــرار المجلــس في ذلــك بعــد ســماع ايضاحــات رئيــس 
ــد  ــكلام لاح ــرار - بال ــدار الق ــل اص ــأذن - قب ــس أن ي ــى الرئي ــا وع ــه او مقرره اللجن

المؤيديــن واحــد المعارضــين لمــده لا تزيــد عــى خمــس دقائــق لــكل منهــما 

  المادة ٦٠
عنــد بــدء كل دور تســتأنف اللجــان بحــث مشروعــات القوانــين القائمــة لديهــا مــن تلقاء 

نفســها وبــلا حاجــة إلى إحالــة جديدة.
والتقاريــر التــي بــدأ المجلــس النظــر فيهــا في دور انعقــاد ســابق يســتأنف نظرهــا بالحالــة 

التــي كانــت عليهــا.
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الباب الثاني: الجلسات
الفصل الأول: اجتماع المجلس

 المادة ٦١
لمجلــس الأمــة دور انعقــاد ســنوي لا يقــل عــن ثمانيــة أشــهر ولا يجــوز فــض هــذا الــدور 

قبــل اعتــماد الميزانيــة.

 المادة ٦٢
يعقــد مجلــس الأمــة دوره العــادي بدعــوة مــن الأمــير خــلال شــهر أكتوبــر مــن كل عــام 
وإذا لم يصــدر مرســوم الدعــوة قبــل أول الشــهر المذكــور أعتــبر موعــد الانعقــاد الســاعة 
ــاح يــوم الســبت الثالــث مــن ذلــك الشــهر، فــإن صــادف هــذا اليــوم  التاســعة مــن صب

عطلــة رســمية اجتمــع المجلــس في صبــاح أول يــوم يــلي تلــك العطلــة.

  المادة ٦٣
ــلي  ــماع ي ــين الســابقتين يدعــو الأمــير مجلــس الأمــة لأول اجت اســتثناء مــن أحــكام المادت
الانتخابــات العامــة للمجلــس في خــلال أســبوعين مــن انتهــاء تلــك الانتخابــات، فــإن 
لم يصــدر مرســوم الدعــوة خــلال تلــك المــدة اعتــبر المجلــس مدعــوا للاجتــماع في صبــاح 

اليــوم التــالي للأســبوعين المذكوريــن مــع مراعــاة حكــم المــادة الســابقة.
وإذا كان تاريــخ انعقــاد المجلــس في هــذا الــدور متأخــرا عــن الميعــاد الســنوي المنصــوص 
عليــه في المــادة ٨٦ مــن الدســتور، خفضــت مــدة الانعقــاد المنصــوص عليهــا في المــادة ٨٥ 

مــن الدســتور بمقــدار الفــارق بــين الميعاديــن المذكوريــن.

  المادة ٦٤
ــك أو  ــير ضرورة لذل ــادي إذا رأى الأم ــير ع ــماع غ ــوم لاجت ــة بمرس ــس الأم ــى مجل يدع

ــة أعضــاء المجلــس. ــاء عــى طلــب أغلبي بن
ولا يجــوز في دور الانعقــاد غــير العــادي أن ينظــر في غــير الأمــور التــي دعــي مــن أجلهــا 

إلا بموافقــة الــوزارة.

 المادة ٦٥
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

  
المادة ٦٦

كل اجتــماع يعقــده المجلــس في غــير الزمــان والمــكان المقرريــن لاجتماعــه يكــون باطــلا 
وتبطــل بحكــم القانــون القــرارات التــي تصــدر فيــه.

 المادة ٦٧
للأمــير أن يؤجــل بمرســوم اجتــماع مجلس الأمة لمــدة لا تجاوز شــهرا، ولا يتكــرر التأجيل 
في دور الانعقــاد الواحــد إلا بموافقــة المجلــس ولمــدة واحــدة، ولا تحســب مــدة التأجيــل 

ضمــن فــترة الانعقاد.
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  المادة ٦٨
ــاك مــن أوامــر  يتــى في أول جلســة لــدور الانعقــاد مرســوم الدعــوة ومــا قــد يكــون هن
ومراســيم خاصــة بتشــكيل الــوزارة أو تعديلهــا، ثــم يــؤدي اليمــين الدســتورية أعضــاء 

المجلــس الذيــن لم يســبق لهــم أداؤهــا في الفصــل التشريعــي.

  المادة ٦٩
جلســات مجلــس الأمــة علنيــة، ويجــوز عقدهــا سريــة بنــاء عــى طلــب الحكومــة أو رئيــس 

المجلــس أو عــشرة أعضــاء عــى الأقــل وتكــون مناقشــة الطلــب في جلســة سريــة. 
وتنقــل الجلســات العلنيــة عــن طريــق الإذاعــة المســموعة والمرئيــة )التلفــاز في ذات اليوم( 

مــا لم يقــرر رئيــس المجلــس دون مناقشــة منــع إذاعــة بعــض مــا دار فيهــا.

  المادة ٧٠
عنــد انعقــاد المجلــس في جلســة سريــة تخــى قاعتــه وشرفاتــه ولا يجــوز أن يحــضر الجلســة 
أحــد مــن غــير الأعضــاء إلا مــن يرخــص لهــم المجلــس وذلــك بنــاءا عــى طلــب الرئيــس 

أو الحكومــه او بنــاء عــى طلــب كتــابي موقــع مــن خمســة اعضــاء  
وللمجلــس أن يقــرر تدويــن مضبطــة الجلســة أو إذاعــة قراراتهــا وتعــود الجلســة علنيــة 

بقــرار مــن المجلــس إذا زال ســبب انعقادهــا سريــة. 
ويتــولى تحريــر المضبطــة في الجلســة أمــين الــر أو مــن يختاره المجلــس لذلــك، وتحفظ هذه 
المضبطــة بمعرفــة رئيــس المجلــس ولا يجــوز لغــير الأعضــاء أو مــن صرح لهــم بالحضــور 

الإطــلاع عليهــا وللمجلــس في أي وقــت أن يقــرر نــشر هــذه المضبطــة أو بعضهــا.

 المادة ٧١
يجتمــع المجلــس جلســة عاديــة يومــي الاثنــين والثلاثــاء مــرة كل أســبوعين وتعتبر جلســة 
يــوم الثلاثــاء امتــدادا لجلســة يــوم الاثنــين الســابق عليــه، مــا لم يقــرر المجلــس غــير ذلــك 

أو لم تكــن هنالــك أعــمال تقتــي الاجتــماع.

 المادة ٧٢
ــمان وأربعــين  ــد المقــررة لعقدهــا بث ــل المواعي يدعــو الرئيــس المجلــس لعقــد جلســاته قب
ســاعة عــى الأقــل، مــع إرفاق جــدول بأعــمال الجلســة والمذكــرات والمشروعــات الخاصة 

بهــا إذا لم يكــن قــد ســبق توزيعهــا. 
ــك،  ــادي إذا رأى ضرورة لذل ــده الع ــل موع ــماع قب ــس للاجت ــو المجل ــس أن يدع وللرئي
وعليــه أن يدعــوه إذا طلبــت ذلــك الحكومــة أو عــشرة مــن الأعضــاء عــى الأقــل، ويحــدد 
في الدعــوة الموضــوع المطلــوب عرضــه ولا تتقيــد هــذه الدعــوة المســتعجلة بميعــاد الثــماني 

والأربعــين ســاعة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة. 
وإذا أجلــت الجلســة ليــوم غــير معــين كان الاجتــماع في يــوم الثلاثــاء التــالي وذلــك مــع 

مراعــاة أحــكام المــادة الســابقة ومــا لم يحــدد الرئيــس موعــداً غــيره.
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الفصل الثاني: نظام العمل في الجلسات

 المادة ٧٣
توضــع تحــت تــرف الأعضاء قبــل افتتاح الجلســة بنصف ســاعة دفاتر حضــور يوقعون 

عليها عنــد حضورهم.

 المادة ٧٤
يفتتــح الرئيــس جلســات المجلــس بحضــور أغلبيــة أعضائــه، فــإذا تبين عند حلــول موعد 
الافتتــاح أن هــذا العــدد القانــوني لم يتكامــل أخــر الرئيــس افتتاحهــا نصــف ســاعة، فــإذا 

لم يتكامــل العــدد بعــد ذلــك يؤجــل الرئيــس الجلســة. 
واذا رفعــت الجلســه لاي ســبب عــارض او مؤقــت بعــد ان بــدأ اجتماعهــا صحيحــا 
ــدد  ــل ع ــى الا يق ــك ع ــس لذل ــا الرئي ــي حدده ــده الت ــاء الم ــد انته ــيرها بع ــتأنفت س اس

ــس  ــم المجل ــف منه ــن يتأل ــاء الذي ــث الاعض ــن ثل ــور ع الحض
ــه  ــالى ل ــوم الت ــوم الاثنــين في الي ويــري حكــم الفقــره الســابقه عــى اســتئناف جلســة ي
بأعتبارهــا امتــدادا للجلســه ذاتهــا ويراعــى تــلاوة الاســماء وفقــا للــماده التاليــه وإذ لم تعقد 
الجلســه يــوم الاثنــين لعــدم اكتــمال نصابهــا فيكــون الاجتــماع في اليــوم التــالي صحيحــا اذا 
اكتمــل النصــاب فيــه وفي جميــع الاحــوال لا يصــدر اي قــرار الا بحضــور اكثــر من نصف 

اعضــاء المجلــس وذلــك في غــير الحــالات التــي تشــترط فيهــا اغلبيــه خاصــه .

  المادة ٧٥
تتــى بعــد افتتاح الجلســة أســماء الأعضــاء ثم أســماء المعتذرين منهــم والغائبين من الجلســة 
الماضيــة دون إذن أو إخطــار، ثــم يؤخــذ رأي المجلــس في التصديــق عــى مضبطــة الجلســة 
الســابقة، ويبلــغ الرئيــس المجلــس بعــد ذلــك بــما ورد مــن الأوراق والرســائل قبــل النظــر 

في المســائل الــواردة في جــدول أعمال الجلســه .
ولــكل مــن الأعضــاء حــق التعليــق عــى موضــوع الأوراق والرســائل مرة واحــدة بشرط 
ألا تتعــدى مــدة كلام العضــو خمــس دقائــق ولا تتجــاوز مــدة الــكلام كلهــا نصــف ســاعة 

وذلــك بمراعــاة حكــم المــادة ٨١ مــن هــذه اللائحة.

المادة ٧٦
لا تجــوز المناقشــة في موضــوع غــير وارد في جــدول الأعــمال إلا للأمــور المســتعجلة وتحت 
بنــد مــا يســتجد مــن الأعــمال ويكــون ذلك بنــاء عى طلــب الحكومــة أو الرئيــس أو طلب 
كتــابي مســبب مقــدم مــن خمســة أعضــاء عــى الأقــل ويشــترط موافقــة المجلــس في جميــع 
الأحــوال، وللوزيــر المختــص دائــما أن يطلــب تأجيــل النظــر في الموضــوع لمــدة لا تجــاوز 

اســبوعين ويجــاب الي طلبــه .
ــأذن ـ  ــس أن ي ــة إلا إذا رأى الرئي ــات دون مناقش ــذه الطلب ــس في ه ــرار المجل ــدر ق ويص
قبــل إصــدار القــرار ـ بالــكلام لواحــد مــن مؤيــدي الطلــب وواحــد مــن معارضيــه لمــدة 

لا تزيــد عــلي خمــس دقائــق لــكل منهــما.
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المادة ٧٧
ليــس للرئيــس أن يشــترك في المناقشــات إلا إذا تخــى عــن كرســيه ولا يعــود إليــه إلا بعــد 

أن تنتهــي المناقشــة التــي اشــترك فيهــا. 

المادة ٧٨
لا يجــوز لأحــد أن يتكلــم إلا إذا اســتأذن الرئيس وأذن لـــه، وليس للرئيــس أن يمنع أحداً 

مــن الــكلام إلا بمســوغ قانــوني، وعنــد الخلاف يبــت المجلس في الأمر دون مناقشــة.

المادة ٧٩
لا تجــوز مقاطعــة المتكلــم، كــما لا يجــوز الــكلام في الأمــور الشــخصية لأحــد مــا لم يكــن 

ذلــك مؤيــداً بحكــم قطعــي مــن إحــدى المحاكــم. 

المادة ٨٠
يقيــد أمــين الــر طلبــات الكلام بحســب ترتيــب تقديمهــا ولا يتقيــد الــوزراء والمقررون 

بهــذا الترتيــب، فلهــم الحــق دائــما في أن تســمع أقوالهــم أثنــاء المناقشــة كلــما طلبــوا ذلك. 
ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها. 

المادة ٨١
ــة للمجلــس  ــة العام ــدة أســماؤهم في الأمان ــكلام أولا للأعضــاء المقي يعطــي الرئيــس ال
ــاء الجلســة وذلــك كلــه بحســب  قبــل الجلســة ثــم الأعضــاء الذيــن يطلبــون الــكلام أثن

ــات.  ــب الطلب ترتي
وعنــد تشــعب الآراء يــأذن الرئيــس بالــكلام لأحــد المؤيديــن، ثــم لأحــد طالبــي التعديــل 
ثــم لأحــد المعارضــين وهكــذا بالتنــاوب حســب ترتيــب كل فريــق، ولــكل مــن طالبــي 
الــكلام أن يتنــازل عــن دوره لغــيره وعندئــذ يحل محلــه في دوره، وذلك مع عــدم الإخلال 

بحكــم الفقرة الســابقة.

المادة ٨٢
لا يجــوز للعضــو بغــير إذن مــن المجلــس أن يتحــدث في الموضــوع الواحــد أكثــر من مرتين 

أو أن يجــاوز حديثــه في المــرة الواحــدة ربع ســاعة. 
 

المادة ٨٣
يؤذن دائما بالكلام في الأحوال الآتية: 

)أ( توجيــه النظــر إلى مراعــاة أحــكام الدســتور ولائحــة المجلــس الداخليــة ويجــب 
ان تكــون مخالفــه للدســتور أو اللائحــه في الموضــوع الــذي تتــم مناقشــته او حــول 
ــه  ــتور او اللائح ــص الدس ــو ن ــدد العض ــه وأن يح ــاء الجلس ــه اثن ــراءات المتبع الاج

موضــوع المخالفــه  
)ب( الرد عى قول يمس شخص طالب الكلام. 

ــد  ــا بع ــث إلى م ــروح للبح ــوع المط ــر في الموض ــاء النظ ــل أو إرج ــب التأجي )ج( طل
ــه أولا.  ــت في الفصــل في موضــوع آخــر يجــب الب
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)د( طلب إقفال باب المناقشة. 
ولهــذه الطلبــات بترتيبهــا المذكــور أولويــة عــى الموضــوع الأصــلي ويترتــب عليهــا وقــف 
المناقشــة فيــه حتــى يصــدر قــرار المجلس بشــأنها. ولا يجــوز في غــير الحالــة الأولى أن يؤذن 

بالــكلام قبــل أن يتــم المتكلــم أقوالــه.

المادة ٨٤
للمجلــس بنــاء عــى اقــتراح الرئيــس أو الحكومــة أو اللجنــة المختصــة، أو بنــاء عــى طلب 
كتــابي مقــدم مــن خمســة أعضــاء عــى الأقــل أن يحــدد وقتــا للانتهــاء مــن مناقشــة أحــد 
الموضوعــات وأخــذ الــرأي فيــه أو إقفــال بــاب المناقشــة، ويشــترط لقفــل بــاب المناقشــة 
ــى  ــين ع ــن المعارض ــين م ــن واثن ــن المؤيدي ــين م ــكلام لاثن ــبق الإذن بال ــد س ــون ق أن يك

الأقــل. 

المادة ٨٥
يتحــدث المتكلــم واقفــا مــن مكانــه أو عــى المنــبر، ويتحــدث المقــررون عــى المنــبر مــا لم 

يطلــب الرئيــس غــير ذلــك. 

 المادة ٨٦
لا يجــوز لأحــد مقاطعــة المتكلــم ولا إبــداء ملاحظــة لـــه، والرئيــس وحــده هــو صاحــب 
الحــق في أن يلفــت نظــر المتكلــم في أيــة لحظــة أثنــاء كلامــه إلى مراعــاة أحــكام اللائحــة 
والمحافظــة عــى نظــام الــكلام وموضوعــه، وعــدم الاسترســال فيــه أو تكــرار كلامــه أو 
كلام غــيره، فــإذا لم يمتثــل فلــه أن يلفــت نظــره مــرة أخــرى مــع إثبــات ذلــك في المضبطــة.

المادة ٨٧
إذا لفــت الرئيــس نظــر المتكلــم مرتــين في جلســة واحــدة ثم عــاد إلى ما يوجــب لفت نظره 
في الجلســة ذاتهــا فللرئيــس أن يعــرض عــى المجلــس منعــه مــن الــكلام في ذات الموضــوع 

بقيــة الجلســة، ويصــدر في ذلــك قــرار المجلس دون مناقشــة

 المادة ٨٨
لا يجــوز للمتكلــم اســتعمال عبــارات غــير لائقــة أو فيهــا مســاس بكرامــة الأشــخاص أو 
الهيئــات أو إضرار بالمصلحــة العليــا للبــلاد أو أن يــأتي أمــرا مخــلا بالنظــام، فــإذا ارتكــب 
العضــو شــيئا مــن ذلــك لفــت الرئيــس نظــره، وعنــد الخــلاف يفصــل المجلــس في الأمــر 

دون مناقشــة. 
 

المادة ٨٩
للمجلــس أن يوقــع عــى العضــو الــذي يخــل بالنظــام أو لا يمتثــل لقــرار المجلــس بمنعــه 

مــن الــكلام أحــد الجــزاءات الآتيــة: 
)أ( الإنذار. 

)ب( توجيه اللوم. 
)ج( منع العضو من الكلام بقية الجلسة. 
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)د( الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة. 
ــد عــن عــى  ــه مــدة لا تزي )هـــ( الحرمــان مــن الاشــتراك في أعــمال المجلــس و لجان

ــبوعين.  أس
ويصــدر قــرار المجلــس في بهــذا الشــأن في الجلســة ذاتهــا،و للمجلــس ان يوقــف القــرار 

الصــادر في حــق العضــو إذا تقــدم في الجلســة التاليــة باعتــذار كتــابي عــما صــدر منــه.
 

المادة ٩٠
إذا اختــل النظــام ولم يتمكــن الرئيــس مــن إعادتــه أعلــن عزمــه عــى وقــف الجلســة فــإن 
لم يعــد النظــام جــاز لـــه وقفهــا لمــدة لا تزيــد عــن نصــف ســاعة، فــإذا اســتمر الإخــلال 

بالنظــام بعــد إعــادة الجلســة جــاز للرئيــس تأجيــل الاجتــماع.

المادة ٩١
للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة . 

 المادة ٩٢
يحــرر لــكل جلســة مضبطــة يــدون بهــا تفصيــلا جميــع إجــراءات الجلســة، وما عــرض فيها 
مــن موضوعــات، ومــا دار مــن مناقشــات ومــا صــدر مــن قــرارات وأســماء الأعضــاء في 

كل اقــتراع بالنــداء بالاســم مــع بيــان رأي كل منهــم. 

 المادة ٩٣
لــكل عضــو حــضر الجلســة أن يطلــب إجــراء مــا يــراه مــن تصحيــح عنــد التصديــق عــى 
مضبطتهــا، ومتــى صــدر قــرار المجلــس بقبــول التصحيــح يثبــت في مضبطــة الجلســة التي 
صــدر فيهــا، وتصحــح بمقتضــاه المضبطــة الســابقة، ولا يجــوز طلــب إجــراء أي تصحيــح 

في المضبطــة بعــد التصديــق عليهــا. 
ويكــون التصديــق عــى مضبطــة الجلســة الأخــيرة في دور الانعقــاد أو الفصــل التشريعــي 

بواســطة مكتــب المجلــس. 

 المادة ٩٤
بعــد التصديــق عــى المضبطــة، يوقــع عليهــا مــن رئيــس المجلــس والأمــين العــام، وتحفــظ 
ــخ  ــدة الرســمية في خــلال أســبوع مــن تاري ــة بالجري بســجلات المجلــس، وتنــشر ملحق

إرســالها للحكومــة. 
  

المادة ٩٥
يعــد بصفــة عاجلــة بعــد كل جلســة موجــز لمضبطتهــا يبــين بــه بصفــة عامــة الموضوعــات 
التــي عرضــت عــى المجلــس، ومــا دار فيــه مــن مناقشــات ومــا اتخــذ مــن قــرارات ليكــون 

في متنــاول أجهــزة النــشر المختلفــة.

 المادة ٩٦
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للرئيــس أن يأمــر بــأن يحــذف مــن مضبطــة الجلســة أي كلام يصــدر مــن أحــد الأعضــاء 
خلافــا لأحــكام هــذه اللائحــة، وعنــد الاعتراض عــى ذلك، يعــرض الأمر عــى المجلس 

ويصــدر قــراره في هــذا الشــأن دون مناقشــة. 

 المادة ٩٧
لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الأمــة حــق اقــتراح القوانــين ويجــب أن يكــون الاقــتراح 
ــع  ــان أســبابه ولا يجــوز أن يوق ــا ببي ــدر المســتطاع وموقعــا ومصحوب مصوغــا ومحــددا ق

الاقــتراح بقانــون أكثــر مــن خمســة أعضــاء. 
ويحيــل الرئيــس الاقــتراح إلى لجنــة الشــئون التشريعيــة والقانونيــة لإبــداء الــرأي في فكرته 
ولوضعــه في الصيغــة القانونيــة في حالــة الموافقــة. وللجنــة أن تأخــذ رأي مقــدم الاقــتراح 

قبــل وضــع تقريرهــا بشــأنه. 
وكل مــشروع قانــون اقترحــه أحــد الأعضــاء ورفضــه مجلــس الأمــة لا يجــوز لأحــد مــن 

الأعضــاء تقديمــه ثانيــة في دور الانعقــاد ذاتــه. 
 

المادة ٩٨
ــي  ــة أو الت ــن الحكوم ــة م ــين المقدم ــات القوان ــس مشروع ــى المجل ــس ع ــرض الرئي يع
اقترحهــا الأعضــاء ونظرتهــا لجنــة الشــؤون التشريعيــة والقانونيــة، وفقــا للــمادة الســابقة 
للنظــر في إحالتهــا إلى اللجــان المتخصصــة، مــا لم تطلــب الحكومــة نظــر المــشروع عى وجه 
الاســتعجال أو يــر الرئيــس أو اللجنــة المذكورة أن لـــه صفة الاســتعجال مع بيان أســباب 
ذلــك في جميــع الأحــوال فيحيلــه إلى اللجنــة المتخصصــة مبــاشرة ويخطــر المجلــس بذلــك 
أو في أول جلســة تاليــة مــع توزيــع المــشروع عــى الأعضاء برفقــة جدول الأعــمال، ويجب 
في جميــع الأحــوال التنويــه في قــرار الإحالــة إلى المجلــس وإلى اللجــان بصفة الاســتعجال. 

 المادة ٩٩
ــى  ــروض ع ــر مع ــشروع آخ ــتراح أو م ــط باق ــون مرتب ــشروع بقان ــتراح أو م ــدم اق إذا ق
إحــدى اللجــان أحالــه الرئيــس إلى هــذه اللجنــة وأخطــر المجلــس بذلــك في أول جلســة 

تاليــة. 
 المادة ١٠٠

إذا تعــددت مشروعــات أو مقترحــات القوانــين في الموضــوع الواحــد اعتــبر اســبقها هــو 
الأصــل و اعتــبر مــا عــداه تعديــلا لــه. 

 
المادة ١٠١

إذا أدخلــت اللجنــة المتخصصــة تعديــلات عــى مــشروع قانون جــاز لها قبل رفــع تقريرها 
ــة لتبــدي رأيهــا في صياغــة  ــة والقانوني ــة الشــؤون التشريعي ــه إلى لجن إلى المجلــس أن تحيل
المــشروع وتنســيق مــواده وأحكامــه، وتشــير اللجنــة في تقريرهــا إلى رأي لجنــة الشــؤون 

التشريعيــة والقانونيــة. 

 مادة ١٠٢
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تبــدأ مناقشــة مشروعــات القوانــين بتــلاوة المــشروع الأصــلي ومذكرتــه التفســيرية وتقرير 
ــة المتخصصــة ومــا يتضمنــه مــن تعديــلات، ثــم تعطــى الكلمــة لبحــث المــشروع  اللجن

بصــورة عامــة لمقــرر اللجنــة فالحكومــة فالأعضــاء. 
ولا يجــوز لأي مــن هــؤلاء الــكلام في المبــادئ العامــة للمــشروع أكثــر مــن مرتــين إلا بإذن 
ــدأ انتقــل إلى مناقشــة المــواد  المجلــس فــإذا وافــق المجلــس عــى المــشروع مــن حيــث المب
التــي قدمــت اقتراحــات بتعديلهــا بعــد تقديــم تقريــر اللجنــه المرفــق بــه المــشروع الاصــلي 
ويأخــذ الــرأي عــى التعديــلات المقدمــه عــى كل مــاده مــن هــذه المــواد بعــد تــلاوة كل 

منهــا ثــم عــى المــشروع في مجموعــه اتمامــا للمداولــه الأولى   . 

 المادة ١٠٣
لــكل عضــو عنــد نظر مــشروع القانون أن يقــترح التعديــل أو الحذف أو التجزئــة في المواد 
أو فيــما يعــرض مــن تعديــلات حتــى وان كان قــد ســبق عرضهــا عــى اللجنــه المتخصصــه 
ــملها  ــي يش ــواد الت ــا الم ــتنظر فيه ــي س ــة الت ــل الجلس ــة قب ــل كتاب ــدم التعدي ــب أن يق ويج
التعديــل بأربــع وعشريــن ســاعة عــى الأقــل ومــع ذلــك يجــوز بموافقــة المجلــس النظــر 
في التعديــل الــذي يقــدم قبــل الجلســة مبــاشرة أو أثناءهــا، ويصــدر قــرار المجلــس في ذلك 
بعــد ســماع إيضاحــات مقــدم الاقــتراح ودون مناقشــة. ويجــوز للمجلــس كذلــك أن يحيل 
أي تعديــل أدخلــه عــى مــشروع القانــون إلى لجنــة الشــؤون التشريعيــة والقانونيــة لتبــدي 
رأيهــا في صياغتــه وتنســيق أحكامــه، ولا يجــوز بعدئــذ مناقشــة المــشروع إلا فيــما يتعلــق 

بالصياغــة .

 المادة ١٠٤
لا يجــوز إجــراء المداولــة الثانيــة عــى مــشروع القانــون قبــل مــي أربعــة أيــام عــى الأقــل 
ــف  ــن يتأل ــاء الذي ــة الأعض ــس بأغلبي ــرر المجل ــه إلا إذا ق ــة الأولى في ــاء المداول ــن انته م
منهــم غــير ذلــك، وتقتــر المداولــة الثانيــة عــى المناقشــة في التعديــلات التــي يقترحهــا 
الأعضــاء كتابــة عــى المــشروع الــذي أقــره المجلــس في المداولــة الأولى ثــم يقــترع نهائيــاً 

عــى المــشروع.

 المادة ١٠٥
تخطــر اللجنــة المتخصصــة في جميــع الأحــوال بالتعديــلات التــي يقدمهــا الأعضــاء قبــل 
الجلســة المحــددة لنظــر المــشروع أمــام المجلــس لبحثهــا، ويبــين المقــرر رأي اللجنــة فيهــا 
ــوز  ــا ويج ــددا ومصوغ ــل مح ــتراح التعدي ــون اق ــب أن يك ــة. ويج ــة في الجلس ــاء المناقش أثن
للحكومــة ولمقــرر اللجنــة طلــب إحالــة التعديــل المقــترح إلى اللجنــة، ويجــب إجابــة هــذا 

الطلــب إذا لم يكــن اقــتراح التعديــل قــد عــرض عــى اللجنــة مــن قبــل. 

 المادة ١٠٦
بعــد الانتهــاء من مناقشــة المــادة والتعديلات المقدمة بشــأنها يؤخذ الرأي عــى التعديلات 
أولا، ويبــدأ الرئيــس بأوســعها مــدى وأبعدهــا عــن النــص الأصــلي، ثــم يؤخــذ الــرأي 

عــى المــادة في مجموعهــا. 
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المادة ١٠٧
إذا قــرر المجلــس حكــما في إحــدى المــواد مــن شــأنه إجــراء تعديــل في مــادة ســبق أن وافــق 
عليهــا، فلــه أن يعــود إلى مناقشــة تلــك المــادة، وكذلــك يجــوز للمجلــس ـ بنــاء عــى طلــب 
الحكومــة أو اللجنــة أو أحــد الأعضــاء ـ أن يقــرر إعــادة المناقشــة في مــادة ســبق تقريرهــا 

إذا أبديــت لذلــك أســباب جديــدة وذلــك قبــل انتهــاء المداولــة في المــشروع. 

 المادة ١٠٨
إذا كان للتعديــل المقــترح تأثــير عــى باقــي مــواد مــشروع القانــون أجــل نظرة حتــى تنتهي 

اللجنــة مــن عملهــا في شــأنه، وإلا كان للمجلــس أن يســتمر في مناقشــة باقــي المواد. 
وتعتــبر التعديــلات كأن لم تكــن، ولا تعــرض للمناقشــة، إذا تنــازل عنهــا مقدموهــا دون 

أن يتبناهــا أحــد مــن الأعضــاء. 

 المادة ١٠٩
لــكل مــن تقــدم باقــتراح أو بمــشروع قانــون أن يســترده ولــو كان ذلــك أثنــاء مناقشــته 
فــلا يســتمر المجلــس في نظــره إلا إذا طلبــت ذلــك الحكومــة أو أحــد الأعضــاء، ويــري 

هــذا الحكــم عــى اقتراحــات العضــو الــذي تــزول عضويتــه لأي ســبب مــن الأســباب
ــا  ــي اقترحته ــين الت ــات القوان ــن مشروع ــه ع ــر المقدم ــر التقاري ــس في نظ ــتمر المجل ويس
الحكومــه بعــد انتهــاء الفصــل التشريعــي الــذي قدمــت فيــه ، مــا لم تــرى اللجنــه ســحب 

التقريــر لاعــادة النظــر فيــه فتجــاب الى طلبهــا دون مناقشــه . 

 المادة ١١٠
ــا بطريــق رفــع اليــد، فــإن لم تتبــين الأغلبيــة عــى  يكــون أخــذ الآراء عــى المــشروع علني
هــذا النحــو أخــذت الآراء بطريــق المنــاداة عــى الأعضــاء بأســمائهم، ويجــب أخــذ الــرأي 

بطريــق المنــاداة بالأســماء في الأحــوال الآتيــة: 
 أ -مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات. 

 ب- الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة. 
 ج -إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء عى الأقل. 

ويجــوز في الأحــوال الاســتثنائية بموافقــة المجلــس جعــل التصويــت سريا، ويجــب الأخذ 
بطريــق التصويــت الــري بالــشروط المنصــوص عليهــا في الفقــرة )جـــ من هــذه المادة. 

وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.
وينظــم مكتــب المجلــس مكانــا دائما او اكثــر في قاعه المجلــس وينتقل اليــه العضو للإدلاء 

بصوتــه عندمــا يكــون التصويــت سريا ويصوت رئيس الجلســه مــن مكانه 
ويجــوز لرئيــس المجلــس أخــذ الاراء بأســتخدام اجهــزة التقنيــه الحديثــه وذلــك مــع عــدم 

الاخــلال بالاحــكام الســابقه  .

 المادة١١١
إذا حــدث فيــما بــين أدوار انعقــاد مجلــس الأمــة أو في فــترة حلــه مــا يوجــب الإسراع في 
ــير لا تحتمــل التأخــير، جــاز للأمــير أن يصــدر في شــأنها مراســيم تكــون لهــا  اتخــاذ تداب
قــوة القانــون، عــى أن لا تكــون مخالفــة للدســتور أو للتقديــرات الماليــة الــواردة في قانــون 
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الميزانيــة. 
ويجــب عــرض هــذه المراســيم عــى مجلــس الأمــة خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ 
صدورهــا إذا كان المجلــس قائــما، وفي أول اجتــماع لـــه في حالــة الحــل أو انتهــاء الفصــل 
التشريعــي، فــإذا لم تعــرض زال بأثــر رجعــي مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون بغــير حاجــة 
إلى إصــدار قــرار بذلــك، أمــا إذا عرضــت ولم يقرهــا المجلــس زال بأثــر رجعــي مــا كان 
لهــا مــن قــوة القانــون إلا إذا رأى المجلــس اعتــماد نفاذهــا في الفــترة الســابقة أو تســوية مــا 

ترتــب مــن آثارهــا بوجــه آخــر. 

 المادة ١١٢
يحيــل رئيــس المجلــس المراســيم بقوانــين التــي تصــدر بالتطبيــق للــمادة ٧١ مــن الدســتور 
إلى اللجــان المتخصصــة لإبــداء الــرأي فيهــا، ويكــون لهــا في المجلــس وفي اللجــان صفــة 

الاســتعجال. 

 المادة ١١٣
لا تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين. 

 المادة ١١٤
ــة أو الرفــض. ولا يكــون رفضهــا إلا  ــين بالموافق يصــوت المجلــس عــى المراســيم بقوان
بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، وينــشر الرفــض في الجريــدة الرســمية.

 المادة ١١٥
يخطــر الرئيــس المجلــس بالمعاهــدات التــي تــبرم وفقــا لنــص الفقــرة الأولى مــن المــادة ٧٠ 
مــن الدســتور مشــفوعة بالبيــان الحكومــي المرافــق لهــا ويتــى هــذا البيــان في أول جلســة 
ــن  ــراه م ــا ي ــداء م ــس إب ــس. وللمجل ــة المجل ــا أمان ــدة ومرفقاته ــداع المعاه ــع إي ــة م تالي

ملاحظــات بصــدد هــذه المعاهــدات دون اتخــاذ قــرار في شــأن المعاهــدة ذاتهــا. 

 المادة ١١٦
يحيــل الرئيــس إلى اللجنــة المتخصصــة المعاهــدات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة ٧٠ مــن الدســتور لبحثهــا وتقديــم تقريــر عنهــا إلى المجلــس، وللمجلــس أن يوافــق 
عليهــا أو يرفضهــا أو يؤجــل نظرهــا، وليــس لـــه أن يعــدل نصوصهــا، وفي حالــة الرفــض 

أو التأجيــل يوجــه المجلــس نظــر الحكومــة إلى النصــوص التــي أدت إلى ذلــك. 
 

المادة ١١٧
ــات للحكومــة في المســائل العامــة، وإن تعــذر عــى الحكومــة  ــداء رغب لمجلــس الأمــة إب
الأخــذ بهــذه الرغبــات وجــب أن تبــين للمجلــس أســباب ذلــك، وللمجلــس أن يعقــب 

مــرة واحــدة عــى بيــان الحكومــة. 
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 المادة ١١٨
ــة في اختصــاص  ــات في الأمــور الداخل ــا يقترحــه مــن رغب ــس م يقــدم العضــو إلى الرئي
المجلــس أو التــي يــرى توجيههــا إلى الحكومــة في المســائل العامــة، وتــري في شــأن هــذا 
الاقــتراح الأحــكام المقــررة في الفقــرة الأولى مــن المــادة ٩٧ بشــأن اقتراحــات القوانــين، 
وللمجلــس في حالــة الاســتعجال أن يقــرر نظــر الاقــتراح بقــرار أو برغبــة مبــاشرة دون 
ــة  ــل مناقش ــب تأجي ــص طل ــر المخت ــة أو الوزي ــة، وللحكوم ــة المختص ــه إلى اللجن إحالت
الاقــتراح لمــدة أســبوع عــى الأكثــر فيجــاب هــذا الطلــب ولا يكــون التأجيــل لأكثــر مــن 

هــذه المــدة إلا بقــرار مــن المجلــس. 

المادة ١١٩
في حالــة رفــض الاقــتراح بقــرار أو برغبــة لا تجــوز إعــادة تقديمــه قبــل مــي أربعة أشــهر 
عــى هــذا الرفــض، وفي حالــة اســترداد الاقــتراح بقــرار أو برغبــة يجــوز لأي عضــو آخــر 

أن يتبنــاه. 

 المادة ١٢٠
ــه  ــس، كان لـ ــاص المجل ــن اختص ــس م ــة لي ــرار أو برغب ــا بق ــس إن اقتراح إذا رأى الرئي
بموافقــة مكتــب المجلــس عــدم عرضــه عــى المجلــس، وينبــه عــى مقدمــه بعــدم التكلــم 
فيــه، وعنــد إصرار العضــو عــى الــكلام في الموضــوع أمــام المجلــس يؤخــذ رأي المجلــس 

في الأمــر دون مناقشــة. 
ويجــوز كذلــك اســتبعاد كل اقــتراح يشــمل عبــارات غــير لائقــة، أو فيهــا مســاس بكرامــة 
ــتجوابا أو  ــن اس ــلاد، أو يتضم ــا للب ــة العلي ــات أو إضرار بالمصلح ــخاص أو الهيئ الأش

تحقيقــا أو مناقشــة ممــا تنظمــه أحــكام خاصــة في الدســتور وفي هــذه اللائحــة. 

 المادة ١٢١
لــكل عضــو أن يوجــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء وإلى الــوزراء أســئلة لاســتيضاح الأمــور 
الداخلــة في اختصاصهــم بــما في ذلــك الاســتفهام عــن أمــر يجهلــه العضــو والتحقيــق مــن 

حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه. 

ــس مجلــس  ــد ويكــون توجيهــه إلى رئي ولا يجــوز أن يوجــه الســؤال إلا مــن عضــو واح
ــد.  ــر واح ــوزراء أو إلى وزي ال

 المادة ١٢٢
يجــب أن يكــون الســؤال موقعــا مــن مقدمــه، ومكتوبــا بوضــوح وإيجــاز قــدر المســتطاع 
وأن يقتــر عــى الأمــور التــي يــراد الاســتفهام عنهــا بــدون تعليــق عليهــا وألا يتضمــن 
عبــارات غــير لائقــة أو فيهــا مســاس بكرامــة الأشــخاص أو الهيئــات أو إضرار بالمصلحة 

العليــا للبــلاد. 
فــإذا لم تتوافــر في الســؤال هــذه الــشروط جــاز لمكتــب المجلــس اســتبعاده بنــاء عــى إحالــة 
مــن الرئيــس، فــإن لم يقتنــع العضــو بوجهــة نظــر المكتــب، عــرض الأمــر عــى المجلــس 
للبــت فيــه دون مناقشــة، وذلــك قبــل اتخــاذ الإجــراءات المنصــوص عليهــا في المــادة ١٢٣ 
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مــن هــذه اللائحــة. 

 المادة ١٢٣
يبلــغ الرئيــس الســؤال المقــدم وفقــا للــمادة الســابقة إلى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر 
المختــص فــور تقديمــه ويــدرج في جــدول أعــمال أول جلســة تاليــة مــن تاريــخ إبلاغــه إلى 

رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر. 

 المادة ١٢٤
يجيــب رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر عى الســؤال في الجلســة المحــددة لنظــره ولرئيس 
مجلــس الــوزراء أو الوزيــر المختــص أن يطلــب تأجيــل الإجابــة إلى موعــد لا يزيــد عــى 
أســبوعين، فيجــاب إلى طلبــه، ولا يكــون التأجيــل لأكثــر مــن هــذه المــدة إلا بقــرار مــن 

المجلــس. 
ولرئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر بموافقــة موجــه الســؤال أو في حالــة غيابــه أن يــودع 
ــا  ــاء عليه ــلاع الأعض ــس لإط ــة للمجل ــة العام ــة في الأمان ــات المطلوب ــة أو البيان الإجاب

ويثبــت ذلــك في مضبطــة الجلســة.

 المادة ١٢٥
لموجه السؤال دون غيره التعقيب عى الإجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة.

 المادة ١٢٦
ــة  ــب مناقش ــا أن تطل ــه له ــؤال موج ــبة س ــها أو بمناس ــاء نفس ــن تلق ــة م ــوز للحكوم يج
موضــوع معــين يتعلــق بالسياســة العامــة للدولــة لتحصــل فيــه عــى رأي المجلــس، أو أن 

تــدلي ببيانــات في شــأنه. 
 

المادة ١٢٧
لا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة. 

 المادة ١٢٨
لا تنطبــق الإجــراءات الســابقة الخاصــة بالأســئلة عــى مــا يوجــه منهــا إلى رئيــس مجلــس 
الــوزراء أو الــوزراء أثنــاء مناقشــة الميزانيــة أو أي موضــوع مطــروح عــى المجلــس، فــإن 

للأعضــاء أن يوجهوهــا في الجلســة شــفويا. 

 المادة ١٢٩
عقــب الانتهــاء مــن موضــوع الأوراق والرســائل الــواردة المشــار إليهــا في المــادة ٧٥ مــن 
هــذه اللائحــة يخصــص نصــف ســاعة للأســئلة والإجابــة عليهــا، فــإذا بقــي بعــد ذلــك 
شيء منهــا يــدرج في جــدول أعــمال الجلســة التاليــة مــا لم يقــرر المجلــس خــلاف ذلــك. 
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 المادة ١٣٠
ــس  ــع المجل ــة يتاب ــذه الحال ــاه وفي ه ــو أن يتبن ــكل عض ــق ل ــؤاله ح ــائل س ــترد الس إذا اس

ــه.  النظــر في
 المادة ١٣١

الأســئلة التــي توجــه إلى رئيــس مجلس الــوزراء أو الوزراء فيما بــين أدوار الانعقــاد يبعثون 
بالــرد عليهــا كتابــة إلى رئيــس المجلــس فيبلغهــا إلى الأعضــاء الذيــن وجهوهــا، ولا تتقيــد 
الإجابــة عــى هــذه الأســئلة بالمواعيــد المقــررة في المــواد الســابقة، وتدرج في جــدول أعمال 

أول جلســة تاليــة للمجلس. 

 المادة ١٣٢
يســقط الســؤال بانتهــاء عضويــة مقدمــه لأي ســبب مــن الأســباب ويحــق لــكل عضــو أن 

يتبنــى هــذا الســؤال فيتابــع المجلــس النظــر فيــه. 

 المادة ١٣٣
ــن  ــر م ــتجوابات في أم ــوزراء اس ــوزراء وإلى ال ــس ال ــس مجل ــه رئي ــو أن يوج ــكل عض ل

الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم. 

 المادة ١٣٤
يقــدم الاســتجواب كتابــة للرئيس، وتبــين فيه بصفة عامــة وبإيجاز الموضوعــات والوقائع 
ــة أعضــاء، كــما لا يجــوز توجيهــه إلا  ــر مــن ثلاث ــي يتناولهــا، ولا يجــوز أن يقدمــه أكث الت

لرئيــس مجلــس الــوزراء أو لوزيــر واحــد. 
ويجــب ألا يتضمــن الاســتجواب عبــارات غــير لائقة أو فيها مســاس بكرامة الأشــخاص 

أو الهيئــات أو إضرار بالمصلحــة العليا للبلاد. 

 المادة ١٣٥
يبلــغ الرئيــس الاســتجواب إلى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر المختــص فــور تقديمــه 
ــه بعــد ســماع  ــد موعــد للمناقشــة في ــة لتحدي ــدرج في جــدول أعــمال أول جلســة تالي وي

أقــوال مــن وجــه إليــه الاســتجواب بهــذا الخصــوص. 
ولا تجــري المناقشــة في الاســتجواب إلا بعــد ثمانيــة أيــام عــى الأقــل مــن يــوم تقديمــه، 
ــر حســب  ــوزراء أو الوزي ــس ال ــس مجل ــة رئي ــتعجال وموافق ــة الاس ــك في غــير حال وذل

ــوال.  الأح
ولمــن وجــه إليــه الاســتجواب أن يطلــب مــد الأجــل المنصــوص عليــه في الفقــرة الســابقة 
إلى أســبوعين عــى الأكثــر فيجــاب إلى طلبــه، ويجــوز بقــرار مــن المجلــس التأجيــل لمــدة 

مماثلــه ولا يكــون التأجيــل لأكثــر مــن هــذه المــده الا بموافقــة اغلبيــة اعضــاء المجلــس   

المادة ١٣٦
تبــدأ مناقشــة الاســتجواب في الجلســة المحــددة لذلــك بــأن يــشرح المســتجوب اســتجوابه 
خــلال مــده لا تجــاوز ســاعه واحــده وثلاثــين دقيقــه وبحــد اقــى ثــلاث ســاعات اذا 
كان الاســتجواب مقدمــا مــن اكثــر مــن عضــو واذا تعــدد المســتجوبون كانــت الاولويــه 
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ــه  ــدة كلام ــاوز م ــوز أن تج ــر ولا يج ــب الوزي ــم يجي ــتجواب ث ــب الاس ــبقهم في طل لاس
المــده المحــدده للمســتجوبين بحســب الأحــوال وللمســتجوب أن يعقــب عــى رد الوزيــر 
عــى الا تزيــد مــدة التعقيــب عــى نصــف ســاعه اذا كان المســتجوب عضــوا واحــدا ولا 
أن تجــاوز ســاعه واحــده اذا كان المســتجوبون أكثــر مــن ذلــك كــما لا يجــوز أن تجــاوز مــدة 
كلام الوزيــر المــده المحــدده لتعقيــب المســتجوبين بحســب الأحــوال ثــم يتكلــم الأعضــاء 
المؤيــدون للأســتجواب والمعارضــون لــه بالتنــاوب واحــدا واحــدا وللوزيــر أن يتحــدث 
بعــد انتهــاء جميــع المتكلمــين بــما لا يجــاوز ربــع ســاعه ولا يجــوز للمســتجوب أن ينيــب 

غــيره في شرح الأســتجواب كــما لا يجــوز للوزيــر أن ينيــب غــيره في الجــواب عليــه .

 
المادة ١٣٧

تضــم الاســتجوابات ذات الموضــوع الواحــد أو المرتبطــة ارتباطــا وثيقا، وتحصل المناقشــة 
فيهــا في وقــت واحــد بموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر أو بنــاء عــى قــرار يصــدر 

مــن المجلــس يصــدر من المجلــس دون مناقشــة. 

 المادة ١٣٨
بعــد الانتهــاء مــن مناقشــة الاســتجواب يعــرض الرئيــس الاقتراحــات التــي تكــون قــد 
قدمــت إليــه بشــأنه فــإذا لم تكــن هنــاك اقتراحــات، أعلــن انتهــاء المناقشــة والانتقــال إلى 
جــدول الأعــمال ويكــون للاقــتراح بالانتقــال إلى جــدول الأعــمال الأولويــة عــى غــيره 
مــن الاقتراحــات ويبــت المجلــس في هــذه الاقتراحــات دون مناقشــة ولـــه أن يحيلهــا كلها 

أو بعضهــا إلى إحــدى اللجــان لتقديــم تقريــر عنهــا قبــل أخــذ الــرأي عليهــا. 

المادة ١٣٩
لــكل عضــو أن يطلــب من رئيس مجلس الــوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاســتجواب 

المعــروض عــى المجلس ويقدم هــذا الطلب كتابــة إلى رئيس المجلس. 

 المادة ١٤٠
ينظــر المجلــس الاســتجوابات عقــب الأســئلة وذلك بالأســبقية عى ســائر المــواد المدرجة 

في جــدول الأعــمال مــا لم يقــرر المجلــس غــير ذلك.
 المادة ١٤١

إذا تنــازل المســتجوب عــن اســتجوابه أو غــاب عــن الجلســة المحــددة لنظــره فــلا ينظــره 
المجلــس إلا إذا تبنــاه في الجلســة أو قبلهــا أحــد الأعضــاء.

 المادة ١٤٢
يســقط الاســتجواب بتخــلي مــن وجــه إليــه الاســتجواب عــن منصبــه أو بــزوال عضويــة 
ــابقة إذا  ــوال الس ــير الأح ــي. وفي غ ــل التشريع ــاء الفص ــتجواب أو بانته ــدم الاس ــن ق م
ــه عنــد  انتهــى دور الانعقــاد دون البــت في الاســتجواب يســتأنف المجلــس نظــره بحالت

بــدء الــدور التــالي. 
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 المادة ١٤٣
يجــوز أن يــؤدي الاســتجواب إلى طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر عــى المجلــس، ويكــون 
طــرح موضــوع الثقــة بالوزيــر بنــاء عــى رغبتــه أو عــى طلــب موقــع مــن عــشرة أعضــاء 
إثــر مناقشــة الاســتجواب الموجــه إليــه، وعــى الرئيــس قبــل عــرض الاقــتراح أن يتحقــق 

مــن وجودهــم بالجلســة.

 المادة ١٤٤
يكــون ســحب الثقــة مــن الوزيــر بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلس فيــما عدا 
الــوزراء، ولا يشــترك الــوزراء في التصويــت عــى الثقــة ولــو كانــوا مــن أعضــاء المجلــس 
المنتخبــين ولا يجــوز للمجلــس أن يصــدر قــراره في الطلــب قبــل ســبعة أيــام مــن تقديمــه. 

 المادة ١٤٥
قبــل التصويــت عــى موضــوع الثقــة يــأذن الرئيــس بالــكلام في هــذا الموضــوع لاثنــين مــن 
مقدمــي الاقــتراح بعــدم الثقــة أو مــن غيرهــم عــى ان تكــون الأولويــه لمقدمــي الأقــتراح 
بترتيــب طلبهــم وكذلــك اثنــين مــن معارضيــه مــا لم يــرى المجلــس الأذن بالــكلام لاكثــر 

مــن هــؤلاء الأعضــاء الأربعــه .

 المادة ١٤٦
يجــوز بنــاء عــى طلــب موقــع مــن عــدد لا يزيــد عــلي خمســة اعضــاء ولا يقــل عــن هــذا 
ــه في  ــة الحكوم ــتيضاح سياس ــه لاس ــس للمناقش ــى المجل ــام ع ــوع ع ــرح موض ــدد ط الع

ــرأي بصــدده ولســائر الاعضــاء حــق الاشــتراك في المناقشــه . ــادل ال شــانه وتب
 

المادة ١٤٧
يحــق لمجلــس الأمــة في كل وقــت أن يؤلــف لجــان تحقيــق أن ينــدب عضــوا أو أكثــر مــن 
أعضائــه للتحقيــق في أي أمــر مــن الأمــور الداخلــة في اختصــاص المجلــس ويجــب عــى 
ــي تطلــب  ــات الت ــق والبيان ــم الشــهادات والوثائ ــة تقدي ــع موظفــي الدول ــوزراء وجمي ال

منهــم. ويشــترط أن يكــون طلــب التحقيــق موقعــا مــن خمســة أعضــاء عــى الأقــل. 
وتكــون للجــان التــي يشــكلها مجلــس الأمــة للتحقيــق في أمــر معــين مــن الأمــور الداخلــة 
في اختصاصــه وفقــا للــمادة )١١٤ مــن الدســتور، الصلاحيــات المقــررة في المادتــين )٨،٩ 

مــن اللائحــة الداخليــة في شــأن لجنــة الفصــل في صحــة العضويــة. 
 

المادة ١٤٨
يبلــغ رئيــس المجلــس طلــب المناقشــة أو التحقيــق فــور تقديمــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء 
أو الوزيــر المختــص حســب الأحــوال، ويــدرج في جــدول أعــمال جلســة تاليــة لتحديــد 
موعــد لنظــره ولرئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر المختــص أن يطلــب تأجيــل نظــره لمــدة 
أســبوعين عــى الأكثــر، فيجــاب إلى طلبــه، ولا يكــون التأجيــل لأكثــر مــن هــذه المــدة إلا 

بقــرار مــن المجلــس. 
كــما يجــوز للمجلــس إذا رأى أن الموضــوع غــير صالــح للمناقشــة بحالتــه أن يقــرر إرجــاء 
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النظــر فيــه أو اســتبعاده. 
المادة ١٤٩

ــمال  ــدول الأع ــع ج ــد توزي ــابقة بع ــادة الس ــا في الم ــوه عنه ــات المن ــم الطلب ــة تقدي في حال
أو أثنــاء الجلســة، لا يجــوز نظرهــا إلا بــإذن مــن المجلــس، وفي هــذه الحالــة يحــق لرئيــس 

ــر المختــص طلــب التأجيــل وفقــا للــمادة الســابقة. مجلــس الــوزراء أو الوزي
 

المادة ١٥٠
ــه  ــة الطلــب إلى إحــدى اللجــان لبحث يجــوز للمجلــس في جميــع الأحــوال أن يقــرر إحال

وتقديــم تقريــر عنــه قبــل البــت فيــه.

 المادة ١٥١
إذا تنــازل مقدمــو الطلــب أو تغيبــوا عــن الجلســة المحــددة لنظــره جاز لخمســة مــن أعضاء 

المجلــس أن يتبنــوه فيتابــع المجلــس النظر فيه. 

 المادة ١٥٢
العرائــض والشــكاوي التــي يبعــث بهــا المواطنــون إلى المجلــس وفقــا للمادتــين ٤٥، ١١٥ 
مــن الدســتور، يجــب أن تكــون موقعــة ممــن قدمهــا ومذكــورا بهــا محــل إقامتــه، وأن تكــون 
خاليــة مــن العبــارات غــير اللائقــة، وإذا كانــت العريضــة أو الشــكوى باســم الجماعــات 

فيجــب أن تكــون مقدمــة مــن هيئــات نظاميــة أو أشــخاص معنويــة. 

 المادة ١٥٣
تقيــد العرائــض والشــكاوي التــي تــرد إلى المجلس في ســجل عام بأرقام مسلســلة حســب 

تاريــخ ورودهــا مــع بيان اســم مقدمهــا ومحل إقامتــه وملخــص موضوعها. 

المادة ١٥٤
ــوه  ــكاوي، وين ــض والش ــة العرائ ــكاوي إلى لجن ــض والش ــس العرائ ــس المجل ــل رئي يحي
بذلــك في جــدول أعــمال أول جلســة تاليــة، مــع تــلاوة ملخــص للعريضــة أو الشــكوى. 

وإذا كانــت العريضــة أو الشــكوى متعلقــة بموضوع محال إلى إحدى لجــان المجلس أحالها 
إلى هــذه اللجنــة لفحصهــا مــع الموضــوع. ولرئيــس المجلــس أن يأمــر بحفــظ العرائض أو 
الشــكاوي التــي لا تســتوفي الــشروط الــواردة في المــادة ١٥٢ مــن هــذه اللائحــة، ويــؤشر 

بذلــك في الســجل المنصــوص عليــه في المادة الســابقة. 

 المادة ١٥٥
للمجلــس وللجنــة العرائــض والشــكاوي أن يطلبــا مــن رئيــس مجلــس الــوزراء أو مــن 

الــوزراء تقديــم الإيضاحــات الخاصــة بالعرائــض والشــكاوي المحالــة إليهــا. 
ــى  ــبوعين ع ــر أس ــات في بح ــذه الإيضاح ــم ه ــب تقدي ــذا الطل ــه ه ــه إلي ــن وج ــى م وع

ــرر المجلــس غــير ذلــك. ــا لم يق ــة م ــخ الإحال ــر مــن تاري الأكث
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 المادة ١٥٦
تفحــص اللجنــة مــا يحــال إليهــا مــن العرائــض والشــكاوي، وتبــين للمجلس رأيها مســببا 
في الموضــوع مقترحــة الحفــظ أو الإحالــة إلى الــوزارة ذات العلاقــة أو إلى اللجنــة المختصة 

في المجلــس، أو وضــع مــشروع قــرار أو قانــون بــما تــراه في الموضوع. 

  المادة ١٥٧
لــكل عضــو أن يطلــع عــى أيــة عريضــة أو شــكوى متــى طلــب ذلــك مــن رئيــس اللجنــة 

ولــه أن يأخــذ صــورة منهــا دون إفشــاء سريتهــا. 
 

المادة ١٥٨
تعلــم لجنــة العرائــض والشــكاوي صاحــب الشــأن، بواســطة رئيــس المجلــس بــما تــم في 

عريضتــه أو شــكواه. 

المادة ١٥٩
تعــد الدولــة مــشروع الميزانيــة الســنوية الشــاملة لإيــرادات الدولــة ومروفاتهــا وتقدمــه 

إلى مجلــس الأمــة قبــل انتهــاء الســنة الماليــة بشــهرين عــى الأقــل، لفحصهــا وإقرارهــا. 

 المادة ١٦٠
يحيــل الرئيــس مــشروع قانــون الميزانيــة إلى لجنــة الميزانيــة والحســاب الختامــي فــور تقديمــه 

للمجلــس، ويخطــر المجلــس بذلــك في أول جلســة تاليــة. 
 

المادة ١٦١
تقــدم لجنــة الميزانيــة والحســاب الختامــي للمجلــس تقريــرا يتضمــن عرضــا عاما للأســس 
التــي يقــوم عليهــا مــشروع الميزانيــة وبيانــا مناســبا عــن كل قســم مــن أقســامها مــع التنويه 
بالملاحظــات والاقتراحــات التــي يقدمهــا أعضــاء المجلــس أو اللجنــة بشــأنها، وذلــك في 
ميعــاد لا يجــاوز ســتة أســابيع مــن تاريــخ إحالــة المــشروع إلى اللجنــة، فــإذا انقضــت هــذه 
المهلــة دون أن تقــدم اللجنــة التقريــر المذكــور، وجــب أن تبــين أســباب ذلــك للمجلــس، 
وللمجلــس أن يمنحهــا مهلــة أخــرى لا تجــاوز أســبوعين، فــإن لم تقدم تقريرهــا في خلال 
هــذه المهلــة، جــاز للمجلــس أن يناقــش مــشروع قانــون الميزانيــة بالحالــة التــي ورد بهــا 

مــن الحكومــة. 

 المادة ١٦٢
يكــون نظــر الميزانيــة في المجلــس ولجانــه بطريــق الاســتعجال، وتحيــل لجنــة الميزانيــة 

والحســاب الختامــي الأبــواب التــي تنتهــي مــن بحثهــا إلى المجلــس لنظرهــا تباعــا. 
ــة المنصــوص عليــه في  ــة الثاني ولا يــري في شــأن مــشروع قانــون الميزانيــة شرط المداول

المــادة ١٠٤ مــن هــذه اللائحــة. 



اللائحة الداخلية لمجلس الامة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــيريـــــــــة
قــــانون المحــــكمة الدستـورية واللائــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء مجلـس الامـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٣       -العودة لفهرس القانون

 المادة ١٦٣
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً. 

ولا يجــوز تخصيــص أي إيــراد مــن الإيــرادات العامــة لوجــه معــين مــن وجــوه الــرف 
إلا بقانــون. 

 المادة ١٦٤
ــا  ــي تضمنه ــمادات الت ــي في الاعت ــاب الختام ــة والحس ــة الميزاني ــه لجن ــل تقترح كل تعدي

ــا.  ــه في تقريره ــوع عن ــه، وأن تن ــة في ــذ رأي الحكوم ــب أن تأخ ــة، يج ــشروع الميزاني م
فــإن كان التعديــل يتضمــن زيــادة في اعتــمادات النفقــات أو نقصــا في الإيــرادات الــواردة 
ــة وجــب أن يكــون ذلــك بموافقــة الحكومــة أو بتدبــير مــا يقابــل هــذا  بمــشروع الميزاني

التعديــل مــن إيــراد آخــر أو نقــص في النفقــات الأخــرى. 

 المادة ١٦٥
عــى مــن يريــد الــكلام في موضــوع خــاص بقســم مــن أقســام الميزانيــة أن يقيــد اســمه بعد 
توزيــع التقريــر عنــه وقبــل المناقشــة فيــه مــا لم يــأذن المجلــس بغــير ذلــك، وعــى طالــب 
ــى  ــس ع ــة في المجل ــر المناقش ــه، وتقت ــيتناولها بحث ــي س ــائل الت ــدد المس ــكلام أن يح ال

الموضوعــات التــي يثيرهــا طالبــو الــكلام. 

 المادة ١٦٦
ــل  ــه، أو تعدي ــول ب ــوني معم ــام قان ــب نظ ــة بموج ــة قائم ــرة أو وظيف ــاء دائ ــوز إلغ لا يج
قانــون قائــم، بإلغــاء أو تعديــل الاعتــمادات المدونــة في الميزانيــة، فــإذا شــاء المجلــس إلغــاء 
الدائــرة أو الوظيفــة أو تعديــل قانــون قائــم وجــب تقديــم مــشروع قانــون خــاص بذلــك. 

 
المادة ١٦٧

يقــدم في العــرض عــى التصويــت طلــب إلغــاء الاعتــماد، ثــم طلــب خفضــه ثــم طلــب 
إقــرار الاعتــماد المقــرر مــن اللجنــة، ثــم طلــب زيادتــه. 

 المادة ١٦٨
إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر.

المادة ١٥٩
تعــد الدولــة مــشروع الميزانيــة الســنوية الشــاملة لإيــرادات الدولــة ومروفاتهــا وتقدمــه 

إلى مجلــس الأمــة قبــل انتهــاء الســنة الماليــة بشــهرين عــى الأقــل، لفحصهــا وإقرارهــا. 

 المادة ١٦٠
يحيــل الرئيــس مــشروع قانــون الميزانيــة إلى لجنــة الميزانيــة والحســاب الختامــي فــور تقديمــه 

للمجلــس، ويخطــر المجلــس بذلــك في أول جلســة تاليــة. 
 



اللائحة الداخلية لمجلس الامة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــيريـــــــــة
قــــانون المحــــكمة الدستـورية واللائــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء مجلـس الامـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٤       -العودة لفهرس القانون

المادة ١٦١
تقــدم لجنــة الميزانيــة والحســاب الختامــي للمجلــس تقريــرا يتضمــن عرضــا عاما للأســس 
التــي يقــوم عليهــا مــشروع الميزانيــة وبيانــا مناســبا عــن كل قســم مــن أقســامها مــع التنويه 
بالملاحظــات والاقتراحــات التــي يقدمهــا أعضــاء المجلــس أو اللجنــة بشــأنها، وذلــك في 
ميعــاد لا يجــاوز ســتة أســابيع مــن تاريــخ إحالــة المــشروع إلى اللجنــة، فــإذا انقضــت هــذه 
المهلــة دون أن تقــدم اللجنــة التقريــر المذكــور، وجــب أن تبــين أســباب ذلــك للمجلــس، 
وللمجلــس أن يمنحهــا مهلــة أخــرى لا تجــاوز أســبوعين، فــإن لم تقدم تقريرهــا في خلال 
هــذه المهلــة، جــاز للمجلــس أن يناقــش مــشروع قانــون الميزانيــة بالحالــة التــي ورد بهــا 

مــن الحكومــة. 
 

المادة ١٦٢
يكــون نظــر الميزانيــة في المجلــس ولجانــه بطريــق الاســتعجال، وتحيــل لجنــة الميزانيــة 

والحســاب الختامــي الأبــواب التــي تنتهــي مــن بحثهــا إلى المجلــس لنظرهــا تباعــا. 
ــة المنصــوص عليــه في  ــة الثاني ولا يــري في شــأن مــشروع قانــون الميزانيــة شرط المداول

المــادة ١٠٤ مــن هــذه اللائحــة. 

 المادة ١٦٣
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً. 

ولا يجــوز تخصيــص أي إيــراد مــن الإيــرادات العامــة لوجــه معــين مــن وجــوه الــرف 
إلا بقانــون. 

 المادة ١٦٤
ــا  ــي تضمنه ــمادات الت ــي في الاعت ــاب الختام ــة والحس ــة الميزاني ــه لجن ــل تقترح كل تعدي

ــا.  ــه في تقريره ــوع عن ــه، وأن تن ــة في ــذ رأي الحكوم ــب أن تأخ ــة، يج ــشروع الميزاني م
فــإن كان التعديــل يتضمــن زيــادة في اعتــمادات النفقــات أو نقصــا في الإيــرادات الــواردة 
ــة وجــب أن يكــون ذلــك بموافقــة الحكومــة أو بتدبــير مــا يقابــل هــذا  بمــشروع الميزاني

التعديــل مــن إيــراد آخــر أو نقــص في النفقــات الأخــرى. 

 المادة ١٦٥
عــى مــن يريــد الــكلام في موضــوع خــاص بقســم مــن أقســام الميزانيــة أن يقيــد اســمه بعد 
توزيــع التقريــر عنــه وقبــل المناقشــة فيــه مــا لم يــأذن المجلــس بغــير ذلــك، وعــى طالــب 
ــى  ــس ع ــة في المجل ــر المناقش ــه، وتقت ــيتناولها بحث ــي س ــائل الت ــدد المس ــكلام أن يح ال

الموضوعــات التــي يثيرهــا طالبــو الــكلام. 

 المادة ١٦٦
ــل  ــه، أو تعدي ــول ب ــوني معم ــام قان ــب نظ ــة بموج ــة قائم ــرة أو وظيف ــاء دائ ــوز إلغ لا يج
قانــون قائــم، بإلغــاء أو تعديــل الاعتــمادات المدونــة في الميزانيــة، فــإذا شــاء المجلــس إلغــاء 
الدائــرة أو الوظيفــة أو تعديــل قانــون قائــم وجــب تقديــم مــشروع قانــون خــاص بذلــك. 



اللائحة الداخلية لمجلس الامة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــيريـــــــــة
قــــانون المحــــكمة الدستـورية واللائــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء مجلـس الامـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٥       -العودة لفهرس القانون

 المادة ١٦٧
يقــدم في العــرض عــى التصويــت طلــب إلغــاء الاعتــماد، ثــم طلــب خفضــه ثــم طلــب 

إقــرار الاعتــماد المقــرر مــن اللجنــة، ثــم طلــب زيادتــه. 

المادة ١٦٨
إذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر.

 المادة ١٦٩
ــة  ــس الأم ــدم إلى مجل ــي يق ــام المنق ــن الع ــة ع ــة للدول ــلإدارة المالي ــي ل ــاب الختام الحس

ــراره.  ــه وإق ــر في ــة للنظ ــنة المالي ــاء الس ــة لانته ــهر التالي ــة أش ــلال الأربع خ

 المادة ١٧٠
تــري الأحــكام الخاصــة بمناقشــة الميزانيــة العامــة وإصدارهــا عــى الحســاب الختامــي 
والاعتــمادات الإضافيــة والنقــل مــن بــاب إلى بــاب مــن أبــواب الميزانيــة، كــما تــري عــى 
الميزانيــات المســتقلة والملحقــة، والاعتــمادات الإضافيــة المتعلقــة بهــا والنقــل مــن بــاب إلى 

آخــر مــن أبوابهــا وحســاباتها الختاميــة. 
ولا تــري مــدة الســتة أســابيع المشــار إليهــا في المــادة ١٦١ عــى الحســابات الختاميــة، إلا 
مــن تاريــخ إحالــة التقريــر الســنوي لديــوان المحاســبة عنهــا إلى لجنــة الميزانيــة والحســاب 

الختامــي.

 المادة ١٧١
يلحــق بمجلــس الأمــة ديــوان المراقبــة المالية المنصوص عليــه في المادة ١٥١ من الدســتور، 
ويعــاون الحكومــة ومجلــس الأمــة في رقابــة تحصيــل إيــرادات الدولــة وإنفــاق مروفاتهــا 
في حــدود الميزانيــة، ويقــدم الديــوان لــكل مــن الحكومــة والمجلــس تقريــرا ســنويا عــن 

ــه وملاحظاته. أعمال

 المادة ١٧٢
بمراعــاة حكــم الفقــرة -جـــ مــن المــادة ٣٠ والفقــرة -ب من المــادة ٣٩ من هــذه اللائحة، 
يقــر المجلــس ميزانيتــه الســنوية في حــدود الاعتــماد المــدرج بهــذا الخصــوص في ميزانيــة 

الدولــة بالاتفــاق مــع الحكومــة. 

ــأن  ــري في ش ــة. وت ــة العام ــة الدول ــة بميزاني ــون ملحق ــس بقان ــة المجل ــدر ميزاني وتص
ــة. ــة الدول ــة بميزاني ــكام الخاص ــس الأح ــة المجل ميزاني

 
المادة ١٧٣

بعــد صــدور القانــون الخــاص بميزانيــة المجلــس يــودع الاعتــماد المخصــص لهــا بميزانيــة 
الدولــة في الجهــة التــي يختارهــا مكتــب المجلــس، ولا يــرف مــن هــذا الاعتــماد إلا بــإذن 

مــن رئيــس المجلــس أو مــن ينــوب عنــه في ذلــك. 



اللائحة الداخلية لمجلس الامة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــيريـــــــــة
قــــانون المحــــكمة الدستـورية واللائــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء مجلـس الامـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٦       -العودة لفهرس القانون

 

المادة ١٧٤
تــري في شــأن الاعتــمادات الإضافية لمجلــس الأمة الأحــكام المقررة بالمادتين الســابقتين 

في شــأن ميزانيــة المجلس. 

المادة ١٧٥
ــه  ــم يحيل ــس ث ــي للمجل ــاب الختام ــة الحس ــة العام ــد الأمان ــة تع ــنة المالي ــة الس ــد نهاي بع
ــه قبــل عرضــه عــى المجلــس لمناقشــته وإقــراره،  الرئيــس إلى مكتــب المجلــس للنظــر في
وتتبــع في إقــرار الحســاب الختامــي وإصداره الإجــراءات المتبعــة في إقــرار ميزانية المجلس 

وإصدارهــا. 
 المادة ١٧٦

ــس،  ــب المجل ــة مكت ــد موافق ــس بع ــن الرئي ــرار م ــس بق ــة للمجل ــة العام ــم الأمان تنظي
ويتضمــن هــذا القــرار الأحــكام التفصيليــة الخاصــة بالشــئون الإداريــة والماليــة وشــئون 

ــازن. ــين والمخ الموظف

المادة ١٧٧
يــرأس الأمانــة العامــة للمجلــس أمــين عــام يعاونــه عــدد مــن الأمنــاء العامين المســاعدين 
يعينــون جميعــا وتحــدد درجاتهــم الوظيفيــه بقرار مــن الرئيس بعــد موافقة مكتــب المجلس 

.
ــضر  ــس، ويح ــام الرئي ــا أم ــة وموظفيه ــة العام ــئون الأمان ــن ش ــام ع ــين الع ــأل الأم ويس
جلســات المجلــس العلنيــة ويجــوز بموافقــة المجلــس أن يحــضر جلســاته الريــة ولــه أن 

ــاءا عــى طلبهــا . يحــضر اجتماعــات اللجــان بن
ويشرف الأمين العام عى شــؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات 

التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شــئون وزارته وموظفيها.

 المادة ١٧٨
في حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء. 

المادة ١٧٩
يحــدد عــدد أفــراد الحــرس الخــاص بالمجلــس ونظامهــم بقــرارات مــن رئيــس المجلــس، 
وتــري في شــأنهم أحــكام التدريــب والنظــام العســكري المقــررة في شــأن قــوات الأمــن. 

مادة ١٨٠
لا تكــون اجتماعــات لجــان المجلــس أو مكتبــه صحيحــة إلا بحضــور أغلبيــة الأعضــاء 
ــإذا تســاوت الأصــوات رجــح رأي الجانــب  ــة الحاضريــن، ف وتصــدر القــرارات بأغلبي

الــذي فيــه الرئيــس. 



اللائحة الداخلية لمجلس الامة
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المــــــــــذكــــــــــرة التـــــــفســــــيريـــــــــة
قــــانون المحــــكمة الدستـورية واللائــحة
قــــانون انتــخـــاب اعضـــاء مجلـس الامـة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٧       -العودة لفهرس القانون

 المادة ١٨١
يجــري بحــث الموضوعــات المســتعجلة قبــل غيرهــا في المجلــس ولجانــه ولا تــري عليهــا 

أحــكام المواعيــد العاديــة المقــررة في هــذه اللائحــة.

ــدم  ــى أن تق ــا ع ــة ذاته ــتعجلة في الجلس ــات المس ــة الموضوع ــرر مناقش ــس أن يق وللمجل
ــرر  ــة أن يق ــذه الحال ــوز في ه ــما يج ــة، ك ــس في الجلس ــا إلى المجل ــة تقريره ــة المختص اللجن
المجلــس إجــراء المداولــة الثانيــة للموضــوع فــورا وفقــا للــمادة ١٠٤ مــن هــذه اللائحــة.
ويعتــبر الموضــوع مســتعجلا بقــرار مــن المجلــس بنــاءا عــى طلــب الحكومــه أو اللجنــه 

المختصــه او رئيــس المجلــس او اذا قــدم طلــب موقــع مــن خمســة اعضــاء .
وللمجلــس في جميــع الأحــوال أن يقــرر العــدول عــن الاســتعجال واتبــاع الإجــراءات 
ــة إلى كل مــن المجلــس  ــة. ويجــب النــص عــى صفــة الاســتعجال في قــرار الإحال العادي

واللجــان.
ولا تخــل أحــكام هــذه المــادة بــأي حكــم خــاص بحالــة مــن حــالات الاســتعجال 

المنصــوص عليهــا في هــذه اللائحــة. 

 المادة ١٨٢
عــى الصحافــة أن تكــون أمينــة في نقــل وتلخيــص جلســات المجلــس، ويحــق لــكل عضــو 
أن يطلــب تصحيــح الأخطــاء بكتــاب خطــي يرســله الرئيــس إلى الصحــف التي شــوهت 
الوقائــع وعليهــا أن تنــشر الكتــاب في أول عــدد دون تعليــق، ولا يمنــع هــذا مــن إقامــة 

الدعــوى العموميــة. 
 المادة ١٨٣

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢
بشأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة

٩٩الباب الأول: الناخبون

٩٩الباب الثاني: الجداول

١٠٢الباب الثالث: اجراءات الانتخابات

١٠٧الباب الرابع: الطعن في صحة العضوية

١٠٨الباب الخامس: جرائم الانتخاب

١٠٩الباب السادس: احكام عامة واحكام وقتية



قانون الانتخاب
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المحـــــكمة الدســـــــتورية واللائـــــــــحة
اللائـــحة الداخـــــلية لمجلـــس الامــــــــة
قـــــــــــــــــانــــــون الـبــــــــلــــــــديــــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٩       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢
بشأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة

المادة ١
لــكل كويتــي بالــغ مــن العمــر إحــدى وعشريــن ســنة ميلاديــة كاملــة حــق الانتخــاب، 
ويســتثنى مــن ذلــك المتجنــس الــذي لم تمــض عــى تجنســه عــشرون ســنة ميلاديــة وفقــا 
لحكــم المــادة )٦( مــن المرســوم الأمــيري رقــم ١٥ لســنة ١٩٥٩ بقانون الجنســية الكويتية. 
ــدة في  ــكام المعتم ــد والأح ــزام بالقواع ــاب الالت ــيح والانتخ ــرأة في الترش ــترط للم ويش

الشريعــة الإســلامية.

المادة ٢
يحــرم مــن الانتحــاب المحكــوم عليه بعقوبــة جناية أو في جريمــة مخلة بالــشرف أو بالأمانة 

إلى أن يــرد إليــه اعتباره 
كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ :

أ - الذات الإلهية .
ب - الأنبياء .

ج - الذات الأميرية .

المادة ٣
يوقـف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة . 

المادة ٤
عــى كل ناخــب أن يتــولى حقوقــه الانتخابيــة بنفســه في الدائــرة الانتخابية التي بهــا موطنه 
. وموطــن الانتخــاب هــو المــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص بصفــة فعليــة ودائمــة وعليــه 

في حالــة تعــدد موطنــه أن يعــين الموطــن الــذي يريــد اســتعمال حقوقــه الانتخابيــة فيه . 
ويجــب عــى الناخــب إذا غــير موطنــه أن يعلــن التغيــير كتابــة إلى وزارة الداخليــة لإجــراء 
التعديــل الــلازم في جــدول الانتخــاب في المواعيــد وبالإجــراءات المنصــوص عليهــا في 

هــذا القانــون ووفقــاً للنمــوذج الــذي تصــدره وزارة الداخليــة . 
ويعتــبر موطنــاً المــكان الــذي يتواجــد فيه الناخــب إذا اســتحالت إقامتــه في موطنه الأصلي 

لقــوة قاهــرة أو ظــروف طارئة .

المادة ٥
لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد . 

المادة ٦
يكــون بــكل دائــرة انتخابيــة جــدول انتخــاب دائــم أو أكثــر تحــرره لجنــة أو لجــان مؤلفــة 
ــن  ــرار م ــا بق ــد مقره ــا وتحدي ــان وتأليفه ــيم اللج ــون تقس ــن ، ويك ــس وعضوي ــن رئي م



قانون الانتخاب
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المحـــــكمة الدســـــــتورية واللائـــــــــحة
اللائـــحة الداخـــــلية لمجلـــس الامــــــــة
قـــــــــــــــــانــــــون الـبــــــــلــــــــديــــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٠       -العودة لفهرس القانون

ــة .  ــر الداخلي وزي

المادة ٧
يشــمل جــدول الانتخــاب اســم كل كويتــي موطنــه في الدائــرة الانتخابيــة توافــرت فيــه 
في أول فبرايــر مــن كل عــام الصفــات المطلوبــة لتــولي الحقــوق الانتخابيــة، ولقبــه ومهنتــه 

وتاريــخ ميــلاده ومحــل ســكنه.
ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد.

ويحــرر الجــدول مــن نســختين عــى ترتيــب حــروف الهجــاء ويوقــع عليهــما مــن رئيــس 
اللجنــة وعضويتهــا، وتحفــظ إحداهمــا في مخفــر الشرطــة بالدائــرة الانتخابيــة والأخــرى 

بالأمانــة العامــة لمجلــس الأمــة.
ويجــوز للجنــة أن تطلــب مــن أي شــخص إثبــات أي شرط مــن الــشروط اللازمــة لتوليــه 

ــوق الانتخابية. الحق

المادة ٧ مكرر 
إســتثناء مــن حكــم الفقــرة الأولى مــن المــادة )٧( مــن القانــون ٣٥ لســنة ١٩٦٢م المشــار 
إليــه، ترســل الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة إلى إدارة الإنتخابــات بــوزارة الداخليــة 
خــلال ســتين يومــا مــن تاريــخ نــشر هــذا القانــون فى الجريــدة الرســمية كشــوفا لترتيــب 
حــروف الهجــاء لــكل منطقــة عــى حــدة بأســماء جميــع الكويتيــات اللاتــى توافــرت فيهــن 
الصفــات المطلــوب لتــولى حقوقــه الانتخابيــة المنصــوص عليهــا فى القانــون شــاملة لقــب 
كل منهــن ومهنتهــا وتاريــخ ميلادهــا ورقــم بطاقتها المدنية ورقم شــهادة الجنســية الخاصة 

بهــا وتاريــخ الحصــول عليهــا ومحــل وعنونــان ســكنها.
ويعتبر حكم هذه المادة حكما انتقاليا ينتهى بإنتهاء التسجيل وفقا لهذه المادة.

المادة ٨
يتــم تحريــر جــداول الانتخــاب أو تعديلهــا خــلال شــهر فبرايــر مــن كل عــام . ويشــمل 

التعديــل الســنوي : 
)أ( إضافــة أســماء الذيــن اصبحــوا حائزيــن للصفــات التــي يشــترطها القانــون لتــولي 

الحقــوق الانتخابيــة . 
ــي  ــن و اســتوفوا ســائر الصفــات الت ــن بلغــوا ســن العشري ــة أســماء الذي )ب( إضاف
يتطلبهــا القانــون لتــولي الحقــوق الانتخابيــة و يــؤشر أمــام أســماءهم بوقــف مباشرتهم 

حــق الانتخــاب الى حــين بلوغهــم ســن الحاديــة و العشريــن.
)ج( اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول الانتخابية. 

)د( حذف أسماء المتوفين . 
)هـــ( حــذف أســماء مــن فقــدوا الصفــات المطلوبــة منــذ آخــر مراجعــة أو مــن كانــت 

أســماؤهم أدرجــت بغــير حــق . 
)و( حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها .

المادة ٨ مكرر 
ــنة ١٩٦٢م  ــم ٣٥ لس ــون رق ــن القان ــادة ٨ م ــن الم ــرة الأولى م ــم الفق ــن الحك ــتثناء م اس
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المشــار إليــه، تقــوم إدارة الانتخابــات بــوزارة الداخليــة بقيــد أســماء الكويتيــات كل منهــن 
فى دائرتهــا الانتخابيــة وفقــا لمــا هــو وارد فى الكشــوف المشــار إليهــا مــن المــادة ٧ مكــرر، 
ــة  ــن الانتخابي ــولى حقوقه ــن لت ــة فيه ــات المطلوب ــع الصف ــر جمي ــن تواف ــق م ــد التحق بع

ــون. والمنصــوص عليهــا بالقان
كــما تقــوم الإدارة المذكــورة بنــشر جــداول الانتخابــات المتضمنــة أســماء الكويتيــات كل 
ــخ  ــا مــن تاري ــدة الرســمية وذلــك خــلال ٦٠ يوم ــة فى الجري منهــن فى دائرتهــا الانتخابي
تســلمها الكشــوف المشــار إليهــا فى المــادة ٧ مكــررا، وكــذا بنــشر أســماء الكويتيــات 

ــة. ــر الانتخابي ــن الدوائ ــا م ــع أي ــق لا تتب ــجلات فى مناط المس

المادة ٩
يعــرض جــدول الانتخابــات لــكل دائــرة انتخابيــة ، مدرجــة فيــه أســماء الناخبــين بترتيــب 
الحــروف الهجائيــة ، في مــكان بــارز بمخافــر الشرطــة والأماكــن العامــة الأخــرى التــي 
ــن أول  ــترة م ــك في الف ــمية ، وذل ــدة الرس ــشر في الجري ــما ين ــة ، ك ــر الداخلي ــا وزي يحدده

مــارس إلى الخامــس عــشر منــه .

المادة ١٠
لــكل كويتــي مقيــم في الدائــرة الانتخابيــة أن يطلــب إدراج أســمه في جــدول الانتخابــات 
الخــاص بهــا إذا كان قــد أهمــل إدراج أســمه بغــير حــق ، كــما أن لــكل ناخــب مــدرج في 
ــن  ــم م ــذف اس ــق أو ح ــير ح ــل بغ ــن أهم ــم م ــب إدراج اس ــاب أن يطل ــدول الانتخ ج
أدرج بغــير حــق كذلــك . وتقـــدم الطلبــات إلى مقــر اللجنــة في الفــترة مــن أول مــارس 
إلى العشريــن منــه ، وتقيــد بحســب تاريــخ ورودهــا في دفــتر خــاص وتعطــي إيصــالات 

لمقدميهــا ويجــوز لــكل ناخــب أن يطلــع عــى هــذا الدفــتر . 

المادة ١١
تفصــل لجنــة القيــد في الطلبــات الإدراج أو الحــذف المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة 
في موعــد لا يجــاوز الخامــس مــن شــهر إبريــل . وللجنــة أن تســمع أقــوال مقــدم الطلــب 

ومــن قــدم في شــأنه الطلــب وان تجــري مــا تــراه لازمــاً مــن تحقيــق وتحريــات . 

المادة ١٢
تعــرض قــرارات اللجنــة في الأماكــن المشــار إليهــا في المــادة التاســعة مــن هــذا القانــون 
وتنــشر في الجريــدة الرســمية ابتــداء مــن اليــوم الســادس حتــى اليــوم الخامــس عــشر مــن 

شــهر إبريــل .

المادة ١٣
ــرار  ــن في ق ــرة أن يطع ــاب الدائ ــدول انتخ ــدرج في ج ــب م ــكل ناخ ــأن ول ــكل ذي ش ل
اللجنــة بطلــب يقــدم إلى مخفــر الشرطــة المختــص في موعــد أقصــاه اليــوم العــشرون مــن 
شــهر إبريــل وتتبــع في شــأن هــذه الطعــون الإجــراءات المبينــة بالمــادة العاشرة مــن القانون 

. وتحــال فــوراً إلى المحكمــة الكليــة المختصــة . 
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المادة ١٤
يفصــل نهائيــاً في الطعــون المذكــورة في المــادة الســابقة قــاض مــن قضــاة المحكمــة الكليــة 
يندبــه رئيســها ويجــوز نــدب عــدد مــن القضــاة يــوزع عليهــم العمــل عــى حســب الدوائر 

الانتخابيــة . 
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو . 

مادة ١٥
ــواد  ــق للم ــدر بالتطبي ــي تص ــة الت ــرارات النهائي ــق الق ــات وف ــداول الانتخاب ــدل ج تع
الســابقة وتنــشر التعديــلات في الجريــدة الرســمية خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ 

ــة . ــا نهائي ــادرة به ــرارات الص ــيرورة الق ص

المادة ١٦
ملغاة

المادة ١٧
ــد  ــوز لأح ــاب ولا يج ــت الانتخ ــة وق ــة قاطع ــة حج ــاب النهائي ــداول الانتخ ــبر ج تعت

ــا .  ــداً به ــمه مقي ــن أس ــا لم يك ــه م ــتراك في الاش

المادة ١٨
ــة بقــرار مــن  ــات التكميلي ــات العامــة بمرســوم ، ويحــدد الانتخاب يحــدد ميعــاد الانتخاب

ــة .  ــر الداخلي وزي
ويجــب أن ينــشر المرســوم أو القــرار قبــل التاريــخ المحــدد للانتخابــات بشــهر عــى الأقــل 

.
المادة ١٩

ــد  ــاً في أح ــمه مدرج ــون أس ــة أن يك ــس الأم ــة مجل ــه لعضوي ــح نفس ــن يرش ــترط فيم يش
ــاب .  ــداول الانتخ ج

المادة ٢٠
تقــدم طلبــات الترشــيح كتابــة إلى مخفــر الشرطــة بمقــر الدائــرة الانتخابيــة خلال ســاعات 

العمــل الرســمي في الأيــام العــشرة التاليــة لنــشر المرســوم أو القــرار بالدعــوة للانتخاب.
وتقيــد الترشــيحات بحســب وقــت ورودهــا في دفــتر خــاص وتعطــى عنهــا إيصــالات، 
ويجــوز لــكل ناخــب الاطــلاع عــى دفــتر الترشــيحات، ويحــرر كشــف المرشــحين لــكل 
دائــرة ويعــرض في الاماكــن المنصــوص عليهــا في المــادة التاســعة مــن هــذا القانــون، كــما 

ينــشر في الجريــدة الرســمية خــلال أســبوعين مــن تاريــخ إغــلاق بــاب الترشــيح.

مادة ٢١
يجــب عــى كل مــن يريــد ترشــيح نفســه أن يدفــع مبلــغ خمســين دينــاراً كتأمــين يخصــص 
للأعــمال الخيريــة التــي يقررهــا وزيــر الشــئون الاجتماعيــة والعمــل إذا عــدل المرشــح عــن 
ــى  ــت ع ــي أعطي ــة الت ــوات الصحيح ــشر الأص ــاب ع ــز في الانتخ ــيح أو إذا لم يح الترش
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الأقــل . ولا يقبــل طلــب الترشــيح إلا إذا كان موفقــاً بــه إيصــال دفــع هــذا التأمــين .

المادة ٢٢
ــح في  ــه مرش ــين أن ــة .وإذا تب ــرة انتخابي ــن دائ ــر م ــه في أكث ــد نفس ــح أح ــوز أن يرش لا يج
أكثــر مــن دائــرة وجــب عليــه التنــازل عــن ترشــيح نفســه فيــما زاد عــن دائــرة واحــدة قبــل 

إغــلاق بــاب الترشــيح فــإذا لم يفعــل اعتــبر ترشــيحه في جميــع الدوائــر كأن لم يكــن

المادة ٢٣
لا يجــوز لعضــو المجلــس المنتخــب الجمــع بــين العضويــة وتــولى الوظائــف العامــة ، وإذا 
انتخــب موظــف اعتــبر متخليــاً عــن وظيفتــه إذا لم ينــزل في الثمانيــة الأيــام التاليــة لليــوم 
الــذي يصــير فيــه انتخابــه نهائيــاً عن عضويتــه في المجلــس ، ويمنح الموظف إجازة رســمية 
بمرتــب كامــل ابتــداء مــن اليــوم التــالي لقفل باب الترشــيح حتــى انتهاء عمليــة الانتخاب 
بحيــث لا يجــوز لــه خــلال تلــك الفــترة ممارســة أي اختصاص مــن اختصاصــات الوظيفة 

وتحســب هــذه المــدة مــن إجازته الســنوية . 
ــة العامــة ترشــيح أنفســهم إلا إذا اســتقالوا  ــوزراء ورجــال القضــاء والنياب ولا يجــوز لل
مقدمــاً مــن وظائفهــم ، كــما لا يجــوز لرؤســاء لجان قيــد الناخبــين أو أعضائهــا أو أقربائهم 
مــن الدرجــة الأولى ترشــيح أنفســهم في دائــرة عمــل هــذه اللجــان مــا لم يكونــا قــد تنحــوا 

عــن الاشــتراك في أعمالهــا .

 المادة ٢٤
لــكل مرشــح أن يتنــازل عــن الترشــيح كتابــة في الجهــه التــي قــدم لهــا طلــب الترشــيح ، 
وذلــك قبــل ميعــاد الانتخــاب بســبعه أيــام عــى الأقــل . ويــدون التنــازل أمــام اســمه في 

كشــف المرشــحين .

  المادة ٢٥
إذا لم يتقــدم في دائــرة انتخابيــة مــن المرشــحين ترشــيحا صحيحــا أكثــر من العــدد المطلوب 
انتخابــه، أعلــن وزيــر الداخليــة فــوز هــؤلاء المرشــحين بالعضويــة دون حاجــة إلى إجــراء 

الانتخــاب في الدائرة.

 المادة ٢٦
ــر  ــن وزي ــرار م ــي توضــع بق ــة بالصــورة الت ــة الحكوم ــع أوراق الانتخــاب عــى نفق تطب

ــة .  الداخلي

 المادة ٢٧
تنــاط إدارة الانتخــاب في كل دائــرة بعــدد مــن اللجــان تكــون إحداهــا لجنة رئيســية تتبعها 

لجانــاً أصليــة ولجانــاً فرعية.
وتشــكل كل لجنــة مــن أحــد رجــال القضــاء أو النيابــة العامــة، يعينــه وزير العــدل ويكون 
لــه الرئاســة، ومــن عضــو يعينــه وزيــر الداخلية مــن الرجال أو النســاء بحســب الأحوال، 
ومنــدوب عــن كل مرشــح، ويتعــين عــى رئيــس اللجنــة التحقــق مــن شــخصية الناخــب 
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قبــل أن يبــدي رأيــه مــن واقــع شــهادة الجنســية الخاصــة بــه، ولرئيــس اللجنــة أن يعهــد 
بذلــك للناخبــات إلى إحــدى أعضــاء اللجنــة مــن النســاء.

ــام عــى الأقــل  ــل موعــد الانتخــاب بســبعة أي ــه قب وعــى المرشــح أن يقــدم اســم مندوب
ــة. ــر الداخلي ــي يحددهــا وزي للجهــة الت

فــإذا لم يقــدم المرشــح اســم مندوبــه أو قدمــه ولم يحــضر عنــد بــدء عمليــة الانتخــاب ولم 
تكــن اللجنــة قــد وصــل عــدد أعضائهــا إلى ثلاثــة اختــار رئيــس اللجنــة أحــد الناخبــين 

الحاضريــن ليكــون عضــواً فيهــا.
وإذا غــاب رئيــس اللجنــة حــل محلــه أحــد الرؤســاء الاحتياطيــين الذيــن يصــدر بتعيينهــم 

قــرار مــن وزيــر العــدل.

 المادة ٢٨
تختــار اللجنــة مــن بــين أعضائهــا كاتــب سر ، ويقــوم بتحريــر محــاضر الانتخــاب ويوقعها 

مــن رئيــس اللجنــة وســائر الأعضاء . 

المادة ٢٩
حفــظ النظــام في جمعيــة الانتخــاب منــوط برئيــس اللجنــة ، ولــه في ذلــك طلــب رجــال 
الشرطــة عنــد الــضرورة ، ولا يجــوز لرجــال الشرطــة أو القــوات العســكرية دخــول قاعــة 

الانتخــاب إلا بنــاء عــى طلــب رئيــس اللجنــة . 

 المادة ٣٠
للمرشــحين دائــما حــق الدخــول في قاعــة الانتخابــات ولهــم أن يوكلــوا في ذلــك في كل 

مــكان للأنتخــاب أحــد الناخبــين بالدائــرة ، ويكــون التوكيــل كتابــة  .
ولا يجــوز أن يحــضر في جمعيــة الإنتخــاب غــير الناخبــين والمرشــحين ولا يجــوز أن يحمــل 

أي منهــم ســلاحا ظاهــرا أو مخبــأ .
ويعتــبر ســلاحا في حكم هــذه المادة - بالإضافة إلى الأســلحة النارية - الأســلحة البيضاء 

والعــي التــي لا تدعو إليها حاجة شــخصية .

 المادة ٣١
تــدوم عمليــة الانتخــاب مــن الســاعة الثامنــة صباحــاً إلى الســاعة الثامنــة مســاءً ، ومــن 
الســاعة الثانيــة عــشرة ظهــراً إلى الســاعة الثانية عشرة مســاءً عند إجرائها في شــهر رمضان 

الكريم

 المادة ٣١ مكرر
يحظــر اقامــة أكشــاك او خيــام او اي شيء مــن هــذا القبيــل او اســتعمال جميع وســائل النقل 
بقصــد الدعايــة الانتخابيــة أمــام لجــان الاقــتراع او غيرها ، فيــما عدا داخل المقــر الانتخابي 
للمرشــح او عــى أســواره ، يحظــر اقامــة اعلانــات او لافتــات او صــور للمشرحــين او 
الاعــلان عــن عقــد اي اجتماعــات للتشــاور بشــأن الانتخابــات او اي اعــلان شــكر او 
تهنئــه للمرشــحين ، ولــو بعــد انتهــاء العمليــة الانتخابيــة في الطــرق العامــه او المنشــأت او 
المبــاني العامــة أو الخاصــة كدعايــة للمرشــحين ، وتقــوم وزارة الداخليــة ، بعــد قفــل بــاب 
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الترشــيح ، بوضــع لوحــات إعلانيــه في مراكــز الضاحيــه وافرعهــا وبأيــة أماكــن اخــري 
تراهــا الــوزاره ، مــدون بها بخــط واضح موحد اســماء جميع المرشــحين وصورهم عن كل 
دائــره مرتبــه ترتيبــاً حســب حــروف الهجــاء ، وتقــوم وزارة الداخليــه مــع بلديــة الكويــت 

بإزالــه اي اعــمال تتــم بالمخالفــه لذلــك فــورا عــى نفقــة المخالــف .
وتقــوم ادارة الانتخابــات بــوزارة الداخليــه بالتنســيق مــع وزارتي التربيــه والشــئون 
الاجتماعيــه والعمــل خــلال فــترة الحملــه الأنتخابيــه بتخصيــص مســارح المــدارس 
ــكل  ــه ل ــدوات الأنتخابي ــراح لعقــد الن ــة خدمــة المجتمــع وصــالات الاف وقاعــات تنمي
مــن يطلــب ذلــك مــن المرشــحين وبالتســوية بينهــم ، عــى أن يقــوم مرشــح بســداد مبلــغ 
تأمــين تحــدده وزارة الداخليــه ، يــرد لــه بعــد الانتخابــات مــن عقــد النــدوات الأنتخابيــه 

ــت عليهــا . ــي كان ــه الت ــان عــى أن يقــوم بتســليمها بالحال في الأماكــن ســالفة البي

 الماده ٣١ مكرر أ
ــا  ــح ترخيص ــكل مرش ــت ل ــة الكوي ــدر بلدي ــابقه ، تص ــاده الس ــكام الم ــاة أح ــع مراع م
بأقامــة مقريــن انتخابــين أحدهمــا للذكــور والأخــر للإنــاث يســمح فيــه بأجــراء النــدوات 
الأنتخابيــه للمرشــح والدعــوه اليهــا ، وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ نــشر المرســوم او القــرار 
بالدعــوه للانتخابــات في البريــد الرســمية. ويعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام هــذه المــاده 
والمــادة الســابقة بغرامــة ماليــه لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد عــن ثلاثــة ألاف دينــار .
ــه  ــه تقــوم بالمخالف ــار انتخابي ــة اي مق ــت بأزال ــة الكوي ــع بلدي ــه م ــوم وزارة الداخلي وتق

لذلــك فــورا عــى نفقــة المخالــف .
ويلــزم وزيــري الداخليــه والبلديــه بتشــكيل لجنــة مشــتركه لــلاشراف عــى تنفيــذ أحــكام 

هــذه المــاده والمــاده الســابقه لهــا ، عــى أن تقــدم لهــما اللجنــه تقريــرا اســبوعيا بأعمالهــا .

 المادة ٣٢
ــه ، وعــى  عــى كل ناخــب أن يقــدم للجنــة عنــد إبــداء رأيــه شــهادة الجنســية الخاصــة ب

ــم خــاص بعــد التحقــق مــن شــخصيته . ــة أن تطلــع عليهــا وأن تختمهــا بخت اللجن

 المادة ٣٣
يجري الانتخاب بالاقتراع الري . 

 المادة ٣٤
يســلم رئيــس اللجنــة كل ناخــب ورقــة انتخــاب وينتحــي الناخــب ناحيــة مــن النواحــي 
ــه عــى الورقــة  ــرأي داخــل قاعــة الانتخــاب ، وبعــد أن يثبــت رأي ــداء ال المخصصــة لإب
ــر في  ــب ال ــؤشر كات ــاب ، وي ــدوق الانتخ ــا في صن ــذي يضعه ــس ال ــا إلى الرئي يعيده

كشــف الناخبــين أمــام اســم الناخــب الــذي قــدم ورقتــه . 
والناخــب الــذي لا يســتطيع أن يثبــت بنفســه رأيــه في الورقــة يتنحــى ناحيــة مــن النواحي 
المخصصــة لإبــداء الــرأي داخــل قاعــة الانتخــاب ليــر برأيــه إلى رئيــس اللجنــة وحــده ، 

الــذي عليــه أن يثبــت الــرأي في الورقــة ويضعهــا في الصنــدوق.

 المادة ٣٥
في تمــام الســاعة الثامنــة مســاء يعلــن الرئيــس ختــام عمليــة الانتخــاب، وإذا حــضر جميــع 
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الناخبــين قبــل هــذا الموعــد أعلــن رئيــس اللجنــة ختــام العمليــة بعــد إبــداء رأي الناخــب 
الأخير.

وتســتمر عمليــة الانتخــاب بعــد الســاعة الثامنــة إذا تبــين وجــود ناخبــين في مــكان 
ــؤلاء  ــى ه ــة ع ــذه الحال ــت في ه ــر التصوي ــد. ويقت ــم بع ــوا بأصواته ــاب لم يدل الانتخ

الناخبــين دون غيرهــم.
وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الاصوات.

 المادة ٣٦
ــى  ــإدارة الانتخــاب وفــق الإجــراءات المتقدمــة حت ــة ب ــة والفرعي تقــوم اللجــان الأصلي
ختــام عمليــة الانتخــاب وتحــرر كل لجنــة محــضرا بذلــك يوقع عليــه كل من رئيــس اللجنة 
وأعضائهــا الحاضريــن، وفــور انتهــاء عمليــة الانتخــاب في جميــع لجــان الدائــرة تقــوم كل 
لجنــة بفــرز صنــدوق الانتخــاب بالنــداء العلنــي، ويتــم تحريــر محــضر لفــرز الأصــوات من 
أصــل وصــورة ويتــم التوقيــع عليــه من رئيــس وأعضاء اللجنــة الحاضرين، وتعــاد أوراق 
الانتخــاب بعــد ذلــك إلى الصنــدوق مــع محــضر الانتخــاب ونســخة مــن محــضر الفــرز 
ويتــم غلــق الصنــدوق وختمــه بالشــمع الأحمــر مــا عــدا صناديــق اللجــان الأصليــة، ثــم 
تنقــل كل لجنــة فرعيــة صنــدوق الانتخــاب إلى مقــر اللجنــة الأصليــة التــي تتبعهــا برفقــة 
ــن  ــحين الحاضري ــدوبي المرش ــن من ــة م ــة وخمس ــدوب وزارة الداخلي ــة ومن ــس اللجن رئي
يختــارون بالاتفــاق فيــما بينهــم أو بالقرعــة في حالــة عــدم الاتفــاق. ويتــم تســليم أصــل 

محــضر فــرز الأصــوات والصنــدوق إلى رئيــس اللجنــة الأصليــة.

المادة ٣٦ مكرر 
يتلقــى رؤســاء اللجــان الأصليــة أصــل محــاضر فــرز أصــوات اللجــان الفرعيــة وصناديق 
الانتخــاب ويقــوم كل منهــم بحضــور أعضائهــا وجميــع رؤســاء وأعضاء اللجــان الفرعية 
وخمســة مندوبــين عــن المرشــحين يتــم اختيارهــم بالاتفــاق فيــما بينهــم أو بالقرعــة في حالة 

عــدم الاتفــاق بجمــع نتائــج فــرز صناديــق الانتخــاب بالنــداء العلني.
ويحــرر محــضر الفــرز التجميعــي لنتيجــة مــكان الانتخــاب مــن أصــل وصــورة ويوقــع 
عليــه كل مــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة الحاضريــن ويرفــق بالأصــل محــاضر فــرز اللجــان 
الفرعيــة وتوضــع الصــورة في صنــدوق اللجنــة الأصليــة ويتــم غلــق الصنــدوق وختمــه 

بالشــمع الأحمــر.
ثــم ينقــل الصنــدوق ومحــاضر الفــرز إلى اللجنــة الرئيســية برفقــة رئيــس اللجنــة الأصليــة 
ومنــدوب وزارة الداخليــة وخمســة مــن منــدوبي المرشــحين الحاضريــن يختــارون بالاتفاق 
فيــما بينهــم أو بالقرعــة في حالــة عــدم الاتفــاق، ويتم تســليم أصــل محاضر فــرز الأصوات 

والصنــدوق إلى رئيــس اللجنة الرئيســية.
ــة  ــس الأم ــة بمجل ــة العام ــا إلى الأمان ــليم صندوقه ــة بتس ــة فرعي ــس كل لجن ــوم رئي ويق
ليظــل لديهــا إلى حــين البــت في جميــع الطعــون الانتخابيــة ثــم ترســل بعــد ذلــك إلى وزارة 

ــة. الداخلي
 المادة ٣٧

تفصــل اللجنــة في جميــع المســائل المتعلقــة بعمليــة الانتخــاب وفي صحة إعطــاء كل ناخب 
رأيــه أو بطلانــه ، وذلــك مــع عــدم الإخــلال بالأحــكام الــواردة في البــاب الرابــع من هذا 
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 . القانون 

 المادة ٣٨
تعتبر باطلة: 

)أ( الآراء المعلقة عى شرط . 
)ب( الآراء التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب انتخابه . 

)ج( الآراء التي تثبت عى ورقة غير التي سلمت من اللجنة . 
)د( الآراء التــي أثبتــت عــى ورقــة أمضاهــا الناخــب أو وضــع عليهــا إشــارة أو علامة 

قــد تــدل عليه . 
ــد  ــراءات والقواع ــاع الاج ــير اتب ــة بغ ــام اللجن ــفاهة أم ــدى ش ــي تب )هـــ(الآراء الت

المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )٣٤(

المادة ٣٩
ــا  ــرة ومتابعته ــة بالدائ ــة الانتخابي ــى العملي ــية الإشراف ع ــة الرئيس ــس اللجن ــولى رئي يت
وإصــدار الإرشــادات والتوجيهــات التــي تكفــل حســن أدائهــا، ويتلقــى أصــل محــاضر 
ــوم  ــة ويق ــان الأصلي ــاب اللج ــق انتخ ــرة وصنادي ــان الدائ ــع لج ــي لجمي ــرز التجميع الف
بحضــور جميــع رؤســاء اللجــان الأصليــة وأعضائهــا وخمســة مندوبــين عــن المرشــحين، 
يتــم اختيارهــم بالاتفــاق فيــما بينهــم أو بالقرعــة في حالــة عــدم الاتفــاق، بجمــع نتائــج 

ــداء العلنــي. ــرة جميعهــا بالن ــق الانتخــاب بالدائ فــرز صنادي
ويكــون انتخــاب عضــو مجلــس الأمــة بالأغلبيــة النســبية لمجمــوع عــدد الأصــوات 
الصحيحــة التــي أعطيــت، فــإذا حصــل اثنــان أو أكثــر عــى أصــوات صحيحــة متســاوية 

ــه القرعــة. ــة مــن تعين ــاز بالعضوي ــما بينهــم وف ــة في اقترعــت اللجن
ويعلــن رئيــس اللجنــة اســم العضــو المنتخــب ويحــرر محــضر بنتيجــة الانتخــاب للدائــرة 
مــن أصــل وصــورة يوقــع عليــه كل مــن رئيــس هــذه اللجنــة ورؤســاء اللجــان الأصليــة 
وأعضائهــا اللجــان الحاضريــن . ويرفــق بأصــل المحــضر محــاضر فــرز اللجــان الأصليــة 
واللجــان الفرعيــة وترســل إلى وزارة الداخليــة، وتوضــع الصــورة بمغلــف خاص ويختم 

بالشــمع الأحمــر.
ويقــوم رئيــس اللجنــة بتســليم صناديــق اللجــان الأصليــة والمغلــف المحتــوي عــى صورة 
محــضر نتيجــة الانتخــاب الى الامانــة العامــة لمجلــس الامــة لتظــل لديهــا لحــين البــت في 

جميــع الطعــون الانتخابيــة ثــم تعــاد الى الــوزارة الداخليــة.

 المادة ٤٠
تســلم الأمانــة العامــة لمجلــس الأمــة إلى كل مــن الأعضــاء الذين فــازوا بالعضوية شــهادة 

 . بانتخابه 
 

المادة ٤١
ــكل  ــة ول ــه الانتخابي ــل في دائرت ــذي حص ــاب ال ــال الانتخ ــب إبط ــب أن يطل ــكل ناخ ل

ــا .  ــي كان مرشــحا فيه ــرة الت ــك في الدائ ــح طلــب ذل مرش
ويقــدم الطلــب مصدقــا عــى التوقيــع فيــه لــدى مختــار المنطقــة إلى الأمانــة العامــة لمجلــس 
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الأمــة خــلال خمســة عــشر يومــا مــن إعــلان نتيجــة الانتخــاب . 
ــذي  ــاب ال ــال الانتخ ــب إبط ــن بطل ــال الطع ــأي ح ــح ب ــب ولا للمرش ــوز للناخ ولا يج
ــرة التــي كان مرشــحا فيهــا إذا كان مبنــى هــذا  ــة أو في الدائ حصــل في دائرتهــا الانتخابي

ــزاع حــول الموطــن الانتخــابي . الطعــن الفصــل في ن

 المادة ٤٢
لمجلــس الأمــة إذا أبطــل انتخــاب عضــو أو أكثــر وتبــين وجه الحقيقــة في نتيجــة الانتخاب 

أن يعلــن فــوز مــن يــرى أن انتخابــه هــو الصحيح . 

 المادة ٤٣
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســتة شــهور وبغرامــة لا تجــاوز مائــة دينــار أو بإحــدى 

ــين العقوبتين :  هات
أولا: كل مــن تعمــد أدراج اســم في جــدول الانتخــاب أو إهمــال إدارج اســم عــى خلاف 

أحــكام هــذا القانون . 
ثانيــا: كل مــن توصــل إلى إدراج اســمه أو اســم غــيره دون توافــر الــشروط المطلوبــة وهــو 
يعلــم ذلــك ، وكذلــك كل مــن توصــل عــى الوجــه المتقــدم إلى عــدم إدراج اســم آخــر أو 

حذفــه . 
ثالثــا: كل مــن طبــع أو نــشر أوراقــا لترويــج الانتخــاب دون ان تشــتمل النــشرة عى اســم 

 . الناشر 
رابعــا: كل مــن أدى رأيــه في الانتخــاب وهــو يعلــم أن اســمه ادرج في الجــدول بغــير حــق 

أو انــه فقــد الصفــات المطلوبــة لاســتعمال الحــق أو أن حقــه موقــوف . 
خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره . 

سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة . 
سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه . 

ثامنــا: كل مــن دخــل القاعــة المخصصــة للانتخــاب بــلا حــق ولم يخــرج عنــد أمــر اللجنــة 
لــه بذلــك . 

تاسعا: كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها.

 المادة ٤٤
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى خمــس ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دينــار ولا 

تزيــد عــى خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين : 
أولا: كل مــن اســتعمل القــوة أو التهديــد لمنــع ناخــب مــن اســتعمال حقــه لغــيره ليحملــه 

عــى التصويــت عــى وجــه معــين أو عــى الامتنــاع عــن التصويــت . 
ــة  ــشر ، أو خفي ــلام أو الن ــائل الإع ــن وس ــيلة م ــأي وس ــة ب ــل علاني ــن تحاي ــا: كل م ثاني
برســائل أو اتصــالات هاتفيــة أو عــن طريــق وســطاء لــشراء أصــوات الناخبــين إغــراء 
ــى  ــه ع ــك ليحمل ــن ذل ــيئاً م ــاً ش ــي ناخب ــأن يعط ــد ب ــرض أو تعه ــى أو ع ــال أو أعط بالم

ــت.  ــن التصوي ــاع ع ــى الامتن ــين أو ع ــه مع ــى وج ــت ع التصوي
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره . 

ــد  ــلوك أح ــن س ــة ع ــير صحيح ــارا غ ــين أخب ــين الناخب ــشر أو أذاع ب ــن ن ــا: كل م رابع
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المرشــحين أو أخلاقــه بقصــد التأثــير في نتيجــة الانتخــاب . 
خامســا: مــن دخــل في المــكان المخصــص لاجتــماع الناخبــين حامــلا ســلاحا بالمخالفــة 

لأحــكام المــادة ٣٠ مــن هــذا القانــون . 
ــى  ــر أو مخف ــاز ظاه ــه جه ــاب ومع ــة للإنتخ ــة المخصص ــل القاع ــن دخ ــا: كل م سادس

ــين. ــح مع ــه لمرش ــاء صوت ــت إعط ــا يثب ــر م لتصوي

 المادة ٤٥
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى خمــس ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دينــار ولا 

تزيــد عــى خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين : 
أولا: كل مــن اختلــس أو أخفــى أو اعدم أو افســد جــدول الانتخــاب أو أي ورقة أخرى 

تتعلــق بعمليــة الانتخــاب أو غــير نتيجة الانتخــاب بأي طريقــة أخرى . 
ثانيــا: كل مــن أخــل بحرية الانتخاب أو بنظامه باســتعمال القوة أو التهديد أو بالاشــتراك 

في تجمهــر أو صياح أو مظاهرات . 
ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى عى أوراق الانتخاب أو أتلفه . 

رابعا: ........... .
خامســا: كل مــن نظــم أو اشــترك في تنظيــم انتخابــات فرعيــة أو دعــي إليهــا ، وهــي التــي 
تتــم بصــورة غــير رســمية قبــل الميعــاد المحــدد للانتخــاب لاختيــار واحــد أو أكثــر مــن 

بــين المنتمــين لفئــة أو طائفــة معينــه . 
خامســا مكــرر- مــن اســتخدم دور العبــادة أو دور العلم للدعــوى إلى التصويت لمصلحة 

مرشــح معــين أو اضراراً به. 
سادســا - مــن اســتخدم أمــوال الجمعيــات والنقابــات أو اســتخدم مقارهــا للدعــوة إلى 

التصويــت لمصلحــة مرشــح معــين أو اضراراً بــه.

المادة ٤٦
يعاقــب عــى الــشروع في جرائــم الانتخــاب الســابق ذكرهــا بالعقوبــة المنصــوص عليهــا 

للجريمــة التامــة . 

 المادة ٤٧
تســقط الدعــوى العموميــة والمدنيــة في جرائــم الانتخاب المنصــوص عليها في هــذا الباب 
عــدا الجريمــة المنصــوص عليهــا في البنــد ســابعا مــن المــادة ٤٣ - بمــي ســتة شــهور مــن 

يــوم إعــلان نتيجــة الانتخــاب أو تاريــخ آخــر عمــل متعلــق بالتحقيــق . 

 المادة ٤٨
ــة الانتخابــات محــضراً بالجرائــم التــي تقــع داخــل قاعــة الانتخــاب أو  يحــرر رئيــس لجن
يــشرع في ارتكابهــا، أو الجرائــم التــي نمى إلى علمه وقوعهــا خارج القاعــة ويأمر بالقبض 
عــى المتهــم وتســليمه إلى رجــال الشرطــة لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ، كــما يحيــل رئيــس 

اللجنــة المحــضر المشــار إليــه إلى النائــب العــام فــور انتهــاء عمــل اللجنــة .



قانون الانتخاب
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المحـــــكمة الدســـــــتورية واللائـــــــــحة
اللائـــحة الداخـــــلية لمجلـــس الامــــــــة
قـــــــــــــــــانــــــون الـبــــــــلــــــــديــــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١١٠       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٤٩
ــة أو في  ــة في مجلــس إدارة شرك ــة أو العضوي ــة عام ــة وظيف ــو مجلــس الأم ــل عض إذا قب
المجلــس البلــدي ، يعتــبر تنــازلا عــن عضويتــه في مجلــس الأمــة مــن تاريــخ قبولــه الوظيفة 
أو العضويــة في مجلــس إدارة الشركــة أو مــن تاريــخ صــيرورة عضويتــه نهائيــة في المجلــس 

البلــدي .
 

المادة ٥٠
تســقط العضويــة عــن عضــو مجلــس الأمــة إذا فقــد أحــد الــشروط المشــترطة في العضــو 

أو تبــين انــه فاقدهــا قبــل الانتخــاب ، ويعلــن ســقوط العضويــة بقــرار مــن المجلــس . 
 

المادة ٥١
تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص.

  المادة ٥٢
ملغاة

 المادة ٥٣
عــى الــوزراء كل فيــما يخصــه تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل به مــن تاريخ نــشره في الجريدة 

الرســمية ، ويصــدر وزير الداخليــة القرارات اللازمــة لتنفيذه .  



العودة للصفحة الرئيسية

١١٢تعريفات عامة
١١٣الباب الأول : المجلس البلدي

١٢٠البـاب الثـانـي : الجهاز التنفيذي
١٢٢الباب الثالث : المخالفات

١٢٥الباب الرابع : الأحكام الختــــــامية

القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦
بشأن بلدية الكويت



قانون البلدية
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المحـــــكمة الدســـــــتورية واللائـــــــــحة
قـــــــانــــون الانتـــخاب لمجلس الامــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١١٢       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦
بشأن بلدية الكويت

المادة ١
ــح  ــى الموض ــة المعن ــمات التالي ــارات والكل ــد بالعب ــون يقص ــذا القان ــكام ه ــق أح في تطبي

ــا: ــن كل منه قري
١- البلديـة: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.

٢- الوزيــر: الوزير المختص بشؤون البلدية.
٣- رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي.

٤- المديـر العام: رئيس الجهاز التنفيذي.
٥- الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس البلدي.

٦- الأمين العام: أمين عام المجلس البلدي.
٧- الجهــاز التنفيــذي: مجمــل الوحــدات الإدارية والماليــة والهندســية والخدمية ووحدات 

التطويــر والبحــوث والخارجــة عــن نطاق وحــدات الأمانــة العامة للمجلــس البلدي.
٨- المخطــط الهيــكلي العــام للدولــــة: الإطــار العــام الـــذي يحدد الأهـــداف والسياســات 
العمرانيـــة المســتقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياســية والاقتصادية 

والاجتماعيــة والبيئيــة عــى اســتعمالات الأراضي خلال فــترة محددة.
ــة  ــات التنظيمي ــي المخطط ــي: ه ــدن والضواح ــق والم ــة للمناط ــات الهيكلي ٩- المخطط
والمســاحية لتوزيــع اســتعمالات الأراضي المختلفــة والمرافــق والخدمــات ضمــن حــدود 

ــة. ــام للدول ــكلي الع ــط الهي ــع المخط ــق م ــما يتواف ــدة وب ــة الواح المنطق

المادة ٢
بلديــة الكويــت هيئــة عامــة مســتقلة يكــون مقرهــا مدينــة الكويــت، تتكــون مــن المجلــس 
البلــدي والجهــاز التنفيــذي للبلديــة، وتكون لها الشــخصية الاعتباريــة، وتخضع لإشراف 

الوزير.
ويكــون للبلديــة ميزانيــة ملحقــة، تلحــق بميزانية الــوزارات والإدارات الحكومية شــاملة 

لإيراداتهــا ومروفاتها.
وتتكــون المــوارد الماليــة للبلديــة مــن الاعتــمادات المخصصــة لهــا في الميزانيــة العامــة للدولة 

ســنوياً، ومــن أي إيــرادات أخــرى لا تتعــارض وأحــكام هــذا القانون.

المادة ٣
تعمــل البلديــة عى رســم السياســة العمرانية وتنفيذهــا وتطويرها وإبــراز الطابع الكويتي 
والمحافظــة عــى الــتراث المعــماري وإبــرازه بصــورة متطــورة تتوافق مــع الطابــع الحضاري 
للبــلاد وفقــاً للمخطــط الهيــكلي العــام للدولــة، كــما تعمــل عــى توفــير الخدمــات البلديــة 
ــي  ــدن والضواح ــم الم ــح الأراضي وتنظي ــوص مس ــه الخص ــى وج ــولى ع ــكان، وتت للس
ــة والمحافظــة عــى الراحــة والنظافــة العامــة  والمناطــق والجــزر وإقــرار مخططاتهــا الهيكلي

الســكانية وفقــاً للاختصاصــات المقــررة لهــا في هــذا الشــأن.



قانون البلدية
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المحـــــكمة الدســـــــتورية واللائـــــــــحة
قـــــــانــــون الانتـــخاب لمجلس الامــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١١٣       -العودة لفهرس القانون

ــار  ــنة ٢٠٠٢ المش ــنة ٢٠٠٠ و )٣٩( لس ــي )٣٣( لس ــونَي رقم ــكام قان ــاة أح ــع مراع وم
إليهــما، تتــولى البلديــة الأعــمال المنصــوص عليهــا في المــادة الثالثــة مــن قانــون التســجيل 
ــد  ــوماتها وتأكي ــل رس ــا وعم ــحها وتحديده ــارات ومس ــة العق ــة بمعاين ــاري الخاص العق
حســاب مســطحاتها عــى ألا تجــاوز حــدود هــذه العقــارات مــا هــو منصــوص عليــه في 
وثائقهــا الرســمية، ولا تعــدل أو تبــدل مخططاتهــا إلا بموافقــة أصحــاب العلاقــة أو بنــاء 

عــى أحــكام قضائيــة نهائيــة مــا عــدا الأراضي المملوكــة للدولــة.

المادة ٤
يتألف المجلس البلدي من:

ــى  ــنة ١٩٦٢، ع ــم )٣٥( لس ــون رق ــكام القان ــاً لأح ــون وفق ــاء ينتخب ــشرة أعض ١- ع
أن ينتخــب عضــوا عــن كل دائــرة مــن الدوائــر العــشر المبينــة في الجــداول التــي تصــدر 

ــوم. بمرس
٢- ســتة أعضــاء يعينــون بمرســوم خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ إعــلان نتائــج 
الانتخابــات. ويشــترط في كل الأعضــاء المنتخبــين والمعينــين الــشروط اللازمــة لعضويــة 
مجلــس الأمــة عــى أن يكــون الأعضــاء المعينــون المنصــوص عليهــم بالبنــد )٢( مــن هــذه 
المــادة حاصلــين عــى مؤهــل جامعــي , ولــكل ناخــب حــق الإدلاء بصوتــه لمرشــح واحــد 

مــن لبمرشــحين في الدائــرة المقيــد بهــا .
ويكــون لــكل دائــرة جــدول انتخــاب دائــم أو أكثــر تحرره لجنــة أو لجــان مؤلفة مــن وزارة 

الداخليــة تشــكل بقــرار مــن وزيــر الداخلية.
وتــري أحــكام القانــون رقــم )٣٥( لســنة ١٩٦٢ المشــار إليــه، عــى كل مــا لم يــرد بشــأنه 

نــص خــاص في هــذا القانــون.

المادة ٥
تختــص المحكمــة الدســتورية بالنظــر في الطعــون الانتخابيــة المقدمــة في شــأن انتخابــات 
المجلــس البلــدي، ولــكل ناخــب أن يطلــب إبطــال الانتخــاب الــذي تــم في دائرتــه 
ــدم  ــا، ويق ــحاً فيه ــي كان مرش ــرة الت ــك في الدائ ــب ذل ــح طل ــكل مرش ــة، ول الانتخابي
الطلــب إلى المحكمــة الدســتورية خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن إعــلان نتيجــة الانتخــاب 

ــول. ــبر الطلــب غــير مقب وإلا اعت
ــاً للإجــراءات المقــررة في نظــر الطعــون المقدمــة في  وتنظــر المحكمــة هــذه الطعــون وفق

ــات مجلــس الأمــة. انتخاب
ــه أن يحــضر جلســات المجلــس البلــدي ويشــارك في  ويجــوز للعضــو المطعــون في انتخاب
أعمالــه إلى أن يصــدر الحكــم في الطعــن الخــاص بــه، ولا يكــون لحكــم إبطــال الانتخــاب 

أثــر رجعــي.

المادة ٦
ــه، وتجــرى الدعــوة إلى  ــة مــن تاريــخ أول اجتــماع ل مــدة المجلــس أربــع ســنوات ميلادي
الانتخــاب خــلال ســتين يومــاً الســابقة عــى نهايــة تلــك المــدة، ويجــب دعــوة المجلــس إلى 
الانعقــاد خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ صــدور مرســوم المعينــين، وتكــون الدعــوة 

إلى انعقــاد الجلســة الأولى للمجلــس بقــرار مــن الوزيــر.



قانون البلدية
دســــــــــتـــور دولـــــــــــة الكـــويــــــــت
المحـــــكمة الدســـــــتورية واللائـــــــــحة
قـــــــانــــون الانتـــخاب لمجلس الامــــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١١٤       -العودة لفهرس القانون

 
المادة ٧

ينعقــد الاجتــماع الأول برئاســة أكــبر الأعضــاء ســناً لحــين انتخــاب المجلــس رئيســاً لــه 
ــاً للرئيــس. ونائب

ويؤدي العضو أمام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله اليمين التالية:
أقســم بــالله العظيــم أن أحــترم الدســتور وقوانــين الدولــة، وأذود عــن مصالــح الشــعب 

وأموالــه، وأن أؤدي أعــمالي بالأمانــة والصــدق .
 

المادة ٨
مــع مراعــاة المــادة )٧( مــن هــذا القانــون ينتخــب المجلــس في أول جلســة لــه ولمثــل مدتــه 

رئيســاً ونائبــاً للرئيــس مــن بــين أعضائــه.

 المادة ٩
تقدم طلبات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه إلى رئيس السن.

ويكــون انتخــاب الرئيــس ونائــب الرئيــس بالاقــتراع الــري بالأغلبية المطلقــة للأعضاء 
الحاضريــن، فــإذا لم تتحقــق تلــك الأغلبيــة أعيــد الانتخــاب بــين الاثنــين الحائزيــن عــى 
أكثــر الأصــوات، فــإذا تســاوى كلاهمــا في عــدد الأصــوات تجــرى القرعــة بينهــما لتحديــد 
الفائــز، وإذا خــلا مقعــد أحدهمــا أعلــن المجلــس ذلــك في أول جلســة لــه بعد خلــو المقعد 
وينتخــب المجلــس مــن يحــل محلــه إلى نهايــة مدته، ويجــب إجــراء الانتخاب في أول جلســة 

تاليــة لإعــلان قــرار خلــو مقعــد الرئيــس أو نائبــه.
ويجوز للأعضاء تزكية أحدهم رئيساً أو نائباً للرئيس.

 المادة ١٠
١- رئيــس المجلــس هــو الــذي يمثــل المجلــس في اتصالاتــه بالهيئات الأخــرى، ويتحدث 

باســمه، ويــشرف عــى جميــع أعماله وفقــاً لأحــكام هــذا القانون.
ــد غيابهــما يتــولى الرئاســة أكــبر  ــه، وعن ــد غياب ٢- يحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عن

الأعضــاء ســناً.

المادة ١١
تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء بمرسوم.

 المادة ١٢
لا يجوز اشتراك رئيس المجلس في عضوية اللجان المختلفة.

ــاز  ــات الجه ــل في اختصاص ــه التدخ ــن أعضائ ــاً م ــدي أو أي ــس البل ــوز للمجل ــما لا يج ك
ــد بأســس التعــاون. ــه مــع التقي ــذي وأعمال التنفي

 المادة ١٣
ــد،  ــو المقع ــد خل ــه بع ــة ل ــك في أول جلس ــس ذل ــن المجل ــو أعل ــد عض ــلا مقع ١- إذا خ
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ويجــب شــغل هــذا المقعــد بالطريقــة المقررة لشــغله، ويجــب إجــراء الانتخابــات أو التعيين 
بحســب الأحــوال خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ إعــلان ذلــك الخلــو، ويكمــل العضــو 
ــة لا تجــاوز  ــد مــدة ســلفه، ولا يتــم شــغل المقاعــد الشــاغرة إذا كانــت المــدة الباقي الجدي

ســتة أشــهر إلا إذا زادت المقاعــد الشــاغرة عــى خمســة مقاعــد.
٢- يعتــبر عضــو المجلــس البلــدي مســتقيلًا مــن المجلــس في حــال قــدم طلــب ترشــحه 

للانتخابــات البرلمانيــة.
   

المادة ١٤
المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.

وتقــدم الاســتقالة كتابــة إلى رئيــس المجلــس لعرضهــا عــى المجلــس في أول جلســة تاليــة 
ــر المجلــس قبولهــا، وإذا لم يبــت في الاســتقالة  ــة مــن وقــت تقري لتقديمهــا، وتعتــبر نهائي
خــلال شــهر مــن تاريــخ تقديمهــا تعتــبر مقبولــة بحكــم القانــون مــن اليــوم التــالي لانتهــاء 
هــذه المــدة، وعــى المجلــس أن يعلــن خلــو المقعــد في أول جلســة لــه بعــد تحقق هــذا الخلو، 
وللعضــو أن يعــدل عــن اســتقالته قبــل صــدور قــرار المجلــس بقبولهــا أو قبــل اعتبارهــا 

نهائيــة بحســب الأحــوال.
ــع  ــك م ــه، وذل ــس أو نائب ــس المجل ــن رئي ــتقالة أي م ــة اس ــراء في حال ــع ذات الإج ويتب
ــدي،  ــس البل ــدم إلى المجل ــب أن تق ــس فيج ــس المجل ــتقالة رئي ــة اس ــه في حال ــاة أن مراع
وتجــرى الانتخابــات لشــغل منصــب رئيــس المجلــس أو نائبــه في ذات الجلســة التي قبلت 

فيهــا الاســتقالة.

 المادة ١٥
للمجلــس البلــدي دور انعقــاد ســنوي يمتد لمدة عشرة أشــهر بواقع جلســة كل أســبوعين 
عــى الأقــل، ويــوالي المجلــس عقــد جلســاته إلى أن ينتهــي مــن نظــر جميع المســائل الــواردة 
بجــدول الأعــمال، ويشــترط لصحــة انعقــاده حضــور أكثــر مــن نصــف الأعضــاء، وتتــم 
الدعــوة إلى الانعقــاد قبــل المــدة المحــددة بخمســة أيــام، ويجتمــع المجلــس بنــاء عــى طلــب 

ــه. من رئيس
كــما يجــوز دعــوة المجلــس إلى جلســة انعقــاد غــير عاديــة بنــاء عــى طلــب الوزيــر أو رئيــس 
ــوب  ــوع المطل ــوة الموض ــدد في الدع ــل، ويح ــى الأق ــه ع ــن أعضائ ــة م ــس أو خمس المجل
ــام المشــار إليهــا، وفي هــذه  عرضــه، ولا تتقيــد الدعــوة في هــذه الحالــة بمــدة الخمســة أي
الحالــة لا يجــوز للمجلــس في هــذه الجلســة مناقشــة غــير الموضوعــات التــي تــم الدعــوة 

لعقــد اجتــماع بشــأنها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ومرفقاته.

ويصــدر المجلــس قراراتــه بأغلبيــة الأعضــاء الحاضرين - مــالم ينص القانــون عى خلاف 
ذلــك - وعنــد تســاوي الأصــوات يرجح الجانــب الذي فيــه الرئيس.

 المادة ١٦
يكــون باطــلًا كل اجتــماع يعقــده المجلــس في غــير الزمــان والمــكان المقرريــن لاجتماعــه، 
وتبطــل بقــوة القانــون جميــع القــرارات التــي تصــدر في هــذا الاجتــماع وبــما يترتــب عــى 

هــذا البطــلان مــن آثــار.
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 المادة ١٧
ــة دون إذن  ــن الجلس ــاً م ــرف نهائي ــول أو ان ــذر مقب ــس دون ع ــو المجل ــب عض إذا تغي
مــن رئيــس الجلســة يعتــبر غائبــاً عــن حضورهــا، وإذا تكــرر غيــاب العضــو خــلال دور 
الانعقــاد الواحــد أكثــر مــن خمــس جلســات متتاليــة أو ثمانيــة متفرقــة دون عــذر مقبــول 
عــرض أمــره عــى المجلــس للنظــر في اعتبــاره مســتقيلًا بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف 

منهــم المجلــس دون حســاب العضــو المتغيــب.
وإذا تغيــب عضــو عــن حضــور اجتــماع أي مــن لجــان المجلــس دون عــذر مقبــول ثــلاث 
جلســات متتاليــة أو خمــس متفرقــة خــلال دور الانعقــاد الواحــد، رفعــت اللجنــة الأمــر 

إلى المجلــس البلــدي لاتخــاذ قــراره بذلــك.

 المادة ١٨
ــة تســقط  ــه المدني ــد أهليت ــة أو فق ــدي أحــد شروط العضوي إذا فقــد عضــو المجلــس البل

ــو المقعــد. ــرار بخل ــر إخطــار المجلــس بذلــك لإصــدار ق ــه، وعــى الوزي عضويت

 المادة ١٩
ــة  ــدي عضوي ــس البل ــه للمجل ــع عضويت ــع م ــدي أن يجم ــس البل ــو المجل ــوز لعض لا يج

ــة. ــة عام ــولي أي وظيف ــة أو ت ــس إدارة أي شرك مجل
وإذا وجــد العضــو في حالــة مــن حــالات الجمــع المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة وجــب 
عليــه أن يحــدد في خــلال الثمانيــة أيــام التاليــة لقيــام حالــة الجمــع أي الأمريــن يختــار، فــإن 

لم يفعــل اعتــبر مختــاراً لأحدثهــما.
وفي حالــة الطعــن في صحــة العضويــة لا تعتــبر حالــة الجمــع قائمــة إلا مــن تاريــخ صدور 

القــرار النهائــي برفــض الطعن.

 المادة ٢٠
ــه أو  ــاشرة لنفس ــير مب ــاشرة أو غ ــة مب ــه مصلح ــون ل ــس أن تك ــو المجل ــى عض ــر ع يحظ
ــمًا أو وكيــلًا عــن مــن تربطــه بهــم صلــة إلى الدرجــة الثانيــة  ــاً أو قي ــاً أو ولي بصفتــه وصي
ــتراك في  ــه الاش ــوز ل ــما لا يج ــس، ك ــاص المجل ــدرج في اختص ــل ين ــل أو عم في أي تعام
مناقشــة أو تقديــم اقــتراح إلى المجلــس تكــون لــه مصلحــة فيــه تتعــارض مــع مقتضيــات 
عضويتــه، وعليــه أن يتنحــى عــن المشــاركة أو المناقشــة في اتخــاذ القــرار، ويعتــبر القــرار 

الصــادر عــى غــير هــذا الإجــراء باطــلًا.

المادة ٢١
ــة المعتمــدة  ــة والميزاني يختــص المجلــس البلــدي وفي إطــار المخطــط الهيــكلي العــام للدول

بالمســائل الآتيــة:
ــم  ــة بتنظي ــح الخاص ــة واللوائ ــات البلدي ــطة والخدم ــة بالأنش ــح المتعلق ــرار اللوائ ١- إق
أعــمال المجلــس البلــدي وفقــاً للاختصاصــات المقــررة لــه في هــذا القانــون، وعــى وجــه 

ــة:- ــح الآتي الخصــوص اللوائ
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أ- تنظيــم أعــمال البنــاء، ويجــب أن تتضمــن لوائــح البنــاء المنظمــة للعقــارات الاســتثمارية 
والتجاريــة ومــا في حكمهــا شروط خاصــة بتوفــير العــدد المطلــوب كامــلًا مــن مواقــف 
ــك  ــة في تل ــتعمالات المقام ــطة والاس ــاً للأنش ــب وفق ــا ويحس ــل حدوده ــيارات داخ الس

العقــارات.
ب- تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.

ج- النظافة العامة السكانية وفقاً للاختصاصات المقررة للبلدية.
د- أشغال الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات.

هـ - زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.
و- إقامــة المظــلات الخاصــة بمواقف الســيارات للســكن الخــاص والنموذجــي والجهات 

الحكوميــة والخاصة.
ز- تنظيم إجراءات الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف عى المقابر.

ح- القواعــد الخاصــة بحقــوق الملكيــة والانتفــاع والارتفاق بــالأراضي والطــرق الخاصة 
المســتقطعة مــن العقــارات ســواء كانــت هــذه الطــرق نافــذة أم غــير نافــذة بــما لا يتعــارض 

ــع القوانين. م
ط- القواعــد الخاصــة بالبــت في الخلافــات العقاريــة بين البلديــة وذوي الشــأن فيما يتعلق 
ــمية  ــك الرس ــق التمل ــون وثائ ــن مضم ــارات والأراضي ع ــص في العق ــادة أو النق بالزي

الخاصــة بهــا، أو تداخلهــا مــع أمــلاك الدولــة.
ي- تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.

ك- فــرض رســوم مقابــل خدمــات البلديــة أو الانتفــاع بمرافــق البلديــة أو تعديلهــا أو 
إلغائهــا.

ل- تنظيم أعمال المجلس البلدي.
م- الأســواق العامــة، فيــما عــدا أســواق الطيــور والدواجــن والحيوانــات الحيــة وأســماك 

الزينــة.
ن- المحلات العامة والمقلقة للراحة.

ــن  ــا م ــد إقراره ــد )١( بع ــا بالبن ــار إليه ــح المش ــص اللوائ ــر المخت ــدر الوزي ــى أن يص ع
ــدي. ــس البل المجل

ــكام  ــاً لأح ــك وفق ــة وذل ــؤون البلدي ــة بش ــح المتعلق ــين واللوائ ــذ القوان ــة تنفي ٢- مراقب
ــون. هــذا القان

ــا  ــداً لإصداره ــا تمهي ــع أنواعه ــة بجمي ــائم المنظم ــج القس ــرز ودم ــة ف ــتراح لائح ٣- اق
ــوم. بمرس

٤- تقريــر المشروعــات ومواقعهــا عمرانيــاً، وتجميل المــدن والقرى والضواحــي والمناطق 
والجــزر والطرق والشــوارع والميادين وتوســعتها.

ــة  ــزع الملكي ــون ن ــكام قان ــا أح ــي تقرره ــاع الت ــاً للأوض ــة وفق ــة العام ــر المنفع ٥- تقري
والاســتيلاء المؤقــت للمنفعــة العامــة.

ــوارع  ــرق والش ــزر والط ــق والج ــي والمناط ــرى والضواح ــدن والق ــاء الم ــر إنش ٦- تقري
ــا. ــر وغيره ــالخ والمقاب ــواق والمس ــن والأس والميادي

ــام في  ــق ع ــتغلال مرف ــه اس ــكار موضوع ــزام أو احت ــاً في كل الت ــرأي مقدم ــداء ال ٧- إب
ــة. ــاص البلدي ــدود اختص ح

٨- مناقشــة مــشروع ميزانيــة البلديــة للســنة الماليــة الجديــدة ومــشروع الحســاب الختامــي 
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للســنة الماليــة المنتهيــة.
٩- النظــر في الاقتراحــات التــي تقــدم في شــأن مــن شــؤون البلديــة، وإصــدار قراراتــه أو 

ــأنها. توصياته بش
١٠- تقريــر مخططــات المناطــق وتحديــد اســتعمالات الأراضي، واســتحداث وتنظيــم 
المناطــق الســكنية والاســتثمارية والتجاريــة والصناعيــة وغيرهــا، بــما يتفــق مــع المخطــط 

ــة. الهيــكلي العــام للدول
١١- إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيداً لإصداره بمرسوم.

١٢- تقريــر تنظيــم وتوزيــع القطــع التنظيميــة وضــم واقتطــاع الجيــوب والزوائــد المترتبــة 
عــى التنظيــم، وإقــرار مشروعــات تقســيم وتجزئــة الأراضي المعــدة للبنــاء وفقــاً للأوضاع 

والإجــراءات التــي يحددهــا المجلــس البلدي.
١٣- قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.

ــوارد  ــة وم ــق العام ــكات والمراف ــراد والممتل ــلامة للأف ــة الس ــة أنظم ــتراح لائح ١٤- اق
الثــروة العامــة تمهيــدا لإصدارهــا بمرســوم، وفقــاً لأحــكام المرســوم بقانــون رقــم )١٨( 

لســنة ١٩٧٨ المشــار إليــه.
١٥- تســمية المــدن والضواحــي والمناطــق، ويجوز إطلاق أســماء الأشــخاص عــى الطرق 

والشــوارع والمياديــن وفقــاً للضوابــط والقواعــد التي يضعها مجلــس الوزراء. 
ويجــب أن يلتــزم المجلــس البلــدي عنــد الموافقــة عى طــرح مشروعات عى أمــلاك الدولة 
العقاريــة بأحــكام المرســوم بالقانــون رقــم )١٠٥( لســنة ١٩٨٠ والقانــون رقــم )١١٦( 

لســنة ٢٠١٤ المشــار إليهما.

 المادة ٢٢
ــه مــن موضوعــات  عــى المجلــس البلــدي إصــدار قــراره النهائــي في شــأن مــا يحــال إلي
خــلال مائــة يــوم عمــل مــن تاريــخ الإحالــة، وذلك بعــد قيــام الجهــاز التنفيذي بدراســتها 
وإبــداء الــرأي فيهــا، فــإذا لم يتخــذ المجلــس قــراره في شــأنها خــلال المــدة المحــددة، عــى 
الوزيــر أن يصــدر قــراره في الموضــوع وفقــاً لمــا ينتهــي إليــه رأي الجهــاز التنفيــذي المرفــوع 

إلى المجلــس البلــدي وذلــك خــلال ثلاثــين يومــاً.
ولا يجــوز للمجلــس إصــدار قراراتــه في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراســتها من 
الجهــاز التنفيــذي عــى أن تتضمــن الدراســة المعــدة من الجهــاز التنفيــذي الــرأي التنظيمي 
والقانــوني ورأي المخطــط الهيــكلي العــام للدولــة ورأي الجهــات ذات العلاقــة بحســب 
الأحــوال، عــى أن ترفــع هــذه الدراســة للمجلــس البلــدي في مــدة لا تتجــاوز ســتين يــوم 
عمــل مــن تاريــخ وصــول الطلــب إلى الجهــاز التنفيــذي، فــإذا لم تقــدم الدراســة خــلال 
هــذه المــدة التــزم الجهــاز التنفيــذي بتقديــم المــبررات قبــل انتهــاء هــذه المــدة للوزيــر، ولــه 
منــح الجهــاز مهلــة لا تتجــاوز ثلاثــين يــوم عمــل لتقديــم الــرأي عــى أن يخطــر المجلــس 

البلــدي بذلــك.

 المادة ٢٣
للمجلس البلدي في ســبيل تحقيق إقرار المخططات التنظيمية أو متطلبات الاســتملاكات 
المســتقبلية - بــما يتوافــق مــع المخطط الهيــكلي العام للدولــة- تقرير وقــف أو منع عمليات 

البنــاء في بعــض المناطــق، أو فرض أي قيــود عليها للمدة التــي يحددها القرار.
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ومــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )٣٨( مــن هــذا القانــون يترتــب عــى مخالفــة القــرار 
الصــادر في هــذا الشــأن عــدم الاعتــداد بقيمــة المبــاني محــل المخالفــة في حالــة تقريــر 
الاســتملاك لــلأرض التــي أقيمــت عليهــا هــذه المبــاني، بعــد قــرار المجلــس البلــدي وفقــاً 

لأحــكام هــذا القانــون.
 

المادة ٢٤
للمجلس البلدي في ســبيل تحقيق إقرار المخططات التنظيمية أو متطلبات الاســتملاكات 
المســتقبلية - بــما يتوافــق مــع المخطط الهيــكلي العام للدولــة- تقرير وقــف أو منع عمليات 

البنــاء في بعــض المناطــق، أو فرض أي قيــود عليها للمدة التــي يحددها القرار.
ومــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )٣٨( مــن هــذا القانــون يترتــب عــى مخالفــة القــرار 
الصــادر في هــذا الشــأن عــدم الاعتــداد بقيمــة المبــاني محــل المخالفــة في حالــة تقريــر 
الاســتملاك لــلأرض التــي أقيمــت عليهــا هــذه المبــاني، بعــد قــرار المجلــس البلــدي وفقــاً 

لأحــكام هــذا القانــون.

 المادة ٢٥
وتعتــبر قــرارات المجلــس البلــدي نافذة بعــد فوات هذه المــدة، وفي حالة اعــتراض الوزير 
عــى قــرار المجلــس البلــدي يبلــغ المجلــس بذلــك كتابــةً خــلال المــدة المشــار إليهــا، فــإذا 
تمســك المجلــس بقــراره بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس، يرفــع الوزيــر 
الأمــر إلى مجلــس الــوزراء الــذي عليــه أن يبــت في الأمــر- بعــد الاســتماع لــرأي المجلــس 

البلــدي - خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــاره.
ــاذه  ــزم المجلــس البلــدي بإنف ــذاً، ويلت ــة ناف ــوزراء في هــذه الحال ــرار مجلــس ال ويكــون ق
خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ وصــول الإخطــار إليــه، وفي حــال لم يبــت مجلــس 

الــوزراء في الأمــر وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة يعتــبر قــرار المجلــس البلــدي نافــذاً.

 المادة ٢٦
يشــكل المجلــس لجنــة فرعيــة لــكل محافظــة مــن خمســة أعضــاء وذلــك لمــدة ســنتين، ولا 
يجــوز في كل الأحــوال للعضــو المشــاركة في أكثــر مــن لجنتــين، وتحــدد اللائحــة الداخليــة 

اختصاصــات هــذه اللجــان وضوابــط عقــد اجتماعاتهــا وإصــدار قراراتهــا.
 المادة ٢٧

يشكل المجلس اللجان التالية من بين أعضائه لمدة سنتين وهي:
١- اللجنة الفنية، وعدد أعضائها سبعة.

٢- اللجنة القانونية والمالية، وعدد أعضائها خمسة.
٣- لجنة الإصلاح والتطوير، وعدد أعضائها خمسة.

٤- لجنة مزاولة المهن الهندسية، وعدد أعضائها خمسة.
٥- لجنة شؤون البيئة، وعدد أعضائها خمسة.

٦- لجنة الاعتراضات والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة.
ــد  ــط ومواعي ــة وقواعــد وشروط وضواب ــة اختصــاص كل لجن وتحــدد اللائحــة الداخلي

اجتماعاتهــا وإصــدار قراراتهــا.
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 المادة ٢٨
للمجلــس أن يؤلــف لجانــاً أخــرى حســب حاجــة العمــل ويضــع لــكل لجنــة مــا يتطلبــه 

عملهــا مــن أحــكام خاصــة.
ويجــوز لأي مــن اللجــان أن تشــكل مــن بــين أعضائهــا لجنــة فرعيــة حســب مــا تقتضيــه 

أعمالهــا، وتضــع اللجنــة نظــام عمــل اللجنــة التــي تتفــرع عنهــا.

 المادة ٢٩
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب.

ــد في ميعــاد لا  ــات والتعيــين للمجلــس الجدي إذا حــل المجلــس وجــب إجــراء الانتخاب
يجــاوز ســتين يومــاً مــن تاريــخ الحــل، عــى أن يدعــى المجلــس الجديــد إلى الانعقــاد وفقــاً 

أحــكام المــادة )٦( مــن هــذا القانــون.
ــة  ــه لجن ــولى اختصاصات ــابقة، تت ــرة الس ــكام الفق ــاً لأح ــس تطبيق ــل المجل ــة ح وفى حال
يشــكلها مجلــس الــوزراء تصــدر بمرســوم مــن ذوي الخــبرة والأمانــة وذلك لحين تشــكيل 
المجلــس الجديــد، ولا يشــمل اختصاصــات هــذه اللجنــة تقريــر المنفعــة العامــة، عــى أن 
تعــرض قــرارات اللجنــة عــى المجلــس البلــدي خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ أول 

اجتــماع لــه.
 

المادة ٣٠
يكــون للمجلــس البلــدي أمانــة عامــة تختــص بتقديــم الدعــم الفنــي والإداري لــه، وعــى 
وجــه الخصــوص الإعداد والتحضــير لاجتماعاته ولجانه وحضورها وتسجيـــل محاضرها 
وأرشــفتها، وتنظــم الأمانــة العامــة بقــرار مــن المجلــس البلــدي، ويتضمــن هــذا القــرار 

الأحــكام التفصيليــة لأعمالهــا واختصاصاتهــا وفقــاً لأنظمــة ديــوان الخدمــة المدنيــة.
ويــرأس الأمانــة العامــة، تحــت إشراف رئيــس المجلــس، أمــين عــام بدرجــة وكيــل وزارة 

يعاونــه عــدد مــن الــوكلاء المســاعدين يرشــحهم جميعــا رئيــس المجلــس البلــدي.
ويســأل الأمــين العــام عــن شــؤون الأمانــة العامــة وموظفيهــا، ويكــون لــه اختصاصــات 
وكيــل الــوزارة فيــما يتعلــق بموظفــي الأمانــة العامــة، ويحــضر جلســات المجلــس العلنيــة 

والريــة، ولــه أن يحــضر اجتماعــات اللجــان بنــاءً عــى طلبهــا.

المادة ٣١
ــر، ويصــدر مرســوم  ــه نائــب أو أكث ــر عــام ويكــون ل ــولى إدارة الجهــاز التنفيــذي مدي يت
بنــاء عــى موافقــة مجلــس الــوزراء بتعيينهــم وبتحديــد درجاتهــم الوظيفيــة، وفقــاً لأنظمــة 

ديــوان الخدمــة المدنيــة.
ــادة  ــه بالغــير، ومــع مراعــاة أحــكام الم ــر العــام الجهــاز التنفيــذي في علاقات ــل المدي ويمث

ــة أمــام القضــاء. ــر العــام البلدي ــل المدي ــون يمث )١٠( مــن هــذا القان
ويلــزم المديــر العــام بتنفيــذ قــرارات المجلــس البلــدي والقــرارات الوزاريــة ذات الصلــة، 

وكذلــك يســأل عــن تقيــد الجهــاز التنفيــذي في قــرارات المجلــس البلــدي.

 المادة ٣٢
ــذا  ــكام ه ــاً لأح ــذي طبق ــاز التنفي ــر إدارة الجه ــت إشراف الوزي ــام تح ــر الع ــولى المدي يت
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ــة : ــور التالي ــوص الأم ــه الخص ــى وج ــولى ع ــون، ويت القان
١- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.

٢- إدارة قطاعات الجهاز التنفيذي.
٣- دراسة الموضوعات التي تعرض عى المجلس البلدي.

ــة في حــدود الاختصاصــات المقــررة  ــكلي العــام للدول ٤- إعــداد مــشروع المخطــط الهي
ــة وتنفيــذه بعــد إقــراره وصــدوره. للبلدي

٥- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما عى المجلس البلدي.
٦- اقــتراح مشروعــات اللوائــح الداخليــة والقواعــد العامة لنظــام تعامل أجهــزة البلدية 

مــع الجماهــير في كافــة المجالات ورفعهــا إلى المجلــس البلدي.
٧- اتخــاذ التدابــير اللازمــة للمحافظــة عــى صحــة الســكان وســلامتهم في حــدود 

التنفيــذي. الجهــاز  اختصاصــات 
٨- العناية بوجه خاص بالأمور التالية:

أ- أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.
ب- هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.

ج- إصــدار رخــص البنــاء، ويجــوز للجهــاز التنفيــذي منــح الجهــات الهندســية صلاحيــة 
ــة  ــا اللائح ــي تحدده ــكام الت ــط والأح ــشروط والضواب ــاً لل ــص وفق ــذه الرخ ــدار ه إص

التنفيذيــة لهــذا القانــون.
د- إصدار التراخيص الخاصـــة بزراعـــة الســاحات المملوكـــة للدولـــة الملاصقة لبيـــوت 

الســكن الخــاص والنموذجــي.
الخــاص  للســكن  الســيارات  بمظــلات مواقــف  التراخيــص الخاصــة  هـــ- إصــدار 

والخاصــة. الحكوميــة  والجهــات  والتجــاري  والاســتثماري  والنموذجــي 
و- تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف عى المقابر.

ز- منــح الموافقــات التنظيميــة، مــع مراعاة اختصاصــات الجهات الأخرى وفقــاً للقوانين 
واللوائــح المنظمــة لها.

ــماك  ــة وأس ــات الحي ــن والحيوان ــور والدواج ــواق الطي ــدا أس ــواق، ع ــة الأس ح- مراقب
ــة. الزين

ط- مراقبـــة المحلات العامــــة والمقلقة للراحــــة والمضرة بالصحـــة للتحقـــق مـــن توافـــر 
ــع  ــارض مــ ــما لا يتع ــحبها ب ــة وس ــص البلديـ ــاء الرخ ــا، وإعطـ ــة فيه ــشروط الصحيـ ال

ــح. ــين واللوائ ــاً للقوان ــرى وفق ــات الأخ ــاص الجهـ اختص
٩- عــرض التقريــر الســنوي عــن أعــمال الجهــاز التنفيــذي عــى المجلــس البلــدي خــلال 

الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن كل ســنة ماليــة.
ــيكات والأوراق  ــى الش ــع ع ــة، والتوقي ــدود الميزاني ــرف في ح ــر ال ــماد أوام ١٠- اعت
الخاصــة بالمســائل الماليــة وفقــاً لأحــكام المرســوم بالقانون رقم )٣١( لســنة ١٩٧٨ المشــار 

إليــه.
١١- إصــدار رخــص المكاتــب والــدور الهندســية المحليــة المتعلقــة بشــؤون البنــاء 

عليهــا. والإشراف 
١٢- تصنيــف وترخيــص مقــاولي البنــاء والهــدم وفقــاً للائحــة التــي يصدرهــا المجلــس 

البلــدي.
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 المادة ٣٣
يمنــع عــى الجهــاز التنفيـــذي منـــح تراخيص بنــاء للمبانـــي الاســتثمارية والتجاريــــة ما لم 
ــاً لــرداب أو دور عــى كامــل مســاحة المبنــى مــن طابــق واحــد أو  يكــن المبنــى متضمن

أكثــر حســب الاحتيــاج يخصــص لمواقــف المركبــات.
ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقاً لنظم ولوائح البناء.

كــما يحظــر عــى الجهــاز التنفيــذي إصــدار شــهادة أوصــاف بنــاء وكتــب مســح وتحديــد 
للعقــارات المخالفــة لنظــم البنــاء المعمــول بهــا، ولا يجــوز اســتثناء أي عقــار مخالــف مــن 

نــص هــذه المــادة.
ويجــب في جميــع الأحــوال عنــد صــدور أحــكام بيــع العقــار بالمــزاد العلنــي، أن يــرح 
في إعــلان المشــاركة في إجــراءات البيــع بالمــزاد بيانــاً واضحــاً بــما يكــون قــد علــق بالعقــار 
موضــوع البيــع مــن مخالفــات أو مــا هــو محمل به مــن التزامــات، وتعتــبر إجراءات ترســيه 
المــزاد عــى غــير هــذا القيــد باطلــة بــما يترتــب عــى ذلــك البطــلان مــن آثــار، ولغايــات 
تطبيــق أحــكام هــذه الفقــرة يجــوز إصــدار شــهادة أوصــاف بنــاء وكتــب مســح وتحديــد 
للعقــارات المخالفــة محــل البيــع بالمــزاد العلنــي وفقــاً للــشروط والضوابــط التــي تحددهــا 

اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون.

 المادة ٣٤
تصــدر بقــرار مــن الوزيــر المختــص اللوائــح اللازمــة لتنظيــم الشــؤون الإداريــة للجهــاز 
ــاً لنظــم  ــة وفق ــذي، ونظــام العاملــين وســائر القواعــد المتعلقــة بشــؤونهم الوظيفي التنفي

ديــوان الخدمــة المدنيــة.

 المادة ٣٥
ينشــأ في إطــار الهيــكل التنظيمــي للجهــاز التنفيــذي فــرع للجهــاز بــكل محافظــة، يتــولى 
تقديــم الخدمــات البلديــة لســكانها وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون، وتحــدد اختصاصــات 

ومهــام هــذه الفــروع وفقــاً للائحــة التنفيذيــة.
  المادة ٣٦

يكــون للبلديــة إدارة قانونيــة تتبــع الوزيــر، تتــولى مبــاشرة جميــع القضايــا والحضــور عنهــا 
أمــام جميــع المحاكــم وهيئــات التحكيــم وإبــداء الــرأي القانــوني وإجــراء التحقيقــات، كما 
تتــولى إعــداد المشروعــات والمراســيم واللوائــح والأنظمــة والقــرارات المتصلــة بنشــاط 
البلديــة وذلــك مــع مراعــاة حكــم المــادة الثانيــة مــن المرســوم الأمــيري رقم)١٢(لســنة 

١٩٦٠ بقانــون تنظيــم إدارة الفتــوى والتشريــع.

 المادة ٣٧
يــري عــى القانونيــين مــن شــاغلي الوظائــف الخاصــة بــالإدارة القانونيــة مــا يــري عــى 
ــات  ــلاوات والترقي ــدلات والع ــات والب ــأن المرتب ــع بش ــوى والتشري ــاء إدارة الفت أعض

وســن التقاعــد وكافــة المزايــا الماليــة والعينيــة.

 المادة ٣٨
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا في قانــون آخــر، تحــدد المراســيم 
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واللوائــح المشــار إليهــا في هــذا القانــون العقوبــات التــي توقــع عــى مــن يخالــف أحكامهــا 
بالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة دينــار كويتــي ولا تزيــد عــن خمســة آلاف دينــار كويتــي.
كــما يجــوز أن تتضمن المراســيم واللوائح المشــار إليهــا بالإضافة إلى عقوبــة الغرامة، عقوبة 
الغلــق المؤقــت أو النهائــي أو وقــف الترخيــص لمــدة معينــة أو ســحبه نهائيــا وتصحيــح 

الأعــمال المخالفــة والهــدم والترميــم ورد الــيء إلى أصلــه وذلــك حســب الأحــوال.
واســتثناءً مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا في الفقــرات الســابقة، ومــع عــدم الإخــلال 
ــدون  ــاءً ب ــام بن ــون آخــر، يعاقــب كل مــن أق ــة أشــد منصــوص عليهــا في قان ــأي عقوب ب
ــه أو  ــة ل ــاء المرخص ــاحة البن ــاوز مس ــة أو تج ــدد الأدوار المرخص ــاوز ع ــص أو ج ترخي
اســتعمل المبنــى بغــير الغــرض المخصــص لــه بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار كويتــي ولا 
تجــاوز خمســة آلاف دينــار مــع إزالــة المخالفــة ورد الــيء إلى أصلــه لــكل متر مربــع بناء أو 
اســتعمال مخالــف للوائــح المرعيــة في المبــاني الاســتثمارية والتجاريــة والصناعيــة والحرفيــة 

والخدميــة.
ولا تقــل الغرامــة عــن خمســين دينــار كويتــي ولا تجــاوز خمســمائة دينــار كويتــي مــع إزالــة 
المخالفــة ورد الــيء إلى أصلــه عــن كل مــتر مربع بنــاء أو اســتعمال مخالف للوائــح المرعية 

في مبــاني الســكن الخــاص والنموذجــي ومــا في حكمها.
وفي كل الأحــوال يلــزم صاحــب العلاقــة بإزالــة المخالفــة عــى نفقتــه إن لم يقــم بتصحيــح 
وضعــه المخالــف وفــق النظــم المعمــول بهــا وخــلال المــدة التــي تحددهــا البلديــة، ويجــوز 
أن تتضمــن لوائــح البنــاء بالإضافــة إلى عقوبتــي الغرامــة والإزالة ورد اليء إلى أصلــــه، 

عقوبــة الغلــق المؤقــت أو النهائــي وســحب الترخيــص نهائيــاً أو وقفــه لمــدة معينــة.

 المادة ٣٩
مــع مراعــاة أحــكام المــادة )٣٨( مــن هــذا القانــون ومــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبة أشــد 
منصــوص عليهــا في هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر، يعاقــب مــن تثبــت مســؤوليته مــن 
أصحــاب المكاتب أو الدور الاستشــارية الهندســية أو المهندســين أو المشرفــين أو المقاولين 
عــن إقامــة مبــاني بــدون ترخيــص أو الإشراف عــى تنفيذهــا أو أي مخالفــات بنــاء أخــرى 
ــار كويتــي،  ــار كويتــي ولا تجــاوز عــشرة آلاف دين بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دين
مــع ســحب ترخيــص المكتــب الهنــدسي وإيقــاف تصنيــف المقــاول وإبعــاد المخالــف غــير 

الكويتــي إبعــاداً إداريــاً عــن البــلاد.
كــما يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــى ســبع ســنوات كل مــن المقــاول 
والمهنــدس المــشرف عــى تنفيــذ أعــمال البنــاء إذا نفــذ بطريقة الغــش وأدى ذلــك إلى هلاك 
البنــاء كلي أو جزئــي، وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عن ســنتين ولا تتجاوز خمســة 

عــشر ســنة إذا أدى ذلــك إلى حدوث خســائر بــالأرواح.

 المادة ٤٠
يعاقــب المخالــف في الســكن الخــاص والــذي يمتنــع عــن تنفيــذ مــا قــضى بــه الحكــم مــن 
إزالــة أو تصحيــح الأعــمال أو الهــدم أو الترميــم أو التجميــل أو رد الــيء إلى أصلــه 
بغرامــة قيمتهــا عــشرة دنانــير كويتيــة يوميــاً، وفيــما عــدا ذلــك مــن اســتعمالات يعاقــب 
المخالــف بغرامــة مائــة دينــار كويتــي يوميــاً، وذلــك بعــد انتهــاء المدة التــي تحددهــا البلدية 
ــذ عــى  ــدأ المــدة المقــررة للتنفي ــذ الحكــم ، وتتعــدد الغرامــة بتعــدد المخالفــات، وتب لتنفي
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المالــك الجديــد مــن تاريــخ انتقــال الملكيــة إليــه، وتطبــق في شــأنه الغرامــات الخاصــة بتلك 
المخالفــات.

المادة ٤١
ــمال  ــف الأع ــراءات وق ــاذ إج ــه اتخ ــن نواب ــه م ــن يفوض ــام أو م ــر الع ــى المدي ــب ع يج
المخالفــة لنظــم البنــاء، ويجــب بقــرار منــه أو مــن يفوضــه مــن نوابــه اتخــاذ الإجــراءات 
اللازمــة لقطــع التيــار الكهربائــي والمــاء عــن المبنــى المخالــف وذلــك من تاريــخ صدور 

الحكــم النهائــي وإلى حــين إزالــة المخالفــة.

 المادة ٤٢
يجــوز لمديــر عــام البلديــة أو مــن يفوضــه عنــد الــضرورة أن يصــدر قــراراً بغلــق المحــل 
أو المنشــأة المخالفــة في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا الحكــم بالغلــق، واتخــاذ مــا يلــزم مــن 
إجــراءات بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لوقــف الترخيــص بصفــة مؤقتــة أو ســحبه 

نهائيــاً بحســب الأحــوال.

 المادة ٤٣
يجــوز قبــول طلــب الصلــح من المخالــف فيما يتعلــق بالأفعــال المخالفــة للوائــح البلدية 
التــي تقــل الغرامــة المقــررة لهــا عــن خمســمائة دينــار كويتــي، وعــى محــرر المحــضر بعــد 
مواجهــة المخالــف بالمخالفــة أن يعــرض عليــه الصلــح فيهــا ويثبــت ذلــك في محــضره 
وعــى المخالــف الــذي يرغــب في الصلــح أن يدفــع خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ 
ــع  ــه م ــوبة إلي ــة المنس ــررة للمخالف ــة المق ــى للغرامـ ــد الأدنـ ــه الح ــح علي ــرض الصل ع
الرســوم والمروفــات المســتحقة للبلديــة، ويترتــب عى الصلــح حفظ محــضر المخالفة 

أو انقضــاء الدعــوى الجزائيــة صلحــاً وتســوية كافــة آثارهــا حســب الأحــوال.
أمــا مخالفــات البنــاء فيجــوز الصلــح فيها خــلال ثلاثين يومــاً من تاريخ عــرض الصلح 
عــى المخالــف بــشرط إلــزام المخالــف بإزالــة المخالفة خــلال المــدة التي تحددهــا البلدية 

عــى أن لا تزيد عن ســتة أشــهر.

 المادة ٤٤
يكــون للموظفــين الذيــن يعينهــم الوزير لضبــط المخالفات وفقــاً لأحكام هــذا القانون 
ــبيل  ــم في س ــة وله ــة القضائي ــة الضبطي ــه صف ــذا ل ــادرة تنفي ــح الص ــيم واللوائ والمراس
تأديــة أعمالهــم حــق دخــول جميــع الأماكــن والمحــلات العامــة لضبــط المخالفــة وتحريــر 

المحــاضر اللازمــة لإحالتهــا إلى الجهــة المختصــة.
ولهــم - إذا توفــرت دلائــل قويــة عــى ارتــكاب مخالفــات بالســكن الخــاص أو مــا في 
حكمــه - تحريــر تقريــر بــما أســفرت عنــه تحرياتهم تخطر بــه النيابــة العامة بواســطة مدير 
عــام البلديــة أو مــن يفوضــه لطلــب الإذن بدخــول تلــك المســاكن ، فــإذا تأكــد لجهــة 
التحقيــق أن الــضرورة تقتــي منــح الإذن بالدخــول تــأذن كتابــة بذلــك، وللموظــف 
المختــص تحريــر محــضر بالمخالفــات وإحالتهــا إلى الجهــة المختصــة، ولهــم في جميــع 

الأحــوال أن يســتعينوا بأفــراد القــوة العامــة.
عى أن يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة أيام عمل.
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كــما يلتــزم الجهــاز التنفيــذي بالإيعــاز لمــن يحملــن صفــة الضبطيــة القضائيــة من النســاء 
لدخــول الســكن الخــاص أو مــا في حكمــه متــى دعــت الحاجــة لذلــك في ظــل مــا ورد 

في هــذه المــادة مــن أحــكام.

 المادة ٤٥
ــس  ــة، وللمجل ــة البلدي ــن ميزاني ــتقل ضم ــج مس ــدي برنام ــس البل ــص للمجل يخص
أن يقــترح تنظيــم الشــؤون الماليــة والإداريــة للأمانــة العامــة للمجلــس وفقــاً لأنظمــة 

ــة. ــة والأجهــزة الرقابي ــة ووزارة المالي ــوان الخدمــة المدني دي

 المادة ٤٦
ــر بالمحكمــة  ــرة خاصــة واحــدة أو أكث تنشــأ بقــرار مــن المجلــس الأعــى للقضــاء دائ
الكليــة تشــكل مــن ثلاثــة قضــاة تختــص دون غيرهــا بالنظــر في الجرائــم التــي ترتكــب 
ــة، وتســتأنف الأحــكام الصــادرة مــن هــذه  ــي تصدرهــا البلدي ــح الت ــة للوائ بالمخالف

الدائــرة أمــام محكمــة الاســتئناف في دائرتهــا الجزائيــة.

 المادة ٤٧
ــة  ــون باتخــاذ كاف ــخ صــدور هــذا القان ــذي خــلال ســنة مــن تاري ــزم الجهــاز التنفي يلت
ــات  ــات والمكاتب ــق والملف ــه للوثائ ــظ لدي ــام الحف ــث نظ ــة لتحدي ــراءات اللازم الإج
ــة  ــد الفني ــتروني والقواع ــيف الإلك ــام الأرش ــتخدام نظ ــات باس ــط والمخطط والخرائ

ــة. للميكن
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام.

 المادة ٤٨
تنقل الاختصاصات التالية من البلدية وفقاً لما يلي:

ــة  ١- ينقــل إلى وزارة التجــارة والصناعــة اختصــاص الترخيــص والإشراف والمراقب
عــى:

أ - الإعلانات في الأماكن العامة ما عدا الإعلانات الاستدلالية.
ب - الباعة المتجوليـــن.

٢- ينقــل إلى الهيئــة العامــة لشــؤون الزراعــة والثــروة الســمكية اختصــاص الترخيــص 
ــماك  ــة وأس ــات الحي ــن والحيوان ــور والدواج ــواق الطي ــى أس ــة ع والإشراف والرقاب

الزينــة.
٣- ينقــل إلى الهيئــة العامــة للطــرق والنقــل اختصــاص الترخيــص والإشراف والرقابة 

عــى الإعلانات الاســتدلالية.
٤- ينقــل إلى الهيئــة العامــة للصناعــة اختصــاص الترخيــص والإشراف والرقابــة عــى 

مواقــع الســكراب.
ــات  ــاً الاختصاص ــولى حالي ــي تت ــة الت ــة والفني ــة والرقابي ــدات الإداري ــتمر الوح وتس
ــت إشراف  ــا تح ــة به ــام المنوط ــة المه ــابقة في مزاول ــرة الس ــم الفق ــمالاً لحك ــة إع المنقول
البلديــة، لحــين صــدور قــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــى عــرض الوزيــر خــلال ســنة 
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ــة  ــات التابع ــوزارات والهيئ ــدات إلى ال ــل الوح ــون بنق ــذا القان ــل به ــخ العم ــن تاري م
إليهــا.

 المادة ٤٩
أي ترخيــص صــادر بالمخالفــة للقوانــين واللوائــح يعتــبر باطــلًا، ويلغــى مــا يترتــب 
ــاً مــن قــام بإصــداره، مــع عــدم الإخــلال في مســائلته  ــار، ويســأل تأديبي ــه مــن آث علي

ــاً. ــاً وجنائي مدني

 المادة ٥٠
تصــدر اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء عــى عــرض 

الوزيــر، وذلــك خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون.



العودة للصفحة الرئيسية

١٢٨الكتاب الاول: نصوص عامة
١٢٨تطبيق القانون من حيث الزمان

١٢٩المصلحة في الدعوى
١٢٩عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة

١٢٩الإعلانات
١٣٢الموطن ومحل العمل

١٣٣حساب المواعيد
١٣٣ميعاد المسافة

١٣٤البطلان
١٣٤قاضي الأمور الوقتية

١٣٤الكتاب الثانى: التداعى أمام المحاكم
الباب الأول: الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الأول: الاختصاص الدولى للمحاكم
١٣٦الفصل الثانى: الاختصاص النوعى
١٣٧الفصل الثالث: تقدير قيمة الدعوى

١٣٩الباب الثانى: رفع الدعوى وقيدها
١٤١الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم

١٤١الفصل الأول: الحضور والتوكيل بالخصومة
١٤٢الفصل الثانى: الغياب

١٤٣الباب الرابع: نظام الجلسة ونظر الدعوى
١٤٦الباب الخامس: الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها

١٤٦الفصل الأول: الدفوع
١٤٧الفصل الثانى: الطلبات العارضة

١٤٨الباب السادس: وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضى المدة وتركها
١٤٨الفصل الأول: وقف الخصومة وانقطاعها

١٤٩الفصل الثانى: سقوطها وانقضاؤها بمضى المدة وتركها
١٥٠الباب السابع: عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيتهم

الباب الثامن: الأحكام
١٥٤الفصل الأول: إصدار الأحكام

١٥٥الفصل الثانى: مروفات الدعوى
١٥٦الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها

١٥٧الباب التاسع: طرق الطعن فى الأحكام
١٥٧الفصل الأول: أحكام عامة

١٦٠الفصل الثانى: الاستئناف
١٦٢الفصل الثالث: إلتماس إعادة النظر

١٦٤الفصل الرابع: الطعن بالتمييز
١٦٥الباب العاشر: اعتراض الخارج عن الخصومة عى الحكم الصادر فيها

١٦٦الباب الحادى عشر: الأوامر عى العرائض
١٦٦الفصل الأول: الأوامر عى العرائض

١٦٧الفصل الثانى: أوامر الأداء
١٦٨الباب الثانى عشر: التحكيم

١٧٣الكتاب الثالث: التنفيذ
١٧٣الباب الأول: أحكام عامة

١٧٩الباب الثانى: الحجوز
١٩٨الباب الثالث: التنفيذ المباشر

١٩٩الباب الرابع: حبس المدين ومنعه من السفر
٢٠١الباب الخامس: العرض والإيداع

المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ 
 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
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المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ 
 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة ١ اصدار
يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرفق.

المادة ٢ اصدار 
يلغــى المرســوم بقانــون رقــم ٦ لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة والتجارية 
والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لأحكامــه، كــما يلغــى الباب الأول مــن القانون رقم ٥ لســنة 
١٩٦١ بتنظيــم العلاقــات القانونيــة ذات العنــر الأجنبــى، والبــاب الأول مــن القانــون 
رقــم ٤٠ لســنة ١٩٧٢ بشــأن حالات الطعن بالتمييــز وإجراءاته، ويلغى كذلك المرســوم 
الصــادر فى ٢٨ ذى الحجــة ســنة ١٣٨٤هـــ الموافــق ٢٩ ابرايــل ســنة ١٩٦٥م بالإجراءات 
التــى تتبــع أمــام المحاكــم الجزئيــة، كــما يلغــى كل نــص أخــر يخالــف أحــكام هــذا القانون.

المادة ٣ اصدار 
تحيــل المحاكــم بدون رســوم ومــن تلقاء نفســها الدعــاوى المنظــورة أمامها التــى أصبحت 
مــن اختصــاص محاكــم أخــرى بمقتــضى أحكام هــذا القانــون، وذلــك بالحالة التــى تكون 
عليهــا، وفى حالــة غيــاب أحــد الخصــوم تعلــن إدارة الكتــاب أمــر الإحالة إليه مــع تكليفه 

الحضــور فى المواعيــد العاديــة أمــام المحكمة التــى إحيلت إليهــا الدعوى.
ولا تــرى أحــكام الفقــرة الســابقة عــى الدعــاوى المحكــوم فى شــق مــن موضوعهــا، 
والدعــاوى التــى صــدر فيهــا حكــم فرعى منه لجــزء من الخصومــة والدعــاوى التى صدر 

فيهــا قــرار بتأجيلهــا للنطــق بالحكــم ولــو مــع التريــح للخصــوم بتقديــم مذكــرات.

المادة ٤ اصدار 
ــذ عــى العقــار طبقــا للنصــوص المقــررة قبــل العمــل  يســتمر الســير فى إجــراءات التنفي

بأحــكام هــذا القانــون متــى كان قــد صــدر فيهــا حكــم برســو المــزاد فى ظلهــا.

المادة ٥ اصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول نوفمبر سنة ١٩٨٠م.

المادة ١
تــري قوانــين المرافعــات عــى مــا لم يكــن فصل فيــه مــن الدعــاوى او تم مــن الاجراءات 

قبــل تاريــخ العمــل بهــا ، ويســتثنى مــن ذلك : 
أ- النصــوص المعدلــة للاختصــاص متــى كان تاريــخ العمــل بهــا بعــد اقفال بــاب المرافعة 

الدعوى.  في 
ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 

ــخ  ــل تاري ــكام قب ــن اح ــدر م ــا ص ــبة الى م ــن بالنس ــرق الطع ــة لط ــوص المنظم ج- النص
ــق مــن تلــك الطــرق.  ــة او منشــئة لطري ــت هــذه النصــوص ملغي ــى كان العمــل بهــا مت

ــه يبقــى  و كل اجــراء مــن اجــراءات المرافعــات تــم تصحيحــا في ظــل قانــون معمــول ب
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صحيحــا مــا لم ينــص عــى غــير ذلــك. 
ولا يجــري مــا يســتحدث مــن مواعيــد الســقوط او غيرهــا مــن مواعيــد المرافعــات الا مــن 

تاريــخ العمــل بالنــص الذي اســتحدثها.
 المادة ٢

لا يقبــل أي طلــب او دفــع لا يكــون لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون ، ومــع 
ــع ضرر  ــاط لدف ــب الاحتي ــن الطل ــرض م ــة اذا كان الغ ــة المحتمل ــي المصلح ــك تكف ذل

محــدق او الاســتيثاق لحــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه.

المادة ٣ 
لا يجــوز ان يجمــع المدعــي في دعــوى الحيــازة بينهــا وبــين المطالبــة بالحق والا ســقط ادعاؤه 

بالحيازة. 
ولا يجــوز ان يدفــع المدعــي عليــه دعــوى الحيــازة بالاســتناد الى الحــق ، ولا تقبــل دعــواه 
ــا الا اذا تخــى  ــذي يصــدر فيه ــذ الحكــم ال ــازة وتنفي ــل الفصــل في دعــوى الحي بالحــق قب

بالفعــل عــن الحيــازة لخصمــه. 
وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة عى اساس ثبوت الحق او نفيه.

المادة ٤
اذا نــص القانــون عــى ميعــاد حتمــي لاتخــاذ اجــراء يحصــل بالاعــلان فــلا يعتــبر الميعــاد 

مرعيــا الا اذا تــم الاعــلان خلالــه.

 المادة ٥
كل إعــلان - مــا لم ينــص القانــون عــى خــلاف ذلــك - يكــون بواســطة منــدوبي الإعــلان 

ــوري التنفيذ.  أو مأم
ويكــون تحريــر الإعــلان بمعرفــة الطالــب ، أو بناء عى تعريفه بواســطة ضابــط الدعاوي، 

وعلــی الخصــوم أو وكلائهــم بــذل المعاونة الممكنة لإتمــام الإعلان .
ومــع مراعــاة المــادة )١٠( مــن هــذا القانــون يتــم الإعــلان عــن طريــق البريــد الإلكــتروني 
أو بــأي وســيلة اتصــال إلكترونيــة حديثــة قابلــة للحفــظ والاســتخراج يصــدر بهــا قــرار 

مــن وزيــر العــدل .
ويري ذلك عى منازعات الأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة .

وفي حــال تعــذر الإعــلان عــن طريــق البريد الإلكــتروني أو بأي وســيلة اتصــال إلكترونية 
حديثــة يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بناء عــى طلب أحــد الخصــوم الإذن بإجراء 

ــق العادي. الإعلان بالطري
ويصــدر قــرار مــن وزيــر العــدل - بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة أو أي 
جهــة أخــرى مختصــة - بالــشروط والضوابط الخاصة بتنظيــم إجراءات الإعلان وتســلمه 
والتوقيــع الإلكــتروني عليــه، والمواقــع الإلكترونية المعتمــدة وجهة اعتــماد التوقيع أو غيره 
مــن البيانــات الإلكترونيــة وشــهادات التصديــق التــي تصدرهــا والترخيــص الــلازم لهــا 

في هــذه الأحوال.
ــع في هــذا  ــر المقــرر للتوقي ــما يتعلــق بالإعــلان ذات الأث ــع الإلكــتروني في ويكــون التوقي
القانــون وقانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة، متــى روعــي في إنشــائه الــشروط 
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والضوابــط الفنيــة والتقنيــة التــي توفــر الثقــة في الوســائل المختلفــة وســلامة المعلومــات 
الموثقــة وإمكانيــة حفــظ الســند الإلكــتروني الموقــع ضمــن شروط ســلامته ، والضوابــط 

الفنيــة الأخــرى التــي يحددهــا قــرار وزيــر العــدل المشــار إليــه. 
ويجــب عــى الجهات والــشركات والمؤسســات والأفراد موافــاة الهيئة العامــة للمعلومات 
المدنيــة ببيانــات اتصــال الهاتــف المحمــول أو البريــد الإلكتروني أو أي وســيلة من وســائل 

الاتصــال الإلكــتروني المعتمــدة ، ويعتــد بأخــر تحديث لهــذه البيانات .

المادة ٦
لا يجــوز اجــراء أي اعــلان او تنفيــذ قبــل الســاعة الســابعة صباحا او بعد الســاعة الســابعة 
مســاء او في ايــام العطلــة الرســمية ، الا في حــالات الــضرورة وبــاذن مكتــوب مــن قــاضي 

الامــور الوقتيــة او مديــر ادارة التنفيــذ ويترتــب البطــلان عــى مخالفــة احــكام هــذه المادة.

 المادة ٧
اذا تــراءى للقائــم بالاعــلان وجــه في الامتنــاع عــن الاعــلان وجــب عليــه عــرض الامــر 
فــورا عــى قــاضي الامــور الوقتيــة او مديــر ادارة التنفيــذ حســب الاحــوال ، ليأمــر - بعــد 
ســماع طالــب الاعــلان - باعــلان الورقــة او بعــدم اعلانهــا او بــما يــرى ادخالــه عليهــا مــن 
تغيــير ويكــون امــره في ذلــك نهائيــا ، مــا لم يكــن الامــر صــادرا بعــدم الاعــلان فللطالــب 
ان يتظلــم منــه الى المحكمــة الكليــة في غرفــة المشــورة لتفصــل نهائيــا في التظلــم بعــد ســماع 

القائــم بالاعــلان والطالــب.
 

المادة ٨
كل إعلان يجب أن يكون مشتملا عى البيانات الآتية وإلا كان باطلا:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
ــار  ــن المخت ــه أو الموط ــه وموطن ــه أو وظيفت ــل ومهنت ــلان بالكام ــب الإع ــم طال ب- اس
والبريــد الإلكــتروني أو وســيلة الإتصــال الإلكترونيــة التــي تــم اســتخدامها في الإعــلان 

واســم مــن يمثلــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه إن كان يعمــل لغــيره.
ج - اســم المعلــن إليــه بالكامــل ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه وبريــده 
الإلكــتروني ، فــإن لم يكــن موطنــه أو محــل عملــه معلومــة وقــت الإعــلان فآخــر موطــن 
أو محــل إقامــة أو محــل عمــل كان لــه في الكويــت أو في الخــارج. د- اســم القائــم بالإعلان 

ــه والجهــة التابــع لهــا وتوقعيــه عــى كل مــن الأصــل والصــورة. بالكامــل ووظيفت
ه - موضوع الإعلان.

ــاً - بالكامــل وتوقيعــه عــى الأصــل  ــه الإعــلان - إذا كان ورقي و- اســم مــن ســلم إلي
ــليم . بالتس

 المادة ٩
ــلان إلى  ــورة الإع ــلم ص ــة، تس ــة الحديث ــال الإلكتروني ــائل الإتص ــلان بوس ــير الإع في غ
ــليمها في  ــوز تس ــه ، ويج ــل عمل ــه أو في مح ــه ، أو في موطن ــراد إعلان ــخص الم ــس الش نف
الموطــن المختــار في الأحــوال التــي يبينهــا القانــون . وتســلم صــورة الإعــلان الشــخص 

المعلــن اليــه أينــما وجــد .
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واذا لم يجــد القائــم بالاعــلان الشــخص المطلــوب اعلانــه في موطنــه كان عليــه ان يســلم 
الصــورة فيــه الى مــن يقــرر انــه وكيلــه او انــه يعمــل في خدمتــه او انــه مــن الســاكنين معــه 
مــن الازواج او الاقــارب او الاصهــار ، واذا لم يجــد المطلــوب اعلانــه في محــل عملــه كان 
عليــه ان يســلم الصــورة فيــه لمــن يقــرر انــه مــن القائمــين عــى ادارة هــذا المحــل او انــه 
مــن العاملــين فيــه ، وفي جميــع الاحــوال لا تســلم صــورة الاعــلان الا الى شــخص يــدل 
ظاهــره عــى انــه اتــم الخامســة عــشرة مــن عمــره وليــس لــه او لمــن يمثلــه مصلحــة ظاهــرة 

تتعــارض مــع مصلحــة المعلــن اليــه. 
وإذا لم يجــد القائــم بالإعــلان مــن يصــح تســليم الصــورة إليــه طبقــاً للفقــرات الســابقة ، 
أو امتنــع مــن وجــده مــن المذكوريــن فيهــا عــن التوقيــع عــى الأصــل بالاســتلام أو عــن 
تســلم الصــورة ، وجــب عليــه أن يســلمها في اليــوم ذاتــه لمســئول مخفــر الشرطــة أو مــن 
يقــوم مقامــه الــذي يقــع في دائرتــه موطــن المعلــن إليــه أو محــل عملــه حســب الأحــوال . 
وعليــه أيضــاً - خــلال أربــع وعشريــن ســاعة مــن تســليم الصــورة لمخفــر الشرطــة - أن 
يوجــه إلى المعلــن إليــه في موطنــه أو محــل عملــه أو محلــه المختــار كتابــاً مســجلًا بالبريــد أو 
أي مراســلة بريديــة أخــرى يمكــن إثبــات تســليمها مرفقــاً بــأي منهــما الصــورة ، يخطــره 

فيهــا أن الصــورة ســلمت لمخفــر الشرطــة . 
ــا  ــي اتخذه ــوات الت ــع الخط ــه ، جمي ــلان وصورت ــل الاع ــه في اص ــين في حين ــه ان يب وعلي

ــلان. ــراء الاع لاج
ويترتب البطلان عى مخالفة أحكام هذة المادة .

 المادة ١٠
فيــما عــدا مــا نــص عليــه في قوانــين خاصــة يرســل الإعــلان عــى الوجــه الآتي وإلا كان 

الإعــلان باطــلا :
أ- مــا يتعلــق بالدولــة يرســل الإعلان للــوزراء ومديــري الإدارات المختصــة و المحافظين 
أو لمــن يقــوم مقامهــم ، عــدا صحف الدعاوي وصحــف الطعون وكافــة أوراق الخصومة 

في الدعــوى أو الطعــن والأحكام فيرســل الإعــلان إلى إدارة الفتوى والتشريع . 
ب - مــا يتعلــق بالأشــخاص الاعتباريــة العامــة يرســل الإعــلان للنائــب عنهــا قانونــا أو 
لمــن يقــوم مقامــة ، أمــا صحــف الدعــاوي ، وصحــف الطعــون وكافــة أوراق الخصومــة 
في الدعــوى أو في الطعــن والأحــكام فيرســل الإعــلان إلى إدارة الفتــوى والتشريــع ، عــدا 
مــا تعلــق منهــا بالبلديــة فيرســل الإعــلان لإدارتهــا القانونية ، مــا لم ينص القانــون الخاص 
بــأي مــن تلــك الأشــخاص عــى غــير ذلــك وفي حالــة ارســال الإعــلان في البنديــن أ، ب 
إلى إدارة الفتــوى والتشريــع يجــوز تســليمها إلى مــن يندبــه رئيــس إدارة الفتــوى والتشريــع 

لــدى المحاكــم لهــذا الغــرض.
ج- ما يتعلق بالمسجونين يرسل الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه. 

د - مــا يتعلــق ببحــارة الســفن التجاريــة، أو العاملــين فيهــا ، تســلم صــورة الإعــلان - إذا 
كانــت الســفينة راســية في إحــدى الموانــئ الكويتيــة - للربــان أو لوكيل الســفينة. 

ه - مــا يتعلــق بالــشركات والجمعيــات وســائر الأشــخاص الاعتبارية الخاصــة ، إذا تعذر 
الإعــلان عــن طريــق البريــد الإلكــتروني أو بــأي وســيلة اتصــال إلكترونيــة حديثــة يجــوز 
بــإذن مــن المحكمــة تســليم صــورة الإعــلان إلى النائــب عنهــا قانونــا أو أحــد القائمــين 
عــى إدارتهــا أو أحــد الــشركاء المتضامنــين، أو لمــن يقــوم مقــام كل واحــد مــن هــؤلاء وإذا 
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لم يكــن المطلــوب إعلانــه موجــوداً ، تســلم الصــورة لمــن يقــرر أنــه مــن العاملــين بمركــز 
الإدارة وإذا لم يكــن لهــا مركــز إدارة ســلمت الصــورة لواحــد مــن المذكوريــن لشــخصه أو 
في محــل عملــه أو في موطنــه الأصــلي أو المختــار ويــري في شــأن الإعــلان في هــذه الحالــة 

حكــم المــادة )٩( مــن هــذا القانــون.
و - مــا يتعلــق برجــال الجيــش أو برجــال الشرطــة أو الحــرس الوطنــي من ضبــاط وصف 
ضبــاط وأفــراد يرســل الإعــلان إلى وزارة الدفــاع أو وزارة الداخليــة أو الحــرس الوطنــي 

حســب الأحــوال ، ويكــون ذلــك متــى طلــب الإعــلان في محــل عملهم.

  المادة ١١
يصــح إعــلان المقيــم خــارج دولــة الكويــت عــن طريــق البريــد الإلكــتروني الخــاص بــه 
أو أيــة وســيلة اتصــال إلكترونيــة حديثــة معلومــة لــدى طالــب الإعــلان ، وإلا فيعلــن 
في موطنــه المعلــوم بالخــارج ، وتســلم أوراق الإعــلان للنيابــة العامــة لتتــولى إرســالها إلى 

ــة لتوصيلهــا بالطــرق الدبلوماســية . وزارة الخارجي
وينتــج الاعــلان آثــاره بوصــول الصــورة الى المعلــن اليــه ، ومــع ذلــك يعتــبر الميعــاد مرعيا 

مــن وقــت تســليم الاوراق للنيابــة العامة. 
ــة  ــه او محــل عملــه معلومــا ، تســلم صــورة الورقــة للنياب واذا لم يكــن موطــن المعلــن الي

العامــة ويترتــب البطــلان عــى مخالفــة احــكام هــذه المــادة.

 المادة ١٢
يعتــبر الإعــلان الإلكــتروني منتجــاً لآثــاره مــن وقــت ثبــوت اســتلام المعلــن إليــه الإعلان 
مــن الجهــة المختصــة المكلفــة بتنفيــذه والــذي يمكــن اســتخراجه منهــا لاحقــا . وتعتــبر 
البيانــات الصــادرة مــن الأنظمــة الإلكترونيــة بمثابــة الأصــل في الأحــوال التــي يتطلــب 
فيهــا القانــون مبــاشرة الإجــراء عــى أصــل المســتند ولا يترتــب البطــلان عــى خلوهــا مــن 
توقيــع المســتلم . ويعتــبر الإعــلان الورقــي منتجــاً لآثــاره مــن وقــت تســليم الصــورة إلى 
المعلــن إليــه ، أو مــن وقــت امتناعــه عــن تســلمها أو عــن التوقيــع عــى الأصــل باســتلامها 
مــا دامــت الإجــراءات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الرابعــة مــن المــادة التاســعة قــد اتبعت 

.

 المادة ١٣
الموطــن هــو المــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص عــادة ، ومحــل العمــل هــو المــكان الــذي 
يبــاشر فيــه الشــخص تجــارة او حرفــة او يقــوم عــى ادارة اموالــه فيــه ، وبالنســبة للموظف 

والعامــل هــو المــكان الــذي يــؤدي فيــه عملــه عــادة. 
ويجــوز ان يكــون للشــخص في وقــت واحــد اكثــر مــن موطــن او اكثــر مــن محــل عمــل ، 

وفي احــوال التعــدد يتســاوى الجميــع.
 المادة ١٤

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
وموطــن الشــخص الاعتبــاري هــو المــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز ادارتــه , مع ذلــك يجوز 
اعتبــار المــكان الــذي يوجــد فيــه احــد فروعــه موطنــا بالنســبة لمــا يدخــل في نشــاط هــذا 
ــه نشــاط في  الفــرع والشــخص الاعتبــاري الــذي يكــون مركــزه الرئيــسي في الخــارج ول
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الكويــت يعتــبر المــكان الــذي توجــد فيــه ادارتــه المحليه موطنــا بالنســبة الى ذلك النشــاط.

 المادة ١٥
يجــوز اتخــاذ موطــن مختــار لتنفيــذ عمــل قانــوني معــين ، ويكــون هــو الموطــن بالنســبة لــكل 

مــا يتعلــق بهــذا العمــل الا اذا اشــترط صراحــة قــره عــى اعــمال دون اخــرى. 
ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.

 
المادة ١٦

اذا اوجــب القانــون عــى الخصــم تعيــين موطنــه الاصــلي او محــل عملــه او موطــن مختــار 
فلــم يفعــل او كان بيانــه ناقصــا او غــير صحيــح بحيــث لم يتيــر اعلانــه جــاز اعلانــه في 
ادارة الكتــاب بجميــع الاوراق التــي كان يصــح اعلانــه بهــا في موطنــه الاصــلي او محــل 

عملــه او في الموطــن المختــار. 
واذا الغــى الخصــم او غــير - بعــد بــدء الخصومــة - موطنــه الاصــلي او المختــار او محــل 
عملــه ولم يعلــن خصمــه بذلــك ، صــح اعلانــه في الموطــن او محــل العمل القديم ، وتســلم 

الصــورة عنــد الاقتضــاء الى جهــة الادارة طبقــا للــمادة ٩ .

 المادة ١٧
اذا كان الميعــاد مقــدرا بالايــام او بالشــهور او بالســنين فــلا يحســب منــه يــوم الاعــلان او 
اليــوم الــذي حــدث فيــه الامــر المعتــبر في نظــر القانــون مجريــا للميعــاد ، وينقــي الميعــاد 

بانقضــاء اليــوم الاخــير منــه اذا كان يجــب ان يحصــل فيــه الاجــراء .
أمــا اذا كان الميعــاد ممــا يجــب انقضــاؤه قبــل الاجــراء فــلا يجــوز حصــول الاجــراء الا بعــد 

انقضــاء اليــوم الاخــير مــن الميعــاد. 
واذا كان الميعــاد مقــدرا بالســاعات كان حســاب الســاعة التــي يبــدأ فيهــا والســاعة التــي 

ينقــي بهــا عــى الوجــه المتقــدم. 
وتحســب المواعيــد المعينــة بالشــهر او الســنة بالتقويــم الميــلادي مــا لم ينــص القانــون عــى 

غــير ذلــك واذا صــادف اخــر الميعــاد عطلــة رســمية امتــد الى اول يــوم عمــل بعدهــا.

 المادة ١٧ مكرر
في الأحــوال التــي يقــرر فيهــا مجلــس الــوزراء تعطيــل أو وقــف العمــل في المرافــق العامــة 
للدولــة حمايــة للأمــن أو الســلم العــام أو الصحــة العامــة والتــي تقتضيهــا المصلحــة العليا 
للبــلاد، لا تحســب مــدة التعطيــل أو التوقــف ضمــن المواعيــد الإجرائية المنصــوص عليها 
ــن  ــالات الطع ــون ح ــة وقان ــمات الجزائي ــراءات والمحاك ــون الإج ــون وقان ــذا القان في ه
بالتمييــز وإجراءاتــه، عــى أن يســتأنف احتســابها اعتبــاراً مــن اليــوم الــذى يعينــه مجلــس 

الــوزراء للعــودة إلى العمــل .

 المادة ١٨
اذا كان الميعــاد معينــا في القانــون للحضــور او لمبــاشرة اجــراء فيــه زيــد ميعــاد مســافة قدره 

ســتون يومــا لمــن يكــون موطنــه خــارج دولــة الكويت. 
ويجــوز بأمــر مــن قــاضي الامــور الوقتيــة نقــص هــذا الميعــاد وفقــا للظــروف ويعلــن هــذا 
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الامــر مــع الورقــة. 
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت اثناء وجوده بها.

 المادة ١٩
يكــون الاجــراء باطــلا اذا نــص القانــون عــى بطلانــه ، او اذا شــابه عيــب جوهــري ترتب 

عليــه ضرر للخصم. 
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب عى الاجراء ضرر لخصم.

 المادة ٢٠
ــك  ــوز التمس ــه ، ولا يج ــلان لمصلحت ــن شرع البط ــلان الا م ــك بالبط ــوز ان يتمس لا يج
بالبطــلان مــن الخصــم الــذي تســبب فيــه ، وذلــك كلــه فيــما عــدا الحــالات التــي يتعلــق 

فيهــا البطــلان بالنظــام العــام. 
ويــزول البطــلان اذا نــزل عنــه - صراحــة او ضمنــا - مــن شرع لمصلحتــه ، وذلــك فيــما 

عــدا الحــالات التــي يتعلــق فيهــا بالنظــام العــام.
 

المادة ٢١
ــم ذلــك في  ــو بعــد التمســك بالبطــلان ، عــى ان يت يجــوز تصحيــح الاجــراء الباطــل ول

ــخ تصحيحــه. ــد بالاجــراء الا مــن تاري ــا لاتخــاذ الاجــراء ولا يعت الميعــاد المقــرر قانون

 المادة ٢٢
قــاضي الامــور الوقتيــة في المحكمــة الكليــة هــو رئيــس المحكمــة او مــن يقــوم مقامــه او 

مــن ينــدب لذلــك مــن قاضتهــا وفي المحكمــة الجزئيــة هــو قاضيهــا.
 

 المادة ٢٢ مكرر
ملغاة

 المادة ٢٣
تختــص المحاكــم الكويتيــة بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع عــى الكويتــي ، والدعــاوى التــي 
ترفــع عــى الاجنبــي الــذي لــه موطــن او محــل اقامــة في الكويــت ، وذلــك كلــه فيــما عــدا 

الدعــاوى العقاريــة المتعلقــة بعقــار واقــع في الخــارج . 

المادة ٢٤
ــه  ــس ل ــذي لي ــي ال ــى الاجنب ــع ع ــي ترف ــاوي الت ــر الدع ــة بنظ ــم الكويتي ــص المحاك تخت

ــة.  ــوال الآتي ــك في الاح ــت ، وذل ــة في الكوي ــل اقام ــن او مح موط
أ - اذا كان له في الكويت موطن مختار. 

ب - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بعقــار او منقــول موجــود في الكويــت ، او كانــت 
متعلقــة بالتــزام نشــأ او نفــذ او كان واجبــا تنفيــذه فيهــا ، او كانــت متعلقــة بافــلاس 

اشــهر فيهــا. 
ج - اذا كانــت الدعــوى معارضــة في عقــد زواج وكان العقــد يــراد ابرامــه لــدى موثق 
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كويتي. 
د - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بطلب فســخ الــزواج او التطليــق او الانفصال وكانت 
مرفوعــة مــن الزوجــة لهــا موطــن في الكويــت عــى زوجهــا الــذي كان لــه موطــن فيهــا 
متــى كان الــزوج قــد هجــر زوجتــه وجعــل موطنــه في الخــارج بعد قيام ســبب الفســخ 

او التطليــق أو الانفصــال ، أو كــن قــد ابعــد مــن الكويت .
هـــ - اذا كانــت الدعــوى متعلقــة بطلــب نفقــة لــلام او للزوجــة متــى كان لهــما موطــن 

في الكويــت او للصغــير المقيــم فيهــا. 
و - اذا كانــت الدعــوى بشــأن، نســب صغــير يقيــم في الكويــت ، او بســلب الولايــة 

عــى نفســه او الحــد منهــا او وقفهــا او اســتردادها. 
ز - اذا كانــت الدعــوى متعلقة بمســألة من مســائل الاحوال الشــخصية وكان المدعى 
كويتيــا او اجنبيــا لــه موطــن في الكويــت ، وذلــك اذا لم يكــن للمدعــي عليــه موطــن 

معــروف في الخــارج ، او اذا كان القانــون الكويتــي واجــب التطبيــق في الدعــوى. 
ــى كان  ــال مت ــة عــى الم ــة بمســألة مــن مســائل الولاي ــت الدعــوى متعلق ح - اذا كان
للقــاصر او المطلــوب الحجــر عليــه موطــن او محــل اقامــة في الكويــت او اذا كان بهــا 

آخــر موطــن او محــل اقامــة للغائــب. 
ط - اذا كان احــد المختصمــين معــه كويتيــا ، او اجنبيــا لــه في الكويــت موطــن او محــل 

اقامــة او موطــن مختــار.

 المادة ٢٥
تختــص المحاكــم الكويتيــة بمســائل الارث وبالدعاوى المعلقــة بالتركة في الاحــوال الآتية 

 :
أ - اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت. 

ب - اذا كان المورث كويتيا. 
ج - اذا كانــت امــوال التركــة كلهــا او بعضهــا في الكويــت ، وكان الورثــة كلهــم او 
ــا. ــا لقانونه ــة طبق ــير مختص ــة غ ــاح الترك ــل افتت ــة مح ــت محكم ــين ، وكان ــم كويتي بعضه

 
المادة ٢٦

تختــص المحاكــم الكويتيــة بالفصــل في الدعــوى ولــو لم تكــن داخلــة في اختصاصهــا طبقــا 
للمــواد الســابقة اذا قبــل الخصــم ولايتهــا صراحــة او ضمنــا.

 المادة ٢٧
اذا رفعــت للمحاكــم الكويتيــة دعــوى داخلــة في اختصاصهــا ، فأنهــا تكــون مختصــة ايضا 
بالفصــل في المســائل الاوليــة والطلبــات العارضــة عــى الدعوى الاصليــة ، وفي كل طلب 

يرتبــط بهــذه الدعــوى ويقتــي حســن ســير العدالــة ان ينظــر معهــا. 
ــذ في  ــي تنف ــة الت ــة والتحفظي ــراءات الوقتي ــر بالاج ــة بالام ــم الكويتي ــص المحاك ــما تخت ك

ــة.  ــوى الاصلي ــة بالدع ــير مختص ــت غ ــو كان ــت ول الكوي
و تختــص ايضــا باجــراءات التنفيــذ الجــبري التي تتخــذ في الكويت ، وبالمنازعــات المتعلقة 

. بها
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 المادة ٢٨

اذا لم يحــضر المدعــي عليــه وكانــت المحاكــم الكويتيــة غــير مختصــة بنظــر الدعــوى طبقــا 
للمــواد الســابقة تحكــم المحكمــة بعــدم اختصاصهــا مــن تلقــاء نفســها.

 
المادة ٢٩

تختــص المحكمــة الجزئيــة بالحكــم ابتدائيــا في الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة التــي لا تجــاوز 
قيمتهــا خمســة آلاف دينــار ، ويكــون حكمهــا انتهائيــا اذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تجــاوز 

الــف دينــار.

المادة ٣٠
ــط بالطلــب  ــة بالحكــم في الطلــب العــارض او الطلــب المرتب لا تختــص المحكمــة الجزئي

ــا.  ــل في اختصاصه ــه لا يدخ ــه او نوع ــب قيمت ــلي اذا كان بحس الاص
واذا عــرض عليهــا طلــب مــن هــذا القبيــل جــاز لهــا ان تحكــم في الطلــب الاصــلي وحــده 
اذا لم يترتــب عــى ذلــك ضرر بســير العدالــة والا وجــب عليهــا ان تحكــم من تلقاء نفســها 
باحالــة الدعــوى الاصليــة والطلــب العــارض او المرتبــط بحالتهــما الى المحكمــة الكليــة 

ويكــون حكــم الاحالــة غــير قابــل للطعــن. 
ومــع ذلــك اذا كان موضــوع الطلــب العــارض تعويضــا عــن رفــع الدعــوى الاصليــة او 
عــن طريــق الســلوك فيهــا اختصت المحكمــة الجزئية ايــا كان مقــدار التعويــض المطلوب.

 المادة ٣١
ــة ليحكــم بصفــة  ــة قــاض عــى مســتوى المحكمــة الجزئي ينــدب في مقــر المحكمــة الكلي

ــة :  ــة ومــع عــدم المســاس بالحــق في الامــور الآتي مؤقت
أ - المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. 

ب - منازعات التنفيذ الوقتية. 
عــى ان هــذا لا يمنــع مــن اختصــاص محكمــة الموضــوع ايضــا بهــذه الامــور اذا رفعــت لهــا 
بطريــق التبعيــة ويجــوز عنــد الــضرورة تكليــف الخصــوم امــام قــاضي الامــور المســتعجلة 
في منزلــه ، وينظــم بقــرار مــن وزيــر العــدل - بنــاء عــى عــرض رئيــس المحكمــة الكليــة 

- وســيلة اتصــال رافــع الدعــوى بالكاتــب والقــاضي في هــذه الحالــة.

 المادة ٣٢
ــار  ــول او عق ــى منق ــة ع ــة القضائي ــرض الحراس ــم بف ــتعجل بالحك ــاء المس ــص القض يخت
او مجمــوع مــن الامــوال قــام في شــأنه نــزاع او كان الحــق فيــه غــير ثابــت اذا تجمــع لــدى 
صاحــب المصلحــة في المــال مــن الاســباب المعقولــة مــا يخشــى معــه خطــرا عاجــلا مــن 

بقــاء المــال تحــت يــد حائــزه. 
ويكــون تعيــين الحــارس باتفــاق ذوي الشــأن جميعــا ، فــإذا لم يتفقــوا تــولى القــاضي تعيينــه 
ويجــوز ان يكــون الحــارس مــن بــين الحــراس المدرجــين في - جــدول الحــراس القضائيــين 

- الــذي يصــدر بتنظيــم اوضاعــه وشروط القيــد فيــه قــرار مــن وزيــر العــدل. 
وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم القضاء.
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 المادة ٣٣
اذا ســكت الحكــم القــاضي بالحراســة عــن تحديــد مــا عــى الحــارس مــن التزامــات ومــا لــه 

مــن حقــوق وســلطات سرت الاحــكام الاتية : 
أ - يتكفــل الحــارس بحفــظ المــال وباداراتــه وبــرده مــع غلتــه المقبوضــة الى مــن يثبــت لــه 
الحــق فيــه ، ويجــب ان يبــذل في المحافظــة عــى المــال وادارتــه عنايــة الرجــل المعتــاد ، ولا 
يجــوز لــه بطريــق مبــاشر او غــير مبــاشر ان يحــل محلــه في اداء مهمتــه كلهــا او بعضهــا احــد 

ذوي الشــأن دون رضــاء الآخريــن. 
ب - لا يجــوز للحــارس في غــير اعــمال الادارة ان يتــرف الا برضــاء ذوي الشــأن جميعــا 

او بترخيــص مــن القضاء. 
ج - للحارس ان يتقاضى اجرا ، ما لم يكن قد نزل عنه. 

د - يلتــزم الحــارس بــأن يقــدم لــذوي الشــأن حســابا بــما تســلمه وبــما انفقــه ، معــززا بــما 
يثبــت ذلــك مــن المســتندات. 

هـــ - عــى الحــارس عنــد انتهــاء الحراســة ان يبــادر الى رد الشــئ المعهــود اليــه حراســته الى 
مــن يختــاره ذوو الشــأن او يعينــه القــاضي.

المادة ٣٤
تختــص المحكمــة الكليــة بالحكــم ابتدائيــا في الدعــاوي المدنيــة والتجاريــة التي ليســت من 
اختصــاص المحكمــة الجزئيــة ، وذلــك مــا لم ينــص القانــون عــى خــلاف ذلــك ، ويكــون 

حكمهــا انتهائيــا اذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز خمســة آلاف دينــار. 
كــما تختــص بالحكــم ابتدائيــا في جميــع المنازعــات المتعلقــة بالاحــوال الشــخصية مــن زواج 
ــة  ــة وقوام ــس ووصاي ــال والنف ــى الم ــة ع ــا وولاي ــررة شرع ــة مق ــب ونفق ــلاق ونس وط
ــائل  ــن مس ــا م ــف وغيره ــة ووق ــيراث ووصي ــا وم ــود ميت ــار المفق ــة واعتب ــر وغيب وحج
الاحــوال الشــخصية ، وذلــك مــا لم ينــص القانــون عــى خــلاف ذلــك ، ويكــون حكمهــا 
انتهائيــا في المــيراث والوصيــة والوقــف والمهــر اذا كانــت قيمــة الدعــوى لا تجــاوز خمســة 

ــار.  آلاف دين
وتختــص كذلــك بالحكــم في قضايــا الاســتئناف الــذي يرفــع اليهــا عــن الاحــكام الصادرة 

ابتدائيــا مــن المحكمــة الجزئيــة او مــن قــاضي الامور المســتعجلة.

 المادة ٣٥
تختــص المحكمــة الكليــة بالحكــم في الطلــب العارض او الطلــب المرتبــط بالطلب الاصلي 

مهــما تكــن قيمتــه او نوعه.

 المادة ٣٦
تختــص محكمــة الاســتئناف العليــا بالحكــم في قضايــا الاســتئناف الــذي يرفــع اليهــا عــن 

الاحــكام الصــادرة ابتدائيــا مــن المحكمــة الكليــة.

 المادة ٣٧
ــى  ــر ع ــون التقدي ــوال يك ــع الاح ــا وفي جمي ــوم رفعه ــا ي ــوى باعتباره ــة الدع ــدر قيم تق

ــوم. ــات الخص ــر طلب ــاس آخ اس
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 المادة ٣٨
يدخــل في تقديــر قيمــة الدعــوى مــا يكــون مســتحقا يــوم رفعهــا مــن التضمينــات والريــع 
ــع  ــد في جمي ــك يعت ــك مــن الملحقــات المقــدرة القيمــة ، ومــع ذل ــات وغــير ذل والمروف

الاحــوال بقيمــة البنــاء او الغــراس اذا طلبــت ازالتــه. 
ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.

 المادة ٣٩
الدعــاوى المتعلقــة بملكيــة العقــارات تقــدر قيمتهــا بقيمــة العقــار ودعاوى حــق الانتفاع 
او الرقبــة تقــدر باعتبــار نصــف قيمــة العقــار ، امــا دعــاوى حــق الارتفــاق فتقــدر بربــع 
قيمــة العقــار المقــرر عليــه الحــق. وتقــدر دعــاوى الحيــازة بقيمــة الحــق الــذي تــرد عليــه 

الحيــازة. 
وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

 المادة ٤٠
اذا كانــت الدعــوى بطلــب صحــة عقــد او ابطالــه او فســخه تقــدر قيمتهــا بقيمــة المتعاقــد 

عليــه ، وبالنســبة لعقــود البــدل تقــدر الدعــوى بقيمــة اكــبر البدلــين. 
واذا كانــت الدعــوى بطلــب صحة عقد مســتمر او بابطالــه او فســخه كان التقدير باعتبار 
مجمــوع المقابــل النقــدي عــن مــدة العقــد كلهــا ، فــان كان العقــد المذكــور قــد نفــذ في جــزء 
منــه قــدرت دعــوى فســخه باعتبــار المــدة الباقية. وبالنســبة للدعــوى بامتــداد العقد يكون 

تقديرهــا باعتبــار المقابــل النقــدي للمــدة التــي قــام النــزاع عى امتــداد العقــد اليها.

 المادة ٤١
اذا كانــت الدعــوى بــين دائــن ومدينــه بشــأن حجــز او حــق عينــي تبعــي تقــدر قيمتهــا 
بقيمــة الديــن او بقيمــة المــال محــل الحجــز او الحــق العينــي ايهــما اقــل ، امــا الدعــوى المقامة 

مــن الغــير باســتحقاق هــذا المــال فتقــدر باعتبــار قيمتــه.

المادة ٤٢
دعــاوى صحــة التوقيــع ودعــاوى التزويــر الاصليــة تقــدر قيمتهــا بقيمــة الحــق المثبــت في 

الورقــة المطلــوب الحكــم بصحــة التوقيــع عليهــا او بتزويرهــا.

 المادة ٤٣
ــار  ــر باعتب ــد كان التقدي ــوني واح ــبب قان ــن س ــئة ع ــات ناش ــوى طلب ــت الدع اذا تضمن
قيمتهــا جملــة ، فــان كانــت ناشــئة عــن اســباب قانونيــة مختلفــة كان التقديــر باعتبــار قيمــة 

كل منهــا عــى حــده. 
واذا كانــت الدعــوى مرفوعــة مــن واحــد او اكثــر عــى واحــد او اكثــر بمقتــضى ســبب 
قانــوني واحــد كان التقديــر باعتبــار قيمــة المدعــى بــه دون التفــات الى نصيــب كل منهــم 

فيــه. 
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المادة ٤٤
اذا كانــت الدعــوى بطلــب غــير قابــل للتقديــر بحســب القواعــد المتقدمة اعتــبرت قيمتها 

زائــدة عــى خمســة آلاف دينار.

 المادة ٤٥
ترفــع الدعــوى الى المحكمــة بنــاء عــى طلــب المدعــي بصحيفــة تــودع ادارة كتابهــا مــا لم 

يقــض القانــون بغــير ذلــك ، ويجــب ان تشــتمل الصحيفــة عــى البيانــات الآتيــة : 
ــه ، واســم مــن  ــه ومحــل عمل ــه وموطن ــه او وظيفت أ - اســم المدعــي بالكامــل ومهنت

ــه.  ــه ومحــل عمل ــه وموطن ــه او وظيفت ــه بالكامــل ومهنت يمثل
ب - اســم المدعــى عليــه بالكامــل ومهنتــه او وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه ، واســم 
مــن يمثلــه بالكامــل ومهنتــه او وظيفتــه وموطنــه ومحــل عملــه ، فــان لم يكــن للمدعى 
عليــه او لمــن يمثلــه موطــن او محــل عمــل معلــوم فأخــر موطــن او محــل اقامــة او محــل 

عمــل كان لــه. 
ج - تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت ان لم يكن له موطن فيها. 

د - موضوع الدعوى والطلبات واسانيدها. 
هـ - تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لادارة الكتاب. 

و - المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. 
ــإدارة  ــا ب ــداع صحيفته ــخ اي ــن تاري ــا م ــار رفعه ــة لآث ــة ومنتج ــوى مرفوع ــبر الدع وتعت

ــة. ــير مختص ــة غ ــت المحكم ــو كان ــاب ، ول الكت
 

المادة ٤٥ مكرر
يجــوز رفــع صحيفــة الدعــوى أو الطعــن في الأحــكام عــن طريــق البريــد أو النظــام 
الإلكــتروني بــإدارة كتــاب المحكمــة بإســتخدام التوقيــع الإلكــتروني المعتمــد مــع مراعــاة 
ــات  ــبر البيان ــون، وتعت ــذا القان ــن ه ــين )٨( و )٤٥( م ــواردة في المادت ــات ال ــة البيان كاف
الصــادرة مــن الأنظمــة الإلكترونيــة بمثابــة الأصــل التــي يتطلــب فيهــا القانــون مبــاشرة 
الإجــراء عــى أصــل المســتند . ويجــوز للمحاكــم أن تســتخدم تقنيــة الاتصــال والتعامــل 
ــي  الإلكــتروني عــن بعــد في إجــراءات التقــاضي عــبر اســتخدام وســائل التواصــل المرئ

والمســموع بــين أطــراف الدعــوی .

 المادة ٤٦
ــاب صــورا منهــا بقــدر  ــم صحيفــة دعــواه ان يقــدم لادارة الكت ــد تقدي عــى المدعــي عن
ــة الدعــوى  ــه ان يقــدم مــع صحيف ــاب وعلي عــدد المدعــى عليهــم وصــورة لادارة الكت
او في الجلســة الاولى المحــددة لنظــر الدعــوى جميــع المســتندات المؤيــدة لدعــواه ومذكــرة 

شــارحة. 
وعى المدعى عليه ان يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية عى الاكثر.

 المادة ٤٧
تقيــد ادارة الكتــاب الدعــوى في يــوم تقديــم الصحيفــة في الســجل الخــاص بذلــك وتعــين 
تاريــخ الجلســة المحــددة لنظرهــا ويســلم اصــل الصحيفــة وصورهــا الى منــدوب الاعلان 
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ــذ  لاعلانهــا ورد الاصــل اليهــا ، ويجــوز في غــير دعــاوى الاســترداد واشــكالات التنفي
الوقتيــة ان يســلم للمدعــي متــى طلــب ذلــك اصــل الصحيفــة وصورهــا ليتــولى تقديمهــا 
الى منــدوب الاعــلان لاعلانهــا ورد الاصــل الى المدعي ليقــوم باعادتهــا الى ادارة الكتاب. 
ــه  ــى علي ــا للمدع ــورة منه ــة ص ــليم المحكم ــة تس ــلان بالصحيف ــم الاع ــبر في حك ويعت
الحــاضر بالجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى ســواء بنفســه او بوكيــل عنــه ، او عرضهــا عــى 

أي منهــما وامتناعــه عــن الاســتلام.
 

المادة ٤٨
ميعــاد الحضــور امــام المحاكــم الجزئيــة والكليــة والاســتئناف خمســة ايــام ، ويجــوز في حالة 

الــضرورة نقــص هــذا الميعــاد الى يومين. 
ميعــاد الحضــور في الدعــاوى المســتعجلة ، ســواء امــام قــاضي الامــور المســتعجلة او امــام 
محكمــة الموضــوع ، اربــع وعــشرون ســاعة ، ويجــوز في حالــة الــضرورة نقــص هــذا الميعاد 
مــن ســاعة الى ســاعة بــشرط ان يحصــل الاعــلان للخصــم نفســه الا اذا كانــت الدعــوى 

مــن الدعــاوى البحريــة. 
ويكــون نقــص المواعيــد في الاحــوال المتقدمــة بــاذن مــن قــاضي الامــور الوقتيــة وتعلــن 

صورتــه للخصــم مــع صحيفــة الدعــوى. 
ــق  ــلال بح ــير اخ ــك بغ ــور وذل ــد الحض ــاة مواعي ــدم مراع ــى ع ــلان ع ــب البط ولا يترت

ــاد. ــتكمال الميع ــل لاس ــه في التأجي ــن الي المعل

  المادة ٤٩
يجــوز بنــاء عــى طلــب المدعــي عليه اعتبــار الدعــوى كأن لم تكــن اذا لم يتم تكليــف المدعى 
عليــه بالحضــور خــلال تســعين يومــا من تاريــخ تقديــم الصحيفــة الى ادارة الكتــاب وكان 

ذلــك راجعــا الى فعــل المدعي.

 المادة ٥٠
اذا رفعــت الدعــوى خــلال ســتة اشــهر مــن وفــاة المورث جــاز للمدعــي ايــداع صحيفتها 
ادارة الكتــاب واعلانهــا الى ورثتــه جملــة بصفاتهــم دون ذكــر اســمائهم ، وذلــك في آخــر 

موطــن كان لمورثهــم. 
ويجــب عــى المدعــي اعــادة اعــلان صحيفــة الدعــوى لجميــع الورثــة باســمائهم وصفاتهــم 
لاشــخاصهم او في موطــن كل منهــم او محــل عملــه قبــل الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى 
او في الميعــاد الــذي تحــدده المحكمــة لاعــلان الورثــة الذيــن لم يعلنــوا بالجلســة الاولى ولم 

يحضروها. 
اذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين. 

وفي جميــع الاحــوال يجــوز ان ينتصــب احــد الورثــة ممثــلا للتركــة في الدعــاوى التــي تقــام 
منهــا او تقــام عليهــا مــن الغــير.

 المادة ٥١
ــا  ــا عليه ــيهما وعرض ــاء نفس ــن تلق ــة م ــام المحكم ــه ام ــى علي ــي والمدع ــضر المدع اذا ح
نزاعهــما فللمحكمــة ان تســمع الدعــوى في الحــال وتفصــل فيهــا ان امكــن والا حــددت 
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لهــا جلســة اخــرى وعــى كاتــب المحكمــة ان يســتوفي اجــراءات قيــد القضيــة بالجــدول 
بعــد تحصيــل الرســم.

 المادة ٥٢
في الاحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى رفــع الدعــوى بطريــق التكليــف بالحضــور 
يقــدم المدعــى صحيفــة الدعــوى الى منــدوب الاعــلان مشــتملة ، فضــلا عــن البيانــات 
التــي تنــص عليهــا المــادة ٤٥ عــى اليــوم والســاعة الواجــب حضــور المدعــى عليــه فيهــا. 
وعــى المدعــى بعــد تســلمه اصــل الصحيفــة المعلنــة تقديمــه لادارة الكتاب لقيــد الدعوى 

في اليــوم الســابق لتاريــخ الجلســة المحــددة لنظرها عــى الاكثر. 
وللمدعــى عليــه ان يطلــب قيــد الدعــوى يــوم الجلســة بتقديــم الصــورة المعلنــة لــه اذا لم 
يقيدهــا المدعــى ولرئيــس الجلســة ان يــأذن بقيــد الدعــوى يــوم الجلســة اذا وجــد لذلــك 

مقتــضى.

المادة ٥٣
تحــدد قــرار مــن وزيــر العــدل الاجــراءات الخاصــة باثبــات علــم المدعــى بتاريــخ الجلســة 
والميعــاد التنظيمــي الــذي تلتزمــه ادارة الكتــاب في تحديــد الجلســة ، وذلــك الــذي يلتزمــه 
منــدوب الاعــلان في اعــلان الصحيفــة ، والاجــراءات الخاصة بتســليم صحيفــة الدعوى 
مــن ادارة الكتــاب الى المدعــى ، او الى مندوب الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب 
واجــراءات تســليم المســتندات والمذكــرات الى ادارة الكتــاب ، واســترداد المســتندات مــن 
ملــف الدعــوى ويحــدد القــرار الجــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عنــد اهمــال 
الجهــات المذكــورة في مراعــاة مــا ينــص عليــه مــن مواعيــد واجــراءات بــشرط الا تتجــاوز 

العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 المادة ٥٤
يحــضر الخصــوم بانفســهم في اليــوم المعــين لنظــر الدعــوى او يحــضر عنهــم مــن يوكلونــه 
مــن المحامــين. وللمحكمــة ان تقبــل وكيــلا عنهــم مــن يختارونــه ممــن تربطــه بهــم رابطــة 

الزوجيــة او القرابــة او المصاهــرة الى الدرجــة الرابعــة. 
ويجــب عــى الوكيــل ان يثبــت وكالتــه عــن موكلــه ، ويكفــي في اثبــات التوكيــل ان يقــدم 

ورقــة بذلــك ، فــان كانــت غــير رســمية وجــب ان يكــون مصدقــا عــى توقيــع المــوكل. 
ويجــوز ان يعطــي التوكيــل في الجلســة بتقريــر يــدون في محضرهــا وحينئــذ يقــوم التقريــر 

مقــام التصديــق عــى التوقيــع. 
واذا تعــدد الــوكلاء جــاز لاحدهــم الانفــراد بالعمــل في القضيــة مــا لم يكــن ممنوعــا مــن 

ذلــك بنــص التوكيــل.

  المادة ٥٥
ــلان  ــبرا في اع ــه معت ــن وكلي ــون موط ــوم يك ــد الخص ــن اح ــل م ــدور التوكي ــرد ص بمج
ــا لم  ــا م ــي تنظــر فيه ــة درجــات التقــاضي الت ــة لســير في الدعــوى في كاف الاوراق اللازم
ــير  ــه دون س ــل او عزل ــزال الوكي ــول اعت ــة ، ولا يح ــة معين ــدا بدرج ــل مقي ــن التوكي يك
الاجــراءات في مواجهتــه الا اذا اعلــن الخصــم المذكــور الخصــم الآخــر بتعيــين بدلــه او 
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ــاشرة الدعــوى بنفســه.  ــه عــى مب بعزم
ولا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

  المادة ٥٦
التوكيــل بالخصومــة يخــول الوكيــل ســلطة القيــام بالاعــمال والاجــراءات اللازمــة لرفــع 
الدعــوى ومتابعتهــا او الدفــاع فيهــا ، واتخــاذ الاجــراءات التحفظيــة الى ان يصــدر الحكــم 
في موضوعهــا في درجــة التقــاضي التــي وكل فيهــا ، واعــلان هــذا الحكــم وقبض الرســوم 

والمروفــات ، وذلــك بغــير اخــلال بــما اوجــب فيــه القانــون تفويضــا خاصــا.
 

المادة ٥٧
كل مــا يقــرره الوكيــل في الجلســة بحضــور موكلــه يكــون بمثابــة مــا يقــرره المــوكل نفســه 
الا اذا نفــاه اثنــاء نظــر القضيــة في ذات الجلســة ، واذا لم يحــضر المــوكل فــلا يصــح بغــير 
تفويــض خــاص الاقــرار بالحــق المدعــى بــه ، او التنــازل عنــه ، او الصلــح او التحكيــم 
فيــه او قبــول اليمــين او توجيههــا او ردهــا ، او تــرك الخصومــة ، او التنــازل عــن الحكــم 
كليــا او جزئيــا او عــن طريــق مــن طــرق الطعــن فيــه ، او رفــع الحجــز او تــرك التأمينــات 
مــع بقــاء الديــن ، او الادعــاء بالتزويــر او رد القــاضي ، او الخبــير او العــرض الحقيقــي او 

قبولــه او أي تــرف آخــر يوجــب القانــون فيــه تفويضــا خاصــا.

 المادة ٥٨
ــن  ــد م ــة ولا لاح ــاء النياب ــد اعض ــام ولا لاح ــب الع ــاة ولا للنائ ــد القض ــوز لاح لا يج
العاملــين بالمحاكــم ان يكــون وكيــلا عــن الخصــوم في الحضــور او المرافعــة ســواء أكان 
بالمشــافهة ام بالكتابــة او بالافتــاء ولــو كانــت الدعــوى مقامــة امــام محكمــة غــير المحكمــة 

التابــع هــو لهــا والا كان العمــل باطــلا. 
ولكــن يجــوز لهــم ذلــك عمــن يمثلونهــم قانونــا وعــن زوجاتهــم واصولهــم وفروعهــم الى 

الدرجــة الثانيــة.

 المادة ٥٩
اذا لم يحــضر المدعــي ولا المدعــي عليــه في اول جلســة او في ايــة جلســة اخــرى ، حكمــت 
المحكمــة في الدعــوى اذا كانــت صالحــة للحكــم فيهــا والا قــررت شــطبها ، وذلــك بعــد 
التحقــق مــن صحــة الاعــلان ، وتقرر المحكمة شــطب الدعوى اذا حــضر الطرفان واتفقا 
عــى الشــطب. وفي حالــة تخلــف المدعــي او المســتأنف للمــرة الثانيــة يجــوز للمحكمة بدلا 

مــن شــطبها اعتبــار الدعــوى كأن لم تكن. 
واذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. 

وتعتــبر الدعــوى كأن لم تكــن اذا لم يحــضر الطرفــان بعــد الســير فيهــا او اذا لم يعلــن احــد 
الخصــوم الخصــم الآخــر بالســير في الدعــوى خــلال تســعين يومــا مــن شــطبها وتدخــل 

في حســاب هــذا الميعــاد مــدة الشــطب اذا تكــرر ولــو لم يكــن متصــلا. 
ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا بوصول الاعلان الى الخصم قبل انقضائه.

 المادة ٦٠
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في الدعــاوى التــي يصــدر الحكــم فيهــا نهائيــا اذا تخلــف المدعــى عليــه وحده عــن الحضور 
في الجلســة الاولى او عــن تقديــم مذكــرة بدفاعــه ولم يكــن قــد اعلــن لشــخصه وجــب عى 
المحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى الى جلســة تاليــة يعلنــه بهــا المدعــي ، ويعتــبر المدعــي عليــه 
قــد اعلــن لشــخصه ولــو امتنــع عــن اســتلام صــورة الاعــلان او التوقيــع باســتلامها مــا 

دامــت الاجــراءات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الرابعــة مــن المــادة التاســعة قــد اتبعــت. 
واذا تعــدد المدعــى عليهــم في الدعــاوى ســالفة الذكــر - وكان البعض قد اعلن لشــخصه 
والبعــض الآخــر لم يعلــن لشــخصه وتخلفــوا جميعــا عــن الحضــور في الجلســة الاولى او عن 
تقديــم مذكــرة بالدفــاع او تخلــف عــن ذلــك مــن لم يعلــن لشــخصه وجــب عــى المحكمــة 
ــن  ــخصه م ــن لش ــن لم يعل ــا م ــي به ــن المدع ــة يعل ــة تالي ــوى الى جلس ــر الدع ــل نظ تأجي

الغائبين. 
واذا كان المدعــى عليــه في الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقرتــين الســابقتين قــد اعلن في 
مواجهــة النيابــة العامــة طبقــا لنــص المــادة ١١/٢ مــن هــذا القانــون او كان المدعــي عليــه 

جهــة حكوميــة او مــن الاشــخاص الاعتباريــة العامــة فــلا يعــاد الاعــلان مــرة اخــرى.

 المادة ٦١
لا يجــوز للمدعــى ان يبــدي في الجلســة التــي تخلــف فيهــا خصمــه طلبــات جديــدة او ان 
يعــدل في الطلبــات الاولى ، مــا لم يكــن التعديــل متمحضــا لمصلحــة المدعــى عليــه وغــير 
مؤثــر في أي حــق مــن حقوقــه ، كــما لا يجــوز للمدعــى عليــه ان يطلــب في غيبــة المدعــى 

الحكــم عليــه بطلــب مــا.

 المادة ٦٢
اذا تبينــت المحكمــة عنــد غيــاب المدعــى عليــه بطــلان اعلانــه بالصحيفــة وجــب عليهــا 

تأجيــل الدعــوى الى جلســة تاليــة يعلنــه بهــا المدعــى. 
واذا تبينــت عنــد غيــاب المدعــى عــدم علمه بالجلســة قانونا وجــب عليها تأجيــل الدعوى 

الى جلســة تاليــة يعلنه بهــا ادارة الكتاب.

المادة ٦٣
اذا حــضر الخصــم الغائــب قبــل انتهــاء الجلســة ، اعتــبر كل حكــم صــدر عليــه فيهــا كأن 

لم يكــن.

 المادة ٦٤
تكــون المرافعــة علنيــة الا اذا رأت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها او بنــاء عــى طلــب احــد 
الخصــوم اجراءهــا سرا محافظــة عــى النظــام العــام او مراعــاة لــلاداب او لحرمــة الاسرة.

 المادة ٦٥
ضبــط الجلســة وادارتهــا منوطــان برئيســها ، وهــو الذي يتــولى توجيه الاســئلة الى الخصوم 
ــن  ــه م ــرون توجيه ــا ي ــه م ــه توجي ــوا من ــه ان يطلب ــين مع ــاء الجالس ــهود ، وللاعض والش

اســئلة. 
لرئيــس الجلســة ان يخــرج مــن القاعــة مــن يخــل بالنظــام ، فــان لم يمتثــل كان للمحكمــة 
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ان تحكــم عــى الفــور بحبســه اربعــا وعشريــن ســاعة او بتغريمــه عشريــن دينــارا ويكــون 
حكمهــا بذلــك نهائيــا. 

ــاء  ــع اثن ــا ان توق ــة كان له ــة في المحكم ــؤدون وظيف ــن ي ــع مم ــد وق ــلال ق ــإذا كان الإخ ف
ــة.  ــزاءات التأديبي ــن الج ــه م ــس الإداري توقيع ــا للرئي ــة م ــاد الجلس انعق

وللمحكمــة الى مــا قبــل انتهــاء الجلســة ان ترجــع عــن الحكــم الــذي تصــدره بنــاء عــى 
الفقرتــين الســابقتين.

 المادة ٦٦
يأمــر رئيــس الجلســة بكتابــة محــضر عــن كل جريمــة تقــع اثنــاء انعقادهــا وبــما يــرى اتخــاذه 
مــن اجــراءات التحقيــق ، ثــم يأمــر باحالــة الاوراق الى ســلطة التحقيــق والتــرف 
والادعــاء لاجــراء مــا يلــزم فيهــا ولــه اذا اقتضــت الحــال ان يأمــر بالقبض عى مــن وقعت 

منــه الجريمــة.

 المادة ٦٧
تبــدأ المحكمــة بالســعي في الصلــح بــين الخصــوم فــاذا لم يتــم الصلــح امــرت باثبــات مــا 
ــات او دفــوع في محــضر الجلســة ويكــون  ــه الخصــوم او وكلاؤهــم شــفاها مــن طلب يبدي

المدعــى عليــه آخــر مــن يتكلــم. 
ــة  ــة او المخالف ــارات الجارح ــو العب ــر بمح ــها ان تأم ــاء نفس ــن تلق ــو م ــة ول و للمحكم

ــرات. ــات او المذك ــن أوراق المرافع ــة م ــة ورق ــن اي ــام م ــام الع ــآداب او النظ ل

 المادة ٦٨
للمحكمــة ان تســمح للخصــوم اثنــاء ســير الدعــوى بتقديــم مســتندات او مذكــرات او 

وســائل اثبــات جديــدة. 
ويجــوز لهــا عنــد حجز الدعــوى للحكم ان تســمح بتقديم مســتندات او مذكــرات ختامية 

في المواعيــد التي تحددها. 
وتقــدم مذكــرات الخصــوم بايداعهــا ادارة الكتــاب او بالتأشــير عــى النســخة الاصليــة 

مــن الخصــم او وكيلــه بــما يفيــد تســلمه لصورتهــا.

 المادة ٦٩
ــوص  ــد المنص ــه في المواعي ــه تقديم ــتندا كان في امكان ــة مس ــرفي الخصوم ــد ط ــدم اح اذا ق
ــل الفصــل في الدعــوى ، ولم يكــن ثمــة  ــادة )٤٦( وترتــب عــى ذلــك تأجي عليهــا في الم
ســبب آخــر لتأجيلهــا ، حكمــت المحكمــة عليــه بغرامــة لا تقــل عــن عشريــن دينــارا ولا 

تزيــد عــى مائــة دينــار. 
ويجوز للمحكمة اذا قدم الخصم مستند موضوع توقيع الغرامة ان تقيله منها. 

ومــع ذلــك يجــوز لاي مــن الطرفــين ان يقــدم مســتندات ردا عــى دفــاع خصمــه او دفوعه 
او طلباتــه العارضة.

  المادة ٧٠
يجــوز للمحكمــة ان تلــزم مــن يتخلــف مــن الخصــوم عــن ايــداع المســتندات او عــن القيام 
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بــأي اجــراء مــن اجــراءات المرافعــات في الميعــاد الــذي حددتــه لــه بغرامــة لا تقــل عــن 
ــل للطعــن يثبــت في  ــار ، وذلــك بقــرار غــير قاب ــة دين ــد عــى مائ ــارا ولا تزي عشريــن دين
محــضر الجلســة لــه مــا للاحــكام مــن قــوة تنفيذيــة ، ويجــوز للمحكمــة ان تقيــل المحكــوم 

عليــه مــن الغرامــة كلهــا او بعضهــا اذا ابــدى عــذرا مقبــولا. 
ويجــوز لهــا في الحــالات المشــار اليهــا في الفقــرة الســابقة بــدلا مــن الحكــم عــى المدعــي 
ــا لم يعــترض  ــك م ــة اشــهر وذل ــدة لا تجــاوز ثلاث بالغرامــة ان تحكــم بوقــف الدعــوى لم
المدعــى عليــه ان كان حــاضرا ، واذا مضــت مــدة الوقــف دون ان ينفــذ المدعى مــا اوقفت 
الدعــوى مــن اجلــه جــاز للمحكمــة الحكــم باعتبــار الدعــوى كأن لم تكــن مــا لم يعــترض 

المدعــى عليــه ان كان حــاضرا. 
واذا مضــت مــدة الوقــف ولم يعجــل المدعــي الســير في دعــواه خــلال الثلاثين يومــا التالية 
لانتهائهــا حكمــت المحكمــة باعتبــار الدعــوى كأن لم تكــن ، مــا لم يعــترض المدعــى عليــه 

ان كان حــاضرا.

 المادة ٧١
يكــون تنفيــذ حكــم الغرامة الصــادر وفق احــكام المادتين الســابقتين بعد اخطــار المحكوم 

عليــه بكتــاب مســجل مــن ادارة الكتــاب مرفقــا به صورة مــن منطوق هــذا الحكم.

 المادة ٧٢
فيــما عــدا حالــة الــضرورة ، لا يجــوز للمحكمــة تأجيــل الدعــوى لمــدة تزيــد عــى ثلاثــة 
اســابيع في كل مــرة او التأجيــل اكثــر مــن مــرة لســبب واحــد يرجــع الى احــد الخصــوم. 
ــع  ــد. وذلــك مــا لم يمتن ــا للخصــوم بالموعــد الجدي ــل اعلان ــبر النطــق بقــرار التأجي ويعت
ســير الجلســات المذكــورة ســيرا متسلســلا لاي ســبب مــن الاســباب فعندئــذ يجــب عــى 

ادارة الكتــاب اخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل. 
ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد عى اربعة اسابيع. 

واذا اعيــدت القضيــة للمرافعــة وجــب ان يكــون ذلــك لاســباب جديــة تثبــت في محــضر 
الجلســة.

المادة ٧٣
ــا  ــات م ــوى ، اثب ــا الدع ــون عليه ــة تك ــة حال ــة ، في اي ــوا الى المحكم ــوم ان يطلب للخص
ــم او  ــه منه ــع علي ــة ويوق ــضر الجلس ــر في مح ــاق آخ ــح ، او أي اتف ــن صل ــه م ــوا علي اتفق
مــن وكلائهــم فــإذا كانــوا قــد كتبــوا مــا اتفقــوا عليــه ، الحــق الاتفــاق المكتــوب بمحــضر 
الجلســة واثبــت محتــواه فيــه ويكــون لمحــضر الجلســة في الحالــين قــوة الســند التنفيــذي ، 

ــه وفقــا للقواعــد المقــررة لتســليم صــورة الاحــكام. وتعطــى صورت

 المادة ٧٤
في احــوال تطبيــق قانــون اجنبــي يجــوز للمحكمــة ان تكلــف الخصــوم بتقديــم النصــوص 
التــي يســتندون اليهــا مشــفوعة بترجمــة رســمية مــن وزارة العــدل او بترجمــة مــن الجهــة 

التــي تحددهــا المحكمــة. 
واذا قــدم احــد الخصــوم مســتندات محــررة بلغــة اجنبيــة وجــب ان يرفــق بها ترجمة رســمية 
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او ترجمــة عرفيــة لا يعــترض عليهــا خصمــه او ترجمــة مــن الجهــة التــي تحددهــا المحكمــة 
، وللمحكمــة في جميــع الاحــوال ان تكلــف الخصــوم بتقديــم ترجمــة رســمية.

 المادة ٧٥
ــولى  ــب يت ــات كات ــع اجــراءات الاثب يجــب ان يحــضر مــع القــاضي في الجلســات وفي جمي

ــه مــع القــاضي ، والا كان العمــل باطــلا. ــع علي ــر المحــضر والتوقي تحري
 

المادة ٧٦
تحــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل الاجــراءات التــي يتبعهــا موظفــو المحاكــم لتنفيــذ قــرارات 
المحكمــة والجــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عنــد مخالفتهــم تلــك الاجــراءات 

بــشرط الا تتجــاوز العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 المادة ٧٧
ــل  ــير المتص ــلان غ ــع بالبط ــاط والدف ــرى للارتب ــة اخ ــوى الى محكم ــة الدع ــع باحال الدف
بالنظــام العــام ، وســائر الدفــوع المتعلقــة بالاجــراءات غــير المتصلــة بالنظــام العــام ، يجــب 
ــداء أي دفــع اجرائــي آخــر او طلــب او دفــاع في الدعــوى او دفــع  ابداؤهــا معــا قبــل اب
ــذه  ــن في ه ــق الطاع ــقط ح ــما يس ــا ، ك ــد منه ــما لم يب ــق في ــقط الح ــول ، والا س ــدم القب بع

ــة الطعــن.  ــوع اذا لم يبدهــا في صحيف الدف
ويجــب ابــداء جميــع الوجــوه التــي يبنــى عليهــا الدفــع المتعلــق بالاجــراءات غــير المتصــل 

بالنظــام العــام معــا والا ســقط الحــق فيــما لم يبــد منهــا.

 المادة ٧٨
الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة لانتفــاء ولايتهــا او بســبب نــوع الدعــوى او قيمتهــا 
يجــوز ابــداؤه في ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ، وتحكــم بــه المحكمة مــن تلقاء نفســها. 
واذا قضــت المحكمــة بعــدم الاختصــاص بســبب نــوع الدعــوى او قيمتهــا وجــب عليهــا 
ــة الدعــوى بحالتهــا الى المحكمــة المختصــة ، وعليهــا ان تحــدد للخصــوم  ان تأمــر باحال
الجلســة التــي يحــضرون فيهــا امــام المحكمة المحــال اليها الدعــوى ، ويعتبر النطــق بالحكم 

بمثابــة اعــلان للخصــوم بالجلســة المحــددة. 
و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.

 المادة ٧٩
يجــوز ابــداء الدفــع بالاحالــة للارتبــاط امــام أي مــن المحكمتــين وتلتــزم المحكمــة المحــال 

اليهــا الدعــوى بنظرها. 
واذا حكمــت المحكمــة بالاحالــة تعــين عليهــا ان تحــدد للخصــوم الجلســة التــي يحــضرون 
ــم بمثابــة اعــلان  فيهــا امــام المحكمــة المحــال اليهــا الدعــوى ، ويعتــبر النطــق بالحك

للخصــوم بالجلســة المحــددة.

---------------------
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المادة ٨٠
ــب في  ــف بالحضــور الناشــئ عــن عي بطــلان اعــلان صحــف الدعــاوى وأوراق التكلي
الاعــلان او في بيــان المحكمــة او في تاريــخ الجلســة ، يــزول بحضــور المعلــن اليــه في أي 

جلســة تحــدد لنظــر الدعــوى او بإيــداع مذكــرة بدفاعــه.
 

المادة ٨١
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى. 

واذا رأت محكمــة الدرجــة الاولى ان الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء صفــة المدعــى 
عليــه قائــم عــى اســاس اجلــت الدعــوى لاعــلان ذي الصفــة. 

واذا كانــت الدعــوى مرفوعــة عــى جهــة حكوميــة او شــخص اعتبــاري عــام انســحب 
اثــر التصحيــح الى يــوم رفــع الدعــوى ، ولــو تــم التصحيــح بعــد الميعــاد المقــرر لرفعهــا. ِ

 
المادة ٨٢

الدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســابقة الفصــل فيهــا يجــوز إبــداؤه في ايــة حالــة تكــون 
عليهــا الدعــوى ، وتحكــم بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها.

المادة ٨٣
تحكــم المحكمــة في الدفــوع عــى اســتقلال مــا لم تأمــر بضمهــا الى الموضــوع وعندئــذ تبــين 

المحكمــة مــا حكمــت بــه في كل مــن الدفــع والموضــوع.

 المادة ٨٤
الطلبــات العارضــة هــي التــي يوجههــا المدعــى الى المدعى عليه وهــي الطلبــات الاضافية 
ــه ، او يوجههــا ايهــما  ــه الى المدعــى وهــي دعــاوى المدعــى علي ، او يوجههــا المدعــى علي
ــوز  ــل ، ويج ــي التدخ ــما وه ــير الى ايه ــا الغ ــير ، او يوجهه ــام الغ ــي اختص ــير وه الى الغ

للمحكمــة ان تأمــر بادخــال الغــير عــى الوجــه المبــين في المــادة ٨٨

 المادة ٨٥
للمدعــى او للمدعــى عليــه ان يقــدم مــن الطلبــات العارضــة مــا يكــون مرتبطــا بالطلــب 

الاصــلي ارتباطــا يجعــل مــن حســن ســير العدالــة نظرهمــا معــا. 
وتقــدم هــذه الطلبــات الى المحكمــة بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعوى قبل يوم الجلســة 
، او بمذكــرة توجــه وفــق الاوضــاع العادية ، او بطلب يقدم شــفاها في الجلســة في حضور 

الخصــم ويثبــت في محضرها.

 المادة ٨٦
ــه ان  ــا ، ول ــد رفعه ــا عن ــه فيه ــح اختصام ــم ان يدخــل في الدعــوى مــن كان يص للخص
يدخــل ضامنــا فيهــا متــى قــام ســبب موجب للضــمان ويكــون ذلــك بالاجــراءات المعتادة 
لرفــع الدعــوى قبــل يــوم الجلســة مــع مراعــاة مواعيــد الحضــور ، كــما يجــوز حصولــه في 

الجلســة اذا حــضر المطلــوب ادخالــه ووافــق امــام المحكمــة عــى هــذا الاجــراء.
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 المادة ٨٧
يجــوز لــكل ذي مصلحــة ان يتدخــل في الدعــوى منضــما لاحــد الخصــوم او طالبــا الحكــم 
لنفســه بطلــب مرتبــط بالدعــوى ، ويكــون ذلــك بالاجراءات المعتــادة لرفــع الدعوى قبل 
يــوم الجلســة او بطلــب يقــدم شــفاها في الجلســة في حضــور الخصــوم ويثبــت في محضرهــا.

 المادة ٨٨
للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها ان تأمــر بادخــال مــن تــرى ادخالــه لمصلحــة العدالــة او 
لاظهــار الحقيقــة ، وتحــدد المحكمــة الجلســة التــي يعلــن اليهــا ، كــما تعــين مــن يقــوم مــن 
الخصــوم بادخالــه واعلانــه لتلــك الجلســة وذلــك بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى 

مــع مراعــاة مواعيــد الحضــور. 
كــما يجــوز للمحكمــة ان تكلــف ادارة الكتــاب اعلان ملخــص واف من طلبــات الخصوم 
ــة او لاظهــار الحقيقــة ان يكــون عــى  في الدعــوى الى أي شــخص تــرى لمصلحــة العدال

علــم بهــا.

 المادة ٨٩
لا تقبــل الطلبــات العارضــة خــلال فــترة حجــز الدعــوى للحكــم ولــو ســمح بتقديــم 

مذكــرات في هــذه الفــترة. 
و تحكــم المحكمــة في الطلبــات المذكــورة مــع الدعــوى الاصليــة كلــما امكــن ذلــك ، والا 

اســتبقت الطلــب العــارض للحكــم فيــه بعــد تحقيقــه.
 

المادة ٨٩ مكرر
ــة او العارضــة او جــزءا مــن ايهــما مســلم  اذا تبــين للمحكمــة ان احــد الطلبــات الاصلي
بــه امامهــا جــاز لهــا ان تحكــم فيــه بنــاء عــى طلــب صاحــب المصلحــة وتســتبقي الباقــي 

للفصــل فيــه.

 المادة ٩٠
ــق الحكــم في موضوعهــا عــى الفصــل في  تأمــر المحكمــة بوقــف الدعــوى اذا رأت تعلي
مســألة اخــرى يتوقــف عليهــا الحكــم. وبمجــرد زوال ســبب الوقــف يكــون لاي مــن 

ــل الدعــوى. الخصــوم تعجي

 المادة ٩١
يجــوز وقــف الدعــوى بنــاء عــى اتفــاق الخصــوم عــى عــدم الســير فيهــا مــدة لا تزيــد عــى 
ســتة شــهور مــن تاريــخ اقــرار المحكمــة لاتفاقهــم ، ولا يكــون لهــذا الوقــف اثــر في أي 

ميعــاد حتمــي يكــون القانــون قــد حــدده لاجــراء مــا. 
ــة لانتهــاء  ــا التالي ــين يوم واذا لم يعجــل احــد الخصــوم الســير في الدعــوى خــلال الثلاث
الاجــل - ايــا كانــت مدة الوقف - اعتــبر المدعي تاركا دعواه والمســتأنف تاركا اســتئنافه.
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المادة ٩٢
ينقطــع ســير الخصومــة بحكــم القانــون بوفــاة احــد الخصــوم، او بفقــده اهليــة الخصومــة، 
او بــزوال صفــة مــن كان يبــاشر الخصومــة عنــه مــن النائبــين الا اذا حــدث شيء مــن ذلــك 
ــار  ــة باعتب ــت المحكم ــوم قض ــدد الخص ــوى. واذا تع ــة في الدع ــاب المرافع ــال ب ــد اقف بع
الخصومــة منقطعــة بالنســبة لمــن قــام به ســبب الانقطــاع واجلــت نظرهــا بالنســبة للباقين.
ــه بالتنحــي او بالعــزل  ولا تنقطــع الخصومــة بوفــاة وكيــل الدعــوى ولا بانقضــاء وكالت
وللمحكمــة ان تمنــح اجــلا مناســباً للخصــم الــذي تــوفى وكيلــه او انقضــت وكالتــه اذا 
ــة  ــة لانقضــاء الوكال ــا التالي ــشر يوم ــة ع ــلال الخمس ــدا خ ــلا جدي ــه وكي ــين ل ــد ع كان ق

الاولى.
ويترتــب عــى انقطــاع الخصومــة وقــف جميــع مواعيــد المرافعــات التــي كانــت جاريــة في 
حــق الخصــم الــذي قــام بــه ســبب الانقطــاع، وبطــلان جميــع الاجــراءات التــي تحصــل 

اثنــاء الانقطــاع.

 المادة ٩٣
ــف  ــاع بتكلي ــبب الانقط ــه س ــام ب ــذي ق ــم ال ــبة للخص ــيرها بالنس ــوى س ــتأنف الدع تس
بالحضــور يعلــن الى مــن يقــوم مقــام مــن تــوفى او فقــد اهليتــه للخصومــة او زالــت صفتــه 
بنــاء عــى طلــب الطــرف الآخــر او بتكليــف يعلن الى هــذا الطرف بنــاء عى طلــب اولئك 
، وكذلــك تســتأنف الدعــوى ســيرها اذا حــضر الجلســة التــي كانــت محــددة لنظرهــا ورثة 
ــة  ــه الصف ــام مــن زالــت عن ــة الخصومــة او مق ــام مــن فقــد اهلي ــوفى او مــن يقــوم مق المت

وبــاشر الســير فيهــا.

 المادة ٩٤
ــاب المرافعــة في الدعــوى ، جــاز  اذا حــدث ســبب مــن اســباب الانقطــاع بعــد اقفــال ب
للمحكمــة ان تقــي فيهــا عــى موجــب الاقــوال والطلبــات الختاميــة او ان تفتــح بــاب 
المرافعــة بنــاء عــى طلــب مــن قــام مقــام الــذي تــوفى او مــن فقــد اهليــة الخصومــة او مــن 

زالــت صفتــه او بنــاء عــى طلــب الطــرف الآخــر.

  المادة ٩٥
ــة عــدم الســير في الدعــوى بفعــل المدعــى او  لــكل ذي مصلحــة مــن الخصــوم ، في حال
امتناعــه ، ان يطلــب الحكــم بســقوط الخصومــة متى انقضت ســنة من آخــر اجراء صحيح 
ــاع الا  ــالات الانقط ــة في ح ــقوط الخصوم ــدة س ــدأ م ــاضي ، ولا تب ــراءات التق ــن اج م
مــن اليــوم الــذي قــام فيــه مــن يطلــب الحكــم بســقوط الخصومــة باعــلان ورثــة خصمــه 
ــه  ــت صفت ــن زال ــام م ــة او مق ــه للخصوم ــد اهليت ــن فق ــام م ــام مق ــوفى او مــن ق ــذي ت ال
بوجــود الدعــوى بينــه وبــين خصمــه الاصــلي وتــري مــدة ســقوط الخصومــة في حــق 

جميــع الاشــخاص ، ولــو كانــوا عديمــي الاهليــة او ناقصيهــا.

 المادة ٩٦
ــوى - الى  ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت ــة - بالاج ــقوط الخصوم ــم بس ــب الحك ــدم طل يق
المحكمــة المقامــة امامهــا الدعــوى المطلــوب اســقاط الخصومــة فيهــا ، ويجــوز التمســك 
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ــع اذا عجــل المدعــى دعــواه بعــد انقضــاء الســنة. بســقوط الخصومــة في صــورة دف
 المادة ٩٧

متــى حكــم بســقوط الخصومــة في الاســتئناف اعتــبر الحكــم المســتأنف انتهائيــا في جميــع 
الاحــوال ، ومتــى حكــم بســقوط الخصومــة في التــماس اعــادة النظــر قبــل الحكــم بقبــول 

الالتــماس ســقط طلــب الالتــماس نفســه. 
أمــا بعــد الحكــم بقبــول الالتــماس فتــري القواعــد الخاصــة بالاســتئناف او بــأول درجــة 

حســب الاحــوال.

 المادة ٩٨
تنقــي الخصومــة - في جميــع الاحــوال - بمــي ثــلاث ســنوات عى آخر اجــراء صحيح 

. فيها

 المادة ٩٩
يجــوز للمدعــى تــرك الخصومــة باعــلان لخصمــه او ببيــان صريــح في مذكــرة موقــع عليهــا 
منــه او مــن وكيلــه مــع اطــلاع خصمــه عليهــا او بابــداء الطلــب شــفويا في الجلســة واثباتــه 

المحضر.  في 
ولا يتــم الــترك بعــد ابــداء المدعــى عليــه لدفاعــه الا بقبولــه ، ومــع ذلــك لا يشــترط هــذا 
القبــول اذا كان قــد دفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة او بإحالــة القضيــة الى محكمــة اخــرى 
ــير  ــا ، او بغ ــل فيه ــابقة الفص ــا لس ــواز نظره ــدم ج ــوى او بع ــة الدع ــلان صحيف او ببط
ذلــك مــن الدفــوع التــي يكــون الغــرض منهــا منــع المحكمــة مــن المــي في نظــر الدعــوى 

، ويترتــب عــى الــترك الحكــم عــى التــارك بالمروفــات.

 المادة ١٠٠
ــات  ــن اوراق المرافع ــة م ــراء او ورق ــن اج ــة - ع ــام الخصوم ــع قي ــم - م ــزل الخص اذا ن
صراحــة او ضمنــا اعتــبر الاجــراء او الورقــة كأن لم تكن ، امــا النزول عن الحكم فيســتتبع 

النــزول عــن الحــق الثابــت بــه.

 المادة ١٠١
يترتــب عــى الحكم بســقوط الخصومــة او انقضائهــا بمي المــدة او تركهــا زوال الاحكام 
ــع  ــك رف ــما في ذل ــة ب ــراءات الخصوم ــع اج ــاء جمي ــات والغ ــراء الاثب ــا باج ــادرة فيه الص
الدعــوى ولكنــه لا يمــس الحــق المرفوعــة بــه الدعــوى ، ولا الاحــكام القطعيــة الصــادرة 
فيهــا ولا الاجــراءات الســابقة لتلــك الاحــكام او الاقــرارات الصــادرة مــن الخصــوم او 

الايــمان التــي حلفوهــا. 
عــى ان هــذا لا يمنــع الخصــوم مــن التمســك باجــراءات التحقيــق واعــمال الخــبرة التــي 

تمــت ، مــا لم تكــن باطلــة في ذاتهــا. 

المادة ١٠٢
يكــون القــاضي غــير صالــح لنظــر الدعــوى ممنوعــا مــن ســماعها ولــو لم يــرده احــد مــن 

الخصــوم في الاحــوال الآتيــة : 
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أ - اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة. 
ب - اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه. 

ج - اذا كان وكيــلا لاحــد الخصــوم في اعمالــه الخاصــة او وصيــا عليــه او قيــما او 
مظنونــة وراثتــه لــه او كان زوجــا لــوصي احــد الخصــوم او القيــم عليــه او كانــت لــه 
صلــة قرابــة او مصاهــرة للدرجــة الرابعــة بهــذا الــوصي او القيــم ، او باحــد اعضــاء 
مجلــس ادارة الشركــة المختصمــة او احــد مديريهــا وكان لهذا العضــو او المدير مصلحة 

شــخصية في الدعــوى. 
د - اذا كان لــه او لزوجتــه او لاحــد اقاربــه او اصهــاره عــى عمــود النســب أو لمــن 

يكــون هــو وكيــلا عنــه او وصيــا او قيــما عليــه مصلحــة في الدعــوى القائمــة. 
هـــ - اذا كان بينــه وبــين احــد قضــاة الدائــرة صلــة قرابــة او مصاهــرة للدرجــة الرابعة 
، او كان بينــه وبــين ممثــل النيابــة العامــة او المدافــع عــن احــد الخصــوم صلــة قرابــة او 

مصاهــرة للدرجــة الثانية. 
و - اذا كان قــد افتــى او ترافــع عــن احــد الخصــوم في الدعــوى او كتــب فيهــا ، ولــو 
كان ذلــك قبــل اشــتغاله بالقضــاء ، او كان قــد ســبق لــه نظرهــا قاضيــا او خبــيرا او 

محكــما او كان قــد ادى شــهادة فيهــا. 
ز - اذا رفع دعوى تعويض عى طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

 المادة ١٠٣
يقــع باطــلا عمــل القــاضي او قضــاؤه في الاحــوال المشــار اليهــا في المــادة الســابقة ولــو تــم 
باتفــاق الخصــوم ، واذا وقــع هــذا البطــلان في حكــم صــدر مــن احــدى دوائــر التمييــز 
ــز لا  ــرة تميي جــاز للخصــم ان يطلــب منهــا الغــاء الحكــم واعــادة نظــر الطعــن امــام دائ

يكــون فيهــا المستشــار المتســبب في البطــلان.

 المادة ١٠٤
يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الآتية : 

أ - اذا كان لــه او لزوجتــه دعــوى مماثلــة للدعوى التي ينظرهــا او اذا جدت لاحدهما 
خصومــة مــع احــد الخصــوم او مــع زوجــه بعد قيــام الدعــوى المطروحة عــى القاضي 
مــا لم تكــن هــذه الدعــوى قــد اقيمــت بقصــد رده عــن نظر الدعــوى المطروحــة عليه. 

ــه او اصهــاره عــى عمــود  ــد او لاحــد اقارب ــه منهــا ول ــي ل ــه الت ب - اذا كان لمطلقت
النســب خصومــة قائمــة امــام القضــاء مــع احــد الخصــوم في الدعــوى او مــع زوجــه 
مــا لم تكــن هــذه الخصومــة قــد اقيمــت بعــد قيــام الدعــوى المطروحــة عــى القــاضي 

بقصــد رده. 
ج - اذا كان احد الخصوم يعمل عنده. 

د - اذا كان قــد اعتــاد مؤاكلــة احــد الخصــوم او مســاكنته او كان قــد تلقــى منــه هديــة 
قبيــل رفــع الدعــوى او بعــده. 

هـــ - اذا كان بينــه وبــين احــد الخصــوم عــداوة او مــودة يرجــع معهــا عــدم اســتطاعته 
الحكــم بغــير ميــل.
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 المادة ١٠٥
اذا كان القــاضي غــير صالــح لنظــر الدعــوى او قــام بــه ســبب للــرد فعليــه ان يخــبر رئيــس 

المحكمــة لــلاذن لــه في التنحــي ، ويثبــت هــذا في محــضر خــاص يحفــظ بالمحكمــة. 
ــه ســبب للــرد ، اذا  ويجــوز للقــاضي ، حتــى لــو كان صالحــا لنظــر الدعــوى ، ولم يقــم ب
استشــعر الحــرج مــن نظــر الدعــوى لاي ســبب ان يعرض امــر تنحيه عى رئيــس المحكمة 

للنظــر في اقــراره عــى التنحــي.

 المادة ١٠٦
اذا قــام بالقــاضي ســبب للــرد ولم يتنــح ، جــاز للخصــم طلــب رده ، ويحصــل الــرد بتقريــر 
في ادارة الكتــاب يوقعــه الطالــب نفســه او وكيلــه المفــوض فيــه بتوكيــل خــاص ، ويرفــق 
التوكيــل بالتقريــر ، ويجــب ان يشــتمل تقريــر الــرد عــى اســبابه ، وان يرفــق بــه مــا يوجــد 
مــن الاوراق المؤيــدة لــه ، ويتعــين عــى طالــب الــرد ان يــودع عنــد تقديــم التقريــر عــى 
ــة بتعــدد القضــاة المطلــوب ردهــم ولا  ــار وتتعــدد الكفال ــة دني ــة مبلــغ مائ ســبيل الكفال
تقبــل ادارة الكتــاب تقريــر الــرد اذا لم يصحــب بــما يثبــت ايــداع الكفالــة ، ويكفــي ايــداع 
ــر  ــرد اذا قدمــوا طلبهــم في تقري ــي ال ــة تعــدد طالب ــة واحــدة عــن كل قــاض في حال كفال
واحــد ولــو اختلفــت اســباب الــرد ، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون اذا قــضى برفــض 

طلــب الــرد او ســقوط الحــق فيــه او عــدم قبولــه او بطلانــه.

 المادة ١٠٧
يجــب تقديــم طلــب الــرد قبــل تقديــم أي دفــع او دفــاع في القضيــة ، والا ســقط الحــق فيــه 
ومــع ذلــك يجــوز طلــب الــرد اذا حدثــت اســبابه بعــد ذلــك ، او اذا اثبــت طالــب الــرد 
انــه كان لا يعلــم بهــا وفي جميــع الاحــوال يســقط حــق الخصــم في طلــب الــرد اذا لم يحصــل 
التقريــر بــه قبــل اقفــال بــاب المرافعــة في اول طلــب رد مقــدم في الدعــوى متــى كان قــد 
اخطــر بالجلســة المحــددة لنظــره وكانــت اســباب الــرد قائمــة ومعلومــة لــه حتــى اقفــال 

بــاب المرافعــة.

 المادة ١٠٨
يجــب عــى ادارة الكتــاب رفــع تقريــر الــرد الى رئيــس المحكمــة ، واذا كان المطلــوب رده 
، هــو الرئيــس رفــع التقريــر الى مــن يقــوم مقامــه ، وعــى مــن رفــع اليــه التقريــر ان يطلــع 

القــاضي المطلــوب رده عــى التقريــر فــورا. 
و عــى القــاضي ان يجيــب بالكتابــة عــى وقائــع الــرد واســبابه خــلال اربعــة الايــام التاليــة 
لاطلاعــه ، فــاذا لم يجــب خــلال هــذا الميعــاد ، او اعــترف بأســباب الــرد ، وكانــت هــذه 

الاســباب تصلــح قانونــا للــرد ، اصــدر رئيــس المحكمــة امــرا بتنحيــه. 
و اذا اجــاب القــاضي عــى اســباب الــرد ولم يعــترف بســبب يصلــح قانونــا لــرده عــين مــن 
رفــع اليــه التقريــر الدائــرة التــي تتــولى نظــر الــرد وحــدد تاريــخ نظــره امامهــا وعــى ادارة 
الكتــاب اخطــار طالــب الــرد والقــاضي بهــذا التاريــخ كــما يخطــر بــه ايضــا باقــي الخصــوم 
في الدعــوى الاصليــة وذلــك لتقديــم مــا قــد يكــون لديهــم مــن طلبــات رد طبقــا للــمادة 
الســابقة ، وعــى الدائــرة المذكــورة ان تقــوم بتحقيــق طلــب الــرد في غرفــة المشــورة ، ثــم 
تحكــم بعــد ســماع اقــوال طالــب الــرد و ملاحظــات القــاضي عنــد الاقتضــاء او اذا طلــب 
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ذلــك ، ولا يجــوز في تحقيــق طلــب الــرد اســتجواب القــاضي ولا توجيــه اليمــين اليــه. 
وعــى رئيــس المحكمــة - او مــن يقــوم مقامــه حســب الاحــوال - في حالــة تقديــم طلبات 
رد قبــل اقفــال بــاب المرافعــة في طلــب الــرد الاول ، ان يحيــل هــذه الطلبــات الى الدائــرة 

ذاتهــا المنظــور امامهــا ذلــك الطلــب لتقــي فيهــا جميعــا بحكــم واحــد. 
ــه  ــازل عن ــه التن ــرر رافع ــو ق ــه ول ــل في ــرد والفص ــب ال ــراءات طل ــير في اج ــين الس و يتع

ــة. ــة علني ــرد في جلس ــب ال ــم في طل ــدر الحك ويص

 المادة ١٠٩
يترتــب عــى تقديــم طلــب الــرد وقــف الدعــوى الاصليــة الى ان يحكــم فيــه نهائيــا ومــع 
ذلــك يجــوز للمحكمــة في - حالــة الاســتعجال وبنــاء عــى طلــب الخصــم الآخــر - نــدب 
قــاض بــدلا ممــن طلــب رده ، كــما يجــوز طلــب النــدب اذا صــدر الحكــم الابتدائــي برفض 

طلــب الــرد وطعــن فيــه بالاســتئناف.

 المادة ١١٠
اذا طلــب رد جميــع قضــاة المحكمــة الكليــة او بعضهــم بحيــث لا يبقــى مــن عددهــم مــا 
يكفــي للحكــم ، رفــع طلــب الــرد واجابــات القضــاة عليــه لمحكمــة الاســتئناف العليــا ، 

فــان قضــت بقبولــه نظــرت الدعــوى للحكــم في موضوعهــا حكــما انتهائيــا 
ــى  ــث لا يبق ــم بحي ــا او بعضه ــتئناف العلي ــر الاس ــاري دوائ ــع مستش ــب رد جمي واذا طل
مــن عددهــم مــا يكفــي للحكــم رفــع طلــب الــرد الى دائــرة التمييــز ، فــان قضــت بقبولــه 

حكمــت في موضــوع الدعــوى الاصليــة. 
واذا طلــب رد مستشــار او اكثــر مــن دائــرة التمييــز حكمــت في هــذا الطلــب دائــرة تمييز لا 
يكــون هــذا المستشــار عضــوا فيهــا ، ولا يقبــل طلــب رد جميــع مستشــاري دوائــر التمييــز 
او بعضهــم بحيــث لا يبقــى مــن عددهــم مــا يكفــي للحكــم في طلــب الــرد او في موضوع 

الدعــوى عنــد قبــول طلــب الرد.

 المادة ١١١
يجــوز لطالــب الــرد اســتئناف الحكــم الصــادر في طلبــه المتعلــق بــرد احــد قضــاة المحكمــة 
الجزئيــة او الكليــة ولــو كان موضــوع الدعــوى ممــا يحكــم فيــه انتهائيــا ويكــون الاســتئناف 

بتقريــر في ادارة كتــاب المحكمــة الكليــة في خمســة الأيــام التاليــة ليــوم صــدوره. 
ــة  ــرد الى محكم ــف ال ــتئناف ومل ــر الاس ــها تقري ــاء نفس ــن تلق ــاب م ــل ادارة الكت وترس
ــر الاســتئناف. وعــى ادارة  ــة لتقري ــام التالي ــة الاي ــا وذلــك خــلال ثلاث الاســتئناف العلي
ــة  ــذه المحكمــة لاحال ــس ه ــى رئي ــرض الاوراق ع ــا ع ــاب محكمــة الاســتئناف العلي كت
الاســتئناف عــى احــدى دوائرهــا لتنظــر فيــه وتصدر حكمهــا عى الوجــه المبــين في الفقرة 

الثالثــة مــن المــادة ١٠٨. 
وعــى ادارة كتــاب محكمــة الاســتئناف العليــا اعــادة ملــف القضيــة الى المحكمــة الكليــة 
مرفقــا بــه صــورة مــن الحكــم الاســتئنافي ، وذلــك خــلال اليومــين التاليــين ليــوم النطــق 

بهــذا الحكــم.
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المادة ١١٢
تكــون المداولــة في الاحــكام سريــة بــين القضــاة مجتمعــين ، ولا يجــوز ان يشــترك فيهــا غــير 

القضــاة الذيــن ســمعوا المرافعة. 
وتصــدر الاحــكام بأغلبيــة الآراء فــاذا لم تتوفــر الاغلبية وتشــعبت الآراء لاكثــر من رأيين 
ــق الــذي يضــم احــدث القضــاة لاحــد  ــق الاقــل عــددا او الفري وجــب ان ينضــم الفري

الرأيــين الصادريــن مــن الاكثــر عــددا وذلــك بعــد اخــذ الآراء مــرة ثانيــة. 
ويجــب ان يحــضر القضــاة الذيــن اشــتركوا في المداولــة تــلاوة الحكــم فإذا حصــل لاحدهم 

مانــع وجــب ان يكــون قــد وقــع عــى مســودة الحكم.

 المادة ١١٣
لا يجــوز للمحكمــة اثنــاء المداولــة ان تســمع احــد الخصــوم الا بحضــور الخصــم الآخــر 
ــول اوراق او مذكــرات مــن احــد الخصــوم دون اطــلاع الخصــم  ، وكذلــك لا يجــوز قب

الآخــر عليهــا.

 المادة ١١٤
متــى تمــت المرافعــة في الدعــوى ، قضــت المحكمــة فيهــا ، او اجلــت اصــدار الحكــم الى 
ــر مــن  ــذ اكث ــل اصــدار الحكــم بعدئ ــة تحددهــا ، ولا يجــوز لهــا تأجي جلســة اخــرى قريب

مرتــين. 
كلــما حــددت المحكمــة جلســة للنطــق بالحكــم فــلا يجــوز لهــا تأجيــل اصــدار الحكــم او 
اعــادة القضيــة للمرافعــة الا بقــرار تــرح بــه المحكمــة في الجلســة ويثبــت في محضرهــا 
ويعتــبر النطــق بهــذا القــرار اعلانــا للخصــوم بالموعــد الجديــد ، وذلــك مــا لم يمتنــع ســير 
الجلســات المذكــورة ســيرا متسلســلا لاي ســبب مــن الاســباب فعندئــذ يجــب عــى ادارة 

الكتــاب اخبــار الخصــوم بالموعــد الجديــد بكتــاب مســجل.

المادة ١١٥
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية. 

ويجــب ان تشــتمل الاحــكام عــى الاســباب التــي بنيــت عليهــا والا كانــت باطلــة ، كــما 
يجــب ان تــودع مســودة الحكــم المشــتملة عــى اســبابه موقعــا عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة 
ــا  ــى منه ــف ولا تعط ــودة بالمل ــذه المس ــظ ه ــلا ، وتحف ــم والا كان باط ــق بالحك ــد النط عن
صــور ، ولكــن يجــوز للخصــوم الاطــلاع عليهــا الى حــين اتمــام نســخة الحكــم الاصليــة. 
ومــع ذلــك فــلا ضرورة لاشــتمال الحكــم عــى اســباب اذا صــدر مــن محكمــة اول درجــة 
ــل في الدعــوى ولم يقــدم مذكــرة  ــه لم يمث ــات المدعــى وكان المدعــى علي ــة كل طلب باجاب

بدفاعــه. 
ولا يعتــبر رفــض شــمول الحكــم بالنفــوذ المعجــل رفضا لبعــض الطلبات في حكــم الفقرة 

السابقة.

 المادة ١١٦
يجــب ان يبــين في الحكــم المحكمــة التــي اصدرتــه وتاريــخ اصــداره ومكانــه ومــا اذا كان 
ــة  ــمعوا المرافع ــن س ــاة الذي ــماء القض ــتعجلة واس ــألة مس ــة او مس ــادة تجاري ــادرا في م ص
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واشــتركوا في الحكــم وحــضروا النطــق بــه وعضــو النيابــة الــذي ابــدى رأيــه في القضية ان 
كان واســماء الخصــوم بالكامــل وصفاتهــم وموطــن كل منهــم او محــل عملــه وحضورهــم 

او غيابهــم. 
كــما يجــب ان يشــتمل الحكــم عــى عــرض مجمــل لوقائــع الدعــوى ثــم طلبــات الخصــوم 
ــك  ــد ذل ــر بع ــم تذك ــة ث ــري ورأي النياب ــم الجوه ــم ودفاعه ــزة لدفوعه ــة موج وخلاص

اســباب الحكــم ومنطوقــه. 
و القصــور في اســباب الحكــم الواقعيــة ، والنقــص او الخطــأ الجســيم في اســماء الخصــوم 
وصفاتهــم ، وكــذا عــدم بيــان اســماء القضــاة الذيــن اصــدروا الحكــم يترتــب عليــه بطــلان 

الحكــم.

 المادة ١١٧
يوقــع رئيــس الجلســة وكاتبهــا عــى نســخة الحكــم الاصلية المشــتملة عــى وقائــع الدعوى 
والاســباب والمنطــق وذلــك في ظــرف ثلاثــة ايــام من ايــداع المســودة وتحفظ تلك النســخة 
فــورا في ملــف الدعــوى ويســوغ اعطــاء صــورة بســيطة منهــا لاي شــخص ولــو لم يكــن 

لــه شــأن في الدعــوى عــى الا تذكــر فيهــا اســماء الخصــوم او صفاتهــم. 
واذا قــام ســبب يمنــع رئيــس الجلســة مــن التوقيــع عــى نســخة الحكــم الاصليــة او يعطــل 
التوقيــع عــى نحــو ضــار بالعدالــة او بمصالــح الخصــوم ، جــاز ان يوقــع عليهــا رئيــس 
المحكمــة او مــن ينــوب عنــه ، واذا قــام ســبب ممــا ذكــر بكاتــب الجلســة ، جــاز ان يوقــع 

رئيــس الكتــاب بــدلا منــه ، ويثبــت كل ذلــك عــى هامــش نســخة الحكــم الاصليــة. 
و في حالــة فقــد المســودة ونســخة الحكــم الاصليــة يجــوز لرئيــس المحكمة المختصــة اعتماد 
صــورة الحكــم المأخــوذة مــن النســخة الاصليــة ، وذلــك بعد تحقــق الدائرة التــي اصدرت 
الحكــم مــن صحتــه ، ويتــم ختمــه بخاتــم المحكمــة وتــودع محــل النســخة الاصليــة بملف 
الدعــوى ، وفي حالــة تعــذر ذلــك يكــون للمدعــي اتخــاذ اجــراءات رفــع الدعــوى مــن 

جديــد بدون رســوم.

 المادة ١١٨
تختــم صــورة الحكــم التــي يكــون التنفيــذ بموجبهــا بخاتــم المحكمــة ، ويوقعهــا الكاتــب 
بعــد ان يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة ، ولا تســلم الا للخصــم الــذي لــه مصلحــة في تنفيــذ 

الحكــم ، وبــشرط ان يكــون الحكــم جائــز التنفيــذ. 
واذا امتنعــت ادارة الكتــاب عــن اعطــاء الصــورة التنفيذيــة الاولى جــاز لطالبهــا ان يقــدم 
عريضــة الى قــاضي الامــور الوقتيــة بالمحكمــة التــي اصــدرت الحكــم ليصــدر امــره فيهــا 

عــى مــا هــو مقــر في بــاب الاوامــر عــى العرائــض. 
ــذات الخصــم الا اذا ضاعــت الصــورة الاولى  ــة ل ــة ثاني ولا يجــوز تســليم صــورة تنفيذي
او تعــذر اســتعمالها لســبب مــن الاســباب ، ويقــدم طلــب تســليمها بعريضــة الى قــاضي 
الامــور الوقتيــة ليصــدر امــره فيهــا عــى مــا هــو مقــرر في فصــل الاوامــر عــى العرائــض.

 المادة ١١٩
يجــب عــى المحكمــة عنــد اصــدار الحكــم الــذي تنتهــي بــه الخصومــة امامهــا ان تقــي 
ــل اتعــاب  ــما في ذلــك مقاب مــن تلقــاء نفســها في مروفــات الدعــوى ، ويحكــم بهــا - ب
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المحامــاة - عــى الخصــم المحكــوم عليــه في الدعــوى ، واذا تعــدد المحكــوم عليهــم قــضى 
بقســمة المروفــات بينهــم بنســبة مصلحــة كل منهــم في الدعــوى عــى حســب مــا تقــدره 
المحكمــة ، ولا يلزمــون بالتضامــن في المروفــات الا اذا كانــوا متضامنــين في اصــل 

التزامهــم المقــي فيــه. 
و يحكــم بمروفــات التدخــل عــى المتدخــل اذا كانــت لــه طلبــات مســتقلة وحكــم بعدم 

قبــول تدخلــه او برفــض طلباته.

 المادة ١١٩ مكرر
تقــدر المحكمــة اتعــاب المحامــاة بنــاء عــى طلــب المحكــوم لــه في حــدود طلباتــه وفي ضوء 
الاتعــاب الفعليــة التــي تحملهــا وبمراعــاة موضــوع الدعوى ، ودرجــة التقــاضي المنظورة 

امامها.

 المادة ١٢٠
اذا اخفــق كل مــن الخصمــين في بعــض الطلبــات ، جــاز الحكــم بــأن يتحمــل كل خصــم 
مــا دفعــه مــن المروفــات ، او الحكــم بتقســيم المروفــات بينهــما عــى حســب مــا تقــدره 

المحكمــة او الحكــم بهــا جميعــا عــى احدهمــا.  

المادة ١٢١
يجــوز للمحكمــة ان تقــي بالــزام الخصــم الــذي كســب الدعــوى بالمروفــات كلهــا او 
بعضهــا اذا كان الحــق مســلما بــه مــن المحكــوم عليــه ، او اذا كان المحكــوم لــه قــد تســبب 
في انفــاق مروفــات لا فائــدة فيهــا ، او كان قــد تــرك خصمــه عــى جهــل بــما كان في يــده 

مــن المســتندات القاطعــة في الدعــوى او بمضمــون هــذه المســتندات.

 المادة ١٢٢
إذا قُصــد مــن الدعــوى أو الدفــاع فيهــا مجــرد الكيــد ، جــاز الحكــم بالتعويـــض عــى مــن 
ــاع  ــي نظــرت الدعــوى أو الدف قصــد ذلــك ، وتختــص بنظــر هــذا الطلــب المحكمــة الت
الكيــدي ، ويرفــع إليهــا بطلـــب عــــارض أو بدعــوى أصليــة ، وذلــك مــا لم يكــن الطلــب 

- بحســب قيمتــه أو نوعــه - لا يدخــل في اختصاصهــا .

ــة بموجــب القانــون رقــم ٢٦ لســنة ٢٠١٥ النــص قبــل التعديــل : اذا قصــد مــن  معدل
ــد جــاز الحكــم بالتعويــض عــى مــن قصــد ذلــك.  ــاع فيهــا مجــرد الكي الدعــوى او الدف
وتختــص بنظــر هــذا الطلــب المحكمــة التــي نظــرت الدعــوى او الدفــاع الكيــدي ويرفــع 

اليهــا بطلــب عــارض او بدعــوى اصليــة.

 المادة ١٢٣
تقــدر مروفــات الدعــوى بامــر عــى عريضــة يقدمهــا المحكــوم لــه لرئيــس الهيئــة التــي 
اصــدرت الحكــم ، ويعلــن هــذا الامــر للمحكــوم عليــه بهــا ولا يــري عليــه الســقوط 

المقــرر في المــادة ١٦٣ 
ويجــوز لــكل مــن الخصــوم ان يتظلــم مــن تقديــر المروفــات الصــادر بهــا هــذا الامــر ، 
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ويحصــل التظلــم امــا امــام منــدوب الاعــلان عنــد اعــلان الامــر ، وامــا بتقريــر في ادارة 
كتــاب المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم في ظــرف ثمانيــة الايــام التاليــة لاعــلان الامــر ، 
ويحــدد منــدوب الاعــلان او ادارة الكتــاب - عــى حســب الاحــوال - اليــوم الــذي ينظــر 
فيــه التظلــم امــام المحكمــة في غرفــة المشــورة ، ويعلــن الخصــوم بذلــك قبــل اليــوم المحــدد 

بثلاثــة ايــام.

 المادة ١٢٤
يجــوز للمحكمــة - بقــرار تصــدره بنــاء عــى طلــب احــد الخصــوم او مــن تلقــاء نفســها - 
بغــير مرافعــة تصحيــح مــا يقــع في حكمهــا مــن اخطــاء ماديــة بحتــة ، كتابيــة او حســابية 
ويجــري كاتــب المحكمــة هــذا التصحيــح عى نســخة الحكم الاصليــة ويوقعه هــو ورئيس 

الجلسة. 
ــه الا مــع الطعــن في الحكــم  واذا صــدر القــرار برفــض التصحيــح فــلا يجــوز الطعــن في
نفســه ، امــا القــرار الــذي يصــدر بالتصحيــح فيجــوز الطعــن فيــه عــى اســتقلال بطــرق 
الطعــن الجائــزة في الحكــم موضــوع التصحيــح ، وذلــك اذا تمســك الطاعــن بــان القــرار لم 

يقتــر عــى تصحيــح اخطــاء ماديــة بحتــة.

 المادة ١٢٥
ــب الى  ــوم ان يطل ــن الخص ــاز لاي م ــس ، ج ــوض أو لب ــم غم ــوق الحك ــع في منط اذا وق
المحكمــة التــي اصدرتــه تفســيره ، ويقــدم الطلــب بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى. 
ويــدون الكاتــب الحكــم الصــادر بالتفســير عــى هامــش نســخة الحكــم الاصليــة للحكــم 
الاصــلي ، ويعتــبر الحكــم الصــادر بالتفســير متمــما للحكــم الاصــلي ، ويــري عليــه مــا 

يــري عــى هــذا الحكــم مــن القواعــد الخاصــة بطــرق الطعــن العاديــة وغــير العاديــة.

 المادة ١٢٦
اذا اغفلــت المحكمــة الحكــم في بعــض الطلبــات الموضوعيــة ، جــاز لصاحــب الشــأن ان 
يعلــن خصمــه بالحضــور امامهــا لنظــر هــذا الطلــب والحكــم فيــه ، ويكــون ذلــك خــلال 

ســتة اشــهر مــن صــيرورة الحكــم باتــا.

  المادة ١٢٧
لا يجــوز الطعــن في الاحــكام الا مــن المحكــوم عليــه ، ولا يجــوز ممــن قبــل الحكــم صراحة 
او ضمنــا او ممــن قــضى لــه بــكل طلباتــه ، مــا لم ينــص القانــون عــى غــير ذلــك. ولا يجــوز 

للمحكمــة ان تســوئ مركــز الطاعــن بالطعــن المرفــوع منــه وحــده.

 المادة ١٢٨
لا يجــوز الطعــن في الاحــكام التــي تصــدر اثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة 
الا بعــد صــدور الحكــم المنهــي للخصومــة كلهــا ، وذلــك فيــما عــدا الاحــكام الوقتيــة او 

المســتعجلة والاحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى والاحــكام القابلــة للتنفيــذ الجــبري.
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المادة ١٢٩
يبــدأ ميعــاد الطعــن في الحكــم مــن تاريــخ صــدوره مــا لم ينــص القانــون عــى غــير ذلــك ، 
ويبــدأ هــذا الميعــاد مــن تاريــخ اعــلان الحكــم الى المحكــوم عليــه في الاحــوال التــي يكــون 
فيهــا قــد تخلــف عــن الحضــور في جميع الجلســات المحــددة لنظر الدعــوى ولم يقــدم مذكرة 
بدفاعــه ، وكذلــك اذا تخلــف المحكــوم عليــه عــن الحضــور وعــن تقديــم مذكــرة في جميــع 
الجلســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد امتنــاع ســيرها ســيرا متسلســلا لاي ســبب مــن 

الاسباب. 
كــما يبــدأ الميعــاد مــن تاريــخ اعــلان الحكــم اذا حدث ســبب من اســباب انقطــاع الخصومة 
ولــو بعــد اقفــال بــاب المرافعــة ، وصــدر الحكــم دون اختصــام مــن يقــوم مقــام الخصــم 

الــذي تــوفى او فقــد اهليتــه للخصومــة او زالــت صفتــه. 
ويكــون اعــلان الحكــم لشــخص المحكــوم عليــه او في موطنــه الاصــلي او محــل عملــه ، 

ويجــري الميعــاد ايضــا في حــق مــن اعلــن الحكــم. 
ويترتــب عــى عــدم مراعــاة مواعيــد الطعــن في الاحــكام ســقوط الحــق في الطعــن وتقي 

المحكمــة بالســقوط مــن تلقاء نفســها.

 المادة ١٣٠
يقــف ميعــاد الطعــن بوفــاة المحكــوم عليــه او بفقــد اهليتــه للتقــاضي او بــزوال صفــة مــن 
كان يبــاشر الخصومــة عنــه ، ولا يــزول الوقــف الا بعــد اعــلان الحكــم الى الورثــة في آخــر 
موطــن كان لمورثهــم او اعلانــه الى مــن يقــوم مقــام مــن فقــد اهليتــه للتقــاضي او زالــت 

صفتــه. 
واذا كان الباقــي مــن ميعــاد الطعــن اقــل مــن عــشرة ايــام امتــد الى عــشرة ايــام أمتــد ميعــاد 

الطعــن إلى ذات المــدة المقــررة للطعــن .

 المادة ١٣١
اذا تــوفى المحكــوم لــه اثنــاء ميعــاد الطعــن جــاز لخصمــه رفــع الطعــن واعلانــه الى ورثتــه 
ــد  ــاد بع ــم ويع ــن كان لمورثه ــر موط ــك في آخ ــم وذل ــمائهم وصفاته ــر اس ــة دون ذك جمل
ــة بأســمائهم وصفاتهــم ، لاشــخاصهم او في موطــن  ــع الورث ذلــك اعــلان الطعــن لجمي
كل منهــم او محــل عملــه قبــل الجلســة المحــددة لنظــر الطعــن او في الميعــاد الــذي تحــدده 
المحكمــة لاعــلان الورثــة الذيــن لم يعلنــوا بالجلســة الاولى ولم يحضروهــا واذا كانــت 

ــن.  ــة الظاهري الدعــوى مســتعجلة اكتفــى باعــادة الاعــلان الى الورث
واذا فقــد المحكــوم لــه اهليــة التقــاضي اثنــاء ميعــاد الطعــن او اذا زالــت صفــة مــن كان 
يبــاشر الخصومــة عنــه ، جــاز رفــع الطعــن واعلانــه الى مــن فقــد اهليتــه او زالــت صفــة 
ــه ، ويعــاد بعــد ذلــك اعــلان الطعــن الى مــن يقــوم مقــام  ــاشر الخصومــة عن مــن كان يب
ــن في  ــر الطع ــددة لنظ ــة المح ــل الجلس ــه قب ــل عمل ــه او مح ــخصه او في موطن ــم لش الخص

الميعــاد الــذي تحــدده المحكمــة وفــق مــا تقــدم.
 

المادة ١٣٢
يكــون اعــلان الطعــن لشــخص الخصــم او في موطنــه الاصــلي او في محــل عملــه ، او في 

موطنــه المختــار المبــين في ورقــة اعــلان الحكــم. 
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واذا كان المطعــون ضــده هــو المدعــى او المســتأنف ولم يكــن قــد بــين في صحيفــة افتتــاح 
الدعــوى او صحيفــة الاســتئناف موطنــه الاصــلي ولا محــل عملــه ، ولم يتضــح هــذا البيان 
ــه في  ــار بين ــن مخت ــر موط ــن في آخ ــه بالطع ــاز اعلان ــوى ، ج ــرى في الدع ــن اوراق اخ م
ــان  ــرى ، ف ــوى الاخ ــتئناف او اوراق الدع ــة الاس ــوى او صحيف ــاح الدع ــة افتت صحيف
خلــت الصحيفــة والاوراق الاخــرى مــن الموطــن المختار ايضا جــرى اعلانــه - بالتطبيق 
لاحــكام الفقــرة الاولى مــن المــادة ١٦ - في ادارة كتــاب المحكمــة المرفــوع اليهــا الطعــن.

 المادة ١٣٣
لا يترتــب عــى الطعــن في الحكــم وقــف تنفيــذه ومــع ذلك يجــوز للمحكمــة المرفــوع اليها 
الطعــن ان تأمــر ، بنــاء عــى طلــب الطاعــن ، بوقــف تنفيــذ الحكــم اذا كان يخشــى وقــوع 

ضرر جســيم مــن التنفيــذ وكانــت اســباب الطعــن في الحكــم ممــا يرجــح معهــا الغــاؤه. 
ويجــوز للمحكمــة التــي تأمــر بوقــف التنفيــذ ان توجــب تقديــم كفالــة او تأمــر بــما تــراه 
كفيــلا بصيانــة حــق المطعــون ضــده ، وينســحب الامــر الصــادر بوقــف تنفيــذ الحكــم عى 
اجــراءات التنفيــذ التــي اتخذهــا المحكــوم لــه بنــاء عــى الحكــم المطعــون فيــه مــن تاريــخ 

طلــب وقــف التنفيــذ.

 المادة ١٣٤
لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا عى من رفع عليه. 

عــى انــه اذا كان الحكــم صــادرا في موضــوع غــير قابــل للتجزئــة او في التــزام بالتضامن او 
في دعــوى يوجــب القانــون فيهــا اختصــام اشــخاص معينــين جاز لمــن فوت ميعــاد الطعن 
مــن المحكــوم عليهــم او قبــل الحكــم ان يطعــن فيــه اثنــاء نظــر الطعــن المرفــوع في الميعــاد 
مــن احــد زملائــه منضــما اليــه في طلباتــه فــان لم يفعل امــرت المحكمــة الطاعــن باختصامه 
في الطعــن ، واذا رفــع الطعــن عــى احــد المحكــوم لهــم في الميعــاد وجــب اختصــام الباقــين 
ولــو بعــد فواتــه بالنســبة اليهــم ، واذا حكــم ببطــلان الطعــن المرفــوع مــن احــد المحكــوم 

عليهــم او ضــد احــد المحكــوم لهــم بطــل الطعــن بالنســبة للجميــع. 
واذا رفــع الطعــن في الميعــاد مــن الضامــن او طالب الضــمان في الحكم الصــادر في الدعوى 
الاصليــة وكان دفاعهــما فيهــا واحــدا ، جــاز لمــن فــوت الميعــاد منهــما او قبــل الحكــم ان 
يطعــن فيــه منضــما الى زميلــه واذا رفــع طعــن عــى ايهــما في الميعــاد جــاز اختصــام الآخــر 

ولــو بعــد فواتــه بالنســبة اليــه.

 المادة ١٣٥
يجــوز للطاعــن أو للمطعــون ضــده - بعــد صــدور الحكــم في الطعــن - أن يطلــب مــن 
المحكمــة المختصــة الحكــم لــه بالتعويضــات ، إذا كان صاحــب الطعــن أو طريق الســلوك 

فيــه قــد قصــد بــه الكيــد .

 المادة ١٣٥ مكرر
اذا قــي بالغــاء الحكــم المطعــون فيــه لبطلانــه ، وكان هــذا البطــلان راجعــا لســبب يتصل 
بإعــلان صحيفــة افتتــاح الدعــوى فــان المحكمــة تقــي مــع البطــلان بإعــادة الدعــوى الى 
محكمــة اول درجــة لنظرهــا بعــد اخطــار الخصــوم عــى ان يعتــبر رفــع الطعــن في حكــم 
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الاعــلان بالطلبــات المعروضــة فيهــا.
  

المادة ١٣٦
تحــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل الاجــراءات المنظمــة لطلــب ملــف الدعــوى التــي طعــن 
في الحكــم الصــادر فيهــا ، وارســاله الى المحكمــة او الدائــرة التــي تنظــر الطعــن والمواعيــد 
بالنســبة لمختلــف الدعــاوى ، والاجــراءات الخاصــة باثبات علــم الطاعن بتاريخ الجلســة 
، والميعــاد الــذي تلتزمــه ادارة الكتــاب في تحديــد الجلســة ، وذاك الــذي يلتزمــه منــدوب 
الاعــلان في اعــلان صحيفــة الطعــن واجــراءات تســليم صحيفتــه مــن ادارة الكتــاب الى 
ــن  ــتندات م ــترداد المس ــاب واس ــرات الى ادارة الكت ــتندات والمذك ــليم المس ــن وتس الطاع

الملــف. 
ويحــدد القــرار الجــزاءات التأديبيــة والعقوبــات التــي توقــع عــى مــن يخالــف الاجــراءات 

والمواعيــد المشــار اليهــا بــشرط الا تتجــاوز العقوبــة غرامــة قدرهــا مائــة دينــار.

 المادة ١٣٧
يرفــع الاســتئناف بصحيفــة تــودع ادارة كتــاب المحكمــة المرفــوع اليهــا لاســتئناف وفقــا 
للاجــراءات المقــررة لرفــع الدعوى ويكون الميعــاد المنصوص عليه في المــادة )٤٩( ثلاثين 
ــتئناف  ــباب الاس ــتأنف واس ــم المس ــان الحك ــى بي ــة ع ــتمل الصحيف ــب ان تش ــا ويج يوم

والطلبــات والا كانــت باطلــة. 
ويتعــين عــى المســتأنف ان يــودع عنــد تقديــم الاســتئناف عــى ســبيل الكفالــة عشريــن 
دينــارا اذا كان الحكــم المســتأنف صــادرا مــن محكمة جزئية وخمســين دينــارا اذا كان صادرا 
ــما  ــب ب ــتئناف اذا لم تصح ــة الاس ــاب صحيف ــل ادارة الكت ــة ولا تقب ــة الكلي ــن المحكم م
يثبــت ايــداع الكفالــة ، ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة في حالــة تعــدد المســتأنفين اذا اقامــوا 
اســتئنافهم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت اســباب الطعــن ، وتعفــي الحكومــة مــن ايداع 

هــذه الكفالــة كــما يعفــي مــن ايداعهــا مــن يعفــون مــن الرســوم القضائيــة. 
وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الاســتئناف او بعــدم جــوازه او 

بســقوطه او ببطلانــه.

 المادة ١٣٨
للخصــوم - في غــير الاحــوال المســتثناه في القانــون - ان يســتأنفوا احــكام محاكــم الدرجــة 
ــكام  ــتئناف - الاح ــك اس ــع ذل ــوز - م ــي. ويج ــا الابتدائ ــادرة في اختصاصه الاولى الص
الصــادرة بصفــة انتهائيــة مــن محاكــم الدرجــة الاولى اذا كان الحكــم صــادرا عــى خــلاف 
حكــم ســابق لم يحــز قــوة الامــر المقــي ، وفي هــذه الحالــة يعتــبر الحكــم الســابق مســتأنفا 

بقــوة القانــون اذا لم يكــن قــد صــار انتهائيــا عنــد رفــع الاســتئناف. 
ــة الاولى  ــم الدرج ــن محاك ــة م ــة انتهائي ــادرة بصف ــكام الص ــتئناف الاح ــا اس ــوز ايض ويج

ــم. ــر في الحك ــراءات اث ــلان في الاج ــم او بط ــلان في الحك ــوع بط ــبب وق بس

 المادة ١٣٩
ــي  ــة الت ــت المحكم ــا كان ــتعجلة اي ــائل المس ــادرة في المس ــكام الص ــتئناف الاح ــوز اس يج

اصدرتهــا.
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 المادة ١٤٠
تقــدر قيمــة الدعــوى فيــما يتعلــق بنصــاب الاســتئناف وفقــا لاحــكام المــواد مــن ٣٧ حتــى 
٤٤ ولا تحســب في هــذا التقديــر الطلبــات غــير المتنــازع فيهــا ولا المبالــغ المعروضــة عرضا 

 . حقيقيا
وفي حالــة تقديــم طلــب عــارض مــن المدعــي عليــه يكــون التقديــر عــى اســاس الاكــبر 
قيمــة مــن الطلبــين : الاصــلي او العــارض ، مــا لم يكــن الطلــب العــارض تعويضــا عــن 
رفــع الدعــوى الاصليــة او عــن طريــق الســلوك فيهــا فتكــون العــبرة بالطلــب الاصــلي 

وحــده. 
ويراعــى في تقديــر نصــاب اســتئناف الاحــكام الصــادرة قبــل الفصــل في الموضــوع قيمــة 

الدعــوى.

 المادة ١٤١
ميعــاد الاســتئناف ثلاثــون يومــا ، مــا لم ينــص القانــون عــى غــير ذلــك ، ويكــون الميعــاد 

خمســة عــشر يومــا في المســائل المســتعجلة ايــا كانــت المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم.

 المادة ١٤٢
اذا صــدر الحكــم بنــاء عــى غــش وقــع مــن الخصــم او بنــاء عــى ورقــة مــزورة او بنــاء عــى 
شــهادة زور او بســبب عــدم اظهــار ورقــة قاطعــة في الدعــوى احتجزهــا الخصــم فــلا يبدأ 
ميعــاد اســتئنافه الا مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش او الــذي اقــر بالتزويــر فاعلــه او 
حكــم بثبوتــه او الــذي حكــم فيــه عــى شــاهد الــزور او اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــة 

التــي احتجــزت.

 المادة ١٤٣
يجــوز للمســتأنف عليــه ، الى مــا قبــل اقفــال بــاب المرافعــة ان يرفــع اســتئنافا مقابــلا امــا 
بالاجــراءات المعتــادة ، وامــا بمذكــرة مشــتملة عــى اســباب اســتئنافه وامــا بابدائــه شــفويا 

في الجلســة في مواجهــة الخصــوم واثباتــه في محــضر الجلســة. 
ــع بعــد مــي  ــا اذا رف ــه في الفقــرة الســابقة اســتئنافا فرعي ــبر الاســتئناف المشــار الي ويعت
ميعــاد الاســتئناف او اذا كان رافعــه قــد قبــل الحكــم في وقــت ســابق عــى رفع الاســتئناف 
الاصــلي. ويتبــع الاســتئناف الفرعــي الاســتئناف الاصلي ويــزول بزواله ، اما الاســتئناف 

المقابــل فــلا يــزول بــزوال الاســتئناف الاصــلي ايــا كانــت الطريقــة التــي رفــع بهــا.

 المادة ١٤٤
الاســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم المســتأنف 

بالنســبة الى مــا رفــع عنــه الاســتئناف فقــط. 
وتنظــر المحكمــة الاســتئناف عــى اســاس مــا يقــدم لهــا مــن ادلــة ودفــوع و أوجــه دفــاع 

جديــدة ومــا كان قــد قــدم مــن ذلــك لمحكمــة الدرجــة الاولى. 
ولا تقبــل الطلبــات الجديــدة في الاســتئناف ، وتقــي المحكمــة مــن تلقــاء نفســها بعــدم 
ــائر  ــات وس ــور والمرتب ــلي الاج ــب الاص ــاف الى الطل ــوز ان يض ــك يج ــع ذل ــا ، وم قبوله
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الملحقــات التــي تســتحق بعــد تقديــم الطلبــات الختاميــة امــام محكمــة الدرجــة الاولى ومــا 
يزيــد مــن التعويضــات بعــد تقديــم هــذه الطلبــات ، وكذلــك يجــوز مــع بقــاء موضــوع 

الطلــب الاصــلي عــى حالــه تغيــير ســببه والاضافــة اليــه. 
ولا يجــوز في الاســتئناف ادخــال مــن لم يكــن خصــما في الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم 
المســتأنف ، ولا يجــوز التدخــل فيــه الا ممــن يطلــب الانضــمام الى احــد الخصــوم ، او ممــن 
يعتــبر الحكــم المســتأنف حجــة عليــه ويجــوز لــه الاعــتراض عليــه وفقــا للاحــكام المقــررة 

في هــذا الشــأن. 
واســتئناف الحكــم المنهــي للخصومــة يســتتبع حتــما اســتئناف جميــع الاحــكام التــي ســبق 
صدورهــا في القضيــة مــا لم تكــن قــد قبلــت صراحــة مــع مراعــاة مــا نــص عليــه في الفقــرة 

الاولى مــن هــذه المــادة.

 المادة ١٤٥
اســتئناف الحكــم الصــادر في الطلــب الاحتياطــي يســتتبع حتــما اســتئناف الحكــم الصــادر 
ــه في الطلــب الاصــلي  ــة يجــب اختصــام المحكــوم ل في الطلــب الاصــلي ، وفي هــذه الحال

ولــو بعــد فــوات الميعــاد. 
ويجــب عــى المحكمــة اذا الغــت الحكــم الصــادر في الطلــب الاصــلي ان تعيــد القضيــة الى 

محكمــة الدرجــة الاولى لتفصــل في الطلــب الاحتياطــي.

 المادة ١٤٦
اذا تــرك المســتأنف الخصومــة في الاســتئناف قضــت المحكمــة في جميــع الاحــوال بقبــول 
تركــه للخصومــة اذا نــزل عــن حقــه في الاســتئناف او كان ميعــاد الاســتئناف قــد انقــضى 

وقــت الــترك.

 المادة ١٤٧
تــرى عــى الاســتئناف القواعــد والاجــراءات التــي تــري عــى الدعــوى امــام محكمــة 

الدرجــة الاولى ، مــا لم ينــص القانــون عــى غــير ذلــك.

 المادة ١٤٨
للخصــوم ان يلتمســوا اعــادة النظــر في الاحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة في الاحــوال 

الآتيــة : 
أ - اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 

ب - اذا كان الحكــم قــد بنــي عــى اوراق حصــل بعــد صــدوره اقــرار بتزويرهــا او قــي 
بتزويرهــا ، او بنــي عــى شــهادة شــاهد قــضى بعــد صــدوره بأنهــا مــزورة. 

ج - اذا حصــل الملتمــس بعــد صــدور الحكــم عــى اوراق قاطعة في الدعــوى كان خصمه 
قــد حــال دون تقديمها. 

د - اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه. 
هـ - اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. 

و - اذا صــدر الحكــم عــى شــخص طبيعــي او اعتبــاري لم يكــن ممثــلا تمثيــلا صحيحــا في 
الدعــوى وذلــك فيــما عــدا حالــة النيابــة الاتفاقيــة.
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 المادة ١٤٩
ــرات  ــا في الفق ــوص عليه ــالات المنص ــدأ في الح ــا ، ولا يب ــون يوم ــماس ثلاث ــاد الالت ميع
أ وب وج مــن المــادة الســابقة الا مــن اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش ، او الــذي تــم فيــه 
الاقــرار بالتزويــر او حكــم بثبوتــه او حكــم فيــه عــى شــاهد الــزور ، او الــذي ظهــرت 
فيــه الورقــة المحتجــزة ويبــدأ الميعــاد في الحالــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة و مــن اليــوم 

الــذي يعلــن فيــه الحكــم الى مــن يمثــل المحكــوم عليــه تمثيــلا صحيحــا.

المادة ١٥٠
يرفــع التــماس اعــادة النظــر امــام المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم بصحيفــة تــودع ادارة 
كتابهــا وفقــا للاجــراءات المقــررة لرفــع الدعــوى ويكــون الميعــاد المنصوص عليــه في المادة 
٤٩ ثلاثــين يومــا ويجــب ان تشــتمل الصحيفــة عــى بيــان الحكــم الملتمــس فيــه واســباب 

الالتــماس والا كانــت باطلــة. 
ــة  ــه - عــى ســبيل الكفال ــد تقديــم صحيفت ويتعــين عــى رافــع الالتــماس ان يــودع - عن
ــة  ــة او المحكم ــة جزئي ــن محكم ــادرا م ــه ص ــس في ــم الملتم ــارا اذا كان الحك ــن دين عشري
الكليــة وخمســين دينــارا اذا كان صــادرا مــن محكمــة الاســتئناف ، ولا تقبــل ادارة الكتــاب 
صحيفــة الالتــماس اذا لم يصحــب بــما يثبــت ايــداع الكفالــة. ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة 
ــو اختلفــت  ــماس اذا اقامــوا التماســهم بصحيفــة واحــدة ول ــة تعــدد رافعــي الالت في حال
اســباب الطعــن ، وتعفــى الحكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــما يعفــي مــن ايداعهــا مــن 
يعفــون مــن الرســوم القضائيــة وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول 

الطعــن او بعــدم جــوازه او بســقوطه او ببطلانــه او برفضــه. 
ويجــوز ان تكــون المحكمــة التــي تنظــر الالتــماس مؤلفة مــن نفــس القضاة الذيــن اصدروا 

الحكم.

 المادة ١٥١
تفصــل المحكمــة اولا في جــواز قبــول الالتــماس ، فــاذا قبلتــه حــددت جلســة للمرافعــة في 
الموضــوع دون حاجــة الى اعــلان جديــد ، عــى انــه يجــوز لهــا ان تحكــم في قبــول الالتــماس 
وفي الموضــوع بحكــم واحــد اذا كان الخصــوم قــد قدمــوا امامهــا طلباتهــم في الموضــوع 
، ولا تعيــد المحكمــة النظــر الا في الطلبــات التــي تناولهــا الالتــماس ، واذا حكــم بجــواز 
ــل  ــون الى ان تفص ــوة القان ــا بق ــم مؤقت ــذ الحك ــف تنفي ــك وق ــى ذل ــب ع ــماس ترت الالت

المحكمــة في موضــوع الدعــوى. 
وينســحب وقــف التنفيــذ عــى اجــراءات التنفيــذ التــي اتخذهــا المحكــوم لــه مــن تاريــخ 

رفــع الالتــماس. 
ولا يجــوز التــماس اعــادة النظــر في الحكــم الــذي يصــدر برفــض الالتــماس او في الحكــم في 

موضــوع الدعــوى بعــد قبوله.
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 المادة ١٥٢
ــا في  ــوا بالتمييــز في الاحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف العلي للخصــوم ان يطعن

الاحــوال الآتيــة. 
أ - اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا عى مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله. 

ب - اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم. 
و للخصوم ان يطعنوا بالتمييز ايضا في أي حكم انتهائي - ايا كانت المحكمة التي 
اصدرته - فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم  

المادة ١٥٣
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.

ويرفــع بصحيفــة تــودع ادارة كتــاب محكمــة الاســتئناف العليــا ، ويوقعهــا احــد المحامــين 
ــن كل  ــم وموط ــوم وصفاته ــماء الخص ــة بأس ــات المتعلق ــى البيان ــلاوة ع ــتمل - ع ، وتش
منهــم ومحــل عملــه - عــى تعيــين الحكــم المطعــون فيــه وتاريخــه وبيــان الاســباب التــي 
بنــي عليهــا الطعــن وطلبــات الطاعــن ، واذا لم يحصــل الطعــن عــى هــذا الوجــه كان باطلا 

، وتحكــم المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ببطلانــه. 
ــي ذكــرت في الصحيفــة ومــع  ولا يجــوز التمســك بســبب مــن اســباب الطعــن غــير الت
ــذ  ــت وتأخ ــا في أي وق ــك به ــن التمس ــام يمك ــام الع ــى النظ ــة ع ــباب المبني ــك فالاس ذل

المحكمــة بهــا مــن تلقــاء نفســها. 
ــين  ــة خمس ــبيل الكفال ــى س ــن - ع ــم الطع ــد تقدي ــودع - عن ــن ان ي ــى الطاع ــب ع ويج
دنيــارا اذا كان الحكــم المطعــون فيــه صــادرا مــن محكمــة جزئيــة او مــن المحكمــة الكليــة 
ــاب  ــل ادارة الكت ــا ، ولا تقب ــتئناف العلي ــة الاس ــن محكم ــادرا م ــار اذا كان ص ــة دين ومائ
صحيفــة الطعــن اذا لم تصحــب بــما يثبــت ايــداع الكفالــة ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة 
ــباب  ــت اس ــو اختلف ــدة ول ــة واح ــم بصحيف ــوا طعنه ــين اذا اقام ــدد الطاعن ــة تع في حال
الطعــن وتعفــى الحكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــما يعفــى مــن ايداعهــا مــن يعفــون 
مــن الرســوم القضائيــة ، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الطعــن 

ــه او برفضــه.  او بعــدم جــوازه او بســقوطه او ببطلان
ويجــب عــى الطاعــن كذلــك ان يــودع مــع الصحيفــة المســتندات التــي تؤيــد الطعــن مــا لم 
تكــن مودعــة ملــف القضيــة الصــادر فيهــا الحكم المطعــون فيه ، ولــه عند ايــداع الصحيفة 
ان يــودع معهــا مذكــرة شــارحة لاســباب الطعــن عــى ان يرفــق بهــا صــورا بقــدر عــدد 

الخصــوم في الطعــن. 
ــا  ــه مؤقت ــون في ــم المطع ــذ الحك ــف التنفي ــب وق ــا لطل ــاك وجه ــن ان هن ــدا للطاع واذا ب
فيجــب عليــه ان يــورده في صحيفــة الطعــن ، وتقــوم ادارة الكتــاب باخطــار نيابــة التمييــز 

لتبــدي رأيهــا كتابــة في الطلــب خــلال ثلاثــة أيــام او شــفاها في الجلســة.

 المادة ١٥٤
ــم الصحيفــة ومرفقاتهــا في الســجل المعــد لذلــك  ــوم تقدي ــاب الطعــن ي ــد ادارة الكت تقي
وعليهــا في اليــوم التــالي عــى الاكثــر ان تســلم اصــل الصحيفــة وصورهــا والمذكــرة 
ــل ،  ــا ورد الاص ــة لاعلانه ــات بالمحكم ــم الاعلان ــدت - الى قس ــارحة -- ان وج الش
وعليهــا ايضــا ان تضــم ملــف القضيــة الصــادر فيهــا الحكــم المطعون فيــه بجميــع مفرادتها 
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خــلال اســبوع عــى الاكثــر. 
واذا بــدا للمدعــي عليــه في الطعــن ان يقــدم دفاعــا كان عليــه ان يــودع ادارة الكتــاب في 
ميعــاد خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ اعلانــه بالطعــن مذكــرة بدفاعــه وصــورا منهــا بقــدر 

عــدد الخصــوم ، ولــه ان يرفــق بهــا المســتندات التــي يــرى تقديمهــا. 
ولا يجــوز قبــول المذكــرات او المســتندات التــي يقدمهــا الخصــوم بعــد المواعيــد المحــددة 
لهــا وانــما تحــرر ادارة الكتــاب محــضرا يرفــق بالملــف ببيــان مــا يقــدم منهــا وتاريــخ تقديمها 

ومضمونهــا واســم مــن قدمهــا مــع اثبــات ردهــا اليــه. 
ــودع مذكــرة برأيهــا في اســباب  ــد الســابقة ان ت ــز بعــد انقضــاء المواعي ــة التميي وعــى نياب
الطعــن او ان تــؤشر بهــذا الــرأي عــى ملــف الطعــن ان كان ذلــك كافيــا ، وتعيــده الى ادارة 
ــذه الادارة  ــام ه ــخ قي ــن تاري ــا م ــتين يوم ــاوز س ــدة لا تج ــلال م ــه خ ــك كل ــاب وذل الكت

بارســاله اليهــا. 
يعــرض الطعــن عــى المحكمــة منعقــدة في غرفــة المشــورة ، مشــفوعا بــرأي نيابــة التمييــز ، 
فــإذا رأت المحكمــة انــه غــير مقبــول لعيــب في الشــكل او لبطــلان في اجراءاتــه او لاقامتــه 
عــى غــير الاســباب المبينــة في المــادة )١٥٣( مــن هــذا القانــون قــررت عــدم قبولــه بقــرار 
غــير قابــل للطعــن ، بأســباب موجــزة تثبــت في محــضر الجلســة واذا رأت المحكمــة غــير 

ذلــك حــددت جلســة لنظــر الطعــن.

 المادة ١٥٥
تفصــل المحكمــة في الطعــن ، ولــو في غيبــة الخصــوم ، وبغــير مرافعــة ، مــا لم تــر المحكمــة 
ضرورة لذلــك فلهــا - حينئــذ - ســماع اقــوال الخصــوم ونيابــة التمييــز ويجــوز لهــا اســتثناء 
ــما  ــدده كل ــذي تح ــاد ال ــة في الميع ــرات تكميلي ــداع مذك ــة باي ــوم والنياب ــرح للخص ان ت

رأت وجهــا لذلــك وتكــون النيابــة آخــر مــن يتكلــم.

 المادة ١٥٦
اذا قضــت المحكمــة بتمييــز الحكــم المطعــون فيــه كان عليهــا ان تفصــل في الموضــوع ، الا 
ــه لقواعــد الاختصــاص فإنهــا تقتــر عــى  ــزت الحكــم بســبب مخالفت ــد مي ــت ق اذا كان

الفصــل في مســألة الاختصــاص مــع تعيــين المحكمــة المختصــة عنــد الاقتضــاء. 
ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الاحكام.

 المادة ١٥٧
تــري عــى الطعــن بالتمييــز القواعــد والاجــراءات التي تري عــى الطعن بالاســتئناف 

امــام محكمــة الاســتئناف العليــا فيــما لا يتعــارض مــع نصوص هــذا الفصل.

 المادة ١٥٨
ويجــوز لمــن يعتــبر الحكــم الصــادر في الدعــوى حجــة عليــه ولم يكــن قــد ادخــل او تدخــل 
فيهــا ان يعــترض عــى هــذا الحكــم بــشرط اثبــات غش مــن كان يمثلــه او تواطئــه او اهماله 

الجسيم. 
ــل  ــير قاب ــزام غ ــين بالت ــين والمدين ــين وللدائن ــين المتضامن ــين والمدين ــوز للدائن ــك يج كذل

ــم. ــر منه ــن آخ ــن او مدي ــى دائ ــادر ع ــم الص ــى الحك ــتراض ع ــة الاع للتجزئ
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 المادة ١٥٩
يرفــع الاعــتراض الى المحكمــة التي اصــدرت الحكم بالاجــراءات المعتادة لرفــع الدعوى 
، ويجــب ان تشــتمل صحيفتــه عــى بيــان الحكــم المعترض عليه واســباب الاعــتراض والا 

كانــت باطلة. 
ــن  ــاة الذي ــس القض ــن نف ــة م ــتراض مؤلف ــر الاع ــي تنظ ــة الت ــون المحكم ــوز ان تك ويج

ــم.  ــدروا الحك اص
وعــى المعــترض ان يــودع - عند تقديم الاعتراض - عى ســبيل الكفالة عشرين دينارا اذا 
كان الحكــم المعــترض صــادرا مــن محكمــة جزئيــة او من المحكمــة الكلية ، وخمســين دينارا 
اذا كان صــادرا مــن محكمــة الاســتئناف ، ولا تقبــل ادارة الكتــاب صحيفــة الاعــتراض 
ــدد  ــة تع ــدة في حال ــة واح ــداع كفال ــي اي ــة ويكف ــداع الكفال ــت اي ــما يثب ــب ب اذا لم تصح
المعترضــين اذا اقامــوا اعتراضهــم بصحيفــة واحــدة ولــو اختلفــت اســباب الاعــتراض 
وتعفــى الحكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــما يعفى مــن إيدعهــا مــن يعفون من الرســوم 
القضائيــة . وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الاعــتراض او بعــدم 

جــوازه او بســقوطه او ببطلانــه.

المادة ١٦٠
ــن  ــا لم تك ــة ، م ــوى قائم ــا لدع ــارض تبع ــب ع ــورة طل ــى ص ــتراض ع ــع الاع ــوز رف يج
المحكمــة غــير مختصــة بذلــك بســبب نــوع الدعــوى او قيمتها او كانــت ادنى مــن المحكمة 
التــي اصــدرت الحكــم فعندئــذ لا يجــوز الاعــتراض الا بدعــوى اصلية ترفــع الى المحكمة 

التــي اصــدرت الحكــم.

  المادة ١٦١
يبقى حق الاعتراض عى الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمي المدة.

 المادة ١٦٢
ــه  ــوع اليهــا بوقف ــا لم تأمــر المحكمــة المرف ــذ ، م الاعــتراض عــى الحكــم لا يوقــف التنفي

ــة.  ــباب جدي لاس
ويترتــب عــى الاعــتراض عــى الحكــم اعــادة طــرح الدعــوى عــى المحكمــة مــن جديــد 

وذلــك بالنســبة لمــا يتناولــه الاعــتراض فقــط. 
واذا قبلــت المحكمــة الاعــتراض فــلا يجــوز لهــا ان تلغــي الحكــم المعــترض عليــه او تعدلــه 

الا بالنســبة لاجزائــه الضــارة بالمعترض. 
ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.

 المادة ١٦٣
ــاضي  ــه الى ق ــة بطلب ــى عريض ــر ع ــتصدار ام ــون اس ــا القان ــز فيه ــي يجي ــوال الت في الاح
ــون  ــوى وتك ــر الدع ــي تنظ ــة الت ــس الهيئ ــة او الى رئي ــة المختص ــة بالمحكم ــور الوقتي الام
هــذه العريضــة مــن نســختين متطابقتــين ومشــتملة عــى وقائــع الطلــب وأســانيد وموطــن 
الطالــب ومحــل عملــه وتعيــين موطــن مختــار لــه في الكويــت اذا لم يكــن لــه موطــن او محــل 
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عمــل فيهــا ، وتشــفع بالعريضــة المســتندات المؤيــدة لهــا. 
ويصــدر القــاضي امــره كتابــة عــى احــدى نســختي العريضــة في اليــوم التــالي لتقديمهــا 

عــى الاكثــر ، ولا يلــزم ذكــر الاســباب التــي بنــي عليهــا الامــر. 
وتســلم ادارة الكتــاب الطالــب النســخة الثانيــة مــن عريضتــه مكتوبــا عليهــا صــورة الامر 

، وذلــك في اليــوم التــالي لصــدوره عــى الاكثر. 
ويســقط الامــر الصــادر عــى عريضــة اذا لم يقــدم للتنفيــذ خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ 

صــدوره ، ولا يمنــع هــذا الســقوط مــن اســتصدار امــر جديــد.

 المادة ١٦٤
للطالــب اذا صــدر الامــر برفــض طلبــه ، ولمــن صــدر عليــه الامــر ، الحــق في التظلــم الى 
المحكمــة المختصــة الا اذا نــص القانــون عــى خــلاف ذلــك وللخصــم الــذي صــدر عليــه 
امــر بــدلا مــن التظلــم للمحكمــة المختصــة الحــق في التظلــم لنفــس القــاضي الآمــر ، ولا 

يمنــع مــن ذلــك قيــام الدعــوى الاصليــة امــام المحكمــة. 
ــع  ــبيل التب ــوى ويجــوز رفعــه عــى س ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت ــم بالاج ــون التظل ويك
للدعــوى الاصليــة وذلــك بالاجــراءات التــي ترفــع بهــا الطلبــات العارضــة ويجــب ان 

ــلا.  ــببا والا كان باط ــم مس ــون التظل يك
ويحكــم في التظلــم بتأييــد الامــر او بتعديلــه او بالغائــه ويكــون هــذا الحكــم قابــلا للطعــن 

بطــرق الطعــن المقــررة للاحــكام.

 المادة ١٦٥
التظلم من الامر لا يوقف تنفيذه. 

ــا وفقــا لاحــكام  ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة او القــاضي ان يأمــر بوقــف التنفيــذ مؤقت
ــادة ١٣٣ . الم

 
المادة ١٦٦

اســتثناء مــن القواعــد العامــة في رفــع الدعــاوى ابتــداء تتبــع الاحــكام الــواردة في المــواد 
ــا  ــه دين ــب ب ــا يطال ــال الاداء وكان كل م ــة وح ــا بالكتاب ــن ثابت ــق الدائ ــة اذا كان ح التالي
مــن النقــود معــين المقــدار او منقــولا معينــا بنوعــه و مقــداره او معينــا بذاتــه تعيينــا نافيــا 

للجهالــة. 
وتتبــع هــذه الاحــكام ايضــا اذا كان صاحــب الحــق دائنــا بورقــة تجاريــة واقتــر رجوعــه 
عــى الســاحب او المحــرر او القابــل او الضامــن الاحتياطــي لاحدهــم ، امــا اذا اراد 

الرجــوع عــى غــير هــؤلاء وجــب عليــه اتبــاع القواعــد العامــة في رفــع الدعــوى.

 المادة ١٦٧
عــى الدائــن ان يكلــف المديــن اولا بالوفــاء بميعــاد خمســة ايــام عــى الاقــل ثــم يســتصدر 
امــراً بــالاداء مــن قــاضي محكمــة المــواد الجزئيــة او رئيــس الدائــرة بالمحكمة الكلية حســب 
الاحــوال ، ولا يجــوز ان يكــون الحــق الــوارد في التكليــف بالوفــاء اقــل مــن المطلــوب في 
عريضــة اســتصدار الامــر بــالاداء ويكفي في التكليــف بالوفاء ان يحصل بكتاب مســجل. 
ــن ومــا  ــن يرفــق بهــا ســند الدي ــاء عــى عريضــة يقدمهــا الدائ ــالاداء بن ويصــدر الامــر ب
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يثبــت حصــول التكليــف بوفائــه ويبقــى هــذا الســند في ادارة الكتــاب الى ان يمــي ميعــاد 
ــات  ــى بيان ــتمل ع ــين وان تش ــختين متطابقت ــن نس ــة م ــرر العريض ــب ان تح ــم ويج التظل

ــادة ٤٥  صحيفــة الدعــوى المنصــوص عليهــا في الم
ويجــب ان يصــدر الامــر عــى احــدى نســختي العريضــة خــلال ثلاثة ايــام عــى الاكثر من 
تقديمهــا وان يبــين المبلــغ الواجــب اداؤه او مــا امــر بادائــه مــن منقــول حســب الاحــوال 

، كــما يبــين مــا اذا كان صــادرا في مــادة تجاريــة. 
وتعتــبر العريضــة ســالفة الذكــر منتجــة لآثــار رفــع الدعــوى مــن تاريــخ تقديمهــا ، ولــو 

كانــت المحكمــة غــير مختصــة.

 المادة ١٦٨
ــه او رأى عــدم اصــدار الامــر لأي  ــب الى كل طلبات ــة الطال اذا رأى القــاضي عــدم اجاب
ســبب آخــر وجــب عليــه ان يمتنــع عــن اصــدار الامــر وان يحــدد جلســة لنظــر الدعــوى 
امــام المحكمــة المختصــة وعندئــذ يقــوم الطالــب بتكليــف المدين بالحضــور امــام المحكمة 
في الجلســة المحــددة باعــلان يتضمــن بيانــات العريضــة المشــار اليهــا في المــادة الســابقة ، 
ولا يعتــبر رفــض شــمول الامــر بالنفــاذ المعجــل رفضــا لبعــض الطلبــات في حكــم هــذه 

المــادة.

 المادة ١٦٩
يعلــن المديــن لشــخصه او في موطنــه الاصــلي او محــل عملــه بالعريضــة وبالامــر الصــادر 
ــم  ــالاداء كأن لم تكــن اذا لم يت ــا ب ــر الصــادر عليه ــة والام ــبر العريض ــالاداء وتعت ــده ب ض

اعلانهــا للمديــن خــلال ســتة اشــهر مــن تاريــخ صــدور الامــر.

المادة ١٧٠
يجــوز للمديــن التظلــم مــن الامــر خــلال عــشرة ايــام مــن تاريــخ اعلانــه اليــه ويحصــل 
التظلــم امــام المحكمــة الجزئيــة او الكليــة حســب الاحوال ويكــون مســببا والا كان باطلا 
، وتراعــى عنــد نظــر التظلــم القواعــد والاجــراءات المتبعــة امــام محكمــة الدرجــة الاولى. 
ويجــوز اســتئناف امــر الاداء وفقــا للقواعــد والاجــراءات المقــررة لاســتئناف الاحــكام ، 

ويبــدأ ميعــاد اســتئناف الامــر مــن تاريــخ فــوات ميعــاد التظلــم منــه.

 المادة ١٧١
تــري عــى امــر الاداء وعــى الحكــم الصــادر في التظلــم منــه القواعــد الخاصــة بالنفــاذ 

المعجــل حســب الاحــوال التــي بينهــا القانــون.
 

المادة ١٧٢
اذا اراد الدائــن في حكــم المــادة ١٦٦ توقيــع حجــز تحفظــي او حجــز مــا للمديــن لــدى 
الغــير اتبعــت الاجــراءات العاديــة في الحجــز المــراد توقيعــه وفي دعــوى صحــة الحجــز.

 
المادة ١٧٣

يجــوز الاتفــاق عــى التحكيــم في نــزاع معــين ، كــما يجــوز الاتفــاق عــى التحكيــم في جميــع 
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المنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد معــين. ولا يثبــت التحكيــم الا بالكتابــة. 
ولا يجــوز التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح ، ولا يصــح التحكيــم الا ممــن 

لــه اهليــة التــرف في الحــق محــل النــزاع. 
ــو كان  ــاء المرافعــة ول ــم او اثن ــزاع في الاتفــاق عــى التحكي ويجــب ان يحــدد موضــوع الن

ــلا.  ــم باط ــح ، والا كان التحكي ــا بالصل ــم مفوض المحك
ولا تختــص المحاكــم بنظــر المنازعــات التــي اتفــق عــى التحكيــم في شــأنها ويجــوز النــزول 

عــن الدفــع بعــدم الاختصــاص صراحــة او ضمنــا. 
ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة عى خلاف ذلك.

 المادة ١٧٤
لا يجــوز ان يكــون المحكــم قــاصرا او محجــورا عليــه او محرومــا مــن حقوقــه المدنية بســبب 

عقوبــة جنائيــة او مفلســا لم يــرد اليــه اعتباره. 
ــب  ــما يج ــرا ، ك ــم وت ــون عدده ــوال ان يك ــع الاح ــب في جمي ــون وج ــدد المحكم واذا تع

ــتقل. ــاق مس ــم او في اتف ــى التحكي ــاق ع ــم في الاتف ــين المحك تعي
 

المادة ١٧٥
اذا وقــع النــزاع ولم يكــن الخصــوم قــد اتفقــوا عــى المحكمــين او امتنــع واحــدا او اكثــر 
ــرده او  ــم ب ــه او حك ــزل عن ــه او ع ــل او اعتزل ــن العم ــم ع ــق عليه ــين المتف ــن المحكم م
قــام مانــع مــن مباشرتــه لــه ، ولم يكــن هنــاك اتفــاق في هــذا الشــأن بــين الخصــوم عينــت 
المحكمــة المختصــة اصــلا بنظــر النــزاع مــن يلــزم مــن المحكمــين وذلــك بنــاء عــى طلــب 
احــد الخصــوم بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى. ويجــب ان يكــون عــدد مــن تعينهــم 
المحكمــة مســاويا للعــدد المتفــق عليــه بــين الخصــوم او مكمــلا لــه ، ولا يجــوز الطعــن في 

الحكــم الصــادر بذلــك بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن.

 المادة ١٧٦
لا يجــوز التفويــض للمحكمــين بالصلــح ، ولا الحكــم منهــم بصفــة محكمــين مصالحــين ، 

الا اذا كانــوا مذكوريــن بأســمائهم في الاتفــاق عــى التحكيــم.

 المادة ١٧٧
ملغاه

 المادة ١٧٨
مــع عــدم الاخــلال بــما نــص عليــه في المــادة الســابقة او أي قانــون آخــر ، يشــترط ان يقبــل 

المحكــم القيــام بمهمتــه ويثبــت القبــول كتابة. 
ــم.  ــه التحكي ــه بعــد قبول ــام بعمل واذا تنحــى المحكــم - بغــير ســبب جــدي - عــن القي

ــات.  ــه بالتعويض ــم علي ــاز الحك ج
ولا يجوز عزل المحكم الا بموافقة الخصوم جميعا. 

ولا يجــوز رده عــن الحكــم الا لاســباب تحــدث او تظهــر بعــد تعيــين شــخصه ، ويطلــب 
ــح للحكــم ،  ــبر بســببها غــير صال ــرد بهــا القــاضي او يعت ــي ي ــذات الاســباب الت ــرد ل ال
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ويرفــع طلــب الــرد الى المحكمــة المختصــة أصــلا بنظــر الدعــوى خــلال خمســة ايــام مــن 
اخبــار الخصــم بتعيــين المحكــم ، او مــن تاريــخ حــدوث ســبب الــرد او علمــه بــه اذا كان 

تاليــا لاخبــاره بتعيــين المحكــم .
وفي جميــع الاحــوال لا يقبــل طلــب الــرد اذا صــدر حكــم المحكمــين او اقفل بــاب المرافعة 

القضية.  في 
و يجــوز لطالــب الــرد اســتئناف الحكــم الصــادر في طلبه ايا كانــت قيمة المنازعــة المطروحة 

عــى الحكم .

 المادة ١٧٩
يقــوم المحكــم خــلال ثلاثــين يومــا عــى الاكثــر - مــن قبــول التحكيــم باخطــار الخصــوم 
بتاريــخ اول جلســة تحــدد لنظــر النــزاع ، وبمــكان انعقادهــا وذلــك دون تقيــد بالقواعــد 
المقــررة في هــذا القانــون للاعــلان ، ويحــدد لهــم موعــدا لتقديــم مســتنداتهم ومذكراتهــم 
واوجــه دفاعهــم ويجــوز الحكــم بنــاء عــى مــا يقدمــه جانــب واحــد اذا تخلــف الآخــر عــن 

ذلــك في الموعــد المحــدد. 
واذا تعــدد المحكمــون وجــب ان يتولــوا مجتمعــين اجــراءات التحقيق وان يوقــع كل منهم 
ــه في  ــوا ندب عــى المحــاضر ، مــا لم يجمعــوا عــى نــدب واحــد منهــم لاجــراء معــين ويثبت

محــضر الجلســة ، او كان اتفــاق التحكيــم يخــول ذلــك لاحدهــم.

المادة ١٨٠
تنقطــع الخصومــة امــام المحكــم اذا قــام ســبب مــن اســباب انقطــاع الخصومــة المقــررة في 

هــذا القانــون ، ويترتــب عــى الانقطــاع آثــاره المقــررة قانونــا. 
واذا عرضــت خــلال التحكيــم مســألة اوليــة تخــرج عــن ولايــة المحكــم او طعــن بتزويــر 
ورقــة او اتخــذت اجــراءات جنائيــة عــن تزويرهــا او عــن حــادث جنائــي آخــر ، اوقــف 
المحكــم عملــه حتــى يصــدر فيهــا حكــم انتهائــي ، كــما يوقــف المحكــم عملــه للرجــوع 

الى رئيــس المحكمــة المختصــة اصــلا بنظــر النــزاع لاجــراء مــا يــأتي : 
أ - الحكــم بالجــزاء المقــرر قانونــا عــى مــن يتخلــف مــن الشــهود عــن الحضــور او يمتنــع 

عــن الاجابــة. 
ب - الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم. 

ج - الامر بالانابات القضائية.

 المادة ١٨١
اذا لم يشــترط الخصــوم في الاتفــاق عــى التحكيــم اجــلا للحكــم ، كان عــى المحكــم ان 
يحكــم خــلال ســتة اشــهر مــن تاريــخ اخطــار طــرفي الخصومــة بجلســة التحكيــم ، والا 
ــا اذا كان  ــه امامه ــي في ــة ، او الم ــزاع الى المحكم ــع الن ــوم رف ــن الخص ــاء م ــن ش ــاز لم ج

مرفوعــا مــن قبــل. 
واذا اختلفــت تواريــخ اخطــار الخصــوم بــدأ الميعــاد مــن تاريــخ الاخطــار الاخــير. 
ــا ،  ــا - عــى مــد الميعــاد المحــدد اتفاقــا او قانون وللخصــوم الاتفــاق - صراحــة او ضمن

ــين.  ــل مع ــده الى اج ــم في م ــض المحك ــم تفوي وله
ويقــف الميعــاد كلــما اوقفــت الخصومــة او انقطعــت امــام المحكــم ، ويســتأنف ســيره مــن 
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تاريــخ علــم المحكــم بــزوال ســبب الوقــف او الانقطــاع ، واذا كان الباقــي مــن الميعــاد 
اقــل مــن شــهرين امتــد الى شــهرين.

  المادة ١٨٢
ــذا  ــه في ه ــص علي ــا ن ــدا م ــات ع ــراءات المرافع ــد باج ــير مقي ــه غ ــم حكم ــدر المحك يص
البــاب ، ومــع ذلــك يجــوز للخصــوم الاتفــاق عــى اجــراءات معينــة يســير عليهــا المحكم. 
ويكــون حكــم المحكــم عــى مقتــضى قواعــد القانــون الا اذا كان مفوضــا بالصلــح فــلا 

يتقيــد بهــذه القواعــد عــدا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام. 
وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل عى احكام المحكمين. 

ــررة  ــد المق ــأنه القواع ــت في ش ــت والا اتبع ــم في الكوي ــم المحك ــدر حك ــب ان يص ويج
ــي. ــد اجنب ــادرة في بل ــين الص ــكام المحكم لاح

 المادة ١٨٣
يصــدر حكــم المحكمــين بأغلبيــة الآراء وتجــب كتابتــه ويجــب ان يشــتمل بوجــه خــاص 
عــى موجــز الاتفــاق عــى التحكيــم ، وملخــص اقــوال الخصــوم ومســتنداتهم واســباب 
الحكــم ومنطوقــه وتاريــخ صــدوره والمــكان الــذي صــدر فيــه وتوقيعــات المحكمــين ، 
واذا رفــض واحــد او اكثــر مــن المحكمــين توقيــع الحكــم ذكــر ذلــك فيــه ، ويكــون الحكــم 
صحيحــا اذا وقعتــه اغلبيــة المحكمــين ولــو كان قــد تنحــى او اعتــزل واحــد منهــم او اكثر 
بعــد حجــز الدعــوى للحكــم وبــدء المداولــة بحضــوره ، وذلــك اســتثناء مــن نــص المــادة 

 .١٧٥
ويحــرر الحكــم باللغــة العربيــة مــا لم يتفــق الخصــوم عــى غــير ذلــك ، وعندئــذ يتعــين ان 

ترفــق بــه عنــد ايداعــه ترجمــة رســمية. 
ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

 المادة ١٨٣ مكرر
يختــص المحكــم بتصحيــح مــا يقــع في حكمــه مــن اخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة او حســابية 
وبتغــيره اذا وقــع في منطوقــه غمــوض او لبــس ، كــما يختــص ايضــا بالفصــل في الطلبــات 
الموضوعيــة التــي اغفــل الفصــل فيهــا ، وذلــك خــلال الاجــل المحــدد قانونــا او اتفاقــا 
لاصــدار حكمــه ، ويتــم ذلــك طبقــا للقواعــد المنصــوص عليهــا في المــواد ١٢٤ ، ١٢٥ ، 
١٢٦ مــن هــذا القانــون ، فــإذا تعــذر ذلــك او انتهــى الاجــل المحــدد للحكــم تكــون هــذه 

المســائل مــن اختصــاص المحكمــة المختصــة اصــلا بنظــر النــزاع. 
واذا طعــن في الحكــم بالاســتئناف حــين يكــون جائــزا او رفعــت دعــوى اصليــة ببطلانــه 
تختــص المحكمــة التــي تفصــل في الاســتئناف او في دعــوى البطلان دون غيرهــا بتصحيح 

مــا يقــع في الحكــم مــن اخطــاء ماديــة او بتفســيره.

 المادة ١٨٤
ــق - مــع اصــل  ــو كان صــادرا باجــراء مــن اجــراءات التحقي ــودع اصــل الحكــم - ول ي
الاتفــاق عــى التحكيــم ادارة كتــاب المحكمــة المختصــة اصــلا بنظــر النــزاع خــلال عــشرة 
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الايــام التاليــة لصــدور الحكــم المنهــي للخصومــة. 
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.

 المادة ١٨٥
لا يكــون حكــم المحكــم قابــلا للتنفيذ الا بأمــر يصدره رئيــس المحكمة التــي اودع الحكم 
ادارة كتابهــا بنــاء عــى طلــب احــد ذوي الشــأن ، وذلــك بعــد الاطــلاع عــى الحكــم وعــى 
اتفــاق التحكيــم وبعــد التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه ، وانقضــاء ميعــاد الاســتئناف اذا 
كان الحكــم قابــلا لــه وغــير مشــمول بالنفــاذ المعجــل ، ويوضــع امــر التنفيــذ بذيــل اصــل 

الحكم.
 المادة ١٨٦

لا يجــوز اســتئناف حكــم المحكــم الا اذا اتفــق الخصــوم قبــل صــدوره عــى خــلاف ذلــك 
ــد  ــع للقواع ــتئنافية ، ويخض ــة اس ــة بهيئ ــة الكلي ــام المحكم ــذ ام ــتئناف عندئ ــع الاس ويرف
ــداع اصــل  ــدأ ميعــاده مــن اي المقــررة لاســتئناف الاحــكام الصــادرة مــن المحاكــم ، ويب

الحكــم ادارة الكتــاب وفقــا للــمادة ١٨٤. 
ومــع ذلــك لا يكــون الحكــم قابــلا للاســتئناف اذا كان المحكــم مفوضا بالصلــح ، او كان 
ــار ، او كان الحكــم  محكــما في الاســتئناف او كانــت قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز الــف دين

صــادرا مــن الهيئــة المنصــوص عليهــا في المــادة ١٧٧. 
ويجــوز لــكل ذي شــأن ان يطلــب بطلان حكــم المحكم الصــادر نهائيا وذلــك في الاحوال 

الآتيــة ولــو اتفــق قبــل صــدوره عى خــلاف ذلك : 
ــاوز  ــقط بتج ــل او س ــم باط ــاق تحكي ــى اتف ــاء ع ــم او بن ــاق تحكي ــير اتف ــدر بغ أ - اذا ص

ــم.  ــى التحكي ــاق ع ــدود الاتف ــن ح ــرج ع ــد خ ــم ق ــاد او اذا كان الحك الميع
ب - اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر. 

ج - اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

 المادة ١٨٧
ــادة  ــاع المعت ــزاع بالاوض ــر الن ــلا بنظ ــة اص ــة المختص ــلان الى المحكم ــوى البط ــع دع ترف
لرفــع الدعــوى وذلــك خــلال ثلاثــين يومــا مــن اعــلان الحكــم ، ويبــدأ هــذا الميعــاد وفقــا 
ــي يتحقــق فيهــا ســبب مــن الاســباب التــي يجــوز  ــادة ١٤٩ في الحــالات الت لاحــكام الم

مــن اجلهــا التــماس اعــادة النظــر. 
ويجب ان تشتمل الصحيفة عى اسباب البطلان ، والا كانت باطلة. 

ويتعــين عــى رافــع الدعــوى ان يــودع عنــد تقديــم صحيفتهــا عــى ســبيل الكفالــة خمســين 
دينــارا ، ولا تقبــل ادارة الكتــاب صحيفــة الدعــوى اذا لم تصحــب بما يثبت ايــداع الكفالة 
ويكفــي ايــداع كفالــة واحــدة في حالــة تعــدد المدعــين اذا اقامــوا دعواهم بصحيفــة واحدة 
ولــو اختلفــت اســباب البطــلان وتعفــي الحكومــة مــن ايــداع هــذه الكفالــة كــما يعفــى من 

ايداعهــا مــن يعفــون مــن الرســوم القضائية. 
وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون متــى حكــم بعــدم قبــول الدعــوى او بعــدم جــواز رفعهــا 

او بســقوطها او ببطلانهــا او برفضهــا. 
واذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضع النزاع وقضت فيه.
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 المادة ١٨٨
لا يترتب عى رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم. 

ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة التــي تنظــر الدعــوى ان تأمــر بنــاء عى طلــب المدعــى بوقف 
تنفيــذ الحكــم اذا كان يخشــى وقــوع ضرر جســيم مــن التنفيــذ وكانــت اســباب البطــلان 

ممــا يرجــح معهــا القضــاء ببطــلان الحكــم. 
ويجــوز للمحكمــة عندمــا تأمــر بوقــف التنفيــذ ان توجــب تقديــم كفالــة او تأمــر بــما تــراه 
كفيــلا بصيانــة حــق المدعــى عليــه ، وينســحب الامــر الصــادر بوقــف تنفيــذ الحكــم عــى 

اجــراءات التنفيــذ التــي اتخذهــا المحكــوم لــه مــن تاريــخ طلــب وقــف التنفيــذ.
 

 المادة ١٨٩
ــون بشــئ مــن ذلــك الى جهــة  ــا لم يعهــد القان ــذ م ــادارة التنفي ــه ب ــذ واعلانات ــاط التنفي ين

ــرى.  اخ
وينــدب لرئاســة هــذه الادارة احــد رجــال القضــاء ، كــما ينــدب لمعاونتــه قــاض او اكثــر 
ــع  ــه او وجــود مان ــد غياب ــس عن ــام الرئي ــوم اقدمهــم مق ــة يق ــة الكلي ــاة المحكم مــن قض

لديــه. 
ويبــاشر اجــراءات التنفيــذ واعلاناتهــا عــدد مــن مأمــوري التنفيــذ ومنــدوبي الاعــلان ، 
ويلحــق بــالادارة عــدد كاف مــن الموظفــين ، كــما ينــدب بهــا عــدد مــن رجــال الشرطــة 

للمعاونــة عنــد اتخــاذ اجــراءات التنفيــذ واعلاناتهــا. 
ولمديــر الادارة الاشراف عــى جيمــع اعــمال الادارة ومــن يعمــل بهــا مــن مأمــوري تنفيــذ 
ومنــدوبي اعــلان وموظفــين ورجــال شرطــة ويرجعــون اليــه في اعمالهــم ويلتزمــون 

ــه.  بتوجيهات
ولمديــر الادارة او مــن يعاونــه مــن القضــاة اصــدار الاوامــر الولائيــة في الحــالات التــي 
يخــول فيهــا القانــون لمديــر ادارة التنفيــذ ســلطة اصــدار هــذه الاوامــر ، ويكــون التظلــم 
ــوارد في الفصــل الخــاص بالاوامــر عــى العرائــض ، وتعامــل مــن  منهــا عــى الوجــه ال

حيــث التظلــم فيهــا كالاوامــر الصــادرة مــن رئيــس المحكمــة الكليــة. 
ويصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

 المادة ١٩٠
السند التنفيذي : 

لا يجــوز التنفيــذ الجــبري الا بســند تنفيــذي اقتضــاء لحــق محقــق الوجــود ومعــين المقــدار 
وحــال الاداء. 

والسندات التنفيذية هي : 
أ - الاحكام والاوامر. 

ب - المحررات الموثقة ، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. 
ج - الاوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 

و لا يجــوز التنفيــذ - في غــير الاحــوال المســتثناه بنــص في القانــون - الا بموجــب صــورة 
مــن الســند التنفيــذي عليهــا صيغــة التنفيــذ الآتيــة : 

ــى كل  ــا وع ــب منه ــى طل ــه مت ــادر الي ــذ ان تب ــا التنفي ــاط به ــي ين ــة الت ــى الجه ــب ع ويج
ســلطة ان تعــين عــى اجــراءه ولــو باســتعمال القــوة الجبريــة متــى طلــب منهــا ذلــك طبقــا 
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ــون . للقان

 المادة ١٩١
التنفيذ بمسودة الحكم : 

يجــوز للمحكمــة في المــواد المســتعجلة او في الاحــوال التــي يكــون فيهــا التأخــير ضــارا 
، ان تأمــر - بنــاء عــى طلــب صاحــب الشــأن - بتنفيــذ الحكــم بموجــب مســودته بغــير 
ــودة  ــب المس ــلم الكات ــة يس ــذه الحال ــه ، وفي ه ــة علي ــة تنفيذي ــع صيغ ــير وض ــه وبغ اعلان

لمأمــور التنفيــذ الــذي يردهــا بعــد الانتهــاء مــن التنفيــذ.

 المادة ١٩٢
الاحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل : 

لا يجــوز تنفيــذ الاحــكام جــبرا مــا دام الطعــن فيهــا بالاســتئناف جائــزا ، الا اذا كان النفــاذ 
المعــدل منصوصــا عليــه في القانــون او مأمــورا بــه في الحكم. 

ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ اجراءات تحفظية. 
ــزم بتعويــض الــضرر  ــذ الحكــم المشــمول بالنفــاذ المعجــل الت ــه تنفي واذا قــام المحكــوم ل
الــذي يصيــب المنفــذ ضــده لــو الغــى الحكــم بعــد ذلــك ، ولــو كان طالــب التنفيــذ حســن 

النيــة.
 

المادة ١٩٣
النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الاحوال الاتية : 

أ - الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها. 
ــليم  ــكن أو تس ــاع او الس ــة او الرض ــرة الحضان ــة او بأج ــادرة بالنفق ــكام الص ب - الاح

ــه.  الصغــير او رؤيت
ج - الاوامر الصادرة عى العرائض والاحكام الصادرة في التظلم منها. 

د - الاحكام الصادرة في المواد التجارية. 
ــة مــا لم  ــواردة في الفقــرات أ و ب و ج بغــير كفال ويكــون النفــاذ المعجــل في الحــالات ال
ينــص في الحكــم او الامــر عــى تقديــم الكفالــة ، امــا الحالــة الــواردة في الفقــرة د فيكــون 

النفــاذ المعجــل بــشرط تقديــم الكفالــة.

 المادة ١٩٤
يجــوز للمحكمــة - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - شــمول حكمها بالنفــاذ المعجــل بكفالة 

او بدونهــا في الاحــوال الآتية : 
أ - اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه او ادعى انقضاءه. 

ب - اذا كان الحكــم قــد صــدر تنفيــذا لحكــم ســابق حائــز لقــوة الامــر المقي او مشــمول 
بالنفــاذ المعجــل بغــير كفالــة او كان مبينــا عــى ســند رســمي لم يــدع تزويــره او ســند عــرفي 

لم يجحــد ، متــى كان المحكــوم عليــه خصــما في الحكــم الســابق او طرفــا في الســند. 
ج - اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به. 

د - اذا كان الحكم صادرا باداء اجور او مرتبات او تعويض ناشئ عن علاقة عمل. 
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هـــ - اذا كان الحكــم صــادرا في احــدى دعــاوى الحيــازة او باخــراج مســتأجر العقار الذي 
انتهــى عقــده او فســخ ، او كان صــادرا باخــراج شــاغل العقــار الــذي لا ســند لــه متــى 

كان حــق المدعــى غــير مجحــود او ثابتــا بســند رســمي. 
ــة  ــيم بمصلح ــذ ضرر جس ــير التنفي ــى تأخ ــب ع ــرى ، اذا كان يترت ــة اخ ــة حال و - في اي

ــا. ــا وافي ــه ، عــى ان يبــين ذلــك في الحكــم بيان المحكــوم ل

المادة ١٩٥
النفــاذ المعجــل - بقــوة القانــون او بحكــم المحكمــة - يمتــد ايضــا الى ملحقــات الطلــب 

الاصــلي والى مصاريــف الدعــوى. 
ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم عى شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من  المادة 

المادة ١٩٦
تنفيذ شرط الكفالة : 

ــزم بهــا  ــة يكــون للمل ــذ الحكــم او الامــر الا بكفال ــي لا يجــوز فيهــا تنفي في الاحــوال الت
الخيــار بــين ان يقــدم كفيــلا مقتــدرا او ان يــودع خزانــه ادارة التنفيــذ مبلغــا كافيــا او اوراق 
ماليــة كافيــة وبــين ان يقبــل ايــداع مــا يحصــل مــن التنفيــذ خزانــة ادارة التنفيــذ او تســليم 

الشــئ المأمــور بتســليمه في الحكــم او الامــر الى حــارس امــين.

المادة ١٩٧
يقــوم الملــزم بالكفالــة باعــلان خيــاره امــا عــى يــد مأمــور التنفيــذ بورقــة مســتقلة وامــا 

ضمــن اعــلان الســند التنفيــذي أو ورقــة التكليــف بالوفــاء. 
ويجــب في جيمــع الاحــوال ان يتضمــن الخيــار تعيــين موطــن مختــار في الكويــت لطالــب 
التنفيــذ اذا لم يكــن لــه موطــن أو محــل عمــل فيها ، وذلــك لتعلن اليــه فيــه الاوراق المتعلقة 

ــة في الكفالة.  بالمنازع
ولــذي الشــأن خــلال ثلاثــة ايــام من هــذا الاعلان أن يرفــع أمــام المحكمة الجزئيــة دعوى 
ينــازع فيهــا في اقتــدار الكفيــل أو امانــة الحــارس او في كفايــة مــا يــو دع ويكــون الحكــم 

الصــادر فيــه انتهائيــا. 
واذا لم ترفــع الدعــوى في الميعــاد او رفعــت ورفضــت اخــذ عــى الكفيــل في ادارة التنفيــذ 
التعهــد بالكفالــة او عــى الحــارس قبولــه الحراســة ، ويكــون المحــضر المشــتمل عــى تعهــد 

الكفيــل او الحــارس بمثابــة ســند تنفيــذي قبلــه بالالتزامــات المترتبــة عــى تعهــده. 

المادة ١٩٨
ــأ  ــى الخط ــم - ع ــتئناف او التظل ــع الاس ــادة لرف ــراءات المعت ــتراض - بالاج ــوز الاع يج
القانــوني في وصــف الحكــم او الامــر او في النفــاذ المعجــل او الكفالــة ويجــوز ابــداء هــذا 
الاعــتراض في الجلســة - ولــو بعــد فــوات مواعيــد الاســتئناف او التظلــم - اثنــاء نظــر 
الاســتئناف او التظلــم المرفــوع في الميعــاد عــن الحكــم او الامــر ، ويحكــم في الاعــتراض - 

حكــما وقتيــا - مســتقلا عــن الموضــوع. 
ويرفــع الاعــتراض عــى الوصــف بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى الى المحكمــة التي 

اصــدرت الحكــم اذا كان نهائيــا ووصفتــه خطــأ بأنــه ابتدائي.
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المادة ١٩٩
يجــوز الامــر بتنفيــذ الأحــكام والأوامــر الصــادره في بلــد اجنبــي في الكويــت بالــشروط 
المقــرره في ذلــك البلــد لتنفيــذ الأحــكام والأوامــر الصــادره في الكويــت ويســتثني مــن 
هــذه الــشروط الأحــكام والأوامــر الصــادره لصالح شــخص طبيعــي او اعتبــاري كويتي 

مطلــوب تنفيذهــا عــى أمــوال مملوكــه لشــخص طبيعــي او اعتبــاري كويتــي

 المادة ٢٠٠
يــري حكــم المــادة الســابقة عــى احــكام المحكمــين الصــادرة في بلــد اجنبــي ، ويجــب ان 
يكــون حكــم المحكمــين صــادرا في مســألة يجــوز التحكيــم فيهــا طبقــا للقانــون الكويتــي 

وقابــلا للتنفيــذ في البلــد الــذي صــدر فيــه.

 المادة ٢٠١
ــشروط  ــس ال ــت بنف ــا في الكوي ــر بتنفيذه ــوز الام ــي يج ــد اجنب ــة في بل ــررات الموثق المح

ــت. ــة في الكوي ــررات الموثق ــذ المح ــد لتنفي ــك البل ــون ذل ــررة في قان المق

 المادة ٢٠٢
يطلــب الامــر بالتنفيــذ المشــار اليــه في المــادة الســابقة بعريضــة تقــدم لمديــر ادارة التنفيــذ ، 
ولا يجــوز الامــر بالتنفيــذ الا بعــد التحقــق مــن توافــر الــشروط المطلوبــة لقابليــة المحــرر 
للتنفيــذ وفقــا لقانــون البلــد الــذي تــم توثيقه فيــه ، ومن خلوه ممــا يخالــف الآداب والنظام 

العــام في الكويــت.

 المادة ٢٠٣
لا تخــل القواعــد المنصــوص عليهــا في المادتــين الســابقتين بأحــكام المعاهــدات بــين دولــة 

الكويــت وبــين غيرهــا مــن الــدول في هــذا الشــأن.
 

المادة ٢٠٤
يجــب أن يســبق التنفيــذ إعــلان الســند التنفيــذي إلى المنفــذ ضــده )المديــن( وفــق أحــكام 
هــذا القانــون، وإذا كان الســند التنفيــذي هــو عقــد رســمي بفتــح اعتــماد وجــب أن يعلــن 

معــه مســتخرج بحســاب المديــن مــن واقــع دفاتــر الدائــن التجاريــة.
ويجــب أن يشــتمل الإعــلان ســواء أكان عاديــاً أم إلكترونيــاً عــى بيــان المطلــوب وتكليف 
المديــن بالوفــاء، والبيانــات الإلكترونيــة للدائــن التــي يتــم الإعــلان مــن خلالهــا ، وإذا لم 
يكــن للدائــن موطــن أصــلي أو محــل عمــل في دولــة الكويــت وجــب عليــه تعيــين موطــن 

مختــار لــه فيهــا.
وفي حالــة التنفيــذ بإخــلاء عقــار أو تســليم أمــوال منقولــة أو عقاريــة يجــب أن يشــتمل 
إعــلان الســند التنفيــذي عــى تحديــد كاف هــذه الأمــوال، وإذا اشــتمل الســند التنفيــذي 
عــى تحديــد ميعــاد للإخــلاء أو التســليم وجــب أن يتضمــن الإعــلان هــذا الميعــاد، وفي 
جميــع الأحــوال لا يجــوز البــدء في التنفيــذ قبــل مــي خمســة أيــام من تاريــخ اســتلام المدين 

للإعــلان المشــار إليــه .
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 المادة ٢٠٥
عــى منــدوب الاعــلان او مأمــور التنفيــذ حســب الاحوال - عنــد اعلان الســند التنفيذي 
او في ايــة حالــة كانــت عليهــا الاجــراءات - قبــض الديــن عنــد عرضــه عليــه مــع اعطــاء 
المخالصــة وذلــك دون حاجــة الى تفويــض خــاص واذا كان المعــروض جــزءا مــن الديــن 
ــه ان يقبضــه ويســتمر في التنفيــذ بالنســبة للباقــي ، وعليــه - في حالــة عــدم وجــود  فعلي
طالــب التنفيــذ - ايــداع المبالــغ التــي قبضهــا خزانــة ادارة التنفيــذ عــى ذمــة طالــب التنفيذ 

في اليــوم ذاتــه ، او في اليــوم التــالي عــى الاكثــر.
 

المادة ٢٠٦
يجــرى التنفيــذ بواســطة مأمــوري التنفيــذ وهــم ملزمــون باجرائــه في مواعيــده متــى طلــب 
صاحــب الشــأن ذلــك ولا يجــوز لهــم كــر الابــواب او فــض الاقفــال بالقــوة لاجــراء 
ــذ الا بحضــور احــد رجــال الشرطــة ، ويجــب ان يوقــع هــذا الاخــير عــى محــضر  التنفي

التنفيــذ.
 

المادة ٢٠٧
ــه ان يتخــذ جميــع الوســائل  اذا وقعــت مقاومــة او تعــد عــى مأمــور التنفيــذ وجــب علي

ــة القــوة العامــة. ــة وان يطلــب معون التحفظي

 المادة ٢٠٨
من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ. 

واذا تــوفى المديــن او فقــد اهليتــه او زالــت صفــة مــن يبــاشر الاجــراءات بالنيابــة عنــه قبــل 
البــدء في التنفيــذ او قبــل اتمامــه فــلا يجــوز التنفيــذ قبــل ورثتــه او مــن يقــوم مقامــه الا بعــد 

مــي ثمانيــة ايــام مــن تاريــخ اعلانهــم بالســند التنفيــذي.
واذا تــوفى الدائــن او فقــد اهليتــه او زالــت صفــة مــن يبــاشر الاجــراءات بالنيابــة عنــه بعد 
البــدء في التنفيــذ وقفــت اجــراءات التنفيــذ وكافــة المواعيــد الســارية في حقــه حتــى يقــوم 

المديــن باعــلان ورثتــه او مــن يقــوم مقامــه بوجــود اجــراءات التنفيــذ. 
ويجــوز قبــل انقضــاء ســتة اشــهر من تاريــخ الوفــاة ان يتم الاعلان المشــار اليــه في الفقرتين 

الســابقتين الى الورثــة جملــة في آخــر موطــن كان لمورثهم بغير بيان اســمائهم وصفاتهم.

المادة ٢٠٩
لا يجــوز للغــير ان يــؤدي المطلــوب بموجــب الســند التنفيــذي ولا ان يجــبر عــى أدائــه الا 

بعــد اعــلان المديــن بالعــزم عــى هــذا التنفيــذ قبــل وقوعــه بثمانيــة ايــام عــى الاقــل.
 المادة ٢١٠

يرفــع مــا يعــرض في التنفيــذ من اشــكالات الى قاضي الامــور المســتعجلة اذا كان المطلوب 
اجــراء وقتيا. 

أما موضوع هذه الاشكالات فيرفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

 المادة ٢١١
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يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ. 
ويتعــين لقبــول الاشــكال ان يرفــع قبــل تمــام التنفيــذ وان يقــدم المستشــكل كفالــة قدرهــا 
ــة الاولى  ــل الجلس ــا قب ــك الى م ــذ ، وذل ــا للتنفي ــكال موقف ــارا اذا كان الاش ــون دين ثلاث
المحــددة لنظــره ، والا حكمــت المحكمــة بعــدم قبــول الاشــكال ، ويكفــي ايــداع او 
تقديــم كفالــة واحــدة في حالــة تعــدد المستشــكلين اذا اقامــوا اشــكالهم بصحيفــة واحــدة 
ــة كــما يعفــي مــن  ولــو اختلفــت اســباب الاشــكال وتعفــي الحكومــة مــن ايــداع الكفال
ايداعهــا او تقديمهــا مــن يعفــي مــن الرســوم القضائيــة. وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون 
متــى حكــم بعــدم قبــول الاشــكال او بعــدم جــوازه او بســقوطه او بطلانــه او برفضــه او 

بشــطبه. 
وينســحب الحكــم الصــادر بوقــف التنفيــذ عــى اجــراءات التنفيــذ التــي اتخــذت بعــد رفع 

الاشكال. 
ولا يمنــع تمــام التنفيــذ بعــد صــدور حكــم محكمــة اول درجــة في الاشــكال مــن اســتئناف 

الحكــم المذكــور ســواء تــم التنفيــذ قبــل رفــع الاســتئناف او بعــد رفعــه.

 المادة ٢١٢
اذا عــرض عنــد التنفيــذ اشــكال وكان المطلــوب فيــه اجــراء وقتيــا ، فلمأمــور التنفيــذ ان 
يوقــف التنفيــذ او ان يمــي فيــه عــى ســبيل الاحتيــاط مــع تكليــف الخصــوم في الحالتــين 
الحضــور امــام قــاضي الامــور المســتعجلة ولــو بميعــاد ســاعة وفي منزلــه عنــد الــضرورة 
ــما يتعلــق برافــع الاشــكال وفي  ــات حصــول هــذا التكليــف في المحــضر في ، ويكفــي اثب
جميــع الاحــوال لا يجــوز لمأمــور التنفيــذ ان يتــم التنفيــذ قبــل ان يصــدر القــاضي حكمــه. 
وعــى مأمــور التنفيــذ ان يحــرر صــورا مــن محــضره بقــدر عــدد الخصــوم وصــورة لادارة 
الكتــاب يرفــق بهــا اوراق التنفيــذ والمســتندات التــي يقدمهــا اليــه المستشــكل وعــى ادارة 
الكتــاب قيــد الاشــكال يــوم تســليم الصــورة اليهــا في الســجل الخــاص بذلــك ، واذا رفــع 
الاشــكال الوقتــي بالاجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى ترتــب عــى رفعــه وقــف التنفيــذ. 
ويجــب اختصــام الطــرف الملتــزم في الســند التنفيــذي في الإشــكال ، إذا كان مرفوعــاً مــن 
غــيره ســواء كان مرفوعــاً بإبدائــه أمــام مأمــور التنفيــذ عــى النحــو المبــين في الفقــرة الأولى 
ــى  ــب ع ــكال ، وج ــم في الإش ــإذا لم يختص ــوى ، ف ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت أو بالإج
المحكمــة أن تكلــف المستشــكِل باختصامــه في ميعــاد تحدده لــه، فإن لم ينفــذ ذلك حكمت 
المحكمــة بــزوال الأثــر الواقــف للتنفيــذ المترتــب عــى رفعــه ، وجــاز لهــا أن تحكــم باعتبــار 

الإشــكال كأن لم يكــن . 
ــور  ــاضي الام ــم ق ــا لم يحك ــذ م ــف التنفي ــر وق ــكال آخ ــم أي اش ــى تقدي ــب ع ولا يترت
ــع  ــي ترف ــكالات الت ــى الاش ــا ع ــرة ايض ــذه الفق ــم ه ــري حك ــف وي ــتعجلة بالوق المس

ــذ.  ــة للتنفي ــة موقف ــذ موضوعي ــة تنفي ــة منازع ــد اي بع
ولا يــري حكــم الفقــرة الســابقة عــى اول اشــكال يقيمــه الملتــزم في الســند التنفيــذي اذا 

لم يكــن قــد اختصــم في الاشــكال او المنازعــة الموضوعيــة الســابقة. 
ويجــب عــى المستشــكٍل تقديــم مســتنداته عنــد تقديــم صحيفــة الإشــكال أو في الجلســة 
الأولى المحــددة لنظــره ، وإلا جــاز للمحكمــة أن تحكــم بإعتبــار الإشــكال كأن لم يكــن .

 المادة ٢١٣
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ــزاع ولقــاضي  ــذ اذا كان العــرض محــل ن لا يترتــب عــى العــرض الحقيقــي وقــف التنفي
الامــور المســتعجلة ان يأمــر بوقــف التنفيــذ مؤقتــا مــع ايــداع المعــروض او مبلــغ اكــبر منــه 

يعينــه.

 المادة ٢١٤
اذا حكــم القــاضي بشــطب الاشــكال وفقــا للــمادة ٥٩ زال الاثــر الواقف للتنفيــذ المترتب 

عــى رفع الاشــكال. 
واذا كان الاشــكال موقفــا للتنفيــذ وخــر المستشــكل دعــواه جــاز الحكــم عليــه بغرامة لا 
تقــل عــن عــشرة دنانــير ولا تزيــد عــى مائــة دينار وذلــك مع عــدم الاخــلال بالتعويضات 

ان كان لهــا وجه.

 المادة ٢١٥
تنفــذ القــرارت والاحــكام الصــادرة في مســائل الاحــوال الشــخصية بالطــرق المقــررة في 

البــاب الثــاني مــن هــذا الكتــاب اذا اقتــضى ذلــك الحجــز عــى الامــوال وبيعهــا. 
وينفــذ مــا عــدا ذلــك مــن هــذه القــرارات والاحــكام بالطريــق الاداري بمعرفــة جهــات 

الادارة او مــن يعينــه وزيــر العــدل لذلــك ، الا اذا نــص القانــون عــى غــير ذلــك. 
وتنفــذ الاحــكام الصــادرة بضــم الصغــير وحفظــه او تســليمه لامــين بالطريــق المشــار اليه 
في الفقــرة الســابقة ، ويجــوز تنفيذهــا جــبرا ولــو ادى ذلــك الى اســتعمال القــوة ودخــول 
المنــازل ، ويتبــع القائمــون بالتنفيــذ في ذلــك مــا يأمــر بــه مديــر ادارة التنفيــذ وتجــوز اعــادة 

التنفيــذ كلــما اقتــضى الحــال ذلــك. 
وتحــدد المحكمــة طريقــة تنفيــذ الحكــم الصــادر برؤيــة الصغــير ، ولا يجــوز ان يكــون ذلك 

في مخفــر الشرطــة او ايــة جهــة من جهــات الادارة.

 المادة ٢١٦
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز عى ما يأتي : 

أ - الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة. 
ب - مــا يلــزم المديــن وزوجتــه واقاربــه واصهــاره المقيمــين معــه في معيشــة واحــدة مــن 

الثيــاب ومــا يكــون ضروريــا لهــم مــن اثــاث المنــزل وادوات المطبــخ. 
مــا يلزمهــم مــن الغــذاء والوقــود لمــدة شــهر ، كــما لا يجــوز الحجــز عــى مــا يلــزم للقيــام 

بواجباتهــم الدينيــة. 
ــا  ــا مؤقت ــة او مرتب ــا نفق ــي او عائده ــون ه ــا لتك ــوصى به ــة او الم ــوال الموهوب ج - الام
او مــدى الحيــاة ، ومــا يحكــم بــه القضــاء مــن المبالــغ المقــررة او المرتبــة مؤقتــا للنفقــة او 
ــة مقــررة.  ــن نفق ــاء لدي ــع وف ــك الا بقــدر الرب للــرف منهــا في غــرض معــين وكل ذل
د - الامــوال الموهوبــة او المــوصى بهــا مــع اشــتراط عــدم جــواز الحجــز عليهــا ، وذلــك 
اذا كان الحاجــز مــن دائنــي الموهــوب لــه او المــوصى لــه الذيــن نشــأ دينهــم قبــل الهبــة او 

الوصيــة الا لديــن نفقــة مقــررة وفي حــدو د الربــع. 
هـــ - مــا يلــزم المديــن مــن كتــب وادوات ومهــمات لمزاولــة مهنتــه او حرفتــه بنفســه وذلك 

مــا لم يكــن الحجــز لاقتضــاء ثمنهــا او مصاريــف صيانتهــا او نفقــة مقــررة. 
و - المنقــول الــذي يعتــبر عقــارا بالتخصيــص اذا كان الحجــز عليــه مســتقلا عــن العقــار 
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المخصــص لخدمتــه وذلــك مــا لم يكــن الحجــز لاقتضــاء ثمنــه او مصاريــف صيانتــه. 
ــواز  ــدم ج ــم شروط ع ــاص بتنظي ــون خ ــدر قان ــي لم يص ــات - الت ــور والمرتب ز - الاج
الحجــز عليهــا - الا بقــدر النصــف ، وعنــد التزاحــم يخصــص نصفــه لوفــاء ديــون النفقــة 

المقــررة والنصــف الآخــر لمــا عداهــا مــن ديــون. 
ح - الســكن الخــاص الــلازم لاقامــة المديــن الكويتــي واسرتــه بــشرط ان يكــون شــاغلا 
لــه قبــل نشــأة الديــن ، ولا يــري هــذا الحكــم الا عــى ســكن واحــد لــه ، كل ذلــك مــالم 
يكــن الحجــر لاقتضــاء ديــن مقــرر لبنــك الإئتــمان الكويتــي او ديــن مقــرر لــه امتيــاز عــى 
هــذه العــين طبقــا للمــواد ١٠٨٠ و ١٠٨١ و ١٠٨٢ مــن القانــون المــدني او نفقــة محكــوم 

 . بها
ولا يســتفيد المديــن مــن هــذا الحكــم اذا اثبــت الدائــن ان المديــن قــام بالتــرف في اموالــه 

قبــل او بعــد نفــاذ هــذا القانــون ترفــا يــضر بحــق الدائــن. 
يعتــبر الســكن لازمــا اذا كان مــن البيــوت الحكوميــة او مــا يماثلهــا مــن الســكن الخــاص 

المقــام عــى ارض لا تزيــد مســاحتها عــى الــف مــتر مربــع. 
ــن  ــة المدي ــر حاج ــن تقدي ــئة ع ــات الناش ــتعجلة في المنازع ــور المس ــاضي الام ــل ق ويفص
واسرتــه للســكن ، بــما يراعــي حقــوق الدائــن ويوفــر حمايــة للمديــن في ســكنه الخــاص.

 المادة ٢١٧
اذا لم يتــم الحجــز في يــوم واحــد جــاز اتمامــه في يــوم او ايــام تاليــة بــشرط ان تتتابــع ، وعــى 
المأمــور ان يتخــذ مــا يلــزم للمحافظــة عــى الاشــياء المحجــوزة ، والمطلــوب حجزهــا الى 
ــما توقفــت اجــراءات الحجــز ومــع  ــع عــى المحــضر كل ــم المحــضر ، ويجــب التوقي ان يت
ذلــك اذا اقتــضى الحــال اســتمرار المأمــور في اجــراءات الحجــز ، بعــد المواعيــد المقــررة في 
المــادة السادســة او في العطلــة الرســمية جــاز لــه اتمامهــا دون حاجــة لاســتصدار اذن مــن 

قــاضي الامــور الوقتيــة.

 المادة ٢١٨
يجــوز في ايــة حالــة كانــت عليهــا الاجــراءات قبــل رســو المــزاد ايــداع مبلــغ مــن النقــود 
خزانــة ادارة التنفيــذ مســاو للديــون المحجــوز مــن اجلهــا وملحقاتهــا يخصــص للوفــاء بها 
دون غيرهــا ، ويترتــب عــى هــذا الايــداع زوال الحجــز عــن الامــوال المحجــوزة وانتقالــه 

الى المبلــغ المــودع. 
واذا وقعــت بعــد ذلــك حجــوز جديــدة عــى المبلــغ المــودع فــلا يكــون لهــا اثــر في حــق مــن 

خصــص لهــم المبلغ. 
و يجــوز للمحجــوز عليــه ان يطلــب مــن قــاضي الامــور المســتعجلة في ايــة حالــة تكــون 
ــى  ــذ ع ــة ادارة التنفي ــه خزان ــه يودع ــوم مقام ــا يق ــغ او م ــر مبل ــراءات تقدي ــا الاج عليه
ذمــة الوفــاء للحاجــز ويترتــب عــى هــذا الايــداع زوال الحجــز عــن الامــوال المحجــوزة 
وانتقالــه الى مــا اودع ويصبــح مــا اودع مخصصــا للوفــاء بمطلــوب الحاجــز عنــد الاقــرار 

لــه بــه او الحكــم لــه بثبوتــه.

المادة ٢١٩
اذا كانــت قيمــة الحــق المحجــوز مــن اجلــه لا تتناســب مــع قيمــة الامــوال المحجــوز عليها 
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جــاز للمديــن ان يطلــب مــن قــاضي الامــور المســتعجلة الحكــم بقــر الحجــز عــى بعض 
هــذه الامــوال ، ويكــون ذلــك بدعــوى ترفــع وفقــا للاجــراءات المعتــادة ويختصــم فيهــا 

الدائنــون الحاجــزون ومــن اعتــبر بحكــم القانــون طرفــا في الاجــراءات. 
ــن  ــم م ــى غيره ــة ع ــم اولوي ــز في مواجهته ــر الحج ــرر ق ــن تق ــين الذي ــون للدائن ويك

ــا. ــز عليه ــر الحج ــي يق ــوال الت ــن الام ــم م ــتيفاء حقوقه ــين في اس الدائن

 المادة ٢٢٠
اذا كان الحجــز ظاهــر البطــلان ، فلــكل ذي مصلحــة ان يطلــب مــن قــاضي الامــور 
المســتعجلة في مواجهــة الحاجــز الحكــم بعــدم الاعتــداد بالحجــز وبــزوال مــا ترتــب عليــه 

مــن آثــار.

 المادة ٢٢١
لا يجــوز للمديــن ولا للقضــاة أو اعضــاء النيابــة العامــة أو العاملــين بالمحاكــم أو الأجهزة 
المعاونــة للقضــاء ، ولا للمحامــين الــوكلاء عمــن يبــاشر الإجــراءات أو عــن المديــن أن 

يتقدمــوا للمزايــدة بأنفســهم أو بطريــق تســخير غيرهــم ، وإلا كان البيــع باطــلًا

 المادة ٢٢٢
مــع عــدم الاخــلال بــما ينــص عليــه أي قانــون آخــر ، يجــوز للدائــن بديــن محقــق الوجــود 

حــال الاداء ان يوقــع الحجــز التحفظــي عــى منقــولات مدينــة في الاحــوال الآتيــة : 
أ - كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه. 

ب - لمؤجــر العقــار في مواجهــة المســتأجر والمســتأجر مــن الباطــن عــى المنقــولات 
والثمــرات والمحصــولات الموجــودة بالعــين المؤجــرة ، وذلــك ضمانــا لحق الامتيــاز المقرر 
لــه قانونــا ، ويجــوز لــه ذلــك ايضــا اذا كانــت تلــك المنقــولات والثمــرات والمحصــولات 
قــد نقلــت عــى غــير علــم منــه مــا لم يكــن قــد مــضى عــى نقلهــا ثلاثــون يومــا او بقــى في 

العــين المؤجــرة امــوال كافيــة لضــمان حــق الامتيــاز المقــرر لــه.

 المادة ٢٢٣
يجــوز لمالــك المنقــول ومــن لــه حــق عيني عليه او حــق في حبســه ان يوقع الحجــز التحفظي 

عليــه عند مــن يحوزه.

 المادة ٢٢٤
اذا لم يكــن بيــد الدائــن ســند تنفيــذي او كان دينــه غــير معــين المقــدار فــلا يجــوز الحجــز الا 
بأمــر مــن قــاضي الامــور الوقتيــة يــأذن فيــه بالحجــز ويقــدر ديــن الحاجــز تقديــرا مؤقتــا 

وذلــك بنــاء عــى عريضــة مســببة يقدمهــا طالــب الحجــز. 
ــدة  ــتندات المؤي ــه المس ــرا اذا لم تكف ــا مخت ــري تحقيق ــر ان يج ــدار الام ــل اص ــاضي قب للق
للطلــب. ويجــب في الحالــة المذكــورة بالمــادة الســابقة ان تشــتمل العريضــة عــى بيــان واف 

للمنقــولات المطلــوب حجزهــا. 
ومــع ذلــك فــلا حاجــة الى هــذا الاذن اذا كان بيــد الدائــن حكــم ولــو كان غــير واجــب 

النفــاذ متــى كان الديــن الثابــت بــه معــين المقــدار. 
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و اذا كان الدعــوى مرفوعــة بالحــق مــن قبــل امــام المحكمــة المختصــة جــاز طلــب الاذن 
بالحجــز المشــار اليــه في الفقــرة الاولى مــن رئيــس الهيئــة التــي تنظــر الدعــوى.

 المادة ٢٢٥
يتبــع في الحجــز التحفظــي عــى المنقــولات القواعــد والاجــراءات المنصــوص عليهــا في 
الفصــل الرابــع مــن هــذا البــاب عــدا مــا يتعلــق منهــا بتحديــد يــوم البيــع الا اذا كانــت 
هــذه المنقــولات عرضــه للتلــف فيراعــي نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ٢٥٢ ويجــب ان 
يعلــن الحاجــز الى المحجــوز عليــه محــضر الحجــز والامــر الصــادر بــه اذا لم يكــن قــد اعلــن 
بــه مــن قبــل وذلــك خــلال ثمانيــة ايــام عــى الاكثــر مــن تاريــخ توقيعــه والا اعتــبر كان لم 

يكــن. 
كــما يجــب عــى الحاجــز - خــلال الاجل ســالف الذكــر - ان يرفع امــام المحكمــة المختصة 
الدعــوى بثبــوت الحــق وصحــة الحجــز ، وذلــك في الاحــوال التــي يكــون فيهــا الحجــز 

بأمــر مــن القــاضي ، والا اعتــبر الحجــز كأن لم يكــن. 
و اذا كانــت الدعــوى بالحــق مرفوعــة مــن قبــل قدمــت دعــوى صحــة الحجــز الى ذات 

المحكمــة لتنظــر فيهــما معــا. 
واذا صــدر حكــم بصحــة الحجــز وكان واجــب التنفيــذ او صــار كذلــك تتبــع الاجراءات 
ــذ بتســليم المنقــول في  ــاب او يجــري التنفي ــع مــن هــذا الب ــع في الفصــل الراب المقــررة للبي

الحالــة المشــار اليهــا في المــادة ٢٢٣.
 

المادة ٢٢٦
اذا وقــع مؤجــر العقــار الحجــز عــى منقــولات المســتأجر مــن الباطــن طبقــا للفقــرة ب 
مــن المــادة ٢٢٢ وجــب ان توجــه الاجــراءات الى كل مــن المســتأجر الاصــلي والمســتأجر 
مــن الباطــن ، ويعتــبر اعــلان الحجــز الى المســتأجر مــن الباطــن بمثابــة حجــز ايضــا تحــت 

يــده عــى الاجــرة. 
واذا كان المســتأجر الاصــلي غــير ممنــوع مــن التأجــير مــن الباطــن جــاز للمســتأجر مــن 
الباطــن ان يطلــب رفــع الحجــز عــى منقولاتــه مــع بقــاء الحجــز تحــت يــده عــى الاجــرة.

 المادة ٢٢٧
يجــوز لــكل دائــن بديــن محقــق الوجــود حــال الاداء ان يحجــز مــا يكــون لمدينــه لــدى الغــير 

مــن المنقــولات او الديــون ولــو كانــت مؤجلــة او معلقــة عى شرط. 
ــاول كل مــا يكــون  ــه يتن ــه فأن ــن بذات واذا كان لم يكــن الحجــز موقعــا عــى منقــول او دي
ــه  ــه مــن ديــون في ذمت ــه او ينشــأ ل ــد المحجــوز لدي ــه مــن منقــولات في ي للمحجــوز علي

ــه.  ــما في ذمت ــر ب بعــد ذلــك الى وقــت التقري
ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير عى منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.

 
المادة ٢٢٨

يجــوز اتبــاع طريــق حجــز المنقــول لــدى المديــن المنصــوص عليــه في الفصــل الرابــع مــن 
هــذا البــاب عنــد الحجــز عــى منقــولات المديــن في حيــازة الغــير اذا وافــق هــذا الاخــير 

وقــت الحجــز عــى اتبــاع هــذا الطريــق عوضــا عــن حجــز مــا للمديــن لــدى الغــير.
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المادة ٢٢٩
اذا لم يكــن بيــد الدائــن ســند تنفيــذي او كان دينــه غــير معــين المقــدار فــلا يجــوز الحجــز 
الا بأمــر مــن قــاضي الامــور الوقتيــة يــأذن فيــه بالحجــز ويقــدر ديــن الحجــز تقديــرا مؤقتــا 
وذلــك بنــاء عــى عريضــة يقدمهــا طالــب الحجــز ومــع ذلــك فــلا حاجــة الى هــذا الاذن 
ــه معــين  ــو غــير واجــب النفــاذ متــى كان الديــن الثابــت ب ــد الدائــن حكــم ول اذا كان بي

المقــدار.

 المادة ٢٣٠
يحصــل الحجــز بموجــب إعــلان بمعرفــة مأمــور التنفيــذ إلى المحجــوز لديه - ولا يشــترط 

الإعــلان الســابق للمديــن - ويشــتمل الإعــلان عــى البيانــات الآتية:
أ- صــورة مــن الحكــم أو الســند التنفيــذي الــذي يوقــع الحجــز بمقتضــاه أو إذن القــاضي 

بالحجــز أو أمــره بتقديــر الديــن . 
ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.

ــال  ــى م ــز وارداً ع ــة ، إذا كان الحج ــكل جهال ــاً ل ــاً نافي ــه تعيين ــوز علي ــين المحج ج- تعي
معــين ، ونهــي المحجــوز لديــه عــن الوفــاء بــما في يــده إلى المحجــوز عليــه أو تســليمه إيــاه.
د- البريــد الإلكــتروني وموطــن الحاجــز ومحل عمله وتعيــين موطن مختار لــه في الكويت، 

إذا لم يكــن لــه موطــن أو محل عمــل فيها. 
ه- تكليــف المحجــوز لديــه بالتقريــر بــما في الذمــة بــإدارة كتــاب المحكمــة الكليــة ، خــلال 

عــشرة أيــام مــن إعلانــه بالحجــز.
ــلا  ــز باط ــود أ، ب، ج كان الحج ــواردة في البن ــات ال ــى البيان ــلان ع ــمل الإع وإذا لم يش
ــه عــدة  ، ويجــوز لــكل ذي مصلحــة التمســك بهــذا البطــلان ، وإذا كان للمحجــوز لدي

ــه الحاجــز. ــره إلا بالنســبة إلى الفــرع الــذي عين فــروع فــلا ينتــج الحجــز أث

 المادة ٢٣١
يجــب إبــلاغ الحجــز إلى المحجــوز عليــه بإعلانــه بالطــرق المنصــوص عليهــا في هــذا 
القانــون، ويشــتمل الإعــلان عــى ذكــر حصــول الحجــز وتاريخــه وبيــان الحكــم أو الســند 
التنفيــذي أو أمــر القــاضي الــذي حصــل الحجــز بموجبــه ، والمبلــغ المحجــوز مــن أجلــه 
والمــال المحجــوز عليــه وموطــن الحاجــز ومحــل عملــه وتعيــين موطــن مختــار في الكويــت 
إذا لم يكــن لــه موطــن أو محــل عمــل فيهــا ، ويجــوز أن يتــم الإبــلاغ بنفــس ورقــة الحجــز 
بعــد إعلانهــا إلى المحجــوز لديــه ، ويجــب أن يتــم إبــلاغ الحجــز خــلال الثمانيــة أيــام التاليــة 
ــوز  ــدد المحج ــد تع ــن ، وعن ــز كأن لم يك ــبر الحج ــه ، وإلا اعت ــوز لدي ــه إلى المحج لإعلان

لديهــم يجــب احتســاب الميعــاد بالنســبة لــكل منهــم عــى اســتقلال. 
كــما يجــب عــى الحاجــز - خــلال الاجــل المشــار اليــه في الفقــرة الســابقة - ان يرفــع عــى 
المحجــوز عليــه امــام المحكمــة المختصــة الدعــوى بثبــوت الحــق وصحــة الحجــز وذلــك 
في الاحــوال التــي يكــون فيهــا الحجــز بامــر مــن القــاضي والا اعتــبر الحجــز كأن لم يكــن 
واذا اختصــم المحجــوز لديــه في هــذه الدعــوى فــلا يجــوز لــه ان يطلــب اخراجــه منهــا ، 

ولا يكــون الحكــم فيهــا حجــة عليــه الا فيــما يتعلــق بصحــة اجــراءات الحجــز. 
واذا كانــت الدعــوى بالحــق مرفوعــة مــن قبــل قدمــت دعــوى صحــة الحجــز الى نفــس 
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المحكمــة لتنظــر فيهــما معــا.

 المادة ٢٣٢
يجــوز للمحجــوز عليــه ان يرفــع الدعــوى بطلــب رفــع الحجــز امــام المحكمــة المختصــة 
ولا يحتــج عــى المحجــوز لديــه او ادارة التنفيــذ برفــع هــذه الدعــوى الا اذا ابلغــت اليهــما 

ويترتــب عــى هــذا الابــلاغ منعهــما مــن الوفــاء للحاجــز الا بعــد الفصــل في الدعــوى. 
ولا يترتــب هــذا الاثــر عــى الابــلاغ عــن رفــع دعــوى اخــرى بطلــب رفــع الحجــز مــا لم 

تأمــر المحكمــة بمنعهــما مــن الوفــاء.

 المادة ٢٣٣
لا يمنــع الحجــز المحجــوز لديــه مــن الوفــاء ، كــما لا يمنــع المحجوز عليــه من مطالبتــه به ، 
ويكــون الوفــاء بايــداع مــا في ذمتــه خزانــة ادارة التنفيــذ ، واذا كان محــل الحجــز منقــولات 
لا يمكــن ايداعهــا تلــك الخزانــة جــاز تســليمها الى حــارس يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء 
عــى طلــب يقــدم اليــه مــن المحجــوز لديــه او المحجــوز عليــه ويبقــى الحجــز قائــما عــى 

المبالــغ او المنقــولات المذكــورة. 
ويجــب ان يكــون الايــداع مقترنــا ببيــان موقــع مــن المحجــوز لديــه بالحجــوز التــي وقعــت 
تحــت يــده وتواريــخ اعلانهــا واســماء الحاجزيــن والمحجــوز عليــه وصفاتهــم وموطــن كل 
ــا  ــوز بمقتضاه ــت الحج ــي وقع ــندات الت ــار والس ــه المخت ــه او موطن ــل عمل ــم او مح منه

والمبالــغ التــي حجــز مــن اجلهــا. 
ــداع او وضــع  ــه فــورا بحصــول الاي ــذ ابــلاغ الحاجــز والمحجــوز علي وعــى ادارة التنفي

المنقــولات تحــت يــد حــارس وذلــك بكتــاب مســجل. 
ــما في الذمــة اذا كان  ــر ب ــداع او وضــع المنقــولات تحــت الحراســة عــن التقري ويغنــي الاي

ــا للوفــاء بديــن الحاجــز.  المبلــغ او المنقــول كافي
واذا وقــع حجــز جديــد عــى المبلغ المــودع او المنقــولات الموضوعة تحت الحراســة فأصبح 
ايهــما غــير كاف جــاز لأي مــن الحاجزيــن الســابقين تكليــف المحجــوز لديــه التقريــر بــما في 

ذمتــه خــلال عــشرة ايــام مــن يــوم تكليفــه بذلك.

المادة ٢٣٤
اذا لم يحصــل الايــداع طبقــا للــمادة الســابقة او المــادة ٢١٨ وجــب عــى المحجــوز لديــه ان 
يقــرر بــما في ذمتــه في ادارة كتــاب المحكمــة الكليــة خــلال عــشرة ايــام مــن اعلانــه بالحجــز 
ــع  ــين جمي ــه ان وجــدت ويب ــن وســببه واســباب انقضائ ــر مقــدار الدي ، ويذكــر في التقري
الحجــوز الموقعــة تحــت يــده ، ويــودع الاوراق المؤيــدة لتقريــره او صــورا منهــا ، واذا كان 
تحــت يــد المحجــوز لديــه منقــولات وجــب عليــه ان يرفــق بالتقريــر بيانــا مفصــلا عنهــا. 
واذا كان الحجــز تحــت يــد الحكومــة او احــدى الهيئــات العامــة او المؤسســات العامــة او 
احــد البنــوك فيكــون التقريــر بــما في الذمــة بواســطة كتــاب ترســله الجهــة المحجــوز لديهــا 

الى ادارة كتــاب المحكمــة الكليــة في الميعــاد ســالف الذكــر يتضمــن بيانــات التقريــر. 
ولا يعفــى المحجــوز لديــه مــن واجب التقرير بــما في الذمة ان يكون غــير مدين للمحجوز 
عليــه ، وعندئــذ يجــوز ان يتــم التقريــر ببيــان يثبتــه مأمــور التنفيــذ في محــضر اعــلان الحجــز 
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عنــد توقيعــه ، كــما ان سر المهنــة لا يعفيــه مــن واجــب التقرير بــما في الذمة.

 المادة ٢٣٥
اذا تــوفي المحجــوز لديــه او فقــد اهليتــه او زالــت صفتــه او صفــة مــن يمثلــه كان للحاجــز 
ان يعلــن ورثــة المحجــوز لديــه او مــن يقــم مقامــه بصــورة مــن ورقــة الحجــز ويكلفهــم 

التقريــر بــما في الذمــة خــلال عــشرة ايــام مــن هــذا التكليــف.

 المادة ٢٣٦
اذا رفعــت دعــوى المنازعــة في التقريــر بــما في الذمــة مــن الحاجــز فــلا يعتــبر مــن الغــير مــن 

حيــث الادلــة الجائــزة في اثبــات الدعــوى او نفيهــا.

 المادة ٢٣٧
اذا لم يقــرر المحجــوز لديــه بــما في ذمتــه عــى الوجــه المقــرر قانونــا او قــدم تقريــرا غــير كاف 
ــر جــاز  ــد التقري ــه ايداعهــا لتأيي او قــرر غــير الحقيقــة ، او اخفــى الاوراق الواجــب علي
الحكــم عليــه للدائــن الــذي حصــل عــى ســند تنفيــذي بدينــه بالمبلــغ المحجــوز مــن اجلــه 

وذلــك بدعــوى ترفــع بالاجــراءات المعتــادة. 
ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه. 

ولا يصــدر الحكــم بالجــزاء المذكــور اذا تــلافي المحجــوز لديــه العيــب الــذي رفعت بســببه 
الدعــوى حتــى اقفــال بــاب المرافعــة فيهــا ولــو امــام محكمــة ثــاني درجة. 

ــات  ــوى والتعويض ــات الدع ــه بمروف ــوز لدي ــزام المحج ــوال ال ــع الاح ــب في جمي ويج
ــة عــى تقصــيره او تأخــيره. المترتب

 المادة ٢٣٨
يجــب عــى المحجــوز لديــه بعــد عــشرة ايــام مــن تاريــخ تقريــره بــما في الذمــة ان يدفــع الى 
الحاجــز المبلــغ الــذي اقــر بــه او مــا يفــي منــه بحــق الحاجــز وذلــك متــى كان حقــه وقــت 
ــد  ــادة ٢٠٩ ق ــا في الم ــوص عليه ــراءات المنص ــت الاج ــذي وكان ــند تنفي ــا بس ــع ثابت الدف

روعيــت.
 

المادة ٢٣٩
اذا لم يحصــل الوفــاء وفقــا للــمادة الســابقة ولا الايــداع طبقــا للمادتــين ٢١٨ و ٢٣٣ كان 
للحاجــز ان ينفــذ عــى امــوال المحجــوز لديــه بموجــب ســنده التنفيــذي مرفقــا بــه صــورة 

رســمية مــن تقريــر المحجــوز لديــه ، وذلــك مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه المــادة ٢٠٤.
 

المادة ٢٤٠
اذا كان الحجــز عــى منقــولات ، بيعــت بالاجــراءات المقــررة لبيــع المنقــول المحجــوز لدى 
المديــن دون حاجــة الى حجــز جديــد ، واذا كان المحجــوز دينــا غــير مســتحق الاداء بيــع 

بالاجــراءات المنصــوص عليهــا في المــادة ٢٦٢.
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 المادة ٢٤١
ــه يكــون  ــه لمدين ــا ب ــد نفســه عــى مــا يكــون مدين ــن ان يوقــع الحجــز تحــت ي يجــوز للدائ
ذلــك باعــلان الى المديــن يشــتمل عــى البيانــات الواجــب ذكرهــا في ورقــة ابــلاغ الحجــز. 
ــلال  ــز خ ــى الحاج ــب ع ــاضي يج ــن الق ــر م ــز بأم ــا الحج ــون فيه ــي يك ــوال الت وفي الاح
ثمانيــة الايــام التاليــة لاعــلان المديــن بالحجــز ان يرفــع امــام المحكمــة المختصــة الدعــوى 

بثبــوت الحــق وصحــة الحجــز والا اعتــبر الحجــز كأن لم يكــن.

 المادة ٢٤٢
يجــري الحجــز بموجــب محــضر يحــرر في مــكان توقيعــه ، ويجــب ان يشــتمل فضــلا عــن 

البيانــات الواجــب ذكرهــا في اوراق الاعــلان عــى مــا يــأتي : 
أ - ذكر السند التنفيذي. 

ب - ذكــر موطــن الحاجــز او محــل عملــه وتعيــين موطــن مختــار لــه في الكويــت اذا لم يكــن 
لــه موطــن او محــل عمــل فيهــا. 

ــات  ــن العقب ــه م ــا لقي ــراءات وم ــن الاج ــور م ــه المأم ــام ب ــا ق ــز ، وم ــكان الحج ج - م
والاعتراضــات اثنــاء الحجــز ومــا اتخــذه بشــأنها. 

د - مفــردات الاشــياء المحجــوزة بالتفصيــل مع ذكــر نوعها واوصافهــا ومقدارها ووزنها 
او مقاســها وبيان قيمتهــا بالتقريب. 

هـــ - تحديــد يــوم للبيــع وســاعته والمــكان الــذي يجــري فيه ويجــب ان يوقــع مأمــور التنفيذ 
عــى محــضر الحجــز ولا يجــوز توقيــع الحجــز في حضــور طالــب التنفيذ. 

ولا يقتــي الحجــز نقــل الاشــياء المحجــوزة مــن موضعهــا وتصبــح الاشــياء محجــوزة 
بمجــرد ذكرهــا في محــضر الحجــز ولــو لم يعــين عليهــا حــارس. 

ولا يجــوز تفتيــش المديــن لتوقيــع الحجــز عــى مــا في جيبــه الا بــإذن ســابق مــن مديــر ادارة 
التنفيــذ بنــاء عــى طلــب الدائــن. 

واذا حصــل الحجــز بحضــور المديــن او في موطنــه او محل عمله تســلم صــورة من المحضر 
ــا اذا حصــل  ــادة ٩ ام ــين في الم ــك عــى الوجــه المب ــه وذل ــة عن ــه تســلمها نياب ــن ل ــه او لم ل
الحجــز في غيبتــه وفي غــير موطنــه او محــل عملــه وجــب اعلانــه بالمحــضر لشــخصه او في 

موطنــه او محــل عملــه وذلــك خــلال الايــام الســبعة التاليــة للحجــز عــى الاكثــر.

 المادة ٢٤٣
اذا كان الحجــز عــى مصوغــات او ســبائك ذهبيــة او فضيــة او مــن معــدن نفيــس آخــر او 
عــى مجوهــرات او احجــار كريمــة وجــب وزنهــا وبيــان اوصافهــا بدقــة في محــضر الحجــز 
، وتقــوم هــذه الاشــياء بمعرفــة خبــير يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى طلــب مأمــور 

التنفيــذ. 
ويجــوز بهــذه الطريقــة تقويــم الاشــياء الفنيــة والاشــياء النفيســة الاخــرى بنــاء عــى طلــب 

الحاجــز او المحجــوز عليــه وفي جميــع الاحــوال يرفــق تقريــر الخبــير بمحــضر الحجــز. 
ويجــب اذا اقتــضى الحــال نقلهــا لوزنهــا او تقويمهــا ان توضــع في حــرز مختــوم وان يذكــر 

ذلــك في المحــضر مــع وصــف الاختــام. 
واذا وقــع الحجــز عــى نقــود او عملــة ورقيــة وجــب عى مأمــور التنفيــذ ان يبــين اوصافها 

ومقدارهــا في المحــضر ويودعها خزانــة ادارة التنفيذ.
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 المادة ٢٤٤
يعــين مأمــور التنفيــذ حارســا للاشــياء المحجــوزة ، ويقــوم باختيــار الحــارس اذا لم يــأت 
الحاجــز او المحجــوز عليــه بشــخص مقتــدر ويجــب تعيــين المحجــوز عليــه اذا طلــب هــو 
ــذ  ــضر ، وعندئ ــين في المح ــة تب ــباب معقول ــك اس ــد وكان لذل ــف التبدي ــك الا اذا خي ذل
يذكــر رأي المحجــوز عليــه في تلــك الاســباب ان كان ويعــرض امرهــا فــورا عــى مديــر 

ادارة التنفيــذ لاتخــاذ قــراره في هــذا الشــأن. 
ــاضرا  ــن ح ــة وكان المدي ــل الحراس ــن يقب ــز م ــكان الحج ــذ في م ــور التنفي ــد مأم واذا لم يج
كلفــه الحراســة ولا يعتــد برفضــه اياهــا ، امــا اذا لم يكــن حــاضرا وجــب عليــه ان يتخــذ 
جميــع التدابــير الممكنــة للمحافظــة عــى الاشــياء المحجــوزة وان يرفــع الامــر عــى الفــور 
لمديــر ادارة التنفيــذ ليأمــر امــا بنقلهــا وايداعهــا عنــد امــين يقبــل الحراســة يختــاره الحاجــز 

او المأمــور وامــا بنقلهــا الى مخــازن ادارة التنفيــذ.

 المادة ٢٤٥
اذا كان الحــارس موجــودا وقت الحجز ســلمت اليه الاشــياء المحجــوزة في مكان حجزها 
بعــد التوقيــع منــه عــى محــضر الحجــز وتســليمه صــورة منــه ، فــاذا كان غائبــا او عــين فيــما 
ــه بعــد التوقيــع عــى محــضر الجــرد  بعــد وجــب جــرد الاشــياء المحجــوزة وتســليمها الي

وتســليمه صــورة منــه. 
واذا امتنــع الحــارس عــن التوقيــع عــى محــضر الحجــز او الجــرد او رفــض تســلم صورتــه 

وجــب ان تذكــر اســباب ذلــك في المحــضر.

 المادة ٢٤٦
يســتحق الحــارس غــير المديــن او الحائــز اجــرا عــن حراســته ويكــون لهــذا الاجــر امتيــاز 
ــر  ــارس بأم ــر الح ــدر اج ــا. ويق ــوز عليه ــولات المحج ــى المنق ــة ع ــات القضائي المروف

يصــدره مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى عريضــة تقــدم اليــه.

 المادة ٢٤٧
لا يجــوز للحــارس ان يســتعمل الاشــياء المحجــوزة او يســتغلها او يعيرهــا او يعرضهــا 
ــما يجــوز اذا  للتلــف والا حــرم مــن اجــرة الحراســة فضــلا عــن الزامــه بالتضمينــات وان

كان مالــكا لهــا او صاحــب حــق انتفــاع عليهــا ان يســتعملها فيــما خصصــت لــه. 
واذا كان الحجــز عــى ماشــية او عــروض او ادوات او آلات لازمــة لادارة او اســتغلال 
ارض او مصنــع او مشــغل او مؤسســة جــاز لمديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى عريضــة تقــدم 
مــن احــد ذوي الشــأن ان يأمــر تكليــف الحــارس الادارة او الاســتغلال ان كان صالحــا 

لذلــك او يســتبدل بــه حارســا آخــر يقــوم بذلــك.

 المادة ٢٤٨
لا يجــوز للحــارس ان يطلــب اعفــاءه مــن الحراســة قبــل اليــوم المحــدد للبيــع الا لاســباب 
توجــب ذلــك ويكــون اعفــاؤه بأمــر عــى عريضــة يصــدر مــن مديــر ادارة التنفيــذ ويقــوم 
ــه ويحــرر  ــد مهمت ــد تســلم الحــارس الجدي ــذ بجــرد الاشــياء المحجــوزة عن مأمــور التنفي
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محــضرا بذلــك يوقــع عليــه هــذا الحــارس ويتســلم صــورة منــه.

المادة ٢٤٩
اذا انتقــل مأمــور التنفيــذ لتوقيــع الحجــز عــى منقولات ســبق حجزها لــدى المدين وجب 
عــى الحــارس عليهــا ان يــبرز لــه صــورة محــضر الحجــز ويقــدم الاشــياء المحجــوزة ، وعى 
المأمــور ان يجردهــا في محــضر ويحجــز عــى مــا لم يســبق حجــزه ويجعــل حــارس الحجــز 

الاول حارســا عليهــا ان كانــت في ذات المــكان. 
ويعلــن هــذا المحــضر خــلال ثلاثــة ايــام عــى الاكثــر الى الحاجــز الاول والمديــن والحارس 
اذا لم يكــن حــاضرا ، كــما يعلــن الى مأمــور التنفيــذ الــذي اوقــع الحجــز الاول اذا كان غــير 

مــن حــرر محــضر الجرد. 
ويترتــب عــى هــذا الاعــلان بقــاء الحجــز لمصلحــة الحاجــز الثــاني ولــو نــزل عنــه الحاجــز 

الاول ، كــما يعتــبر حجــزا تحــت يــد مأمــور التنفيــذ عــى المبالــغ المتحصلــة مــن البيــع. 
ــر ذلــك عــى الحجــوز اللاحقــة  واذا كان الحجــز الاول عــى المنقــولات باطــلا فــلا يؤث

ــه اذا وقعــت صحيحــة في ذاتهــا. علي

 المادة ٢٥٠
ــن  ــى الثم ــذ ع ــور التنفي ــد مأم ــت ي ــز تح ــذ ان يحج ــند تنفي ــده س ــن بي ــو لم يك ــن ول للدائ
المتحصــل مــن البيــع وفقــا لقواعــد حجــز مــا للمديــن لــدى الغــير بغــير حاجــة الى طلــب 

الحكــم بصحــة الحجــز.
 

المادة ٢٥١
يجــب عــى مأمــور التنفيــذ عقــب اتمــام الحجــز مبــاشرة ان يلصــق عــى بــاب المــكان الــذي 
بــه الاشــياء المحجــوزة وكذلــك باللوحــات المعــدة لذلــك بــادارة التنفيــذ اعلانــات مبينــا 
فيهــا يــوم البيــع وســاعته ومكانــه ونــوع الاشــياء المحجــوزة ووصفهــا بالاجمــال ويذكــر 

حصــول ذلــك في محــضر يلحــق بمحــضر الحجــز. 
ويجــوز لمديــر ادارة التنفيــذ ان يأمــر باعــلان ذلــك في الجريدة الرســيمة او احدى الصحف 
اليوميــة او غيرهــا مــن وســائل الاعلام كــما يجوز له - بنــاء عى طلب الحاجــز او المحجوز 
عليــه - ان يــأذن بزيــادة وســائل الاعــلان والنــشر عــى نفقــة الطالــب ولــه ايضــا ان يأمــر 

بذلــك مــن تلقــاء نفســه خصما مــن حصيلــة البيع. 
ويثبــت اللصــق بذكــره في ســجل خــاص يعــد لذلــك بــادارة التنفيــذ ويثبت النــشر بتقديم 

نســخة مــن الصحيفــة او شــهادة مــن جهــة الاعلام.

 المادة ٢٥٢
يجــري البيــع في المــكان الــذي توجــد فيــه الاشــياء المحجــوزة او في المــكان الــذي خصــص 
بمعرفــة ادارة التنفيــذ لبيــع المحجــوزات الا اذا اقتضــت المصلحــة خلاف ذلــك ، ويكون 
اجــراؤه بعــد ثمانيــة ايــام عــى الاقــل مــن تاريــخ تســليم صــورة محــضر الحجــز للمديــن او 

اعلانــه بــه وبعــد مــي يــوم عــى الاقــل مــن تاريــخ اتمــام اجــراءات اللصــق او النــشر. 
ــب  ــة لتقل ــع عرض ــف او بضائ ــة للتل ــوزة عرض ــياء المحج ــت الاش ــك اذا كان ــع ذل وم
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الاســعار ، فلمديــر ادارة التنفيــذ ان يأمــر باجــراء البيــع في المــكان الــذي يــراه ومــن ســاعة 
لســاعة عــى حســب الاحــوال وذلــك بنــاء عــى طلــب يقــدم اليــه مــن الحــارس او احــد 

ذوي الشــأن او مأمــور التنفيــذ. 
واذا لم يحصــل البيــع في اليــوم المعــين بمحــضر الحجــز حــدد لــه مأمــور التنفيــذ يومــا آخــر 
ــواد  ــين في الم ــه المب ــى الوج ــشر ع ــق او الن ــاد اللص ــأن ويع ــارس وذوو الش ــه الح ــن ب يعل

الســابقة.
 

المادة ٢٥٣
ــوز  ــورا ويج ــن ف ــع الثم ــشرط دف ــذ ب ــور التنفي ــاداة مأم ــي بمن ــزاد العلن ــع بالم ــري البي يج
الاســتثناء مــن هــذا الــشرط في الحــالات التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر العــدل 
ويجــب ان لا يبــدأ المأمــور في البيــع الا بعــد جــرد الاشــياء المحجــوزة واثبــات حالتهــا في 
محــضر البيــع ، وعليــه ان يثبــت فيــه جميــع اجــراءات البيــع ومــا لقيــه مــن الاعتراضــات 
والعقبــات ومــا اتخــذه في شــأنها كــما يثبــت حضــور كل مــن الحاجــز والمحجــوز عليــه او 

غيابهــما وتوقيعــه ان كان حــاضرا او امتناعــه عــن التوقيــع. 
وعــى المأمــور ان يثبــت في المحــضر بقــدر الامــكان اســماء المتزايديــن وموطــن كل منهــم 
ومحــل عملــه والاثــمان التــي عرضــت منهــم وتوقيعاتهــم ويجب ان يشــتمل المحــضر بوجه 
خــاص عــى ذكــر الثمــن الــذي رســا بــه المــزاد واســم مــن رســا عليــه وموطنه ومحــل عمله 

وتوقيعه. 
ويكفــي لاعــلان اســتمرار البيــع او تأجيلــه ان يذكــر المأمــور ذلــك علانيــة ويثبته بمحضر 

البيع.

 المادة ٢٥٤
اذا لم يتقــدم احــد لــشراء المصوغــات او الســبائك مــن الذهــب او الفضــة او الحــلي 
والمجوهــرات والاحجــار الكريمــة والاشــياء المقومــة بقيمتهــا حســب تقديــر اهــل الخبرة 
ولم يقبــل الدائــن اســتيفاء دينــه منهــا عينــا بهــذه القيمــة امتــد اجــل بيعهــا الى اليــوم التــالي 
اذا لم يكــن يــوم عطلــة او الى اول يــوم عمــل عقــب العطلــة ، فــاذا لم يتقــدم مشــتر بالقيمــة 
المقــدرة اجــل البيــع الى يــوم آخــر مواعيــد اللصــق او النــشر عــى الوجــه المبــين في المــواد 

الســابقة وعندئــذ تبــاع لمــن يرســو عليــه المــزاد ولــو بثمــن اقــل ممــا قومــت بــه.

 
المادة ٢٥٥

ــة  ــه بالطريق ــع عــى ذمت ــورا وجــب اعــادة البي ــزاد الثمــن ف ــه الم ــراسي علي ــع ال اذا لم يدف
المتقدمــة بــأي ثمــن كان ويلــزم بــما ينقــص مــن الثمــن ، ويعتــبر محــضر البيــع ســندا تنفيذيا 
ــتحقها  ــل يس ــن ب ــادة في الثم ــة زي ــق في اي ــه ح ــه ، ولا يكــون ل ــبة الي ــن بالنس ــرق الثم بف

المديــن ودائنــوه.
  

 المادة ٢٥٦
ــن  ــوز م ــون المحج ــاء الدي ــغ كاف لوف ــوزة مبل ــياء المحج ــض الاش ــع بع ــن بي ــج ع اذا نت

ــع عنهــا الحجــز.  ــي المحجــوزات ويرف ــع باق ــا ، فــلا يجــوز بي اجله
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واذا وقعــت حجــوز اخــرى تحــت يــد مأمــور التنفيــذ او غــيره ممــن يكــون تحــت يــده ثمــن 
ــون المحجــوز مــن  ــاء بالدي ــد عــى الوف ــاول الا مــا يزي ــي بيعــت فأنهــا لا تتن الاشــياء الت

اجلهــا اولا.
المادة ٢٥٧

اذا رفعــت دعــوى اســترداد الاشــياء المحجــوزة وجــب وقــف البيــع الا اذا حكــم قــاضي 
الامــور المســتعجلة باســتمرار التنفيــذ بــشرط ايــداع الثمــن او بدونــه.

 المادة ٢٥٨
ــن  ــه والحاجزي ــوز علي ــز والمحج ــن الحاج ــى الدائ ــترداد ع ــوى الاس ــع دع ــب ان ترف يج
المتدخلــين وان تشــتمل صحيفتهــا عــى بيــان واف لادلــة الملكيــة ، ويجــب عــى المدعــي 
أن يــودع عنــد تقديــم الصحيفــة لادارة الكتــاب مــا قــد يكــون لديــه مــن المســتندات والا 
وجــب الحكــم بنــاء عــى طلــب احــد المدعــى عليهــم بالاســتمرار في التنفيــذ دون انتظــار 

الفصــل في الدعــوى ولا يجــوز الطعــن في هــذا الحكــم.

المادة ٢٥٩
يحــق للحاجــز ان يمــي في التنفيــذ اذا حكمــت المحكمــة بشــطب الدعــوى او بوقفهــا 
عمــلا بالمــادة ٧٠ او اذا اعتــبرت كأن لم تكــن ، او حكــم باعتبارهــا كذلــك ، كــما يحــق لــه 
ــدم  ــاص او بع ــدم الاختص ــا ، او بع ــوى برفضه ــم في الدع ــذ اذا حك ــي في التنفي ان يم

قبولهــا ، او ببطــلان صحيفتهــا ، او بســقوط الخصومــة فيهــا او بقبــول تركهــا. 
ويمــي الحاجــز في التنفيــذ ولــو كانــت الاحــكام المشــار اليهــا في الفقــرة الســابقة قابلــة 

للاســتئناف.

 المادة ٢٦٠
اذا رفعــت دعــوى اســترداد ثانيــة مــن نفــس المســترد وكانــت دعــواه الاولى قــد اعتــبرت 
كأن لم تكــن او حكــم باعتبارهــا كذلــك ، او برفضهــا او بعدم قبولهــا ، او بعدم اختصاص 
المحكمــة او ببطــلان صحيفتهــا او بســقوط الخصومــة فيهــا او بقبــول تركهــا ، فــلا يوقــف 
البيــع الا اذا حكــم قــاضي الامــور المســتعجلة بوقفــه لأســباب هامة ، ويري هــذا الحكم 

اذا جــددت دعــوى الاســترداد بعــد شــطبها او وقفهــا عملا بالمــادة ٧٠. 
ــبر  ــر ، وتعت ــترد آخ ــن مس ــة م ــترداد ثاني ــوى اس ــت دع ــه اذا رفع ــم ذات ــري الحك ــما ي ك
الدعــوى ثانيــة متــى كانــت تاليــة في تاريــخ رفعهــا ولــو قبــل زوال الاثــر الواقــف للبيــع 

ــوى الاولى. ــع الدع ــى رف ــب ع المترت

 المادة ٢٦١
تحجــز الاســهم والســندات اذا كانــت لحاملهــا او قابلــة للتظهــير بالاوضاع المقــررة لحجز 

المنقول. 
ويكــون حجــز الايــرادات المرتبــة والاســهم الاســمية وحصــص الاربــاح المســتحقة في 
ذمــة الاشــخاص المعنويــة وحقــوق الموصــين بالاوضــاع المقــررة لحجــز مــا للمديــن لــدى 
ــوم  الغــير ، ويترتــب عــى حجزهــا حجــز ثمراتهــا مــا اســتحق منهــا ومــا يســتحق الى ي

البيــع.
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 المادة ٢٦٢
ــك او  ــاطة بن ــابقة بوس ــادة الس ــه في الم ــص علي ــا ن ــا مم ــندات وغيره ــهم والس ــاع الاس تب
سمســار او صراف يعينــه مديــر ادارة التنفيــذ الــذي يحــدد في قــراره مــا يلــزم اتخــاذه مــن 

اجــراءات للاعــلان.
 

المادة ٢٦٣
يقــدم الحاجــز طلبــا بالحجــز عــى العقــار الى ادارة التنفيــذ مشــفوعا بالســند التنفيــذي ، 
وصــورة اعلانــه للمطلــوب الحجــز عليــه وتكليفــه بالوفــاء بالتطبيــق لنــص المــادة ٢٠٤ 
ــات  ــه ويتضمــن الطلــب البيان ــة المطلــوب الحجــز علي وصــورة رســمية مــن ســند ملكي

الآتيــة : 
أ - اســم الطالــب بالكامــل ومهنتــه وموطنــه ومحــل عملــه وموطنــه المختــار في الكويــت 

اذا لم يكــن لــه موطــن او محــل عمــل فيهــا. 
ب - اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله. 

ج - شروط البيع. 
د - وصــف العقــار المطلــوب الحجــز عليــه مــع بيــان موقعه ومســاحته وحــدوده ومنطقته 
العقاريــة ، وايــة بيانــات اخــرى تفيــد في تعيينــه وذلــك طبقــا لمــا هــو ثابــت في ســجلات 

ادارة التســجيل العقــاري والتوثيــق. 
و للدائــن ان يســتصدر بعريضــة امــرا مــن مديــر ادارة التنفيــذ بالترخيــص لمأمــور التنفيــذ 
بدخــول العقــار للحصــول عــى البيانــات اللازمــة لوصفــه وتحديــد مشــتملاته ولا يجــوز 

التظلــم مــن هــذا الامــر.

 المادة ٢٦٤
ينتقــل مأمــور التنفيــذ في اليــوم التــالي عــى الاكثــر الى ادارة التســجيل العقــاري والتوثيــق 
، ويقــوم بتســجيل طلــب حجــز العقــار في ســجلات هــذه الادارة. ويــؤشر بذلــك عــى 
الطلــب مــع تحديــد تاريــخ التســجيل وســاعته كــما يــؤشر بتحديــد مــكان البيــع ويومــه 

وســاعته وذلــك بمراعــاة المواعيــد المشــار اليهــا في المــادة ٢٦٦. 
وعــى مأمــور التنفيــذ ان يحصــل عــى بيــان رســمي مــن واقــع الســجل العقــاري بالدائنــين 

اصحــاب الحقــوق المقيــدة وموطــن كل منهــم ومحــل عمله. 
ويترتب عى تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.

 المادة ٢٦٥
ــز  ــن والحائ ــن المدي ــلان كل م ــز باع ــن الحج ــام م ــبعة اي ــلال س ــذ خ ــور التنفي ــوم مأم يق
والكفيــل العينــي بصــورة مــن طلــب الحجــز بعــد التأشــير عليــه بــما يفيــد تســجيله وتحديد 

مــكان ويــوم البيــع وســاعته. 
كــما يقــوم في الميعــاد ذاتــه باعــلان هــذا المحــضر الى الدائنــين المقيدين المشــار اليهــم في المادة 
الســابقة ، ويصبــح هــؤلاء الدائنــون بمجــرد اعلانهــم طرفــا في الاجــراءات كحاجزيــن 
ويكــون الاعــلان عنــد وفــاة ايهــم لورثتــه جملــة في الموطــن المعــين في القيــد اذا لم يكــن قــد 

انقــضى عــى الوفــاة اكثــر مــن ســتة اشــهر.
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المادة ٢٦٦

تحيــل ادارة التنفيــذ ملــف التنفيــذ الى المحكمــة الكليــة فــور اجــراء الاعلانات المشــار اليها 
في المــادة الســابقة ، وتعلــن ادارة الكتــاب عــن البيــع قبــل اليــوم المحــدد لاجرائــه بمــدة 
لا تزيــد عــى ثلاثــين يومــا ولا تقــل عــن خمســة عــشر يومــا بالنــشر في الجريــدة الرســمية 

وصحيفــة او اكثــر مــن الصحــف اليوميــة حســبما يــراه قــاضي البيــوع مناســبا. 
ويعــين قــاضي البيــوع - قبــل الاعــلان عــن البيــع - خبــيرا او اكثــر لتقديــر ثمــن العقــار 
او سمســارا او اكثــر مــن الســماسرة المختصــين المجازيــن لعــرض العقــار المحجــوز عليــه 
للبيــع - خــارج المحكمــة - ويعطــى مــن يعــين مــن الخــبراء او الســماسرة مهلــة لا تتجــاوز 
ثلاثــين يومــا ولا تقــل عــن خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ تكليف قــاضي البيــوع لــه بالقيام 

بمهمتــه . 
وتبدأ المزايدة بالثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار مع المروفات.

 المادة ٢٦٧
قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.

 المادة ٢٦٨
يشتمل الاعلان عن البيع عى البيانات الاتية : 

أ - اســم كل مــن الحاجــز والمديــن والحائــز او الكفيــل العينــي بالكامــل ومهنتــه وموطنــه 
ومحــل عملــه. 

ب - بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز. 
ج - شروط البيع والثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار والمروفات. 

د - بيان المحكمة التي سيتم امامها البيع ويوم المزايدة وساعتها. 
و يجــوز للحاجــز والمديــن الحائــز والكفيــل العينــي وكل ذي مصلحــة ان يســتصدر اذنــا 
مــن قــاضي البيــوع بنــشر اعلانــات اخــرى عــن البيــع في الصحــف وغيرهــا مــن وســائل 
الاعــلام بســبب اهميــة العقــار او طبيعتــه او لغــير ذلــك مــن الظــروف ولا يترتــب عــى 
زيــادة النــشر تأخــير البيــع بــأي حــال. ولا يجــوز التظلــم مــن امــر القــاضي في هــذا الشــأن.

 المادة ٢٦٩
لا ينفــذ تــرف المديــن او الحائــز او الكفيــل العينــي في العقــار ولا ينفــذ كذلــك ما يترتب 
عليــه مــن رهــن او امتيــاز في حــق الحاجزيــن ولــو كانوا دائنــين عاديين ولا في حــق الراسي 
عليــه المــزاد اذا كان التــرف او الرهــن او الامتيــاز قــد حصــل شــهره بعد تســجيل طلب 

الحجز. 
تلحــق بالعقــار ثــماره وايراداتــه عــن المــدة التاليــة لتســجيل طلــب الحجــز ويــودع الايــراد 
ــبر  ــرا اعت ــار مؤج ــن العق ــذ ، واذا لم يك ــة ادارة التنفي ــولات خزان ــمار والمحص ــن الث وثم
المحجــوز عليــه حارســا الى ان يتــم البيــع ، وللمحجــوز عليــه الســاكن في العقــار ان يبقــى 
ــرة -  ــبرت الاج ــرا اعت ــار مؤج ــع واذا كان العق ــم البي ــرة الى ان يت ــدون اج ــه ب ســاكنا في
المســتحقة عــن المــدة التاليــة لتســجيل طلــب الحجــز - محجــوزة تحــت يــد المســتأجر وذلك 
بمجــرد تكليفــه مــن الحاجــز او أي دائــن بيــده ســند تنفيــذي بعــدم دفعهــا للمديــن واذا 
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ــه  ــوز علي ــا المحج ــئل عنه ــاؤه وس ــح وف ــف ص ــذا التكلي ــل ه ــرة قب ــتأجر الاج وفي المس
بوصفــه حارســا.

 
المادة ٢٧٠

اذا كان العقــار مثقــلا بتأمــين عينــي وآل الى حائــز بعقــد مســجل قبــل الحجــز وجــب قبــل 
طلــب الحجــز انــذار الحائــز بدفــع الديــن او تخليــة العقــار والا جــرى التنفيــذ في مواجهتــه 

 .
و يشــتمل الانــذار فضــلا عــن البيانــات العامــة في اوراق الاعــلان والتكليــف بالدفــع او 

التخليــة عــى البيانــات الآتيــة : 
أ - السند التنفيذي. 

ب - اعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة ٢٠٤. 
ج - بيــان العقــار محــل التنفيــذ طبقــا لمــا هــو ثابــت في ســجلات ادارة التســجيل العقــاري 

والتوثيق. 
كــما يوجــه الانــذار ســالف الذكــر الى الراهــن في الحــالات التــي يجــري التنفيــذ فيهــا عــى 

عقــار مرهــون مــن غــير المديــن. 
ويترتــب عــى اعــلان الانــذار في حــق المعلــن اليــه جميــع الاحــكام المنصــوص عليهــا في 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابقة.

 المادة ٢٧١
يجــب عــى ذوي الشــأن ابــداء اوجــه البطــلان في الاعــلان المنصــوص عليــه في المادتــين 
٢٦٦ و ٢٦٨ بتقريــر في ادارة كتــاب المحكمــة الكليــة قبــل الجلســة المحــددة للبيــع بثلاثــة 

ايــام عــى الاقــل والا ســقط الحــق فيهــا. 
ويحكــم قــاضي البيــوع في اوجــه البطــلان ســالفة الذكــر في اليــوم المحــدد للبيع قبــل افتتاح 
المزايــدة ولا يقبــل الطعــن في حكمــه بــأي طريــق ، واذا حكــم ببطــلان اجــراءات الاعلان 

اجــل البيــع الى يــوم يحــدده وامــر باعــادة هذه الاجــراءات. 
واذا حكم برفض طلب البطلان امر باجراء المزايدة عى الفور. 

كــما يجــب عــى المديــن والحائــز والكفيل العينــي والدائنــين المشــار اليهم في المــادة ٢٦٥/٢ 
ابــداء اوجــه البطــلان الاخــرى المتعلقــة بالاجــراءات الســابقة عــى جلســة البيــع وكذلك 
اوجــه الاعــتراض عــى شروط البيــع قبــل حلــول ميعــاد تلــك الجلســة بعــشرة ايــام عــى 
الاقــل والا ســقط الحــق في ابدائهــا ، ويكــون ذلــك بدعــوى ترفــع بالاجــراءات المعتــادة 
امــام المحكمــة المختصــة ، ويتعــين عــى رافعهــا ايــداع صــورة مــن صحيفتها بــادارة كتاب 
المحكمــة الكليــة قبــل الجلســة المحــددة للبيــع بثلاثــة ايــام عــى الاقــل ، ويحكــم قــاضي 
ــالفة  ــوى س ــع الدع ــب راف ــى طل ــاء ع ــتعجلة ( بن ــور المس ــا للام ــه قاضي ــوع ) بصفت البي
الذكــر بايقــاف البيــع او الاســتمرار فيــه حســبما يتبينــه مــن جديــة تلــك الاوجــه او عــدم 
جديتهــا ، ويكــون حكمــه غــير قابــل للطعــن ، واذا قــضى الاســتمرار في البيــع امــر باجراء 

المزايــدة عــى الفــور.

 المادة ٢٧٢
ــل اتعــاب المحامــاة ،  ــما فيهــا مقاب ــذ ب ــوع مروفــات اجــراءات التنفي يقــدر قــاضي البي
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ــدة ويذكــر في حكــم مرســى المــزاد. ــاح المزاي ــل افتت ــر في الجلســة قب ويعلــن هــذا التقدي

 المادة ٢٧٣
يتــولى قــاضي البيــوع في اليــوم المعــين للبيــع اجــراء المزايــدة ، ولا يجــوز البــدء في اجرائهــا 

الا بعــد التحقــق مــن صــيرورة الحكــم المنفــذ بمقتضــاه نهائيــا. 
ــتر  ــدم مش ــاذا لم يتق ــذ ، ف ــه ادارة التنفي ــن تندب ــاداة م ــع بمن ــة البي ــدة في جلس ــدأ المزاي وتب
في جلســة البيــع يحكــم القــاضي بتأجيــل البيــع مــع نقــص نســبة مــن الثمــن الاســاسي لا 
تزيــد عــى العــشر مــرة بعــد مــرة كلــما اقتضــت الحــال ذلــك ، امــا اذا تقــدم مشــتر او اكثــر 
في جلســة البيــع فيعتمــد القــاضي في الجلســة فــورا اكــبر عطــاء ويعتــبر العطــاء الــذي لا 

يــزاد عليــه خــلال خمــس دقائــق منهيــا للمزايــدة.

 المادة ٢٧٤
يجــب عــى مــن يعتمــد القــاضي عطــاءه ان يــودع حــال انعقــاد جلســة البيــع كامــل الثمــن 
الــذي اعتمــد والمروفــات ورســوم التســجيل ، وفي هــذه الحالــة يحكــم القــاضي برســو 

المــزاد عليــه. 
ــه ايــداع خمــس الثمــن عــى الاقــل والا اعيــدت  فــإن لم يــودع الثمــن كامــلا وجــب علي

المزايــدة عــى ذمتــه في نفــس الجلســة عــى اســاس الثمــن الــذي كان قــد رســا بــه. 
وفي حالــة ايــداع خمــس الثمــن عى الاقــل يؤجل البيــع. واذا اودع المزايد الثمن في الجلســة 
ــل الــشراء مــع  ــه ، الا اذا تقــدم في هــذه الجلســة مــن يقب ــة حكــم برســو المــزاد علي التالي
زيــادة العــشر مصحوبــا بايــداع كامــل الثمــن المــزاد ، ففــي هــذه الحالــة تعــاد المزايــدة في 
نفــس الجلســة عــى اســاس هــذا الثمــن ، واذا لم يقــم المزايــد الاول بايــداع الثمــن كامــلا 
في الجلســة التاليــة ولم يتقــدم احــد للزيــادة بالعــشر وجــب اعــادة المزايــدة فــورا عــى ذمتــه 
عــى اســاس الثمــن الــذي كان قــد رســا بــه عليــه في الجلســة الســابقة ولا يعتــد في هــذه 

الجلســة بــأي عطــاء غــير مصحــوب بايــداع كامــل قيمتــه. 
وفي جميــع الاحــوال يقــوم مقــام الايــداع تقديــم خطــاب ضــمان او شــيك مصــدق عليــه 
ــبرران  ــه ي ــه ومرتبت ــا وكان مقــدار دين ــداع دائن ــوك واذا كان المكلــف بالاي مــن احــد البن
اعفــاءه مــن الايــداع اعفــاه القــاضي مــن ايــداع كل او بعــض مــا يلزمــه القانــون ايداعــه 

مــن الثمــن والمروفــات. 
ويلــزم المزايــد المتخلــف بــما ينقــص مــن ثمــن العقــار ويتضمــن الحكــم برســو المــزاد الــزام 
المزايــد المتخلــف بفــرق الثمــن ان وجــد ، ولا يكــون لــه حــق في الزيــادة بــل يســتحقها 

المديــن او الحائــز او الكفيــل العينــي بحســب الاحــوال. 
ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تشتمل شروط البيع عى ما يخالف ذلك.

 المادة ٢٧٥
يجــوز بنــاء عــى طلــب كل ذي مصلحــة تأجيــل المزايــدة بــذات الثمــن اذا كان للتأجيــل 
ــوه  ــن وج ــه م ــأي وج ــل ب ــادر بالتأجي ــم الص ــن في الحك ــوز الطع ــة. ولا يج ــباب قوي اس

الطعــن. 
وفي جميــع الحــالات التــي يتــم فيهــا البيــع في موعــده يقــوم قــاضي البيــوع بتحديــد جلســة 
اخــرى لاجرائــه بنــاء عــى طلــب صاحــب المصلحــة مــع اعــادة اجــراءات النــشر وفــق مــا 
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تقدم. 
واذا كان تأجيــل البيــع قــد ســبقه اعتــماد عطــاء وجــب ان يشــتمل الاعــلان ايضــا عــى 

ــة :  ــات الآتي البيان
أ - بيان اجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه. 

ب - الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلي او محل عمله. 
ج - الثمن الذي اعتمد به العطاء.

 
المادة ٢٧٦

يصــدر حكــم رســو المــزاد بديباجــة الاحــكام بغــير اســباب ويشــتمل عــى صــورة مــن 
طلــب الحجــز عــى العقــار ، وبيــان الاجــراءات التــي اتبعــت في شــأنه وفي الاعــلان عــن 
البيــع ، وصــورة مــن محــضر جلســة البيــع ، ويشــتمل منطوقــه عــى امــر المديــن او الحائــز 
او الكفيــل العينــي بتســليم العقــار لمــن حكــم برســو المــزاد عليــه ، ويجــب ايــداع نســخة 

الحكــم الاصليــة ملــف القضيــة في اليــوم التــالي لصــدوره. 
ــل  ــز او الكفي ــن او الحائ ــف المدي ــان يكل ــبرا ب ــذه ج ــري تنفي ــذا الحكــم ويج ــن ه ولا يعل
ــاعة  ــوم والس ــليم في الي ــكان التس ــور في م ــوال الحض ــب الاح ــارس حس ــي او الح العين
المحدديــن لاجرائــه عــى ان يحصــل الاعــلان بذلــك قبــل اليــوم المعــين للتســليم بيومــين 

عــى الاقــل. 
واذا كان في العقــار منقــولات تعلــق بهــا حــق لغــير المحجــوز عليــه وجــب عــى طالــب 
ــر ادارة التنفيــذ اتخــاذ التدابــير اللازمــة للمحافظــة  التنفيــذ ان يطلــب بعريضــة مــن مدي
ــضى  ــما اقت ــأن كل ــاب الش ــوال اصح ــمع اق ــه ان يس ــأن ، ول ــاب الش ــوق اصح ــى حق ع

الحــال ذلــك قبــل اصــدار امــره. 
واذا كان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكنا في العقــار بقــى فيــه كمســتأجر بقــوة القانــون ويلتــزم 

الــراسي عليــه المــزاد بتحريــر عقــد ايجــار لصالحــه بأجــرة المثــل.

 المادة ٢٧٧
لا يجــوز اســتئناف حكــم مرســى المــزاد الا لعيــب في اجــراءات المزايدة او في شــكل الحكم 

او لصــدوره دون وقــف الاجــراءات في حالــة يكــون وقفها واجبــا قانونا. 
ويرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة في خلال سبعة ايام من النطق بالحكم.

 المادة ٢٧٨
عــى ادارة كتــاب المحكمــة الكليــة - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - ان تطلــب مــن ادارة 
التســجيل العقــاري والتوثيــق تســجيل حكــم مرســى المــزاد بعــد قيــام مــن حكــم برســو 
المــزاد عليــه بايــداع كامــل الثمــن مــا لم يكــن قــد اعفــي مــن الايــداع وتتبــع في تســجيل 

الحكــم القواعــد المقــررة في قانــون التســجيل العقــاري. 
واذا حكــم برســو مــزاد العقــار عــى حائــزه فــلا يكــون تســجيل هــذا الحكــم واجبــا وانــما 

يــؤشر بــه في هامــش تســجيل الســند الــذي تملــك بمقتضــاه العقــار. 
ــاز  ــوق الامتي ــن حق ــع م ــار المبي ــير العق ــير تطه ــجيل او التأش ــذا التس ــى ه ــب ع ويترت
والرهــون الرســمية والحيازيــة التــي اعلــن اصحابهــا وفقــا للــمادة ٢٦٥/٢ ولا يبقــى الا 

ــن. ــم في الثم حقه
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المادة ٢٧٩
يجــوز للغــير طلــب بطــلان اجــراءات التنفيــذ مــع طلب اســتحقاق العقــار المحجــوز عليه 
او بعضــه وذلــك بدعــوى ترفــع بالاجــراءات المعتــادة امــام المحكمــة المختصــة ويختصــم 
ــز او  ــن او الحائ ــادة ٢٦٥/٢ والمدي ــم في الم ــار اليه ــون المش ــز والدائن ــن الحاج ــا الدائ فيه
الكفيــل العينــي ، وتقــي المحكمــة في اول جلســة بوقــف اجــراءات البيــع اذا اشــتملت 
صحيفــة الدعــوى عــى بيــان دقيــق لادلــة الملكيــة او لوقائــع الحيــازة التــي تســتند اليهــا 

الدعــوى وارفقــت بهــا المســتندات التــي تؤيدهــا. 
أمــا اذا حــل اليــوم المعــين للبيــع قبــل ان تقــي المحكمــة بالوقــف فلرافــع الدعــوى ان 
يطلــب مــن قــاضي البيــوع وقــف البيــع بــشرط ان يــودع ملــف التنفيــذ صــورة رســمية 

مــن صحيفــة الدعــوى المعلنــة. 
ولا يجــوز الطعــن بــأي طريــق في الاحــكام الصــادرة وفقــا للفقرتــين الســابقتين بوقــف 

البيــع او المــي فيــه.

 المادة ٢٨٠
اذا لم تتنــاول دعــوى الاســتحقاق الا جــزءا مــن العقــارات المحجــوزة فــلا يوقــف البيــع 

بالنســبة لباقيهــا. 
ومــع ذلــك يجــوز لقــاضي البيــوع ان يأمــر - بنــاء عــى طلــب ذي الشــأن - وقــف البيــع 

بالنســبة الى كل الاعيــان اذا دعــت الى ذلــك اســباب قويــة.

 المادة ٢٨١
اذا اســتحق المبيــع كان للــراسي عليــه المــزاد الرجــوع بالثمــن وبالتعويضــات ان كان لهــا 

وجــه ، ولا يجــوز ان تتضمــن شروط البيــع الاعفــاء مــن رد الثمــن.

 المادة ٢٨٢
متــى تــم الحجــز عــى نقــود لــدى المديــن ، او تــم بيــع المــال المحجــوز ، او انقــضى عــشرة 
ايــام مــن تاريــخ التقريــر بــما في الذمــة في حجــز مــا للمدين لــدى الغــير ، اختــص الدائنون 
الحاجــزون ومــن اعتــبر طرفــا في الاجــراءات بحصيلــة التنفيــذ دون أي اجراء آخــر ، ولو 

كانــت الحصيلــة لا تكفــي لوفــاء كامــل حقوقهم. 
ــن مــن الحجــز  ــي المدي ــع غيرهــم مــن دائن ــذ لا يمن ــة التنفي واختصــاص هــؤلاء بحصيل

ــه الاولــون. عــى هــذه الحصيلــة ، وذلــك فيــما يزيــد عــما اختــص ب

  المادة ٢٨٣
اذا كانــت حصيلــة التنفيــذ كافيــة للوفــاء بجميــع حقــوق الدائنــين الحاجزيــن ومــن اعتــبر 
ــؤدي لــكل مــن  ــغ ان ي ــه هــذه المبال ــا في الاجــراءات ، وجــب عــى مــن تكــون لدي طرف

الدائنــين دينــه بعــد تقديــم ســنده التنفيــذي ، او بعــد موافقــة المديــن. 
ــد احدهــم ســند تنفيــذي وكانــت دعــوى ثبــوت الحــق وصحــة الحجــز  ــإذا لم يكــن بي ف
مازالــت منظــورة ولم يوافــق المديــن عــى الــرف لــه ، خصــص لهــذا الدائــن مبلــغ يقابــل 
الديــن المحجــوز مــن اجلــه ويحفــظ في خزانــة ادارة التنفيــذ لحســابه عــى ذمــة الفصــل في 
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الدعــوى نهائيــا.

 المادة ٢٨٤
اذا كانــت حصيلــة التنفيــذ غــير كافيــة للوفــاء بجميــع حقــوق الدائنــين الحاجزيــن ومــن 
اعتــبر طرفــا في الاجــراءات وجــب عــى مــن تكــون لديــه هــذه الحصيلــة ان يودعهــا عــى 
الفــور خزانــة ادارة التنفيــذ مشــفوعة ببيــان بالحجــوز الموقعــة تحــت يــده ، واذا امتنــع عــن 
الايــداع جــاز لــكل ذي شــأن ان يطلــب مــن قــاضي الامــور المســتعجلة الزامــه بذلــك مــع 
تحديــد موعــد الايــداع ، وان لم يــودع في هــذا الميعــاد جــاز التنفيــذ الجــبري عــى اموالــه 

الشــخصية. 
واذا لم يتفــق الحاجــزون مــع المديــن والحائــز عــى توزيــع الحصيلــة بينهــم خــلال الاســبوع 
ــن  ــلي م ــا ي ــق م ــم وف ــا بينه ــرى توزيه ــابقة ج ــرة الس ــه في الفق ــار الي ــداع المش ــالي للاي الت

احــكام. 
ويكــون التوزيــع بــين اربــاب الديــون الممتازة واصحــاب الحقــوق المقيدة بحســب ترتيب 

درجاتهــم المبينــة في القانون.

 المادة ٢٨٥
تبــدأ اجــراءات التوزيــع بــأن يعــد مديــر ادارة التنفيــذ بنــاء عــى طلــب احــد ذوي الشــأن 
قائمــة توزيــع مؤقتــة يودعهــا الادارة المذكــورة وعليهــا بمجــرد ايــداع القائمــة ان تقــوم 
باعــلان المديــن والحائــز والحاجزيــن ومــن اعتــبر طرفــا في الاجــراءات للحضــور امــام 

ادارة التنفيــذ في جلســة تحددهــا للوصــول الى تســوية وديــة. 
واذا حــضر ذوو الشــأن وانتهــوا الى اتفــاق عــى التوزيــع بتســوية وديــة اثبــت مديــر ادارة 
التنفيــذ اتفاقهــم في محــضر يوقعــه والموظــف المختــص والحــاضرون وتكــون لهــذا المحــضر 

قــوة الســند التنفيــذي. 
واذا تخلــف احــد ذوي الشــأن او بعضهــم عــن حضــور تلــك الجلســة فــان تخلفــه لا يمنــع 
مــن اجــراء التســوية الوديــة بــشرط عــدم المســاس بــما أثبــت للدائــن المتخلــف في القائمــة 
المؤقتــة ولا يجــوز لمــن تخلــف أن يطعــن في التســوية الوديــة التــي أثبتهــا مديــر إدارة التنفيــذ 

بنــاءا عــى إتفــاق مــن حــضر مــن الخصــوم .
ــر ادارة  ــين الســابقتين اعــد مدي ــه في الفقرت ــى تمــت التســوية عــى الوجــه المشــار الي ومت

ــن.  ــتحقه كل دائ ــما يس ــة ب ــع النهائي ــة التوزي ــة قائم ــام التالي ــة الاي ــلال خمس ــذ خ التنفي
واذا تخلــف جميــع ذوي الشــأن عــن حضــور الجلســة المحــددة للتســوية الوديــة اعتــبر مدير 

ادارة التنفيــذ القائمــة المؤقتــة قائمــة نهائية.

  المادة ٢٨٦
ــذ  ــر ادارة التنفي ــة لاعــتراض بعــض ذوي الشــأن ، يأمــر مدي اذا لم تتيــر التســوية الودي
ــذه  ــد ه ــدة بع ــات جدي ــداء مناقض ــوز اب ــة ، ولا يج ــضر الجلس ــم في مح ــات مناقضاته باثب
الجلســة ، وعــى المناقــض ان يرفــع دعــواه امــام المحكمــة الكليــة في خــلال عــشرة ايــام 
مــن تاريــخ اثبــات مناقضتــه في المحــضر ســالف الذكــر ، ويختصــم فيهــا جميــع اصحــاب 
الشــأن ويكــون الحكــم الصــادر فيهــا انتهائيــا ، وتقــوم ادارة الكتــاب بارســال صــورة مــن 
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هــذا الحكــم الى ادارة التنفيــذ فــور صــدوره.
 

المادة ٢٨٧
ــتحقه كل  ــما يس ــة ب ــع النهائي ــة التوزي ــورة قائم ــالادارة المذك ــذ ب ــر ادارة التنفي ــودع مدي ي
ــام مــن انقضــاء ميعــاد رفــع دعــوى المناقضــة في  دائــن ، ويتــم الايــداع خــلال عــشرة اي
حالــة عــدم رفعهــا او مــن وصــول صــورة الحكــم الصــادر فيهــا الى ادارة التنفيــذ في حالــة 
رفعهــا وتحــرر هــذه القائمــة عــى اســاس القائمــة المؤقتــة او عى اساســها ومقتــضى الحكم 

الصــادر في المناقضــة وذلــك حســب الاحــوال. 
وفي جميــع الاحــوال يأمــر مديــر ادارة التنفيــذ بتســليم اوامــر الــرف عى خزانــة الادارة ، 
وبشــطب القيــود ســواء تعلقــت بديــون ادرجــت في القائمة او بديــون لم يدركهــا التوزيع.

 المادة ٢٨٨
لا تمنــع المناقضــات في القائمــة المؤقتــة مأمــور التنفيــذ مــن الامــر بتســليم اوامــر الــرف 

لمســتحقيها مــن الدائنــين المتقدمــين في الدرجــة عــى الدائنــين المتنــازع في ديونهــم.

 المادة ٢٨٩
ــذ بتســليم منقــول او عقــار - ان يتوجــه الى  ــة التنفي يجــب عــى مأمــور التنفيــذ - في حال
ــل  ــياء مح ــضره الاش ــين في مح ــه ان يب ــب ، وعلي ــليمه للطال ــئ لتس ــه الش ــذي ب ــكان ال الم
التســليم ، والســند التنفيــذي ، وتاريــخ اعلانــه ، واذا كان التســليم واردا عــى عقــار 

ــد.  ــز الجدي ــتراف بالحائ ــذ بالاع ــور التنفي ــه مأم ــه علي ــرضي نب ــز ع ــغول بحائ مش
واذا كانــت الاشــياء المــراد تســليمها محجــوزا عليهــا فــلا يجــوز لمأمــور التنفيــذ تســليمها 

للطالــب وعــى المأمــور اخبــار الدائــن الحاجــز. 
ويصــدر مديــر ادارة التنفيــذ الاوامــر اللازمــة للمحافظــة عــى حقــوق ذوي الشــأن بنــاء 

عــى طلــب صاحــب المصلحــة او مأمــور التنفيــذ.

 المادة ٢٩٠
يقــوم مأمــور التنفيــذ باخبــار الملــزم باخــلاء العقــار باليــوم والســاعة اللذيــن ســيتولي فيهما 

تنفيــذ الاخــلاء وذلــك قبــل اليــوم المحــدد بثلاثــة ايــام عــى الاقل. 
وعنــد حلــول الموعــد المحــدد يقــوم بتمكين الطالب مــن حيــازة العقــار ، واذا كان بالعقار 
المذكــور منقــولات غــير واجــب تســليمها لطالــب الاخــلاء ولم ينقلهــا صاحبهــا فــورا 
ــا  ــب او ينقله ــكان الى الطال ــتها في ذات الم ــد بحراس ــذ ان يعه ــور التنفي ــى مأم ــب ع وج
الى مــكان آخــر اذا لم يوافــق الطالــب عــى الحراســة ، واذا كانــت تلــك المنقــولات تحــت 
ــز او  ــع الحج ــذي وق ــن ال ــار الدائ ــذ اخب ــور التنفي ــى مأم ــب ع ــة وج ــز او الحراس الحج
الحراســة بنــاء عــى طلبــه ، وعــى مأمــور التنفيــذ في الحالتــين رفــع الامــر الى مديــر ادارة 

التنفيــذ لاتخــاذ مايــراه لازمــا للمحافظــة عــى حقــوق ذوي الشــأن. 
ويحــرر مأمــور التنفيــذ محــضرا يبــين فيــه الســند التنفيــذي وتاريــخ اعلانــه ووصــف العقار 
محــل الاخــلاء والمنقــولات غــير الواجــب تســلميها للطالــب والاجــراء الــذي اتخــذ في 

شــأنها.
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المادة ٢٩١

يجــب عــى مــن يطلــب التنفيــذ الجــبري بالتــزام بعمــل او امتنــاع عــن عمــل ان يقــدم طلبــا 
الى مديــر ادارة التنفيــذ لكــي يحــدد الطريقــة التــي يتــم بهــا هــذا التنفيــذ ، ويرفــق بالطلــب 

الســند التنفيــذي واعلانــه. 
ويقــوم مديــر ادارة التنفيــذ - بعــد اعــلان الطــرف الآخــر لســماع اقوالــه - باصــدار امــره 
بتحديــد الطريقــة التــي يتــم بهــا التنفيذ وتعيــين مأمور التنفيــذ الذي يقوم به والاشــخاص 

الذيــن يكلفــون باتمــام العمــل او الازالة.

 المادة ٢٩٢
يصــدر مديــر إدارة التنفيــذ أو مــن تندبــه الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة مــن الــوكلاء 
بالمحكمــة أمــراً - بنــاء عــى عريضــة تقــدم مــن المحكــوم لــه - بضبــط وإحضــار المديــن 
وبحبســه مــدة لا تزيــد عــى ســته أشــهر ، إذا امتنــع عــن تنفيــذ حكــم نهائــي أو أمــر أداء 
نهائــي رغــم ثبــوت قدرتــه عــى الوفــاء ، ولا يعتــبر المديــن قــادراً عــى الوفــاء إذا قامــت 
ملاءتــه كليــاً عــى أمــوال لا يجــوز الحجــز عليهــا ، ويحــدد الأمــر مــدة الحبــس ، كــما يبــين 

مــا إذا كانــت تنفــذ دفعــةً واحــدةً أو عــى دفعــات .

** ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  قانون الإفلاس.

 المادة ٢٩٣
ــه  ــذ مشــفوعا بصــورة مــن الســند التنفيــذي واعلان يقــدم طلــب الحبــس الى ادارة التنفي
ــدة  ــتندات المؤي ــه المس ــرا اذا لم تكف ــا مخت ــري تحقيق ــر ان يج ــدار الام ــل اص ــر قب ولآم

ــب.  للطل
ــد  ــه - بع ــوز ل ــما يج ــهرا ، ك ــاوز ش ــاء لا تتج ــة للوف ــن مهل ــح المدي ــر ان يمن ــوز لآم ويج
موافقــة الدائــن - ان يأمــر بتقســيط الديــن متــى ثبــت لــه عــدم قــدرة المديــن عــى ادائــه 
كامــلا ، ويعتــبر الامــر الصــادر بالتقســيط كأن لم يكــن اذا تخلــف المديــن عــن الوفــاء بــاي 

قســط في الميعــاد المحــدد لــه. 
ويكــون التظلــم مــن الامــر عــى الوجه الــوارد في الفصل الخــاص بالاوامر عــى العرائض 
، ويعامــل معاملــة التظلــم مــن الاوامــر الولائيــة التي تصدر مــن رئيس المحكمــة الكلية. 

ولا يــؤدي تنفيــذ الامــر بالحبــس الى انقضــاء الحــق الــذي تقــرر الحبــس لاقتضاءئــه ولا 
يمنــع مــن التنفيــذ الجــبري لاقتضائــه بالطــرق المقــررة قانونــا.

** تم الغاء الفقرات الأولى والثانية والرابعة بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  قانون الإفلاس. 
**عدلت الفقرة الثانية بموجب المرسوم بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٨ . 

 المادة ٢٩٤
يمتنع اصدار امر بحبس المدين في الاحوال الآتية : 

أ - اذا تجاوز الخامسة والستين. 
ب - اذا كان لــه اولاد لم يبلغــوا الخامســة عــشر عامــا ، وكان زوجــه متــوفى او محبوســا 
لاي ســبب ، واذا قــدم الطلــب وامتنــع الامــر بالحبــس تنفيــذا لحكــم او امــر فــلا يقوم 
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المانــع بعــد ذلــك مــن اصــدار امــر بالحبــس تنفيــذا لحكــم او امــر آخر. 
ج - اذا كان زوجا للدائن او من اصوله او فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة. 

ــي حددهــا امــر ســابق عــن  د - اذا كان قــد اســتوفى الحــد الاقــى لمــدة الحبــس الت
ــن.  ذات الدي

ــدار  ــص باص ــه المخت ــدرا يقبل ــلا مقت ــة ، او كفي ــة كافي ــة مرفي ــدم كفال هـــ - اذا ق
الامــر ، ويكــون المحــضر المشــتمل عــى تعهــد الكفيــل ســندا تنفيذيــا بالتزامــات قبلــه 

بالالتزامــات المرتبــة عــى كفالتــه.

** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون الإفلاس. 
** تم تعديل البند هـ من المادة ٢٩٤ بموجب القانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٢

 
المادة ٢٩٥

اذا كان المديــن شــخصا اعتباريــا خاصــا صــدر الامــر بحبــس مــن يكــون الامتنــاع عــن 
التنفيــذ راجعــا اليــه شــخصيا.

 
** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون الإفلاس.

 
المادة ٢٩٦

يسقط الامر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية : 
أ - اذا وافق الدائن كتابة عى اسقاط الامر. 

ب - اذا انقــضى - لاي ســبب مــن الاســباب - التــزام المديــن الــذي صــدر ذلــك الامــر 
لاقتضائــه. 

ج - اذا ســقط أي شرط مــن الــشروط الــلازم توافرهــا للامــر بالحبــس او تحقــق مانــع مــن 
ــع اصداره. موان

** تم الغائها  بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ قانون الإفلاس.

 المادة ٢٩٧
ــة ، ان  ــوى الموضوعي ــع الدع ــل رف ــو قب ــال الاداء ، ول ــود ح ــق الوج ــق محق ــن بح للدائ
ــن  ــة م ــة الكلي ــة للمحكم ــة العام ــه الجمعي ــن تندب ــذ او م ــر ادارة التنفي ــن مدي ــب م يطل
الــوكلاء بالمحكمــة اصــدار امــر بمنــع المديــن مــن الســفر وبتقديــر الديــن تقديــرا مؤقتــا 
اذا لم يكــن معــين المقــدار ، ويصــدر الامــر بذلــك بنــاء عــى عريضــة تقــدم مــن صاحــب 
الشــأن لادارة التنفيــذ اذا قامــت اســباب جديــة تدعــو الى الظــن بقــرار المديــن مــن الوفــاء 
بالديــن رغــم ثبــوت قدرتــه عــى الوفــاء ، ولآمــر قبــل اصــدار الامــر ان يجــري تحقيقــا 

مختــرا اذا لم تكفــه المســتندات المؤيــدة للطلــب. 
ولا يخــل صــدور امــر المنــع مــن الســفر بســلطة الادارة في انهــاء اقامــة المديــن الاجنبــي او 

امــره بمغــادرة البــلاد اذا اقتــضى ذلــك الصالــح العــام. 
ــخ  ــع الســفر لمــن صــدر ضــده الامــر خــلال اســبوعين مــن تاري و يجــب اعــلان امــر من
صــدوره ويخضــع التظلــم فيــه للاحــكام المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 

 .٢٩٣
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ويجــوز لمديــر ادارة التنفيــذ الموافقــة عــى ســفر المديــن بســبب مرضــه هــو او احــد اصولــه 
او فروعــه مــن الدرجــة الاولى او زوجتــه ويشــترط ذلــك ان يشــفع الطلــب بشــهادة طبيــة 
ــل  ــلاج داخ ــكان الع ــدم ام ــارج وع ــلاج في الخ ــة الى الع ــد الحاج ــمية تفي ــة رس ــن جه م

البــلاد وذلــك مــع بقــاء أمــر المنــع مــن الســفر قائــما.

 المادة ٢٩٨
يســتمر امــر المنــع مــن الســفر ســاري المفعــول حتــى ينقــي - لأي ســبب مــن الاســباب 
ــه الــذي اســتصدر الامــر ، ومــع ذلــك يســقط الامــر ســالف  ــزام المديــن قبــل دائن - الت

الذكــر في الاحــوال الآتيــة : 
أ - اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع من السفر. 

ب - اذا وافق الدائن كتابة عى اسقاط الامر. 
أمــا اذا انقــضى ديــن المديــن قبــل الدائــن الــذي صــدر الامــر بنــاء عــى طلبــه خــارج نطــاق 
ــن  ــبوع م ــلال اس ــك خ ــورة بذل ــار الادارة المذك ــن اخط ــى الدائ ــين ع ــذ ، تع ادارة التنفي
تاريــخ الانقضــاء حتــى تســقط الامــر ، وللمديــن ان يقــوم بهــذا الاخطــار مــن جانبــه في 

أي وقــت. 
ــدار  ــص بإص ــه المخت ــدرا يقبل ــلا مقت ــة او كفي ــة كافي ــة مرفي ــن كفال ــدم المدي ج - اذا ق

الامــر. 
ويكــون محــضر الكفالــة المشــتمل عــى تعهــد الكفيــل مصحوبــا بالحكــم الصــادر بالــزام 

المديــن ســندا تنفيذيــا قبلــه بــما قــضى بــه هــذا الحكــم. 
د - اذا أودع خزانــة ادارة التنفيــذ مبلــغ النقــود مســاو للديــن وملحقاتــه وخصص للوفاء 
بحــق الدائــن الــذي صــدر الامــر بنــاء عــى طلبــه ، ويعتــبر هــذا المبلــغ محجــوزا عليــه بقوة 
القانــون لصالــح هــذا الدائــن ، واذا وقعــت عليــه بعــد ذلــك حجــوز جديــدة فــلا يكــون 

لهــا اثــر في حــق مــن خصــص لــه المبلــغ. 
هـــ - اذا لم يقــدم الدائــن لادارة التنفيــذ مــا يــدل عــى رفع المطالبــة القضائيــة بالدين خلال 

ســبعة ايــام مــن صــدور الامــر بالمنع من الســفر. 
و - إذا إنقضــت ثــلاث ســنوات عــى صــدور الحكــم النهائــي في دعــوى المطالبــة بالديــن 
ــه إلى إدارة  ــوم ل ــن المحك ــدم الدائ ــه دون أن يتق ــفر لإقتضائ ــن الس ــع م ــر المن ــادر أم الص

التنفيــذ بطلــب تنفيــذ ذلــك الحكــم .
ح - اذا انقضــت ثــلاث ســنوات عــى آخــر اجــراء صحيــح مــن اجــراءات تنفيــذ الحكــم 
النهائــي بالديــن الصــادر امــر المنــع مــن الســفر لاقتضائــه دون ان يتقــدم الدائــن المحكــوم 

لــه الى ادارة التنفيــذ بطلــب الاســتمرار في مبــاشرة اجــراءات تنفيــذ ذلــك الحكــم.
  

المادة ٢٩٩
ــتمل  ــلان ويش ــدوبي الاع ــد من ــد اح ــى ي ــن ع ــلان الدائ ــي باع ــرض الحقيق ــل الع يحص
ــروض  ــه واذا كان المع ــه او رفض ــروض وقبول ــئ المع ــه والش ــان شروط ــى بي ــرض ع الع
ممــا لا يمكــن تســليمه للدائــن في موطنــه او محــل عملــه او ممــا لا يتيــر نقلــه الا بمشــقة 
فيكفــي في عرضــه عرضــا حقيقيــا مجــرد تكليــف الدائــن عــى يــد احــد منــدوبي الاعــلان  –



قانون المرافعات
قــــــــــــــانــــــــــــــون الاثـــــــبـــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم الخـــــــــــبرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠٢       -العودة لفهرس القانون

المادة ٣٠٠
اذا رفــض العــرض وكان المعــروض نقــودا او اشــياء اخــرى ممــا يمكــن نقلهــا وايداعهــا 
خزانــة ادارة التنفيــذ ، قــام منــدوب الاعــلان بايداعهــا تلــك الخزانــة في اليــوم التــالي عــى 
ــلال  ــداع خ ــضر الاي ــن مح ــورة م ــن بص ــن الدائ ــلان ان يعل ــدوب الاع ــى من ــر وع الاكث

ثلاثــة ايــام مــن تاريخــه. 
واذا كان المعــروض شــيئا غــير مــا ذكــر في الفقــرة الســابقة طلــب منــدوب الاعــلان مــن 
قــاضي الامــور الوقتيــة بعريضــة الترخيــص في ايداعــه بالمكان الــذي يعينه القــاضي وذلك 
اذا كان الشــئ ممــا يتيــر نقلــه بغــير مشــقة ، امــا اذا كان معــدا للبقــاء حيــث وجــد او ممــا 

لا يتيــر نقلــه الا بمشــقة طلــب مــن القــاضي المذكــور وضعــه تحــت الحراســة. 
ــه التلــف او ممــا يتكلــف نفقــات باهظــة في ايداعــه او  واذا كان المعــروض ممــا يــرع الي
حراســته جــاز للمديــن او منــدوب الاعــلان ان يطلــب مــن القــاضي المذكــور بيعــه بالمــزاد 
ــواق  ــروف في الاس ــعر مع ــه س ــذ واذا كان ل ــة ادارة التنفي ــن الخزان ــداع الثم ــي واي العلن
او كان التعامــل فيــه متــداولا في البورصــات فــلا يجــوز بيعــه بالمــزاد الا اذا تعــذر البيــع 

ممارســة بالســعر المعــروف.

 المادة ٣٠١
ــدون اجــراءات اذا كان مــن وجــه  يجــوز العــرض الحقيقــي في الجلســة امــام المحكمــة ب

ــه العــرض حــاضرا.  الي
واذا كان المعــروض نقــودا او اشــياء اخــرى ممــا يمكن نقلهــا وايداعها خزانــة ادارة التنفيذ 
ورفضهــا مــن وجــه اليــه العــرض وجب تســليمها لكاتــب الجلســة لايداعها تلــك الخزانة 

ويثبــت في محــضر الايــداع مــا اثبت في محــضر الجلســة خاصا بالعــرض ورفضه. 
واذا كان المعــروض في الجلســة شــيئا غــير مــا ذكــر في الفقــرة الســابقة ، تعين عــى العارض 
ان يطلــب الى المحكمــة تعيــين حــارس عليــه ، ولا يقبــل الطعــن في الحكــم الصــادر بتعيين 

الحارس. 
وللعارض ان يطلب عى الفور بصحة العرض.

  
المادة ٣٠٢

لا يحكــم بصحــة العــرض الــذي لم يعقبــه ايــداع الا اذا تــم ايــداع المعــروض والملحقــات 
التــي اســتحقت لغايــة يــوم الايــداع وتحكــم المحكمــة مــع صحــة العــرض بــبراءة ذمــة 

المديــن مــن يــوم العــرض.

 المادة ٣٠٣
يجــوز للمديــن ان يرجــع عــن عــرض لم يقبلــه دائنــه وان يســترد مــا اودعــه متــى اثبــت انــه 
اخــبر دائنــه عــى يــد احــد منــدوبي الاعــلان برجوعــه عــن العــرض وكان قــد مــضى عــى 

اخبــاره بذلــك ثلاثــة ايــام. 
ولا يجــوز الرجــوع عــن العــروض ولا اســترداد المــودع بعــد قبــول الدائــن لهــذا العــرض 

او بعــد صــدور الحكــم بصحــة العــرض وصيرورتــه نهائيــا.
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 المادة ٣٠٤
يجــوز للدائــن ان يقبــل عرضــا ســبق لــه رفضــه وان يتســلم مــا اودع عــى ذمتــه وذلــك اذا 
لم يكــن المديــن قــد رجــع عــن عرضــه واثبــت الدائــن للمــودع لديــه انــه اخــبر المديــن عــى 
ــام عــى الاقــل  ــة اي ــه بثلاث ــد احــد منــدوبي الاعــلان بعزمــه عــى التســلم قبــل حصول ي
ويســلم الدائــن للمــودع لديــه صــورة محــضر الايــداع المســلمة اليــه مــع مخالصة بــما قبضه.

 



العودة للصفحة الرئيسية

المرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ 
 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية

٢٠٥الباب الأول: أحكام عامة

٢٠٦الباب الثانى: الأدلة الكتابية

٢٠٦الفصل الأول: الأوراق الرسمية

٢٠٦الفصل الثانى: الأوراق العرفية

٢٠٨الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم الأوراق الموجودة تحت يده

٢٠٩الفصل الرابع: إثبات صحة الأوراق

٢٠٩الفرع الاول : احكام عامة 

٢٠٩الفرع الثاني : انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع وتحقيق الخطوط 

٢١٠الفرع الثالث : الطعن بالتزوير 

٢١١الفرع الرابع : دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الاصلية

٢١٢الباب الثالث: شهادة الشهود

٢١٥الباب الرابع: القرائن وحجية الأمر المقي

٢١٥الباب الخامس: الإقرار واستجواب الخصوم

٢١٥الفصل الأول: الإقرار

٢١٥الفصل الثانى: استجواب الخصوم

٢١٦الباب السادس: اليمين

٢١٨الباب السابع: المعاينة ودعوى إثبات الحالة



قانون الاثبات
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
الـــــــرســـــــــــوم الــــقضـــــــائيـــــــــــــة
قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم الخـــــــــــبرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠٥       -العودة لفهرس القانون

المادة ١
عى الدائن اثبات الالتزام وعى المدين اثبات التخلص منه.

 المادة ٢
يجب ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ، ومنتجة فيها ، وجائزا قبولها.

 المادة ٣
ــا.  الاحــكام الصــادرة باجــراءات الاثبــات لا يلــزم تســبيبها مــا لم تتضمــن قضــاء قطعي
وفي جميــع الاحــوال يتعــين تســبيب الاحــكام الصــادرة في الدعــاوى المســتعجلة باثبــات 

الحالــة او بســماع شــاهد.

 المادة ٤
ــد  ــك اح ــت لذل ــات او ندب ــراءات الاثب ــن اج ــراء م ــاشرة اج ــة بمب ــت المحكم اذا قض
قاضتهــا تعــين عليهــا ان تحــدد في الحكــم تاريــخ اول جلســة لمبــاشرة الاجــراء ، ويعتــبر 
النطــق بالحكــم بمثابــة اعــلان للخصــوم بالجلســة المحــددة ، وذلــك في غــير حالــة اليمــين 
الحاســمة ، او مــا ينــص عليــه القانــون مــن احــوال اخــرى. ويعــين رئيــس الدائــرة عنــد 

الاقتضــاء مــن يخلــف القــاضي المنتــدب.
 

المادة ٥
كلــما اســتلزم اتمــام الاجــراء اكثــر مــن ميعــاد ، ذكــر في المحــضر اليــوم والســاعة اللــذان 
يحصــل التأجيــل اليهــما ، ويعتــبر النطــق بالقــرار بمثابــة اعــلان للخصــوم بالميعــاد الجديد. 
وعــى القــاضي المنتــدب ان يذكــر في محــضر اخــر جلســة مــن جلســات اجــراء الاثبــات 
ــه ، اليــوم الــذي يحــدده لنظــر الدعــوى امــام المحكمــة ، ويعتــبر النطــق بهــذا  المنتــدب ل

القــرار بمثابــة اعــلان بالجلســة للخصــوم ذوي الشــأن في اجــراء الاثبــات.

  المادة ٦
تقــدم المســائل العارضــة المتعلقــة باجــراءات الاثبــات للقــاضي المنتــدب ، ومــا لم يقــدم لــه 

منهــا لا يجــوز عرضــه عــى المحكمــة. 
ومــا يصــدره القــاضي المنتــدب مــن القــرارات في هــذه المســائل يكــون واجــب النفــاذ ، 
وللخصــوم الحــق في اعــادة عرضهــا عــى المحكمــة عنــد نظــر القضيــة مــا لم ينــص القانــون 

عــى غــير ذلــك.

المادة ٧
للمحكمــة ان تعــدل بقــرار تثبتــه في محــضر الجلســة عــما امــرت بــه مــن اجــراءات الاثبــات 

المرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ 
 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية



قانون الاثبات
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠٦       -العودة لفهرس القانون

بــشرط ان تبــين اســباب العــدول بالمحــضر ، ولا ضرورة لبيــان الاســباب اذا كان العدول 
عــن اجــراء اتخذتــه مــن نفســها بغــير طلــب مــن الخصوم. 

ــك في  ــين اســباب ذل ــات بــشرط ان تب ويجــوز للمحكمــة الا تأخــذ بنتيجــة اجــراء الاثب
ــا. حكمه

 المادة ٨
الاوراق الرســمية هــي التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام او شــخص مكلــف بخدمــة عامــة 
، مــا تــم عــلي يديــه او مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــا للاوضــاع القانونيــة وفي 

حــدود ســلطته واختصاصــه. 
ــة  ــة الاوراق العرفي ــلا يكــون لهــا الا قيم ــة رســمية ف ــذه الاوراق صف ــاذا لم تكســب ه ف

ــم. ــمات اصابعه ــم او ببص ــم او بأختامه ــا بإمضاءاته ــد وقعوه ــأن ق ــى كان ذوو الش مت

 المادة ٩
الورقــة الرســمية حجــة عــى الكافــة بــما دون فيهــا مــن امــور قــام بهــا محررهــا في حــدود 
ــررة  ــرق المق ــا بالط ــين تزويره ــا لم يتب ــوره م ــأن في حض ــن ذوي الش ــت م ــه او وقع مهمت

قانونــا.
  

المادة ١٠
اذا كان اصــل الورقة الرســمية موجودا فان صورته الرســمية خطيــة كانت او فوتوغرافية 

تكــون حجــة بالقدر الــذي تكون فيــه مطابقة للاصل. 
وتعتــبر الصــورة مطابقــة للاصــل ، فــاذا نــازع في ذلــك احــد ذوي الشــأن وجــب مراجعة 

الصــورة عــى الاصل.
 

المادة ١١
اذا لم يوجد اصل الورقة الرسمية كانت الصور حجة في الحدود التالية : 

ــة الاصــل  ــة حجي ــت او غــير تنفيذي ــة كان ــة تنفيذي ا- تكــون للصــورة الرســمية الاصلي
ــل.  ــا للاص ــك في مطابقته ــمح بالش ــي لا يس ــا الخارج ــى كان مظهره مت

ب - ويكــون للصــور الرســمية المأخــوذة مــن الصــور الاصليــة الحجيــة ذاتهــا ، ولكــن 
يجــوز في هــذه الحالــة لــكل مــن ذوي الشــأن ان يطلــب مراجعتهــا عــى الصــور الاصليــة 

التــي اخــذت منهــا. 
ج - امــا مــا يؤخــذ مــن صــور رســمية للصــور المأخــوذة مــن الصــور الاصليــة فــلا يعتــد 

بهــا الا لمجــرد الاســتئناس.
 

المادة ١٢
يكــون للقــاضي تقديــر حجيــة مــا يــرد مــن بيانــات في الشــهادات والمســتخرجات المنقولــة 

عن الاوراق الرســمية.

المادة ١٣
ــه  ــوب الي ــو منس ــا ه ــة م ــر صراح ــا لم ينك ــا م ــن وقعه ــادرة مم ــة ص ــة العرفي ــبر الورق تعت
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٠٧       -العودة لفهرس القانون

مــن خــط او امضــاء او ختــم او بصمــة امــا الــوارث او الخلــف فــلا يطلــب منــه الانــكار 
ويكفــي ان يحلــف يمينــا بأنــه لا يعلــم ان الخــط او الامضــاء او الختــم او البصمــة هــي لمــن 

تلقــى عنــه الحــق. 
ــط او  ــن خ ــه م ــب الي ــا نس ــر م ــة ان ينك ــوع الورق ــش موض ــن ناق ــس لم ــك فلي ــع ذل وم
امضــاء او ختــم او بصمــة ، او ان يتمســك بعــدم علمــه بــأن شــيئا مــن ذلــك صــدر ممــن 

تلقــى عنــه الحــق.

 المادة ١٤
لا تكــون الورقــة العرفيــة حجــة عــى الغــير في تاريخهــا الا منــذ ان يكــون لهــا تاريــخ ثابــت 
ــا  ــد بالســجل المعــد لذلــك. ثاني ــا : اولا - مــن يــوم ان تقي ، ويكــون تاريــخ الورقــة ثابت
: او مــن يــوم ان يــؤشر عليهــا موظــف عــام مختــص. ثالثــا : او مــن يــوم وفــاة احــد ممــن 
لهــم عــى الورقــة اثــر معــترف بــه مــن خــط او امضــاء او بصمــة او مــن يــوم ان يصبــح 
مســتحيلا عــى واحــد مــن هــؤلاء ان يكتــب او يبصــم لعلــة في جســمه ويجوز ايضــا وتبعا 
لمتقــضى الحــال ان يعتمــده القــاضي مــن يــوم وفــاة مــن وقــع عــى الورقــة بختــم معــترف 
بــه. رابعــا - او مــن يــوم وقــوع أي حــادث آخــر يكــون قاطعــا في ان الورقــة قــد صــدرت 
قبــل وقوعــه. خامســا - او مــن يــوم ان يكتــب مضمونهــا في ورقــة اخــرى ثابتــة التاريــخ. 

ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة عى المخالصات.

 المادة ١٥
يكــون لصــور الاوراق المســجلة المســتخرجة من ادارة التســجيل العقــاري حجية الاصل 

متــى كان مظهرهــا الخارجــي لا يســمح بالشــك في مطابقتها للاصل.

 المادة ١٦
ــون  ــات ، وتك ــث الاثب ــن حي ــة م ــة العرفي ــة الورق ــا قيم ــع عليه ــائل الموق ــون للرس تك
ــن  ــا م ــر موقع ــب التصدي ــودع في مكت ــا الم ــا اذا كان اصله ــة ايض ــذه القيم ــات ه للبرقي
ــك.  ــس ذل ــى عك ــل ع ــوم الدلي ــى يق ــا حت ــة لاصله ــة مطابق ــبر البرقي ــلها ، وتعت مرس

واذا لم يوجد اصل للبرقية ، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الاستئناس.
 

المادة ١٧
دفاتــر التجــار لا تكــون حجــة عــى غــير التجــار ومــع ذلــك فــان البيانــات المثبتــة فيهــا عما 
ورده التجــار تصلــح اساســا يجيــز للقــاضي ان يوجــه اليمــين المتممــة الى أي مــن الطرفــين 

، وذلــك حتــى فيــما لا يجــوز اثباتــه بالبينــة. 
والدفاتــر التجاريــة الالزاميــة - منتظمــة كانــت او غــير منتظمــة - حجــة عــى صاحبهــا 
ــود التــي في  ــبر القي ــه خصمــه التاجــر او غــير التاجــر عــى ان تعت ــما اســتند الي التاجــر في

مصلحــة صاحــب الدفاتــر حجــة لــه ايضــا.
 

المادة ١٨
ــة الالزاميــة حجــة لصاحبهــا التاجــر ضــد خصمــه التاجــر ، اذا  ــر التجاري تكــون الدفات

ــر منتظمــة.  ــزاع متعلقــا بعمــل تجــاري ، وكانــت الدفات كان الن
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وتســقط هــذه الحجيــة بالدليــل العكــسي ، ويجــوز ان يؤخــذ هــذا الدليل مــن دفاتر الخصم 
المنتظمة.

 
المادة ١٩

يجــوز تحليــف احــد الخصمــين التاجريــن عــى صحــة دعــواه اذا اســتند الى دفاتــر خصمــه 
، وســلم مقدمــا بــما ورد فيهــا ، ثــم امتنــع الخصــم دون مــبرر عــن ابــراز دفاتــره.

المادة ٢٠
لا تكــون الدفاتــر والاوراق المنزليــة حجــة عــى مــن صــدرت منــه الا في الحالتــين الآتيتين 

 :
أولا : اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينه. 

ثانيــا : اذا ذكــر فيهــا صراحــة انــه قصــد بــما دونــه ان يقــوم مقــام الســند لمــن اثبــت حقــا 
ــه.  لمصلحت

وفي الحالتــين اذا كان مــا ثبــت مــن ذلــك غــير موقــع ممــن صــدر منــه جاز لــه اثبات عكســه 
بكافــة طــرق الاثبات.

المادة ٢١
التأشــير الدائــن عــى ســند الديــن بخطــه ودون توقيــع منــه بــما يفيــد بــراءة ذمــة المديــن 
يعتــبر حجــة عليــه الى ان يثبــت العكــس. ويكــون تأشــير الدائــن بمثــل ذلــك حجــة عليــه 

ايضــا ولــو لم يكــن بخطــه ولا موقعــا منــه مــا دام الســند لم يخــرج قــط مــن حيازتــه. 
وكذلــك يكــون الحكــم اذا اثبــت الدائــن بخطــه ودون توقيــع منــه مــا يفيــد بــراءة ذمــة 
المديــن في نســخة اصليــة اخــرى للســند او مخالصــة وكانــت النســخة او المخالصــة في يــد 

المديــن.

 المادة ٢٢
يجــوز للخصــم في الحــالات الآتيــة ان يطلــب الــزام خصمــه بتقديــم ايــة ورقــة منتجــة في 

الدعــوى تكــون تحــت يــده : 
ا - اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها. 

ب - اذا كانــت مشــتركة بينــه وبــين خصمــه ، وتعتــبر الورقــة مشــتركة عــى الاخــص اذا 
كانــت لمصلحــة الخصمــين او كانــت مثبتــة لالتزاماتهــما وحقوقهــما المتبادلــة. 

ج - اذا استند اليها خصمه في اية مرحلة من مراحل الدعوى. 
ويجــب ان يبــين في هــذا الطلــب ، اوصــاف الورقــة ، وفحواهــا تفصيــلا ، والواقعــة التــي 
يســتدل بهــا عليهــا ، والدلائــل والظــروف المؤيــدة لوجودهــا تحــت يــد الخصــم ، ووجــه 

الــزام الخصــم بتقديمهــا.

المادة ٢٣
ــه امــرت المحكمــة بتقديــم الورقــة في الحــال او في اقــرب موعــد  اذا اثبــت الطالــب طلب

تحــدده. 
واذا لم يقــدم للمحكمــة اثبــات كاف لصحــة الطلــب وجــب عــى الخصــم المطلوبــة منــه 
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الورقــة ان يحلــف يمينــا بأنهــا لا وجــود لهــا او انــه لا يعلــم وجودهــا ولا مكانــه وانــه لم 
يخفهــا او لم يهمــل البحــث عنهــا ليحــرم خصمــه مــن الاســتدلال بهــا. 

ــع عــن  ــه المحكمــة ، او امتن ــذي حددت ــة في الموعــد ال ــم الورق واذا لم يقــم الخصــم بتقدي
حلــف اليمــين ســالفة الذكــر ، اعتــبرت صــورة الورقــة التــي قدمهــا الطالــب صحيحــة 
مطابقــة لاصلهــا ، فــان لم يكــن قــد قــدم صــورة مــن الورقــة جــاز الاخــذ بقوله فيــما يتعلق 

بشــكلها وموضوعهــا.

 المادة ٢٤
يجــوز للمحكمــة اثنــاء ســير الدعوى ولو امــام محكمة ثــاني درجة ان تــأذن في ادخال الغير 
لالزامــه بتقديــم ورقــة تحــت يــده وذلــك في الاحــوال ومــع مراعــاة الاحــكام والاوضــاع 
المنصــوص عليهــا في المــواد الســابقة. ولهــا ايضــا ان تأمــر ولــو مــن تلقــاء نفســها - بادخال 
ايــة جهــة اداريــة لتقديــم مــا لديهــا مــن المعلومــات والاوراق اللازمــة للســير في الدعــوى 

مــا لم يكــن في ذلــك اخــلال بالمصلحــة العامة.

 المادة ٢٥
اذا قــدم الخصــم ورقــة للاســتدلال بهــا في الدعــوى فــلا يجــوز لــه ســحبها بغــير رضــاء 
خصمــه الا بــاذن مكتــوب مــن القــاضي او رئيــس الدائــرة بعــد ان يحفــظ منهــا صــورة في 

ملــف الدعــوى تــؤشر عليهــا ادارة الكتــاب بمطابقتهــا للاصــل.

 المادة ٢٦
للمحكمــة ان تقــدر مــا يترتــب عــى الكشــط والمحــو والتحشــير وغــير ذلــك مــن العيوب 

الماديــة في الورقــة مــن اســقاط قيمتهــا في الاثبــات او انقاصها. 
واذا كانــت صحــة الورقــة محــل شــك في نظــر المحكمــة جاز لهــا من تلقــاء نفســها ان تدعو 
الموظــف الــذي صــدرت عنــه او الشــخص الــذي حررهــا ليبــدي مــا يوضــح حقيقــة امــر 

. فيها

 المادة ٢٧
ــم او  ــكار الخــط او الخت ــا ان ــة ، ام ــر عــى الاوراق الرســمية والعرفي ــرد الطعــن بالتزوي ي
الامضــاء او بصمــة الاصبــع فــلا يــرد الا عــى الاوراق العرفية ، وعى من يطعــن بالتزوير 
عــبء اثبــات طعنــه ، امــا مــن ينكــر صــدور الورقــة العرفيــة منــه او يحلــف بعــدم علمــه 
انهــا صــدرت ممــن تلقــى الحــق عنــه فيقــع عــى خصمــه عــبء اثبــات صدورهــا منــه او 

مــن ســلفه. 
واذا اقــر الخصــم بصحــة الختــم الموقــع بــه عــى الورقــة العرفيــة ونفــى انــه بصــم بــه تعــين 

عليــه اتخــاذ طريــق الطعــن بالتزويــر.
 

المادة ٢٨
اذا انكــر مــن تشــهد عليــه الورقــة خطــه او امضــاءه او ختمــه او بصمــة اصبعــه او حلــف 
الــوارث او الخلــف بعــدم علمــه انهــا صــدرت ممــن تلقــى الحــق عنــه وظــل الخصــم الاخر 
متمســكا بالورقــة ، وكانــت الورقة منتجة في النــزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومســتنداتها 
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لتكويــن عقيــدة المحكمــة في شــأن صحــة الخــط او الامضــاء او الختــم او بصمــة الاصبــع 
امــرت المحكمــة بالتحقيــق بالمضاهــاة او بســماع الشــهود او بكليهما. 

وتجــري المضاهــاة وفقــا للقواعــد المقــررة في اعــمال اهــل الخــبرة ويحصــل ســماع الشــهود 
وفقــا للقواعــد المقــررة في شــهادة الشــهود. ولا تســمع شــهادتهم الا فيــما يتعلــق باثبــات 
حصــول الكتابــة او الامضــاء او الختــم او بصمــة الاصبــع عــى الورقــة المتقــضى تحقيقهــا 

ممــن نســبت اليــه.

 المادة ٢٩
تحــدد المحكمــة جلســة لحضــور الخصــوم لتقديم ما لديهــم مــن اوراق المضاهــاة والاتفاق 
عــى مــا يصلــح منهــا لذلــك ولا اســتكتاب الخصــم الــذي ينــازع في صحــة الورقــة فــاذا 
امتنــع الخصــم الــذي ينــازع في صحــة الورقــة عن الحضــور بنفســه للاســتكتاب بغير عذر 
مقبــول جــاز الحكــم بصحــة هــذه الورقــة ، وان تخلــف الخصــم المكلــف بالاثبــات بغــير 
ــار  عــذر مقبــول جــاز الحكــم بســقوط حقــه في الاثبــات واذا تخلــف خصمــه جــاز اعتب

الاوراق المقدمــة للمضاهــاة صالحــة لهــا. 
ويأمــر رئيــس الجلســة بايــداع الورقــة المقتــضى تحقيقهــا ؛ التوقيــع عليهــا منــه ومــن كاتــب 
الجلســة كــما يحــرر محــضرا يبــين فيــه أوراق المضاهــاة وأوراق الاســتكتاب ادارة الكتــاب 
بعــد حالــة الورقــة المقتــضى تحقيقهــا أوصافهــا ويوقــع عــى هــذا المحــضر ايضــا منــه ومــن 

كاتــب الجلســة.

المادة ٣٠
ــكاره  ــذي حصــل ان ــع ال ــة الاصب ــم او بصم ــاء او الخت ــط او الامض ــاة الخ تكــون مضاه
عــى مــا هــو ثابــت لمــن تشــهد عليــه الورقــة المقتــضى تحقيقهــا مــن خــط او امضــاء او ختــم 

او بصمــة اصبــع. 
ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم إتفاق الخصوم الا ما يِأتي : 

- الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموضوع عى اوراق رسمية. 
- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المتقضى تحقيقها. 

- خطه او امضاؤه الذي يكتبه امام المحكمة او البصمة التي يطبعها امامها.
 

المادة ٣١
ــين  ــن مائت ــل ع ــة لا تق ــره بغرام ــن أنك ــى م ــم ع ــرر ؛ فيحك ــة كل المح ــم بصح إذا حك

ــار   ــمائة دين ــاوز خمس ــارا ولا تج ــين دين وخمس

المادة ٣٢
يكــون الطعــن بالتزويــر في آية حالــة عليها الدعــوى ، ويحدد الطاعــن كل مواضع التزوير 
المدعــى بــه ، وادلتــه واجــراءات التحقيــق التــي يطلــب اثباتــه بهــا ويكــون ذلــك بمذكــرة 
ــزاع ولم  ــا في الن ــن منتج ــة واذا كان الطع ــضر الجلس ــه في مح ــة او باثبات ــا للمحكم يقدمه
تكــف وقائــع الدعــوى ومســتنداتها لاقنــاع المحكمــة بصحــة الورقــة او بتزويرهــا ورأت 
ــز امــرت بالتحقيــق بالمضاهــاة او  ــه الطاعــن منتــج وجائ ــق الــذي طلب ان اجــراء التحقي

بشــهادة الشــهود او بكليهــما وذلــك عــى الوجــه المبــين في المــواد الســابقة. 
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ويجــوز للمطعــون ضــده بالتزويــر وقــف ســير التحقيــق فيــه ، في ايــة حالــة كانــت عليــه 
بنزولــه عــن التمســك بالورقــة المطعــون فيهــا. وللمحكمــة في هــذا الحالــة ان تأمــر بضبــط 

الورقــة او بحفظهــا اذا طلــب الطاعــن بالتزويــر ذلــك لمصلحــة مشروعــة.

 المادة ٣٣
ــت تحــت  ــا ان كان ــة المطعــون فيه ــاب الورق ــلم ادارة الكت ــر ان يس عــى الطاعــن بالتزوي
يــده او صورتهــا المعلنــة اليــه ، فــان كانــت الورقــة تحــت يــد المحكمــة او الكاتــب وجــب 
ايداعهــا ادارة الكتــاب ، واذا كانــت تحــت يــد الخصــم كلفه رئيس الجلســة بمجــرد تقديم 
الطعــن بالتزويــر بتســليمها فــورا الى ادارة الكتــاب ، والا امــر بضبطهــا وايداعهــا ادارة 
الكتــاب. واذا امتنــع الخصــم عــن تســليمها وتعــذر ضبطهــا اعتــبرت غــير موجــودة. ولا 

يمنــع هــذا مــن ضبطهــا فيــما بعــد ان امكــن. 
ــا ادارة  ــل ايداعه ــة قب ــى الورق ــب ع ــة والكات ــس الجلس ــع رئي ــوال يوق ــع الاح وفي جمي

ــاب. الكت

 المادة ٣٤
الحكــم بالتحقيــق في الطعــن بالتزويــر يقــف صلاحيــة الورقــة المطعــون فيهــا للتنفيــذ دون 

اخــلال بالاجــراءات التحفظية.

 المادة ٣٥
يجــوز للمحكمــة ، ولــو لم يطعــن امامهــا بالتزويــر ، ان تحكــم بــرد ايــة ورقــة وبطلانهــا اذا 
ظهــر لهــا بجــلاء مــن حالتهــا او مــن ظــروف الدعــوى انهــا مــزورة ويجــب عليهــا في هــذه 

الحالــة ان تبــين في حكمهــا الظــروف والقرائــن التــي تبينــت منهــا ذلــك.

 المادة ٣٦
ــه  ــم علي ــات حك ــن فى الإثب ــق الطاع ــقوط ح ــر أو س ــن بالتزوي ــض الطع ــم برف إذا حك
بغرامــة لا تقــل عــن ثلاثمائــة دينــار ولا تجــاوز ألــف دينــار - ولا يحكــم عليــه بشــئ إذا 

ثبــت بعــض مــا إدعــاه .
وإذا ثبــت تزويــر الورقــة ؛ أرســلتها المحكمــة مــع صــور المحــاضر المتعلقــة بهــا إلى النيابــة 

العامــة لإتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة فى شــأنها . 
ويجــب عــى المحكمــة - إذا قضــت بصحــة المحــرر أو بــرده - تحديــد أقــرب جلســة لنظــر 

الموضوع  

المادة ٣٧
يجــوز لمــن بيــده ورقــة عرفيــه ان يختصــم مــن تشــهد عليــه هــذه الورقــة ليقــر بأنهــا بخطه او 
بامضائــه او بختمــه او ببصمــة اصبعــه. ولــو كان الالتــزام الــوارد بهــا غــير مســتحق الاداء 
ــه واقــر  ــادة فــاذا حــضر المدعــي علي ــة بالاجــراءات المعت ، ويكــون ذلــك بدعــوى اصلي
اثبتــت المحكمــة اقــراره وتكــون جميــع المروفــات عــى المدعــي وتعتــبر الورقــة معترفــا 
بهــا اذا ســكت المدعــى عليــه او لم ينكرهــا او لم ينســبها لســواه امــا اذا انكــر المدعــي عليــه 
الخــط او الامضــاء او الختــم او بصمــة الاصبــع فيجــري التحقيــق وفــق القواعــد المتقدمــة 
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ــاء او  ــط او الامض ــة الخ ــه بصح ــة في غيبت ــت المحكم ــه حكم ــى علي ــضر المدع واذا لم يح
الختــم او بصمــة الاصبــع.

المادة ٣٨
يجــوز لمــن يخشــى الاحتجــاج عليــه بورقــة مــزورة ان يختصــم مــن بيــده هــذه الورقــة ومــن 
يفيــد منهــا لســماع الحكــم بتزويرهــا ويكون ذلــك بدعوى اصليــة ترفع بالاوضــاع المعتادة 
وتراعــي المحكمــة في تحقيــق هــذه الدعــوى القواعــد والاجــراءات المنصــوص عليهــا في 

ــابقة. المواد الس
 

المادة ٣٩
في غــير المــواد التجاريــة اذا كان التــرف تزيــد قيمتــه عــى خمســة آلاف دينــار او كان غــير 
محــدد القيمــة ، فــلا تجــوز شــهادة الشــهود في اثبــات وجــوده او انقضائــه ما لم يوجــد اتفاق 
او نــص يقــي بغــير ذلــك. ويقــدر الالتــزام باعتبــار قيمتــه وقــت صــدور التــرف بغــير 

ضــم الملحقــات الى الاصل. 
واذا اشــتملت الدعــوى عــى طلبــات متعــددة ناشــئة عــن مصــادر متعــددة جــاز الاثبــات 
بشــهادة الشــهود في كل طلــب لا تزيــد عــى خمســة آلاف دينــار ولــو كانــت هــذه الطلبات 
في مجموعهــا تزيــد عــى تلــك القيمــة ولــو كان منشــؤها علاقــات بــين الخصــوم انفســهم 

او ترفــات مــن طبيعــة واحــدة. 
تكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الاصلي.

المادة ٤٠
لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد القيمة عى خمسة آلاف دينار : 

اولا : فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 
ثانيا : اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة. 

ثالثــا : اذا طالــب احــد الخصــوم في الدعــوى بــما تزيــد قيمتــه عــى خمســة آلاف دينــار ثــم 
عــدل عــن طلبــه الى مــا لا يزيــد عــى هــذه القيمــة.

 المادة ٤١
يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة في الاحوال الآتية : 

ــة تصــدر  ــة كل كتاب ــدأ ثبــوت بالكتاب ــة ، ويعتــبر مب ــدأ ثبــوت بالكتاب اولا : اذا وجــد مب
مــن الخصــم ويكــون مــن شــأنها ان تجعــل وجــود التــرف المدعــي بــه قريــب الاحتــمال. 

ثانيا : اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول عى دليل كتابي. 
ثالثا : اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب اجنبي لا يد له فيه.

 
المادة ٤٢

عــى الخصــم الــذي يطلــب الاثبــات بشــهادة الشــهود ان يبــين الوقائــع التــي يريــد اثباتهــا 
كتابــة او شــفاها في الجلســة. 

ويجــب ان يبــين في منطــوق الحكــم الــذي يأمــر بالاثبــات بشــهادة الشــهود كل واقعــة مــن 
الوقائــع المأمــور باثباتهــا واليــوم الــذي يبــدأ فيــه التحقيــق. 
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واذا اذنــت المحكمــة لاحــد الخصــوم باثبــات واقعــة بشــهادة الشــهود كان للخصم الاخر 
الحــق في نفيهــا بهــذا الطريق. 

ــوال  ــهود في الاح ــهادة الش ــات بش ــي بالاثب ــها - ان تق ــاء نفس ــن تلق ــة - م وللمحكم
ــدة للحقيقــة -  ــى رأت في ذلــك فائ ــق مت ــات بهــذا الطري ــون فيهــا الاثب ــز القان ــي يجي الت
كــما يكــون لهــا في جميــع الاحــوال ، كلــما قضــت بالاثبــات بشــهادة الشــهود ان تســتدعى 

للشــهادة مــن تــرى لزومــا لســماع شــهادته اظهــارا للحقيقــة.

 المادة ٤٣
ــير  ــون غ ــوم - إلا أن يك ــد الخص ــرا لأح ــا أو صه ــو كان قريب ــاهد - ول ــوز رد الش لا يج
قــادر عــى التمييــز بســبب هــرم أو حداثــة ســن أو مــرض أو لأى ســبب أخــر . ويجــوز 
أن تســمع أقــوال الأصــل بالنســبة لفرعــه أو الفــرع بالنســبة لأصلــه ؛ كــما تســمع أقــوال 
أحــد الزوجــين بشــأن الأخــر ؛ كــما تســمع أقــوال مــن لم يبلــغ ســنه أربــع عــشرة ســنة بغــير 

يمــين وعــى ســبيل الإســتئناس .

المادة ٤٤
ــمع  ــن لم تس ــهود الذي ــي الش ــور باق ــير حض ــراد بغ ــى انف ــهادته ع ــاهد ش ــؤدي كل ش ي
شــهادتهم. ويجــري ســماع شــهود النفــي في الجلســة ذاتهــا التــي ســمع فيهــا شــهود الاثبات 
، الا اذا حــال دون ذلــك مانــع ، واذا اجــل التحقيــق لجلســة اخــرى كان النطــق بالتأجيــل 
بمثابــة تكليــف لمــن يكــون حــاضرا من الشــهود بالحضــور في تلــك الجلســة الا اذا اعفتهم 

المحكمــة صراحــة مــن الحضــور. 
ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول ) أقسم بالله العظيم (  

 المادة ٤٥
اذا لم يحــضر الخصــم شــاهده او لم يكلفــه الحضــور في الجلســة المحــددة قــررت المحكمــة 
الزامــه باحضــاره ، او بتكليفــه الحضــور لجلســة اخــرى فــاذا لم يفعــل جــاز اســقاط حقــه 

في الاستشــهاد بــه ، ولا يخــل هــذا بــاي جــزاء يرتبــه القانــون عــى هــذا التأخــير.

 المادة ٤٦
اذا رفــض الشــاهد الحضــور اجابــة لدعــوة الخصــم او المحكمــة وجــب عــى الخصــم او 
ــين  ــخ المع ــل التاري ــهادة قب ــور لاداء الش ــه الحض ــوال تكليف ــب الاح ــاب حس ادارة الكت
ــوال  ــوز في اح ــافة ويج ــد المس ــدا مواعي ــل ع ــى الاق ــاعة ع ــن س ــع وعشري ــماعه بأرب لس
ــة مــن ادارة الكتــاب  الاســتعجال نقــص هــذا الميعــاد وتكليــف الشــاهد الحضــور ببرقي

بأمــر مــن المحكمــة. 
ــوال  ــة في اح ــاز للمحكم ــضر ج ــا ولم يح ــا صحيح ــور تكليف ــاهد الحض ــف الش واذا كل
الاســتعجال الشــديد ان تصــدر امــرا باحضــاره. امــا في غــير هــذه الاحــوال فيؤمــر باعادة 
تكليــف الشــاهد الحضــور اذا كان لذلــك مقتــضى ، فــاذا تخلــف جــاز للمحكمــة اصــدار 

امــر باحضــاره.
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 المادة ٤٧
ــة حكــم  ــوني عــن اداء اليمــين او عــن الاجاب ــع بغــير مــبرر قان اذا حــضر الشــاهد وامتن

ــارا.  ــن دين ــه بغرامــة لا تجــاوز عشري علي
واذا كان للشــاهد عــذر يمنعــه مــن الحضــور جــاز ان ينتقــل اليــه القــاضي المنتــدب لســماع 
اقوالــه ، فــإن كان التحقيــق امــام المحكمــة جــاز لهــا ان تندب احــد قاضتها لذلــك. وتحدد 
المحكمــة او القــاضي المنتــدب تاريــخ ومــكان ســماع اقوالــه ويعتــبر النطــق بهــذا القــرار 
بمثابــة اعــلان للخصــوم للحضــور لتأديــة هذه الشــهادة. ويحــرر محضر بها يوقعــه القاضي 

ــدب والكاتب. المنت
  

المادة ٤٨
توجــه الاســئلة الى الشــاهد مــن المحكمــة ويجيــب الشــاهد اولا عــن اســئلة الخصــم الــذي 
استشــهده ثــم عــن اســئلة الخصــم الآخــر. واذا انتهــى الخصــم مــن اســتجواب الشــاهد 

فــلا يجــوز لــه ابــداء اســئلة جديــدة الا بــاذن المحكمــة. 
ولرئيــس الجلســة او لاي مــن اعضائهــا وللقــاضي المنتــدب حســب الاحــوال ان يوجــه 
للشــاهد مبــاشرة مــا يــراه مــن الاســئلة مفيــدا في كشــف الحقيقــة وتــؤدي الشــهادة شــفاها 
ولا يجــوز الاســتعانة بمذكــرات مكتوبــة الا بــاذن المحكمــة او القــاضي المنتــدب وحيــث 
تســوغ ذلــك طبيعــة الدعــوى ، واذا اغفــل الشــاهد شــيئا يجــب ذكــره ســألته المحكمــة او 

القــاضي المنتــدب عنــه ، ولا يعــد ذلــك تلقينــا الا اذا كان ممــا يزيــده علــما.

 المادة ٤٩
تثبــت اجابــة الشــاهد في المحــضر ثــم تتــى عليــه ويوقــع عليهــا بعــد تصحيــح مــا يــرى 

ــع ذكــر ذلــك وســببه في المحــضر. ــع عــن التوقي لــزوم تصحيحــه منهــا. واذا امتن

المادة ٥٠
اذا اتضــح عنــد الحكــم في موضــوع الدعوى ان الشــاهد شــهد زورا تحــرر المحكمة محضرا 

بذلــك وترســله للنيابــة العامة لاتخــاذ الاجراءات الجنائيــة اللازمة.

 المادة ٥١
يجــوز لمــن يخشــى فــوات فرصــة الاستشــهاد بشــاهد عــى موضــوع لم يعــرض بعــد امــام 
القضــاء ويحتمــل عرضــه عليــه ان يطلــب في مواجهــة ذوي الشــأن ســماع هــذا الشــاهد. 
ويقــدم هــذا الطلــب بالطــرق المعتــادة لقــاضي الامــور المســتعجلة ، وتكــون مروفاتــه 
كلهــا عــى مــن طلبــه ، وعنــد تحقــق الــضرورة يحكــم القــاضي بســماع الشــاهد متــى كانــت 

الوقعــة ممــا يجــوز اثباتــه بشــهادة الشــهود. 
ويجــوز للقــاضي ســماع شــهود نفــي بنــاء عــى طلــب الخصــم الاخــر بالقــدر الــذي تقتضيه 

ظــروف الاســتعجال في الدعوى. 
وفيــما عــدا ذلــك تتبع في الشــهادة القواعــد والاجراءات الســالف ذكرها في المواد الســابقة 
ولا يجــوز في هــذه الحالــة تســليم صــورة مــن محضر التحقيــق ولا تقديمــه الى القضــاء ، الا 
اذا رأت محكمــة الموضــوع عنــد نظــره جــواز اثبــات الواقعــة بشــهادة الشــهود ، ويكــون 
للخصــم الاعــتراض امامهــا عــى قبــول هــذه الدليــل ، كــما يكــون لــه طلــب ســماع شــهود  
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المادة ٥٢
القرائــن التــي ينــص عليهــا القانــون تغنــي مــن قــررت لمصلحتــه عــن ايــة طريقــة اخــرى 
مــن طــرق الاثبــات ، عــى انــه يجــوز نقــض هــذه القرائــن بالدليــل العكــسي مــا لم يوجــد 

نــص يقــي بغــير ذلــك. 
وللقــاضي ان يســتنبط قرائــن اخــرى للاثبات وذلك في الاحــوال التي يجــوز فيها الاثبات 

الشهود. بشهادة 
 

المادة ٥٣
الاحــكام التــي حــازت حجيــة الأمــر المقــي تكــون حجة فيــما فصلــت فيه مــن الخصومة 
ولا يجــوز قبــول دليــل ينقــض هــذه القرينة ، ولكــن لا تكــون لتلك الاحكام هــذه الحجية 
الا في نــزاع قــام بــين الخصــوم انفســهم دون ان تتغــير صفاتهــم وتعلــق بــذات الحــق محــلا 

وسببا. 
وتقي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة ٥٤
لا يرتبــط القــاضي المــدني بالحكــم الجنائــي الا في الوقائــع التــي فصــل فيهــا هــذا الحكــم 
وكان فصلــه فيهــا ضروريــا ومــع ذلــك فانــه لا يرتبــط بالحكــم الصــادر بالــبراءة الا اذا 

قــام عــى نفــي نســبة الواقعــة الى المتهــم.

 المادة ٥٥
ــه ، وذلــك  ــة مدعــى بهــا علي الاقــرار هــو اعــتراف الخصــم امــام القضــاء بواقعــة قانوني

ــاء الســير في الدعــوى المتعلقــة بهــذه الواقعــة. اثن

المادة ٥٦
ــه ويقبــل اقــرار  ــما اقــر ب ــة التــرف في يشــترط في صحــة الاقــرار ان يكــون للمقــر اهلي

ــه شرعــا. ــه في ــه للســفه في كل مــا لا يعــد محجــورا علي المحجــور علي

المادة ٥٧
الاقرار حجة عى المقر. 

ولا يتجــزأ الاقــرار عــى صاحبــه الا اذا انصــب عــى وقائــع متعــددة وكان وجــود واقعــة 
منهــا لا يســتلزم حتــما وجــود الوقائــع الاخــرى.

 المادة ٥٨
ــب  ــم ان يطل ــكل منه ــوم ، ول ــن الخص ــاضرا م ــون ح ــن يك ــتجوب م ــة ان تس للمحكم
اســتجواب خصمــه الحــاضر. وللمحكمــة كذلــك ان تأمــر بحضــور الخصــم لاســتجوابه 
ســواء مــن تلقــاء نفســها او بنــاء عــى طلــب خصمــه وعــى مــن تقــرر اســتجوابه ان يحــضر 

الجلســة التــي حددهــا القــرار.
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 المادة ٥٩
ــاز  ــه ، وج ــوب عن ــن ين ــتجواب م ــاز اس ــا ج ــة او ناقصه ــم الاهلي ــم عدي اذا كان الخص
للمحكمــة مناقشــته هــو ان كان مميــزا في الامــور المــأذون فيهــا ، ويجــوز اســتجواب 
ــوال ان  ــع الاح ــترط في جمي ــا. ويش ــا قانون ــن يمثله ــق م ــن طري ــة ع ــخاص المعنوي الاش

ــه. ــازع في ــق المتن ــرف في الح ــلا للت ــتجوابه اه ــراد اس ــون الم يك

المادة ٦٠
توجــه المحكمــة الاســئلة التــي تراهــا الى الخصــم ، وتوجــه اليــه كذلــك مــا يطلــب الخصم 
ــة في الجلســة ذاتهــا الا اذا رأت المحكمــة اعطــاء  الاخــر توجيهــه منهــا ، وتكــون الاجاب

ميعــاد للاجابــة. 
وتحصــل الاجابــة في مواجهــة مــن طلــب الاســتجواب ، ولكــن لا يتوقــف الاســتجواب 

عــى حضــوره. 
وتــدون الاســئلة والاجوبــة بمحــضر الجلســة ويوقــع عليهــا رئيــس الجلســة والكاتــب و 
المســتجوب واذا امتنــع المســتجوب عــن الاجابــة او عــن التوقيــع ذكــر في المحــضر امتناعه 

وسببه. 
و اذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور للاســتجواب بغــير عــذر مقبــول او امتنع عــن الاجابة 
بغــير مــبرر قانــوني اســتخلصت المحكمــة مــا تــراه مــن ذلــك ، وجــاز لهــا ان تقبــل الاثبات 

بشــهادة الشــهود والقرائــن في الاحــوال التــي مــا كان يجــوز فيهــا ذلك. 
ــة ان  ــتجواب فللمحكم ــور للاس ــن الحض ــه م ــول يمنع ــذر مقب ــم ع ــا اذا كان للخص ام

ــتجوابه. ــا لاس ــد قضاته ــدب اح تن

 المادة ٦١
يجــوز لــكل مــن الخصمــين في ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ان يوجــه اليمين الحاســمة 
الى الخصــم الاخــر بــشرط ان تكــون الواقعــة التــي تنصــب عليهــا اليمين متعلقة بشــخص 
مــن وجهــت اليــه وان كانــت غــير شــخصية لــه انصبــت عــى مجــرد علمــه بهــا ومــع ذلــك 

يجــوز للقــاضي ان يمنــع توجيــه اليمــين اذا كان الخصــم متعســفا في توجيههــا. 
ــرد اذا انصبــت  ــه لا يجــوز ال ــه اليمــين ان يردهــا عــى خصمــه عــى ان ولمــن وجهــت الي
اليمــين عــى واقعــة لا يشــترك فيهــا الخصــمان بــل يســتقل بهــا شــخص مــن وجهــت اليــه 

اليمــين. 
ولا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصمه ان يحلف.

 
المادة ٦٢

لا يجــوز للــوصي او القيــم او وكيــل الغائــب ان يوجــه اليمــين الحاســمة او ان يردهــا الا 
فيــما يدخــل في ســلطته طبقــا للقانــون.

 المادة ٦٣
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٢١٧       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٦٤
كل مــن وجهــت اليــه اليمــين فنــكل عنهــا دون ان يردهــا عــى خصمــه وكل مــن ردت 

عليــه اليمــين فنــكل عنهــا خــر دعــواه.
 

المادة ٦٥
لا يجــوز للخصــم ان يثبــت كــذب اليمــين بعــد ان يؤديهــا الخصــم الــذي وجهــت اليــه او 
ردت عليــه عــى انــه اذا ثبــت كــذب اليمــين بحكــم جنائــي فــان للخصــم الــذي اصابــه 
ضرر منهــا ان يطالــب بالتعويــض دون اخــلال بــما قــد يكــون لــه مــن حــق في الطعــن عــى 

الحكــم الــذي صــدر ضــده.

 المادة ٦٦
للقــاضي في ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ان يوجــه اليمــين المتممة مــن تلقاء نفســه الى 
أي مــن الخصمــين ليبنــي عــى ذلــك حكمــه في موضــوع الدعــوى او في قيمــه مــا يحكــم به 
ويشــترط في توجيــه هــذه اليمــين الا يكــون في الدعــوى دليــل كامــل والا تكــون الدعــوى 

خاليــة مــن أي دليل. 
ولا يجوز للخصم الذي وجهت اليه هذه اليمين ان يردها عى الخصم الاخر.

 المادة ٦٧
لا يجــوز للقــاضي ان يوجــه الى المدعــي اليمــين المتممــة لتحديــد قيمــة المدعــى بــه الا اذا 
اســتحال تحديــد هــذه القيمــة بطريقــة اخــرى ويحــدد القــاضي في هــذه الحالــة حــد اقــى 

للقيمــة التــي يحلــف عليهــا المدعــي.

المادة ٦٨
يجــب عــى مــن يوجــه الى خصمــه اليمــين ان يبــين بالدقــة الوقائــع التــي يريــد اســتحلافه 
عليهــا ويذكــر صيغــة اليمــين بعبارة واضحــة وللمحكمــة ان تعدل الصيغة التــي يعرضها 

الخصــم بحيــث توجــه بوضــوح ودقــة عــى الواقعــة المطلــوب الحلــف عليهــا. 
ــه اليمــين لا في جوازهــا ولا في تعلقهــا بالدعــوى وجــب  ــازع مــن وجهــت الي واذا لم ين
ــبر  ــه والا اعت ــى خصم ــا ع ــورا او يرده ــا ف ــه - ان يحلفه ــاضرا بنفس ــه - ان كان ح علي
نــاكلا. ويجــوز للمحكمــة ان تعطيــه ميعــادا للحلــف اذا رأت لذلــك وجهــا. فــاذا لم يكــن 
حــاضرا وجــب اعــلان منطــوق الحكــم اليــه وتكليفــه الحضور في الجلســة المحــددة لحلف 

اليمــين فــاذا حــضر وامتنــع دون ان ينــازع او تخلــف بغــير عــذر اعتــبر نــاكلا كذلــك. 
واذا نــازع مــن وجهــت اليه اليمــين في جوازهــا او في تعلقها بالدعــوى ورفضت المحكمة 
منازعتــه وحكمــت بتحليفــه بينــت في منطــوق حكمها صيغــة اليمين ويعلن هــذا المنطوق 

للخصــم ان لم يكــن حــاضرا بنفســه ويتبــع ما نص عليــه في الفقرة الســابقة.

 المادة ٦٩
اذا كان لمــن وجهــت اليــه اليمــين عــذر يمنعــه مــن الحضــور انتقلــت المحكمــة او ندبــت 

احــد قاضتهــا لتحليفــه.



قانون الاثبات
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قــــــــــانـــــــون تـــــــنظيــــم الخـــــــــــبرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢١٨       -العودة لفهرس القانون

المادة ٧٠
تكــون اليمــين بــأن يقــول الحالــف ) أقســم بــالله العظيــم ( ويذكــر الصيغــة التــى أقرتهــا 

المحكمــة .
ويعتــبر في حلــف الاخــرس ونكولــه اشــارته المعهــودة ان كان لا يعــرف الكتابــة فــان كان 

يعرفهــا فحلفــه ونكولــه بهــا. 
ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.

المادة ٧١
للمحكمــة بنــاء عــى طلــب احــد الخصــوم او مــن تلقــاء نفســها ان تقــرر الانتقــال لمعاينــة 
المتنــازع فيــه وتعــين في قرارهــا تاريــخ ومــكان المعاينــة. وتحــرر المحكمــة محــضرا يبــين فيــه 

جميــع الاعــمال المتعلقــة بالمعاينــة. 
ــرى ســماعه مــن  ــة. ولهــا ســماع مــن ت ــه في المعاين ــير للاســتعانة ب ــين خب وللمحكمــة تعي
ــو شــفويا مــن كاتــب المحكمــة. الشــهود ، وتكــون دعــوة هــؤلاء للحضــور بطلــب ول

 المادة ٧٢
يجــوز لمــن يخشــى ضياع معــالم واقعة يحتمــل ان تصبح محل نــزاع امام القضــاء ان يطلب في 
مواجهــة ذوي الشــأن وبالطــرق المعتــادة مــن قاضي الامــور المســتعجلة الانتقــال للمعاينة 

، وتراعــى في هــذه الحالة الاحكام الســابقة. 
ــبراء  ــد الخ ــدب اح ــر ، ان ين ــالفة الذك ــة س ــتعجلة في الحال ــور المس ــاضي الام ــوز لق ويج
للانتقــال والمعاينــة وســماع الشــهود بغــير يمــين. وعندئــذ يكــون عــى القــاضي ان يعــين 
جلســة لســماع ملاحظــات الخصوم عــى تقرير الخبــير واعمالــه. وتتبع القواعــد المنصوص 

عليهــا في القانــون الخــاص بتنظيــم الخــبرة.

 المادة ٧٣
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر سنة ١٩٨٠



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٣
 بشأن الرسوم القضائية

 

٢٢٠الباب الأول: فى تقدير قيمة الدعوى
٢٢١الباب الثانى: قيمة الرسوم عى الدعاوى

٢٢٢الباب الثالث: تحصيل رسوم الدعاوى
٢٢٢الباب الرابع: رد الرسوم والإعفاء منها

٢٢٣الباب الخامس: رسوم الإعلان
٢٢٣الباب السادس: رسوم مختلفة

٢٢٣الباب السابع: أحكام عامة
٢٢٤القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦١ بشأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها



الرسوم القضائية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
اعـــفاء الحــــكومة من الرسـوم القضائـــية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٢٠       -العودة لفهرس القانون

المادة ١
فى تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون المعــول عليــه فى تقديــر قيمــة الدعــوى مــا يطلبــه 
ــدرت قيمــة  ــر ق ــاء ســير الدعــوى إلى أكث ــه أثن ــإذا عــدل طلبات ــا ، ف المدعــي فى صحيفته

ــة . ــات المعدل الدعــوى بالطلب

المادة ٢
إذا تضمنــت الدعــوى طلبــات متعــددة معلومــة القيمــة وناشــئة عــن ســبب قانــوني واحد 
كان التقديــر باعتبــار قيمتهــا جملــة ، أمــا إذا كانــت ناشــئة عــن أســباب قانونيــة مختلفــة كان 

التقديــر باعتبــار قيمــة كل منهــا عــى حــدة .

 المادة ٣
ــه  ــازع علي ــال المتن ــة الم ــوى بقيم ــدرت الدع ــار ق ــول أو عق ــا بمنق ــزاع متعلق إذا كان الن
ويجــب عــى المدعــي إيضــاح قيمتــه ، ولا يجــوز اتخــاذ أى إجــراء فى الدعــوى قبــل تقديــم 

هــذا الإيضــاح .

 المادة ٤
) أ ( دعــاوى طلــب الحكــم بصحــة العقــود تقــدر بقيمــة المعقــود عليــه فــإذا كان العقــد 

مــن عقــود البــدل يكــون التقديــر بأكــبر البدلــين قيمــة .
) ب ( دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون .

) ج ( تقــدر دعــاوى الريــع والإيجــار والتعويــض اليومــي بقيمــة المبالــغ المســتحقة حتــى 
يــوم تقديــم صحيفــة الدعــوى .

) د ( دعاوى الاستحقاق فى الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات .
) هـــ ( تقــدر قيمــة طلبــات توزيــع أمــوال المديــن عــى دائنيــه أو قســمتها بينهــم باعتبــار 

مجمــوع الأمــوال المطلــوب توزيعهــا أو قســمتها .

المادة ٥
إذا اســتحال تقديــر قيمــة الدعــوى اعتــبرت الدعــوى غــير مقــدرة القيمــة ، وتعتــبر 

ــة : ــدرة القيم ــير مق ــاص غ ــه خ ــة بوج ــاوى الآتي الدع
) أ ( دعاوى صحة التوقيع .

) ب ( الدعاوى والإشكالات التى تقدم لقاضي الأمور المستعجلة .
) ج ( دعاوى التزوير الأصلية .

) د ( المعارضــة مــن غــير المفلــس فى إشــهار الإفــلاس وجميــع الدعــاوى الفرعيــة المتعلقــة 
بالتفليســة .

) ه ( طلب وضع التنفيذ عى أحكام المحكمين والمعارضة فى هذا الأمر .
) و ( طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية .

) ز ( طلب رد القضاء والخبراء المحكمين .



الرسوم القضائية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
اعـــفاء الحــــكومة من الرسـوم القضائـــية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٢١       -العودة لفهرس القانون

) ح ( التظلم من الأوامر عى العرائض .
)ط ( دعاوى حق الارتفاق .

) ى ( دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها .
) ك ( دعاوى النظر عى الوقف .

) ل ( استحقاق السكن فى أماكن الوقف أو إخلاؤها .
) م ( دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة .

 المادة ٦
يفرض عى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي عى الوجه الآتي :

٥و٢ % لغاية عشرة آلاف دينار .
١% عما يزيد عن عشرة آلاف دينار .

ولا يجوز أن يقل الرسم فى أى حال عن دينار واحد .

 المادة ٧
يفرض عى الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت عى الوجه الآتي :

ثلاثــة دنانــير عــن الدعــاوى المرفوعــة إلى قاضي الأمــور المســتعجلة وإلى المحكمــة الجزئية 
.

خمسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية .
ــغ  ــير عــن دعــاوى إشــهار الإفــلاس بخــلاف مــا تقــدره المحكمــة مــن مبال عــشرة دنان

ــين . ــل الدائن ــاب وكي ــف وأتع ــراءات ومصاري ــة الإج ــى ذم ع

المادة ٨
إذا اشــتملت الدعــوى عــى طلبــات متعــددة كلهــا غــير مقــدرة القيمــة فــرض رســم عــى 
كل منهــا عــلي حــدة ، إلا إذا كان بــين الطلبــات ارتبــاط ففــي هــذه الحالــة يفــرض عليهــا 

رســم واحــد .
وإذا اجتمعــت فى الدعــوى طلبــات معلومــة القيمــة وأخــرى غــير معلومــة القيمة يفرض 
الرســم عــى كل منهــا عــى حــدة إلا إذا كانــت ناشــئة عــن ســبب قانــوني واحــد ففــي هــذه 

الحالــة يفــرض أكبر الرســمين .

المادة ٩
يفرض رسم ثابت عى الدعاوى الآتية :

) أ ( الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها .
) ب ( دعاوى القسمة بين الشركاء .

) ج ( رفــع الدعــوى مجــددا بعــد الحكــم ببطــلان ورقــة التكليــف بالحضــور أو باعتبــار 
الدعــوى كأن لم تكــن أو باعتبــار المدعي تــاركا دعواه ، بشرط ألا يتغــير موضوع الدعوى 
أو الخصــوم فيهــا وأن يتــم رفــع الدعــوى مجــددا خــلال ســنة واحــدة مــن تاريــخ الحكــم .

) د ( التظلــم مــن الأوامــر عــى العرائض وتشــمل المعارضة فى قائمة الرســوم والمصاريف 
والأتعاب .



الرسوم القضائية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
اعـــفاء الحــــكومة من الرسـوم القضائـــية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٢٢       -العودة لفهرس القانون

المادة ١٠
لا تحصــل عــن الدعــوى رســوم جديــدة عنــد رفعهــا مجــددا خلال ســنة مــن تاريخ شــطبها 

بــشرط أن لا يتغــير موضــوع الدعوى أو الخصــوم فيها .
 

المادة ١١
ــد تقديــم صحيفــة الدعــوى أو الطلــب أو الأمــر  تحصــل الرســوم المســتحقة جميعهــا عن

وذلــك مــع عــدم الإخــلال بــما ينــص عليــه القانــون مــن أحــكام مخالفــة .

 المادة ١٢
يــرد نصــف الرســوم النســبية أو الثابتــة إذا انتهــت الدعــوى صلحــا وصدقــت المحكمــة 

عــى هــذا الصلــح .

 المادة ١٣
ترد الرسوم كلها فى الحالتين الآتيتين :

) أ ( طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قي بإجابة الطلب .
) ب ( طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد .

 المادة ١٤
يعفــى مــن الرســوم القضائيــة كلهــا أو بعضهــا مــن يثبــت عجــزه عــن دفعهــا ويشــترط 

للإعفــاء احتــمال كســب الدعــوى .
ويشــمل الإعفــاء رســوم الأوراق القضائيــة ، ورســوم التنفيــذ وأجــر نــشر الإعلانــات 

ــة والمصاريــف الأخــرى التــى يتحملهــا الخصــوم . القضائي
 

المادة ١٥
يقــدم طلــب الإعفــاء إلى قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة وتفصــل فيــه لجنــة مشــكلة مــن 
ــة واحــد ، ويجــب عــى  ــة مــن قــاض واحــد ومــن عضــو نياب ــة أو الجزئي المحكمــة الكلي
كاتــب المحكمــة أن يشــعر الخصــم الآخــر باليــوم المعــين للنظــر فى الطلــب قبــل حلولــه 
.وتفصــل اللجنــة فى الطلــب بعــد الإطــلاع عــى الأوراق والاســتئناس بــرأي وزارة 
ــماع  ــب ، وس ــة الطال ــن حال ــاء ع ــد الاقتض ــا عن ــل أو غيره ــة والعم ــئون الاجتماعي الش

أقــوال مــن حــضر مــن الخصــوم .

المادة ١٦
يجــوز للجنــة المشــار إليهــا فى المــادة الســابقة أثنــاء ســير الدعــوى أو بعــد الحكــم فيهــا أن 
ــاء عــى طلــب قلــم الكتــاب أو الخصــم الأخــر إذا ثبــت لديهــا  تقــرر إبطــال الإعفــاء بن

زوال حالــة عجــز المعفــي .

المادة ١٧
إذا حكــم عــى خصــم المعفــى بالرســوم وجبــت مطالبتــه بهــا أولا فــإن تعــذر تحصيلهــا 

منــه جــاز الرجــوع بهــا عــى المعفــى إذا زالــت حالــة عجــزه .



الرسوم القضائية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
اعـــفاء الحــــكومة من الرسـوم القضائـــية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٢٣       -العودة لفهرس القانون

 المادة ١٨
ــم  ــوى والحك ــة الدع ــلان صحيف ــلاف إع ــات - خ ــذارات والإعلان ــى الإن ــرض ع يف
وغيرهــا مــن الإعلانــات المتعلقــة بســير خصومــة مطروحــة أمــام القضــاء - رســم قــدره 

نصــف دينــار عــن كل معلــن إليــه .
وتدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان .

 
المادة ١٩

يفــرض رســم قــدره دينــار واحــد عــى طلبــات صــور الأحــكام مــن غــير الخصــوم وعــى 
طلبــات هــذه الصــور مــن جانــب الخصــوم بعــد الصــورة الأولي .

ــوى  ــور أوراق الدع ــهادات وص ــى الش ــار ع ــف دين ــدره نص ــم ق ــرض رس ــك يف وكذل
ــا . ــم فيه ــوى أو الحك ــير الدع ــن س ــم ع ــوم أو غيره ــا الخص ــى يطلبه الت

 المادة ٢٠
ــة  ــاء الحكوم ــم ٧ لســنة ١٩٦١ بإعف ــون رق ــون بأحــكام القان لا تخــل أحــكام هــذا القان
مــن الرســوم القضائيــة وغيرهــا ولا بالإعفــاءات مــن هــذه الرســوم المنصــوص عليهــا فى 

أى قانــون أخــر .

 المادة ٢١
ــع  ــدء رف ــن ب ــة م ــراءات القضائي ــع الإج ــوى جمي ــى الدع ــة ع ــوم المفروض ــمل الرس تش
الدعــوى إلى حــين الحكــم فيهــا وإعلانــه وتنفيــذه ومصاريــف انتقــال القضــاة وأعضــاء 

ــلان . ــى الإع ــة ومندوب ــة والكتب النياب

 المادة ٢٢
ــة  ــى المحكم ــا ، وع ــه مقدم ــتحق عن ــم المس ــاء الرس ــل وف ــل قب ــاشرة أى عم ــوز مب لا يج
اســتبعاد الدعــوى أو الطلــب إذا لم يكــن قــد دفــع الرســم المســتحق وفقــا لأحــكام هــذا 

ــون . القان
 

المادة ٢٣
تــرى فى شــأن أوامــر تقديــر الرســم والمعارضــة فيهــا أحــكام المــادة ٢٠٩ مــن القانــون 

رقــم ٦ لســنة ١٩٦٠ فى شــأن المرافعــات المدنيــة والتجاريــة .

 المادة ٢٤
عــى وزيــر العــدل تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــشره فى الجريدة الرســمية 

.



الرسوم القضائية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
اعـــفاء الحــــكومة من الرسـوم القضائـــية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٢٤       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦١ 
بشأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها

المادة ١
تعفــى مــن الرســوم الدعــاوى التــي ترفعهــا إدارة الفتــوى والتشريــع لحكومــة الكويــت 

بالنيابــة عــن دوائــر الحكومــة
ومصالحها والمؤسسات العامة.

عى انه إذا حكم في الدعوى ضد الخصم الأخر استحقت عليه الرسوم المقررة.

المادة ٢
لا يســتحق رســم عــى مــا تطلبــه إدارة الفتوى والتشريــع لحكومة الكويت من الشــهادات 

والوثائــق اللازمة لأعمالها.

المادة ٣
في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون والقانــون رقــم ١٢ لســنة ١٩٦٠ بتنظيــم إدارة الفتــوى 

والتشريــع لحكومــة الكويــت ،
تعتــبر الدعــاوى الخاصــة بدائــرة الأيتــام بالنيابــة عــن الأيتــام في حكــم الدعــاوى الخاصــة 

ــر الحكومة بدوائ

المادة ٤
ــون  ــذا القان ــذ ه ــه. تنفي ــما يخص ــر ، كل في ــاء الدوائ ــى رؤس ــى ، وع ــس الأع ــى المجل ع

ــمية. ــدة الرس ــشره في الجري ــخ ن ــن تاري ــه م ــل ب ويعم



العودة للصفحة الرئيسية

المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن تنظيم الخبرة

  

٢٢٦الفصل الأول: أحكام عامةالخبرة
٢٣٢الفصل الثانى: خبراء إدارة الخبراء

٢٣٥الفصل الثالث: خبراء الجدول



قانون الخبرة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٢٦       -العودة لفهرس القانون

المرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن تنظيم الخبرة

 المادة ١
الخــبراء المقيــدون فى جــدول الخــبراء وقــت العمــل بهــذا القانــون يســتمرون فى أعمالهــم، 
ولا يجــوز أن يقيــد فى الجــدول أحــد بــدلا ممــن تخلــو محالهــم، ومــع ذلــك يجــوز بقــرار مــن 

وزيــر العــدل فتــح بــاب القيــد فى الجــدول إذا دعــت الــضرورة.

 المادة ١
يقــوم بأعــمال الخــبرة أمــام المحاكــم والنيابــة العامــة والإدارة العامــة للتحقيقــات وهيئات 
التحكيــم القضائــي خــبراء الإدارة العامــة للخــبراء وخــبراء الجــدول ، وكل مــن تــرى أي 
مــن الجهــات المذكــورة عنــد الــضرورة الاســتعانة برأيهــم الفنــي ســواء مــن الموظفــين أو 

مــن غيرهــم .
وإذا رأت أي جهــة مــن الجهــات المذكــورة في الفقــرة الســابقة أن تنــدب خبــيراً مــن خارج 
الإدارة العامــة للخــبراء وجــدول الخــبراء للقيــام بأعــمال الخــبرة ، وجــب أن تبــين أســباب 

ذلــك في الحكــم أو القــرار .

 المادة ٢
يقــوم الخــبراء الحاليــون بــالإدارة العامــة للخــبراء أو بجــدول الخــبراء عنــد العمــل بهــذا 
القانــون بحلــف يمــين أمــام إحــدى دوائر محكمة الاســتئناف بــأن يؤدوا أعمالهــم بالصدق 

والأمانة.

 المادة ٢
للمحكمــة عنــد الاقتضــاء ان تحكــم بنــدب خبــير او اكثــر عــى ان يكــون العــدد وتــرا ، 
وان تبــين في حكمهــا مأموريــة الخبــير ، والامانــة التــي يجــب ايداعهــا لحســاب مروفاتــه 
واتعابــه ، والخصــم الــذي يكلــف بايــداع هــذه الامانــة ، والاجل الــذي يجب فيــه الايداع 
بحيــث لا يتجــاوز اســبوعا مــن تاريــخ النطــق بالحكــم والمبلــغ الذي يجــوز للخبير ســحبه 
لمروفاتــه والاجــل المــضروب لايــداع تقريــر الخبــير وتاريــخ الجلســة التــي تؤجــل اليهــا 
القضيــة للمرافعــة في حالــة ايــداع الامانــة , وجلســة اخــرى اقــرب لنظــر القضيــة في حالــة 
ــير  ــام الخب ــا ام ــوى فيه ــرفي الدع ــور ط ــب حض ــة الواج ــخ الجلس ــا ، وتاري ــدم ايداعه ع
ــة لا تشــطب  ــع الامان ــة دف ــدب الإدارة العامــة للخــبراء ، وفي حال ــة الن ــدب في حال المنت
الدعــوى قبــل اخبــار الخصــوم بايــداع الخبــير تقريــره طبقــا للاجــراءات المبينــة في المــادة 

 .١٤
في حالــة دفــع الامانــة لا تشــطب الدعــوى قبــل اخبــار الخصــوم بايــداع الخبــير تقريــره 

ــة في المــادة ١٤.  طبقــا للاجــراءات المبين
في اليــوم التــالي لايــداع الامانــة تدعــو ادارة الكتــاب الخبــير - بكتــاب مســجل - ليطلــع 
عــى الاوراق المودعــة ملــف الدعوى بغير ان يتســلمها مــا لم تأذن له المحكمــة او الخصوم 

في ذلــك ، وتســلم لــه صــورة مــن الحكم. 
ــالي  ــوم الت ــاب في الي ــير مــن الإدارة العامــة للخــبراء تقــوم ادارة الكت اذا كان النــدب لخب
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ــاشرة  ــا لمب ــع اخطاره ــورة م ــال اوراق الدعــوى الى الادارة المذك ــة بارس ــداع الامان لاي
ــة. المأموري

  المادة ٣
تلغــى المــواد )٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦( مــن المرســوم الاميرى رقم )١٩( لســنة ١٩٥٩ بقانون 
ــم الإدارة العامــة  ــم القضــاء، كــما يلغــى القانــون الصــادر فى ٦/١٠/١٩٧١ بتنظي تنظي

للخبراء.

 المادة ٣
ــة اعــلان للخصــوم ولــو لم يحضــورا  يعتــبر النطــق بالحكــم الصــادر بنــدب الخبــير بمثاب

جلســة النطــق بــه. 
ــد تخلــف عــن  ــاب مســجل اذا كان ق يتعــين اخطــار الخصــم بمنطــوق هــذا الحكــم بكت
الحضــور في جميــع الجلســات الســابقة للنطــق بــه ولم يقــدم مذكــرة بدفاعــه ، وكذلــك اذا 
تخلــف عــن الحضــور وعــن تقديــم مذكــرة في جميــع الجلســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى 

بعــد امنتــاع ســيرها ســيرا متسلســلا لاي ســبب مــن الاســباب.

 المادة ٤
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر ١٩٨٠

 
 المادة ٤

ــة  ــه المحكم ــم والا اختارت ــة اتفاقه ــرت المحكم ــين اق ــير مع ــى خب ــوم ع ــق الخص اذا اتف
مــن بــين خــبراء الجــدول المقيديــن امامهــا مــع مراعــاة الــدور الا اذا قضــت بغــير ذلــك 
ــن الإدارة  ــير م ــدب لخب ــا ، واذا كان الن ــة في حكمه ــا المحكم ــة توضحه ــروف خاص ظ
العامــة للخــبراء او لاحــد الموظفــين وجــب عــى الجهــة الاداريــة فــور اخطارهــا بايــداع 

ــة.  ــه بالمأموري ــة تعيــين شــخص الخبــير الــذي عهــد الي الامان
اذا كان الخبــير غــير تابــع لــلإدارة العامــة للخــبراء وغــير مقيــد اســمه في الجــدول وجــب 
ــة  ــا امــام المحكمــة او امــام قــاضي الامــور الوقتي ــه ان يحلــف يمين قبــل مبــاشرة مأموريت

بــان يــؤدي عملــه بالصــدق والامانــة.

 المادة ٥
اذا لم تــودع الامانــة مــن الخصــم المكلــف بايداعهــا ام مــن غــيره مــن الخصــوم كان الخبــير 
غــير ملــزم بــأداء المأموريــة ، ويجــوز للمحكمــة ان تحكــم عــى الخصــم المكلــف بايداعهــا 
بغرامــة لا تقــل عــن خمســين دينــارا ولا تجــاوز مائــة دينــار مــع منحــه اجــلا مناســبا لايــداع 
الامانــة او ان تقــرر بســقوط حــق الخصــم الــذي لم يقــم بدفــع الامانــة في التمســك بالحكم 

الصــادر بتعيــين الخبــير اذا وجــدت ان الاعــذار التــي ابداهــا لذلــك غــير مقبولــة.

 المادة ٦
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ــة او  ــة المنازع ــن قيم ــين م ــة اذا تب ــع الامان ــن دف ــا م ــر مؤقت ــم المع ــاء الخص ــوز اعف يج
ظروفهــا مــا يــبرر ذلــك ويتعــين في هــذه الحالــة ان يكــون النــدب لخبــير مــن الإدارة العامة 
للخبراءويرجــع بهــذه الأمانــة واتعــاب الخــبرة ومروفاتهــا عــى الخصــم المحكــوم عليــه 

بالمروفــات او عــى الخصــم المعفــي مــن الرســوم اذا زالــت حالــة إعســاره.

المادة ٧
القضايــا المعفــاة مــن الرســوم بقــرار مــن لجنــة الاعفــاء مــن الرســوم ينــدب لاعــمال الخبرة 
فيهــا خــبراء ادار ة الخــبراء. ويرجــع بأتعــاب الخــبرة ومروفاتهــا عــى الخصــم المحكــوم 

عليــه بالمروفــات او عــى الخصــم المعفــي مــن الرســوم اذا زالــت حالــة اعســاره.

 المادة ٨
اذا اراد الخبــير اعفــاءه مــن اداء مأموريتــه ابتــداء او في اثنــاء أدائهــا وجــب عليــه اخطــار 
ــبراء الى  ــة للخ ــبراء الإدارة العام ــبة لخ ــاء بالنس ــب الاعف ــدم طل ــه ويق ــي ندبت ــة الت الجه

ــراه في طلــب الخبــير.  ــر مــا ي رئيــس الإدارة العامــة للخــبراء لتقري
اذا قبــل الطلــب قامــت الجهــة التــي ندبــت الخبــير بنــدب خبــير آخــر. او بإعــادة المأموريــة 

الى الإدارة العامــة للخــبراء لتكليــف خبــير آخــر بادائهــا.

 المادة ٩
ــالإدارة العامــة للخــبراء في فــرع معــين مــن فــروع  اذا نــدب خبــير مــن غــيرا لعاملــين ب
الخــبرة ثــم تبــين لــه ان الامــر يحتــاج الى الاســتعانة بخــبرة مــن نــوع آخــر ولم تكــن الجهــة 
ــا اذا  ــه ان يطلــب ذلــك منهــا ، ام ــه بتلــك الاســتعانة ، فعلي ــه قــد صرحــت ل ــي ندبت الت
كان النــدب لخبــير مــن الإدارة العامــة للخــبراء فيقــدم طلــب الاســتعانة الى مديــر الادارة 

للبــت فيــه.
واذا كان الخبــير المســتعان بــه مــن غــير العاملــين في الادارة ، قــدم كشــفا مبدئيــا باتعابــة 
ومصاريفــه قبــل مبــاشرة المأموريــة الى مديــر الادارة الــذي يتــولى احالتــه مشــفوعا بالرأي 
ــزم  ــه ، ويل ــتعان ب ــير المس ــة للخب ــة اضافي ــة امان ــدر المحكم ــة وتق ــة المختص الى المحكم
الخصــم المكلــف بايــداع الامانــة بــأن يودعهــا خزانــة المحكمــة وتــرف للخبــير المذكــور 
اتعابــه ومصاريفــه بعــد تقديرهــا نهائيــا بمعرفــة رئيــس الهيئــة او رئيــس المحكمــة الجزئيــة 
التــي ندبتــه عــى الوجــه المبــين بالمادتــين ١٧ و١٨ مــن هــذا القانــون فــور ايداعــه التقريــر 

المتضمــن نتيجــة اعمالــه.

المادة ١٠
يبــدأ الخبــير عملــه في الموعــد المحدد في الحكم أو القرار ، فإن لم يتســن لــه ذلك ، حدد لبدء 
عملــه تاريخــاً لا يجــاوز ســبعة أيــام من تســلمه صــورة الحكــم أو القــرار أو ملــف الدعوى 
ويخطــر الخصــوم بتاريــخ ومــكان الحضــور أمــام الخبــير ، بواســطة منــدوبي الإعــلان في 
الإدارة أو بكتــاب مســجل أو بإشــارة برقيــة أو بإشــارة هاتفيــة مكتوبــة )فاكــس( أو 
بــأي وســيلة إلكترونيــة منصــوص عليهــا في القانــون رقــم )٢٠( لســنة ٢٠١٤ في شــأن 

المعامــلات الإلكترونيــة .
وفي حالــة ثبــوت إعــلان الخصـــم بصحيفــة الدعــوى في مواجهــة النيابــة العامــة ، يجــوز 
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للخبــير أن يخطــره للحضــور في مواجهــة النيابــة العامــة .
وفي جميــع الأحــوال يبــاشر الخبــير أعمالــه ولــو في غيبــة الخصــوم متــى تــم إخطارهــم عــى 

الوجهــة الصحيــح .

 المادة ١١
يســمع الخبــير اقــوال الخصــوم وملاحظاتهــم ويســمع - بغــير يمــين - اقــوال مــن يــرى 
هــو ســماع اقوالــه واذا تخلــف الخصــم عــن تنفيــذ قــرارات الخبــير بغــير عــذر لجــأ الخبــير 
الى المحكمــة لتحكــم عليــه بغرامــة لا تقــل عــن خمســين دينــارا ولا تزيــد عــى مائــة دينــار 
ــل  ــة ، ولا يقب ــوة تنفيذي ــن ق ــكام م ــا للاح ــه م ــة ل ــضر الجلس ــت في مح ــرار يثب ــك بق وذل
ــاب  ــه بكت ــذ هــذا الحكــم بعــد اخطــار المحكــوم علي ــق ، ويكــون تنفي ــأي طري الطعــن ب
مســجل مــن ادارة الكتــاب مرفقــا بــه صــورة مــن منطــوق الحكــم المذكــور ، وللمحكمــة 
في هــذه الحالــة ان تقــرر بســقوط حــق الخصــم الــذي تخلــف عــن تنفيــذ قــرارات الخبــير 

في التمســك بالحكــم الصــادر بندبــه.

 المادة ١٢
يحــضر الخصــوم امــام الخبــير بأنفســهم او بوكيــل عنهــم ، ويجــب عــى الوكيــل ان يثبــت 
وكالتــه عــن موكلــه ، ويكفــي في اثبــات التوكيــل ان يقــدم ورقــة بذلــك فــان كانــت غــير 

رســمية وجــب ان يكــون توقيــع المــوكل مصدقــا عليــه. 
يجــوز ان يعطــي التوكيــل في الجلســة امــام الخبــير بتقريــر يــدون في محــضر اعمالــه ، وحينئــذ 

يقــوم التقريــر مقــام التصديــق عــى توكيــل المــوكل. 
لا يجــوز لاي موظــف بــوزارة العــدل ان يكــون وكيــلا عــن احــد الخصــوم امــام الخبــير 
ولكــن يجــوز لهــم ذلــك عمــن يمثلونهــم قانونــا وعــن زوجاتهــم واصولهــم وفروعهــم الى 

الدرجــة الثانيــة. 
ــا  ــاشر فيه ــي ب ــاوي الت ــوم في الدع ــد الخص ــن اح ــلا ع ــضر وكي ــير ان يح ــوز للخب ولا يج

ــاء عــى نــدب مــن المحكمــة. عمــلا مــن اعــمال الخــبرة بن

 المادة ١٣
يجــب ان يحــرر الخبــير محــضرا بالاعــمال التــي قــام بهــا يشــتمل عــى بيــان حضــور الخصــوم 
واقوالهــم وملاحظاتهــم وموقعــة منهــم مــا لم يكن لديهم مانــع من ذلك فيذكــر في المحضر 
، كــما يجــب ان يشــتمل عــى بيــان مــا قــام بــه مــن اعــمال بالتفصيــل واقــوال الاشــخاص 

الذيــن ســمعهم مــن تلقــاء نفســه او بنــاء عــى طلــب الخصــوم وتوقيعاتهــم. 
كــما يحــرر الخبــير تقريــراً موقعــاً منــه بنتيجــة أعمالــه ورأيــه والأوجــه التــي اســتند إليهــا 
بإيجــاز ودقــة ، فــإن تعــدد الخــبراء أعــدوا تقريــراً واحــداً بنتيجــة أعمالهــم بالــرأي المتفــق 
عليــه ، وفي حالــة عــدم الاتفــاق عــى رأي ، يُعــد التقريــر بالــرأي الــذي حاز عــى الأغلبية 

مــع الإشــارة إلى باقــي الآراء . 
للمحكمــة ان تعــين خبــيرا لابــداء رأيــه شــفويا بالجلســة بــدون تقديــم تقريــر ويثبــت رأيه 

المحضر.  في 
في جميع احوال لا يكون رأي الخبير مقيدا للمحكمة ولكنها تستأنس به.
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مــادة ١٣ فقــرة ٢ مســتبدلة بموجــب القانــون رقــم ٢٥ لســنة ٢٠١٦ النــص قبــل التعديل 
: كــما يحــرر الخبــير تقريــرا موقعــا منــه بنتيجــة اعمالــه ورأيــه والاوجــه التــي اســتند اليهــا 
ــا لم  ــه ، م ــتقلا برأي ــرا مس ــم ان يقــدم تقري ــكل منه ــبراء فل ــدد الخ ــان تع ــة ، ف بايجــاز ودق

يتفقــوا عــى تقديــم تقريــر واحــد يذكــر فيــه رأي كل منهــم واســبابه.

المادة ١٤
يــودع الخبــير تقريــره ومحــاضر اعمالــه ادارة الكتــاب ، ويــودع كذلــك جميــع الاوراق التــي 
ســلمت اليــه وكشــفا بايــام العمــل والمروفــات ، وعــى ادارة الكتــاب اخطــار الخصــوم 

- بكتــاب مســجل - بايــداع التقريــر ، وبتاريــخ الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى.

 المادة ١٥
اذا لم يــودع الخبــير تقريــره في الميعــاد الــذي حددتــه المحكمــة ، ولم يكــن ثمة مــبرر لتأخره ، 
جــاز الحكــم عليــه بغرامــة لا تقــل عــن خمســة دنانــير ولا تزيــد عــى خمســين دينــارا وتمنحه 
المحكمــة اجــلا آخــر لانجــاز المأموريــة وايــداع تقريــره ، واو تســتبدل بــه غــيره مــع الزامه 
بــرد مــا يكــون قــد قبضه مــن الامانــة الى ادارة الكتاب وذلــك كله بغير اخــلال بالجزاءات 
التأديبيــة والتعويضــات ان كان لهــا وجــه. ولا يقبــل الطعــن في الحكــم الصــادر بابــدال 
الخبــير والزامــه بــرد مــا قبضــه بــأي طريــق ، ويثبــت حكــم الغرامــة المشــار اليــه في محــضر 
ــق  ــأي طري ــه ب ــل الطعــن في ــة ولا يقب ــه مــا للاحــكام مــن قــوة تنفيذي الجلســة وتكــون ل
ولكــن للمحكمــة ان تقيــل الخبــير مــن الغرامــة كلهــا او بعضهــا اذا ابــدى عــذرا مقبــولا 
، وينفــذ حكــم الغرامــة بعــد اخطــار الخبــير بكتــاب مســجل مــن ادارة الكتــاب مرفقــا بــه 

صــورة مــن منطــوق الحكــم. 
لا يحكــم بالغرامــة المنصــوص عليهــا في الفقرة الســابقة اذا كان الخبير المنتــدب من الإدارة 
العامــة للخــبراء او احــد الخــبراء الموظفين ، وذلك مع عــدم الاخلال بالجــزاءات التأديبية 

والتعويضــات ان كان لها وجه. 
ــاء  ــة القض ــاز للمحكم ــم ج ــأ الخص ــن خط ــئا ع ــر ناش ــم التقري ــير في تقدي اذا كان التأخ

ــير. ــين الخب ــادر بتعي ــم الص ــك بالحك ــه في التمس ــقوط حق بس

 المادة ١٦
للمحكمــة ان تأمــر باســتدعاء الخبــير في جلســة تحددها لمناقشــته في تقريــره ان رأت حاجة 
لذلــك ، ولهــا ان تعيــد اليــه المأموريــة ليتــدارك مــا تبينــه لــه مــن وجــوه الخطــأ او النقص في 
عملــه او بحثــه. ولهــا ان تعهــد بذلــك الى خبــير آخــر او الى عــدة خــبراء آخريــن. ولهــؤلاء 

ان يســتعينوا بمعلومــات الخبير الســابق.

المادة ١٧
ــرة التــي  ــه بأمــر يصــدر عــى عريضــة مــن رئيــس الدائ تقــدر أتعــاب الخبــير ومروفات
انتدبتــه أو مــن قــاضي المحكمــة الجزئيــة الــذي انتدبــه ، وذلــك بمجــرد صــدور الحكــم في 
الدعــوى ، أو بعــد انقضــاء ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع التقريــر إذا لم يصــدر الحكــم في 
هــذه المــدة لأســباب لا دخــل للخبــير فيهــا ، وإذا كان النــدب للخبــير مــن النيابــة العامــة 
أو الإدارة العامــة للتحقيقــات أو هيئــات التحكيــم القضائــي فتقــدر أتعابــه ومصاريفــه 
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بمجــرد إيــداع تقريــره الجهــة التــي انتدبتــه . 
ــر فيــما زاد عليهــا واجــب  ــة ، ويكــون امــر التقدي يســتوفي الخبــير مــا قــدر لــه مــن الامان
التنفيــذ عــى مــن طلــب تعيينــه مــن الخصــوم ، وكذلــك عــى الخصــم الــذي قــضى بالزامــه 

بالمروفــات. 
تعتــبر الاتعــاب والمروفــات التــي تقــدر لخــبراء الإدارة العامــة للخبراء مســتحقة لخزانة 

العدل. وزارة 

 المادة ١٨
للخبــير ولــكل خصــم في الدعــوى أن يتظلم مــن أمر تقديــر أتعاب الخــبراء ومروفاتهم 
وفقــاً لإجــراءات التظلــم مــن مروفــات الدعــوى المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة )١٢٣( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، ولا يُختصــم في التظلــم مــن 
لم يطلــب انتــداب الخبــير ولم يُحكــم عليــه بالمروفــات ، وذلــك إذا كان قــد حُكــم نهائيــاً 

في شــأن الإلــزام بمروفــات الدعــوى .
وفي حالــة صــدور حكــم بتخفيــض مــا قُــدّر للخبــير ، جــاز للخصــم أن يحتج بهــذا الحكم 
عــى خصمــه الــذي قــام بأدائهــا للخبــير عــى أســاس أمــر التقديــر ، دون إخــلال بحــق 

هــذا الخصــم في الرجــوع عــى الخبــير .

 المادة ١٩
تتــولى الإدارة العامــة للخــبراء - عــن طريــق مــن تندبــه من موظفيهــا - المطالبــة بالاتعاب 
والمروفــات ، والطعــن في الاوامــر والاحــكام الخاصــة بتقديرهــا ، والحضــور في 

الجلســات ، ولهــا ان تنيــب عنهــا في ذلــك ادارة الفتــوى والتشريــع. 
تتولى ادارة الكتاب تنفيذ هذه الاوامر والاحكام.

 
المادة ٢٠

يصــدر وزيــر العــدل قــراراً بتحديــد الأســس والضوابــط الخاصــة بتقديــر أتعــاب 
. الخــبراء  ومروفــات 

 المادة ٢١
يجوز رد الخبير : 

- اذا كان زوجــا لاحــد الخصــوم او كان قريبــا او صهــرا لــه الى الدرجــة الرابعــة ، او كان 
لــه او لزوجتــه خصومــة قائمــة مــع احــد الخصــوم او مــع زوجــه مــا لم تكن هــذه الخصومة 

قــد اقيمــت مــن الخصــم او زوجــه بعــد تعيــين الخبــير بقصــد رده. 
ــة  ــما او مظنون ــه او قي ــا علي ــة او وصي ــه الخاص ــد الخصــوم في اعمال ــلا لاح - اذا كان وكي
وراثتــه لــه او كان زوجــا لــوصي احــد الخصــوم او القيــم عليــه باحــد اعضــاء مجلــس ادارة 
الشركــة المختصمــة او بأحــد مديريهــا ، وكان لهــذا العضــو او المديــر مصلحــة شــخصية 

في الدعــوى.
- اذا كان لــه او لزوجتــه او لاحــد اقاربــه او اصهــاره عــى عمــود النســب او لمــن يكــون 

هــو وكيــلا عنــه او وليــا او وصيــا او قيــما عليــه مصلحــة في الدعــوى القائمــة. 



قانون الخبرة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٣٢       -العودة لفهرس القانون

ــاد مؤاكلــة احدهــم او مســاكنته او  ــد احــد الخصــوم او كان قــد اعت - اذا كان يعمــل عن
كان قــد تلقــى منــه هديــة. 

ـ- اذا كان بينــه وبــين احــد الخصــوم عــدواة او مــودة يرجــح معهــا عــدم اســتطاعته اداء 
مأموريتــه بغــير ميــل.

 المادة ٢٢
يحصــل طلــب الــرد بدعــوى توجــه للخبــير بالطريــق المعتــاد ، امــام المحكمــة التــي ندبتــه 
ــار  ــة للاخط ــه ، او التالي ــم بندب ــدور الحك ــة لص ــا التالي ــشر يوم ــة ع ــك في الخمس ، وذل
المنصــوص عليــه في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ٣ ، وذلــك في الحــالات التــي يشــتمل فيهــا 
منطــوق الحكــم عــى اســم الخبــير ، امــا اذا لم يتضمــن ذلــك فيبــدأ الميعــاد مــن تاريــخ علــم 

طالــب الــرد باســم الخبــير. 
لا يســقط الحــق في طلــب الــرد اذا كانــت اســبابه قــد طــرأت بعــد ذلــك الميعــاد او اذا قــدم 

الخصــم الدليــل عــى انــه لم يعلــم بهــا الا بعــد انقضائــه. 
لا يقبــل مــن احــد الخصــوم طلــب رد الخبــير المعــين بناء عــى اختيارهــم الا اذا كان ســبب 

الــرد قــد حــدث بعــد تعيينه. 
ويجــب عــى طالــب الــرد أن يــودع عنــد تقديــم صحيفــة دعــواه إدارة الكتــاب عــى ســبيل 
الكفالــة مبلــغ مائــة دينــار ، وتتعــدد الكفالــة بتعــدد الخــبراء المطلــوب ردهــم . ولا تقبــل 
إدارة الكتــاب دعــوى الــرد إذا لم تصحــب بــما يثبــت إيــداع الكفالــة ، ويكفي إيــداع كفالة 
واحــدة عــن كل خبــير في حالــة تعــدد طالبــي الــرد إذا قدمــوا طلبهــم في صحيفــة واحــدة 
ولــو اختلفــت أســباب الــرد ، وتصــادر الكفالــة بقــوة القانــون إذا قُــي برفــض طلــب 

الــرد أو ســقوط الحــق فيــه أو عــدم قبولــه أو بطلانــه .

 المادة ٢٣
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.

 المادة ٢٤
تُشــكل الإدارة العامــة للخــبراء مــن رئيس بدرجة وكيــل وزارة مســاعد ، ونائب للرئيس 
أو أكثــر بدرجــة مديــر إدارة ، ويتــم اختيــار النائــب مــن بــين الخــبراء عــى ألا تقــل درجتــه 
عــن كبــير خــبراء ، وعــدد كاف من الخــبراء وتتبــع وزارة العدل ، ويعين الرئيس بمرســوم 
بنــاءً عــى عــرض وزيــر العــدل ، وترتــب الوظائــف بهــا عــى الوجــه الــذي يصدر بــه قرار 

مــن مجلــس الخدمــة المدنية .

المادة ٢٥
تحــدد بقــرار مــن وزيــر العــدل الاقســام الفنيــة بــالإدارة العامــة للخــبراء ، والعــدد الــلازم 

مــن الخــبراء لــكل قســم.

  يُنشأ مجلس لشؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء ، ويؤلف من: 
١ - رئيس محكمة الاستئناف رئيساً 

٢ - رئيس المحكمة الكلية عضواً
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٣ - وكيل وزارة العدل عضواً 
٤ - أحد المفتشين القضائيين - يندبه وزير العدل عضواً 

٥ - رئيس الإدارة العامة للخبراء عضواً 
ــاً  ــس صحيح ــاد المجل ــون انعق ــه ، ويك ــوم مقام ــن يق ــه م ــل محل ــم ح ــاب أحده وإذا غ
ــس  ــن رئي ــين الحاضري ــن ب ــون م ــى أن يك ــه ، ع ــن أعضائ ــة م ــس وثلاث ــور الرئي بحض
الإدارة العامــة للخــبراء ، وتكــون مداولاتــه سرية وتصــدر قراراته بأغلبيــة الآراء ، وعند 

التســاوي يُرجــح الــرأي الــذي منــه الرئيــس .

 المادة ٢٧
يختــص مجلــس الخــبراء بالمســائل التــي ينــص عليهــا القانــون ولــه ان يبــدي رأيــه - بنــاء 

عــى طلــب وزيــر العــدل او مــن تلقــاء نفســه - في المســائل المتعلقــة بالخــبرة. 
يتــولى بالنســبة لخــبراء الادارة اختصاصــات لجنــة شــئون الموظفــين طبقــا لنظــام الخدمــة 

المدنيــة.
 

المادة ٢٨
يشــترط فيمــن يعــين في وظائــف الخــبرة الــشروط الآتيــة وذلــك بالاضافــة الى الــشروط 

الــواردة في نظــام الخدمــة المدنيــة : 
- ان يكــون حائــزا عــى شــهادة جامعيــة او شــهادة عاليــة مــن معهــد علمــي معــترف بــه 

تتفــق مــع نــوع الخــبرة التــي يطلــب التعيــين فيهــا. 
ــي يرشــح  ــة موضــوع الخــبرة الت ــة المهن ــين لمزاول ــه القوان ــا تتطلب - ان يكــون مســتوفيا لم

للتعيــين فيهــا. 
- ان يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الإدارة العامة للخبراء .

ــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس  وتحــدد المؤهــلات المشــار اليهــا في البنــد أ بقــرار مــن وزي
ــوان الموظفــين. الخــبراء واخــذ رأي دي

 المادة ٢٩
اســتثناء مــن احــكام المــادة الســابقة يجــوز لوزيــر العــدل - بعد اخــذ رأي مجلــس الخبراء - 
ان ينــدب للعمــل بــالإدارة العامــة للخــبراء بعــض الكويتيــين مــن ذوي الدرايــة باحــوال 

الكويــت والاعــراف المتبعــة بهــا ، وذلــك للقيــام باعــمال الخــبرة التــي تســند اليهــم. 
ــبراء  ــؤلاء الخ ــدب ه ــة بن ــاع الخاص ــشروط والاوض ــدل ال ــر الع ــن وزي ــرار م ــدد بق تح

ــم. ــرر له ــي تق ــات الت ــم والمكاف ــاء ندبه ــم وانه وتأديبه

 المادة ٣٠
يمنــح خبــير الإدارة العامــة للخــبراء بــدل طبيعــة عمــل يصــدر بتحديــده قــرار مــن مجلس 

ــة المدنية. الخدم

 المادة ٣١
يخلــف خــبراء الإدارة العامــة للخــبراء قبــل مزاولــة اعــمال وظائفهــم يمينــا امــام احــدى 

دوائــر محكمــة الاســتئناف بــان يــؤدوا اعمالهــم بالصــدق والامانــة.
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 المادة ٣٢
مــع عــدم الاخــلال بقانــون الخدمــة المدنيــة لا يجــوز لخبــير الإدارة العامــة للخــبراء الجمــع 

بــين وظيفتــه ومزاولــة التجــارة او أي عمــل لا يتفــق وكرامتــه واســتقلاله في عملــه. 
لا يجــوز لــه بغــير اذن خــاص مــن مجلــس الخــبراء ان يكــون محكــما ولــو بغــير اجــر في اي 

نــزاع يتصــل بعملــه ولــو كان هــذا النــزاع غــير مطــروح امــام القضــاء. 
يحظــر عليــه تقديــم تقاريــر استشــارية كــما يحظــر عليــه ان يكــون حارســا قضائيــا او مديــرا 

 . لتفليسه
لمجلــس الخــبراء ان يقــرر منــع خبــير الإدارة العامــة للخــبراء مــن مبــاشرة أي عمــل اخــر 

يــرى ان القيــام بــه يتعــارض مــع واجبــات وظيفتــه وحســن ادائهــا.

 المادة ٣٣
لوزيــر العــدل ان يوقــع عقوبــة الانــذار او الخصــم مــن المرتــب مــدة لا تزيــد عــى خمســة 
ــر  ــه الى الوزي ــم من ــه ان يتظل ــاب مســجل ، ول ــير بكت ــرار الى الخب ــن الق ــا ويعل عــشر يوم

خــلال عــشرة ايــام مــن اعلانــه بــه.

 المادة ٣٤
يختــص بتأديــب رئيــس الإدارة العامــة للخــبراء ، مجلــس تأديــب يشــكل عــى الوجــه الآتي 

:
أ - رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه رئيساً 

ب - النائب العام أو من ينوب عنه عضواً
ج - وكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه عضواً 

ويختص بتأديب باقي خبراء الإدارة ، مجلس تأديب يشكل عى الوجه الآتي :
أ - رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيساً 

ب - أحد المحامين العامين عضواً
ج - رئيس الإدارة العامة للخبراء أو من ينوب عنه عضواً

 المادة ٣٥
ترفــع الدعــوى التأديبيــة عــى خــبراء الإدارة العامــة للخــبراء بقــرار مــن وزيــر العــدل. 
ولــه ان يأمــر بوقــف الخبــير حتــى يفصــل في التهمــة المســندة اليــه ، كــما يجــوز ذلــك ايضــا 

لمجلــس التأديــب.

 المادة ٣٦
يجــب ان يشــتمل قــرار الاحالــة الى مجلــس التأديب عى التهمــة الموجهة الى الخبــير والادلة 

لمؤيــدة لها. 
يعلن الخبير بهذا القرار بكتاب مسجل.



قانون الخبرة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٣٥       -العودة لفهرس القانون

مادة ٣٧
يقــرر مجلــس التأديــب عنــد بــدء المحاكمــة التأديبيــة اســتمرار وقــف صرف مرتــب الخبــير 

او صرفــه كلــه او بعضــه خــلال فــترة المحاكمــة.

 المادة ٣٨
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. 

ــه ان يقــدم  ــا ول ــه محامي ــه ان ينيــب في الدفــاع عن يحــضر الخبــير بنفســه امــام المجلــس ول
ــة.  دفاعــه كتاب

ــد الاقتضــاء واذا لم يحــضر امــام  للمجلــس ان يأمــر بحضــور الخبــير شــخصيا امامــه عن
المجلــس جــاز الحكــم في غيبتــه بعــد التحقــق مــن صحــة اعلانــة. 

ــدب لاجرائهــا احــد  ــا مــن التحقيقــات او ان ين ــراه لازم ــا ي ــب اجــراء م لمجلــس التأدي
ــه. اعضائ

 المادة ٣٩
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عى الخبير هي :

أ - اللوم .
ب - الخصم من المرتب مدة لا تزيد عى ثلاثة أشهر .

ج - نقل الخبير إلى إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .
د - الفصل من الخدمة .

 المادة ٤٠
ــا. ، يجــب ان يشــتمل عــى الاســباب  يكــون الحكــم الصــادر في الدعــوى التأديبيــة نهائي

التــي بنــي عليهــا

 المادة ٤١
تكون بالمحكمة الكلية لجنة تسمى لجنة خبراء الجدول. تشكل من : 

- رئيس المحكمة الكلية او من ينوب عنه رئيسا 
- احد المحامين العامين عضوا 

- رئيس الإدارة العامة للخبراء او من ينوب عنه عضوا 
تختــص اللجنــة بالفصــل في دعــاوى تأديــب خــبراء الجــدول ، وبالنظــر في قبــول خــبراء 
جــدد عنــد فتــح بــاب القيــد في الجــدول ، وتحديــد الــشروط التــي تراهــا لازمــة للقيــد ، 
وفي اســتبعاد اســم أي خبــير اصبــح في حالــة لا تمكنــه مــن اداء عملــه او فقــد شرطــا مــن 
شروط قيــده في الجــدول او حكــم عليــه بعقوبــة جنايــة او صــدر ضــده حكــم قضائــي او 

تأديبــي مــاس بالــشرف. 
تصــدر اللجنــة قرارهــا بالاســتبعاد بعــد دعــوة الخبــير للحضــور امامهــا بكتــاب مســجل 

ويجــب ان يكــون هــذا القــرار مســببا ، ويعلــن الى الخبــير بكتــاب مســجل.

 المادة ٤٢



قانون الخبرة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٣٦       -العودة لفهرس القانون

للخبــير ان يتظلــم مــن قــرار اســتبعاده بتقريــر يــودع ادارة كتــاب المحكمــة الكليــة خــلال 
عــشرة ايــام مــن اعلانــه بالقــرار. 

تختــص بنظــر التظلــم اللجنــة المشــار اليهــا في المــادة الســابقة منضما اليهــا قاضيــان تختارهما 
الجمعيــة العموميــة للمحكمــة الكليــة ، ويدعــى الخبــير للحضــور امامهــا بكتاب مســجل 

ــداء اقواله.  لاب
يكــون قــرار اللجنــة نهائيــا ولــو صــدر في غيبــة الخبــير ولا يجــوز للخبــير الــذي صــدر قرار 

باســتبعاده ان يبــاشر عمــلا مــن اعــمال الخــبرة حتــى يفصــل نهائيــا في تظلمه.

 المادة ٤٣
يحلــف الخبــير الــذي يقبــل للقيــد في الجــدول قبــل مزاولــة عملــه يمينــا امــام احــدى دوائر 

محكمــة الاســتئناف بــان يــؤدي عملــه بالصــدق والامانة.

 المادة ٤٤
ــالإدارة العامــة  ــة وب ــد اســمه في الجــدول ملــف بالمحكمــة الكلي ــير مقي يكــون لــكل خب

ــه.  ــه الملاحظــات الخاصــة بعمل ــودع ب للخــبراء ، ت
ــبراء  ــة للخ ــس الإدارة العام ــة ورئي ــة الكلي ــس المحكم ــلاغ رئي ــة باب ــة العام ــوم النياب تق
بــكل مــا يصــدر ضــد خــبراء الجــدول مــن احــكام في مــواد الجنايــات والجنــح ونتيجــة 
ترفهــا فيــما يوجــه اليهــم مــن اتهامــات ويتــم ايــداع ذلــك كلــه في الملــف المشــار اليــه في 

الفقــرة الســابقة.
 

المادة ٤٥
عــى ادارات الكتــاب بالمحاكــم موافــاة ادارة الخــبراء بعــد الفصل في الدعــوى بصورة من 
كل تقريــر مقــدم مــن احــد خــبراء الجــدول مــع صــورة مــن محــاضر الاعــمال والاحــكام 
الصــادرة فيهــا ، ولرئيــس الإدارة العامــة للخــبراء ابــلاغ لجنــة خــبراء الجــدول بــما يــراه 

مــن ملاحظــات عــى عمــل الخبــير.

 المادة ٤٦
يقــوم رئيــس المحكمــة الكليــة بابــلاغ خبــير الجــدول بكتاب مســجل بصــورة اية شــكوى 

تقــدم ضــده وذلــك للــرد عليهــا خــلال ســبعة ايــام مــن تاريــخ ابلاغــه بها. 
ــكوى او ان  ــظ الش ــير - ان يحف ــى رد الخب ــلاع ع ــد الاط ــة - بع ــة الكلي ــس المحكم لرئي
يحققهــا بنفســه او بمــن يندبــه مــن القضــاة ولــه بعــد اتمــام التحقيــق ان يحفــظ الشــكوى 
او ان يوجــه انــذارا الى الخبــير او ان يعــرض امــره عــى وزيــر العــدل للنظــر في احالتــه الى 

المجلــس التأديبــي. 
ــرار  ــات والق ــكاوي والتحقيق ــن الش ــورة م ــير ص ــف الخب ــودع بمل ــوال ي ــع الاح في جمي

ــأنها. ــادر بش الص

المادة ٤٧
يجــوز احالــة خبــير الجــدول الى المحاكمــة التأديبيــة اذا ارتكــب مــا يمــس الذمــة والامانــة 
وحســن الســمعة او اخــل بواجــب مــن واجباتــه او اخطــأ خطــأ جســيما في عملــه او امتنــع 
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لغــير عــذر مقبــول عــن القيــام بعمــل كلــف بــه.

 المادة ٤٨
العقوبات التي يجوز للجنة توقيعها عى خبراء الجدول هي : 

- اللوم. 
- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة. 

- محو الاسم من الجدول.

 المادة ٤٩
تــري عــى المحاكمــة التأديبيــة لخــبراء الجــدول احــكام المــواد : ٣٥ و ٣٦ و ٣٨ و ٤٠ 

مــن هــذا القانــون.
 

المادة ٥٠
يجــوز للخبــير الاســتعانة بالوقفــة الجبريــة لمعاينــة المنشــأت والاماكــن التــي يلــزم معاينتهــا 
او دخولهــا لتنفيــذ المأموريــة المنتــدب لمباشرتهــا عنــد امتنــاع ذوي الشــأن عــن تمكينــه مــن 
ــة التــي تنظــر الدعــوى او  ادائهــا. ويكــون ذلــك بموجــب امــر يصــدر مــن رئيــس الهيئ
ــاء عــى طلــب مســبب يقــدم مــن رئيــس  ــة بالمحكمــة المختصــة بن قــاضي الامــور الوقتي
الإدارة العامــة للخــبراء او مــن يقــوم مقامــه ويصــدر الامــر في مــدة لا تجــاوز ثلاثــة ايــام 

مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.
 

المادة ٥١
يصــدر وزيــر العــدل القــرارات المنظمــة للتفتيــش الفنــي عــى اعــمال خــبراء الإدارة العامة 
للخــبراء وتقديــر كفاءتهــم وذلــك اســتثناء من احــكام المادة ١٤ من مرســوم نظــام الخدمة 

المدنية.
 

المادة ٥٢
ــن  ــدة م ــة أو وح ــة عام ــة أو مؤسس ــة عام ــة أو هيئ ــة حكومي ــوز لأي وزارة أو جه لا يج
ــة أن  ــة أو شركــة أو منشــأة فردي ــة تعاوني ــة التابعــة لهــا أو أي جمعي الوحــدات الاقتصادي
تمتنــع بغــير مــبرر قانــوني عــن اطــلاع الخبــير عــى مــا يلــزم الاطــلاع عليــه بــما يكــون لديهــا 
مــن دفاتــر أو ســجلات أو مســتندات أو أوراق تلــزم لتنفيــذ الحكــم الصادر بنــدب الخبير 
ــف  ــى المخال ــع ع ــا أن توق ــي له ــة الت ــير إلى المحكم ــأ الخب ــك يلج ــة ذل ــة مخالف ، وفي حال
ــار ، وذلــك بقــرار يثبــت في  ــة دين ــاراً ولا تزيــد عــى مائ غرامــة لا تقــل عــن خمســين دين
ــذ هــذا الحكــم  ــة ، ويكــون تنفي ــه مــا للأحــكام مــن قــوة تنفيذي محــضر الجلســة يكــون ل
بعــد إخطــار المحكــوم عليــه بكتــاب مســجل مــن إدارة الكتــاب مرفقــاً بــه صــورة منطوق 
الحكــم المذكــور ، ويجــوز للمحكمــة أن تقيــل المحكــوم عليــه مــن الغرامة كلهــا أو بعضها 

إذا أبــدى عــذراً مقبــولاً .
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المادة ٥٣
لا يجــوز في غــير حــالات الجـُـرم المشــهود اتخاذ أي مــن إجــراءات التحقيــق أو القبض عى 
خبــير الإدارة العامــة للخــبراء إلا بعــد إخطــار مجلــس شــؤون الخــبراء بنــاء عــى عــرض 
ــق  ــلطة التحقي ــا بس ــة دون غيره ــة العام ــص النياب ــبراء وتخت ــة للخ ــس الإدارة العام رئي
والتــرف والادعــاء في الوقائــع التــي تنســب للخبــير بســبب أو بمناســبة أعــمال وظيفتــه 
ــه مــن إجــراءات وترفــات  ــما تقــوم ب عــى أن تقــوم بإخطــار مجلــس شــؤون الخــبراء ب

بحــق الخــبراء .
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القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ 
بشأن تنظيم القضاء  

 

 
٢٤٠الباب الاول: المحاكم

٢٤٠الفصل الاول: ولاية المحاكم
٢٤٠الفصل الثانى: ترتيب المحاكم وتنظيمها 

٢٤٢الفصل الثالث: الجمعيات العامة واللجان الوقتية
٢٤٣الفصل الرابع: الجلسات والأحكام

٢٤٣الباب الثانى: مجلس القضاء الأعى
٢٤٤الباب الثالث: القضاة

٢٤٥الفصل الاول: تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
٢٤٦الفصل الثانى: عدم قابلية القضاة للعزل

٢٤٦الفصل الثالث: واجبات القضاة
٢٤٧الفصل الرابع: التفتيش القضائي

٢٤٨الفصل الخامس: فى الأجازات
٢٤٨الفصل السادس: فى التأديب

٢٥٠الفصل السابع: الطعن فى القرارات الخاصة بشئون القضاة
٢٥١الباب الرابع: النيابة العامة واختصاصاتها وتشكيلها

٢٥١الفصل الاول: اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها
٢٥٢الفصل الثانى: فى تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم

٢٥٣الفصل الثالث: تأديب أعضاء النيابة العامة
٢٥٤الباب الخامس: العاملون بالمحاكم والنيابة العامة

٢٥٤الباب السادس: أحكام ختامية



تنظيم القضاء
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 المادة ١
تختــص المحاكــم بالفصــل فى جميــع المنازعــات والجرائــم إلا مــا اســتثنى بنــص خــاص . 

ويبــين القانــون قواعــد اختصــاص المحاكــم .
 

المادة ٢
ــين  ــق بتعي ــون المراف ــكام القان ــل بأح ــل العم ــدل قب ــر الع ــى وزي ــاء ع ــوم بن ــدر مرس يص
رئيــس ونائــب رئيــس محكمــة التمييــز ورئيــس ووكيــل محكمــه الاســتئناف ومستشــاري 

محكمــة التمييــز .

 المادة ٢
ليس للمحاكم أن تنظر فى أعمال السيادة.

 
المادة ٣

يتقــاضى رئيــس محكمــة التمييــز المرتــب المقــرر للوزيــر وســائر البــدلات والمزايــا الماليــة 
ــه، فيتقــاضى أيهــما  ــر بســبب وظيفت ــا أكث ــه القانــون حقوقــاً ومزاي وغيرهــا، مــا لم يقــرر ل
افضــل. ويتقــاضى نائــب رئيــس محكمــة التمييــز المربــت والبــدلات المقــررة لمستشــاري 
محكمــة الاســتئناف. ويتقــاضى مستشــار محكمــة التمييــز المرتــب والبــدلات المقــررة 

ــتئناف. ــة الاس ــاري محكم لمستش

المادة ٣
تتكون المحاكم من :
) أ ( محكمة التميز .

) ب ( محكمة الاستئناف .
) ج( المحكمة الكلية .
) د ( المحكمة الجزئية .

 
المادة ٤

يلغــي المرســوم الامــيري رقــم ١٩ لســنه١٩٥٩ بقانــون تنظيــم القضــاء والقوانــين المعدله 
لــه وتلغــي المــاده ١٠٨ مــن القانــون الاجــراءات والمحاكــمات الجزائيــه الصــادره بالقانون 
رقــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ والمــادة ١٦مــن القانــون رقــم ٤٠ لســنة ١٩٧٢ فى شــأن حــالات 

الطعــن بالتمييــز وإجراءاتــه كــما يلغــي كل نــص يتعــارض مــع أحــكام القانــون المرافــق.

المادة ٤
تؤلــف محكمــة التمييــز مــن رئيس ونائــب للرئيس وعــدد كاف من الوكلاء و المستشــارين 



تنظيم القضاء
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ــوال  ــة والأح ــة والتجاري ــواد المدني ــز فى الم ــون بالتميي ــر الطع ــر لنظ ــا دوائ ــون به ، ويك
الشــخصية والجزائيــة والإداريــة ، ويــرأس كل دائــرة رئيــس المحكمــة أو نائبــه أو أقــدم 
وكلاء المحكمــة أو أقــدم المستشــارين بهــا ، وتصــدر الأحــكام مــن خمســة مستشــارين .

. وإذا رأت إحــدى الدوائــر العــدول عــن مبــدأ قانــوني قررتــه أحكام ســابقة صــادرة منها 
أو مــن الدوائــر الأخــرى أحالــت الدعــوى إلى هيئــة تشــكل مــن أحــد عــشر مستشــارا 
مــن مستشــارى المحكمــة بختارهــم رئيــس المحكمــة ، وتكــون برئاســته أو مــن ينــوب 

عنــه ، وتصــدر الأحــكام بأغلبيــة الآراء .
ــم تعقــد دوائرهــا فى أى مــكان  ــة الكويــت ويجــوز أن ــز مدين ويكــون مقــر محكمــة التميي

أخــر وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى طلــب رئيــس المحكمــة .
 

المادة ٥
ــدة الرســمية ،  ــون ، وينــشر فى الجري ــذ هــذا القان ــما يخصــه - تنفي ــوزراء - كل في عــى ال

ــارا مــن أول ســبتمبر ١٩٩٠ ــه اعتب ويعمــل ب

 المادة ٥
ينشــأ بمحكمــة التمييــز مكتــب فنــي يؤلــف مــن رئيــس بدرجــة مستشــار وعــدد كاف من 
رجــال القضــاء يندبــون بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى ترشــيح مــن رئيــس المحكمــة 
وموافقــة المجلــس الأعــى للقضــاء وذلــك لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد ويصــدر بتشــكيله 

وتحديــد اختصاصاتــه قــرار مــن وزيــر العــدل .

 المادة ٦
ــوكلاء و  ــن ال ــدد كاف م ــس وع ــب للرئي ــس و نائ ــن رئي ــتئناف م ــة الاس ــف محكم تؤل
المستشــارين ، وتشــكل فيهــا دوائــر حســب الحاجــة تكــون رئاســتها لأقــدم المستشــارين 

ــة مستشــارين . فيهــا وتصــدر الأحــكام مــن ثلاث
ــم فى أى  ــد دوائره ــوز أن تنعق ــت . ويج ــة الكوي ــتئناف مدين ــة الاس ــر محكم ــون مق ويك

ــاء عــى طلــب رئيــس المحكمــة . ــر العــدل بن مــكان أخــر وذلــك بقــرار مــن وزي

 المادة ٧
تؤلــف المحكمــة الكليــة مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وعــدد كاف مــن وكلاء المحكمــة 
والقضــاء . وتشــكل فيهــا دوائــر حســب الحاجــة ، وتصــدر أحــكام المحكمــة الكليــة مــن 
ــا مــن  ــدور الحكــم فيه ــون عــى ص ــا القان ــى ينــص عليه ــا الت ــة قضــاة عــدا القضاي ثلاث

قــاض واحــد .
وللمجلــس الأعــلي للقضــاء أن يعهــد برئاســة بعــض الدوائــر الثلاثيــة ودوائــر الأحــوال 
الشــخصية وأعــمال التوثيقــات الشرعيــة إلي وكلاء ومستشــارين مــن محكمــة الإســتئناف 
ــة وطبقــا  ــاء عــلي طلــب رئيــس المحكمــة الكلي ــد ، وذلــك بن ــة للتجدي لمــدة ســنتين قابل

للقواعــد والضوابــط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن المجلــس (
ــا التــى تكــون الحكومــة أو  ــر تختــص بنظــر القضاي ــرة أو أكث ــة العامــة دائ وتعــين الجمعي

ــا فيهــا . ــات العامــة أو المؤسســات العامــة طرف إحــدى الهيئ
ويجــوز للمحكمــة فى المنازعــات التجاريــة أن تســتأنس بــرأي بعــض التجــار بعــد حلفهــم 
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اليمــين أمامهــا ، ويختــار التجــار حســب الدور مــن قائمة تعدهــا غرفة التجــارة والصناعة 
.

ويكــون مقــر المحكمــة الكليــة مدينــة الكويــت . ويجــوز أن تنعقــد دوائرهــا فى أى مــكان 
أخــر وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى طلــب رئيــس المحكمــة .

المادة ٨
تنشــأ محاكــم جزئيــة فى كل محافظــة مــن محافظــات الكويــت وذلــك بقــرار من وزيــر العدل 

يعــين مقارها ويحــدد دوائــر اختصاصها .
وتتكــون المحكمــة الجزئيــة مــن دائــرة أو أكثــر حســب حاجــة العمــل ن وتصــدر أحكامها 

مــن قــاض واحد .
ويجــوز عنــد الــضرورة أن تنعقــد المحكمــة الجزئيــة فى أى مــكان أخــر داخــل المحافظــة أو 

خارجهــا وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى طلــب رئيــس المحكمــة الكليــة .
وتعــين الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة دائــرة أو أكثــر مقرهــا مدينــة الكويــت تختــص 
ــات العامــة أو المؤسســات العامــة  ــى تكــون الحكومــة أو إحــدى الهيئ ــا الت بنظــر القضاي

طرفــا فيهــا .
ولوزيــر العــدل أن ينشــىء بقــرار منــه - بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة 
- دوائــر جزائيــة ويخصهــا بنظــر نــوع معــين مــن القضايــا ، ويبــين فى ذلــك القــرار مقــر 

كل دائــرة وحــدود اختصاصهــا المــكاني .
  

المادة ٩
تجتمــع كل مــن محاكــم التمييــز والاســتئناف والمحكمــة الكليــة بهيئــة جمعيــة عامــة بدعوى 

مــن رئيــس المحكمــة للنظــر فى الأمــور الآتيــة .
) أ ( ترتيب وتأليف الدوائر .

) ب( توزيع القضايا عى الدوائر المختلفة .
) ج( تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها .

) د ( ندب قضايا المحكمة الكلية للعمل بالمحاكم الجزئية .
) ه( تنظيم العمل أثناء فترة الأجازات وتحديد ما ينظر فيها من القضايا .

) و ( المسائل الأخرى التى تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة .
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة فى بعض ما يدخل فى اختصاصها.

 المادة ١٠
تتألــف الجمعيــة العامــة لــكل محكمــة من جميــع قضاتها العاملين بهــا ، و لا يكــون انعقادها 
صحيحــا إلا إذا حــضر الاجتــماع أكثــر مــن نصــف عددهــم . فــإذا لم يتوافــر هــذا النصاب 
جــاز انعقــاد الجمعيــة بعــد ســاعة من الميعــاد المحــدد إذا حضره ثلــث عدد قضــاة المحكمة 
عــى الأقــل. فــإذا انقضــت بعــد ذلــك ســاعتان دون توافــر هــذا النصــاب الأخــير جــاز 
انعقــاد الجمعيــة أيــا كان عــدد الحاضريــن مــن قضــاة المحكمــة .وتمثــل النيابــة العامــة فى 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة ،ويكــون لممثلهــا رأى معــدود فى المســائل التــى تتصــل بأعمال 
النيابــة العامــة .وتصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضرين 

، وإذا تســاوت الآراء يرجــح الجانــب الــذى فيــه الرئيــس .
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 المادة ١١
تؤلــف كل محكمــة لجنــة تســمى لجنــة الشــئون الوقتيــة برئاســة رئيــس المحكمــة أو مــن 
يقــوم مقامــه وعضويــة أقــدم اثنــين مــن أعضائها ، وتقــوم بمباشرة ســلطة الجمعيــة العامة 

فى المســائل المســتعجلة عنــد تعــذر دعوتهــا أثنــاء فــترة الأجــازات الســنوية .

 المادة ١٢
ــر العــدل. ــة لــكل محكمــة إلى وزي ــة الشــئون الوقتي ــة العامــة ولجن تبلــغ قــرارات الجمعي
ــة الشــئون الوقتيــة بهــا مــا لا  ــة العامــة للمحكمــة أو اللجن وللوزيــر أن يعيــد إلى الجمعي
يــرى الموافقــة عليــه مــن قراراتهــا لإعــادة النظــر فيهــا فــإذا أصرت عــى قرارهــا كان لــه 
أن يعــرض الأمــر عــى المجلــس الأعــى للقضــاء ليصــدر قــرارا بــما تــراه ويكــون قــراراه 

نهائيــا .

 المادة ١٣
جلســات المحاكــم علنيــة ويجــوز أن تقــرر المحكمــة جعــل الجلســة سريــة إذا اقتــضى ذلــك 
النظــام العــام أو المحافظــة عــى الآداب . ويكــون النطــق بالحكــم فى جميــع الأحــوال فى 

جلســة علنيــة ويتــولى رئيــس الجلســة ضبــط نظامهــا .

 المادة ١٤
اللغــة العربيــة هــى اللغــة الرســمية للمحاكــم . عــى أنه يجــوز للمحكمــة أن تســمع أقوال 
الخصــوم أو الشــهود الذيــن يجهلــون اللغــة العربيــة عــن طريــق مترجــم بعــد أن يحلــف 

اليمــين .

 المادة ١٥
تصدر الأحكام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير الكويت .

المادة ١٦
يشكل المجلس الأعى القضاء عى النحو التالى : 

١ - رئيس محكمة التمييز رئيسا
٢ - نائب رئيس محكمة التمييز عضوا

٣ - رئيس محكمة الاستئناف عضوا
٤ - النائب العام عضوا

٥- نائب رئيس محكمة الاستئناف عضوا
٦ - رئيس المحكمة الكلية عضوا

٧ - أقدم اثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف الكويتيين عضوا 
٨ - وكيل وزارة العدل عضوا

فــإذا اعتــذر رئيــس المجلــس أو منعــه مانــع مــن الحضــور يــرأس المجلــس نائــب رئيــس 
محكمــة التمييــز ويحــل محلــه ،

ــة  ــس برئاس ــد المجل ــع ينعق ــذر أو مان ــه لع ــز ولا نائب ــة التميي ــس محكم ــضر رئي وإذا لم يح
ــه ،  ــه نائب ــل محل ــة يح ــة الكلي ــس المحكم ــاب رئي ــد غي ــتئناف - وعن ــة الاس ــس محكم رئي
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ويحــل محلــه النائــب العــام أقــدم المحامــين العاملــين الأول أو المحامــين العاملــين الــذى 
يقــوم بمقامــه .

 المادة ١٧
ــا  ــدل ، فى كل م ــر الع ــب وزي ــى طل ــاء ع ــر ، بن ــاء بالنظ ــى للقض ــس الأع ــص المجل يخت
يتعلــق يتعــين القضــاة و أعضــاء النيابــة العامــة وترقيتهــم ونقلهــم وندبهــم لعمــل أخــر 

ــون . ــذا القان ــين فى ه ــه المب ــى الوج ــك ع ــلي وذل ــم الأص ــير عمله غ
وللمجلــس أن يبــدي رأيــه فى المســائل المتعلقــة بالقضــاء والنيابــة العامــة ، ولــه اقــتراح مــا 

يــراه فى شــأنها مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب وزيــر العــدل .

 المادة ١٨
يجتمــع المجلــس الأعــى للقضــاء بدعــوة مــن رئيســه . ويجــب أن تكــون الدعــوة الموجهــة 
ــة بجــدول أعــمال ، ولا يكــون انعقــاده صحيحــا إلا بحضــور ثلثــي  للأعضــاء مصحوب
أعضائــه عــى الأقــل ، وتكــون جمــع مداولاتــه سريــة . وتصــدر القــرارات بأغلبيــة 

ــه الرئيــس . ــذى في ــب ال ــد تســاوى الأصــوات يرجــح الجان الاصــوات ، وعن
ويوجــه المجلــس الدعــوة إلى وزيــر العــدل لحضــور جلســاته فى الموضوعــات التــى 
يــرى المجلــس حضــوره عنــد نظرهــا ، وللوزيــر أيضــا أن يحــضر اجتــماع المجــل لعــرض 
الموضوعــات التــى يــرى أهميــة عرضهــا عليــه ، ولا يكــون للوزيــر أو مــن يصحبــه مــن 
المتخصصــين أو ذوى الخــبرة أو بنييــه الوزيــر فى الحضــور صــوت معــدود عنــد التصويت 

عــى القــرارات .
ــا  ــير عليه ــى يس ــراءات الت ــد والإج ــة بالقواع ــاء لائح ــى للقض ــس الأع ــدر المجل ويص

ــاده . ــكان انعق ــه وم ــاشرة اختصاصات ــس فى مب المجل
ــات والأوراق  ــن البيان ــا م ــراه لازم ــا ي ــدل كل م ــن وزارة الع ــب م ــس أن يطل وللمجل

ــه . ــروض علي ــات المع ــة بالموضوع المتعلق

 المادة ١٩
يشترط فيمن يولى القضاة :

) أ ( أن يكون مسلما .
)ب ( أن يكــون كويتيــا ، فــإن لم يوجــد جــاز تعيــين مــن ينتمــي بجنســيته إلى إحــدى 

الــدول العربيــة .
) ج ( أن يكــون كامــل الأهليــة غــير محكوم عليــه قضائيا أو تأديبيا لأمــر مخل بالشرف 

أو الأمانة .
) د ( أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

) هـــ ( أن يكــون حاصــلا عــى أجازة الحقــوق أو الشريعة أو ما يعادلهــا من الأجازات 
العالية .

المادة ٢٠
ــل  ــن لا تق ــاء الذي ــال القض ــن رج ــز م ــة التميي ــس محكم ــة رئي ــين فى وظيف ــون التعي يك
درجتهــم عــن مستشــار أو مــن فى درجتــه مــن أعضــاء النيابــة العامــة ، بــشرط أن يكــون 
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قــد ســبق لــه العمــل بالقضــاء وشــغل هــذه الدرجــة لمــدة لا تقــل عــن عــشر ســنوات ، 
ويكــون تعيــين نائــب رئيــس محكمة التمييــز ، ورئيس محكمــة الاســتئناف ، ووكيل محكمة 
الاســتئناف ، ورئيــس المحكمــة الكليــة مــن رجــال القضــاء الذيــن لا تقــل درجاتهــم عــن 
مستشــار أو مــن فى درجتــه الذيــن أمضــوا فى هــذه الدرجــة مــدة لا تقل عن عشر ســنوات 
، وفى جميــع الأحــوال يكــون التعيــين بمرســوم بنــاء عــى عــرض وزيــر العــدل بعــد أخــذ 

رأى المجلــس الأعــى للقضــاء .
أمــا التعيــين والترقيــة فى وظائــف القضــاء الأخــرى فيكــون بمرســوم بنــاء عــى عــرض 

وزيــر العــدل وموافقــة المجلــس الأعــى للقضــاء .
ويعــين وكلاء محكمــة التمييــز ووكلاء محكمــة الاســتئناف ونائــب رئيــس المحكمــة الكلية 
مــن رجــال القضــاء الذيــن لا تقــل مــدة خدمتهــم عــن خمــس وعشريــن ســنة متصلــة منها 
عــشر ســنوات عــى الأقــل بدرجة مستشــارا أو من فى درجتــه وذلك دون إخــلال بترتيب 
الأقدميــة الخاصــة بــكل منهــم عنــد تعينــه فى القضــاء ويكــون التعيــين بمرســوم بنــاء عــى 
ــة فى  ــين والترقي ــا التعي ــة المجلــس الأعــى للقضــاء .أم ــر العــدل بعــد موافق عــرض وزي
ــر العــدل وموافقــة  ــاء عــى عــرض وزي وظائــف القضــاء الأخــرى فيكــون بمرســوم بن

المجلــس الأعــى للقضــاء .

 المادة ٢١
تكــون ترقيــة القضــاة حتــى الدرجــة الأولى ومــن فى حكمهــم مــن أعضــاء النيابــة العامــة 
عــى أســاس الأقدميــة مــع الأهليــة ، وفيما عدا ذلــك تجرى الترقيــة إلى الوظائــف الأخرى 

. بالاختيار 
 وفى جميــع الأحــوال لا يجــوز الترقيــة إلا عــى الدرجــة التاليــة مبــاشرة ، وبــشرط حصــول 

المرشــح لهــا عــى تقريريــن متتاليــين لا تقــل درجــة كفايتــه فيهــما عــن فــوق المتوســط .
 ويجوز تخطى القاضي أو عضو النيابة العامة فى الترقية فى إحدى الحالات التالية :

أ - إذا وجه إليه اللوم من مجلس التأديب .
ب - إذا وجه إليه تنبيه كتابي وفقا للمادتين ) ٣٦،٦٥ ( من هذا القانون .

ج - إذا لم يجتــز الــدورات التدريبيــة وفقــا للضوابــط والــشروط التــى يضعها المجلس 
الأعــى للقضــاء فى هــذا الخصوص.

 المادة ٢٢
تتقــرر أقدميــة رجــال القضــاء والنيابــة العامــة بحســب تاريــخ المرســوم الصــادر بتعينهــم 
ــاء عــى موافقــة المجلــس الأعــى  فى وظائفهــم مــا لم يحــدد هــذا المرســوم تاريخــا آخــر بن

للقضــاء .
فــإذا عــين اثنــان أو أكثــر مــن رجــال القضــاء أو النيابــة العامــة فى مرســوم واحــد كانــت 

الأقدميــة بينهــم بحــب ترتيبهــم فى المرســوم

 المادة ٢٣
القضــاء و أعضــاء النيابــة العامــة عــدا مــن هــم فى درجــة وكيــل نيابــة ) ج ( غــير قابلــين 

للعــزل إلا وفقــا لإجــراءات المحاكمــة التأديبيــة المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون .
ولا يجــوز إنهــاء عقــود المتعاقديــن مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة إلا بعــد موافقــة 
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المجلــس الأعــى للقضــاء .
ولا ينقل مستشارو محكمتى التمييز و الاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم .

 المادة ٢٤
يؤدى القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :

أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها .
 ويكــون أداء هــذه اليمــين بالنســبة لرئيــس محكمــة التمييــز ونائبــه ورئيــس محكمــة 
الاســتئناف ووكيلهــا ورئيــس المحكمــة الكليــة أمــام صاحــب الســمو الأمــير بحضــور 

ــدل . ــر الع وزي
 ويكــون أداء اليمــين بالنســبة للمستشــارين والقضاة أمــام رئيس المجلــس الأعى للقضاء 

، وفيــما عــدا مستشــارو التمييــز يكــون الحلف بحضــور رئيس المحكمــة المختص .

 المادة ٢٥
لا يجــوز منــح القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة أوســمة أو أنــواط أو نياشــين أو قــلادات 
أو أى شيء أخــر أثنــاء توليــه وظيفتــه ، كــما لا يجــوز الجمــع بــين وظيفــة القضــاء ومزاولــة 

التجــارة أو أى عمــل لا يتفــق وكرامــة القضــاء واســتقلاله .
ويجــوز للمجلــس الأعــى للقضــاء أن يقــرر منــع القــاضي مــن مبــاشرة أى عمــل يــرى أن 

القيــام بــه يتعــارض مــع واجبــات الوظيفــة وحســن أدائهــا .
ويجــوز نــدب القــاضي للقيــام بأعــمال قضائيــة أو قانونيــة غــير عملــه أو بالإضافــة إليــه . 

وذلــك بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة المجلــس الأعــى للقضــاء .

 المادة ٢٦
لا يجــوز للقــاضي بغــير موافقــة المجلــس الأعــى للقضــاء أن يكــون محكــما ولــو بغــير اجر ، 
ولــو كان النــزاع غــير مطــروح عــى القضــاء ، إلا إذا كان أحــد أطــراف النــزاع مــن أقاربــه 

أو أصهــاره حتــى الدرجــة الرابعــة .
 

المادة ٢٧
ــداء الآراء السياســية ، كــما يحظــر التقــدم  ــة العامــة إب يحظــر عــى القضــاة وأعضــاء النياب
للترشــيح فى الانتخابــات السياســية ، كــما يحظــر التقــدم للترشــيح فى الانتخابــات العامــة 

.

  المادة ٢٨
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات .

 المادة ٢٩
لا يجــوز أن يجلــس فى دائــرة واحــدة قضــاة بينهــم قرابــة أو مصاهــرة حتى الدرجــة الرابعة 

.
كــما لا يجــوز أن يكــون لممثــل النيابــة العامــة أو ممثــل أحــد الخصــوم أو المدافــع عنــه ممــن 

تربطهــم الصلــة المذكــورة بأحــد القضــاة الذيــن ينظــرون الدعــوى .
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 المادة ٣٠
تنشــا إدارة للتفتيــش القضائــي عــى أعــمال وكلاء المحكمــة الكليــة وقضائهــا ، وتؤلــف 

مــن رئيــس وعــدد كاف مــن المستشــارين .
 وتنشــأ إدارة للتفتيــش القضائــي عــى أعــمال رؤســاء النيابــة العامــة ووكلائهــا ، وتؤلــف 
مــن رئيــس بدرجــة محــام عــام وعــدد كاف مــن المحامــين العامــين و رؤســاء النيابــة العامة 

.
ــن  ــاء كل م ــس و أعض ــدب رئي ــراراً بن ــام ق ــاء كل ع ــى للقض ــس الأع ــدر المجل  ويص

الادارتــين المذكورتــين . 
 ويصــدر بنظــام التفتيــش فى كل مــن المحاكــم والنيابــة العامــة قــرار مــن المجلــس الأعــى 

للقضــاء .

 المادة ٣١
يجــرى التفتيــش مــرة عــى الأقــل كل ســنتين ويكــون تقديــر الكفايــة بإحــدى الدرجــات 

الآتيــة :
كفء / فوق المتوسط / متوسط / أقل من متوسط .

ويجــب أن يحــاط القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة علــما يــكل مــا يــودع فى ملــف خدمتــه 
مــن ملاحظــات أو أوراق ، كــما يخطــر بصــورة مــن تقريــر التفتيــش ولــه الحــق فى التظلــم 

إلى المجلــس الأعــى للقضــاء فى ميعــاد مدتــه خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ إخطــاره .
ويفصــل المجلــس الأعــى للقضــاء فى التظلــم بعــد الإطــلاع عــى الــوراق وســماع أقــوال 

المتظلــم عنــد الاقتضــاء .
ويكون قرار المجلس فى شأن تقدير الكفاية نهائيا .

ــس  ــدل والمجل ــر الع ــش إلى وزي ــر التفتي ــن تقري ــورة م ــال ص ــش إرس ــى إدارة التفتي وع
ــخي . ــف الش ــر فى المل ــداع التقري ــور إي ــك ف ــاء ، وذل ــى للقض الأع

 المادة ٣٢
ــة  ــة الكلي ــر وكلاء المحكم ــاء أم ــى للقض ــس الأع ــى المجل ــرض ع ــدل أن يع ــر الع لوزي
والقضــاة ومــن فى درجتهــم مــن أعضاء النيابــة العامة ممــن حصلوا عى تقريريــن متواليين 

بدرجــة أقــل مــن المتوســط .
ــم أو  ــاء عقوده ــد أو إنه ــم إلى التقاع ــا إحالته ــم إم ــص حالته ــد فح ــس بع ــرر المجل ويق
نقلهــم إلى وظيفــة أخــرى غــير قضائيــة ، وذلــك دون إخــلال بحكــم المــادة ٧٦ مــن نظــام 

الخدمــة المدنيــة .
ويقــوم وزيــر العــدل بإبــلاغ القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة بمضمــون قــرار المجلــس 
المشــار اليــه فى الفقــرة الســابقة فــور صــدوره ، وتــزول ولايتــه مــن تاريــخ ذلــك الإبــلاغ .
ــظ  ــرى ، ويحتف ــة أخ ــة الي وظيف ــو النياب ــاضي أو عض ــل الق ــرار بنق ــدور ق ــة ص وفى حال

ــا . ــول إليه ــة المنق ــة الوظيف ــوط درج ــة مرب ــاوز نهاي ــو ج ــا ول ــه فيه بمرتب

 المادة ٣٢ مكرر
تعتــبر اســتقالة القــاضي أو عضــو النيابــة مقبولــة مــن وقــت تقديمهــا ، ولا يترتــب عليهــا 

خفــض المعــاش أو المكافــأة .
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 المادة ٣٣
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المادتــين )٤٠ ( ، )٤١ ( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة ، يصــدر 
ــة  ــاء النياب ــاة وأعض ــة للقض ــازات الدوري ــام الأج ــرارا بنظ ــاء ق ــى للقض ــس الأع المجل

ــة . العام
ويجــوز بموافقــة القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة صرف بــدل الأجــازة الدوريــة نقــدا إذا 

اقتضــت ظــروف العمــل ذلــك .
ويضع المجلس الأعى للقضاء قواعد صرف هذا البدل .

 المادة ٣٤
ــات  ــدد الجلس ــين ع ــازات ، وتعي ــترة الأج ــاء ف ــة أثن ــكل محكم ــة ل ــة العام ــم الجمعي تنظ

ــا . ــون نظره ــن يتول ــاة الذي ــا والقض ــن القضاي ــا م ــر فيه ــا ينظ ــا وم ــام انعقاده وأي

المادة ٣٥
لوزير العدل حق الإشراف عى القضاء.

ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف عى القضاة التابعين لها .
 

المادة ٣٦
ــه  ــة العامــة بهــا حــق تنبي ــاء عــى قــرار الجمعي لرئيــس المحكمــة -مــن تلقــاء نفســه أو بن
القضــاة إلى مــا يقــع منهــم مخالفــا لواجباتهــم أو مقتضيــات وظائفهــم بعــد ســماع أقوالهــم 
. ويكــون التنبيــه شــفاهة أو كتابــة ، وفى الحــالات الأخــيرة تبلــغ صورتــه إلى وزيــر العــدل 

.
 المادة ٣٧

ــق أو  ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــاذ أى إج ــهود اتخ ــرم المش ــالات الج ــير ح ــوز فى غ لا يج
القبــض أو رفــع الدعــوى الجزائيــة عــى القــاضي أو عــى النيابة العامــة فى جنايــة أو جنحة 

إلا بــإذن مــن المجلــس الأعــى للقضــاء بنــاء عــى طلــب النائــب العــام .
وفى حــالات الجــرم المشــهود يجــب عــى النائــب العــام عنــد القبض عــى القــاضي أو عضو 
النيابــة العامــة أو حبســه أن يعــرض الأمــر عــى المجلــس الأعــى للقضــاء خــلال أربعــة 

وعشريــن ســاعة ليقــرر مــا يــراه فى هــذا الشــأن .
وللقاضي أو عضو النيابة العامة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس فى هذه الحالة .

* وتتــولي النيابــة العامــة دون غيرهــا ســلطة التحقيــق والتــرف والادعــاء فى الجنايــات 
والجنــح التــى تقــع مــن القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة أو عليــه .

 المادة ٣٨
يختــص المجلــس الأعــى للقضــاء بالنظر فى حبس القــاضي وعضو النيابــة احتياطا وتجديد 
حبســه أو أن يأمــر باتخــاذ إجــراء أخــر ، مــع مراعــاة الضمانــات المنصــوص عليهــا فى المــواد 
٧١،٧٠،٦٩ مــن قانــون الإجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة ، مــا لم يكــن الأمــر منظــورا 

أمــام المحكمــة الجزائيــة المختصــة بنظــر الدعــوى فتختــص هــى بذلــك .



تنظيم القضاء
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  المادة ٣٩
يترتــب حتــما عــى حبــس القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة بنــاء عــى أمــر أو حكــم وقفــه 

عــن مبــاشرة أعــمال وظيفتــه مــدة حبســه .
ويجــوز للمجلــس الأعــى للقضــاء أن يأمــر بوقــف القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة عــن 
مبــاشرة أعــمال وظيفتــه أثنــاء إجــراءات التحقيــق عــن جريمــة وقعــت منــه ، وذلــك مــن 
تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب النائــب العــام أو رئيــس المحكمــة التابــع لهــا أو بنــاء عــى 

قــرار مــن جمعيتهــا العامــة ويخطــر وزيــر العــدل بذلــك .
ولا يترتب عى الوقف حرمان القاضي أو عضو النيابة من مرتبه مدة الوقف .

 
المادة ٤٠

ــن  ــة م ــكل ثلاث ــب يش ــس تأدي ــاص مجل ــن اختص ــم م ــع درجاته ــاة بجمي ــب القض تأدي
مستشــاري محكمــة التمييــز واثنــين مــن مستشــاري محكمــة الاســتئناف ، عــى ألا يكــون ، 
مــن بينهــم رئيــس أو أعضــاء المجلــس الأعــى للقضــاء ، وتكــون رئاســة المجلــس لأقــدم 

المستشــارين .
ــكيل  ــين لتش ــارين اللازم ــنويا المستش ــين س ــن المحكمت ــكل م ــة ل ــة العام ــار الجمعي وتخت

ــة . ــة احتياطي ــم بصف ــب ، ومثله ــس التأدي مجل
وينعقــد مجلــس التأديــب بمقــر محكمــة التمييــز ، ويمثــل الادعــاء أمامــه رئيــس التفتيــش 

القضائــي أو مــن يكفلــه بذلــك .
 

المادة ٤١
تقــام الدعــوة التأديبيــة مــن رئيــس التفتيــش القضائــي وذلك بناء عــى طلب وزيــر العدل 
ــب  ــام حس ــب الع ــاضي ، أو النائ ــا الق ــى يتبعه ــة الت ــس المحكم ــب رئي ــى طل ــاء ع أو بن
الأحــوال . كــما تقــام الدعــوى أيضــا ضــد القــاضي أو عضــو النيابــة العامــة إذا فقــد الثقــة 
والاعتبــار أو فقــد الصلاحيــة لغــير الأســباب الصحيــة بنــاء عــى شــكوى تقــدم بذلــك ، 

ويحــال عــى مجلــس التأديــب للنظــر فى أمــر فصلــه مــن الخدمــة .
ولا ترفــع الدعــوى إلا بعــد تحقيــق جزائــي أو إداري يتــولاه التفتيــش القضائــي أومــن 
يندبــه لذلــك المجلــس الأعــى للقضــاء إذا كان المحقــق معــه قــدم مــن رئيــس التفتيــش 

ــي . القضائ
وعــى رئيــس التفتيــش القضائــي رفــع الدعــوى خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ الطلــب 

.

 المادة ٤٢
ــدم  ــا ، وتق ــدة له ــة المؤي ــة والأدل ــى التهم ــتمل ع ــة تش ــة بصحيف ــوى التأديبي ــع الدع ترف
لمجلــس التأديــب ليصــدر قــراراه بإعلانهــا للقــاضي للحضــور أمامــه إذا مــا رأى وجهــا 
للســير فى إجــراءات المحاكمــة التأديبيــة ، عــى أن يكــون الإعــلان قبــل الميعــاد بأســبوع 

عــى الأقــل .
وللمجلــس فى هــذه الحالــة أن يقــرر وقــف القــاضي عــن مبــاشرة أعــمال وظيفتــه أو يقــرر 
باعتبــاره فى أجــازة حتميــة حتــى تنتهــى المحاكمــة ، ولــه فى كل وقــت أن يعيــد النظــر فى 

أمــر الوقــف أو الأجــازة المذكــورة .
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ويكون إعلان القاضي بالصحيفة بمعرفة رئيس المحكمة التابع لها .

المادة ٤٣
يجــوز لمجلــس التأديــب أن يجــرى مــا يــراه لازمــا مــن التحقيقــات ولــه أن ينــدب أحــد 

ــام بذلــك . ــه للقي أعضائ
 

المادة ٤٤
لمجلــس التأديــب أو العضــو المنتــدب منــه للتحقيق الســلطة المخولة للمحاكــم فيما يختص 

بالشــهود الذيــن يــرى فائــدة من ســماع أقوالهم .

المادة ٤٥
تكون جلسات مجلس التأديب سرية .

 ويحكــم المجلــس بعــد ســماع طلبــات التفتيــش القضائــي ودفــاع القــاضي المطلــوب تأديبه 
ــة أو أن  ــه أن يقــدم دفاعــه كتاب ، وللقــاضي حــق الحضــور بشــخصه أمــام المجلــس ، ول

ينيــب فى الدفــاع عنــه أحــد رجــال القضــاء .
ــب  ــضر أو لم ين ــإذا لم يح ــخصه ف ــاضي بش ــور الق ــب حض ــق فى طل ــما الح ــس دائ وللمجل

ــه . ــد التحقــق مــن صحــة إعلان ــه عن أحــدا جــاز الحكــم فى غيبت
 

المادة ٤٦
تنقي الدعوة التأديبية باستقالة القاضي .

ولا تأثــير للدعــوى التأديبيــة عــى الدعــوى الجزائيــة أو المدنيــة الناشــئة عــن الواقعــة ذاتهــا 
.

 المادة ٤٧
يجــب أن يكــون الحكــم الصــادر فى الدعــوى التأديبيــة مشــتملا عــى الأســباب التــى بنــى 
عليهــا ، وتتــى أســبابه عنــد النطــق بــه فى جلســة سريــة ، ولا يجــوز الطعــن فيــه بــأي طريق 

وتخطــر وزارة العــدل بصــورة مــن هــذا الحكــم .

 المادة ٤٨
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها هى اللوم والعزل .

 المادة ٤٩
يتــولى رئيــس المحكمــة التابــع لهــا القــاضي إخطــاره بالحكــم الصــادر ضــده مــن مجلــس 
التأديــب خــلال ثمانيــة وأربعــين ســاعة مــن وقــت صــدوره ، وتــزول ولايــة القــاضي مــن 
تاريــخ الحكــم الصــادر مــن مجلــس الـــتأديب بعزلــه إذا كان حــاضرا عنــد النطق بــه ، و إلا 

زالــت ولايتــه مــن تاريــخ إخطــاره بــه .

 المادة ٥٠
تختــص دائــرة التمييــز المنــوط بها نظــر الطعــون الإدارية بالفصــل فى الطلبات التــى يقدمها 
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رجــال القضــاة والنيابــة العامــة بإلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة المتعلقــة بأي شــأن من 
شــئونهم الوظيفيــة ، متــى كان مبنــي الطلــب عيبــا فى الشــكل أو مخالفة القوانــين واللوائح 
ــا  ــص دون غيره ــما تخت ــلطة . ك ــتعمال الس ــاءة اس ــا أو إس ــا أو تأويله ــأ فى تطبيقه أو خط
بالفصــل فى طلبــات التعويــض عــن تلــك القــرارات وفى المنازعــات الخاصــة بالمرتبــات 

والمعاشــات والمكافــآت المســتحقة لهــم أو لورثتهــم .
ولا يجــوز أن يجلــس للفصــل فى هــذه المســائل مــن كان عضــوا فى المجلس الأعــى للقضاء 

إذا كان قــد اشــترك فى القــرار الــذى رفــع الطلب بســببه.

 المادة ٥١
يرفــع الطلــب خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريخ نــشر القــرار المطعون فيــه بالجريدة الرســمية 

أو إعــلان صاحــب الشــأن بــه أو علمــه به علــما يقينا .
ويكــون رفــع الطلــب بعريضــة تــودع إدارة كتــاب محكمــة التمييــز تتضمــن عــدا البيانــات 
ــا  ــا كافي ــب وبيان ــوع الطل ــم - موض ــال إقامته ــم ومح ــوم وصفاته ــماء الخص ــة بأس المتعلق

عنــه .
وعــى الطالــب أن يــودع مــع العريضة صــورا منه بقدر عــدد الخصوم وحافظة بمســتنداته 

المؤيــدة لطلبه ومذكــرة بدفاعه.
ــاب بإعــلان الخصــوم  ــرة جلســة لنظــر الطلــب ، وتقــوم إدارة الكت ويحــدد رئيــس الدائ
بصــورة مــن العريضــة مــع تكليفهــم بالحضــور إلى الجلســة المحــددة . ولا تســتحق رســوم 

عــى هــذا الطلــب .

 المادة ٥٢
يبــاشر الطالــب جميــع الإجــراءات أمــام الدائــرة بنفســه ، ولــه أن يقــدم دفاعــه كتابــة أو أن 

ينيــب عنــه فى ذلــك أحــد رجــال القضــاء مــن غــير مستشــاري محكمــة التمييــز .
وتفصل الدائرة فى الطلب بعد سماع دفاع الطالب والنيابة العامة .

ويكــون الحكــم الصــادر فى الطلــب غــير قــادر للطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن 
.

 المادة ٥٣
تمــارس النيابــة العامــة الاختصاصــات المخولــة لهــا قانونــا ، ولهــا الحــق فى رفــع الدعــوى 
الجزائيــة ومباشرتهــا وذلــك مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة ٩ مــن قانــون الإجــراءات 

والمحاكــمات الجزائيــة أو أى نــص أخــر فى القانــون .

 المادة ٥٤
تتــولى النيابــة العامــة تحقيــق الدعــوى الجزائيــة وفقــا لأحــكام المــادة الســابقة ويجــوز لهــا 

أن تنــدب مأمــوري الضبــط القضائــي لهــذا التحقيــق .

المادة ٥٥
مــع مراعــاة أحــكام المادتــين الســابقتين ، يكــون مـــأمورو الضبــط القضائــي فيــما يتعلــق 
بأعــمال وظائفهــم تابعــين للنيابــة العامــة ولهــا عليهــم حــق الإشراف فيــما يقومــون بــه مــن 

أعــمال التحقيــق وجميــع الاســتدلالات .
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المادة ٥٦
ــا  ــذ فيه ــى تنف ــن الت ــن الأماك ــا م ــجون وغيره ــى الس ــة الإشراف ع ــة العام ــولى النياب تت

ــة . ــكام الجزائي الأح

 المادة ٥٧
يقــوم بــأداء وظيفــة النيابــة العامــة النائــب العــام وعــدد كاف مــن المحامين العامــين الأول 
والمحامــين العامــين ورؤســاء النيابــة ووكلائهــا ويحــل أقــدم المحامــين الأول أو المحامــين 
العاملــين محــل النائــب العــام فى جميــع اختصاصاتــه عنــد غيابــه أو خلــو منصبــه أو قيــام 

مانــع لديــه .
 

المادة ٥٧ مكرر
ينشــأ مكتــب فنــي للنائــب العــام ، تحــدد اختصاصاتــه بقــرار مــن المجلس الأعــى للقضاء 
بنــاء عــى اقــتراح النائــب العــام ، ويؤلــف مــن رئيــس وعــدد كاف مــن المستشــارين قــرارا 
مــن المجلــس الأعــى للقضــاء بناء عــى ترشــيح النائب العــام ، لمدة ســنتين قابلــة للتجديد 

.
 

المادة ٥٨
ــة  ــأداء وظيف ــوم ب ــز تق ــة التميي ــمى نياب ــتقلة تس ــة مس ــة عام ــز نياب ــة التميي ــا بمحكم تنش

ــة . ــذه المحكم ــدى ه ــة ل ــة العام النياب
وتؤلــف مــن مديــر يختــار مــن بــين رجــال القضــاء والنيابــة العامــة يعاونــه عــدد كاف مــن 

أعضــاء النيابــة العامــة .
ويكــون نــدب المديــر والأعضــاء بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاة 
ــبة  ــام بالنس ــب الع ــذ رأى النائ ــز وأخ ــة التميي ــس محكم ــيح رئي ــى ترش ــاء ع ــى بن الأع

ــد . ــة للتجدي ــنتين قابل ــدة س ــك لم ــة ، وذل ــة العام ــن النياب ــاء م للأعض
ويصدر المجلس الأعى للقضاء لائحة للتفتيش عى أعضاء هذه النيابة .

 
المادة ٥٩

ــص  ــن إلا إذا ن ــام الآخري ــا مق ــن أعضائه ــو م ــوم أى عض ــزأ ويق ــة لا تتج ــة العام النياب
ــب العــام أو  ــددا يدخــل فى اختصــاص النائ ــا أو إجــراء مح ــون عــى أن عمــلا معين القان

ــة . ــس النياب ــام أو رئي ــى الع المحام

  المادة ٦٠
أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام .

ويتبــع النائــب العــام وزيــر العــدل ، وذلــك فيــما عــدا الاختصــاص المتعلــق بــأي شــأن من 
شــئون الدعــوى الجزائيــة ، وعــى وجــه الخصــوص مــا يتعلــق بتحريــك هــذه الدعــوى 

ومباشرتهــا وتحقيقهــا والتــرف والادعــاء فيهــا .
   

المادة ٦١
ــر العــدل بعــد  ــاء عــى عــرض وزي يكــون التعيــين فى وظيفــة النائــب العــام بمرســوم بن
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ــن  ــم ع ــل درجته ــن لا تق ــاء الذي ــال القض ــن رج ــاء م ــى للقض ــس الأع ــة المجل موافق
ــة العامــة الذيــن أمضــوا فى هــذه الدرجــة  ــه مــن أعضــاء النياب مستشــار أو مــن فى درجت
مــدة لا تقــل عــن عــشر ســنوات ، ويعــين فى وظيفــة المحامــين العامــين الأول مــن رجــال 
ــشر  ــا ع ــة منه ــنة متصل ــن س ــس وعشري ــن خم ــم ع ــدة خدمته ــل م ــن لا تق ــاء الذي القض
ســنوات عــى الأقــل فى وظيفــة مستشــارا أو مــن فى درجــه وذلــك دون إخــلال بترتيــب 
الأقدميــة الخاصــة بــكل منهــم عنــد تعينــه فى القضــاء ويكــون التعيــين بمرســوم بنــاء عــى 

عــرض وزيــر العــدل بعــد موافقــة المجلــس الأعــى للقضــاء .
ويكــون التعيــين فى وظائــف النيابــة العامــة الأخــرى والترقيــة إليهــا بمرســوم بنــاء عــى 
عــرض وزيــر العــدل بعــد موافقــة المجلــس الأعى للقضــاء ، عــدا التعيين فى درجــة وكيل 
نيابــة ) ج ( فيصــدر بــه قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد أخــذ رأى النائــب العــام وموافقــة 
ــه  ــوز فصل ــة ، ويج ــت التجرب ــة )ج ( تح ــل النياب ــع وكي ــاء وبوض ــى للقض ــس الأع المجل
بقــرار مــن الوزيــر بعــد أخــذ رأى النائــب العــام إذا ثبــت أنــه غــير صالــح للقيــام بأعبــاء 
ــة  ــدة التجرب ــب م ــى ، وتحتس ــة الأع ــه إلى الوظيف ــرد ترقيت ــا بمج ــبر مثبت ــه. ،ويعت وظيفت

ضمــن مــدة الخدمــة .
وتــرى فى شــأن أعضــاء النيابــة العامــة كافــة شروط التعيــين المقــررة بالنســبة للقضــاء 

المبنيــة فى المــادة )١٩ ( مــن هــذا القانــون .

 المادة ٦٢
يؤدى أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية :

ــين  ــترم قوان ــدق وأن أح ــة والص ــي بالأمان ــمال وظيفت ــم أن أؤدي أع ــالله العظي ــم ب أقس
ــا . ــلاد ونظمه الب

 يكــون أداء اليمــين بالنســبة للنائــب العــام أمــام صاحــب الســمو الأمــير وبحضــور وزيــر 
العــدل .

ــس المجلــس  ــام رئي ــة أم ــة العام ويكــون أداء هــذه اليمــين بالنســبة لباقــي أعضــاء النياب
ــام . ــب الع ــور النائ ــاء بحض ــى للقض الأع

 المادة ٦٣
نقــل أعضــاء النيابــة العامــة إلى القضــاء ونتقــل القضــاة إلى النيابــة العامــة يكــون بمرســوم 

بنــاء عــى عــرض وزيــر العــدل بعــد موافقــة المجلــس الأعــى للقضــاء .
أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى فيكون بقرار من النائب العام.

 
المادة ٦٤

لوزيــر العــدل حــق الرقابــة والإشراف عــى النيابــة العامــة ، وللنائــب العــام حــق الرقابــة 
والإشراف عــى جميــع أعضــاء النيابــة العامــة .

 المادة ٦٥
لــكل مــن وزيــر العــدل والنائــب العــام أن يوجــه تنبيهــا شــفويا أو كتابيــا لعضــو النيابــة 
العامــة الــذى يخــل بواجبــات وظيفتــه ، وذلــك بعــد ســماع أقوالــه ولعضــو النيابــة العامــة 
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التظلــم مــن التنبيــه الكتــابي أمــام المجلــس الأعــى للقضــاء خــلال خمســة عــشر يومــا مــن 
تاريــخ إخطــاره بالتنبيــه ، ويكــون قــرار المجلــس نهائيــا .

 
المادة ٦٦

تتبــع فى المحاكمــة التأديبيــة لأعضاء النيابــة العامة الأحــكام والإجراءات المقــررة لتأديب 
القضــاة والمبينــة فى المــواد مــن ٤٠ الي ٤٩ مــن هــذا القانــون ، وذلــك فيــما عــدا الإعــلان 
بصحيفــة الدعــوى التأديبيــة والإبــلاغ بمضمــون الحكــم الصــادر مــن مجلــس التأديــب 

فيكــون بمعرفــة النائــب العــام .
وتقــام الدعــوى التأديبيــة عــى النائــب العــام مــن وزيــر العــدل . وفى هــذه الحالــة يتــولى 

الوزيــر كافــة الإجــراءات .

 المادة ٦٧
ــة  ــة والإداري ــئون المالي ــل فى الش ــين للعم ــن الموظف ــكافى م ــدد ال ــدل الع ــين وزارة الع تع
ــم  ــر العــدل القــرارات اللازمــة لتنظي ــة العامــة ويصــدر وزي ــة بالمحاكــم والنياب والكتابي

هــذه الشــئون .
ومــع مراعــاة المــادة ) ٦١( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة يكــون لرؤســاء المحاكــم وللنائــب 
العــام بالنســبة للموظفــين التابعــين لــكل منهــم ، مــن شــاغلي مجموعــة الوظائــف العامــة 
والفنيــة المســاعدة والمعاونــة توقيــع جميــع العقوبــات التأديبيــة عــدا الفصــل مــن الخدمــة 

وتخفيــض الدرجــة فيصــدر بهــما قــرارا مــن وزيــر العــدل .
وفيــما عــدا مــا ذكــر فى الفقرتــين الســابقتين يــرى عــى الموظفــين العاملــين فى المحاكــم 

والنيابــة العامــة الأحــكام المقــررة فى قانــون ونظــام الخدمــة المدنيــة .

 المادة ٦٨
ــات  ــع والأمان ــظ الودائ ــات وحف ــة والغرام ــوم القضائي ــل الرس ــأن تحصي ــرى فى ش ي
وتنفيــذ أوامــر الــرف التــى تصــدر مــن النيابــة العامــة الأحــكام التــى يصــدر بهــا قــرار 

مــن وزيــر العــدل .
 

المادة ٦٩
ــة  ــمادات المالي ــما الاعت ــة له ــات المعاون ــة والجه ــة العام ــاة والنياب ــئون القض ــص لش تخص
اللازمــة وتــدرج هــذه الاعتــمادات ضمــن المروفــات المختلفــة والمدفوعــات التحويليــة 

ــة . ــوزارات والإدارات الحكومي ــة ال ــوزارة العــدل فى ميزاني فى القســم الخــاص ب
واســتثناء مــن أحــكام المرســوم بقانــون رقم )٣١ ( لســنة ١٩٨٧ ، المشــار إليه تقــدم وزارة 
العــدل بعــد أخــذ رأى المجلــس الأعــى للقــاء التقديــرات الخاصــة بهــذه الاعتــمادات إلى 
وزارة الماليــة التــى تعــد مــشروع الميزانيــة ، ويكــون تنفيذهــا وفقــا للقواعــد التــى يتفــق 

عليهــا بــين كل مــن وزيــر الماليــة ووزيــر العــدل .
ويعــرض عــى مجلــس الأمــة رأى المجلــس الأعــى للقضــاء المشــار إليــه فى الفقرة الســابقة 
كامــلا مــع مــشروع الميزانيــة مفصــلا بالتقســيمات المختلفــة وفقــا للشــكل الــذى تــرد بــه 

ميزانيــة وزارة العــدل .
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المادة ٧٠
يخــول وزيــر العــدل كافــة اختصاصــات ديــوان الموظفــين المنصــوص عليهــا فى القوانــين 

واللوائــح ، وذلــك بالنســبة لشــئون القضــاء والنيابــة العامــة والجهــات المعاونــة لهــما .

 المادة ٧١
يعــد المجلــس الأعــى للقضــاء تقريــرا فى بدايــة شــهر أكتوبــر مــن كل عــام أو كلــما رأى 
ضرورة لذلــك يتضمــن مــا أظهرتــه الأحــكام القضائيــة وقــرارات الحفــظ الصــادرة مــن 
النيابــة العامــة مــن نقــص فى التشريــع القائــم أو غمــوض فيــه ومــا يــراه لازمــا للنهــوض 

بســير العدالــة ، ويتــولى وزيــر العــدل رفــع هــذا التقريــر إلى مجلــس الــوزراء .

المادة ٧٢
ينشــأ بمرســوم بنــاء عــى عــرض وزيــر العــدل وبعــد أخــذ رأى المجلــس الأعــى للقضــاء 

معهــد للدراســات القضائيــة والقانونيــة ويحــدد المرســوم أهدافــه .
ويعتــبر الانتظــام فى التدريــب واجبــا أساســيا مــن واجبــات الوظيفــة ، ويشــكل مجلــس 

إدارة المعهــد مــن وزيــر العــدل رئيســا ومــن عضويــة كل مــن :
- النائب العام .

- وكيل وزارة العدل .
- عميد كلية الحقوق .

- مدير المعهد.
- اثنــين مــن ذوى الخــبرة يختارهمــا وزيــر العــدل ، عــى أن يكــون مــن بينهــما أحــد رجــال 

القضــاء .

 المادة ٧٣
ــوز  ــه ، يج ــار إلي ــنة ١٩٧٨ المش ــم )٤٢( لس ــون رق ــوم بالقان ــكام المرس ــن أح ــتثناء م اس
لوزيــر العــدل بعــد أخــذ رأى المجلــس الأعــى للقضــاء أن ينشــىء ناديــا خاصــا للقضــاة 

ــة العامــة بغــرض ممارســة أوجــه النشــاط الثقــافي والاجتماعــي . وأعضــاء النياب

المادة ٧٤
يصــدر وزيــر العــدل بعــد أخــذ رأى المجلــس الأعــى للقضــاء القــرارات المنظمة للشــئون 
ــين  ــادي المنصــوص عليهــما فى المادت ــد والن ــكل مــن المعه ــة ل ــة والوظيفي ــة والمالي الإداري

الســابقتين .
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القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ 
فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم

المادة ١
ــدا بجــدول المحامــين المشــتغلين  ــاة أن يكــون اســمه مقي يشــترط فيمــن يشــتغل بالمحام

ــه في المــادة ٦ عــى الوجــه المبــين في هــذا القانــون. المشــار إلي

المادة ٢
يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين : 

أولا: أن يكون كويتيا. 
ــه  ــوم علي ــير محك ــمعة غ ــن الس ــيرة ، حس ــود الس ــة ، محم ــل الاهلي ــون كام ــا: أن يك ثاني

ــشرف. ــة أو بال ــة بالذم ــباب ماس ــا لاس ــا أو تأديبي قضائي
ــدى  ــن إح ــت أو م ــة الكوي ــن جامع ــوق م ــازة الحق ــى اج ــلا ع ــون حاص ــا: أن يك ثالث
الجامعــات المعــترف بهــا أو اجــازة القضــاء الشرعــي مــن إحــدى كليــات الشريعــة 
الاســلامية بإحــدى دول الجامعــة العربيــة. ويعفــى مــن هذا الــشرط المحامــون الكويتيون 

ــنة ١٩٦٠م. ــم ٢١ لس ــاة رق ــون المحام ــا لقان ــدول طبق ــدوا بالج ــن قي الذي

المادة ٣
يشترط فيمن يقيد إسمه بجدول المحامين : 

أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية. 
ــه  ــوم علي ــير محك ــمعة غ ــن الس ــيرة ، حس ــود الس ــة ، محم ــل الاهلي ــون كام ــا: أن يك ثاني

ــشرف.  ــة أو بال ــة بالذم ــباب ماس ــا لاس ــا أو تأديبي قضائي
ثالثــا: أن يكــون حاصــلا عــى اجــازة الحقــوق مــن إحــدى كليات الحقــوق بــدول الجامعة 

 . العربية 
رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشر سنوات. 

خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد إسمه بالجدول.

المادة ٤
ملغاة

مادة ٥
ملغاة

الماده ٥ مكرر
ملغاه 

 المادة ٦
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ــار  ــم ومق ــال إقامته ــمائهم ومح ــه اس ــد في ــام يقي ــدول ع ــتغلين ج ــين المش ــون للمحام يك
ــه :- ــداول الأتي ــه الج ــق ب ــد ويلح ــخ القي ــق تاري ــك وف ــه وذل ــم المهن مزاولته

أ- جدول للمحامين تحت التمرين .
ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمه الكليه .

ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الأستئناف . 
د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمه الدستوريه ومحكمة التمييز .

كــما ينشــأ جــدول خــاص للمحامين غير المشــتغلين وتحفــظ الجداول الســابقه بمقــر جمعية 
المحامــين وتوضــع نســخه منهــا بمقــر كل محكمــة ولــدى النائــب العــام وإدارة التســجيل 

العقــاري والتوثيــق بــوزارة العدل .
و يشــترط فيمــن يقيــد أســمه في الجــدول رقــم )ب( أن يكــون قــد أمــضى فــترة التمريــن 
ولا يجــوز القيــد في الجــدول رقــم )ج ( إلا بعــد ثــلاث ســنوات عــى القيــد بالجــدول رقــم 
)ب( كــما لا يجــوز القيــد بالجــدول رقــم )د( إلا بعــد مــرور ثــلاث ســنوات عــى القيــد 

بالجــدول الســابق عليــه .

المادة ٦ مكرر 
ــون يجــب عــلي المحامــي تحــت  ــه مــن هــذا القان ــاده الثالث مــع عــدم الاخــلال بحكــم الم
ــتغلين  ــين المش ــد المحام ــب اح ــق بمكت ــم)أ( ان يلتح ــدول رق ــده في الج ــد قي ــن بع التمري
وعليــه ان يخطــر لجنــه القبــول بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول باســم المحامي 
ــذا  ــم ه ــي وان يت ــه المحام ــار موافق ــق بالاخط ــه وان يرف ــه وعنوان ــق بمكتب ــذي التح ال
الاجــراء خــلال مــده اقصاهــا ســته اشــهر مــن تاريــخ قيــده والا اعتــبر القيــد كان لم يكــن 
واذا تعــذر عليــه الالتحــاق باحــد مكاتــب المحامــين حــددت لــه لجنــه القبــول بقــرار منهــا 
ــه ولا يجــوز لصاحــب هــذا المكتــب ان يمتنــع عــن ذلــك بغــير  المكتــب الــذي يلتحــق ب
عــذر مقبــول وفي جميــع الاحــوال يجــوز للمحامــي تحــت التمريــن ان يغــير المكتــب الــذي 

التحــق بــه بــشرط اخطــار لجنــه القبــول بذلــك 
ولا يجــوز للمحامــي تحــت التمريــن ان يفتــح مكتبــا باســمه ولا ان يبــاشر اعــمال المحامــاه 
لحســابه الخــاص ولا التوقيــع عــلي صحــف الدعــاوي او الاوراق التــي يتطلــب القانــون 
توقيعهــا مــن محــام كــما يحظــر عليــه ان يســتعمل صفتــه دون ان يقرنهــا بانــه تحــت التمريــن

المادة ٦ مكرر أ
فــتره التمريــن ســنتان متصلاتــان مــن المبــاشره الفعليــه للمحامــاه يمنــح بعدهــا المحامــي 
المقيــد بالجــدول رقــم )أ( المشــار اليه في الماده الســابقه شــهاده من المحامي الــذي تمرن لديه 
يثبــت فيهــا تاريــخ التحاقــه بمكتبــه والمــدة التــي قضاهــا بصفــه متصلــه في التمريــن وبيــان 
الاعــمال التــي قــام بهــا خــلال تلــك الفــتره ويجــب ان يرفــق بهــذه الشــهاده بيانــا رســميا 
ــن مــده الاشــتغال  ــي باشرهــا وتحســب ضمــن فــتره التمري ــا الت ــام القضاي معتمــدا بارق

باحــد الاعــمال الاتيــه:
١- الاعــمال الفنيــه في وظائــف القضــاء او النيابــه العامــه او اداره الفتــوي والتشريــع او 

الاداره العامــه للتحقيقــات بــوزراه الداخليــه او الاداره القانونيــه ببلديــه الكويــت
٢- تدريس القانون بجامعه الكويت او اي جامعه اخري معترف بها



قانون المحاماة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٥٩       -العودة لفهرس القانون

٣- اي عمــل اخــر يصــدر بــه قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد اخــذ راي لجنــه قبــول المحامــين 
باعتبــاره نظــيرا لمهنــه المحاماه 

واذا قلــت مــده التمريــن المحســوبه عــلي النحو الســابق عن ســنتين لــزم اســتكمالها ويكون 
القيــد في الجــداول)ب،ج،د( المنصــوص عليهــا في المــاده ٦ بالنســبه للفئــات المشــار اليهــا 
في البنــود )١،٢،٣( الســابقه بحســب المــده التــي قضاهــا كل منهــم في مزاولــه الاعــمال 

النظــيره وفقــا للاوضــاع المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون

المادة ٧
يقــدم طلــب القيــد بالجــدول العــام إلى لجنــة قبــول المحامــين التــي تشــكل برئاســة رئيــس 
جمعيــة المحامــين أو مــن ينــوب عنــه في حالــة غيابــه وعضويــة أثنــين مــن اعضــاء مجلــس 
إدارتهــا وأثنــين مــن أعضــاء الجمعيــه المقيديــن بالجــدول رقــم )ب( عــى الأقــل يختارهــم 

مجلــس أدارة الجمعيــه .
وتختــص هــذه اللجنــه بشــئون القيــد وبمراجعــة الجــداول ســنويا والتثبــت مــن مطابقــة 
البيانــات الــوارده بهــا لقراراتهــا وبحــث حــالات المقيديــن بهــذه الجــداول الذيــن تقتــي 
حالاتهــم نقــل اســمائهم إلى جــدول غــير مشــتغلين وإصــدار القــرارات اللازمــه في هــذا 

الخصــوص 
ويجــب لقبــول طلــب القيد أن يكــون مرفقا بــه كافة المســتندات الداله عــى توافر الشروط 
التــي يتطلبهــا هــذه القانــون ومــا يــدل عــى ســداده لرســوم القيــد المشــار إليهــا في المــاده 

)١٤( تــرد إليــه في حالــة رفــض القيــد نهائيــا .

المادة ٨

 ملغاة 

المادة ٩
تنعقــد لجنــة قبــول المحامــين بدعــوة مــن رئيســها في المواعيــد التــي يحددهــا وتحــرر محــاضر 
ــة  ــور أغلبي ــا إلا بحض ــا صحيح ــون إنعقاده ــها ولا يك ــن رئيس ــا م ــع عليه ــا يوق بأعماله

اعضاءهــا عــى أن يكــون رئيــس اللجنــه أو مــن ينــوب عنهــم مــن بينهــم .
ــد وذلــك خــلال ثلاثــين  ــه قرارهــا بعــد التحقــق مــن توافــر شروط القي وتصــدر اللجن
يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب وإذا كان قرارهــا برفــض القيــد تعــين أن يكــون مســببا 
ويخطــر بــه طالــب القيــد خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ صــدوره بموجــب خطــاب 

مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول 
ولمــن رفــض قيــده أن يتظلــم خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك ويقــدم 

التظلــم إلى اللجنــه التــي يجــب أن تفصــل في خــلال خمســة عــشر يومــا عــى الأكثــر
ولطالــب القيــد اذا رفضــت اللجنــه تظلمــه أو في حالــة إنقضــاء ميعــاد التظلــم أن يطعــن 
في القــرار الصــادر برفــض التظلــم أو رفــض القيــد خــلال ســتين يوما مــن تاريــخ إخطاره 
برفــض التظلــم أو انتهــاء ميعــاده عــى حســب الأحــوال أمــام الدائــرة المدنيــة بمحكمــة 

الأستئناف
وتفصــل المحكمــه في الطعــن بعــد ســماع اقــوال الطاعــن ويكــون قرارهــا في الطعــن نهائيــا 
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غــير قابــل للطعــن فيــه .

المادة ١٠
عــى المحامــي الــذي توظــف أو كــف عــن مزاولــة المهنــة أو التحــق بعمــل لا يتفــق مــع 
ــير  ــين غ ــدول المحام ــمه إلى ج ــل إس ــين نق ــول المحام ــة قب ــب إلى لجن ــة أن يطل ــذه المهن ه
ــين  ــدول المحام ــمه بج ــد إس ــادة قي ــورة إع ــة المذك ــب إلى اللجن ــه أن يطل ــتغلين ، ول المش

ــون. ــذا القان ــن ه ــواد ٢ ، ٤ ، ٥ م ــكام الم ــة أح ــذه الحال ــري في ه ــتغلين ،وت المش

مادة ١١
يــؤدي المحامــي الــذي قيــد اســمه بالجــدول أمــام إحــدى دوائــر محكمــة الاســتئناف العليا 
ــة  ــمالي بالأمان ــم أن أؤدي أع ــالله العظي ــم ب ــة: )) أقس ــين الاتي ــل اليم ــة العم ــل مزاول قب

والــشرف وأن أحافــظ عــى سر المهنــة وأن أحــترم قوانينهــا وتقاليدهــا ((

المادة ١١ مكرر
لا يجــوز التحقيــق مــع محــام في جريمــه متصلــه بعملــه الا بمعرفــه النيابــه العامــه وعليهــا 
اخطــار رئيــس جمعيــه المحامــين او مــن ينــوب عنه بــما اتخذته من اجــراءات بشــان المحامي 
ومواعيــد التحقيــق ولرئيــس الجمعيــه او مــن ينيبــه حضــور التحقيــق وللجمعيــه طلــب 

صــور التحقيــق بغــير رســوم

مادة ١٢
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:

١( رئاسة مجلس الأمة. 
٢(رئاسة المجلس البلدي 

٣( التوظــف في إحــدى الجهــات الحكوميــه أو الجمعيــات او الهيئــات أو البنــوك أو 
الــشركات أو لــدى الأفــراد.

ويحظــر عــى أعضــاء مجلــس الأمــة والمجلــس البلــدي مــن المحامــين قبــول الوكالــه 
بالخصومــه أو تــولي المرافعــه ضــد الحكومــه أو الهيئــات والإدارات والمؤسســات العامــه 
ــب لا يقــل عــن  ــه بنصي ــه كل رأس مالهــا أو تســاهم في ــك الدول ــي تمل أو الــشركات الت

ــاشرة . ــير مب ــاشرة أو غ ــورة مب ــه بص ٢٥% من
ولا يجــوز لموظــف الحكومــه الــذي تــرك الخدمــه وإشــتغل بالمحامــاه أن يترافع ضــد الجهه 

التــي كان يعمــل بهــا وذلــك في خــلال الســنوات الثــلاث التاليــه لــترك الخدمه .
ويســتثنى مــن حكــم البنــد ٤ المحامــون المشــتغلون الذيــن يعملــون في مكاتــب المحامــين 
المشــتغلين والكويتيــين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكلية الحقــوق جامعة الكويــت الذين 
ــلطه  ــن الس ــاص م ــى إذن خ ــول ع ــشرط الحص ــاعد ب ــتاذ مس ــن اس ــم ع ــل درجته لا تق
ــد اســمائهم في جــدول المحامــين المشــتغلين طبقــا لأحــكام هــذا  المختصــه بالجامعــه وقي

القانــون .

مادة ١٣
لا يجــوز لموظــف الحكومــة الــذي ترك الخدمة واشــتغل بالمحامــاة أن يترافع ضــد المصلحة 
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التــي كان بهــا وذلــك خلال الســنوات الثــلاث التالية لــترك الخدمة .

مادة ١٤
عــلي طالــب القيــد ان يــؤدي عنــد طلــب قيــد اســمه في الجــدول العــام او باحــد الجــداول 
الملحقــه بــه رســم القيــد المقــرر للجــدول الــذي يطلــب قيــد اســمه فيــه مــع رســوم القيــد 
بالجــداول الســابقه اذ لم يكــن قــد اداهــا وتكــون رســوم القيــد في الجــداول المشــار اليهــا في 

المــاده ٦ مــن هــذا القانــون كالاتي:
٥٠ د.ك للقيد في الجدول العام

٥٠ د.ك للقيد في الجدول رقم )أ(
٧٥ د.ك للقيد في الجدول رقم )ب(
١٠٠ د.ك للقيد في الجدول رقم)ج(
١٥٠ د.ك للقيد في الجدول رقم )د(

كــما يجــب عــلي المحامــي ان يــؤدي كذلــك اشــتراكاً ســنويا يدفــع خــلال شــهر اكتوبــر مــن 
كل عــام وذلــك وفــق الفئــات الاتيــه:

١٥ د.ك بالنسبه للمحامي تحت التمرين
٣٠ د.ك بالنسبه للمحامي المقبول امام المحكمه الكليه

٥٠ د.ك بالنسبه للمحامي المقبول امام محكمه الاستئناف
٧٥ د.ك بالنسبه للمحامي المقبول امام المحكمه الدستوريه ومحكمه التمييز

وتؤول حصيله رسوم القيد والاشتركات السنويه الي الجمعيه 
ويكون سداد رسوم القيد والاشتراكات السنويه لامين صندوق الجمعيه 

واذ لم يتــم ســداد الاشــتراك خــلال المهلــه المقــرره جــاز للجنــه القبــول اســتبعاد الاســم 
مــن جــدول المحامــين المشــتغلين وفي حالــه الســداد يعــاد قيــد الاســم بغــير اجــراءات

مادة ١٥
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا.

مادة ١٦
يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.

مادة ١٧
للمحامــين دون غيرهــم حــق الحضــور عــن الخصــوم أمــام المحاكم إنــما يجــوز للمتقاضين 
أن ينيبــوا عنهــم في المرافعــة أمامهــا أزواجهــم أو أصهارهــم أو أشــخاصا مــن ذوي 
قرباهــم لغايــة الدرجــة الرابعــة. ويجــوز للمحامــين المقرريــن في البــلاد العربيــة المرافعــة 
أمــام المحاكــم في قضيــة معينــة بــإذن خــاص مــن وزيــر العــدل بالاشــتراك مــع محــام مقيــد 

بالجــدول وبــشرط المعاملــة بالمثــل.

مادة ١٨
فيــما عــدا الدعــاوي التــي لاتزيــد قيمتهــا عــلي خمســه الاف دينــار تبطــل صحيفــه الدعوي 
او الطعــن او الالتــماس اذا لم توقــع مــن محــام مقبــول امــام المحكمــه التــي ترفــع اليهــا ولا 
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يــري ذلــك عــلي مــا ترفعــه الحكومــه منهــا
مادة ١٩

يقبــل للمرافعــة أمــام المحاكــم عــن البنوك أو الــشركات أو المؤسســات التــي لا يقل راس 
مــال كل منهــا عــن مائــه الــف دينــار - بعــد موافقــه لجنــة القبــول - محامــو اقــلام قضايــا 
هــذه الجهــات مــن الكويتيــين ويكــون ذلــك بتوكيــل مــن الممثــل القانــوني لهــذه الجهــات 

مصدقــا عــلي توقيعــه وصفتــه رســميا عــلي ان لايمثلــه اكثــر مــن جهــه واحــده

المادة ٢٠
يجــب عــى المحامــي أو عــى أي وكيــل آخــر أن يقــدم توكيلــه مصدقــا عليــه الى المحكمــة 
ــه وإذا حــضر المــوكل مــع المحامــي اثبــت كاتــب  في أول جلســة يحــضر فيهــا عــن موكل
الجلســة ذلــك في محــضر الجلســة بعــد أداء رســم التوكيــل وقــام هــذا مقــام التصديــق عــى 

الامضــاء.

المادة ٢١
المحامــي الــذي صــدر لــه توكيــل عــام رســمي أو مصــدق عليــه قانونــا ويتضمــن نيابــة 
عــن أحــد الخصــوم أمــام محكمــة أو أكثــر يعفــى مــن تقديم أصــل التوكيــل اكتفــاء بصورة 
رســمية منــه يودعهــا قلــم كتــاب المحكمــة الكليــة ، وتعــد المحكمــة المذكورة ســجلا تقيد 
فيــه التوكيــلات العامــة التــي تقــدم لهــا مــن هــذا القبيــل ويحــرر مــن واقعة كشــوف ترســل 

إلى باقــي المحاكــم .

المادة ٢٢
المحامــي مســئول قبــل موكلــه عــن أداء مــا عهــد بــه إليــه طبقــا لأحــكام القانــون وشروط 

التوكيل.

المادة ٢٣
ــة  ــه أن يخطــر لجن ــا المــوكل فيهــا وعلي ــا لمبــاشرة القضاي ــه مكتب عــى كل محــام أن يتخــذ ل
القبــول بعنــوان المكتــب وبــأي تغيــير يطــرأ عليــه ويجــب ان يتــم الاخطــار بكتاب مســجل 

مصحــوب بعلــم الوصــول خــلال ١٥ يومــا مــن تاريــخ حــدوث التغيــير .
ويحظر مزاوله المهنه في البلاد في اكثر من مكتب واحد .

المادة ٢٤
ــه في الخصومــة أو في المرافعــة أو في غــير ذلــك  للمحامــي المــوكل في دعــوة أن ينيــب عن
مــن اجــراءات التقــاضي محاميــا آخــر تحــت مســئوليته دون توكيــل خــاص مــا لم يكــن في 

التوكيــل نــص يمنــع ذلــك.
كــما يجــوز للعاملــين لــدي مكاتــب المحامــين الحضــور نيابه عنهــم بموجــب توكيل خاص 

امــام داوئــر الخــبره ومكاتب العمــل والادلــه الجنائيه .

المادة ٢٥
مــع مراعــاة نــص المــادة ١٠٨ من قانــون المرافعات لا يجــوز تكليف المحامي أداء الشــهادة 
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في نزاع وكل أو استشــير فيه.

المادة ٢٦
يجــب عــى جمعيــة المحامــين بنــاء عــى طلــب لجنــة المعونــة القضائيــة أو المحكمــة أن تنتدب 
ــا ويجــوز  ــا للدفــاع عــن الفقــير مجان ــة محامي ــة أو التجاري ــة أو الجزائي أمــام المحاكــم المدني
ــم  ــد الخص ــه ض ــر أتعاب ــا تقدي ــضر أمامه ــي ح ــة الت ــن المحكم ــب م ــي أن يطل للمحام
المحكــوم عليــه بالمروفــات وينفــذ عليــه بهــا ولا يســوغ للمحامــي المذكــور أن يتنحــى 

عنــه الا لاســباب تقبلهــا اللجنــة المذكــورة أو المحكمــة المنظــورة أمامهــا الدعــوى.

المادة ٢٧
ــا للدفــاع عــن المتهــم بجنايــة عمــلا بالمــادة ١٢٠ مــن  إذا ندبــت محكمــة الجنايــات محامي
ــع  ــم في جمي ــع المته ــور م ــه الحض ــب علي ــة وج ــمات الجزائي ــراءات والمحاك ــون الاج قان
جلســات المحاكمــة والدفــاع عنــه وإذا تخلــف بــدون عــذر عــن أداء هــذا الواجــب جــاز 
لمحكمــة الجنايــات الحكــم عليــه بغرامــة لا تزيد عــن مائة دينــار شريطة أن يكــون المحامي 
المنتــدب فيهــا قــد أعطــى نســخة طبق الاصــل من ملــف القضية المنتــدب فيهــا دون مقابل 
ــد الفصــل في  قبــل الجلســة المحــددة لنظرهــا بوقــت كاف. وتقــدر محكمــة الجنايــات عن
الجنايــة المنتــدب فيهــا محــام أتعــاب هــذا المحامــي ضمــن الحكــم الــذي تصــدره ولا يجــوز 
ــدب مــن  ــر المذكــور ، وتــرف الاتعــاب المقــدرة للمحامــي المنت الطعــن في أمــر التقدي

خزانــة وزارة العــدل بموجــب شــهادة تعطــى لــه مــن المحكمــة التــي قدرتهــا.

المادة ٢٨
ــه  ــتحالة قيام ــه أو اس ــز علي ــه أو الحج ــمه أو وقف ــطب إس ــي أو ش ــاة المحام ــة وف في حال
ــى يقــوم  ــا حت ــا يحــل محلــه مؤقت ــاء عــى طلــب موكلــه محامي ــه تنــدب المحكمــة بن بوكالت

ــل آخــر. ــار وكي باختي

المادة ٢٩
للمحامــي دائــما أن يتنحــى عــن وكالتــه أو عــن ندبــه أمــام المحاكــم المدنيــة والتجاريــة وفي 
هــذه الحالــة يجــب أن يخطــر موكلــه أو مــن ينــدب عنــه بكتــاب مــوصى عليــه )مســجل( 
بتنحيــه وأن يســتمر في مبــاشرة اجــراءات الدعــوى شــهرا عــى الاكثــر متــى كان لازمــا 
ــن  ــي ع ــي إذا أراد التنح ــى المحام ــه وع ــدب عن ــن ن ــوكل أو م ــح الم ــن مصال ــاع ع للدف
الدعــوى أن يــرد لموكلــه عنــد طلبه ســند التوكيــل والمســتندات والأوراق الأصلية ومقدم 

الأتعــاب.

المادة ٣٠
عــى المحامــي عنــد انقضــاء التوكيــل أن يــرد لموكلــه عند طلبــه ســند التوكيل والمســتندات 
والأوراق الأصليــة ومــع ذلــك يجــوز لــه إذا لم يكــن قــد حصــل عــى اتعابــه ان يســتخرج 
عــى نفقــة موكلــه صــورا من جميع المحــررات التــي تصلح ســندا في المطالبة بهــذه الأتعاب 
ــات  ــوكل مروف ــه الم ــؤدي ل ــى ي ــة حت ــتندات والأوراق الأصلي ــه المس ــى لدي وأن يبق
اســتخراج الصــور ولا يلــزم المحامــي أن يســلم موكلــه مســودات الأوراق التــي حررهــا 
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في الدعــوى ولا الكتــب الــواردة إليــه منــه ولا المســتندات المتعلقــة بــما أداه عنــه ولم يــؤد 
إليــه ، ومــع ذلــك يجــب عــى المحامــي أن يعطــي موكلــه صــورا مــن هــذه الأوراق بنــاء 

عــى طلــب المــوكل وعــى نفقتــه.

المادة ٣١
يســقط حــق المــوكل في مطالبــة محاميــه بــالأوراق والمســتندات المودعــة لديــه بعــد مــي 
ثلاثــه ســنوات ميلاديــة مــن تاريــخ انتهــاء مهمتــه إلا إذا طلبهــا المــوكل قبــل مــي هــذه 
المــدة بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول فتبــدا مــده الســقوط مــن تاريــخ هــذا 

الكتــاب

مادة ٣٢
يتقــاضى المحامــي أتعابــا وفقــا للعقــد المحــرر بينه وبــين موكلــه واذا تفرعت عــن الدعوي 
موضــوع الاتفــاق اعــمال اخــري كان للمحامــي ان يطالــب باتعابــه عنهــا وفي حالــه عــدم 
ــلي  ــا ع ــر تقديره ــرض ام ــاق يع ــلان الاتف ــاب او بط ــلي الاتع ــوب ع ــاق مكت ــود اتف وج
الدائــره المدنيــه بمحكمــه الاســتئناف للفصــل فيــه بعــد الاســتئناس بــرأى جمعيــه المحامين 
بقــرار نهائــي غــير قابــل للطعــن فيــه وليــس للمحامــي ان يبتــاع كل او بعــض الحقــوق 
المتنــازع عليهــا التــي يتــولي الدفــاع في شــانها كــما لايجــوز ان تكــون اتعابــه حصــه عينيــه 

مــن هــذه الحقــوق 
ولاتعــاب المحامــي حــق امتيــاز مــن الدرجــه الاولي عــلي الامــوال والحقــوق التــي قــام 
ــوال  ــلي ام ــه ع ــه الثاني ــن الدرج ــاز م ــق امتي ــراج وح ــات الاف ــه وضمان ــا لموكل بتحصليه

ــري ــالات الاخ ــه في الح موكل
وفي جميــع الاحــوال لا تنتهــي العلاقــه بــين المــوكل ومحاميــه ولا تســتحق الاتعــاب كاملــه 
الا مــن تاريــخ صــدور حكــم نهائــي في الموضــوع او اتمــام الامــر المكلــف بــه او انتهائــه 

صلحــا ، مــا لم ينــص الاتفــاق عــلي غــير ذلــك

*الحكــم رقــم ) ٢١ ( ، بتاريــخ جلســة : ٨ /٥ /٢٠١٦ حكمــت المحكمــة بعــدم دســتورية الفقــرة الأولى مــن المــادة 
)٣٢( مــن القانــون رقــم )٤٢( لســنة ١٩٦٤ في شــأن تنظيــم مهنــة المحامــاة أمــام المحاكــم المعــدل بالقانــون رقــم )٦٢( 
لســنة ١٩٩٦ فيــما تضمنتــه مــن النــص عــى أنــه ».... وفي حالــة عــدم اتفــاق مكتــوب عــى الأتعــاب أو بطــلان الاتفــاق 
يعــرض أمــر تقديرهــا عــى الدائــرة المدنيــة بمحكمــة الاســتئناف للفصــل فيــه بعــد الاســتئناس بــرأس جمعيــة المحامــين 
بقــرار نهائــي غــير قابــل للطعــن فيــه ». *اســتبدل نــص المــادة ٣٢ بالمــادة ١ مــن القانــون رقــم ٦٢ لســنة ١٩٩٦ تاريــخ 

. ٢٢ /٩/ ١٩٩٦

مادة ٣٣
إذا لم يكــن هنــاك اتفــاق مكتــوب عــى الاتعــاب أو كان الاتفــاق المكتــوب باطــلا، قدرت 
المحكمــة التــي نظــرت القضيــة عنــد الخــلاف وبناء عــى طلب المحامــي أو المــوكل أتعاب 
ــه والنفــع الــذي عــاد عــى المــوكل. وللمحامــي  ــما يناســب الجهــد الــذي بذل المحامــي ب
وللمــوكل حــق التظلــم في أمــر التقديــر في خــلال الخمســة عــشر يومــا التاليــة لإعلانــه 
بالأمــر وذلــك بتكليــف خصمــه بالحضــور أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الأمــر وينظــر 
التظلــم عــى وجــه الاســتعجال وبغرفــة المشــورة )غرفــة المداولــة( ويكــون الحكــم 
الصــادر في التظلــم نهائيــا غــير قابــل للطعــن أمــا إذا كانــت الأتعــاب المختلــف عليهــا عــن 
عمــل آخــر وليــس عــن قضيــة نظرتهــا المحكمــة فللمحامــي وللمــوكل أن يرفــع دعــوى 
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ــة ويحكــم فيهــا عــى وجــه  ــون المرافعــات العادي ــع فيهــا قواعــد قان ــة لتقديرهــا تتب عادي
الاســتعجال.

المادة ٣٤
ــد عــدم وجــود ســند بهــا بمــي  ــة موكلــه بالاتعــاب عن يســقط حــق المحامــي في مطالب

ــه المحامــي. ــة مــن تاريــخ انتهــاء العمــل الــذي قــام ب خمــس ســنوات ميلادي

المادة ٣٥
ــر ودون  ــون اخ ــزاء او اي قان ــون الج ــا قان ــه ينــص عليه ــاي عقوب ــلال ب ــدم الاخ مــع ع
ــات  ــون او بواجب ــذا القان ــكام ه ــلال باح ــلي الاخ ــب ع ــه يعاق ــئوليه المدني ــلال بالمس اخ
المهنــه او الحــط مــن قدرهــا والنيــل مــن شرفهــا بــاي تــرف مشــين باحــداي العقوبــات 

ــة : ــه الأتي التأديبي
١- الانذار

٢- اللوم
٣- الوقف لمده لاتزيد علي ثلاث سنوات

٤- محو الاسم من الجدول
ــوكل والتواطــؤ مــع  ــه افشــاء اسرار الم ــل الاخــلال بأصــول وشرف المهن ويعــد مــن قبي
ــم  ــي ت ــي دفعهــا المــوكل وعــدم تســليم الحقــوق الت الخصــم وعــدم تســديد الرســوم الت
ــاع عــن رد  ــه عــن المــوكل وعــدم المحافظــه عــلي اصــول المســتندات والامتن قبضهــا نياب
الاوراق والمســتندات دون مصوغ قانوني والاهمال الجســيم في اداء الواجب الذي يترتب 
عليــه ضيــاع الحقــوق او ســقوط مواعيــد الطعــن والتوقيــع عــلي صحــف الدعــاوي دون 

ان يكــون للموقــع الحــق في ذلــك
ــق  ــتغلين وغل ــير المش ــدول غ ــي إلي ج ــم المحام ــل اس ــف نق ــه الوق ــلي عقوب ــب ع ويترت
المكتــب طــوال مــده العقوبــه وعــدم دخولهــا في حســاب مــده التمريــن او المــدد اللازمــه 
للقيــد بالجــداول ويعتــبر الاشــتغال بالمهنــه في خــلال مــده العقوبــه مخالفــه تاديبيــه يعاقــب 

عليهــا بمحــو الاســم مــن الجــدول بصفــه نهائيــه

المادة ٣٦
ترفــع النيابــة العامــة الدعــوى التأديبيــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــلي طلــب وزيــر العدل 
او رئيــس المحكمــه الدســتوريه او رئيــس محكمــه التمييــز او رئيــس محكمــه الاســتئناف او 

رئيــس المحكمــه الكليــه او جمعيــه المحامين

المادة ٣٧
يكــون تأديــب المحامــين مــن اختصــاص مجلــس يشــكل مــن رئيــس المحكمــة الكليــة أو 
وكيلهــا رئيســا ومــن اثنــين مــن قضاتهــا تعينهــما جمعيتهــا العموميــة كل ســنة ومــن محاميين 

يختارهمــا مجلــس إدارة المحامــين لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد.
 

المادة ٣٨
يعلــن المحامــي بالحضــور أمــام مجلــس التأديــب بكتــاب مــوصى عليــه )مســجل( بعلــم 
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الوصــول قبــل الجلســة المحــددة بخمســة عــشر يومــا ، ويجــوز للمحامــي أن يحــضر بنفســه 
أو يــوكل محاميــا عنــه وللهيئــة التأديبيــة أن تأمــر بحضــوره شــخصيا أمامهــا.

 
المادة ٣٩

يجــوز لمجلــس التأديــب وللنيابــة العامــة وللمحامــي أن يكلفــوا بالحضــور الشــهود الذيــن 
يــرون فائــدة مــن ســماع شــهاداتهم فــإذا تخلــف أحــد مــن الشــهود عــن الحضــور أو حــضر 
وامتنــع عــن أداء الشــهادة جــاز للمجلــس معاقبتــه بالعقوبــات المقــررة في المــادة ١٤٠ من 
قانــون الجــزاء ويعاقــب عــى شــهادة الــزور أمــام مجلــس التأديــب بالعقوبــات المقــررة في 

المــادة ١٢٦ مــن القانــون المذكــور لشــهادة الــزور.

المادة ٤٠
تكــون جلســات التأديــب سريــة ويصــدر الحكــم بعــد ســماع أقــوال الاتهــام ودفــاع 

المحامــي.

المادة ٤١
يجــب أن يكــون قــرار مجلــس التأديــب مســببا وأن تتى أســبابه كاملــة عند النطق في جلســة 
سريــة ويكــون للقــرارات الصــادرة بمحــو الاســم أو الوقــف أثرهــا لــدى جميــع المحاكــم 
وتبلــغ القــرارت التأديبيــة إلى المحاكــم وجمعيــة المحامــين ويتخــذ كل منهــا ســجلا تقيــد 
فيــه هــذه الاحــكام وإذا كان القــرار صــادرا بمحــو الاســم مــن الجــدول أو الوقــف فينشر 

منطوقــة دون الاســباب في الجريــدة الرســمية.

المادة ٤٢
تعلــن القــرارت التأديبيــة في جميــع الأحــوال عــى يــد محــضر ويقــوم مقــام الإعلان تســليم 

صــورة القــرار إلى المحامــي صاحــب الشــأن بإيصال.

 المادة ٤٣
يجــوز للمحامــي أن يعــارض في الأحــوال التــي تصــدر في غيبتــه خــلال خمســة عــشر يومــا 
ــر مــن المحامــي  ــه أو اســتلامه صــورة منهــا. وتكــون المعارضــة بتقري ــخ إعلان مــن تاري

المعــارض أو الوكيــل عنــه بقلــم كتــاب المحكمــة الكليــة.
 

المادة ٤٤
للنيابــة العامــة والمحامــي المحكــوم عليه اســتئناف القــرارات الصادرة من مجلــس التأديب 
ــك  ــا وذل ــون إلى محكمــة الاســتئناف العلي ــذا القان ــادة ٣٧ مــن ه ــه في الم المنصــوص علي
ــة العامــة مــن تاريــخ صــدور القــرار و  ــدأ بالنســبة إلى النياب خــلال خمســة عــشر يومــا تب
ــذا  ــه. ويفصــل في ه ــرار أو تســلمه صورت ــه بالق ــخ إعلان ــبة إلى المحامــي مــن تاري بالنس
الاســتئناف مجلــس يؤلــف مــن رئيــس محكمــة الاســتئناف العليــا أو وكيلهــا ومــن اثنــين 
مــن مستشــاريها تعينهــما جمعيتهــا العموميــة كل ســنة. والقــرار الــذي يصــدر يكــون نهائيا.



قانون المحاماة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٦٧       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٤٥
للمحامــي الــذي صــدر قــرار تأديبــي بمحــو إســمه مــن جــدول المحامــين أن يطلــب مــن 
لجنــة قبــول المحامــين بعــد مــي ثــلاث ســنوات ميلاديــة عــى الأقــل مــن تاريــخ صــدور 
هــذا القــرار إعــادة قيــد إســمه في الجــدول واللجنــة أن تجيبــه إلى طلبــه إذا رأت أن المــدة 
التــي مضــت مــن تاريــخ صــدور القــرار كافيــة لإصــلاح شــأنه وإزالــة أثــر مــا وقــع منــه، 
أمــا إذا رفضــت برفــض طلبــه ، فــلا يجــوز تجديــده إلا بعــد مــي ســنة عــى رفــض طلبــه 
ــض الطلــب لا يجــوز  ــدر برف ــذي يص ــرار ال ــك. والق ــد ذل ــد الطلــب بع ــوز تجدي ولا يج

الطعــن فيــه.

 المادة ٤٦
ــون اخــر يعاقــب  ــون الجــزاء او اي قان ــه اشــد ينــص عليهــا قان ــاي عقوب دون اخــلال ب
ــه  ــرره لجريم ــه المق ــك بالعقوب ــه بذل ــا ل ــون ماذون ــاه دون ان يك ــتغل بالمحام ــن اش كل م
النصــب المنصــوص عليهــا في قانــون الجــزاء مــع الحكــم بغلــق المحــل ومصــادره مــا فيــه 

ــه مــن موجــودات دون اخــلال بحقــوق الغــير حســب الني
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القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١  
بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

٢٦٩انشاء المحكمة واختصاصها
٢٧٠شروط قبول الطلبات

٢٧١المواعيد
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القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١  
بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

المادة ١
ــر  ــة أو أكث ــى غرف ــتمل ع ــاة وتش ــة قض ــن ثلاث ــكل م ــة تش ــرة إداري ــة دائ ــأ بالمحكم تنش
حســب الحاجــة وتختــص وحدهــا بالمســائل الآتيــة ، وتكــون لهــا فيها ولايــة قضــاة الإلغاء 

والتعويــض:
أولا : المنازعــات الخاصــة بالمرتبــات والمعاشــات والمكافــآت والعــلاوات المســتحقة 

للموظفــين
المدنيين أو لورثتهم .

ثانيــا : الطلبــات التــى يقدمهــا ذو الشــأن بإلغــاء القــرارات الإداريــة الصــادرة بالتعيــين 
فى الوظائــف

العامة المدنية .
ثالثــا : الطلبــات التــى يقدمهــا الموظفــون المدنيــون بإلغــاء القــرارات الإداريــة الصــادرة 

بالترقيــة .
ــاء  ــادرة بإنه ــرارات الص ــاء الق ــون بإلغ ــون المدني ــا الموظف ــى يقدمه ــات الت ــا : الطلب رابع

ــم . ــة عليه ــزاءات تأديبي ــع ج ــم أو بتوقي خدمته
خامســا : الطلبــات التــى يقدمهــا الافــراد أو الهيئــات بالغــاء القــرارات الاداريــة النهائيــة 
عــدا القــرارات الصــادرة فى شــأن مســائل الجنســية وأقامــة وابعــاد غــير الكويتيــين 

ــادة ــلات ودور العب ــف والمج ــدار الصح ــص اص وتراخي

المادة ٢
ــة  ــات الإداري ــين الجه ــأ ب ــى تنش ــات الت ــر المنازع ــا بنظ ــة وحده ــرة الإداري ــص الدائ تخت
والمتعاقــد الأخــر فى عقــود الالتــزام والأشــغال العامــة والتوريــد أو أى عقــد إداري أخــر 

، وتكــون لهــا فيهــا ولايــة القضــاء الكامــل .

 المادة ٣
مــع عــدم الإخــلال بنــص المــادة الثانيــة مــن قانــون تنظيــم إلقــاء رقــم ١٩لســنة ١٩٥٩ ، 
لا تقبــل الطلبــات المقدمــة مــن أشــخاص ليســت لهــم فيهــا مصلحــة شــخصية مبــاشرة .

 المادة ٤
يشــترط لقبــول الطلبــات المبينــة بالفقــرات الثانيــة والثالثــة والرابعــة مــن المــادة الأولي أن 

يكــون الطعــن مبنيــا عــى أحــد الأســباب الآتيــة :
) أ ( عدم الاختصاص.

) ب( وجود عيب فى الشكل .
) ج ( مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .

) د ( إساءة استعمال السلطة .
ويعتــبر فى حكــم القــرارات الإداريــة رفــض الســلطات الإداريــة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ 
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قــرار كان مــن الواجــب اتخــاذه وفقــا للقوانــين واللوائــح .٠

 المادة ٥
تكــون للدائــرة الإداريــة وحدهــا ولايــة الحكــم بإلغــاء القــرارات الإداريــة المشــار إليهــا 
فى البنــود : وثالثــا ورابعــا وخامســا فى المــادة الأولى ، كــما يكــون لهــا وحدهــا ولايــة الحكم 
ــات التعويــض عــن الإضرار الناشــئة عــن تلــك القــرارات ســواء رفعــت إليهــا  فى طلب

بطريقــة أصليــة أو تبعيــة .

 المادة ٦
لا يترتــب عــى طلــب إلغــاء القــرار وقــف تنفيــذه ، عــى أنــه يجــوز للدائــرة الإداريــة متــى 

طلــب فى صحيفــة الدعــوى :
١ - أن تأمــر بوقــف تنفيــذ القــرار إذا رأت أن نتائــج التنفيــذ قــد يتعــذر تداركهــا وكان 

مــن القــرارات المنصــوص عليهــا فى البنــد خامســا مــن المــادة الأولى .
٢ - أن تأمــر باســتمرار صرف المرتــب كلــه أو بعضــه لحــين الفصــل فى طلــب إلغــاء إنهــاء 

الخدمــة إذا رأت فى ظــروف الدعــوى مــا يــبرر ذلــك .

 المادة ٧
ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء ســتون يومــا مــن تاريــخ نــشر القــرار الإدارى المطعــون فيــه فى 
الجريــدة الرســمية أو فى النــشرات التــى تصدرهــا المصالــح الحكوميــة أو إعــلان صاحــب 

الشــأن بــه ، أو ثبــوت علمــه بــه علــما يقينــا .
ــرار إلى  ــدرت الق ــى أص ــة الت ــة الإداري ــى الجه ــم ع ــاد بالتظل ــذا الميع ــان ه ــع سري وينقط
الجهــات الرئاســية لهــا ، ويجــب أن يبــت فى التظلــم خــلال ســتين يومــا مــن تاريــخ تقديمــه 
، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببا ، ويعتــبر فــوات ســتين يومــا عــى 
تقديــم التظلــم دون أن تجيــب عنــه الســلطات المختصــة بمثابــة رفضــه , ويحســب ميعــاد 

رفــع الدعــوى مــن تاريــخ الرفــض الريــح أو الضمنــى حســب الأحــوال .

 المادة ٨
لا تقبــل طلبــات الإلغــاء المنصــوص عليهــا فى البنــود ثانيــا وثالثــا ورابعــا من المــادة الأولى 
عــدا القــرارات الصــادرة كــم مجالــس تأديبيــة قبــل التظلــم منهــا إلى الجهــة التــى أصدرتهــا 

أو الجهــات الرئاســية وانتظــار المواعيــد المقــررة للبــت فى التظلــم .
ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه .

 المادة ٩
يكــون رفــع الدعــوى بصحيفــة تــودع إدارة كتــاب المحكمــة الكليــة ، ويجــب أن تشــتمل 
هــذه الصحيفــة عــى بيــان موضــوع المنازعــة وأســبابها وطلبــات مقــدم الصحيفــة وذلــك 
بالإضافــة إلى البيانــات العامــة التــى يجــب اشــتمال أوراق الدعــاوى عليهــا ، وتقــدم مــع 

الصحيفــة المســتندات المؤيــدة لهــا .
ويجب أن يقدم إلى إدارة الكتاب بالإضافة إلى أصل الصحيفة عدد كاف من الصور.

 المادة ١٠
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عنــد إيــداع الصحيفــة تســلم إدارة الكتــاب إلى المــودع إيصــالا يثبــت فيــه تاريــخ الإيــداع 
وســاعته ويجــب عــى إدارة الكتــاب خــلال الثلاثــة أيــام التاليــة إعــلان الخصــوم بصحيفة 
ــوى  ــة والمؤسســات العامــة بمقــر إدارة الفت الطعــن أن يكــون إعــلان الجهــات الحكومي
والتشريــع ، ويكــون لــكل مــن الخصــوم الحــق فى الــرد عــى مــا جــاء فيهــا بمذكــرة تــودع 
إدارة كتــاب المحكمــة مــع المســتندات اللازمــة خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ إعلانــه 

بالطعــن .
وبمجــرد انتهــاء هــذه المهلــة تقــوم إدارة كتــاب المحكمــة بتحديــد جلســة لنظــر الموضــوع 
ــزاع بتاريــخ تلــك الجلســة قبــل  ــر وبإبــلاغ جميــع أطــراف الن خــلال شــهرين عــى الأكث
ــم  ــا بعل ــوصى عليه ــات م ــب خطاب ــك بموج ــل وذل ــى الأق ــبوع ع ــا بأس ــد عقده موع

الوصــول .
ويجــوز تقديــم مســتندات أو مذكــرات جديدة أثنــاء المرافعــة إذا صرخــت المحكمة بذلك 

وفى خــلال المواعيــد التى تتــولى المحكمــة تحديدها .

المادة ١١
يفــرض رســم ثابــت عــى طلبــات الإلغــاء ووقــف التنفيذ قــدره عــشرة دنانير لــكل طلب 

ويتعدد الرســم بتعــدد القــرارات والطلبات .
أمــا الدعــاوى الأخــرى فتقــدر الرســوم المســتحقة عليهــا حســب القواعــد المقــررة لســائر 

الدعــاوى .
 

المادة ١٢
تكــون الأحــكام الصــادرة مــن الدائــرة الإداريــة بالمحكمــة الكليــة قابلــة للاســتئناف إذا 
كان النــزاع غــير مقــدر القيمــة أو كانــت قيمتــه تتجــاوز ألــف دينــار ، وفيــما عــدا ذلــك 

يكــون الحكــم نهائيــا .
 

المادة ١٣
ــن  ــتأنف م ــما يس ــر في ــر للنظ ــة أو أكث ــة خاص ــا غرف ــتئناف العلي ــة الاس ــب بمحكم ترت

الأحــكام الصــادرة مــن الدائــرة الاداريــة بالمحكمــة الكليــة .

المادة ١٤
ميعــاد اســتئناف الأحــكام الصــادرة فى المســائل الســابقة ثلاثــون يومــا مــن تاريــخ صــدور 
الحكــم ، ويرفــع الاســتئناف بصحيفــة تــودع إدارة كتاب محكمــة الاســتئناف العليا ويجب 
أن تشــتمل عــى بيــان الحكــم المســتأنف وتاريــخ صــدوره وأســباب اســتئنافه وطلبــات 

المســتأنف .
ويجــب أن تكــون صحيفــة الاســتئناف موقعــة مــن أحــد المحامــين أومــن أحــد أعضــاء 
إدارة الفتــوى والتشريــع إذا كان الاســتئناف مرفوعــا مــن المحكمــة أو إحدى المؤسســات 

العامــة و إلا كان باطــلا .
وتســلم إدارة الكتــاب المســتأنف إيصــالا يثبــت فيــه تاريــخ الإيــداع ، ويجــب عــى إدارة 
الكتــاب خــلال الثلاثــة أيــام التاليــة إعــلان الخصــوم بصحيفــة الاســتئناف عــى أن يكــون 
إعــلان الجهــات الحكوميــة والمؤسســات العامــة بمقــر إدارة الفتــوى والتشريــع ، ويكــون 



انشاء الدائرة الادارية
قــــــــــانـــــون الخــــــدمة المــــــــدنــــــــية
نــــــــــظـــــــام الخــــــدمة المــــــــدنــــــــية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٧٢       -العودة لفهرس القانون

لــكل مــن الخصــوم الحــق فى الــرد عــى مــا جــاء فيهــا بمذكــرة تــودع إدارة كتــاب المحكمــة 
خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ إعلانــه بالاســتئناف .

وبمجــرد انتهــاء هــذه المهلــة تقــوم إدارة الكتــاب بتحديــد جلســة لنظــر الاســتئناف خلال 
شــهرين عــى الأكثــر وبإبــلاغ جميــع الأطــراف بتاريخ تلــك الجلســة قبل موعدها بأســبوع 

عــى الأقــل وذلــك بموجــب كتاب مــوصى عليــه بعلــم الوصول .

المادة ١٥
فيــما عــدا مــا نــص عليــه فى هــذا القانــون يــرى عــى الدعــاوى المنصــوص عليهــا فيــه 
والأحــكام الصــادرة فيهــا وطــرق الطعــن فى هــذه الأحــكام القواعــد والإجــراءات 

ــة . ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــا فى قان ــوص عليه المنص
وتكــون للأحــكام الصــادرة بالإلغــاء حجيــة عينيــة فى مواجهــة الكافــة ، وتكــون صورتها 

التنفيذيــة مشــمولة بالصيغة 
الآتيــة : عــى الــوزراء ورؤســاء المصالــح المتخصصــين تنفيــذ هــذا الحكم وإجــراء مقتضاه 

.
أما الأحكام الأخرى فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام .

 المادة ١٦
يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 المادة ١٧
عــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، وينــشر 

فى الجريــدة الرســمية ، ويعمــل بــه مــن أول أكتوبــر ســنة ١٩٨١ .



العودة للصفحة الرئيسية

المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩
بشأن الخدمة المدنية

  

٢٧٤الباب الأول: أحكام تمهيدية
٢٧٤الباب الثانى: مجلس الخدمة المدنية

٢٧٥الباب الثالث: أحكام تنظيمية
٢٧٦الباب الرابع: الوظائف العامة وشغلها

٢٧٧الباب الخامس: حقوق الموظفين وواجباتهم
٢٨٠الباب السادس: التأديب

٢٨١الباب السابع: انتهاء الخدمة
٢٨٢الباب الثامن: الأحكام العامة والانتقالية



قانون الخدمة المدنية
نـــــــظـــــــــام  الخــــــدمة المــــــــدنــــــــية
قــــــانـــــون انـشـــاء الدائــــرة الاداريـــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٧٤       -العودة لفهرس القانون

المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩
بشأن الخدمة المدنية

المادة ١
يعمــل باحــكام هــذا القانــون فيــما يتعلــق بالمبــادئ الاساســية للخدمــة المدنيــة ، ويعمــل 

بنظــام الخدمــة المدنيــة الــذي يصــدر بمرســوم فيــما لم يــرد فيــه نــص في هــذا القانــون.

 المادة ٢
في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد : 

بالجهة الحكومية : 
ــة او  ــة العامــة للدول ــة تكــون ميزانيتهــا ضمــن الميزاني كل وزارة او ادارة او وحــدة اداري

ملحقــة بهــا. 
بالموظف : 

كل مــن يشــغل وظيفــة مدنيــة مــن وظائــف الجهــات الحكوميــة ايــا كانــت طبيعــة عملــه 
او مســمى وظيفتــه.

 المادة ٣
تري احكام هذا القانون عى : 

ا- الجهات الحكومية. 
ب- الجهــات التــي تنظــم شــئون الخدمــة فيهــا قوانــين خاصــة ، فيــما لم يــرد بشــأنه نــص 

خــاص في هــذه القوانــين. 
ولا تري احكامه عى العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

 المادة ٤
ينشــأ مجلــس يســمى مجلــس الخدمــة المدنيــة يكــون برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء او مــن 
ــث  ــك ، ويعمــل في اطــار السياســة العامــة للحكومــة عــى تحدي يفوضــه الرئيــس في ذل
الادارة العامــة وتطويــر نظــم الخدمــة المدنيــة في الجهــات الحكوميــة ورفــع كفــاءة العاملين 

فيهــا. 
ويصــدر مرســوم بتشــكيل المجلــس المشــار اليــه يحــدد فيــه مــدة العضويــة وقواعــد 

واجــراءات اجتماعاتــه وغــير ذلــك ممــا يقتضيــه نظــام العمــل فيــه. 
وللمجلــس ان يشــكل لجانــا ســواء مــن اعضائــه او مــن غيرهــم لدراســة او متابعــة 

الموضوعــات التــي يحيلهــا اليهــا.

  المادة ٥
يختص المجلس بالأمور التالية : 

١- وضــع السياســات العامــة المتعلقــة بالتطويــر الإداري في الجهــات الحكوميــة بــما يكفل 
تنظيمهــا وتخطيــط القــوي العاملــة فيهــا وتنميتهــا وكذلــك تطويــر نظــم التوظــف وغيرها 

مــن مجــالات الخدمــة المدنية . 
٢- العمــل عــلي تطويــر التنظيــم الإداري للدولــة وإبــداء الــرأي في تحديــد أهــداف 
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الــوزرات و الإدارات العامــة واختصاصاتهــا وتنظيمهــا وســبل التنســيق بينهــا . 
٣- اقــتراح السياســة العامــة للمرتبــات والأجــور بــما يكفــل التنســيق بــين الجهــات 
ــر  ــة أكث ــى تســاهم فيهــا الدول ــات والمؤسســات العامــة والــشركات الت ــة والهيئ الحكومي

ــمالها .  ــف رأس ــن نص م
٤- اقــتراح مشروعــات القوانــين واللوائــح الخاصــة بالخدمــة المدنيــة وإبــداء الــرأي فيــما 

يقــترح منهــا . 
٥- اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها 

٦- إصــدار التفســيرات الملزمــة للجهــات الحكوميــة فيما يتعلــق بتشريعات الخدمــة المدنية 
 .

٧- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة علي الاداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته 
ــم والادارة  ــالات التنظي ــة في مج ــارية المتخصص ــوت الاستش ــتعانة بالبي ــم الاس ٨- تنظي

ــالات .  ــذه المج ــات في ه ــوث والدراس ــجيع البح ــة وتش ــات العلمي ــال بالهيئ والاتص
٩- النظــر فيــما يــري مجلــس الــوزراء إحالتــه إليــه مــن شــئون القــوي العاملــة والخدمــة 

المدنيــة .
١٠- وضــع سياســيات اســتخدام القــوي العاملــة الوطنيــة في الجهــات المختلفــة ومتابعــة 

تنفيذهــا بــما يحقــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــين جميــع المواطنــين . 
١١- وضــع النظــم التــى تشــجع القطاعــات غــير الحكوميــة عــلي تشــغيل القــوي العاملــة 
ــل  ــما يكف ــات وب ــك الجه ــوي إلي تل ــذه الق ــذب ه ــبة لج ــز المناس ــر الحواف ــة وتقري الوطني

التنســيق في المزايــا والحقــوق التــى تحصــل عليهــا القــوي العاملــة في جميــع الجهــات . 
ــة  ١٢- اتخــاذ الإجــراءات التــى تــؤدي إلي التنســيق بــين مخرجــات المؤسســات التعليمي

ــة وفــرص العمــل المتاحــة في الجهــات المختلفــة .  والتدريب
١٣- وضــع نظــام تعيــين مراقبــين لشــؤون التوظيــف بالــوزرات والإدارات الحكوميــة 

والجهــات الملحقــة التابعــين لديــوان الخدمــة المدنيــة . 
١٤- اقــتراح السياســيات المتعلقــة بتعديــل تركيبــة القــوي العاملــة بــما يــؤدي إلي تنفيــذ 
خطــط إحــلال العمالــة الوطنيــة محــل العمالــة الوافدة وفقا لما تســمح بــه إمكانيــات التطبيق 
وذلــك بالإضافــة إلي الاختصاصــات الأخــري المخولــة لــه بمقتــي هــذا القانــون ونظــام 

الخدمــة المدنيــة المشــار إليــه في المــادة الأولي .

 المادة ٦
ملغاة

المادة ٧
ملغاة

  المادة ٨
تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي : 
١- اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها. 

٢- ابداء الرأي في مشروع الميزانية. 
٣- دراســة الاوضــاع التنظيميــة والاداريــة ، واقــتراح الاجــراءات اللازمــة لتطويــر 
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اســاليب العمــل ورفــع كفــاءة الاداء. 
٤- اعــداد خطــط التدريــب والايفــاد في بعثــات او اجــازات دراســية بــما يكفــل التنســيق 

مــع الجهــات الحكوميــة الاخــرى. 
٥- متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها. 

٦- كل ما يرى الوزير احالته اليها لابداء الرأي فيه. 
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.

 
المادة ٩

يســتهدف نظــام الخدمــة المدنيــة ترتيــب الوظائــف في الجهــات الخاضعــة لهــذا القانون عى 
اســاس واجباتهــا ومســئولياتها وذلــك بتصنيفهــا في مجموعــات وتقييمهــا وفقــا للقواعــد 

والاحــكام والــشروط والاجــراءات والمواعيــد التــي يحددهــا مجلــس الخدمــة المدنيــة.
   

المادة ١٠
يضــع مجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء عــى اقــتراح ديــوان الموظفــين نظامــا للتدريــب يتضمــن 
ــي  ــات الت ــم والجه ــذا التقيي ــار ه ــين وآث ــم اداء المتدرب ــتوياته وتقيي ــه ومس ــد انواع تحدي
تتــولى التدريــب والتنســيق فيــما بينهــا ، ويعتــبر الانتظــام في التدريــب واجبــا اساســيا مــن 

واجبــات الموظــف.

المادة ١١
الوظائــف العامــة خدمــة وطنيــة تنــاط بالقائمــين بهــا ويســتهدف موظفــو الدولــة في اداء 

وظائفهــم المصلحــة العامــة.

 المادة ١٢
الوظائف اما دائمة او مؤقتة : 

تنقسم الوظائف الدائمة الى المجموعات الرئيسية التالية : 
١- مجموعة الوظائف القيادية. 

٢- مجموعة الوظائف العامة. 
٣- مجموعة الوظائف الحرفية. 

٤- مجموعة الوظائف الخدمات. 
٥- ويجــوز لمجلــس الخدمــة المدنيــة بناء عــى اقتراح ديــوان الموظفين اضافــة مجموعات 

رئيســية اخرى. 
وتصــدر بقــرار مــن ديــوان الموظفــين قواعــد واحــكام توزيــع الوظائــف عــى هــذه 

المجموعــات.

 المادة ١٣
يجــوز بقــرار مــن الوزيــر بعد موافقــة ديوان الموظفين تقســيم المجموعات الرئيســية المشــار 

إليهــا في المــادة الســابقة الى مجموعــات نوعية وفقــا لطبيعة العمل في الجهــة الحكومية.

 المادة ١٤
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ــة  ــة لــكل مجموعــة مــن مجموعــات الوظائــف الرئيســية والنوعي تحــدد الدرجــات المقابل
والربــط المــالي المخصــص لكل درجــة وفئات العــلاوات الدوريــة وفقا للجــداول الملحقة 

بنظــام الخدمــة المدنيــة. 
ويجــوز لمجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء عــى اقــتراح ديــوان الموظفــين تقريــر مرتبــات لبعــض 

الوظائــف دون التقيــد بــما ورد بالجــداول المشــار اليهــا.

المادة ١٥
يكون شغل الوظائف بالتعيين او بالترقية او بالنقل او بالندب. 

ــف  ــدا الوظائ ــما ع ــد في ــق التعاق ــة او بطري ــلطة المختص ــن الس ــرار م ــين بق ــون التعي ويك
ــوم  ــا بمرس ــين فيه ــون التعي ــة فيك القيادي

ولا يكون تعيين غير الكويتيين الا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد. 
وتــري عــى المعينــين بطريــق التعاقــد احــكام هــذا القانــون ونظــام الخدمــة المدنيــة ، فيــما 

لم يــرد بشــأنه نــص خــاص في العقــود المبرمــة معهــم. 
ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد واحكام وصيغ العقود المشار اليها.

 المادة ١٥مكرر 
تكــون مــدة التعيــين في ايــة وظيفــة مــن مجموعــة الوظائــف القياديــة لمــدة اربــع ســنوات 

قابلــة للتجديــد. 
ويكــون تجديــد التعيــين في الوظائــف القياديــة ونقــل ونــدب المعينــين في هــذه الوظائــف 

بمرســوم بنــاء عــى عــرض الوزيــر المختــص.

 المادة ١٦
تحــدد درجــة التعيــين والمرتــب الــذي يمنــح فيهــا بمراعــاة نــوع الوظيفــة ومســتوى ونــوع 

ونــدرة المؤهــل او الخــبرة او التدريــب وكذلــك عــدد ســنوات الدراســة المقــررة.

 المادة ١٧
يجــوز ان يكــون التعيــين في بعــض الوظائــف تحــت التجربــة ، فــإذا ثبــت عــدم صلاحيــة 
ــة  ــترة التجرب ــت ف ــا اذا انقض ــد المــبرم معــه ، ام ــة او انهــى العق ــن الخدم ــين فصــل م المع

بنجــاح اعتــبر مثبتــا فيــا لوظيفــة وحســبت هــذه الفــترة ضمــن مــدة خدمتــه.

 المادة ١٨
يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. 

كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.

  المادة ١٩
يحــدد مجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء عــلي اقــتراح ديــوان الموظفــين قواعــد وأحــكام وشروط 

منــح مــا يــأتي : 
ــل  ــات العم ــير أوق ــا في غ ــب تأديته ــى يطل ــة الت ــمال الإضافي ــن الاع ــات ع ١- تعويض

ــمية .  الرس
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٢- مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة . 
ــاء  ــي أو قض ــل علم ــلي مؤه ــول ع ــة أو الحص ــمال الوظيف ــة اع ــبب طبيع ــدلات بس ٣- ب

ــة . ــاء خاص ــة أعب ــة أو لمواجه دورة تدريبي
٤- بدلات أو تعويضات مقابل مروفات الانتقال ونفقات السفر . 

٥- مخصصــات ماليــة للموفديــن في إجــازات أو بعثــات أو منــح دراســية أو في دورات 
تدريبيــة . 

٦ - تخصيص مساكن حكومية . 
ــا  ــا لم ــة تبع ــة المدني ــتوي الخدم ــع مس ــري لرف ــة أخ ــة أو معنوي ــة أو عيني ــز مادي ٧- حواف

ــة ــة الحكومي ــل في الجه ــة العم ــه طبيع تقتضي

المادة ٢٠
لا يجــوز اجــراء خصــم او توقيــع حجز عــى المبالغ الواجبــة الاداء مــن الحكومة للموظف 
ــا  ــا يكــون مطلوب ــاء او لاداء م ــن القض ــا م ــة محكــوم به ــاء لنفق ــت الا وف ــة كان ــة صف بأي
ــه بغــير  ــه او لاســترداد مــا صرف ل ــأداء وظيفت للحكومــة مــن الموظــف بســبب يتعلــق ب

وجــه حــق. 
ولا يجــوز ان يتجــاوز مــا يخصــم مــن المســتحق للموظــف في هاتــين الحالتــين عــى نصفــه 

وتكــون الاولويــة لديــن النفقــة عنــد التزاحــم.

 المادة ٢١
يتقــادم حــق الجهــة الحكوميــة في اســترداد المبالــغ المدفوعــة منهــا للموظــف بــدون وجــه 

حــق بانقضــاء خمــس ســنوات مــن تاريــخ الــرف. 
ولا يــري التقــادم المنصــوص عليــه في الفقــرة الســابقة اذا كان الــرف قــد تــم بغــش او 

تدليــس مــن الموظف. 
ويتقــادم حــق الموظــف في المطالبــة بالحقــوق الماليــة المقــررة لــه بانقضــاء ســنة مــن تاريــخ 

علمــه بهــذه الحقــوق او خمــس ســنوات مــن تاريــخ الاســتحقاق أي المدتــين اقــرب. 
وتعتــبر ايــة مطالبــة كتابيــة بالمبالــغ والحقــوق الســابقة من اســباب قطع التقــادم المنصوص 

عليــه في هــذه المادة.

 المادة ٢٢
ــة او في  ــح للدراس ــات او من ــم في بعث ــية او ايفاده ــين دوارات دراس ــح الموظف ــوز من يج
دورات تدريبيــة بمرتــب كامــل او مخفــض او بــدون مرتــب ، ويحــدد مجلس الخدمــة المدنية 

القواعــد والــشروط المنظمــة لذلــك. 
ويجــوز في حالــة الــضرورة شــغل وظيفــة أي مــن هــؤلاء الموظفــين بصفــة مؤقتــة اذا كانت 

الاجــازة او البعثــة او المنحــة او الــدورة التدريبيــة بغــير مرتــب ولمــدة لا تقــل عن ســنة.

 المادة ٢٣
لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا في حدود الاجازات التي يرح له بها.

 المادة ٢٣مكرر 
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تكــون الاجــازة الدوريــة لمــدة خمســة وثلاثــين يومــا في الســنة ، تــزداد الى خمســة واربعــين 
ــة مــدة لا تقــل عــن خمــس عــشرة ســنة ،  ــة الدول ــذي قــضى في خدم ــا للموظــف ال يوم
ولا تدخــل ايــام العطلــة الاســبوعية والعطلــة الرســمية التــي تتخلــل الاجــازة الدوريــة 

المســتحقة في حســاب مــدة هــذه الاجــازة.
لا يجــوز منــح الاجــازة الدوريــة الا بعــد مــي ســتة شــهور. مــن تاريــخ تســلم العمــل 

ويــرف مرتــب الاجــازة الدوريــة المســتحقة عنــد القيــام بهــا.

 المادة ٢٤
يجب عى الموظف : 

١- ان يقــوم بنفســه بالعمــل المنــوط بــه وان يؤديــه بأمانــة واتقــان وان يعامــل المواطنــين 
معاملــة لائقــة. 

٢- ان يخصــص وقــت العمــل الرســمي لاداء واجبات وظيفته ، ويجــوز تكليفه بالاضافة 
الى ذلــك بالعمــل في غــير الأوقــات الرســمية اذا اقتضــت ذلــك مصلحــة العمــل او طبيعة 

الوظيفة. 
٣- ان ينفــذ مــا يصــدر اليــه مــن اوامــر بدقــة وامانــة وذلــك في حــدود القوانــين باللوائــح 

والنظــم المعمــول بهــا. 
٤- ان يلتــزم باحــكام القوانــين واللوائــح وان يحافــظ عــى ممتلــكات الدولــة وان يتقيــد 

في انفــاق اموالهــا بــما تفرضــه الامانــة والحــرص عليهــا. 
ــترام  ــق والاح ــلكا يتف ــه مس ــلك في ترفات ــة وان يس ــة الوظيف ــى كرام ــظ ع ٥- ان يحاف

ــب. الواج

 المادة ٢٥
يحظر عى الموظف : 

١- ان يشــتري او يســتأجر بالــذات او بالواســطة عقــارات او منقــولات مــن الجهــة 
الحكوميــة التــي يــؤدي فيهــا اعــمال وظيفتــه ، كــما يحظــر عليــه ان يبيــع او يؤجــر لهــا شــيئا 

مــن ذلــك. 
٢- ان تكــون لــه مصلحــة بالــذات او بالواســطة في اعــمال او مقــاولات او مناقصــات او 

عقــود تتصــل باعــمال ايــة جهــة حكوميــة. 
٣- ان يــؤدي اعــمالا للغــير بمرتــب او بمكافــأة او بدونهــا ولــو في غــير اوقــات العمــل 
الرســمية الا بــإذن كتــابي مــن الوزيــر ويعتــبر عــدم الحصــول عى هــذا الاذن بمثابــة مخالفة 

تأديبيــة تســتوجب المســاءلة. 
ومــع ذلــك يجــوز للموظــف ان يتــولى القوامــة او الوصايــة او الوكالــة عــن الغائبــين ممــن 
تربطــه بهــم صلــة قربــى او نســب لغايــة الدرجــة الرابعــة عــى ان يخطــر الموظــف الجهــة 

التابــع لهــا بذلــك. 
٤- ان يســتغل وظيفتــه لاي غــرض كان او ان يتوســط لاحــد او ان يوســط احدا في شــأن 

مــن شــئون وظيفته. 
٥- ان يــدلى بايــة معلومــات عــن الاعــمال التــي ينبغــي ان تظــل سريــة بطبيعتهــا او وفقــا 
لتعليــمات خاصــة او ينــشر ذلــك بأيــة وســيلة الا بــإذن كتــابي مــن الوزيــر ، ويســتمر هــذا 

الحظــر حتــى بعــد انتهــاء خدمــة الموظــف. 
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٦- ان يحتفــظ لنفســه بأصــول ايــة وثائــق رســمية او صــور منهــا ســواء كانــت اوراقــا او 
شرائــط تســجيل او افلامــا او غيرهــا ممــا يتعلــق بالجهــة التــي يعمــل بهــا ولو كانــت خاصة 

بعمــل كلــف بــه شــخصيا.

 المادة ٢٦
يحظر عى الموظف : 

١- ان يــزاول الاعــمال التجاريــة او الصناعيــة او المهنيــة وذلــك فيــما عــدا الحــالات التــي 
يحددهــا مجلــس الخدمــة المدنيــة. 

٢- ان يكــون عضــوا في مجلــس ادارة شركــة مســاهمة تجاريــة و صناعيــة الا اذا كان ممثــلا 
للحكومــة فيهــا.

 المادة ٢٧
كل موظــف يخــل بالواجبــات او يخالــف المحظــورات المنصــوص عليهــا في القوانــين او 
اللوائــح يعاقــب تأديبيــا ، وذلــك مــع عــدم الاخــلال بالمســئولية الجزائيــة او المدنيــة عنــد 

الاقتضــاء. 
ويعفــي الموظــف مــن العقوبــة التأديبيــة اذا ثبــت ان ارتكابــه المخالفــة كان تنفيــذا لامــر 
كتــابي صــدر اليــه مــن رئيســه بالرغــم مــن تنبيهــه الى المخالفــة. وفي هــذه الحالــة تكــون 

المســئولية عــى مصــدر الامــر. 
ولا يسأل الموظف مدينا الا عن خطئه الشخي.

 المادة ٢٨
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عى الموظفين هي : 

١- الانذار. 
٢- الخصــم مــن المرتــب لمــدة لا تزيــد عــن خمســة عــشر يومــا في المــرة الواحــدة ولا تجــاوز 

تســعين يومــا خــلال اثنــي عــشر شــهرا. 
٣- تخفيــض المرتــب الشــهري بمقــدار الربــع لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة اشــهر ولا تجــاوز 

اثنــي عــشر شــهرا مــن المخالفــة الواحــدة. 
٤- خفــض الدرجــة الى الدرجــة الادنــى مبــاشرة ويحــدد القــرار الصــادر بتوقيــع العقوبــة 

الاقدميــة في هــذه الدرجــة ومرتــب الموظــف فيهــا. 
٥- الفصــل مــن الخدمــة. لا توقــع عــى شــاغلي مجموعــة الوظائــف القياديــة الا احــدى 

العقوبــات التاليــة. 
أ- التنبيه كتابة من الوزير. 

ب- اللوم. 
ج- الفصل من الخدمة.

المادة ٢٩
يجــوز محــو العقوبــات التأديبيــة التــي توقــع عــى الموظــف وفقــا للقواعــد التــي يحددهــا 

نظــام الخدمــة المدنيــة. 
ويترتب عى محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
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 المادة ٣٠
يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية : 

ــق او المصلحــة العامــة ذلــك ، ويكــون الوقــف بقــرار  ١- اذا اقتضــت مصلحــة التحقي
مســبب لمــدة لا تجــاوز ثلاثــة اشــهر يجــوز مدهــا لمــدة مماثلــة يعــود بانتهائهــا الى عملــه. فإذا 
كان وقــف الموظــف عــن عملــه لمصلحــة التحقيــق اوقــف صرف نصــف مرتبــه ولا يــرد 
لــه الا اذا ثبــت عــدم مســئوليته او عوقــب بالانــذار او بالخصــم مــن المرتــب لمــدة لا تزيــد 

عــى اســبوع. 
٢- اذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائي. 

ــى  ــه اذا انته ــرد ل ــى ان ي ــي ع ــس الاحتياط ــة الحب ــه في حال ــف مرتب ــف صرف نص ويوق
ــه.  ــه الى عــدم مســئوليته والا حــرم من ــذي حبــس مــن اجل ــق ال التحقي

أمــا في الحبــس تنفيــذا لحكــم قضائــي فيوقــف صرف ثلاثــة اربــاع مرتبــه اذا كان الحكــم 
غــير نهائــي ولا يــرد لــه الا اذا انتهــت المحاكمــة الى عــدم مســئوليته. 

ــذا لحكــم  ــت تنفي ــه عــن مــدة حبســه اذا كان وفي كل الاحــوال يحــرم الموظــف مــن مرتب
ــي. نهائ

 المادة ٣١
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب من مسئوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.

 المادة ٣٢
تنتهي الخدمة لاحد الاسباب الآتية : 

١- الاستقالة. 
٢- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية. 

٣- الاحالة الى التقاعد. 
٤- الفصل بقرار تأديبي. 

٥- ملغاه*
٦- الحكــم بعقوبــة مقيــدة للحريــة في جنايــة او في جريمــة مخلــة بالــشرف او الامانــة 

ويجــوز للوزيــر اســتبقاء الموظــف في حالــة الحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة. 
٧- سقوط الجنسية الكويتية او سحبها. 

٨- عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد الاجازة المرضية ايهما اسبق. 
٩ - بلــوغ ســن الخامســة والســتين بالنســبة للكويتيين ولغــير الكويتيين، ويســتثنى من 
ذلــك أئمــة المســاجد وخطباؤهــا ومؤذنوهــا ومغســلو الموتــى والأطبــاء والمهــن الطبية 
وأعضــاء هيئــات التدريــس والتدريــب في الجامعــات الحكوميــة والمعاهــد التطبيقيــة 
الحكوميــة والباحثــين العلميــين بمعهد الكويــت للأبحاث العلميــة ، فتنتهي خدمتهم 
ــا  ــي يضعه ــكام الت ــد والأح ــاً للقواع ــك وفق ــبعين ، وذل ــة والس ــن الخامس ــوغ س ببل

مجلــس الخدمــة المدنيــة . 
١٠- الوفاة.
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 المادة ٣٣
يكــون ســحب القــرارات الصــادرة بالتعيــين او بالترقيــة او بمنــح العــلاوات التشــجيعية 

المخالفــة للقوانــين واللوائــح خــلال ســنة مــن تاريــخ صــدور القــرار. 
ويوقــف هــذا الميعــاد في حالــة اعــتراض ديــوان الموظفــين او ديــوان المحاســبة او ايــة جهــة 

مختصــة عــى القــرار الى ان يبــت في الموضــوع. 
ــة  ــة الحكومي ــين الجه ــبة و ب ــوان المحاس ــين او دي ــوان الموظف ــين دي ــلاف ب ــة الخ وفي حال

ــا. ــراره نهائي ــون ق ــة ، ويك ــة المدني ــس الخدم ــى مجل ــر ع ــرض الام يع
 

المادة ٣٤
يخطــر ديــوان الموظفــين بصــورة مــن القــرارات الصــادرة مــن الجهــة الحكوميــة بالتعيــين 
او بالترقيــة او بمنــح العــلاوات التشــجيعية وذلــك خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ 

صدورهــا. 
ــغ  ــح ويبل ــين او اللوائ ــة للقوان ــرارات المخالف ــى الق ــترض ع ــين ان يع ــوان الموظف ولدي
اســباب الاعــتراض عــى هــذه الجهــة خــلال ثلاثــين يومــا مــن اخطــاره بهــا ، فــإذا لم يتــم 
الاتفــاق بــين الجهتــين قــام الديــوان بعــرض الامــر عــى مجلــس الخدمــة المدنيــة ليقــرر مــا 

يــراه وفقــا للفقــرة الاخــيرة مــن المــادة الســابقة.

 المادة ٣٥
الموظفــون الموجوديــن في الخدمــة وقــت نفــاذ هــذا القانــون الذيــن بلغــوا الســن المقــررة 
لانتهــاء الخدمــة وفقــا لأحكامــه تضــم إلي مــدة خدمتهــم الفعليــة التــى تدخــل في حســاب 
التقاعــد نصــف المــدة المكملــة لبلوغهــم الســن التــى كانت مقــررة أصلا لانتهــاء خدمتهم 

قبــل العمــل بــه . 
ويجــوز لمــن بلــغ ســن الخامســة والخمســين أو أكثــر عنــد العمــل بهــذا القانــون أن يطلــب 
خــلال ســنة إحالتــه إلي التقاعــد عــلي أن تضــم خمــس ســنوات إلي خدمتــه الفعليــة وتضــم 
هــذه المــدة لمــن تنتهــي خدمتــه خــلال مــدة الاختيــار ولــو لم يقــدم طلبــا وذلــك فيــما عــدا 
مــن تنتهــي خدمتــه بالفصــل بالطريــق التأديبــي طبقــا للــمادة ) ٢٨ ( أو لأحــد الأســباب 

الــورادة في البنديــن ) ٥ ، ٦( مــن المــادة )٣٢( مــن هــذا القانــون . 
كل ذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقي المقرر قانونا للمعاش .

 المادة ٣٦
يلغــى قانــون الوظائــف العامــة المدنيــة الصــادرة بالمرســوم رقــم ٧ لســنة ١٩٦٠ والقانون 
رقــم ١٨ لســنة ١٩٦٠ ، وكذلــك القانــون رقــم ١٤ لســنة ١٩٧٤ المشــار اليــه بالنســبة الى 

الخاضعــين لاحــكام هــذا القانون. 
كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.

كل ذلــك مــع عــدم الإخــلال بالأحــكام الــواردة بالفصــل الرابع مــن القانون رقــم )٣٠( 
لســنة ١٩٦٤ المشــار إليه .

ا لمادة ٣٧
يســتمر العمــل باللوائــح والقــرارات المعمــول بهــا في شــئون التوظــف وقــت نفــاذ هــذا 
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القانــون لمــدة ســنة أو لحــين صــدور اللوائــح والنظــم المشــار اليهــا فيــه أيهــما أقــرب وذلــك 
بــشرط ألا تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون .

ولا يترتــب عــلي تطبيــق الجــداول المرافقــة لنظــام الخدمــة المدنيــة أو الصــادرة وفقــا للــمادة 
)٣٩( مــن هــذا القانــون أي زيــادة في قيمــة البــدلات والعــلاوات الإضافيــة والمكافــآت 
التشــجيعية التــى تــرف وقــت صــدوره ويســتمر صرف هــذه القيمــة إلي أن يحــدد مجلس 

الخدمــة المدنيــة أو الســلطة المختصــة القواعــد والأحــكام والــشروط المنظمــة لهــا .

 المادة ٣٨
تعــرض نظــم المرتبــات المعمــول بهــا في الهيئات والمؤسســات العامــة والــشركات المملوكة 
للدولــة ملكيــة كاملــة عــلي مجلــس الخدمــة المدنيــة للنظــر في إقرارهــا أو تعديلهــا حســب 
الأحــوال ولايجــوز بعــد ذلــك إجــراء أي تعديــل عــلي هــذه النظــم إلا بموافقــة مجلــس 

الخدمــة المدنيــة . 
كــما يجــوز لمجلــس الخدمــة المدنيــة عنــد الاقتضــاء مراجعــة نظــم المرتبــات المعمــول بهــا في 
الــشركات التــى تســاهم فيهــا الدولــة بأكثــر مــن نصــف رأســمالها بما يكفــل تنفيذ السياســة 

العامــة للمرتبــات والأجور .
 

المادة ٣٩
يجــوز بمراســيم تعديــل المرتبــات والعــلاوات والبــدلات المتعلقــة بالموظفــين الذيــن تنظم 

شــئون توظيفهــم قوانــين خاصة.

المادة ٤٠
ــشر في  ــون وين ــذا القان ــذ ه ــه تنفي ــما يخص ــوزراء كل في ــوزراء وال ــس ال ــس مجل ــلي رئي ع
الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن ١/ ٧ / ١٩٧٩ فيــما عــدا المــواد ٤ و ٥ و ٣٩ فيعمــل 

بهــا مــن تاريــخ نــشره 
وتــرف الفــروق الماليــة المترتبــة عــلي تطبيــق الجــداول المشــار إليهــا بالمــادة ١٤ مــن هــذا 
ــخ  ــن ٢٥ / ٢ / ١٩٧٩ أو تاري ــارا م ــابقة اعتب ــمادة الس ــادرة لل ــيم الص ــون والمراس القان
التعيــين أيهــما اقــرب للموجوديــن في الخدمــة وقــت نفــاذه وتؤخــذ المبالــغ اللازمــة لذلــك 

مــن الاحتياطــي العــام للدولــة .
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بشأن نظام الخدمة المدنية

 
٢٨٥أولا: التعيين

٢٨٧ثانيا: تقييم كفاءة الموظفين
٢٨٩ثالثا: العلاوات

٢٨٩ربعا: الترقية
٢٩٠خامسا: لجنة شئون الموظفين

٢٩٢سادسا: النقل والندب والاعارة
٢٩٣سابعا: الاجازات

٢٩٥ثامنا: التأديب
٢٩٩تاسعا: انتهاء الخدمة
٣٠١عاشرا: أحكام عامة

٣٠١حادى عشر: أحكام انتقالية
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المرسوم لسنة ١٩٧٩ 
بشأن نظام الخدمة المدنية

المادة ١
يشترط فيمن يتعين في احدي الوظائف : 

١- أن يكــون كويتــي الجنســية , فــإن لم يوجــد فتكــون الأفضليــة للأبنــاء غــير الكويتيــين 
مــن أم كويتيــة ثــم لأبنــاء البــلاد العربيــة .

٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 
٣- ألا تقــل ســنة عــن ثــماني عــشرة ســنة ميلاديــة ذلــك فيــما عــدا الحــالات التــى يحددهــا 

مجلــس الخدمــة المدنيــة . 
٤- أن يتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة . 

٥- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة . 
ــر الصحــة العامــة ويجــوز الإعفــاء مــن  ــة بقــرار مــن وزي ــة الصحي وتحــدد شروط اللياق
بعــض هــذه الــشروط بقــرار مــن الوزيــر المختــص بعــد اخــذ رأي الهيئــة الطبيــة المختصــة 

 .
٦- ألا يكــون قــد ســبق فصلــه مــن الخدمــة بقــرار تأديبــي نهائــي مــا لم تمــض عــلي صدوره 

ثــلاث ســنوات عــلي الأقل . 
٧- ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة في جنايــة أو في جريمــة مخلــة 
بالــشرف أو الأمانــة مــالم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره في الحالتــين وذلــك مــع مراعــاة أحكام 

القانــون رقــم ٩ لســنة ١٩٧١ االمشــار إليــه . 
ويجــوز للجهــة الحكوميــة إضافيــة شروط اخــري وذلــك بعــد أخــذ رأي ديــوان الموظفــين 

.
 المادة ٢

ــزم  ــى يل ــة المختصــة الوظائــف الت ــوان الموظفــين بالاتفــاق مــع الجهــة الحكومي يحــدد دي
لشــغلها اجتيــاز اختبــار وكذلــك وع قواعــد وإجــراءات الاختبــار وكيفيــة ترشــيح 

ــف .  ــك الوظائ ــغل تل ــين لش الناجح

 المادة ٣
ــوع  ــاة ن ــا بمراع ــح فيه ــذي يمن ــب ال ــين والمرت ــة التع ــة درج ــة المدني ــس الخدم ــدد مجل يح
الوظيفــة ومســتوي ونــوع ونــدرة المؤهــل أوالخــبرة أو التدريــب وكذلــك عــدد ســنوات 

الدراســة المقــررة ويتــم ترتيــب الوظائــف وتصنيفهــا خــلال خمــس ســنوات . 

المادة ٤
يشــترط للتعيــين في مجموعــة الوظائــف العامــة الحصــول علي مؤهــل دراسي يتفــق وطبيعة 
الوظيفــة ويحــدد مجلــس الخدمــة المدنيــة مســتويات المؤهــلات الدراســية اللازمــة للتعيــين 

في هــذه المجموعــة . 
ومــع ذلــك يجــوز تعيــين غــير المؤهلــين مــن ذوي الخــبرة ممــن اجتــزوا دورات تدريبيــة في 
وظائــف المجموعــة المشــار إليــه وذلــك وفقــا للقواعــد والــشروط التــى يقررهــا مجلــس 



نظام الخدمة المدنية
قــــــــانـــــــون  الخــــــدمة المــــــــدنــــــــية
قــــــانـــــون انـشـــاء الدائــــرة الاداريـــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٨٦       -العودة لفهرس القانون

الخدمــة المدنيــة بنــاء عــلي اقــتراح ديــوان الموظفــين . 

المادة ٥
شــكل مجلــس الخدمــة المدنيــة لجنــة مــن وزارة التربيــة وجامعــة الكويت وديــوان الموظفين 
ــين في  ــس للتعي ــا المجل ــى يحدده ــتويات الت ــية بالمس ــلات الدراس ــة المؤه ــم ومعادل لتقيي
مجموعــة الوظائــف العامــة ولــه ا، يضيــف للجنــة أعضــاء آخريــن مــن غــير هــذه الجهــات 

 .
المادة ٦

يضــع مجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء عــلي اقــتراح ديــوان الموظفــين قواعــد وأحــكام التعيــين 
في كل مجموعتــي الوظائــف الفنيــة المســاعدة ووظائــف المعاونــة وذلك مع عــدم الإخلال 

بأحــكام هــذا النظــام . 

 المادة ٧
تكــون مجموعــات الوظائــف والدرجــات المقابلــة لهــا وربطهــا المــالي وفئــات العــلاوات 

الدوريــة والحــد الأدني المقــرر للبقــاء في كل درجــة للجــداول الملحقــة بهــذا النظــام . 
ويجــوز لمجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء عــلي اقــتراح ديــوان الموظفــين تقريــر مرتبــات لبعــض 

الوظائــف دون التقيــد بــما ورد بالجــداول المشــار إليهــا . 

 المادة ٨
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )٣( مــن هــذا النظــام يمنــح الموظــف عنــد تعيينــه أول 
ــخ تســلمه العمــل . وتحســب  ــه مــن تاري ــوط الدرجــة المعــين عليهــا ويســتحق مرتب مرب

اقدميتــه في هــذه الدرجــة مــن تاريــخ تعيينــه فيهــا . 

 المادة ٩
يكــون التعيــين في درجــات مجموعــة الوظائــف بقــرار مــن الوزيــر وفي درجــات مجموعتي 

الوظائــف الفنيــة المســاعدة والمعاونــة بقــرار مــن وكيل الــوزارة .
 

المادة ١٠
ترتــب أقدميــة الموظفــين المعنيــين في كل درجــة داخــل المجموعــة الوظيفيــة الواحــدة وفقا 
لتاريــخ التعيــين فيهــا فــإذا اتحــد تاريــخ تعيــين أكثــر مــن موظــف في درجــة واحــدة ترتــب 
الأقدميــة فيــما بينهــم وفقــا للقواعــد التــى يحددهــا مجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء عــلي اقتراح 

ــوان الموظفين .  دي

 المادة ١١
يجــوز إعــادة تعيــين الموظــف الــذي تــرك الخدمــة في ذات الدرجة التــى كان يشــغلها بذات 
المرتــب الــذي يتقاضــاه أو بمرتــب أكــبر أو في درجــة أعــلي مــن درجتــه الســابقة وذلــك 

بــشرط : 
)أ( ألا يكــون قــد مــي عــلي تركــه الخدمــة أكثــر مــن خمــس ســنوات مــا لم يكــن قــد أمي 

المــدة التاليــة لتركــه الخدمــة في عمــل يفيــد منــه خــبرة تتفــق والوظيفــة الجديدة .
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ــه  ــر بأن ــه الســابقة تقري ــين مــن خدمت ــه في الســنتين الأخيرت ــدم عن ــد ق )ب( ألا يكــون ق
ــف .  ضعي

وذلــك كلــه وفقــا للقواعــد والحــكام التــى يضعهــا مجلــس الخدمــة المدنيــة بناء عــلي اقتراح 
ديــوان الموظفين . 

 المادة ١٢
يبلــغ الموظــف بصــورة مــن القــرار الصــادر بتعيينــه فــإذا لم يتســلم العمــل خــلال شــهر 
مــن تاريــخ إبلاغــه بصــورة مــن القــرار ولم يتقــدم خــلال هــذه المــدة بعــذر تقبلــه الجهــة 

ــبر القــرار كأن لم يكــن .  ــة اعت الحكومي
 

المادة ١٣
فيــما عــدا الوظائــف القياديــة يوضــع المعــين لأول مــرة تحــت التجربــة لمــدة ســنة واحــدة 
يجــوز فصلــه خلالهــا أو خــلال شــهر واحــد مــن انتهائهــا إذا ثبــت أنــه غــير صالــح للقيــام 
بأعبــاء وظيفتــه وإلا اعتــبر مثبتــا في الوظيفــة التــى عــين بهــا وحســبت مــدة التجربة ضمن 
ــا للقواعــد  ــه وفق ــة مــن يخضــع لفــترة أو عــدم صلاحيت ــه . وتثبــت صلاحي مــدة خدمت
والإجــراءات التــى يضعهــا الوزيــر بالاتفــاق مــع ديــوان الموظفــين . ويخضــع مــن يعــاد 
تعيينــه لحكــم الفقرتــين الســابقتين إذا لم يكــن قــد أمــي فــترة التجربــة بنجــاح في وظيفتــه 
الســابقة أو إذا كانــت الوظيفــة المعــاد تعيينــه عليهــا تختلــف عــن الوظيفــة الســابقة . ولا 

يســتحق الموظــف أيــة مكافــأة عــن مــدة التجربــة التــى تقتــي بغــير نجــاح .

 المادة ١٤
ــات  ــاغلي مجموع ــن ش ــهم م ــن يرأس ــين الذي ــاءة الموظف ــم كف ــاشر تقيي ــس المب ــلي الرئي ع
الوظائــف العامــة والفنيــة المســاعدة والمعاونــة عــن كل ســنة ميلاديــة منتهيــة بتقديــر ممتــاز 
أو جيــد جــداً أو جيــد أو ضعيــف ثــم يعرضــه عــلي مــن يليــه في المســئولية لإبــداء رأيــه 
وفي حالــة إختــلاف رأي الرئيســين ، وكذلــك في حالــة عــدم وجــود رئيــس تــال للرئيــس 
ــر  ــبر التقاري ــاءة وتعت ــر الكف ــين لتقدي ــئون الموظف ــة ش ــلي لجن ــر ع ــرض التقري ــاشر يع المب

نهائيــة فيــما عــدا تقاريــر الكفــاءة بدرجــة ضعيــف .
ويضــع مجلــس الخدمــة المدنيــة قواعــد وأســس التقييــم والإجــراءات والمواعيــد اللازمــة 
ــي  ــة للوظائــف الت ــم عــن ســنة ميلادي ــم إســتثناء مــن التقيي لذلــك ، ويحــدد ســنة التقيي

تنطلــب طبيعتهــا أو ظروفهــا ذلــك .
أمــا شــاغلي الوظائــف القياديــة فيضــع مجلــس الخدمــة المدنية نظامــاً خاصاً يتضمــن قواعد 
وأســس وإجــراءات ومواعيــد تقييمهــم والآثــار المترتبــة عــلي هــذا التقييــم ويتــولي الوزير 

المختــص وضــع تقريــر تقييــم الأداء بالنســبة لــكل منهم .
وفي الجهــات التــي تنظــم شــئون الخدمــة فيهــا قوانــين خاصــة ، يجــوز للوزيــر المختــص 
إذا خلــت هــذه القوانــين مــن أحــكام تقييــم الأداء أن يصــدر قــراراً بعــد موافقــة مجلــس 
ــم الأداء والإجــراءات اللازمــة  ــد تقيي ــة يتضمــن قواعــد وأســس ومواعي الخدمــة المدني

لذلــك وآليــة الإخطــار بهــذا التقييــم وقواعــد وإجــراءات التظلــم منــه .
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المادة ١٥

عــلي وحــدة شــؤون الموظفــين تنظيــم عــرض التقريــر عــلي لجنــة شــؤون الموظفــين وعــلي 
اللجنــة أن تنظــر في اعتمادهــا خــلال أربعــة شــهور مــن تاريــخ ورودهــا إلي وحــدة شــؤون 

الموظفــين ويعتــبر التقريــر الــذي لاتعتمــده اللجنــة كأن لم يكــن 

 المادة ١٦
ــف  ــه ضعي ــر بأن ــه تقري ــدم عن ــذي ق ــف ال ــلاغ الموظ ــين بإب ــؤون الموظف ــدة ش ــوم وح تق
ــة شــؤون الموظفــين  ــماده مــن لجن ــام مــن اعت ــر خــلال ســبعة أي بصــورة مــن هــذا التقري

ــه .  ــن إبلاغ ــا م ــن يوم ــلال عشري ــة خ ــم إلي اللجن ــف أن يتظل ــوز للموظ ويج
ــدة  ــه إلي وح ــن تقديم ــا م ــين يوم ــلال ثلاث ــم خ ــر في التظل ــة أن تنظ ــلي اللجن ــب ع ويج

ــر .  ــه تقري ــدم عن ــف كأن لم يق ــبر الموظ ــه اعت ــررت قبول ــإذا ق ــين ف ــؤون الموظف ش
ويجوز للجنة عند نظر التظلم سماع أقوال الموظف وتحقيقها إذا رأت لزوما لذلك . 

 المادة ١٧
الموظــف الــذي يحصــل خــلال ســنة عــلي تقريريــن نهائيــين بانــه ضعيــف يعــرض أمــره 
عــلي وكيــل الــوزارة للنظــر في توقيــع أي مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا في المــادة )٦٠( 
عــدا عقوبــة الفصــل مــن الخدمــة فــلا يكــون توقيعهــا عليــه إلا بموافقــة الوزيــر ويجــوز 
لمــن وقعــت عليــه عقوبــة الفصــل أن يتظلــم للوزيــر خــلال خمســة عــشر يومــا مــن إبلاغــه 

بذلــك . 
ــه عــلي  ــه ضعيــف خــلال ســنة مــن حصول ــر ثالــث بأن ــإذا حصــل الموظــف عــلي تقري ف
ــا .  ــر نهائي ــار هــذا التقري ــخ اعتب ــة مــن تاري ــبر مفصــولا مــن الخدم ــر الســابق اعت التقري

 المادة ١٨
يحــرم الموظــف الــذي يحصــل عــلي تقريــر نهائــي بأنــه ضعيــف مــن أول عــلاوة دوريــة أو 

ترقيــة تســتحق لــه . 

ويســتمر هــذا الحرمــان إلي أن يقــدم عنــه رئيســه المبــاشر تقريــرا جيــد وذلــك اســتثناء مــن 
أحــكام المــادة )١٤( 

ويــري عــلي التقريــر المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة الأحــكام المقــررة لتقديــم التقريــر 
واعتــماده والتظلــم منــه . 

 المادة ١٩
ــة إذا حــل ميعــاد ايهــما قبــل البــت في  ــة الموظــف أو منحــه العــلاوة الدوري لا يجــوز ترقي

ــه في المــادة )١٦ ( .  ــه عــلي النحــو المنصــوص علي التظلــم من
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 المادة ٢٠
يمنح الموظف علاوة دورية بالفئات الواردة بالجدول الملحقة بهذا النظام . 

ــخ  ــن تاري ــنة م ــي س ــالي لم ــو الت ــر أو أول يولي ــة في أول يناي ــلاوة الدوري ــتحق الع وتس
ــابقة .  ــة الس ــلاوة الدوري ــح الع ــخ من ــين أو تاري التعي

المادة ٢١
يجــوز بقــرار مــن الوزيــر بنــاء عــلي اقــتراح لجنــة شــؤون الموظفــين منــح الموظفــين عــلاوة 
تشــجيعية بفئــة علاوتــه الدوريــة ولا يجــاوز بهــا نهايــة مربــوط درجتــه وذلــك بالــشروط 

الآتيــة : 
١- أن يكون الموظف قد حصل علي تقرير بأنه ممتاز لم تمض عليه سنة . 

٢- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في درجته . 
٣- ألا يكــون الموظــف قــد رقــي بالاختيــار إلي درجتــه الحاليــة مــا لم تمــض ســنتان عــلي 

 . ترقيته 
ولايغــير هــذه العــلاوة مــن موعد اســتحقاق الموظف لعلاوتــه الدورية وتــرف العلاوة 

التشــجيعية مــن تاريــخ القرار الصــادر بمنحها . 

 المادة ٢٢
ــة  ــاعدة والمعاون ــة المس ــة والفني ــف العام ــات الوظائ ــات مجموع ــة في درج ــون الترقي تك

ــين .  ــين التاليت ــكام المادت ــا لأح ــك وفق ــار وذل ــة والاختب بالأقدمي
وفي جميــع الأحــوال لا تكــون ترقيــة الموظــف إلا إلي الدرجــة التاليــة مبــاشرة وفي نفــس 

المجموعــة التــى تنــدرج فيهــا . 
وكل ترقيــة تعطــي الحــق في أ,ل مربــوط الدرجــة المرقــي إليهــا الموظف مضــاف إليه علاوة 

واحــدة مــن علاواتهــا الدورية . 

المادة ٢٣
يرقــي الموظــف بالأقدميــة في أول ينايــر أو أول يوليــو التــالي لمــي ســنة عــلي بلــوغ مرتبــه 

آخــر مربــوط درجتــه وذلــك مــع عــدم الإخــلال بنــص المــادة )١٨(. 

 المادة ٢٤
يجــوز ترقيــة لموظــف بالاختيــار بقــرار مــن الوزيــر بنــاء عــلي اقتراح لجنــة شــؤون الموظفين 

وذلــك بالــشروط التالية : 
١- وجود درجة شاغرة . 

ــار  ــة المش ــاء في الدرج ــد أدني للبق ــة كح ــدة اللازم ــي الم ــد أم ــف ق ــون الموظ ٢- أن يك
ــذا النظــام .  ــة به ــدوال الملحق إليهــا في الج

٣- أن يكون الموظف قد حصل في كل السنتين الأخيرتين علي تقرير بأنه ممتاز . 
٤- ألا يكون الموظف قد رقي إلي درجته الحالية بالاختيار . 

وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها . 
ولا تغــير هــذه الترقيــة مــن موعد اســتحقاق العــلاوة الدوريــة وإذا اتحد تاريخهما يســتحق 
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الموظــف أول مربــوط الدرجــة المرقــي إليهــا مضافــا إليــه عــلاوة واحــدة مــن علاواتهــا 
الدوريــة . 

 المادة ٢٥
يجــوز لمجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء عــلي اقــتراح ديــوان الموظفــين إضافــة أحــكام أخــري 
للترقيــة عــلاوة عــلي الأحــكام المنصــوص عليهــا في المــواد الســابقة وكذلــك وضــع قواعد 

عامــة للاســتثناء مــن الأحــكام المقــررة للترقيــة في هــذا النظــام . 

 المادة ٢٦
ترتــب الأقدميــة فيــما بــين الموظفــين الذيــن يرقــون في تاريــخ واحــد طبقــا لأقدميتهــم في 
ــين  ــخ تعي ــة موظــف مــع تاري ــخ ترقي ــوال إذا اتحــد تاري درجتهــم الســابقة وفي كل الأح

موظــف آخــر في نفــس الدرجــة والمجموعــة قــدم المرقــي عــلي المعــين . 

 المادة ٢٧
تشــكل بقــرار مــن الوزيــر لجنــة أو أكثــر لشــؤون الموظفــين حســب نــوع العمــل أو حجــم 
الجهــة الحكوميــة مــن أربعــة أعضــاء عــلي الأقل من كبــار موظفيهــا ورئيس وحدة شــؤون 
الموظفــين الــذي يجــوز لــه في حالــة تشــكيل أكثــر مــن لجنــة لشــؤون الموظفــين أن يفــوض 

أحــد موظفــي الوحــدة العضويــة اللجنة . 
ــة التســاوي في الدرجــة يتــولي  ــة لأعــلي الأعضــاء درجــة وفي حال وتكــون رئاســة اللجن

الرئاســة الأقــدم في الدرجــة . 
كما يتولي رئيس وحدة شؤون الموظفين أو من يفوضه أمانة الر باللجنة . 

وتختص هذه اللجنة بالآتي : 
١- اعتماد تقارير الكفاءة . 

٢-البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف . 
٣- اقتراح ترقية الموظفين بالاختبار . 

٤- اقتراح منح العلاوات التشجيعية . 
٥- إبداء الرأي فيما يحال إليها من الوزير . 

وترفــع اللجنــة اقتراحاتهــا فيــما يتعلــق باختصاصاتهــا المنصــوص عليهــا في البنــود ٣ و ٤ 
و ٥ إلي الســلطة المختصــة لاعتمادهــا أو تعديلهــا أو رفضهــا ويكــون قراراهــا نهائيــا . 

 المادة ٢٨
تجتمــع لجنــة شــؤون الموظفــين بدعــوة مــن رئيســها أو بنــاء عــلي طلــب الوزيــر ويكــون 
الاجتــماع صحيحــا إذا حــضره رئيــس اللجنــة ونصــف الأعضــاء عــلي الأقــل مــن بينهــم 

رئيــس وحــدة شــؤون الموظفــين أو مــن يفوضــه . 
 

المادة ٢٩
تكــون قــرارات شــؤون الموظفــين بأغلبية الآراء فإذا تســاوت الآراء يرجــح الجانب الذي 
فيــه الرئيــس وبعــد الامتنــاع عــن التصويــت بمثابــة رفــض للاقــتراح المعــروض ويجب في 

هــذه الحالــة إبــداء ســبب الامتناع . 
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المادة ٣٠

ــا  ــة عليه ــائل المعروض ــاص المس ــه خ ــن بوج ــاضر تتضم ــة مح ــات اللجن ــون لاجتماع يك
ــا .  ــت إليه ــى انته ــات الت ــرارات والاقتراح والق

ويوقــع عــلي المحــضر كل مــن رئيــس اللجنــة وأمــين الــر وينشــأ ســجل خــاص لــدي 
رئيــس وحــدة شــؤون الموظفــين تثبــت فيــه هــذه المحــاضر . 

ولا يجــوز بعــد الإطــلاع عــلي المحــاضر أو اســتخراج صــورة منهــا إلا بنــاء علي امــر صادر 
مــن الوزيــر أو وكيــل الــوزارة أو مــن جهــة قضائيــة أو هيئــة تأديبية . 

المادة ٣٠ مكرر
يرشــح الوزيــر المختــص ثلاثــة عــى الأقــل لشــغل الوظيفــة القياديــة الشــاغرة في الهيــكل 

التنظيمــي المعتمــد للجهــة ، عــى أن تتوافــر فيهــم الــشروط التاليــة :
١ - الحصول عى مؤهل جامعي .

٢ - توافر الخبرة التالية عى المؤهل الدراسي وفقاً لما يلي :
-)٢٢( سنة للتعيين بالدرجة الممتازة .

-)٢٠( سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة .
-)١٦( سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد . 

٣ - الحصــــول عى تقريـــــر كفاءة بتقـــــدير امتيــــاز أو التقدير الـــــذي يضعه مجلس 
الخدمــة المدنيــة حســب الأحــوال في كل ســنة مــن الســنتين الأخيرتــين .

٤ - أن يقدم تصوراً لتطوير العمل .
٥ - الإلمام بقدر كاف باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي .

٦ - اجتيــاز الــدورات التدريبيــة الخاصــة بالتأهيــل لشــغل الوظيفــة القياديــة المحــددة 
بالنظــام الخــاص بالقياديــين والــذي يصــدر بــه قــرار مــن مجلــس الخدمــة المدنيــة محدداً 

طبيعــة هــذه الــدورات ومدتهــا وشروط الالتحــاق بهــا وأماكــن انعقادهــا .
- ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الشروط.

ويُعرض المرشحون - المستوفون للشروط أعلاه - عى مجلس الخدمة المدنية للاختيار
مــن بينهــم ، ويخضــع مــن يقــع عليــه الاختيــار لاختبــار تجربــه الجهــة التــي يحددهــا مجلــس 
الخدمــة المدنيــة وفقاً للقواعد والشروط والاجراءات والأســس العامــة للاختبار وطريقة 
أدائــه التــي يضعهــا المجلــس ، ويرفــع مجلــس الخدمــة المدنيــة ترشــيح مــن اجتــاز الاختبــار 
إلى مجلــس الــوزراء لاتخــاذ مــا يــراه ، ولايجــوز إعــادة ترشــيح مــن لم يجتــاز الاختبــار لأي 
وظيفــة قياديــة إلا بعــد مــي ســنة عــى الأقــل مــن تاريــخ الاختبــار الســابق ، كــما لا يجوز 

الاســتثناء مــن الاختبــار وا جتيــازه بنجاح .
 

المادة ٣٠ مكرر١
تكــون الأولويــة في الإختيــار في حــال تســاوي المرشــحين الذيــن توافــرت فيهــم الــشروط 
ــم مــن  ــم مــن جهــة أخــري ، ث ــادة الســابقة للمرشــح مــن ذات الجهــة ، ث ــواردة في الم ال
جهــات غــير حكوميــة ، ويفضــل الأكثــر خــبرة في المجــالات الأكثــر مــلاءة مــع طبيعــة 

الوظيفــة .
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المادة ٣٠ مكرر ب
ــراً إلى مجلــس  ــة ، تقري ــل انتهــاء مــدة شــغل الوظيفــة القيادي ــر المختــص ، قب يرفــع الوزي
الــوزراء يبــين فيــه رأيــه في تجديــد أو عــدم تجديــد شــغل القيــادي لوظيفتــه القياديــة (( .

 المادة ٣٠ مكرر ج
ــس  ــمو رئي ــوان س ــد ودي ــمو ولي العه ــوان س ــيري ودي ــوان الأم ــف الدي ــتثني وظائ تس
مجلــس الــوزراء والأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء مــن قواعــد وضوابــط وشروط التعيين 

والتجديــد فيهــا.

 المادة ٣١
يجــوز نقــل الموظــف مــن جهــة حكوميــة إلي أخــري بــشرط أن يكــون النقــل إلي وظيفــة 
شــاغرة مــن نفــس درجــة وظيفتــه وفي مجموعــة الوظائــف الرئيســية التــى تنــدرج فيهــا 

هــذه الوظيفــة . 
ويكــون النقــل بقــرار مــن الســلطة المختصــة بالتعيــين في الجهــة الحكوميــة المنقــول إليهــا 

بعــد موافقــة نفــس الســلطة في الجهــة الحكوميــة المنقــول منهــا . 
ويصــدر قــرار مــن مجلــس الخدمــة المدنيــة بتحديــد قواعــد النقل بــين الجهات التــى يختلف 

فيهــا نظام الوظائــف والدرجات . 
 

المادة ٣٢
يجــوز بقــرار مــن الســلطة المختصــة بالتعيــين نــدب الموظــف للقيــام مؤقتــا باعبــاء وظيفــة 
أخــري في الجهــة الحكوميــة التــى يعمــل بهــا ويجــوز أن يكــون النــدب بالإضافــة إلي عملــه 

الأصــلي وذلــك بالشرطــين الآتــين . 
١- ألا يكون الندب إلي وظيفة درجتها أدني من درجة وظيفته الأصلية . 

٢- ألا تتجــاوز مــدة النــدب ســنة قابلــة للتجديــد مــدة ثــلاث ســنوات كــما يجــوز ندبــه إلي 
وظيفــة في جهــة حكوميــة أخــري بمراعــاة الشرطــين الســابقين ويكــون النــدب في هــذه 
الحالــة بقــرار مــن الســلطة المختصــة بالتعيــين في هــذه الجهــة بعــد موافقــة نفــس الســلطة 

في الجهــة الحكوميــة التــى يتبعهــا الموظــف . 

المادة ٣٣
يجوز إعادة الموظف بعد موافقته إلي الجهات التالية : 

١- الهيئات والمؤسسات العامة . 
٢- الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام . 

٣- الشركات التى تساهم فيها الدولة . 
٤- الحكومة والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية . 

ويجــوز لمجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء عــلي اقــتراح ديــوان الموظفــين إضافــة جهــات أخــري 
إلي تلــك الجهــات . 

ولا تكون الإعارة إلا وفقا للقواعد و الأحكام التى يضعها مجلس الخدمة المدنية . 
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المادة ٣٤
عنــد إعــارة الموظــف تبقــي وظيفتــه خاليــة ويجــوز في حالــة الضرورة شــغلها بصفــة مؤقتة 
بطريــق التعيــين إذا كانــت الإعــارة بــدون مرتــب ولمــدة لاتقــل عــن ســنة عــلي أن تخــلي 

عنــد عودتــه . 
 المادة ٣٥

الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي : 
١- إجازة طارئة . 
٢- إجازة دورية . 

٣- إجازات خاصة بمرتب كامل أو منخفض أو بدون مرتب . 
٤- إجازة مرضية . 

 المادة ٣٦
يجــوز للموظــف أن ينقطــع عــن العمــل لســبب طــارئ لا يســتطيع الإبــلاغ عنــه مقدمــا 

للتريــح لــه بالغيــاب . 
تكــون الإجــازة الطارئــة لمــدة لاتزيــد عــلي أربعــة أيــام في الســنة ولا تتجــاوز يومــا واحــدا 

في كل مــرة 
ــى  ــباب الت ــا بالأس ــه بيان ــه إلي عمل ــب عودت ــه عق ــدم لرئيس ــف أن يق ــلي الموظ ــب ع ويج

ــص .  ــس المخت ــر الرئي ــباب لتقدي ــذه الس ــع ه ــه وتخض ــت غياب اقتض
ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة . 

المادة ٣٧
ملغاة

 المادة ٣٨
ــاء عــلي طلــب مــن الموظــف وفي حــدود رصيــده منهــا  ــة إلا بن لا تمنــح الإجــازة الدوري

ــة إلا بعــد إبلاغــه بالموافقــة عليهــا .  ــام بالإجــازة الدوري ولايجــوز للموظــف القي
ــلي  ــاء ع ــا إلا بن ــوز مده ــه ولا يج ــاء إجازت ــور انته ــه ف ــود إلي عمل ــف أن يع ــلي الموظ وع

ــه .  ــاء إجازت ــل انته ــة قب ــه بالموافق ــف وإبلاغ ــن الموظ ــب م طل

ولا يجــوز للجهــة الحكوميــة تأجيــل الإجــازة الدوريــة أو تقصيرهــا أو قطعهــا بعــد القيــام 
بهــا إلا لأســباب تقتضيهــا مصلحــة العمــل . 

  المادة ٣٩
لا يســتحق الموظــف إجــازة دوريــة عــن المــدد التــى يقتضيهــا في إجــازة دراســية أو بعثــة 
علميــة أو معــارا أو موقوفــا عــن العمــل أو مرافقــا لمريــض أو في أيــة إجــازة خاصــة لمــدة 

ســتة شــهور فأكثــر . 

 المادة ٤٠
يســتحق الموظــف عنــد إنتهــاء خدمتــه بــدلاً نقديــاً عــن رصيــد إجازاتــه الدوريــة التــي لم 
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ينتفــع بهــا بــما لا يزيــد عــن مائــة وثمانــين يومــاً محســوباً عــى أســاس آخــر مرتــب تقاضــاه 
ويســقط مــا زاد عــى ذلــك .

فــإذا أعيــد إلى الخدمــة قبــل إنقضــاء المــدة التــي تقــاضى عنهــا البــدل النقــدي رد مــن هــذا 
البــدل مــا يقابــل المــدة المتبقيــة منهــا مــع إضافتهــا إلى رصيــد إجازاتــه.

 المادة ٤١
يســتحق الموظــف عنــد انتهــاء خدمتــه بــدلا نقديــاً مــن رصيــد إجازاتــه الدوريــة التــى لم 
ينتفــع بهــا بــما لايزيــد عــلي مائــة وثمانــين يومــاً محســوبا عــلي أســاس آخــر مرتــب تقاضــاه 

ويســقط مــا زاد عــلي ذلــك . 
فــإذا أعيــد للخدمــة قبــل انقضــاء المــدة التــى تقــاضي عنهــا البــدل النقــدي رد مــن هــذا 

البــدل مــا يقابــل المــدة المتبقيــة منهــا مــع إضافتهــا إلي رصيــد إجازاتــه .

 المادة ٤٢
اســتثناء مــن أحــكام المــواد الســابقة يحــدد مجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء عــلي اقــتراح ديــوان 
الموظفــين مــدة الإجــازة الدوريــة وقواعــد وأحــكام منحهــا لموظفــي المعاهــد والمــدراس 

وكذلــك للموظفــين الذيــن تقتــي ظــروف أو طبيعــة عملهــم ذلــك .
 

المادة ٤٣
يجــوز للوزيــر أن يمنــح الموظــف إجــازة خاصة بمرتب كامــل لا تحســب إجازاته الأخرى 
لمــدة ثلاثــين يومــا لأداء فريضــة الحــج ولا تمنــح هــذه الإجــازة إلا مــرة واحــدة طــوال مدة 

 . الخدمة 
ويرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها . 

 المادة ٤٤
يمنــح الموظــف في حالــة وفــاة الــزوج أحــد أقاربــه مــن الدرجــة الأولي أو الثانيــة إجــازة 

بمرتــب كامــل لمــدة لا تزيــد عــلي أربعــة أيــام . 

 المادة ٤٥
يجــوز للوزيــر منــح الموظــف إجــازة خاصــة بعــد اســتنفاد رصيده مــن الإجــازات الدورية 
لمرافقــة مريــض قــررت وزارة الصحــة العامــة علاجــه في الخــارج مــع مرافــق لــه وذلــك 
للمــدة المقــررة للعــلاج بحيــث لا تزيــد عــلي ســتة شــهور بمرتــب كامــل ويــرف المرتب 

في هــذه الحالــة في أول كل شــهر . 
ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون مرتب .

 
المادة ٤٦

ــة  ــمال فني ــة أع ــل لتادي ــب كام ــرغ بمرت ــازة تف ــف إج ــح الموظ ــر من ــة الوزي ــوز بموافق يج
أو أدبيــة معينــة أو للقيــام بمهــما علميــة أو رياضيــة محــددة وذلــك بنــاء عــلي طلــب مــن 

ــة .  ــات المعني الجه
ويضــع مجلــس الخدمــة المدنيــة بنــاء عــلي اقــتراح ديــوان الموظفــين القواعــد المنظمــة لمنــح 
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هــذه الإجــازة . 

المادة ٤٧
تســتحق الموظفــة إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل لا تحســب مــن إجازاتهــا الأخــري لمــدة 

شــهرين للوضــع بــشرط أن يتــم الوضــع خلالهــا 
 

المادة ٤٨
يجــوز بموافقــة الوزيــر منــح الموظفــة المســلمة التــى يتــوفي زوجهــا إجــازة خاصــة بمرتــب 

كامــل لمــدة أربعــة أشــهر وعــشرة أيــام مــن تاريــخ الوفــاة . 

 المادة ٤٩
يجــوز للوزيــر أن يمنــح الموظفــة إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل أو مخفــض أو بــدون مرتب 
لمرافقــة زوجهــا الموظــف في الخــارج إذا نقــل أو أوفــد في بعثــة علميــة أو إجــازة دراســية أو 
مهمــة رســمية أو إعــارة وذلــك وفقــاً للقواعــد والأحــكام التــي يقررهــا مجلــس الخدمــة 

المدنيــة .

 المادة ٥٠
يجــوز بموافقــة الوزيــر منــح الموظــف إجــازة خاصــة بــدون مرتــب لا تزيــد عــلي خمســة 

عــشر يومــا في الســنة إذا ادي أســبابا مقبولــة تــبرر ذلــك . 

 المادة ٥١
يجــوز منــح الموظــف بنــاء عــلي طلبــه إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل أو نصــف مرتــب أو 
بــدون مرتــب خــلاف الإجــازات الخاصــة المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام وذلــك وفقــا 

للقواعــد والأحــكام التــى يقررهــا مجلــس الخدمــة المدنيــة .

المادة ٥٢
إذا أصيــب الموظــف بمــر يمنــح إجــازة مرضيــة بقــرار مــن الهيئــة الطبيــة لمــدة لا تزيــد عــلي 

ســنتين بمرتــب كامل . 

 المادة ٥٣
يكــون التريــح بالإجــازات المرضيــة وفقــا للقواعــد التــى يصــدر بهــا قــرار مــن مجلــس 

الخدمــة المدنيــة بنــاء عــلي اقــتراح وزيــر الصحــة العامــة . 
 

المادة ٥٤
ــن  ــادة )٣٠( م ــن الم ــد )١( م ــا للبن ــق طبق ــة التحقي ــل لمصلح ــن العم ــف ع ــون الوق يك
قانــون الخدمــة المدنيــة المشــار إليــه بقــرار مــن الوزير بالنســبة لشــاغلي مجموعتــي الوظائف 
ــل  ــة والعامــة أمــا بالنســبة لشــاغلي الوظائــف الأخــرى فيصــدر القــرار مــن وكي القيادي
الــوزارة . وفي جميــع الأحــوال يكــون الوقــف عــن العمــل للمصلحــة العامــة بقــرار مــن 

الوزيــر . 
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 المادة ٥٥
لا يجــوز توقيــع عقوبــة تأديبيــة عــلي الموظــف إلا بقــرار مســبب بعــد التحقيــق معــه كتابــة 

أو شــفاهة وســماع أقوالــه وتحقيــق دفاعــه . 

 المادة ٥٦
تكــون إحالــة الموظفــين مــن شــاغلي مجموعتــي الوظائــف القياديــة والعامــة إلي التحقيــق 

بقــرار مــن الوزيــر . 
وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى . 

ويثبــت التحقيــق إذا كان كتابــة في محــضر بأرقــام مسلســلة وتذيــل كل ورقــة مــن أوراقــه 
بتوقيــع المحقــق والكاتــب إن وجــد . 

المادة ٥٧
لا يكــون التحقيــق إلا بحضــور الموظــف ومــع ذلــك يجــوز إذا اقتضــت مصلحــة التحقيق 

أن يجــري في غيبتــه . 
ــين  ــن الموظف ــهود م ــماع الش ــق وس ــة بالتحقي ــلي الأوراق المتصل ــلاع ع ــق الإط وللمحق

ــين .  ــف اليم ــد حل ــهادة بع ــون أداء الش ــم ويك وغيره

المادة ٥٨
كل موظــف يســتدعي لســماع شــهادته في تحقيقــا ويمتنــع عــن الحضــور أو عــن الإدلاء بــما 

لديــه مــن معلومــات دون عــذر مقبــول يســاءل تأديبيــا . 
 

المادة ٥٩
إذا بــدت للمحقــق أثنــاء التحقيــق شــبهة جريمــة مــن جرائــم القانــون العــام وجــب عليــه 
عــرض الأمــر عــلي وكيــل الــوزارة لتــولي عرضــه عــلي الوزيــر للنظــر في إبــلاغ الســلطات 

القضائيــة وفي اســتمرار التحقيــق أو وقفــه . 

 المادة ٦٠
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها علي الموظفين هي : 

١- الإنذار . 
٢- الخصــم مــن المرتــب لمــدة لا تزيــد عــلي خمســة عــشر يومــا في المــرة الواحــد ولا تجــاوز 

تســعين يومــا خــلال اثنتــي عــشر شــهرا . 
٣- تخفيــض المرتــب الشــهري بمقــدار الربــع لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تجــاوز 

أثنتــي عــشر شــهرا عــن المخالفــة الواحــدة . 
٤- خفــض الدرجــة إلي الدرجــة الأدنــى مبــاشرة ويحــدد القــرار الصــادر بتوقيــع العقوبــة 

الأقدميــة في هــذه الدرجــة ومرتــب الموظــف فيهــا . 
٥- الفصل في الخدمة . 

ولا توقع علي شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا احدي العقوبات التالية : 
)أ( التنبيه كتابة من الوزير . 
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)ب( اللوم . 
)ج( الفصل من الخدمة . 

 المادة ٦١
يختــص وكيــل الــوزارة بتوقيــع جميــع العقوبــات التأديبيــة المشــار إليهــا في المــادة الســابقة 

بالنســبة إلي شــاغلي مجموعتــي الوظائــف الفنيــة والمســاعدة . 
أمــا بالنســبة إلي شــاغلي مجموعــة الوظائــف العامــة فيختــص وكيــل الــوزارة بتوقيــع جميــع 

العقوبــات التأديبيــة عــدا الفصــل مــن الخدمــة فيصــدر بــه قــرار مــن الوزيــر . 
ويكــون للوزيــر في جميــع الأحــوال تعديــل القــرار الصــادر مــن وكيــل الــوزارة لتخفيــف 

العقوبــة أو تشــديدها كــما يكــون لــه إلغــاء القــرار وحفــظ التحقيــق . 
 

المادة ٦٢
يختــص مجلــس الخدمــة المدنيــة بتأديــب شــاغلي مجموعــة الوظائــف القياديــة وذلــك بتوقيع 
عقوبتــي اللــوم والفصــل مــن الخدمــة وللمجلــس إحالــة الموضــوع إلي لجنــة تشــكيل مــن 
بــين أعضائــه لدراســته واقــتراح القــرار المناســب . ويجــوز للجنــة أن تســتعين بــآراء مــن 
تختــاره مــن غــير أعضائهــا كــما يجــوز لهــا ان تكلــف أحــد أعضائهــا أو غيرهــم لاســتكمال 

التحقيــق . 
وتعرض اقتراحات اللجنة علي المجلس ويكون قراره نهائيا . 

 
المادة ٦٣

تكــون إحالــة شــاغلي مجموعــة الوظائــف القياديــة إلي مجلــس الخدمــة المدنيــة كهيئــة تأديبية 
بقــرار مــن الوزيــر يتضمــن بيانــا بالمخالفــات المنســوبة لموظــف والأدلــة التــى تؤيــد ويبلــغ 
الموظــف بصــورة مــن قــرار الإحالــة قبــل الموعــد المحــدد لانعقــاد المجلــس بخمســة عــشر 
يومــا عــلي الأقــل ويكــون للموظــف حق الإطــلاع عــلي التحقيقــات وعلي جميــع الأوراق 

المتعلقــة بهــا والحصــول عــلي صــورة منها . 

 المادة ٦٤
يجــوز للســلطة التأديبيــة المختصــة معاقبــة الموظف غيابيــا إذا تخلف عن الحضــور للتحقيق 

معــه بغــير عــذر مقبــول رغم إخطــاره بذلــك كتابة . 

 المادة ٦٥
فيــما عــدا شــاغلي مجموعــة الوظائــف القيادية تكــون إحالة الموظــف إلي التحقيــق وإجرائه 
مــن اختصــاص الجهــة الحكوميــة التــى وقــت فيهــا المخالفــة ولــو كان تابعــا لجهــة أخــري 
. ويختــص بتوقيــع العقوبــات التأديبيــة الجهــة الحكوميــة التابــع لهــا الموظــف وقــت توقيــع 

 . العقوبة 
 

المادة ٦٦
مــع عــدم الإخــلال بالمــادة)٦٣( مــن هــذا النظــام إذا وقعــت عــلي الموظف عقوبــة الفصل 



نظام الخدمة المدنية
قــــــــانـــــــون  الخــــــدمة المــــــــدنــــــــية
قــــــانـــــون انـشـــاء الدائــــرة الاداريـــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٩٨       -العودة لفهرس القانون

مــن الخدمــة كان لــه الحــق في الاطــلاع عــلي التحقيقــات أو الحصــول علي صــور منها . 
ويجــوز لمــن وقعــت عليــه هــذه العقوبــة مــن شــاغلي مجموعتــي الوظائــف الفنيــة المســاعدة 

والمعاونــة التظلــم إلي الوزيــر. 
ويكــون التظلــم إلي مجلــس الخدمــة المدنيــة بالنســبة إلي شــاغلي مجموعــة الوظائــف العامــة 
ــه لفحــص هــذه التظلــمات وتقديــم  . ويجــوز للمجلــس تشــكيل لجــان مــن بــين أعضائ

توصياتهــا . 
وفي جميــع الأحــوال يجــب عــلي الموظــف تقديــم التظلــم خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ 

إبلاغــه بالقــرار ويكــون القــرار الصــادر بالبــت في التظلــم نهائيــا . 

 المادة ٦٧
ــق أو إلي المحاكمــة  ــة الموظــف الموقــوف عــن العمــل أو المحــال إلي التحقي لا تجــوز ترقي
الجزائيــة في جنايــة أو في جريمــة مخلــة بالــشرف أو الأمانــة خــل مــدة الوقــف أو الإحالــة . 
فــإذا ثبــت عــدم مســئوليته أو عوقــب بالإنــذار وجــب عنــد ترقيتــه رد أقدميتــه في الوظيفة 

المرقــي إليهــا إلي التاريــخ الــذي اســتحقها فيه . 

 المادة ٦٨
لا يجــوز النظــر في ترقيــة موظــف وقعــت عليه إحــدي العقوبــات التأديبية إلا بعــد انقضاء 

الفــترات المحددة قريــن كل منها : 
ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد علي الأسبوع . 

سنة في حالة خفض المرتب . 
سنتان في حالة خفض الدرجة . 

وتحســب فــترات التأجيــل المشــار إليهــا مــن تاريــخ توقيــع العقوبــة لــو تداخلــت في فــترة 
أخــري مترتبــة عــلي عقوبــة ســابقة. 

 مادة ٦٩
ــة الموظــف عــن مخالفــة مــي عــلي وقوعهــا خمــس ســنوات مــالم تنقطــع  لا تجــوز معاقب
هــذه المــدة بالتحقيــق مــع الموظــف أو إيقافــه عــن العمــل أو اتخــاذ أيــة إجــراءات تاديبيــة 

أخــري . 
وتري هذه المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء . 

وإذا تعــدد المتهمــون فــإن انقطــاع المدة بالنســبة إلي أحدهم يترتــب عليه انقطاعها بالنســبة 
إلي الباقــين ولــو لم تكــن قد اتخــذت ضدهم إجــراءات قاطعــة للمدة . 

 
مادة ٧٠

ــة دون أن  ــترة التالي ــاء الف ــف بانقض ــلي الموظ ــع ع ــى توق ــة الت ــات التأديبي ــي العقوب تمح
ــة :  ــة تأديبي ــة عقوب ــع أي توق
ستة أشهر في حالة الإنذار . 

ستة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع . 
سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد علي أسبوع . 

ثــلاث ســنوات في حالــة تخفيــض المرتــب بمقــدار الربــع لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة شــهور 
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ولا تجــاوز أثنــي عــشر شــهرا . 
أربع سنوات في حالة خفض الدرجة . 

كــما تمحــي عقوبــة التنبيــه أو اللــوم التــى توقــع عــلي شــاغلي مجموعــة الوظائــف القياديــة 
بإنقضــاء ثــلاث ســنوات . 

ويكــون المحــو بقــرار مــن الســلطة المختصــة بتوقيــع العقوبــة ويترتــب عــلي محــو العقوبــة 
اعتبارهــا كأن لم تكــن بالنســبة للمســتقبل 

 
المادة ٧١

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية : 
١- الاستقالة . 

٢- الإحالة إلي التقاعد . 
٣- الفصل بقرار تأديبي . 

٤- العزل بقرار من مجلس الوزراء . 
ولموظــف المعــزول أن يتظلــم إلي مجلــس الــوزراء خــلال شــهر مــن إعلانــه بقــرار العــزل 

ويكــون قــرار المجلــس في التظلــم نهائيــا . 
ولا يجــوز لمــن عــزل بالتطبيــق لأحــكام هــذا البنــد أن يعــين في وظيفــة عامــة أخــري أو في 
احــدي الهيئــات أو المؤسســات العامــة أو يرشــح نفســه لعضويــة مجلــس الأمــة أو أيــة هيئة 

نيابيــة أخــري أو لوظيفــة مختــار وذلــك خــلال الخمــس الســنوات التاليــة لقــرار العــزل . 
ــة  ــشرف أو الأمان ــة بال ــة مخل ــة أو في جريم ــة في جناي ــدة للحري ــة مقي ــم بعقوب ٥- الحك

ــة .  ــذ العقوب ــف تنفي ــم بوق ــة الحك ــف في حال ــتيفاء الموظ ــر اس ــوز للوزي ويج
٦- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها . 

٧- عدم اللياقة للخدمة أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق , 
٨- بلــوغ ســن الســتين ويجــوز لمجلــس الخدمــة المدنيــة وضــع قواعــد وأحــكام مــد خدمة 
الموظــف الــذي يبلــغ هــذه الســن بــما لا يجاوز خمــس ســنوات أما أئمــة المســاجد وخطبائها 

ومؤذينهــا فتنتهــي خدمتهــم ببلوغ الســبعين . 
٩- الوفاة .

 مادة ٧٢
تثبــت عــدم اللياقــة الصحيــة للخدمــة بقــرار مــن الهيئــة الطبيــة المختصــة بنــاء عــلي طلــب 

الموظــف أو الجهــة الحكوميــة التابــع لهــا . 
وتنتهــي خدمــة الموظــف مــن تاريــخ هــذا القــرار أو اســتنفاد الإجــازة المرضيــة في المــادة 

)٥٢( مــن هــذا النظــام أيهــما أســبق . 

 المادة ٧٣
ــام  ــة ونظ ــة المختص ــات الطبي ــذا الهيئ ــة وك ــة الصحي ــدم اللياق ــوال وشروط ع ــدد أح تح

ــوان الموظفــين .  ــاق مــع دي ــة بعــد الاتف ــر الصحــة العام ــرار مــن وزي ــا بق العمــل فيه

 المادة ٧٤
ــر إذا كان  ــه ويصــدر القــرار بقبولهــا مــن الوزي للموظــف أن يقــدم اســتقالته مــن وظيفت
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الموظــف مــن شــاغلي مجموعــة الوظائــف القياديــة ومــن وكيــل الــوزارة بالنســبة لغيرهــا 
مــن الوظائــف وللســلطة المختصــة بقبــول الاســتقالة إرجــاء النظــر فيهــا وذلــك خــلال 

ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ تقديمهــا وإلا اعتــبرت مقبولــة بحكــم القانــون . 
ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة . 

ويجــب أن تكــون الاســتقالة مكتوبــة وخاليــة مــن أي قيــد أو شرط فإذا اقترنت الاســتقالة 
بقيــد أو علقــت عــلي شرط اعتــبرت كأن لم تكــن مــا لم يتقــرر قبولهــا مــع إجابــة الموظــف 

إلي طلبــه. 
ولا يجــوز قبــول اســتقالة الموظــف إذا كان قــد احيــل إلي التحقيــق أو أوقــف عــن العمــل 
أو اتخــذت ضــده أيــة إجــراءات تأديبيــة أخــري فــإذا انتهــت هــذه الإجــراءات إلي عــدم 

مســئوليته أو مجازاتــه بغــير عقوبــة الفصــل جــاز قبــول اســتقالته . 

 المادة ٧٥
عــلي الموظــف أن يســتمر في أداء عملــه إلي أن يبلــغ بقــرار قبول الاســتقالة أو إلي أن ينقي 
الميعــاد المحــدد لاعتبــاره مقبولــة . ويســتحق الموظــف مرتبــه حتــي إبلاغــه بقــرار قبــول 

الاســتقالة أو انقضــاء المــدة التــى تعتــبر الاســتقالة بعدهــا مقبولــة . 
 

المادة ٧٦
يجــوز إحالــة الموظــف إلي التقاعــد بــشرط أن يكــون مســتحقا لمعــاش تقاعــدي فيــما لــو 
انتهــت خدمتــه بالاســتقالة وقــت هــذه الإحالــة .وتكــون الإحالــة إلي التقاعــد بقــرار مــن 
الوزيــر فيــما عــدا شــاغلي مجموعــة الوظائــف القياديــة فتكــون بقــرار مــن مجلــس الخدمــة 

المدنيــة بنــاء عــلي اقــتراح الوزيــر . 
 

المادة ٧٧
لا يجــوز إعــادة تعيــين الموظفــين الذيــن يحالــون إلي التقاعــد وفقــا لأحــكام المــادة الســابقة 

بالجهــات الحكوميــة الخاضعــة لهــذا النظــام . 

 المادة ٧٨
في حالــة ســحب الجنســية الكويتيــة مــن الموظــف أو إســقاطها عنــه تنتهــي خدمتــه بقــوة 

القانــون مــن تاريــخ صــدور المرســوم بســحب الجنســية أو إســقاطها . 

 المادة ٧٩
إذا عوقــب الموظــف بالفصــل مــن الخدمــة وكان موقوفــا عــن عملــه انتهــت خدمتــه مــن 
ــبق أن  ــا س ــول م ــف المفص ــن الموظ ــترد م ــوز أن يس ــة لا يج ــذه الحال ــه وفي ه ــخ وقف تاري

صرف لــه خــلال مــدة الوقــف .

 المادة ٨٠
يســتحق الموظــف مرتبــه إلي اليــوم الــذي تنتهــي فيــه خدمتــه لأحــد الأســباب المنصــوص 

عليهــا في المــادة)٧١( . 
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المادة ٨١
إذا انقطــع الموظــف عــن عملــه بغــير إذن ولــو كان ذلــك عقــب إجــازة مرخــص لــه بهــا 
ــغ  ــإذا بل ــة ف ــاءلة التأديبي ــلال بالمس ــدم الإخ ــع ع ــه م ــدة إنقطاع ــن م ــه ع ــن مرتب ــرم م يح
الانقطــاع خمســة عــشر يومــا متصلــة أو ثلاثــين يومــا غــير متصلــة في خــلال أثنــي عــشر 

شــهرا اعتــبر متصلــة في خــلال اثنــي عــشر شــهرا اعتــبر مســتقبلا بحكــم القانــون . 

 المادة ٨٢
ــل  ــد العم ــدد مواعي ــوزراء وتح ــس ال ــن مجل ــرار م ــمية بق ــلات الرس ــد العط ــون تحدي يك
الرســمية بالجهــات بقــرار مــن ديــوان الموظفــين ويجــوز تحديــد مواعيــد خاصــة لجهــات 
ــف  ــوز تكلي ــما يج ــات ك ــذه الجه ــع ه ــاق م ــددة بالاتف ــف مح ــة أو لوظائ ــة معين حكومي

ــل .  ــة العم ــت مصلح ــمية إذا اقتض ــد الرس ــير المواعي ــل في غ ــين بالعم الموظف

 المادة ٨٣
يجــوز للوزيــر تكليــف الموظــف بتأديــة أعــمال أو مهمات تتعلــق بالجهة الحكوميــة في داخل 

البــلاد أو خارجهــا وتعتــبر مــدة التكليــف أيام عمل رســمية . 

 المادة ٨٤
يكون حساب المدة المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي .

 المادة ٨٥
يتــولي ديــوان الموظفــين إصــدار التعليــمات والتوجيهــات اللازمــة لتطبيــق أحــكام هــذا 

النظــام ومتابعــة تنفيذهــا . 

 المادة ٨٦
تتــولي وحــدة شــؤون الموظفــين مســؤولية تطبيــق أحــكام القوانــين والقــرارات والنظــم 

المتعلقــة بشــؤون الموظفــين في الجهــة الحكوميــة . 

المادة ٨٧
عــلي الجهــات الحكوميــة الخاضعــة لهــذا النظــام أن تمــد ديــوان الموظفــين بكافــة البيانــات 
التــى يطلبهــا وأن تســهل لمندوبيــه الاطــلاع عــلي الســجلات والأوراق والملفــات وغيرها 

ممــا تقتضيــه ممارســة اختصاصاتــه . 
ــف  ــؤون التوظ ــن ش ــأن م ــوان في أي ش ــات الدي ــلي ملاحظ ــرد ع ــا ا، ت ــب عليه ــما يج ك

ــا .  ــا إليه ــخ وروده ــن تاري ــا م ــين يوم ــلال ثلاث خ

  المادة ٨٨
يمنــح الموظفــون الموجــودون في الخدمــة وقــت العمــل بهــذا النظــام الذيــن يزاولــون أيــا 
ــة مهلــة للتفــرغ للوظيفــة وإلا  ممــا هــو محظــور في المــادة )٢٦( مــن قانــون الخدمــة المدني

اعتــبروا مســتقلين بحكــم القانــون مــن تاريــخ انتهــاء هــذه المهلــة . 
وتكــون مــدة المهلــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة عــلي النحــو الــذي يجــدده مجلس 



نظام الخدمة المدنية
قــــــــانـــــــون  الخــــــدمة المــــــــدنــــــــية
قــــــانـــــون انـشـــاء الدائــــرة الاداريـــــة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٠٢       -العودة لفهرس القانون

ــة المدنية .  الخدم

 المادة ٨٩
ــت  ــة وق ــن في الخدم ــين الموجودي ــتحقة للموظف ــة المس ــازات الدوري ــد الإج ــد رصي يجم
العمــل بهــذا النظــام و يجــوز الانتفــاع بــه بالإضافــة إلي الأجــازة الدوريــة التــى تســتحق 

وفقــا لأحــكام هــذا النظــام بحــد أقــي تســعين يومــا في الســنة . 
ولا يري السقوط المنصوص عليه في المادة )٤٠( علي هذا الرصيد . 

 المادة ٩٠
تســتمر المجالــس التأديبيــة المنصــوص عليهــا في قانــون الوظائــف العامــة المدنيــة في نظــر 

الدعــاوي التأديبيــة المحالــة إليهــا قبــل نفــاذ هــذا النظــام إلي أن يتــم الفصــل فيهــا . 
 

المادة ٩١
ــوان الموظفــين قواعــد وأحــكام نقــل  ــاء عــلي اقــتراح دي ــة بن يحــدد مجلــس الخدمــة المدني
ــواردة  ــات ال ــات والدرج ــام إلي المجموع ــذا النظ ــل به ــت العم ــة وق ــين في الخدم الموظف

ــه .  ــة ب بالجــداول الملحق
 

المادة ٩٢
الموظفــون الموجــودون في الخدمــة وقــت نفــاذ هــذا النظــام تنتقــل مواعيــد اســتحقاقهم 
العــلاوة الدوريــة إلي المواعيــد المنصــوص عليهــا في المــادة )٢٠( وفقــا لمــا يقــرره مجلــس 

الخدمــة المدنيــة . 
ــة الموظــف  ــة تاريــخ ترقي واســتثناء مــن أحــكام المــادة )٢٣( يحــدد مجلــس الخدمــة المدني

الــذي بلــغ نهايــة مربــوط درجتــه . 

 المادة ٩٣
يســتمر العمــل باللوائــح والقــرارات المعمــول بهــا في شــؤون التوظيــف وقــت نفــاذ هــذا 
ــرب  ــما أق ــه أيه ــا في ــار إليه ــرارات المش ــح والق ــدور اللوائ ــين ص ــنة أو لح ــدة س ــام لم النظ

وذلــك بــشرط ألا تتعــارض مــع أحــكام هــذا النظــام . 

 المادة ٩٤
ــدة  ــذ هــذا المرســوم وينــشر في الجري عــلي رئيــس الــوزراء والــوزراء كل فيــما يخصــه تنفي

الرســمية ويعمــل بــه  
 



العودة للصفحة الرئيسية

مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧  
بشأن إنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

٣٠٤تشكيل الدائرة في الكلية  
٣٠٤تشكيل الدائرة في الاستئناف



انشاء دائرة عمالية
قـــــانون العــــــمل في القطــــاع الاهـــــلي 
قــــانـون العــــــمل في القطــــاع النــــفطي

القــــــرارات المتعلـــقة بقـــوانين العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٠٤       -العودة لفهرس القانون

مرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧  
بشأن إنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

مادة ١
ــة تشــكل مــن قــاض واحــد ، وتشــتمل عــى غرفــة  ــرة عمالي ــة دائ تنشــأ بالمحكمــة الكلي
او اكثــر حســب الحاجــة تختــص دون غيرهــا بالفصــل في المنازعــات العماليــة ايــا كانــت 
قيمتهــا الناشــئة عــن تطبيــق احــكام القوانــين الصــادرة في شــأن العمــل وتنظيــم العلاقــة 
بــين العــمال واصحــاب الاعــمال في القطــاع الاهــلي وقطــاع الاعــمال النفطيــة ، كــما تختــص 

بالفصــل في طلبــات التعويــض المترتبــة عــى هــذه المنازعــات.

 مادة ٢
ــن  ــتأنف م ــما يس ــر في ــر للنظ ــة او اكث ــة خاص ــا غرف ــتئناف العلي ــة الاس ــب بمحكم ترت

الاحــكام الصــادرة مــن الدائــرة العماليــة بالمحكمــة الكليــة.
 

المادة ٣
تحيــل دوائــر المحكمــة الكليــة والجزئيــة بدون رســوم مــن تلقاء نفســها الدعــاوى المنظوره 
ــرة المنشــأة بمقتــضى احــكام هــذا القانــون  امامهــا التــي اصبحــت مــن اختصــاص الدائ
وذلــك بالحالــة التــي تكــون عليهــا ، وفي حالــة غيــاب احــد الخصــوم تعلــن ادارة الكتــاب 
امــر الاحالــة اليــه مــع تكليفــه بالحضــور في المواعيــد العاديــة امــام الدائــرة التــي احيلــت 

اليهــا الدعــوى. 
ــا  ــن موضوعه ــق م ــوم في ش ــاوى المحك ــى الدع ــابقة ع ــرة الس ــكام الفق ــري اح ولا ت
والدعــاوي التــي صــدر فيهــا حكــم فرعــي منــه لجــزء مــن الخصومــة والدعــاوى التــي 
صــدر فيهــا قــرار بتأجيلهــا للنطــق بالحكم ولــو مع التريــح للخصوم بتقديــم مذكرات.

 
المادة ٤

تســتمر الدوائــر الاســتئنافية بالمحكمــة الكليــة في نظــر الطعون الاســتئنافية المرفوعــة اليها 
عــن احــكام الدوائــر العماليــة الجزئيــة او تلــك التــي ترفــع اليهــا بعــد نفــاذ هــذا القانــون 

حتــى يصــدر حكــم نهائــي في موضوعهــا.
 

المادة ٥
عــى وزيــر العــدل والشــؤون القانونيــة تنفيــذ هــذا القانــون، وينــشر في الجريــدة الرســمية 

ويعمــل بــه اعتبــارات مــن اول اكتوبــر ســنة ١٩٨٧.



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ 
في شأن العمل في القطاع الأهلي

 

٣٠٦الباب الأول : أحكام عامة
٣٠٧الباب الثاني : في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني

٣٠٧الفصل الأول: في الاستخدام
٣٠٨الفصل الثانى : فى التلمذة والتدريب المهنى

٣٠٩الفصل الثالث : فى تشغيل الأحداث
٣٠٩الفصل الرابع : فى تشغيل النساء

٣١٠الباب الثالث : عقد العمل الفردى
٣١٠الفصل الأول : تكوين عقد العمل

٣١١الفصل الثانى : فى التزامات العامل وصاحب العمل والجزاءات التأديبية
٣١٣الفصل الثالث : فى انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

٣١٥الباب الرابع : في نظام وظروف العمل
٣١٦الفصل الأول : في الأجر

٣١٨الفصل الثاني : ساعات العمل والراحة الأسبوعية
٣٢٠الفصل الثالث : الأجازات السنوية مدفوعة الأجر

٣٢١الفصل الرابع : في السلامة والصحة المهنية
٣٢١الفرع الأول : في قواعد حفظ السلامة والصحة المهنية.

٣٢٣الفرع الثاني : في إصابات العمل و أمراض المهنة
٣٢٤الباب الخامس : في علاقة العمل الجماعية

٣٢٤الفصل الأول : منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحق النقابي
٣٢٧الفصل الثاني : في عقد العمل الجماعي

٣٢٩الفصل الثالث : في منازعات العمل الجماعي
٣٣٠الباب السادس : في تفتيش العمل والعقوبات

٣٣٠الفصل الأول : في تفتيش العمل
٣٣١الفصل الثاني : في العقوبات
٣٣٢الباب السابع : الأحكام الختامية



قانون العمل في القطاع الاهلي
قـــــانون انشــــــاءالدائـــــرة العــــمالـــــــية 
قــــانـون العــــــمل في القطــــاع النــــفطي

القــــــرارات المتعلـــقة بقـــوانين العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٠٦       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ 
في شأن العمل في القطاع الأهلي

المادة ١
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح 

١- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
٢- الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

٣- العامــل: كل ذكــر أو أنثــى يــؤدي عمــلا يدويــا أو ذهنيــا لمصلحــة صاحــب العمــل 
وتحــت إدارتــه وإشرافــه مقابــل أجــر. 

٤- صاحب العمل : كل شخص طبيعى أو أعتبارى يستخدم عمالا مقابل أجر
٥- المنظمــة: تنظيــم يجمــع مجموعــة مــن العــمال أو أصحــاب الأعــمال تتشــابه أو ترتبــط 
أعمالهــم أو مهنهــم أو وظائفهــم ويرعــي مصالحهــم، ويدافــع عــن حقوقهــم وتمثيلهــم في 

كافــة الأمــور المتعلقــة بشــؤونهم.
 

المادة ٢
تري أحكام هذا القانون علي العاملين في القطاع الأهلي.

 المادة ٣
تــري أحــكام هــذا القانــون عــلي عقــد العمــل البحــري فيــما لم يــرد بشــأنه نــص في قانــون 

التجــارة البحريــة أو يكــون النــص في هــذا القانــون أكثــر فائــدة للعامــل.

  المادة ٤
ــون  ــص في قان ــأنه ن ــرد بش ــما لم ي ــي في ــاع النفط ــلي القط ــون ع ــذا القان ــكام ه ــري أح ت
العمــل في قطــاع الأعــمال النفطيــة أو يكــون النــص في هــذا القانــون أكثــر فائــدة للعامــل.

 المادة ٥
يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون: 

- العمال الذين تري عليهم قوانين أخرى وفي ما نصت عليه هذه القوانين. 
- العمالــة المنزليــة ويصــدر الوزيــر المختــص بشــؤونهم قــرارا بالقواعــد التي تنظــم العلاقة 

بينهــم وبــين أصحــاب العمل.

 المادة ٦
مــع عــدم الإخــلال بــأي مزايــا أو حقــوق أفضــل تتقــرر للعــمال في عقــود العمــل الفرديــة 
أو الجماعيــة أو النظــم الخاصــة أو اللوائــح المعمــول بهــا لــدى صاحــب العمــل أو حســب 
عــرف المهنــة أو العــرف العــام، تمثــل أحــكام هــذا القانــون الحــد الأدنــى لحقــوق العــمال.



قانون العمل في القطاع الاهلي
قـــــانون انشــــــاءالدائـــــرة العــــمالـــــــية 
قــــانـون العــــــمل في القطــــاع النــــفطي

القــــــرارات المتعلـــقة بقـــوانين العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٠٧       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٧
ــة في القطــاع الأهــلي وعــلي  ــر القــرارات المنظمــة لــشروط اســتخدام العمال يصــدر الوزي

وجــه الخصــوص مــا يــلي: 
١- شروط إنتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلي آخر..

ــب  ــدى صاح ــل ل ــب عم ــن صاح ــة م ــت للعمال ــض الوق ــل بع ٢- شروط الاذن بالعم
عمــل آخــر. 

٣- البيانــات التــي يتعــين عــلي أصحــاب الأعــمال أن يخطــروا بهــا الــوزارة. والتــي تتعلــق 
بموظفــي الدولــة المرخــص لهــم بالعمــل لــدى أصحــاب الأعــمال في غــير أوقــات العمــل 

الحكومي.
٤- الوظائــف والمهــن والأعــمال التــي لا يجوز شــغلها ألا بعــد اجتياز الاختبــارات المهنية 

وفقــا للضوابــط التــي تضعهــا الــوزارة با لتنســيق مــع الجهــات المعنية.

 المادة ٨
عــى كل صاحــب عمــل أن يقــوم بإخطــار الجهــة المختصــة باحتياجاتــه مــن العمالــة وعليه 
أن يخطــر الجهــة المختصــة ســنويا بعــدد العمالــة الذيــن يعملــون لديــه وذلــك عــى النــماذج 

المعــدة لذلــك ووفقــا للضوابــط والــشروط التــى يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر .
 

المادة ٩
تنشــأ هيئــة عامــة ذات شــخصية إعتباريــة وميزانيــة ملحقــة تســمي الهيئــة العامــة للقــوي 
ــات  ــولي الإختصاص ــل ، تت ــة والعم ــئون الإجتماعي ــر الش ــا وزي ــشرف عليه ــة ( ي العامل
المقــررة للــوزارة في هــذا القانــون ، وكذلــك إســتقدام العمالــة الوافــدة بنــاء عــلي طلبــات 

أصحــاب العمــل ، ويصــدر بتنظيمهــا قانــون .

 المادة ١٠
يحظــر عــى صاحــب العمــل تشــغيل عمالــة وافــدة ؛ مــا لم تــأذن لــه الهيئــة ؛ ويصــدر الوزيــر 
قــرارا بالإجــراءات والمســتندات والرســوم التــى يتعــين إســتيفاؤها مــن صاحــب العمــل 
؛ وفى حالــة الرفــض يجــب أن يكــون قــرار الرفــض مســببا . ولا يجــوز أن يكــون ســبب 

الرفــض مقــدار رأس المــال ؛ وإلا كان القــرار باطــلا بطلانــا مطلقــا وكأن لم يكــن .
ولا يجــوز لصاحــب العمــل أن يســتقدم عــمالا مــن خــارج البــلاد أو أن يســتخدم عــمالا 
مــن داخــل البــلاد ؛ ثــم يعمــد إلى عــدم تســليمهم العمــل لديــه أو يثبــت عــدم حاجتــه 
الفعليــة لهــم ؛ ويتكفــل صاحــب العمــل بمصاريــف عــودة العامــل إلى بلــده ؛ وفى حالــة 
إنقطــاع العامــل عــن العمــل وإلتحاقــه بالعمــل لــدى الغــير ؛ يتكفــل الأخــير بمصاريــف 
عــودة العامــل إلى بلــده ؛ بعــد تقديــم بــلاغ تغيــب بحــق العامــل مــن صاحــب العمــل 

الأصــى . 
المادة ١١

ــين  ــة ب ــل فى المعامل ــز أو تفضي ــارس أى تميي ــة أن تم ــة المختص ــوزارة والجه ــى ال ــر ع يحظ
أصحــاب العمــل فى منــح أذونــات العمــل أو التحويل وذلــك بمنحها لبعضهــم وإيقافها 
للبعــض الآخــر تحــت أى ذريعــة أومــبرر ، ويجــوز للــوزارة لأســباب تنظيميــة أن توقــف 
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إصــدار أذونــات العمــل والتحويــل لمــدة لا تزيــد عــى أســبوعين فى الســنة ، عــى أنــه لا 
يجــوز إســتثناء بعــض أصحــاب الأعــمال مــن هــذا الإيقــاف دون غيرهــم خــلال هــذه 
المــدة ، ويعتــبر باطــلا بطلانــا مطلقــا وكأن لم يكــن كل تــرف يجــرى عــى خــلاف هــذه 

المــادة .

 المادة ١٢
ــأة  ــع المنش ــد م ــره يتعاق ــن عم ــشرة م ــة ع ــم الخامس ــخص أت ــا كل ش ــذا مهني ــبر تلمي يعت
بقصــد تعلــم مهنــة خــلال مــدة محــددة وفقــا للــشروط والقواعــد التــى يتفــق عليهــا وفيــما 
لم يــرد فيــه نــص خــاص فى هــذا البــاب ترى عــى عقد التلمــذة المهنيــة الأحــكام الخاصة 

بتشــغيل الأحــداث الــواردة فى هــذا القانــون .
 

المادة ١٣
يجــب أن يكــون عقــد التلمــذة المهنيــة مكتوبــا ومحــررا مــن ثــلاث نســخ ، واحــدة لــكل 
مــن طرفيــه وتوضــع الثالثــة بالجهــة المختصــة بالــوزارة خــلال أســبوع للتصديــق عليهــا 
ويحــدد فى العقــد ، المهنــة ، مــدة تعلمهــا ومراحلهــا المتتابعــة والمكافــأة بصــورة متدرجــة 
فى كل مرحلــة مــن مراحــل التعليــم عــى ألا تقــل فى المرحلــة الأخــيرة عــن الحــد الأدنــى 

المقــرر لأجــر العمــل المماثــل .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد المكافأة عى أساس الإنتاج أو القطعة .

 
المادة ١٤

لصاحــب العمــل أن ينهــى عقــد التلمــذة إذا أخــل التلميــذ بواجباتــه المترتبــة عــى العقــد 
أو ثبــت مــن التقاريــر الدوريــة عنــه عــدم اســتعداده للتعليــم .

كــما يجــوز للتلميــذ إنهــاء العقــد وعــى الراغــب فى إنهــاء العقــد إخطــار الطــرف الآخــر 
برغبتــه فى ذلــك قبــل ســبعة أيــام عــى الأقــل .

 المادة ١٥
يقصــد بالتدريــب المهنــى الوســائل والبرامــج النظرية والعمليــة التى تهيــيء للعمال فرصة 
ــع كفاءتهــم  ــم ورف ــل قدراته ــران عمــى لصق ــم ومهاراتهــم وكســب م ــر معلوماته تطوي
الإنتاجيــة وإعدادهــم لمهنــة معينــة أو تحويلهــم لمهنــة أخــرى ويتــم التدريــب فى معاهــد أو 

مراكــز أومنشــآت تحقــق هــذا الغــرض .

 المادة ١٦
يحــدد الوزيــر بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات الأكاديميــة والمهنيــة المختصــة الــشروط 
والأوضــاع الــلازم توافرهــا لعقــد برامج التدريــب المهنى والحــدود المقررة لمــدة التدريب 
والبرامــج النظريــة والعمليــة ونظــام الأختبــارات والشــهادات التــى تعطى فى هذا الشــأن 

والبيانــات التــى تــدون فيهــا .
ويجــوز أن يتضمــن هــذا القــرار إلــزام منشــأة أو أكثــر بــأن تقــوم بتدريــب العــمال فى مراكز 

أو معاهــد منشــأة أخــرى إذا لم يكــن للمنشــأة الأولى مركــز أو معهــد تدريب .
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 المادة ١٧
تلتــزم المنشــأة الخاضعــة لأحــكام هــذا البــاب بــأن تــؤدى إلى العامــل أجــره كامــلا عــن 

فــترة تدريبــه ســواء داخــل المنشــأة أو خارجهــا .

 المادة ١٨
يلتــزم التلميــذ المهنــى والعامــل المتــدرب بــأن يعمــل بعــد انتهــاء مــدة تعليمــه أو تدريبــه 
لــدى صاحــب العمــل لمــدة مماثلــة لمــدة التلمــذة أو التدريــب وبحــد أقــى خمس ســنوات 
. فــإذا أخــل بهــذا الالتــزام كان لصاحــب العمــل أن يســترد منــه المروفــات التــى تحملها 

فى ســبيل تعليمــه أو تدريبــه بنســبة مــا تبقــى مــن المــدة الواجــب قضاؤهــا فى العمــل .

 المادة ١٩
يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية .

 المادة ٢٠
يجــوز بــإذن مــن الــوزارة تشــغيل الأحــداث ممــن بلغــوا الخامســة عــشرة ولم يبلغــوا الثامنــة 

عــشرة بالــشروط التالية :
ــى  ــة الت ــضرة بالصح ــرة أو الم ــن الخط ــات والمه ــير الصناع ــغيلهم فى غ ــون تش أ - أن يك

يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر .
ب - توقيــع الكشــف الطبــي عليهــم قبــل إلحاقهــم بالعمــل بعــد ذلك فى فــترات دورية لا 
تجــاوز ســتة أشــهر ، ويصــدر الوزير قــرارا بتحديــد هذه الصناعــات والمهــن والإجراءات 

والمواعيــد المنظمة للكشــف الطبــي الدوري .

 المادة ٢١
الحــد الأقــى لســاعات العمــل للإحــداث ســتة ســاعات يوميــا بــشرط عــدم تشــغيلهم 

اكثــر مــن أربــع ســاعات متواليــة تتلوهــا فــترة راحــة لا تقــل عــن ســاعة .
ويحظــر تشــغيلهم ســاعات عمــل إضافيــة أو فى أيــام الراحــة الإســبوعية وأيــام العطــل 

الرســمية أو مــن الســاعة الســابعة مســاء حتــى الســاعة السادســة صباحــا .

 المادة٢٢
لا يجــوز تشــغيل النســاء ليــلا فى الفترة ما بين العاشرة مســاء والســابعة صباحا ، وتســتثنى 
مــن ذلــك المستشــفيات والمصحــات ودور العــلاج الأهليــة والمؤسســات الأخــرى التــى 
يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل ، عــى أن تلتــزم جهــة العمــل 
فى جميــع الحــالات المشــار إليهــا فى هــذه المــادة بتوفــير متطلبــات الأمــن لهــن مــع توفــير 

وســائل انتقالهــن مــن جهــة العمــل وإليــه .
كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك .

 المادة ٢٣
يحظــر تشــغيل المــرأة فى الأعــمال الخطــرة أو الشــاقة او الضــارة صحيــا ، كما يحظر تشــغيلها 
فى الأعــمال الضــارة بالأخــلاق والتــى تقــوم عى اســتغلال أنوثتهــا بما لا يتفق مــع الآداب 
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العامــة ، وكذلــك يحظــر تشــغيلها فى الجهــات التــى تقــدم خدماتها للرجــال فقط .
ويصــدر بتحديــد تلــك الأعــمال والجهــات قــرار مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 

بعــد التشــاور مــع اللجنــة الاستشــارية لشــؤون العمــل والمنظمــة المختصــة .

 المادة ٢٤
تســتحق المــرأة العاملــة الحامــل أجــازة مدفوعــة الأجــر لا تحســب مــن أجازتهــا الأخــرى 

لمــدة ســبعين يومــا للوضــع بــشرط أن يتــم الوضــع خلالهــا .
ويجــوز لصاحــب العمــل عقــب انتهــاء أجــازة الوضــع منح المــرأة العاملــة بناء عــى طلبها 

أجــازة مــن دون أجــر لا تزيــد مدتهــا عــى أربعة أشــهر لرعايــة الطفولة .
ولا يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء خدمــة العاملــة أثنــاء تمنعها بتلــك الأجــازة أو انقطاعها 

عــن العمــل بســبب مــرض يثبــت بشــهادة طبيــة أنــه نتيجــة للحمــل أو الوضع .
 

المادة ٢٥
يجــب منــح المــرأة العاملــة ســاعتين للرضاعــة أثنــاء العمــل وفقــا للــشروط والأوضــاع 
التــى يحددهــا قــرار الــوزارة ، ويجــب عــى صاحــب العمــل إنشــاء دور حضانــة للأطفــال 
أقــل مــن ٤ ســنوات فى مراكــز العمــل التــى يزيــد عــدد العامــلات بهــا عــى ٥٠ عاملــة أو 

يتجــاوز عــدد العاملــين بهــا ٢٠٠ عامــل .

 المادة ٢٦
تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل .

 المادة ٢٧
يكــون لمــن بلــغ ســن الخامســة عــشرة مــن العمــر أهليــة إبــرام عقــد العمــل إذا كان غــير 
محــدد المــدة فــإن كانــت مدتــه محــددة فــلا يجــوز أن تجــاوز الســنة وذلــك حتــى يبلــغ الثامنــة 

عــشر مــن العمــر .

 المادة ٢٨
يجــب أن يكــون عقــد العمــل ثابتــا بالكتابــة ويبــين فيــه عــى وجــه الخصــوص تاريــخ إبرام 
العقــد ، وتاريــخ نفــاذه ، وقيمــة الأجــر ومــدة العقــد إذا كان محــدد المــدة ، وطبيعــة العمــل 
، ويحــرر مــن ثــلاث نســخ تعطــى واحــدة لــكل مــن طرفيــه وتــودع النســخة الثالثــة بالجهة 
المختصــة بالــوزارة فــإن لم يكــن عقــد العمل ثابتــا فى محرر اعتــبر العقد قائما ويجــوز للعامل 
فى هــذه الحالــة إثبــات حقــه بكافــة طــرق الإثبــات ، وســواء كان عقــد العمــل محــدد المــدة 
أو غــير محــدد المــدة لا يجــوز تخفيــض أجــر العامــل خــلال فــترة سريــان العقــد . ويعتــبر 
باطــلا بطلانــا مطلقــا لتعلقــه بالنظــام العــام كل اتفــاق ســابق عى سريــان العقــد أو لاحق 

لريانــه يخالــف ذلك .
كــما لا يجــوز لصاحــب العمــل تكليــف العامــل القيــام بعمــل لا يتفــق مــع طبيعــة العمــل 
المبينــة فى العقــد أو لا يتناســب مــع مؤهــلات وخــبرات العامــل التــى تــم التعاقــد معــه 

عــى أساســها .
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 المادة ٢٩
تحــرر جميــع العقــود باللغــة العربيــة ويجــوز إضافــة ترجمــة لهــا بإحــدى اللغــات الأخــرى 
مــع الاعتــداد بالنــص العــربي عنــد وقــوع أى خــلاف ، ويــرى حكــم هــذه المــادة عــى 
كافــة المراســلات والنــشرات واللوائــح والتعاميــم التى يصدرهــا صاحب العمــل لعماله.

 
المادة ٣٠

إذا كان عقــد العمــل محــدد المــدة وجــب ألا تزيــد مدتــه عــى خمــس ســنوات ولا تقــل عــن 
ســنة واحــدة ويجــوز تحديــد العقــد عنــد انتهــاء مدتــه بموافقــة الطرفــين .

 المادة ٣١
ــه دون  ــاء مدت ــد انقض ــذه بع ــان فى تنفي ــتمر الطرف ــدة واس ــدد الم ــل مح ــد العم إذا كان عق
تجديــد اعتــبر مجــددا لمــدد ماثلــة وبالــشروط الــواردة فيــه مــا لم يتفــق الطرفــان عــى تجديــده 
بــشروط أخــرى وفى كل الأحــوال يجــب ألا يمــس التجديــد مســتحقات العامل المكتســبة 

التــى نشــأت عــن العقــد الســابق .
 

المادة ٣٢
تحــدد فــترة تجربــة العامــل فى عقــد العمــل بــشرط ألا تزيــد عــى مائــة يــوم عمــل ويكــون 
لأى مــن طــرفى العقــد إنهــاؤه خــلال فــترة التجربــة دون إخطــار . فــإذا كان الإنهــاء مــن 
جانــب صاحــب العمــل التــزم بدفــع مكافــأة نهايــة الخدمــة للعامــل عــن فــترة عملــه طبقــا 

لأحــكام هــذا القانــون .
ولا يجــوز اســتخدام العامــل تحــت التجربــة لــدى صاحــب العمــل أكثر من مــرة ، ويصدر 

الوزيــر قــرارا ينظــم شروط وضوابط العمــل أثناء الفــترة التجريبية .
 

المادة ٣٣
إذا عهــد صاحــب العمــل إلى آخــر بتأديــة عمــل مــن أعمالــه أو جــزء منهــا مــن الباطــن 
وكان ذلــك فى ظــروف عمــل واحــدة وجــب عــى مــن عهــد إليــه بالعمــل أن يســوى بــين 
عمالــه وعــمال صاحــب العمــل الأصــى فى جميــع الحقــوق ويكــون كل منهــما متضامنــا مــع 

الآخــر فى ذلــك .

 المادة ٣٤
يلتــزم صاحــب العمــل المتعاقــد لتنفيــذ مــشروع حكومــى أو يقــوم باســتخدام عمالــه فى 
المناطــق البعيــدة عــن العمــران بتوفــير الســكن المناســب للعمال وكذلــك وســائل الانتقال 
للمناطــق البعيــدة عــن العمــران دون مقابــل وفى حالــة عــدم توفــير الســكن يمنــح لهــم 
ــدة عــن العمــران وشروط  ــر المناطــق البعي بــدل ســكن مناســبا وتحــدد بقــرار مــن الوزي

الســكن المناســب وبــدل الســكن .
وفى جميــع الأحــوال الأخــرى التــى يلتــزم فيهــا صاحــب العمــل بتوفــير ســكن لعمالــه . 
تــرى عليــه أحــكام القــرار المنصــوص عليــه فى الفقــرة الســابقة فى شــأن شروط الســكن 

المناســب وتحديــد بــدل الســكن .
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 المادة ٣٥
يجــب عــى صاحــب العمــل أن يعلــق فى مــكان ظاهــر بمقــر العمــل لائحــة الجــزاءات 
التــى يجــوز توقيعهــا عــى العــمال المخالفــين ويراعــى فى إعــداد لوائــح الجــزاءات مــا يــى : 

أ - أن تحدد المخالفات التى قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها .
ب - أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات .

ج - ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة .
د - ألا يعاقب العامل عن أى فعل ارتكبه ومر عى تاريخ ثبوته خمسة عشر

يوما .
ه - ألا يوقــع الجــزاء عــى العامــل لأمــر ارتكبــه خــارج مــكان العمــل إلا إذا كان له علاقة 

. بالعمل 

المادة ٣٦
ــوزارة .  ــن ال ــا م ــل تطبيقه ــزاءات قب ــة الج ــد لائح ــل أن يعتم ــب العم ــى صاح ــب ع يج
وللــوزارة أن تعــدل فيهــا طبقــا لطبيعــة نشــاط المنشــآة أو ظــروف العمل بما يتفــق وأحكام 

هــذا القانــون .
ــح عــى المنظمــة المختصــة إن وجــدت وإن لم توجــد  ــوزارة عــرض هــذه اللوائ وعــى ال
المنظمــة المختصــة يتــم اللجــوء للأتحــاد العــام ليبــدى ملاحظاتــه واقتراحاتــه عــى هــذه 

ــح . اللوائ

 المادة ٣٧
لا يجــوز توقيــع جــزاء عــى العامــل إلا بعــد إبلاغــه كتابــة بــما هــو منســوب إليــه وســماع 
أقوالــه وتحقيــق دفاعــه وإثبــات ذلــك فى محــضر يــودع بملفه الخــاص ويجب إبــلاغ العامل 
كتابــة بــما وقــع عليــه مــن جــزاءات ونوعهــا ومقدارهــا وأســباب توقيعهــا والعقوبــة التــى 

يتعــرض لهــا فى حالــة العــود .

 المادة ٣٨
لا يجــوز تنفيــذ الخصــم مــن أجــر العامــل لمــدة لا تجــاوز خمســة أيــام شــهريا فــإذا تجــاوزت 

العقوبــة ذلــك يخصــم القــدر الزائــد مــن أجــر الشــهر المقبــل أو الأشــهر التاليــة .

 المادة ٣٩
يجــوز وقــف العامــل لمصلحــة التحقيــق الــذي يجريــه صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه 
لمــدة لا تجــاوز عــشرة أيــام فــإذا انتهــى التحقيــق معــه إلى عــدم مســئوليته صرف لــه أجــر 

عــن مــدة الوقــف .

 المادة ٤٠
عــى صاحــب العمــل أن يضــع حصيلــة الخصــم مــن أجــور عمالــه فى صنــدوق يخصــص 
للــرف منــه عــى النواحــى الاجتماعيــة والأقتصاديــة والثقافيــة التــى تعــود عــى العــمال 
بالفائــدة وتقييــد الجــزاءات بالخصــم التــى توقــع عــى العامــل فى ســجل خــاص يبــين فيــه 
اســم العامــل ومقــدار الخصــم وســبب توقيعــه . وفى حالــة تصفيــة المنشــأة تــوزع حصيلــة 
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الخصــم الموجــودة فى الصنــدوق عــى العــمال الموجوديــن فيهــا وقــت التصفيــة بنســبة مــدة 
خدمــة كل منهــم .

ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار إليه وطريقة التوزيع .

المادة ٤١
مع مراعاة أحكام المادة )٣٧( من هذا القانون :

أ - لصاحــب العمــل أن يفصــل العامــل دون إخطــار أو تعويــض أو مكافــأة إذا ارتكــب 
العامــل أحــد الأفعــال الآتيــة :

١ - إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل .
٢ - إذا ثبت أن العامل قد حصل عى العمل نتيجة غش أو تدليس .

٣ - إذا أفــي العامــل الأسرار الخاصــة بالمنشــأة ممــا تســبب أو كان مــن شــأنه أن يتســبب 
بخســارة محققــة لهــا .

ب - لصاحب العمل فصل العامل فى إحدى الحالات الآتية :
١ - إذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق .

٢ - إذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة فى مكان العمل .
٣ - إذا وقــع منــه اعتــداء عــى أحــد زملائــه أو عــى صاحــب العمــل أومــن ينــوب عنــه 

أثنــاء العمــل أو بســببه .
٤ - إذا اخــل أو قــر فى أى مــن الالتزامــات المفروضــة عليــه بنصــوص العقــد وأحــكام 

هــذا القانــون .
٥ - إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل . 

وفى هــذه الحــالات لا يترتــب عــى قــرار الفصــل حرمــان العامل مــن مكافأة نهايــة الخدمة 
.

ج - للعامــل المفصــول لإحــدى الحــالات المذكــورة فى هــذه المــادة حــق الطعــن فى قــرار 
الفصــل أمــام الدائــرة العماليــة المختصــة وذلــك وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا فى 
هــذا القانــون وإذا ثبــت بموجــب حكــم نهائــي أن صاحــب العمــل قــد تعســف فى فصلــه 
ــة  ــة الخدمــة وتعويضــا عــما لحقــه مــن أضرار مادي ــأة نهاي للعامــل اســتحق الأخــير مكاف

وأدبيــة .
وفى جميــع الأحــوال يجــب أن يبلــغ صاحب العمــل الوزارة بقــرار الفصل وأســبابه وتتولى 

الــوزارة إبــلاغ جهاز إعــادة هيكلة القــوى العاملة .

 المادة ٤٢
ــن  ــة أو عشري ــام متصل ــول لمــدة ســبعة أي إذا انقطــع العامــل عــن العمــل دون عــذر مقب
يومــا متفرقــة خــلال ســنة جــاز لصاحــب العمــل اعتبــاره مســتقيلًا حكــما وفى هــذه الحالة 
تــرى أحــكام المــادة )٥٣( مــن هــذا القانــون فى شــأن اســتحقاق العامــل لمكافــأة نهايــة 

الخدمــة .

 المادة ٤٣
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ــذا لحكــم  ــا أو تنفي ــه حبســا احتياطي إذا حبــس العامــل بســبب اتهــام صاحــب العمــل ل
قضائــي غــير نهائــي ، اعتــبر موقوفــا عــن العمــل ولا يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء عقــده 

إلا إذا أديــن بحكــم نهائــي .
ــزم هــذا  ــه صاحــب العمــل الت ــى أســندها إلي ــه مــن التهمــة الت وإذا صــدر حكــم ببراءت

الأخــير بــرف أجــره عــن مــدة وقفــه ، مــع تعويضــه تعويضــا عــادلا تقــدره 
المحكمة .

  المادة ٤٤
إذا كان عقــد العمــل غــير محــدد المــدة جــاز لــكل مــن طرفيــه إنهــاؤه بعــد إخطــار الطــرف 

الآخــر ويكــون الإخطــار عــى الوجــه الآتــى :
أ - قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر عى الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى .

ب - قبــل إنهــاء العقــد بشــهر عــى الاقــل بالنســبة للعــمال الآخريــن فــإذا لم يــراع الطــرف 
ــة  ــدل مهل ــر ب ــرف الآخ ــع للط ــأن يدف ــزم ب ــه يلت ــار فإن ــدة الإخط ــد م ــى العق ــذي أنه ال

الإخطــار مســاويا لأجــر العامــل عــن نفــس المــدة .
ج - إذا كان الإخطــار بالإنهــاء مــن جانــب صاحــب العمــل ، يحــق للعامــل أن يتغيــب 
يومــا كامــلا فى الاســبوع أو ثمانــى ســاعات اثنــاء الأســبوع وذلــك للبحــث عــن عمــل 

آخــر مــع اســتحقاقه لأجــره عــن يــوم او ســاعات الغيــاب .
ويكــون للعامــل تجديــد يــوم الغيــاب وســاعاته بــشرط ان يخطــر صاحــب العمــل بذلــك 

فى اليــوم الســابق للغيــاب عــى الأقــل .
د - لصاحــب العمــل أن يعفــى العامــل عــن العمــل أثنــاء مهلــة الإخطــار مــع احتســاب 
مــدة خدمــة العامــل مســتمرة إلى حــين انتهــاء تلــك المهلــة ، مــع مــا يترتــب عــى ذلــك مــن 

آثــار خصوصــا اســتحقاق العامــل أجــره عــن مهلــة الإخطــار .

 المادة ٤٥
لا يجــوز لصاحــب العمــل اســتعمال حــق إنهــاء العقــد المخــول لــه بمقتــي المــادة الســابقة 

أثنــاء تمتــع العامــل بإجــازة مــن الأجــازات المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون .

 المادة ٤٦
لا يجــوز إنهــاء خدمــة العامــل مــن دون مــبرر أو بســبب نشــاطه النقــابي أو بســبب المطالبــة 
أو التمتــع بحقوقــه المشروعــة وفقــا لأحــكام القانــون ، كــما لا يجــوز إنهــاء خدمــة العامــل 

بســبب الجنــس أو الأصــل أو الديــن .

 المادة ٤٧
ــزم بتعويــض  ــه بغــير حــق الت ــه بإنهائ إذا كان عقــد العمــل محــدد المــدة وقــام أحــد طرفي
الطــرف الآخــر عــما أصابــه مــن ضرر عــى ألا يجــاوز مبلــغ التعويــض مــا يســاوى أجــر 
العامــل عــن المــدة المتبقيــة مــن العقــد ويراعــى فى تحديــد الضرر بالنســبة إلى طرفيــه العرف 
الجــارى وطبيعــة العمــل ومــدة العقــد وبوجــه عام كافــة الأعتبــارات التى تؤثــر فى الضرر 
مــن حيــث وجــوده ومــداه ، ويخصــم مــن قيمــة التعويــض ما قــد يكــون مســتحقا للطرف 

الآخــر مــن ديــون .
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 المادة ٤٨
للعامــل أن ينهــى عقــد العمــل دون إخطــار مــع اســتحقاقه لمكافــآة نهايــة الخدمــة فى أى 

مــن الأحــوال التاليــة :
أ - إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون .

ب - إذا وقــع عليــه اعتــداء مــن صاحــب العمــل أومــن ينــوب عنــه أو بتحريــض مــن أى 
منهــما .

ــة  ــن لجن ــرار م ــي ق ــه بمقت ــلامته أو صحت ــدد س ــل يه ــتمراره فى العم ج - إذا كان اس
ــة . ــوزارة الصح ــي ب ــم الطب التحكي

د - إذا أدخــل صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه غشــا او تدليســا وقــت التعاقــد فى مــا 
يتعلــق بــشروط العمــل .

ه - إذا اتهمه صاحب العمل بأرتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته
و - إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل .

 المادة ٤٩
ينتهــى عقــد العمــل بوفــاة العامــل أو ثبــوت عجــزه عــن تأديــة عملــه أو بســبب مــرض 
اســتنفذ أجازتــه المرضيــة . وذلــك بشــهادة معتمــدة من الجهــات الطبية المختصة الرســمية 

.
 المادة ٥٠

ينتهى عقد العمل فى الأحوال التالية :
أ - صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل .

ب - إغلاق المنشأة نهائيا .
أمــا فى حالــة بيــع المنشــأة أو إدماجهــا فى غــيره أو انتقالهــا بالمــيراث أو الهبــة أو غــير ذلــك 
ــشروط  ــف بال ــة الخل ــرى فى مواجه ــل ي ــد العم ــإن عق ــة ، ف ــات القانوني ــن الترف م
ذاتهــا الــواردة فيــه ، وتنتقــل التزامــات وحقــوق صاحــب العمــل الســابق تجــاه العــمال إلى 

صاحــب العمــل الــذي حــل محلــه .
 

المادة ٥١
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عى الوجه الآتى :

أ - اجــر عــشرة أيــام عــن كل ســنة خدمــة مــن الســنوات الخمــس الأولى وخمســة عــشر 
يومــا عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة بحيــث لا تزيــد المكافــأة عــى أجــر ســنة وذلــك 

للعــمال الذيــن يتقاضــون أجورهــم باليوميــة أو بالأســبوع أو بالســاعة أو بالقطعــة .
ب - أجــر خمســة عــشر يومــا عــن كل ســنة مــن الســنوات الخمــس الأولى وأجــر شــهر 
عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة بحيــث لا تزيــد المكافــأة فى مجموعهــا عــن أجــر ســنة 

ونصــف وذلــك للعــمال الذيــن يتقاضــون أجورهــم بالشــهر .
ويســتحق العامــل مكافــأة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا فى العمــل وتســتقطع 
ــون او  ــن دي ــه م ــون علي ــد يك ــا ق ــة م ــل قيم ــتحقة للعام ــة المس ــة الخدم ــأة نهاي ــن مكاف م

قــروض .
ويراعــى في ذلــك أحــكام قانــون التأمينــات الإجتماعيــة عــى أن يســتحق العامــل مكافــأة 
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نهايــة الخدمــة كاملــة عنــد إنتهــاء خدمتــه في الجهــة التــي يعمــل بهــا دون خصــم المبالــغ 
التــي تحملتهــا هــذه الجهــة نظــير اشــتراك العامــل في مؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة أثنــاء 
فــترة عملــه، ويــري هــذا الحكــم اعتبــارا مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم )٦( لســنة 

٢٠١٠ المشــار إليــه .

المادة ٥٢
مــع مراعــاة أحــكام المــادة )٤٥( مــن هــذا القانــون يســتحق العامــل مكافــأة نهايــة الخدمــة 

المنصــوص عليهــا فى المــادة الســابقة كاملــة فى الأحــوال التاليــة : 
أ - إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل .

ب - إذا انتهت مدة العقد المحدد دون أن يتم تجديده .
ج - إذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد ) ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ( من هذا القانون .

ــخ  ــن تاري ــنة م ــلال س ــا خ ــبب زواجه ــا بس ــن جانبه ــد م ــة العق ــت العامل د - إذا أنه
ــزواج . ال

 المادة ٥٣
يســتحق العامــل نصــف مكافــأة نهايــة الخدمــة المنصــوص عليهــا فى المــادة )٥١( إذا قــام 
ــلاث  ــن ث ــل ع ــه لا تق ــدة خدمت ــت م ــه ، وكان ــن جانب ــدة م ــدد الم ــير مح ــد غ ــاء العق بإنه
ســنوات ولم تبلــغ خمــس ســنوات فــإذا بلغــت مــدة خدمتــه خمــس ســنوات ولم تبلــغ عــشر 
ســنوات اســتحق ثلثــى المكافــأة ، وإذا بلغــت مــدة خدمتــه عشر ســنوات يســتحق المكافأة 

كاملــة .
 المادة ٥٤

يحــق للعامــل الــذي انتهــى عقــد عملــه أن يحصــل مــن صاحــب العمــل عــى شــهادة نهايــة 
الخدمــة تتضمــن بيانــا بمــدة خدمتــه وعملــه واخــر اجــر تقاضــاه ولا يجــوز أن تتضمــن 
هــذه الشــهادة أى عبــارات قــد تــسيء إلى العامــل أو تصــدر فى شــكل يقلــل مــن فــرص 
العمــل أمامــه صراحــة أو دلالــة ويلتــزم صاحــب العمــل بــأن يــرد للعامــل مــا يكــون قــد 

أودعــه لديــه مــن مســتندات او شــهادات او أدوات .

 المادة ٥٥
ــاء  ــاه لق ــه أن يتقاض ــي ل ــاسي أو ينبغ ــر أس ــن أج ــل م ــاه العام ــا يتقاض ــر م ــد بالأج يقص
عملــه وســببه مضافــا إليــه كافــة العنــاصر المنصــوص عليهــا في العقــد أو لوائــح صاحــب 

العمــل.
ودون الإخــلال بالعــلاوة الاجتماعيــة وعــلاوة الأولاد المقررتــين وفقــا للقانــون رقــم ١٩ 
لســنة ٢٠٠٠ المشــار إليــه يدخــل في حســاب الأجــر مــا يتقاضــاه العامــل بصفــة دوريــة 

مــن عــلاوات أو مكافــآت أو بــدلات أو منــح أو هبــات أو مزايــا نقديــة.
وإذا حــدد أجــر العامــل بمقــدار حصــة مــن صــافي الأربــاح ولم تحقــق المنشــأة ربحــا أو 
حققــت ربحــا ضئيــلا جــدا بحيــث لا تتناســب حصــة العامــل مــع العمــل الــذي قــام بــه 
يجــب تقديــر أجــره عــلي أســاس أجــر المثــل أو وفقــا لعــرف المهنــة أو لمقتضيــات العدالــة.
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المادة ٥٦
تؤدي الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي: 

أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل كل شهر.
ب- العمال الآخرون تؤدي أجورهم مرة علي الأقل كل أسبوعين.

ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.
 

المادة ٥٧
يلتــزم صاحــب العمــل الــذي يســتخدم عــدداً لا يقــل عــن خمســة عــمال، وفقــاً لأحــكام 
هــذا القانــون، أن يدفــع مســتحقات العاملــين لديــه في حســاباتهم لــدى المؤسســات المالية 
المحليــة، وللهيئــة العامــة للقــوى العاملــة أن تطلــب صورة من كشــوف التحويل المرســلة 

لتلــك المؤسســات المالية.
ويصــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاءً عــى عــرض وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل 
ووزيــر الماليــة بتحديــد المؤسســات الماليــة وقواعــد المعاملــة الخاصــة بهــذه الحســابات مــن 

حيــث المروفــات، والعمــولات، والإجــراءات التنظيميــة في هــذا الشــأن.
ــة  ــور العمال ــل أج ــن تحوي ــطة م ــض الأنش ــاء بع ــوزراء إعف ــس ال ــن مجل ــرار م ــوز بق ويج

ــة. ــة المحلي ــات المالي ــدة إلى المؤسس الواف

 المادة ٥٨
لا يجــوز لصاحــب العمــل أن ينقــل عامــلا بالأجــر الشــهري إلي فئــة أخــرى بغــير موافقتــه 
الكتابيــة عــلي ذلــك دون الإخــلال بالحقــوق التــي اكتســبها العامــل خــلال فــترة عملــه 

بالأجــر الشــهري.

 المادة ٥٩
أ- لا يجــوز اســتقطاع أكثــر مــن ١٠ في المائــة مــن أجــر العامــل وفــاء لديــون أو قــروض 

مســتحقة لصاحــب العمــل ولا يتقــاضى الأخــير عنهــا أيــة فائــدة. 
ب- لا يجــوز الحجــز عــلي الأجــر المســتحق للعامــل أو النــزول عنــه أو الخصــم منــه إلا 
في حــدود )٢٥ في المائــة( مــن الأجــر وذلــك لديــن النفقــة أو لديــن المــأكل أو الملبــس أو 
الديــون الأخــرى بــما في ذلــك ديــن صاحــب العمــل وعنــد التزاحــم يقــدم ديــن النفقــة 

عــلي الديــون الأخــرى.

 المادة ٦٠
ــة أو ممــا ينتجــه صاحــب  ــة أو ســلع مــن محــال معين ــزام العامــل بــشراء أغذي لا يجــوز إل

العمــل

المادة ٦١
يلــزم صاحــب العمــل بدفــع أجــور عمالــه خــلال فــترة الإغــلاق إذا تعمــد غلــق المنشــأة 
لإجبــار العــمال عــلي الرضــوخ والإذعــان لمطالبــة، كــما يلتــزم بدفــع أجــور عمالــه طــوال 
فــترة تعطيــل المنشــأة كليــا أو جزئيــا لأي ســبب آخــر لا دخــل للعــمال فيــه، طالمــا رغــب 

صاحــب العمــل في اســتمرار عملهــم لديــه.
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 المادة ٦٢
يراعــي في حســاب مســتحقات العامــل آخــر أجــر تقاضاه فــإذا كان العامل ممــن يتقاضون 
ــة في  ــل الفعلي ــام العم ــلال أي ــاه خ ــا تقاض ــط م ــره بمتوس ــدد أج ــة تح ــم بالقطع أجوره
ــا  ــة بتقســيم متوســط م ــة والعيني ــا النقدي ــر المزاي ــة الأخــيرة ويكــون تقدي الأشــهر الثلاث
تقاضــاه العامــل منهــا خــلال الأثنــي عــشر شــهر الأخــيرة عــلي الاســتحقاق فــإذا قلــت 
مــدة خدمتــه عــن ســنة حســب المتوســط عــلي نســبة مــا أمضــاه منهــا في الخدمــة ولا يجــوز 

تخفيــض أجــر العامــل خــلال مــدة عملــه لأي ســبب مــن الأســباب.
 

المادة ٦٣
ــد  ــه الح ــدد في ــى يح ــد أق ــنوات كح ــس س ــرارا كل خم ــدر ق ــر أن يص ــلي الوزي ــب ع يج
الأدنــى للأجــور وفقــا لطبيعــة المهــن والصناعــات، مســتهديا في ذلــك بنســب التضخــم 
ــل  ــئون العم ــارية لش ــة الاستش ــع اللجن ــاور م ــد التش ــك بع ــلاد، وذل ــهدها الب ــي تش الت

ــة. ــمات المختص والمنظ

 المادة ٦٤
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة ٢١ مــن هــذا القانــون لا يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر 
مــن ثــماني وأربعــين ســاعة أســبوعيا أو ثــماني ســاعات يوميــا إلا في الحــالات المنصــوص 
عليهــا في هــذا القانــون، وتكــون ســاعات العمــل في شــهر رمضــان المبــارك ســتا وثلاثــين 

ســاعة اســبوعيا. 
ــروف  ــة أو لظ ــضرة بالصح ــة أو الم ــمال المرهق ــل في الأع ــاعات العم ــاص س ــوز إنق ويج

ــر. ــرار يصــدر مــن الوزي ــك بق قاســية وذل

 المادة ٦٥
أ - لا يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن خمــس ســاعات متصلــة يوميــا دون أن يعقبهــا فــترة 

راحــة لا تقــل عــن ســاعة ولا تحســب فــترات الراحــة ضمــن ســاعات العمــل. 
ويســتثني مــن ذلــك القطــاع المــرفي والمــالي والاســتثماري فتكــون ســاعات العمــل ثــماني 

ــاعات متصلة.  س
ــة أو  ــر تشــغيل العــمال مــن دون فــترة راحــة لأســباب فني ب- يجــوز بعــد موافقــة الوزي
طارئــة أو في الأعــمال المكتبيــة شريطــه أن يقــل مجمــوع ســاعات العمــل اليوميــة وفقــا لمــا 

نصــت عليــه المــادة ٦٤ مــن هــذا القانــون بســاعة واحــدة عــلي الأقــل.

 المادة ٦٦
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المادتــين ٢١ و ٦٤ مــن هــذا القانــون يجــوز بأمــر كتــابي مــن 
صاحــب العمــل تشــغيل العامــل فــترة إضافيــة إذا كان ذلــك لازمــا لمنــع وقــوع حــادث 
خطــر أو لإصــلاح مــا نشــأ عنــه أو تفــادى خســارة محققــة أو مواجهــة أعــمال تزيــد عــلي 
القــدر اليومــي، ولا يجــوز أن تزيد ســاعات العمــل الإضافي علي ســاعتين في اليوم الواحد 
وبحــد أقــى مئــة وثمانــون ســاعة ســنويا، كــما لا يجــوز أن تزيــد فــترات العمــل الإضــافي 
عــلي ثــلاث أيــام أســبوعيا وتســعين يومــا في الســنة، ولا يحــول ذلــك دون حــق العامــل في 
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إثبــات تكليــف صاحــب العمــل لــه بالعمــل الإضــافي فــترة إضافيــة بكافــة طــرق الإثبات 
أو بحــق العامــل الحصــول عــلي أجــر عــن فــترة العمــل الإضــافي يزيــد عــلي أجــره العــادي 
ــه المــادة ٥٦  ــة ويراعــي في هــذا الأجــر مــا تقــي ب في الفــترة المماثلــة بمقــدار ٢٥ في المائ
ــون وعــلي صاحــب العمــل أن يمســك ســجلا خاصــا للعمــل الاضــافي  مــن هــذا القان
يبــين فيــه تواريــخ الأيــام وعــدد الســاعات الإضافيــة والأجــور المقابلــة للعمــل الإضــافي 

الــذي كلــف بــه العامــل.

 المادة ٦٧
للعامــل الحــق في راحــة اســبوعية مدفوعــة الأجــر وتحــدد بأربــع وعشريــن ســاعة متصلــة 
عقــب كل ســتة أيــام عمــل ويجــوز لصاحــب العمــل عنــد الــضرورة تشــغيل العامــل يــوم 
ــة  ــك، ويتقــاضى العامــل ٥٠ في المائ ــه الاســبوعية إذا اقتضــت ظــروف العمــل ذل راحت
عــلي الأقــل مــن أجــره إضــافي لأجــره الأصــلي ويعــوض يــوم راحتــه بيــوم راحــة آخــر. 

ولا يخــل حكــم الفقــرة الســابقة في حســاب حــق العامــل بــما فيهــا أجــره اليومــي وإجازتــه 
حيــث يجــري حســاب هــذا الحــق بقســمة راتبــه عــلي عــدد أيــام العمــل الفعليــة دون أن 
تحســب مــن ضمنهــا أيــام راحتــه الاســبوعية، عــلي الرغــم مــن كــون أيــام الراحــة هــذه 

مدفوعــة الأجــر.

 المادة ٦٨
الأجازات الرسمية المقرره للعامل بأجر كامل هي: 

أ- يوم رأس السنة الهجرية يوم واحد. 
ب- يوم الإسراء والمعراج يوم واحد

ج- عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام 
د- وقفة عيد الأضحى المبارك يوم واحد

هـ- عيد الأضحى المبارك ثلاث أيام
و - المولد النبوي الشريف يوم واحد

ز - اليوم الوطني ٢٥ فبراير يوم واحد
ح - يوم التحرير ٢٦ فبراير يوم واحد 
ط- يوم رأس السنة الميلادية يوم واحد

وإذا اســتدعت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل في أحــد هــذه الأيام قرر لــه أجر مضاعف 
عنــه مــع تعويضه بيــوم بديل.

 المادة ٦٩
ــة  ــازات المرضي ــق في الأج ــل الح ــون للعام ــذا القان ــن ه ــادة ٢٤ م ــم الم ــاة حك ــع مراع م

ــنة:  ــلال الس ــة خ الآتي
- خمسة عشر يوما - بأجر كامل. 

- عشرة أيام - بثلاثة أرباع الأجر. 
- عشرة أيام - بنصف الأجر . 

- عشرة أيام - بربع الأجر. 
- ثلاثون يوما - من دون أجر. 
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ويثبــت المــرض الــذي يتقــي الأجــازة بشــهادة من الطبيــب الــذي يعينه صاحــب العمل 
أو الطبيــب المســؤول في الوحــدة الصحيــة الحكومية، فإذا وقع خلاف في شــأن اســتحقاق 

الأجــازة أو مدتهــا فــإن شــهادة الطبيب الحكومــي تكون هــي المعتمدة.
ــه  ــر المختــص، يحــدد في أمــا مــا يخــص الأمــراض المســتعصية فيســتثني بقــرار مــن الوزي

ــوع هــذه الأمــراض. ن
 

المادة ٧٠
للعامــل الحــق في إجــازة ســنوية لا تقــل عــن ثلاثــين يــوم عمــل مدفوعــة الأجــر ، عــى أن 
يســتحق العامــل إجــازة عــن الســنة الأولى بعــد قضائــه ســتة أشــهر عــى الأقــل في خدمــة 

صاحــب العمــل .
ولا تحســب ضمــن الإجــازة الســنوية أيــام العطــل الأســبوعية والعطــل الرســمية وأيــام 
الإجــازات المرضيــة الواقعــة خلالهــا ويســتحق العامــل إجــازة عــن كســور الســنة بنســبة 

مــا قضــاه منهــا في العمــل ولــو كانــت الســنة الأولى مــن الخدمــة.

 المادة ٧١
يدفع للعامل أجره المستحق عن الأجازة السنوية قبل القيام بها.

 المادة ٧٢
ــاء  ــا برض ــه تجزئته ــوز ل ــما يج ــنوية ك ــازة الس ــد الأج ــد موع ــق تحدي ــل ح ــب العم لصاح

ــا.  ــا الأولى منه ــشر يوم ــة ع ــد الأربع ــل بع العام
وللعامــل حــق تجميــع أجازاتــه بــما لا يزيــد عــلي أجــازة ســنتين ولــه بعــد موافقــة صاحــب 
ــام بهــا دفعــة واحــدة ويجــوز بموافقــة الطرفــين تجميــع الأجــازات الســنوية  العمــل القي

لأكثــر مــن ســنتين.

 المادة ٧٣
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المادتــين ٧٠ و ٧١ للعامــل الحــق في الحصــول عــلي مقابــل 

نقــدي لأيــام أجازاتــه الســنوية المجتمعــه في حالــة انتهــاء عقــده.

 المادة ٧٤
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة ٧٢ لا يجــوز للعامــل أن يتنــازل عــن أجازتــه الســنوية 
بعــوض أو بغــير عــوض ولصاحــب العمــل أن يســترد مــا أداه لــه مــن أجــر عنهــا إذا ثبــت 

اشــتغاله خلالهــا لــدى صاحــب عمــل آخــر.

 المادة ٧٥
يجــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل أجــازة دراســية بأجــر للحصــول عــلي مؤهــل أعــى 
في مجــال عملــه عــلي أن يلتــزم بــأن يعمــل لديــه مــدة مماثلــة لفــترة الأجــازة الدراســية بحــد 
أقــى قــدره خمــس ســنوات، وفي حالــة إخــلال العامــل بهــذا الــشرط يلتــزم بــرد الأجــور 
ــدة الواجــب قضاؤهــا في  ــا تبقــى مــن الم ــترة الإجــازة بنســبة م ــي تقاضاهــا خــلال ف الت

العمــل.
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 المادة ٧٦
للعامــل الــذي أمــضى ســنتين متصلتين في خدمــة صاحب العمــل الحق في أجــازة مدفوعة 
ــد أدى  ــون ق ــه ألا يك ــج شريط ــة الح ــا لأداء فريض ــشرون يوم ــد وع ــا واح ــر مدته الأج

الفريضــة قبــل ذلــك.

 المادة ٧٧
للعامــل في حالــة وفــاة أحــد أقاربــه مــن الدرجــة الأولى أو الثانيــة الحــق في أجــازة بأجــر 

كامــل مدتهــا ثلاثــة أيــام. 
ــي يتــوفى زوجهــا الحــق في أجــازة عــدة بأجــر كامــل لمــدة  ــة المســلمة الت وللمــرأة العامل
ــير  ــدى الغ ــل ل ــارس أي عم ــلي ألا تم ــاة. ع ــخ الوف ــن تاري ــام م ــشرة أي ــهر وع ــة أش أربع

ــر.  ــن الوزي ــرار م ــازة بق ــذه الأج ــح ه ــم شروط من ــازة وتنظ ــترة الأج ــوال ف ط
وتمنــح المــرأة العاملــة غــير المســلمة المتــوفي عنهــا زوجهــا أجــازة لمــدة واحــد وعشريــن 

يومــا مدفوعــة الراتــب.

 المادة ٧٨
يجــوز لصاحــب العمــل منح العامــل أجازة مدفوعة الأجــر لحضور المؤتمــرات واللقاءات 

الدوريــة والاجتماعية العمالية.
ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه الأجازة.

 المادة ٧٩
يجــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل، بنــاء علي طلبــه أجازة خاصــة مــن دون أجر خلاف 

الأجــازات المشــار إليها في هــذا الفصل.

 المادة ٨٠
يجــب عــلي كل صاحــب عمــل أن يحتفــظ لــكل عامــل بملــف عمــل يحتــوي عــلي نســخة 
ــتندات  ــة والمس ــة المدني ــن البطاق ــورة ع ــل وص ــد العم ــن عق ــخة م ــل ونس ــن اذن العم م
الدالــة عــلي الأجــازات الســنوية والمرضيــة وســاعات العمــل الإضافية وإصابــات العمل 
وأمــراض المهنــة والجــزاءات التــي وقعــت عليــه وتاريــخ انتهــاء الخدمــة وأســباب انتهائها 
ونســخة مــن إيصــالات اســتلامه لمــا يكــون قــد أودعــه لــدى صاحــب العمــل مــن أوراق 

وأدوات وشــهادات الخــبرة التــي ســلمت إليــه بعــد انتهــاء عملــه.

المادة ٨١
يجــب عــلي كل صاحــب عمــل أن يحتفــظ بســجلات الســلامة المهنيــة وفقــا للنــماذج 

ــر. ــن الوزي ــرار م ــأنها ق ــدر بش ــي يص ــط الت والضواب

 المادة ٨٢
يجــب عــلي صاحــب العمــل أن يعلــق في مــكان ظاهــر بمقــر العمــل لائحــة معتمــدة مــن 
ــترة  ــة وف ــل اليومي ــات العم ــوص أوق ــه الخص ــلي وج ــن ع ــة تتضم ــل المختص إدارة العم
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الراحــة خلالهــا والراحــة الأســبوعية والأجــازات الرســمية.

 المادة ٨٣
ــمال  ــة الع ــة لحماي ــلامة اللازم ــات الس ــة احتياط ــاذ كاف ــل اتخ ــب العم ــلي صاح ــب ع يج
ــن عليهــا مــن مخاطــر العمــل مــع توفــير  ــة في المنشــأة والمترددي ــواد المتداول والآلات والم
وســائل الســلامة والصحــة المهنيــة اللازمــة لذلــك والتــي يصــدر بشــأنها قــرار مــن الوزير 

ــة.  المختــص بعــد أخــذ رأي الجهــات المعني
ولا يجــوز تحميــل العامــل أي نفقــات أو اقتطــاع مبالــغ مــن أجــره مقابــل توفــير وســائل 

الحمايــة لــه.
 

المادة ٨٤
ــد  ــي ق ــر الت ــل المخاط ــة العم ــل مزاول ــل قب ــين للعام ــل أن يب ــب العم ــلي صاح ــب ع يج
ــرارات  ــر الق ــدر الوزي ــا ويص ــا اتخاذه ــب عليه ــي يج ــة الت ــائل الوقاي ــا ووس ــرض له يتع
الخاصــة بالتعليــمات والعلامــات التحذيريــة التــي توضــع في أماكــن ظاهــرة بمــكان 
العمــل وأدوات الســلامة الشــخصية التــي يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيرهــا في الأنشــطة 

ــة. المختلف
 

المادة ٨٥
يصــدر الوزيــر بعــد أخــذ رأي الجهــات المعنيــة قــرارا بتحديــد أنــواع الانشــطة التــي تلتــزم 
بتوفــير المعــدات و الوســائل اللازمــة للســلامة و الصحــة المهنيــة للعاملين في المنشــآت مع 
تعيــين فنيــين أو متخصيــين في الرقابــة عــى مــدى توافــر اشــتراطات الســلامة و الصحــة 
المهنيــة للمنشــأة و يحــدد القــرار مؤهــلات وواجبــات هــؤلاء الفنيــين و المتخصصــين و 

برامــج تدريبهــم .

 المادة ٨٦
ــن الاضرار  ــل م ــة العام ــة لحماي ــات الكفيل ــاذ الاحتياط ــل اتخ ــب العم ــى صاح ــب ع يج
الصحيــة و أمــراض المهنــة التــى تنشــأ مــن مزاولــة العمــل و أن يوفــر وســائل الاســعافات 

الاوليــة و الخدمــات الطبيــة .
و للوزيــر بعــد اخــذ رأى وزارة الصحــة إصــدار القــرارات التــى تنظــم الاحتياطــات و 
جــدول أمــراض المهنــة و الصناعــات و الاعــمال المســببة لهــا و جــدول المــواد الضــارة و 

درجــات التركيــز المســموح بهــا .

 المادة ٨٧
ــا  ــه منه ــا بحوزت ــتعمال م ــد باس ــة و يتعه ــائل الوقاي ــتعمل وس ــل أن يس ــل العام ــب ع يج
بعنايــة و أن ينفــذ التعليــمات الموضوعــة لســلامته و صحتــه و وقايتــه مــن الاصابــات و 

ــة . أمــراض المهن

 المادة ٨٨
مــع مراعــاة أحــكام قانــون التأمينــات الاجتماعيــة يلتــزم صاحــب العمــل بالتأمــين عــى 
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أعمالــه لــدى شركات التأمــين ضــد إصابــات العمــل و أمــراض المهنــة .
 

المادة ٨٩
ــة تحــل  ــون التأمينــات الاجتماعي ــات العمــل وفقــا لقان ــد تطبيــق أحــكام تأمــين اصاب عن
هــذه الاحــكام بالنســبة للمؤمــن عليهــم الخاضعــين لهــذا التأمــين محــل الاحــكام الــواردة 

في المــواد التاليــة بالنســبة لاصابــات العمــل و أمــراض المهنــة .

 المادة ٩٠
ــل و  ــق إلى العم ــه أو في الطري ــل أو في اثنائ ــبب العم ــادث بس ــل في ح ــب العام اذا اصي
ــه ,  ــه كان عــى صاحــب العمــل ابــلاغ الحــادث فــور وقوعــه أو فــور علمــه ب العــودة من

ــن : ــوال , إلى كل م ــب الاح بحس
أ - مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل .

ب - إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل .
ــة أو شركــة التأمــين المؤمــن عــى العــمال لديهــا ضــد  ج - مؤسســة التأمينــات الاجتماعي

ــات العمــل .  إصاب
و يجــوز أن يقــوم العامــل بهــذا الابــلاغ اذا ســمحت حالتــه بذلــك كــما يجــوز لمــن يمثلــه 

القيــام بــه .

 المادة ٩١
مــع عــدم الاخــلال بأحــكام القانــون رقــم ) ١ ( لســنة ١٩٩٩ في شــأن التأمــين الصحــي 
ــل  ــب العم ــل صاح ــة بتحم ــات الصحي ــل الخدم ــوم مقاب ــرض رس ــب و ف ــى الاجان ع
نفقــات عــلاج العامــل المصــاب من إصابــات العمــل و أمراض المهنــة بأحد المستشــفيات 
الحكوميــة أو دور العــلاج الاهليــة التــي يحددهــا بــما في ذلــك قيمــة الأدويــة و مروفــات 
الانتقــال و يحــدد الطبيــب المعالــج في تقريــره فــترة العــلاج و نســبة العجــز المتخلــف عــن 

الإصابــة و مــدى قــدرة العامــل عــى الاســتمرار في مبــاشرة العمــل .
و يجــوز لــكل مــن العامــل و صاحــب العمــل , بطلــب يقــدم لــلادارة المختصــة , الاعتراض 
ــه أمــام التحكيــم الطبــي بــوزارة  ــر الطبــي خــلال شــهر مــن تاريــخ العلــم ب عــى التقري

الصحــة .

 المادة ٩٢
ــوادث  ــن ح ــة ع ــة بإحصائي ــوزارة المختص ــوافي ال ــل أن ي ــب عم ــل كل صاح ــب ع يج

إصابــات العمــل و أمــراض المهنــة التــى وقعــت بمنشــأته بشــكل دوري .
و يصدر الوزير قرارا بالمواعيد المحددة لذلك .

 المادة ٩٣
ــترة  ــوال ف ــره ط ــاضي أج ــق في تق ــي الح ــرض مهن ــل أو م ــة عم ــاب بإصاب ــل المص للعام
العــلاج التــي يحددهــا الطبيــب و إذا زادت فــترة العــلاج عــى ســتة أشــهر يدفــع لــه نصف 

الاجــر فقــط حتــى شــفاؤه أو تثبيــت عاهتــه أو يتــوفى .
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 المادة ٩٤
للعامــل المصــاب أو المســتحقين عنــه الحــق في التعويــض عــن إصابــة العمــل أو أمــراض 
ــر  ــذ رأي وزي ــد أخ ــك بع ــر و ذل ــن الوزي ــرار م ــدر بق ــذي يص ــدول ال ــا للج ــة طبق المهن

الصحــة .

المادة ٩٥
يسقط حق العامل في التعويض عن الاصابة إذا ثبت من التحقيق :

أ - أن العامل قد تعمد إصابة نفسه .
ب - أن الاصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش و مقصود من العامل , 

و يعتــبر في حكــم ذلــك كل فعــل يأتيــه المصــاب تحــت تأثــير الخمــر أو المخــدرات . و كل 
مخالفــة للتعليــمات الخاصــة بالوقايــة مــن أخطــار العمــل و أضرار المهنــة المعلقــة في مــكان 
ظاهــر مــن أماكــن العمــل , هــذا مــا لم تنشــأ عــن الاصابــة وفــاة العامــل أو تخلــف عجــزا 

مســتديما تزيــد نســبته عــى ) ٢٥ في المئــة ( مــن العجــز الــكلي .

 المادة ٩٦
إذا أصيــب العامــل بأحــد أمــراض المهنــة أو ظهــرت أعــراض أمــراض المهنــة عليــه أثنــاء 
الخدمــة أو خــلال ســنة مــن تــرك العمــل , سرت عليــه أحــكام المــواد ) ٩٣ , ٩٤ , ٩٥ ( مــن 

هــذا القانــون .

 المادة ٩٧
١- يحــدد التقريــر الطبــي الصــادر مــن الطبيــب المعالــج أو ما قررتــه لجنة التحكيــم الطبي 
عــن حالــة العامــل المصــاب مســئولية أصحــاب الأعــمال الســابقين ويلــزم هــؤلاء - كل 
ــي  ــمال الت ــات والأع ــت الصناع ــه - إذا كان ــل في خدمت ــا العام ــي قضاه ــدة الت ــبة الم بنس

يمارســونها ممــا ينشــأ عنــه المــرض والمصــاب بــه العامــل. 
٢- يتقــاضى العامــل أو المســتحقون مــن بعــده التعويــض المنصــوص عليــه في المــادة 
ــا -  ــن لديه ــين المؤم ــة التأم ــة أو شرك ــات الاجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــن المؤسس )٩٤( م
بحســب الأحــوال - ولــكل منهــما الرجــوع إلي أصحــاب الأعــمال الســابقين في التزاماتهم 

المنصــوص عليهــا في الفقــرة )١( مــن هــذه المــادة.

 المادة ٩٨
حــق تكويــن اتحــادات لأصحــاب الأعــمال ، وحــق التنظيــم النقــابي للعــمال مكفــول وفقــا 
لأحــكام هــذا القانــون، وتــري أحــكام هــذا البــاب عــلي العاملــين في القطــاع الأهــلي 
وتطبــق أحكامــه عــلي العاملــين في القطاعــين الحكومــي والنفطــى فيــما لا يتعــارض مــع 

القوانــين التــي تنظــم شــئونهم.

 المادة ٩٩
لجميــع العــمال الكويتيــين الحــق في أن يكونــوا في مــا بينهــم نقابــات ترعــى مصالحهــم و 
تعمــل عــى تحســن حالتهــم الماديــة و الاجتماعيــة و تمثلهــم في جميــع الأمــور الخاصــة بهــم 

, و لأصحــاب الأعــمال حــق تكويــن اتحــادات لهــم لــذات الأهــداف .
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 المادة ١٠٠
يتبع في إجراءات تأسيس المنظمة ما يأتي: 

١- اجتــماع عــدد مــن العــمال الراغبــين في تأســيس نقابــة أو عــدد مــن أصحــاب الأعــمال 
الراغبــين في تأســيس اتحــاد وذلــك بصفــة جمعيــة عموميــة تأسيســية لأي مــن الفريقين من 
خــلال الإعــلان عــن ذلــك في صحيفتــين يوميتــين عــلي الأقل بمــدة لا تقل عن أســبوعين 

مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العموميــة مــع تحديــد مــكان الانعقــاد ووقتــه وأهدافه. 
٢- تقــوم الجمعيــة العموميــة التأسيســية بإقــرار لائحــة النظــام الأســاسي للمنظمــة ولهــا 

أن تسترشــد في ذلــك باللائحــة النموذجيــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر. 
٣- تنتخــب الجمعيــة التأسيســية مجلــس الإدارة وفقــا للأحــكام الــواردة في نظامهــا 

الأســاسي.

المادة ١٠١
النظــام الأســاسي للمنظمــة أهدافهــا وأغراضهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا وشروط 
ــاء  ــن الاعض ــل م ــي تحص ــتراكات الت ــم والاش ــا وواجباته ــوق أعضائه ــا وحق عضويته
واختصاصــات الجمعيــة العموميــة العاديــة وغــير العاديــة وعــدد أعضــاء مجلــس الإدارة 
وشروط عضويتــه ومدتــه واختصاصاتــه والقواعــد المتعلقــة بالميزانيــة وإجــراءات تعديل 
التعليــم الأســاسي للمنظمــة وإجــراءات حلها وكيفيــة تصفية أموالها وكذلك الســجلات 

والدفاتــر التــي تحتفــظ بهــا المنظمــة وأســس الرقابــة الذاتيــة.

 المادة ١٠٢
عــلي مجلــس الإدارة المنتخــب أن يــودع ، خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ انتخابــه، 

أوراق تأســيس المنظمــة لــدى الــوزارة.
وتثبــت الشــخصية الاعتباريــة للمنظمــة اعتبــارا مــن تاريــخ صدور قــرار الوزيــر بالموافقة 

عــلي إنشــائها بعــد إيــداع الأوراق كاملة ومســتوفاة لــدى الوزارة.
وللــوزارة إرشــاد وتوجيــه المنظمــة نحــو تصحيــح إجــراءات تأسيســها واســتيفاء أوراق 
التأســيس قبــل إشــهارها، فــإذا لم تقــم الــوزارة بالــرد خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ 

إيــداع الأوراق تثبــت الشــخصية الاعتباريــة للمنظمــة بقــوة القانــون.

 المادة ١٠٣
ــذا  ــواردة في ه ــوق ال ــم بالحق ــد تمتعه ــم ، عن ــمال ومنظماته ــاب الأع ــمال وأصح ــلي الع ع
البــاب، احــترام كافــة القوانــين الســارية في الدولــة شــأنهم في ذلــك شــأن جميــع الجهــات 
المنظمــة وأن يمارســوا نشــاطهم في حــدود الأهداف الــواردة في النظام الأســاسي للمنظمة 

دون تجــاوز لهــذه الأهــداف أو الخــروج عنهــا.
 

 المادة ١٠٤
عــلي الــوزارة إرشــاد المنظــمات النقابيــة ومنظــمات أصحاب الأعــمال نحو التطبيق الســليم 
للقانــون وكيفيــة القيــد في الســجلات والدفاتــر الماليــة الخاصــة بــكل منها وإرشــادها نحو 

تــدارك أي نقــص في البيانــات والقيــود المدونة بها. 
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ويحظر علي النقابات: 
١ - الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية.

٢- توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات. 
٣- قبول الهبات والوصايا، إلا بعد علم الوزارة.

 
المادة ١٠٥

ــح مقاصــف  ــة ، فت ــة في الدول ــة رب العمــل والجهــات المعني ــات بعــد موافق يحــق للنقاب
ومطاعــم لخدمــة العــمال داخــل إطــار المؤسســة.

 المادة ١٠٦
للنقابــات المشــهرة وفقــا لأحــكام هــذا البــاب أن تكــون فيــما بينهــا اتحــادات ترعــى 
مصالحهــا المشــتركة وللاتحــادات المشــهرة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون أن تكون فيــما بينها 
اتحــادا عامــا عــلي ألا يكــون هنــاك أكثــر مــن اتحــاد عــام واحــد لكل مــن العــمال وأصحاب 
العمــل ، وينبــع في تكويــن الاتحــادات والاتحــاد العــام ذات الإجــراءات الخاصــة بتكويــن 

النقابــات.

 المادة ١٠٧
للاتحــادات والاتحــاد العــام والنقابــات الحــق في الانضــمام إلي اتحــادات عربيــة أو دوليــة 
ــع  ــا ، وفي جمي ــخ انضمامه ــوزارة بتاري ــر ال ــلي أن تخط ــا ، ع ــط به ــا ترتب ــرى أن مصالحه ت
الأحــوال يراعــي في ذلــك ألا يكــون الانضــمام مخالفــا للنظــام العــام أو المصلحــة العامــة 

ــة. للدول

 المادة ١٠٨
يجــوز حــل منظــمات أصحــاب الأعــمال والعــمال حــلا اختياريــا بقــرار يصدر مــن الجمعية 
العموميــة طبقــا للنظــام الأســاسي للمنظمــة، ويتحــدد مصــير أمــوال النقابة بعــد تصفيتها 

طبقــا للقــرار الــذي تتخــذه الجمعيــة العموميــة في حالــة الحــل الاختياري. 
كــما يجــوز حــل مجلــس إدارة المنظمــة عــن طريــق إقامــة دعــوى مــن الــوزارة أمــام المحكمة 
ــذا  ــكام ه ــا لأح ــبر مخالف ــل يعت ــام بعم ــس الإدارة إذا ق ــل مجل ــما بح ــدر حك ــة لتص الكلي
ــم  ــوز اســتئناف حك ــام العــام والآداب، ويج ــة بحفــظ النظ ــون والقوانــين المتعلق القان

المحكمــة خــلال ٣٠ يومــا مــن تاريــخ صــدوره لــدى محكمــة الاســتئناف.

 المادة ١٠٩
يجــب عــلي أصحــاب الأعمال تزويــد العمال بكافــة القــرارات واللوائح المتعلقــة بحقوقهم 

وواجباتهم.

 المادة ١١٠
يجــوز لــرب العمــل أن يفــرغ عضــوا أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة النقابــة أو الاتحــاد 

لمتابعــة شــؤون النقابــة مــع جهــة العمــل أو الجهــات المعنيــة في الدولــة.
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المادة ١١١
عقــد العمــل الجماعــي هــو العقــد الــذي ينظــم شروط العمــل وظروفــه بــين نقابــة أو اتحاد 
ــاب  ــادات أصح ــن اتح ــم م ــن يمثله ــر أو م ــل أو أ كث ــب عم ــين صاح ــر وب ــمال أو أكث ع

الأعــمال.

 المادة ١١٢
ــا وموقعــا مــن العامــل وأن يعــرض عــلي  يجــب أن يكــون عقــد العمــل الجماعــي مكتوب
الجمعيــة العموميــة لــكل مــن منظــمات العــمال وأصحــاب الأعــمال أو طرفيــه، وأن يوافــق 

عليــه أعضاؤهــا وفقــا لأحــكام النظــام الأســاسي للمنظمــة.

 المادة ١١٣
يجــب أن يكــون عقــد العمــل الجماعــي محــدد المدة عــلي ألا تزيد مدتــه علي ثلاث ســنوات، 
فــإذا اســتمر طرفــاه في تنفيــذه بعــد انقضــاء مدتــه اعتــبر مجــددا لمــدة ســنة واحــدة بنفــس 

الــشروط الــواردة فيــه مــا لم يــرد بــشروط العقــد مــا يخالــف ذلــك.

 المادة ١١٤
إذا رغــب أحــد طــرفي عقــد العمــل الجماعــي في عــدم تجديــده بعــد انتهــاء مدتــه وجــب 
عليــه أن يخطــر الطــرف الآخــر والــوزارة المختصــة كتابــة قبــل ثلاثــة أشــهر عــلي الأقــل 
مــن تاريــخ انتهــاء العقــد، وإذا تعــددت أطــراف العقــد فــلا يترتــب عــلي انقضائه بالنســبة 

لأحدهــم انقضــاؤه بالنســبة لآخريــن.

 المادة ١١٥
ــف  ــة يخال ــل الجماعي ــود العم ــردي أو عق ــل الف ــد العم ــلا كل شرط في عق ــع باط ١- يق
أحــكام هــذا القانــون ولــو كان ســابقا عــلي تنفيــذه مــا لم يكــن الشرط أكثــر فائــدة للعامل. 
ــازل  ــده يتن ــون أو بع ــذا القان ــل به ــل العم ــرم قب ــاق أب ــلا كل شرط أو اتف ــع باط ٢- يق
بموجبــه العامــل عــن أي حــق مــن الحقــوق التــي يمنحهــا القانــون، كــما يقــع باطــلا كل 
تصالــح أو مخالصــة تتضمــن انقاصــا أو إبــراء مــن حقــوق العامــل الناشــئة لــه بموجــب 
عقــد العمــل خــلال فــترة سريانــه أو ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهائــه متــى كانــت مخالفــة 

لأحــكام هــذا القانــون.

 المادة ١١٦
لا يكــون عقــد العمــل الجماعــي نافــذا إلا بعــد تســجيله لــدى الــوزارة المختصــة ونــشر 

ــدة الرســمية.  ملخصــه في الجري
ويجــوز للــوزارة المختصــة أن تعــترض عــلي الــشروط التــي تراهــا مخالفــة للقانــون، وعــلي 
الطرفــين تعديــل العقــد خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ اســتلام الاعــتراض وألا 

اعتــبر طلــب التســجيل كأن لم يكــن.

 المادة ١١٧
يجــوز أن يــبرم عقــد العمــل الجماعــي عــلي مســتوى المنشــأة أو الصناعــة أو عــلي المســتوى 
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ــه  ــب أن يبرم ــة وج ــتوى الصناع ــلي مس ــي ع ــل الجماع ــد العم ــرم عق ــإذا أب ــي ، ف الوطن
عــن العــمال اتحــاد نقابــات الصناعــة، وإذا أبــرم عــلي المســتوى الوطنــي وجــب أن يبرمــه 
الاتحــاد العــام للعــمال ويعتــبر العقــد المــبرم عــلي مســتوى الصناعــة تعديــلا للعقــد المــبرم 
عــلي مســتوى المنشــأة والعقــد المــبرم عــلي المســتوى الوطنــي تعديــلا لأي مــن العقديــن 

الآخريــن وذلــك في حــدود مــا يــرد فيهــما مــن أحــكام مشــتركة.

المادة ١١٨
تري أحكام عقد العمل الجماعي علي: 

أ- نقابات العمال واتحاداتهم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه. 
ب- أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه. 

ج- النقابات المنظمة للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه. 
ــد  ــه بع ــد أو انضــم إلي ــرم العق ــذي أب ــن انضمــوا للاتحــاد ال ــمال الذي ــاب الأع د- أصح

إبرامــه.

المادة ١١٩
انســحاب العــمال مــن النقابــة أو فصلهــم منهــا لا يؤثــر عــلي خضوعهــم لأحــكام عقــد 
العمــل الجماعــي إذا كان الانســحاب أو الفصــل لاحقــا عــلي تاريــخ إبــرام النقابــة للعقــد 

أو انضمامهــا إليــه.

 المادة ١٢٠
يجــوز لغــير المتعاقديــن مــن نقابــات العــمال أو اتحاداتهم أو أصحــاب الأعــمال أو اتحاداتهم 
الانضــمام إلي عقــد العمــل الجماعــي بعــد نشر ملخصــه في الجريدة الرســمية وذلــك باتفاق 
الطرفــين طالبــي الانضمام دون حاجــة إلي موافقة المتعاقدين الأصليــين، ويكون الانضمام 
بطلــب يقــدم إلي الــوزارة المختصــة موقــع مــن الطرفــين وتنــشر موافقــة الــوزارة المختصــة 

عــلي طلــب الانضــمام في الجريدة الرســمية.

المادة ١٢١
يــري عقــد العمــل الجماعــي الــذي تبرمــه نقابــة المنشــأة عــلي جميــع عــمال المنشــأة ولــو 
لم يكونــوا أعضــاء في النقابــة وذلــك مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة )١١٥( مــن هــذا 
القانــون في مــا يتعلــق بالــشروط الأكثــر فائــدة للعامــل، أمــا العقــد الــذي يبرمــه اتحــاد أو 
نقابــة مــع صاحــب عمــل معــين فإنــه لا يــري إلا عــلي عــمال صاحــب العمــل المعنــي 

بذلــك.

 المادة ١٢٢
لمنظــمات العــمال وأصحــاب الأعــمال التــي تكــون طرفــا في عقــد العمــل الجماعــي أن ترفع 
جميــع الدعــاوى الناشــئة عــن الإخــلال بأحــكام العقــد لمصلحــة أي عضــو مــن أعضائهــا 

دون الحاجــة إلي توكيــل منــه بذلــك.
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 المادة ١٢٣
منازعــات العمــل الجماعيــة هــي المنازعــات التــي تنشــأ بــين واحــد أو أكثــر مــن أصحــاب 

العمــل وجميــع عمالــه أو فريــق منهــم بســبب العمــل أو بســبب شروط العمــل.

 المادة ١٢٤
إذا نشــأت منازعــات جماعيــة فعــى طرفيهــا اللجــوء إلي المفاوضــة المبــاشرة بــين صاحــب 
العمــل أو مــن يمثلــه وبــين العــمال أو مــن يمثلهــم . وللــوزارة المختصــة إيفــاد منــدوب 

عنهــا لحضــور هــذه المفاوضــات بصفــة مراقــب. 
وفي حالــة الاتفــاق في مــا بينهــم فإنــه يتعــين تســجيل هــذا الاتفــاق لــدى الــوزارة المختصة 

خــلال خمســة عــشر يومــا وفقــا للقواعــد التــي تصــدر بقــرار مــن الوزير.
 

المادة ١٢٥
لأي مــن طــرفي المنازعــة - إذا لم تــؤد المفاوضــة المبــاشرة لحلهــا - أن يتقــدم للــوزارة 
المختصــة بطلــب لتســوية المنازعــة وديــا عــن طريــق لجنــة التوفيــق في منازعــات العمــل 

ــر.  ــرار مــن الوزي ــي يصــدر بتشــكيلها ق ــة الت الجماعي
ويجــب أن يكــون الطلــب موقعــا مــن صاحــب العمــل أو وكيلــه المفــوض أو مــن أغلبيــة 

العــمال المتنازعــين أو ممــن يفوضونــه في تمثيلهــم.

 المادة ١٢٦
تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل من: 

أ- ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين. 
ب- ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين. 

ج- رئيــس اللجنــة وممثلــين عــن الــوزارة المختصــة يعينهــم الوزيــر المختــص بقــرار يحــدد 
فيــه أيضــا عــدد ممثــلي أطــراف النــزاع. 

وللجنــة أن تســتعين بــرأي مــن تــراه في أداء مهمتهــا. وفي جميــع المراحــل الســابقة يجــوز 
للــوزارة المختصــة أن تطلــب المعلومــات التــي تراهــا ضروريــة لحــل المنازعــة.

 المادة ١٢٧
ــخ ورود  ــق أن تنتهــي مــن نظــر المنازعــة خــلال شــهر واحــد مــن تاري ــة التوفي عــلي لجن
الطلــب إليهــا فــإذا تمكنــت مــن تســويتها كليــا أو جزئيــا وجــب إثبــات مــا تــم الاتفــاق 
بشــأنه في محــضر مــن ثــلاث نســخ ويوقع عليــه من الحاضريــن ويعتــبر اتفاقا نهائيــا وملزما 
للطرفــين وإذا لم تتمكــن لجنــة التوفيــق مــن تســوية المنازعــة خــلال المــدة المحــددة وجــب 
عليهــا إحالتهــا أو إحالــة مــا لم يتــم الاتفــاق بشــأنه منهــا خــلال أســبوع مــن تاريــخ آخــر 

اجتــماع لهــا إلي هيئــة التحكيــم مشــفوعا بكافــة المســتندات.

  المادة ١٢٨
تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية علي النحو التالي: 
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١- إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنويا. 
٢- رئيس نيابة ينتدبه النائب العام. 

٣- ممثــل للــوزارة المختصــة بعينــه وزيرهــا ويحــضر أمــام الهيئــة أطــراف المنازعــة أو مــن 
يمثلهــم قانونــا.

 المادة ١٢٩
ــخ وصــول  ــا مــن تاري ــن يوم ــم المنازعــة في ميعــاد لا يتجــاوز عشري ــة التحكي تنظــر هيئ
أوراقهــا إلي إدارة الكتــاب ويجــب أن يعلــن كل مــن طــرفي النــزاع بميعــاد الجلســة قبــل 
ــترة لا  ــلال ف ــة خ ــل في المنازع ــم الفص ــلي أن يت ــبوع، ع ــن أس ــل ع ــدة لا تق ــا بم انعقاده

ــخ أول جلســة لنظرهــا. ــة أشــهر مــن تاري تتجــاوز ثلاث

 المادة ١٣٠
لهيئــة التحكيــم كل مــا لمحكمــة الاســتئناف من صلاحيــات طبقا لأحــكام القانــون تنظيم 
القضــاء وأحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وتصــدر قراراتهــا مســببة وتكــون 

بمثابــة الأحــكام الصــادرة مــن محكمة الاســتئناف.

المادة ١٣١
اســتثناء مــن حكــم المــادة ١٢٦ مــن هــذا القانــون يجــوز للــوزارة المختصــة في حالــة قيــام 
منازعــة جماعيــة إذا دعــت الــضرورة أن تتدخــل دون طلــب مــن أحــد المتنازعــين لتســوية 
النــزاع وديــا كــما يجــوز لهــا إحالــة النــزاع إلي لجنــة التوفيــق أو هيئــة التحكيــم حســبما تــراه 
ــوزارة  ــا ال ــي تطلبه ــتندات الت ــة المس ــم كاف ــة تقدي ــذه الحال ــين في ه ــلي المتنازع ــب ع ويج

المختصــة كــما يلــزم حضورهــم عنــد دعوتهــم للحضــور.

 المادة ١٣٢
يحظــر عــلي طــرفي المنازعــة وقــف العمــل كليــا أو جزئيا أثنــاء إجــراءات المفاوضــة المباشرة 
ــة في  ــوزارة المختص ــل ال ــبب تدخ ــم أو بس ــة التحكي ــام هيئ ــق أو أم ــة التوفي ــام لجن أو أم

المنازعــات عمــلا بأحــكام هــذا البــاب.
 

المادة ١٣٣
ــة  ــة الضبطي ــدره صف ــرار يص ــر بق ــم الوزي ــن يحدده ــين الذي ــين المختص ــون للموظف يك
ــه ، ويتعــين عــلي  ــذة ل ــرارات المنف ــح والق ــون واللوائ ــذ هــذا القان ــة تنفي ــة لمراقب القضائي
هــؤلاء الموظفــين أداء أعمالهــم بأمانــة ونزاهــة وحيــاد. والالتــزام بعــدم إفشــاء أسرار مهن 
أصحــاب العمــل التــي يطلعــون عليهــا بحكــم عملهــم ، ويــؤدي كل منهــم أمــام الوزيــر 

القســم التــالي: 
أقســم بــالله العظيــم أن أؤدي عمــلي بالأمانــة والحيــدة والنزاهــة والصــدق، وأن أحافــظ 

عــلي سريــة المعلومــات التــي اطلــع عليهــا بحكــم عمــلي حتــى بعــد انتهــاء خدمتــي.

 المادة ١٣٤
ــلال  ــل خ ــن العم ــول أماك ــق دخ ــابقة ح ــادة الس ــم بالم ــار إليه ــين المش ــون للموظف يك
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ســاعات العمــل الرســمية للمنشــأة والاطلاع عــلي الســجلات والدفاتر وطلــب البيانات 
والمعلومــات المتعلقــة بشــئون العمالــة، ولهــم في ذلــك حق فحــص وأخذ عينات مــن المواد 
المتداولــة بغــرض التحليــل ولهــم أيضــا حــق دخــول الأماكــن التــي يخصصهــا أصحــاب 
العمــل لأغــراض الخدمــات العماليــة، ولهــم أ ن يســتعينوا بالقــوة العامــة في ســبيل تنفيــذ 

مهــام عملهــم. 
كــما يكــون لهــم تحريــر محــاضر المخالفــات لأصحــاب الأعــمال ومنحهــم المهلــة اللازمــة 
لتــلافي المخالفــة وإحالــة محــاضر المخالفــات للمحكمــة المختصمــة لتوقيــع العقوبــة 

ــون. ــذا القان ــا في ه ــوص عليه المنص

 المادة ١٣٥
يكــون للموظفــين المختصــين بالتفتيــش ، في حالــة مخالفــة صاحــب العمــل أحــكام المــواد 
)٨٣ ، ٨٤ ، ٨٦( مــن هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه علي نحــو يهدد تلوث 
ــة  ــضرا بالمخالف ــررون مح ــلامتهم أن يح ــمال أو س ــة الع ــة أو بصح ــة العام ــة والصح البيئ
ورفعــه إلي الوزيــر المختــص الــذي لــه بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة أن يصــدر قــرار 
بغلــق المحــل كليــا أو جزئيــا أو وقــف اســتعمال آلــة أو آلات معينــة لحــين تــلافي المخالفــة.

 المادة ١٣٦
يكــون للموظفــين المختصــين بالتفتيــش صلاحيــة تحريــر إخطــارات المخالفــات للعمالــة 
التــي تعمــل مــن دون مركز عمل محدد، ولهم في ســبيل ذلك الاســتعانة بالســلطات العامة 
والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة بشــأن البضائــع التــي تتركهــا أي مــن العمالــة المذكــورة ولا 

يســتدل عــلي أصحابها.

 المادة ١٣٧
ــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب بغرامــة لا  مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوب
ــون، وفي  ــار كل مــن خالــف أحــكام المادتــين ٨ ، ٣٥ مــن هــذا القان تجــاوز خمســمائة دين
حالــة العــود خــلال ثــلاث ســنوات من تاريــخ الحكــم النهائي، تكــون العقوبــة مضاعفة.

 المادة ١٣٨
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس مدة 
لا تجــاوز ثــلاث ســنوات وبغرامــة - عــن كل عامــل - لا تقــل عــن ألفــي دينــار، ولا تزيد 
عــى عــشرة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل صاحــب عمــل يخالــف أحكام 

الفقــرة الثانيــة مــن المــادة العاشرة.
وفي حــال التحــاق العامــل بالعمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر بالمخالفــة للأحــكام المــادة 
)١٠( فقــرة )٢( المشــار إليهــا يعاقــب صاحــب العمــل الآخــر بــذات العقوبــة الــواردة 
في الفقــرة الســابقة مــن هــذه المــادة، وذلــك دون إخــلال بحــق الجهــة الإداريــة في إبعــاد 

العامــل المخالــف.

 المادة ١٣٩
في حالــة مخالفــة أحــكام المــادة ٥٧ مــن هــذا القانــون يعاقــب صاحــب العمــل بغرامــة لا 
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ــلال  ــك دون الإخ ــا ، وذل ــن دفعه ــف ع ــي تخل ــين الت ــتحقات العامل ــوع مس ــاوز مجم تج
بالتزاماتــه بدفــع هــذه المســتحقات للعاملــين وبــذات الإجــراءات المنصــوص عليهــا في 

المــادة ٥٧ المشــار إليهــا.
 

المادة ١٤٠
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب بغرامــة لا 
تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد عى ألــف دينــار، كل من لم يمكــن الموظفــين المختصين 
الذيــن يحددهــم الوزيــر مــن أداء واجباتهم المنصــوص عليها في المادتــين )١٣٣( و)١٣٤( 

مــن هــذا القانــون.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.

المادة ١٤١
ــن  ــب كل م ــر، يعاق ــون آخ ــا أي قان ــص عليه ــد ين ــة أش ــأي عقوب ــلال ب ــدم الإخ ــع ع م

ــالي:  ــه الت ــلي الوج ــه ع ــذة ل ــرارات المنف ــون والق ــذا القان ــكام ه ــي أح ــف باق يخال
ــوزارة عــلي ألا  أ - يوجــه إلي المخالــف إخطــار بتــلافي المخالفــة خــلال فــترة تحددهــا ال

تزيــد عــلي ثلاثــة أشــهر. 
ب- إذا لم تتــلاف المخالفــة خــلال الفــترة المحــددة يعاقــب المخالــف بغرامــة لا تقــل عــن 
مئــة دينــار ولا تزيــد عــلي مائتــي دينــار عــن كل عامــل ممــن وقعــت بشــأنهم المخالفــة، وفي 
حالــة العــود خــلال ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور الحكــم النهائــي تكــون العقوبــة 

مضاعفة.
 

المادة ١٤٢
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تجــاوز ســتة أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن 
خمســمائة دينــار ولا تزيــد عــى ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن يخالــف 
أمــر الوقــف أو الغلــق الصــادر عمــلًا بأحــكام المــادة )١٣٥( من هــذا القانــون دون تلافي 

المخالفــات التــي أعلنــه بهــا المفتــش المختــص.

المادة ١٤٣
ــوزارة  ــة استشــارية لشــؤون العمــل تضــم ممثلــين عــن ال ــر لجن تشــكل بقــرار مــن الوزي
وجهــاز إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة والجهــاز التنفيــذي ومنظــمات أصحــاب الأعــمال 
والعــمال ومــن يــراه الوزيــر، تكــون مهمتهــا إبــداء الــرأي فيــما يعرضــه عليهــا الوزيــر مــن 
موضوعــات ، ويتضمــن القــرار إجــراءات دعــوى اللجنــة والعمــل فيهــا وكيفيــة إصــدار 

توصياتهــا.

المادة ١٤٤
لا تســمع عنــد الإنــكار - بمــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل الدعــاوى التــي 
يرفعهــا العــمال اســتنادا إلي أحــكام هــذا القانــون، ويــري عــلي الإنــكار أحــكام الفقــرة ٢ 
مــن المــادة ٤٤٢ مــن القانــون المــدني وتعفــي الدعاوى التــي يرفعهــا العمال أو المســتحقون 
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ــاوى أن  ــض الدع ــد رف ــة عن ــوز للمحكم ــك يج ــع ذل ــة وم ــوم القضائي ــن الرس ــم م عنه
تحكــم عــلي رافعهــا بالمروفــات كلهــا أو بعضهــا وتنظــر الدعــاوى العماليــة عــلي وجــه 

الاســتعجال.
 

المادة ١٤٥
اســتثناء مــن حكــم المــادة ١٠٧٤ مــن القانــون المــدني يكــون لحقــوق العــمال المقــررة وفقــا 
لأحــكام هــذا القانــون حــق امتيــاز عــلي جميــع أمــوال صاحــب العمــل مــن منقــول وعقار 
عــدا الســكن الخــاص، وتســتوفي هذه المبالــغ بعد المروفــات القضائية والمبالغ المســتحقة 

للخزانــة العامــة ومروفــات الحفــظ والإصلاح.

 المادة ١٤٦
يجــب أن يســبق الدعــوى طلــب يتقــدم بــه العامــل أو المســتحقون عنــه إلي إدارة العمــل 
المختصــة وتقــوم الإدارة باســتدعاء طــرفي النــزاع أو مــن يمثلهــما ، وإذا لم توفــق الإدارة 
إلي تســوية النــزاع وديــا تعــين عليهــا خــلال شــهر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب إحالتــه إلي 

المحكمــة الكليــة للفصــل فيــه.
وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة. 

ــا أن  ــل ، فله ــتحقات العام ــل في صرف مس ــب العم ــت صاح ــة تعن ــين للمحكم وإذا تب
تقــي لــه بتعويــض يســاوي ١% مــن قيمــة تلــك المســتحقات عــن كل شــهر تأخــير في 
صرفهــا اعتبــاراً مــن تاريــخ تقديــم الطلب المشــار إليــه في الفقــرة الأولى، ويري في شــأن 
المبلــغ المحكــوم بــه نــص المــادة ) ١٤٥ ( مــن هــذا القانــون وذلــك مــع عــدم الإخــلال 

بحــق العامــل في المطالبــة أمــام ذات المحكمــة بــأي تعويضــات أخــرى.

 المادة ١٤٧
ــتلام  ــخ اس ــن تاري ــام م ــة أي ــلال ثلاث ــوم ، في خ ــة أن تق ــاب المحكم ــلي إدارة كت ــب ع يج

ــزاع. ــا الن ــا طرف ــن به ــوى ويعل ــر الدع ــة لنظ ــد جلس ــب، بتحدي الطل
 

المادة ١٤٨
يصــدر الوزيــر اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ هــذا القانــون خــلال ســتة أشــهر مــن 
تاريــخ نــشر هــذا القانــون في الجريــدة الرســمية وبالتشــاور مع أصحــاب العمــل والعمال.

 
المادة ١٤٩

يلغــي القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ في شــأن العمــل في القطــاع الأهــلي ويحتفــظ العــمال 
بجميــع الحقــوق التــي ترتبــت عليه قبــل إلغائــه وتبقى كافــة القــرارات الصــادرة تنفيذا له 
معمــولا بهــا فيــما لا تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانون لحــين صــدور اللوائــح والقرارات 

اللازمــة لتنفيذه.
  المادة ١٥٠

عــلي رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل 
بــه مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية. 
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المادة ١
في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد : 

١- بالاعمال النفطية : 
ــاز الطبيعــي ســواء كان  ــط او الغ ــن النف ــث او الكشــف ع ــات الخاصــة بالبح أ- العملي

ــطح الارض او البحــر.  ــك تحــت س ذل
ب- العمليــات الخاصــة باســتخراج النفــط الخــام او الغــاز الطبيعــي او تصفيــة أي منهــما 

او تصنيعــه او نقلــه او شــحنه. 
ــة  ــون الاعــمال النفطي ــن يزاول ــة : اصحــاب العمــل الذي ٢- بأصحــاب الاعــمال النفطي
بموجــب امتيــاز او ترخيــص مــن الحكومــة او يقومــون بتنفيــذ تلــك الاعــمال كمقاولــين 
او مقاولــين مــن الباطــن ، ولا يترتــب عــى منــح أي عمل مــن الاعمال النفطيــة المنصوص 
ــن  ــل م ــه او الني ــي في عمل ــل الكويت ــاء العام ــاس ببق ــاول أي مس ــرة أ لمق ــا في الفق عليه

حقوقــه. 
ــك  ــة وذل ــمال النفطي ــاب الاع ــدى اصح ــتغلون ل ــن يش ــمال الذي ــط : الع ــمال النف ٣- بع

ــين :  ــتثنائين التالي بالاس
أ- يطبــق هــذا القانــون عــى العمال الكويتيين المشــتغلين في اعــمال البناء واقامــة التركيبات 

والاجهــزة وصيانتها وتشــغليها وكافــة اعمال الخدمــات المتصلة بها. 
ب- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية عى العمال الكويتيين فيها فقط.

 المادة ٢
تري احكام هذا القانون عى عمال النفط دون غيرهم. 

وتــري عليهــم كذلــك ، فيــما لم يــرد فيــه نــص في هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه ، 
احــكام القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ في شــأن العمــل في القطــاع الاهــلي.

المادة ٣
ــدة لعــمال النفــظ والمقــررة لهــم  ــر فائ ــا الاكث ــون بالمزاي ــق احــكام هــذا القان لا يخــل تطبي
بموجــب عقــود عملهــم الحاليــة او القواعــد والنظــم المعمول بهــا لدى اصحــاب الاعمال 

النفطيــة. 
ويعتــبر باطــلا كل شرط او اتفــاق يخالــف احــكام هــذا القانــون ولــو ابــرم قبــل العمــل بــه 
، مــا لم يكــن الــشرط او الاتفــاق يمثــل فائــدة اكــبر للعامــل. يعتــبر ماســا بالمزايــا المقــررة 

للعامــل تغيــير نــوع عملــه بــدون رضــاه.

 المادة ٤
يكــون تعيــين عــمال النفــط بعقــد كتــابي يبــين فيــه عــى وجــه الخصــوص تاريــخ التعاقــد 
ــن  ــد م ــرر العق ــدة. ويح ــدد الم ــد اذا كان مح ــدة العق ــل ، وم ــة العم ــر وطبيع ــة الاج وقيم
نســختين عــى الاقــل يعطــي للعامــل احداهــا. فــإذا لم يحــرر عقــد جــاز لعامــل اثبــات حقه 
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بجميــع طــرق الثبــات. وعــى رب العمــل ان يعطــي العامــل ايصــالا باللغــة العربيــة بــما 
يكــون قــد اودعــه عنــده مــن اوراق او شــهادات.

 المادة ٥
متوســط ســاعات العمــل اربعــون ســاعة في الاســبوع خــلال فــترة دورة المناوبــة ويعوض 
العامــل عــن ســاعات العمــل الاضافيــة وفــق احــكام هــذا القانــون. أمــا الاحــداث فــلا 

يجــوز تشــغيلهم اكثــر مــن ســت ســاعات يوميــا.

 المادة ٦
اذا كان مــكان العمــل في منطقــة بعيــدة عــن العمــران ، اســتحق العامــل اجــرا يســاوي 
اجــره العــادي عــن المــدة التــي تســتغرقها المســافة ذهابــا وايابــا بــين مركــز التجمــع المحدد 

لــه ومــكان العمــل.

 المادة ٧
يســتحق العامــل - عــن كل ســاعة عمــل اضافيــة يؤديهــا - اجــرا يــوازي الاجــر العــادي 
الــذي يســتحقه في الســاعة مضافا اليــه ٢٥% منه اذا كان العمل الاضــافي نهارا و ٥٠% منه 
اذا كان العمــل الاضــافي ليــلا. وتــؤدي اجــور ســاعات العمــل الاضــافي في مواعيــد دفــع 
الاجــور عــادة.و يصــدر بتعريــف المقصــود بالليــل قــرار مــن وزيــر الشــئون الاجتماعيــة 

والعمل.

 المادة ٨
يكــون يــوم الراحــة الاســبوعية لعــمال النفــط بأجــر كامــل. فإذا اســتدعت ظــروف العمل 
الاضــافي تشــغيل عامــل في يــوم الراحــة الاســبوعية اســتحق اجــرا اضافيــا عن كل ســاعة 
عمــل يــوازي ٥٠% عــى الاقــل مــن اجــره العــادي وعــى صاحــب العمــل في هــذه الحالــة 
ــة  ــوم الراح ــل ي ــب العم ــدد صاح ــر. ويح ــوم آخ ــه بي ــوم راحت ــن ي ــل ع ــض العام تعوي

الاســبوعية للعــمال وفــق ظــروف العمــل.

 المادة ٩
الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي : 

عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد 
العيد الوطني يوم واحد 

عيد الاسراء والمعراج يوم واحد 
عيد الفطر ٣ ايام 

وقفة عرفات يوم واحد 
عيد الاضحى ٣ ايام 

عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد 
عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد 

واذا اســتدعت ظــروف العمــل الاضــافي تشــغيل العامــل في يــوم اجــازة رســمية اســتحق 
ــوازي مثــل اجــره  ــا عــن كل ســاعة عمــل ي - فضــلا عــن اجــره العــادي - اجــر اضافي
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عنهــا.

 المادة ١٠
لا يجــوز بحــال ان تزيــد ســاعات العمــل - بــما فيهــا ســاعات العمــل الاضافيــة - عن ٤٨ 
ســاعة في الاســبوع الواحــد الا بالقــدر الــضروري لمنــع وقــوع حــادث خطــر او اصــلاح 
ــة ذات الصفــة غــير  ــه او تــلافي خســارة محققــة او لمواجهــة الاعــمال الاضافي مــا نشــأ عن
ــوم  ــاعتين في الي ــالات س ــذه الح ــافي في ه ــل الاض ــاوز العم ــشرط ان لا يج ــة ، وب العادي

الواحــد.

المادة ١١
يستحق عمال النفط - خلال السنة - الاجازات المرضية التالية : 

ستة اشهر بأجر كامل 
شهرين بثلاثة ارباع الاجر 

شهرا ونصف بنصف الاجر 
شهر واحدا بربع الاجر 
شهرا واحدا بدون اجر 

ــة عمــل او متفاقــما بســببها ، اســتحق العامــل  ــة او اصاب اذا كان المــرض ناشــئا عــن المهن
اجــره كامــلا عــن مــدة اجــازة المرضيــة الســابقة ، الا اذا انقضــت اجازتــه بتــمام شــفائه او 

ثبــوت عاهتــه او وفاتــه. 
ــإذا انتهــت هــذه المــدد دون ان يتمكــن العامــل مــن العــودة الى عملــه جــاز لصاحــب  ف
العمــل ابقــاؤه دون مرتــب او الاســتغناء عــن خدمتــه مــع منحــه مــا يســتحقه مــن مكافــأة 

وفــق احــكام هــذا القانــون مــع احتســاب الاجــازة المرضيــة ضمــن مــدة الخدمــة. 
ويثبــت المــرض بتقريــر مــن الهيئــة الطبيــة الحكوميــة اذا زادت مدتــه عــن خمســة عــشر يوما 
وبشــهادة الطبيــب الــذي يعينــه صاحــب العمــل او الطبيــب المســئول باحــدى الوحــدات 
الصحيــة الحكوميــة اذا لم تجــاوز مدتــه ذلــك. واذا وقــع خــلاف حــول تحديــد مــدة العلاج 
ــه  ــذي يعين ــب ال ــهادة الطبي ــب ش ــة تج ــة الحكومي ــدة الصحي ــب الوح ــهادة طبي ــان ش ف

صاحــب العمــل.

 المادة ١٢
يســتحق عــمال النفــط المعينــون بأجــر شــهري اجــازة ســنوية قدرهــا ثلاثــون يومــا بأجــر 
كامــل تــزاد الى اربعــين يومــا بعــد خدمــة خمــس ســنوات متصلــة. ويســتحق غيرهــم مــن 
عــمال النفــط اجــازة ســنوية قدرهــا واحــد وعــشرون يومــا بأجــر كامــل تــزاد الى ثلاثــين 

يومــا بعــد خدمــة خمــس ســنوات متصلــة. 
وتحســب الاجــازة الســنوية بحيــث تكــون مدتهــا ومــدة العمــل معــا ســنة واحــدة كاملــة. 

ولا يســتحق العامــل اجــازة قبــل اتمامــه ســنة في الخدمــة.
 

 المادة ١٣
يجــوز لصاحــب العمــل تجميــع اجــازة العامــل المســتحقة خــلال مــدة لا تجــاوز ســنتين اذا 
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ابــدى العامــل رغبتــه في ذلــك كتابــة. 
ــه الســنوية  ــا عــن اجازات ــلا نقدي ــه اســتحق مقاب ــرك العامــل العمــل او انهــى عمل واذا ت

التــي لم يســتفد بهــا.

 المادة ١٤
يجــوز منــح اجــازة خاصــة بأجــر كامــل لعــمال النفط المرشــحين لــدورات التدريــب المهني 

او الثقافــة العماليــة او في تمثيــل البــلاد في مؤتمــرات عربيــة او دولية.

 المادة ١٥
ــة - مــن يســتخدمون مائتــي ٢٠٠ عامــل  يجــب عــى كل مــن اصحــاب الاعــمال النفطي
عــى الاقــل - ان يعهــد الى طبيــب او اكثــر بعيــادة عمالــه وعائلاتهم ، وبعلاجهــم في المكان 
الــذي يعــده صاحــب العمــل لهــذا الغــرض. كــما يجــب عليــه ان يوفــر لهــم جميــع وســائل 
العــلاج الاخــرى في الحــالات التــي يتطلــب علاجهــا الاســتعانة باطبــاء اخصائيــين ، او 
اجــراء عمليــات جراحيــة او غيرهــا مــع تقديــم الادويــة اللازمــة. تــؤدي هــذه الخدمــات 

للعــمال وعائلاتهــم بالمجــان.

 المادة ١٦
عــى جميــع اصحــاب الاعــمال النفطيــه مــن يســتخدمون مائتــي ٢٠٠ عامــل عــى الاقــل 
توفــير الســكن الملائــم للعــمال وعائلتهــم وتعويــض مــن لم توفر لهــم هذا الســكن بمنحهم 

بــدل ســكن مناســب

 المادة ١٧
اذا كان عقــد العمــل غــير محــدد المــدة جــاز لاي مــن الطرفــين فســخه بعــد اعــلان الطــرف 

الآخــر كتابــة ، ويكــون الاعــلان عــى الوجــه التــالي : 
١- قبل فسخ العقد بثلاثين يوما عى الاقل بالنسبة للعمال باجر شهري. 

٢- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما عى الاقل بالنسبة للعمال الآخرين. 
ويجــوز ان يــؤدي الطــرف الــذي فســخ العقــد بــدل اعــلان للطــرف الآخــر مســاويا لاجــر 
ــل  ــرب العم ــوز ل ــا. ولا يج ــي منه ــزء الباق ــلان او الج ــددة للاع ــدة المح ــن الم ــل ع العام
ان يفســخ العقــد اثنــاء قيــام العامــل باجازاتــه الســنوية والا اعتــبرت الاجــازة منقطعــة 

بمجــرد اعــلان الفســخ.

 المادة ١٨
مــع عــدم الاخــلال بالحقــوق المكتســبة ، يســتحق العامــل ، عنــد انتهــاء مــدة العقــد ، او 
عنــد صــدور الالغــاء مــن جانــب صاحــب العمــل في العقــود غــير محــددة المــدة ، مكافــأة 
عــن مــدة خدمتــه تحســب عــى اســاس ٣٠ ثلاثين يوما عــن كل ســنة خدمة عن الســنوات 

الخمــس الاولى واجــر ٤٥ يومــا عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة : 
ويســتحق العامــل مكافــأة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا في العمــل ويتخــذ 

ــأة. الاجــر الاخــير اساســا لحســاب المكاف
ويجــوز للعامــل بعــد اعــلان صاحــب العمــل طبقــا للــمادة الســابقة ان يســتقيل مــن العمل 



قانون العمل النفطي
قـــــانون انشــــــاءالدائـــــرة العــــمالـــــــية 
قــــانـون العــــــمل في القطــــاع الاهـــــلي

القــــــرارات المتعلـــقة بقـــوانين العـــــمل 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٣٩       -العودة لفهرس القانون

ــأة المشــار اليهــا في الفقــرة الســابقة اذا تجــاوزت  ــة نصــف المكاف ويســتحق في هــذه الحال
مــدة خدمتــه ســنتين ولم تبلــغ خمــس ســنوات ، وثلاثــة ارباعهــا اذا تجــاوزت هــذه المــدة 
خمــس ســنوات ولم تبلــغ عــشر ســنوات ويســتحق العامــل المكافــأة اذا اســتقال بعــد عــشر 
ســنوات مــن الخدمــة المتصلــة ، عــى ان تــري احــكام هــذه المــادة عــى العــمال الكويتيــين 
مــن تاريــخ التحاقهــم بالعمــل ، وامــا غيرهم فتــري احكامهــا عليهم مــن تاريخ صدور 
هــذا القانــون وذلــك كلــه بــدون اخــلال بأحــكام المــادة ٥٧ مــن القانــون رقــم ٣٨ لســنة 

.١٩٦٤

 المادة ١٩
يحــق للعامــل الخاضــع لنظــام تقاعــد او ادخــار او تفــير او أي اتفــاق آخــر مــن هــذا القبيل 
، الحصــول - عنــد انتهــاء خدمتــه - عــى كافــة الاســتحقاقات المقررة لــه بموجب شروط 
النظــام او الاتفــاق المشــار اليــه والمعتمــد مــن وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمــل ، وذلك 
بالاضافــة الى مكافــأة نهايــة الخدمــة المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة الا اذا نصــت هذه 

الــشروط عــى غــير ذلك. 
ويقــع باطــلا أي شرط يحــرم العامــل مــن اســترداد مــا دفعــه مــن مبالــغ الى تلــك الصناديق 
مــع فوائدهــا ، بالاضافــة الى مبلــغ لا يقــل عــن مكافــأة نهايــة الخدمــة التــي يســتحقها طبقا 

لهــذا القانون.

 المادة ٢٠
عــى اصحــاب الاعــمال النفطيــة - ممــن يســتخدمون مائتــي عامل عــى الاقــل - ان يعدوا 
برامــج تدريبيــة بالاتفــاق مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة تتيــح لاكــبر عــدد ممكــن مــن 
ــة لتأهيلهــم  المواطنــين اكتســاب المهــارات والخــبرات في مختلــف وجــوه الاعــمال النفطي

لتــولي المناصــب الفنيــة والقياديــة لــدى اصحــاب الاعــمال النفطيــة. 
وعــى اصحــاب العمــل ان يقدمــوا الى الجهــات الحكوميــة المختصــة تقاريــر دوريــة عــن 

ســير العمــل في تنفيــذ تلــك البرامــج ســنويا.

المادة ٢١
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب : 

اولا : بغرامــة قدرهــا ثلاثــة دنانــير كل مــن خالــف احــكام المــواد ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ 
و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٧ و ١٨ مــن هــذا القانــون. فــإذا لم تصحــح المخالفــة خــلال 
شــهر مــن تاريــخ الحكــم بالعقوبــة ، عوقــب المخالــف بغرامة اخــرى قدرها خمســة دنانير. 
ثانيــا : بغرامــة قدرهــا عــشرون دينــارا كل مــن خالــف احــكام المــواد ١٥ و ١٦ و ١٩ و 
٢٠ مــن هــذا القانــون. فــإذا لم تصحــح المخالفــة خــلال شــهر مــن تاريــخ الحكــم بالعقوبة 

عوقــب المخالــف بغرامــة اخــرى قدرهــا خمســون دينــارا.

 المادة ٢٢
في تطبيــق احــكام المــادة الســابقة توجــه الجهــة الحكوميــة المختصــة الى المخالــف اخطــارا 
بــضرورة تصحيــح المخالفــة خــلال فــترة تحددهــا ، فــإذا لم تصحــح المخالفــة خــلال الفــرة 

المحــددة احيلــت الاوراق الى الجهــة المختصــة لاقامــة الدعــوى العموميــة. 
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ويكــون للموظفــين الذيــن ينتدبهــم وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل لتحقيــق هــذه 
ــة القضائيــة. المخالفــات صفــة الضبطي

 المادة ٢٣
تلغــي المــادة الاولى مــن القانــون رقــم ٤٣ لســنة ١٩٦٨ بتعديــل وتصحيــح القانــون رقــم 
ــوان  ــاب بعن ــة ب ــة اضاف ــلي والمتضمن ــاع الاه ــل في القط ــأن العم ــنة ١٩٦٤ في ش ٣٨ لس

البــاب الســادس عــشر ، الى ذلــك القانــون.

 المادة ٢٤
عــى الــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانون ، ويصــدر وزير الشــؤون الاجتماعية 
والعمــل القــرارات اللازمــة لتنفيــذه ، ويعمــل بــه اعتبارا من يــوم ١٤ يوليو ســنة ١٩٦٨.
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٣٤٢ديباجه
٣٤٢الباب الأول : أحكام تمهيدية

٣٤٢الباب الثاني : شروط اصدار الرخص للمكاتب
٣٤٣الباب الثالث : التزامات أطراف العقد

٣٤٣الفصل الأول : التزامات مكاتب الاستقدام
٣٤٣الفصل الثاني : التزامات صاحب العمل
٣٤٤الفصل الثالث : التزامات العامل المنزلي

٣٤٤الباب الرابع : عقود العمل والتشغيل
٣٤٤الفصل الأول : الأحكام الجوهرية في العقد

٣٤٥الفصل الثاني : في الأجور
الفصل الثالث

٣٤٦الباب الخامس : في ساعات العمل والإجازات
٣٤٦الباب السادس : مكافاة نهاية الخدمة

٣٤٦ الباب السابع : الجزاءات
٣٤٦الفصل الأول : التدابير الإدارية التي توقع عى مكتب العمالة المنزلية

٣٤٧الفصل الثاني : الجزاءات التي توقع عى صاحب العمل
٣٤٧الباب الثامن : المنازعات

٣٤٩الباب التاسع : أحكام عامة

القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ 
بشأن العمالة المنزلية
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القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٥ 
بشأن العمالة المنزلية

-بعد الاطلاع عى الدستور،
ــب  ــة الأجان ــون اقام ــأن قان ــنة ١٩٥٩م بش ــم )١٧( لس ــون رق ــوم بالقان ــى المرس -وع

ــه، ــة ل ــين المعدل والقوان
-وعى القانون رقم )١٦( لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

-وعــى القانــون رقــم )١٧( لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانــون الاجــراءات والمحاكــمات 
ــه، ــة ل ــين المعدل ــة والقوان الجزائي

-وعــى المرســوم بالقانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة والقوانــين المعدلــة لــه،

-وعــى المرســوم بالقانــون رقــم )٤٠( لســنة ١٩٩٢ بشــأن تنظيــم مكاتــب تشــغيل الخدم 
الخصوصيــين ومــن في حكمهم،

ــب  ــشر وتهري ــار بالب ــة الاتج ــأن مكافح ــنة ٢٠١٣ في ش ــم )٩١( لس ــون رق ــى القان -وع
ــن، المهاجري

-وعى القانون رقم )١١١( لسنة ٢٠١٣ في شأن تراخيص المحلات التجارية،
وافق مجلس الأمة عى القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 المادة ١
في هذا القانون تكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني المبينة أمام كل منها:

ــة داخــل المســاكن الخاصــة  ــى يكلــف بأعــمال يدوي ــزلي: كل ذكــر أو أنث ١ - العامــل المن
ــراد وذلــك بموجــب عقــد مكتــوب. )ومــا في حكمهــا( لحســاب الأف

٢ - صاحــب العمــل: الشــخص الــذي يلتحــق العامــل المنــزلي بالعمــل لديــه بموجــب 
عقــد تعــده وزارة الداخليــة.

٣ - المكاتــب الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون: مكاتــب اســتقدام العمالــة المنزليــة الصادر 
لهــا ترخيــص مزاولــة النشــاط مــن قبــل وزارة الداخلية.

٤ - المكاتــب الخارجيــة: المكاتــب المرســلة للعمالــة المنزليــة والموجــودة خــارج دولــة 
ــة مــن الجهــات  ــة منزلي ــة نشــاط ارســال عمال ــة عــى ترخيــص مزاول الكويــت والحاصل

ــا. ــت فيه ــة الكوي ــفارات دول ــن س ــدة م ــدول والمعتم ــك ال ــمية في تل الرس
٥ - إدارة العمالة المنزلية: إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية.

 المادة ٢
يشــترط لإصــدار وتجديــد ترخيــص مزاولــة مهنــة اســتقدام العمالــة المنزليــة مــن الخــارج 

الــشروط التاليــة:
ــن  ــيرة وحس ــود الس ــون محم ــية وأن يك ــي الجنس ــص كويت ــب الترخي ــون طال ١ - أن يك
الســمعة وألا يكــون قــد حكــم عليــه بعقوبــة جنايــة أو في جريمــة مخلة بالــشرف أو الأمانة 

مــا لم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.
٢ - أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما ولا يزيد عى ٧٠ عاما.
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٣ - أن يكــون حاصــلا عــى شــهادة الثانويــة العامــة وأن يكــون لائقــا صحيــا بــألا تكــون 
لديــه إعاقــة تعجــزه عــن العمــل.

٤ - أن يقــدم طالــب الترخيــص خطــاب ضــمان مــن أحــد البنــوك المحليــة ويحــدد مقــدار 
مبلــغ الضــمان بقــرار يصــدر عــن وزيــر الداخليــة.

ويجــوز الترخيــص للــشركات التــي تســاهم فيهــا الدولــة أو مؤسســاتها العامــة بنصيــب 
ــاح  ــد أرب ــى ألا تزي ــة. ع ــة المنزلي ــتقدام العمال ــال اس ــل في مج ــي تعم ــمالها والت ــا في رأس م
الشركــة عــى ١٠% كعائــد عــى رأس مــال المســاهم بــه. كــما يجــوز الترخيــص للــشركات 

التــي يكــون نشــاطها اســتقدام العمالــة المنزليــة.

 ** حكمــت المحكمــة بعــدم دســتورية مــا تضمنــه البنــد )٣( مــن المــادة )٢( مــن القانــون رقــم )٦٨( لســنة ٢٠١٥ 
في شــأن العمالــة المنزليــة مــن اشــتراط الحصــول عــى شــهادة الثانويــة العامــة لإصــدار وتجديــد ترخيــص مزاولــة مهنــة 

اســتقدام العمالــة المنزليــة مــن الخــارج .

 المادة ٣
يحظر استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية.

 المادة ٤
يحظــر عــى المرخــص لــه أو العاملــين لديــه أو المتعاونــين معــه داخــل وخــارج الكويــت 
ــدى صاحــب  ــل تشــغيله ل ــزلي ومــن في حكمــه مقاب ــغ مــن العامــل المن تقــاضي أي مبال
العمــل أو اســتبقائه لديــه بطريــق مبــاشر أو غــير مبــاشر، وفي حــال ثبــوت القيــام بذلــك 
وفي أي مرحلــة مــن مراحــل الاســتخدام، يعاقــب المرخــص لــه وفقــا لمــا هــو منصــوص 
ــه  ــزاز والكســب غــير المــشروع، ولا يجــوز ل ــي الابت ــون الجــزاء عــن جريمت ــه في قان علي

اســتخدام مكتــب الاســتقدام كســكن للعمالــة.

 المادة ٥
ــدة أو  ــاس العقي ــى أس ــا ع ــة وتصنيفه ــج للعمال ــلان والتروي ــب بالإع ــى المكات ــر ع يحظ

ــان. ــة الإنس ــة لآدمي ــة مهين ــا بطريق ــلان عنه ــة والإع ــون أو التكلف ــس أو الل الجن

 المادة ٦
تلتــزم جميــع مكاتــب اســتقدام العمالــة المنزليــة بمراجعــة إدارة العمالــة المنزليــة، متــى مــا 

طلــب منهــا ذلــك بموجــب كتــب الاســتدعاء الصــادرة عــن تلــك الإدارة.

 المادة ٧
يلتــزم صاحــب العمــل بدفــع الأجــر المتفــق عليــه للعامــل المنــزلي الــذي يعمــل لديــه، في 
نهايــة كل شــهر ويعتــبر ايصــال التحويــل ووصــل الاســتلام هــو صــورة مــن صــور اثبات 

اســتلام العامــل المنــزلي رواتبــه.

 المادة ٨
يكــون دفــع الأجــر الشــهري للعامــل المنــزلي مــن التاريــخ الفعــلي لاســتلامه العمــل لــدى 

صاحــب العمــل ولا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال خصــم أي جــزء مــن الراتــب.
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المادة ٩

ــه  ــه وتمريض ــات علاج ــوته ونفق ــزلي وكس ــل المن ــام العام ــل بإطع ــب العم ــزم صاح يلت
ــكنه. وس

المادة ١٠
لا يجــوز تكليــف العامــل المنــزلي بــأي أعــمال خطــرة مــن شــأنها أن تؤثــر عــى صحتــه أو 
ــة بالتــرف بالادعــاءات الناشــئة  ــة المنزلي ــه الانســانية وتختــص ادارة العمال تهــين كرامت

لهــذا الســبب.

 المادة ١١
يلتــزم صاحــب العمــل بتوفــير ســكن ملائــم للعامــل المنــزلي تتوافــر فيــه ســبل المعيشــة 

اللائقــة.
 

المادة ١٢
يحظــر عــى صاحــب العمــل الاحتفــاظ بــأي مســتندات أو وثائق اثبــات شــخصية للعامل 

المنــزلي لديــه مثــل جــواز الســفر أو البطاقــة المدنيــة إلا بنــاء عى موافقــة العامــل المنزلي.

  المادة ١٣
يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفق ما تفرضه عليه نصوص العقد.

 المادة ١٤
عــى العامــل المنــزلي أثنــاء عملــه الالتــزام بتعليمات وتوجيهــات صاحب العمــل في حدود 

نصــوص العقد.

 المادة ١٥
يلتــزم العامــل المنــزلي بالمحافظــة عــى أمــوال صاحــب العمــل وممتلكاتــه وعــدم افشــاء 

أسراره.

 المادة ١٦
عنــد انتهــاء العقــد المــبرم بــين العامــل المنــزلي وصاحــب العمــل يلتــزم صاحــب العمــل 
ــذا  ــا في ه ــوص عليه ــد والمنص ــة في العق ــتحقاته الثابت ــع مس ــزلي جمي ــل المن ــليم العام بتس
القانــون ويجــوز تجديــد العقــد تلقائيــا مــا لم يبــد أحــد الطرفين )صاحــب العمــل - العامل 

المنــزلي( رغبتــه في عــدم التجديــد قبــل نهايــة مــدة العقــد بشــهرين عــى الأقــل.

 المادة ١٧
التزامات صاحب المكتب

يضمــن مكتــب الاســتقدام اســتمرارية العامــل المنــزلي لمــدة ســتة أشــهر في العمــل ويتعــين 
ــي تقاضاهــا مــن صاحــب  ــغ الت ــده ورد المبال ــزلي إلى بل ــه خلالهــا إعــادة العامــل المن علي
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العمــل وذلــك في الأحــوال الآتيــة:
١ - وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه.

٢ - اصابــة العامــل المنــزلي بأحــد الأمــراض الســارية أو أيــة اعاقــات بدنيــة أو صحيــة أو 
نفســية تمنعــه مــن الاســتمرار بالعمــل.

٣ - قيــام مانــع قانــوني تفرضــه المصلحــة العامــة يحــول دون اســتصدار صاحــب العمــل 
اقامتــه للعمــل المنــزلي.

٤ - ابعاد العامل المنزلي اداريا لمقتضيات المصلحة العامة.
ــات أو معلومــات غــير صحيحــة عــن  ــد صاحــب العمــل ببيان ــام المكتــب بتزوي ٥ - قي

العامــل المنــزلي.
٦ - رفض العامل المنزلي الاستمرار بالعمل أو تركه إلى جهة غير معلومة.

ــاع المكتــب عــن دفــع نفقــات اعــادة العامــل المنــزلي إلى بلــده ورد المبالــغ  ــة امتن وفي حال
التــي تقاضاهــا مــن صاحــب العمــل تولــت إدارة العمالــة المنزليــة القيــام بذلــك خصــما 

مــن خطــاب الضــمان المنصــوص عليــه بالمــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون.

  المادة ١٨
ــة بالعمــل لديهــم إلا بموجــب عقــود  ــة المنزلي لا يجــوز لأصحــاب العمــل إلحــاق العمال
اســتقدام )ثنائيــة أو ثلاثيــة حســب الأحــوال( صــادرة عــن إدارة العمالــة المنزليــة بــوزارة 
الداخليــة مكتوبــة باللغتــين العربيــة والانجليزيــة، عــى أن تتضمــن تلــك العقــود مــا يــلي:

-اسم العامل المنزلي وبياناته بالكامل.
-اسم صاحب العمل وبياناته بالكامل.

-مدة العقد.
-تاريخ الالتحاق بالعمل.

-الأجر المتفق عليه وطريقة سداده.
-نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته.

-بيان مكان العمل عى وجه التحديد.

 المادة ١٩
يقصــد بالأجــر مــا يتقاضــاه العامــل المنــزلي مــن أجــر أســاسي والمحــدد في عقــد العمــل 
ــى للأجــور المحــددة بالقــرار الصــادر مــن  ــين الطرفــين عــى ألا يقــل عــن الحــد الأدن ب

ــة. ــر الداخلي وزي

المادة ٢٠
يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في العقد في نهاية كل شهر.

المادة ٢١
يحظــر اســتقدام أو تشــغيل العمالــة المنزليــة مــن الجنســين ممــن تقــل أعمارهــم عــن )٢١(
ــن شرط  ــتثناء م ــص الاس ــر المخت ــوز للوزي ــة ويج ــنة ميلادي ــى )٦٠( س ــد ع ــنة أو تزي س

الســن .
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 المادة ٢٢
ــة  ــة حقــوق العمال ــة المنزلي ــي تعدهــا إدارة العمال يجــب أن تتضمــن عقــود الاســتقدام الت

ــة: ــة التالي المنزلي
١- إلــزام صاحــب العمــل بتوفــير المــأكل والمســكن والملبــس للعامــل المنــزلي وعلاجــه 

حــال إصابتــه بســبب العمــل وتعويضــه عــن إصابــات العمــل.
ــلال  ــاعة خ ــى )١٢(س ــد ع ــث لا تزي ــل بحي ــاعات العم ــى لس ــد الاق ــد الح ٢- تحدي

ــة. ــاعات راح ــا س ــد تتخلله ــوم الواح الي
ــة العامــل المنــزلي في الحصــول عــى راحــة اســبوعية وأخــرى ســنوية مدفوعــة  ٣- أحقي

الأجــر.
٤- النــص عــى أن جــواز ســفر العامــل المنــزلي وثيقــة شــخصية يحــق لــه الاحتفــاظ بهــا 
ولا يجــوز لصاحــب العمــل حجــز جــواز ســفر العامــل المنــزلي وحرمانــه مــن الاحتفــاظ 

بــه. إلا بنــاء عــى موافقــة العامــل المنــزلي.
٥- إلــزام صاحــب العمــل بنقــل جثــمان العامــل المنــزلي حــال وفاتــه إلى بلــده مــع صرف 

أجــر الشــهر الــذي تــوفي فيــه.
 

المادة ٢٣
تخصــص مكافــأة نهايــة خدمــة للعامــل المنــزلي بعــد إتمــام مــدة العقــد تعــادل أجــر شــهر 

واحــد عــن كل ســنة.

 المادة ٢٤
مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة ٢٥ مــن هــدا القانــون لمديــر إدارة العمالــة المنزليــة اتخــاذ 

التدابــير الإداريــة ضــد مكتــب العمالــة المنزليــة في إحــدى الحــالات الاتيــة:
أ  امتنــاع المكتــب مــن مراجعــة إدارة العمالــة المنزليــة بنــاء عــى طلبهــا مــا لم يثبــت قيــام مانع 

يحــول دون ذلك.
ب  امتنــاع المكتــب عــن تســليم صاحــب العمــل العامــل المنــزلي خــلال ٢٤ ســاعة مــا لم 

يثبــت قيــام مانــع يحــول دون ذلــك عــى أن يخطــر إدارة العمالــة المنزليــة بــه.
ج -امتنــاع المكتــب عــن اســتقبال العمالــة المنزليــة فــور وصولهــا إلى البــلاد أو تأخــره عــن 

ذلــك دون عــذر مقبــول.
د -قيــام المكتــب بالتعامــل مــع العمالــة المســترجعة أو تلــك التــي يتــم اســتقدامها مــن قبــل 

الغير.
ه  قيــام المكتــب بإبــرام عقــود عمــل مخالفــة للعقــود المعتمــدة مــن قبــل إدارة العمالــة المنزلية 

.
وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون التدابــير الإداريــة عــى أن يراعــى فيهــا التــدرج 

والتناســب مــع حاجــة المخالفــة.

 المادة ٢٥
يلغى ترخيص استقدام العمالة المنزلية في إحدى الحالات الاتية:

١- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط التراخيص .
٢- إذا تقــاضى المرخــص لــه مــن العامــل المنــزلي أي مقابــل نظــير اســتقدامه أو اســتخدامه 
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.
ــة أو  ــات كاذب ــى بيان ــاء ع ــص بن ــى الترخي ــل ع ــد حص ــه ق ــص ل ــت ان المرخ ٣- إذا ثب

ــزورة . م
٤- انتهاء مدة التراخيص أو انهائه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته.

٥- إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير .
٦- إذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية.

ولوزيــر الداخليــة وقــف الترخيــص بــدلاً مــن إلغائــه في أي مــن الحــالات الســابقة لمــدة 
ثلاثــة أشــهر وفي حالــة التكــرار يتــم إلغــاء الترخيــص نهائيــاً.

 المادة ٢٦
يجــوز التظليــم مــن قــرارات وقــف أو إلغــاء الترخيــص أمــام وزيــر الداخليــة خلال شــهر 
مــن تاريــخ البــلاغ المرخــص لــه بالقــرار ويتــم إخطــاره بقــرار الوزيــر بقبــول التظليــم أو 

رفضــه خــلال ســتين يومــا مــن تاريــخ صــدوره .

  المادة ٢٧
إذا تأخــر صاحــب العمــل عــن الوفــاء بالأجــر في المواعيــد المتفــق عليهــا اســتحق العامــل 
المنــزلي مبلــغ عــشرة دنانــير كويتيــة عــن كل شــهر تأخــير لــه عــن عــدم قبــض الأجــر في 

موعــده.

 المادة ٢٨
إذا رفــض صاحــب العمــل تعويــض العامــل المنــزلي عــن العمــل الإضــافي كان للعامــل 
ــة التــي لهــا بعــد بحــث الشــكوى  ــة المنزلي المنــزلي التقــدم بشــكوى ضــده إلى إدارة العمال
أن تلــزم صاحــب العمــل بــأداء تعويــض عــادل لا يقــل عــن ضعــف الأجــر المتفــق عليــه 

بالعقــد.
 

المادة ٢٩
كل مــن اســتقدم عامــلًا منزليــاً يقــل عمــره ٢١ ســنة للعمــل لديــه يعاقــب بالحبــس مــدة 
لا تزيــد عــن ســتة اشــهر وبغرامــة لا تزيــد عــن خمســمائة دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــين 

العقوبتــين.

المادة ٣٠
في حالــة ثبــوت أي شــكاوى ضــد صاحــب العمــل أمــام إدارة العمالــة المنزليــة يتــم وقــف 

إصــدار أي ســمات دخــول لصاحــب العمــل للمــدة التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة.

 المادة ٣١
المنازعــات التــي تنشــأ بــين أطــراف العقد ينعقــد الاختصــاص فيهــا لإدارة العمالــة المنزلية 
لتســوية النــزاع وفــق الاجــراءات التــي تبينهــا اللائحــة الصــادرة بهــذا الشــأن وفي حــال 

تعــذر التســوية يحــال النــزاع إلى المحكمــة المختصــة.
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 المادة ٣٢
في حالــة التوصــل الى تســوية النــزاع بــين صاحــب العمــل والعامــل المنــزلي يلــزم إفراغــه 
ــدى مكتــب الاســتقدام  ــزلي ل ــه بملــف العامــل المن ــودع صــورة من ــوب وت في عقــد مكت

ــة. ــة المنزلي وإدارة العمال
 

المادة ٣٣
ــه  ــزلي بصفت ــل المن ــة للعام ــد إقام ــر بتمدي ــتصدار أم ــة اس ــة المنزلي ــر إدارة العمال ــى مدي ع

ــتحقاته. ــة مس ــتلامه كاف ــة واس ــة نهائي ــكوى بصف ــل في الش ــين الفص ــة لح مؤقت

المادة ٣٤
عنــد الانتهــاء مــن أي منازعــات أو خلافــات مــا بــين العامــل المنــزلي وصاحــب العمــل 
يجــب عــى إدارة العمالــة المنزليــة إصــدار شــهادة بــراءة ذمــة للعامــل المنــزلي تفيــد بأنــه ليس 

للعامــل المنــزلي أي حقــوق أو مطالبــات بمواجهــة:
١- صاحب العمل.

٢- مكتب الاستقدام
وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى كل من :

- صاحب العمل
- مكتب الاستقدام

- العامل المنزلي أو من ينوب عنه.

 المادة ٣٥
ــه  ــد التوج ــراف العق ــوز لأط ــا يج ــوية له ــل إلى تس ــم التوص ــي لا يت ــات الت ــع المنازع جمي

ــتعجال . ــه الاس ــى وج ــة ع ــرة العمالي ــام الدائ ــا أم ــة لنظره ــة المدني ــأنها إلى المحكم بش

 المادة ٣٦
جميــع قضايــا العمالــة المنزليــة التــي يكــون المدعــي فيهــا العامــل المنــزلي تكــون معفــاة مــن 

الرســوم القضائيــة أمــام جميــع درجــات التقــاضي.

 المادة ٣٧
يحــدد رئيــس الدائــرة العماليــة جلســة لنظــر النزاعــات المحالــة إليــه عــى وجــه الرعــة 
خــلال شــهر عــى الأكثــر وعــى إدارة كتــاب المحكمــة إخطــار الخصــوم بميعــاد الجلســة 

المحــددة لنظــر الدعــوى خــلال أســبوعين عــى الأقــل.

 المادة ٣٨
كل مــا لم يــرد ذكــره في هــذا القانون بخصوص إجــراءات التقاضي ترى بشــأنه الأحكام 
الــواردة بالمرســوم بالقانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة والقوانــين المعدلــة له.
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 المادة ٣٩
يقــدم طلــب الحصــول عــى ترخيــص لمبــاشرة نشــاط اســتقدام العمالــة المنزليــة إلى إدارة 
ــدر  ــات ويص ــتندات والبيان ــه المس ــاً ب ــك مرفق ــد لذل ــوذج المع ــى النم ــة ع ــة المنزلي العمال
ــى  ــول ع ــه الحص ــص ل ــوز للمرخ ــة ولا يج ــل وزارة الداخلي ــن وكي ــرار م ــص بق الترخي
أكثــر مــن ترخيــص واحــد أو فتــح فــروع أخــرى للمؤسســة أو المكتــب المرخــص لــه بــه.

المادة ٤٠
ــذا  ــير لإدارة ه ــل الغ ــوز توكي ــخصيا ولا يج ــون ش ــذا القان ــكام ه ــق أح ــص وف الترخي
النشــاط وينتهــي الترخيــص بوفــاة المرخــص لــه وللمرخــص لــه تعيــين مديــراً للمكتــب 
شرط أن يكــون مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة وأن تتوافــر فيــه الــشروط المنصــوص 
عليهــا في المــادة )٢( مــن هــذا القانــون وذلــك دون الإخــلال بحــق إدارة العمالــة المنزليــة 
في اســتدعاء صاحــب المكتــب متــى رأت ذلــك ويجــوز نقــل الترخيــص للغــير في الحالتــين 

التالتــين:
ــة ويكــون نقــل الترخيــص في هــذه  ــه ســن )٧٠ (ســنة ميلادي ١- إذا تجــاوز المرخــص ل

ــد الأولاد. ــة أو اح ــزوج أو الزوج ــة إلى ال الحال
ــزوج أو  ــة إلى ال ــه ويكــون نقــل الترخيــص في هــذه الحال ــاة المرخــص ل ــة وف ٢- في حال

ــم. ــة أو أحده ــة أو الورث الزوج
ويشــترط لنقــل الترخيــص في الحالتــين الســابقتين أن تتوافــر في المنقول إليــه كافة الشروط 

الــواردة في المــادة )٢( مــن هــذا القانون.

 المادة ٤١
يمنــح الممثــل القانــوني لورثــة المرخــص لــه المتــوفى مهلــة لا تجــاوز ســتة أشــهر لتصفيــة 

ــة في اســتمرار النشــاط. ــة عــدم الرغب أعــمال المكتــب وصرف مبلــغ الضــمان في حال

 المادة ٤٢
يمنــح الترخيــص الــذي يســتخرج لأول مــرة لمــدة ســنة ويجــوز تجديــده بعــد ذلــك ســنوياً 
ــة  ــا عمال ــتقدم منه ــدول المس ــدى ال ــيره ل ــب ونظ ــين المكت ــة ب ــود المبرم ــم العق ــد تقدي بع
منزليــة عــى أن تكــون هــذه العقــود مصدقــا عليهــا من ســفارة دولــة الكويــت إن وجدت 

ومعتمــدة مــن قبــل وزارة الخارجيــة الكويتيــة.

 المادة ٤٣
تحــدد رســوم الترخيــص الــذي يمنــح وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون بموجــب قــرار يصــدر 

عــن وزيــر الداخليــة.

 المادة ٤٤
ــش  ــق تفتي ــة ح ــر الداخلي ــن وزي ــرار م ــم ق ــدر بتحديده ــن يص ــين الذي ــون للموظف يك
المكاتــب والمنشــآت التــي تــزاول نشــاط اســتقدام العمالــة المنزليــة والاطــلاع عــى الدفاتــر 
والســجلات وضبــط المخالفــات التــي تظهــر لهم أثنــاء التفتيــش وتحرير المحــاضر اللازمة 
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بشــأنها وإحالتهــا إلى الجهــات المختصــة لاتخــاذ مــا تــراه مناســبا بشــأنها.
 المادة ٤٥

يقتــر نشــاط اســتقدام العمالــة المنزليــة للمرخــص لــه عــى اســتقدام العمالــة المنزليــة مــن 
الخــارج للعمــل داخــل دولــة الكويــت فقــط.

 المادة ٤٦
لا يحــق لصاحــب العمــل تكليــف العامــل المنــزلي للعمل خــارج دولــة الكويــت وفي حال 

ثبــوت ذلــك دون موافقتــه يتــم إعادتــه لبلــده عــى نفقــة صاحــب العمل.

 المادة ٤٧
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة الأولى مــن القانــون رقم )١١١( لســنة ٢٠١٣ في شــأن 
تراخيــص المحــلات التجاريــة لا يجــوز مزاولــة نشــاط اســتقدام العمالــة المنزليــة إلا بعــد 

الحصــول عــى ترخيــص بذلــك مــن وزارة الداخليــة.

 المادة ٤٨
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبة اشــد ينــص عليها قانــون الجــزاء أو أي قانون آخــر يعاقب 
ــار كل  ــشرة آلاف دين ــاوز ع ــة لا تج ــنوات وبغرام ــلاث س ــى ث ــد ع ــدة لا تزي ــس لم بالحب
مــن يــمارس نشــاط اســتقدام العمالــة المنزليــة دون ترخيــص صــادر عــن وزارة الداخليــة 
وتضاعــف العقوبــة في حالــة العــود خــلال ســنتين مــن تاريــخ الحكــم النهائــي في الجريمــة 

الأولى.

المادة ٤٩
ــلال )٢٤(  ــتلامهم خ ــم اس ــي لم يت ــول والت ــة الوص ــة حديث ــة المنزلي ــتقبال العمال ــم اس يت
ســاعة مــن قبــل أصحــاب العمــل ويعــد لهــذا الغــرض ســكن مؤقــت نظــير رســم نقــدي 
يومــي يحــدد بقــرار يصــدر عــن وزارة الشــئون الاجتماعيــة والعمــل، عــى أن يكــون هــذا 

الســكن وفــق الاشــتراطات المحــددة مــن قبــل وزارة الشــئون الاجتماعيــة والعمــل.

المادة ٥٠
يجــب عــى مكاتــب اســتقدام العمالــة المنزليــة المرخــص لهــم وقــت صــدور هــذا القانــون 
توفيــق أوضاعهــا بــما يتفــق وأحكامــه خــلال مــدة اقصاها ثلاثة شــهور من تاريــخ صدور 

اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانون.
ويترتب عى الإخلال بتطبيق هذا الحكم خلال تلك المدة إلغاء الترخيص.

المادة ٥١
ــة بإبعــاده إلى بلــده بعــد  عنــد هــروب العامــل المنــزلي مــن مخدومــه تقــوم وزارة الداخلي
اســتيفاء مصاريــف الســفر وتذكــرة المغــادرة والمبلــغ الــذي دفعــه صاحــب العمــل مــن 
ــلال  ــك خ ــة وذل ــة الآوي ــل إلى الجه ــذر التواص ــتقدام إذا تع ــب الاس ــن مكت الآوى أو م

فــترة الضــمان.
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المادة ٥٢
يصــدر وزيــر الداخليــة اللوائــح والنظــم والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ هــذا القانــون وذلك 

خــلال ســتة اشــهر مــن تاريــخ نــشره في الجريدة الرســمية.

المادة ٥٣
يلغــى المرســوم بالقانــون رقــم )٤٠( لســنة١٩٩٢ بشــأن تنظيــم مكاتــب تشــغيل الخــدم 

الخصوصيــين.

المادة ٥٤
عى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .



العودة للصفحة الرئيسية

 

٣٥٣الباب الأول: التعاريف

٣٥٤الباب الثانى: إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها

٣٥٦الباب الثالث: تأمين الشيخوخة والعجر والمرض والوفاة للعاملين في القطاع الحكومي 

٣٥٦الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله

٣٥٩الفصل الثانى: استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة

٣٦٣الفصل الثالث: معاشات تقاعد الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي

٣٦٤الفصل الرابع: مكافآت التقاعد

٣٦٤الفصل الخامس: حساب مدد الخدمة السابقة وضم مدد اعتبارية

٣٦٦الباب الرابع: تأمين إصابات العمل

٣٦٦الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله

٣٦٦الفصل الثانى: العلاج الطبي

٣٦٧الفصل الثالث: المعونة والمعاش

٣٦٩الفصل الرابع: الإجراءات والتحكيم الطبي

٣٧٠الباب الخامس: تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير الخاضعين للباب الثالث

٣٧٢الفصل الأول: إنشاء الصندوق وكيفية تمويله

٣٧٣الفصل الثانى: استحقاق المعاش

٣٧٣الباب السادس: المستحقين والاستبدال

٣٧٣الفصل الأول: المستحقين عن المؤمن عليهم أو صاحب المعاش

٣٧٦الفصل الثانى: الاستبدال

٣٧٧الباب السابع: الأحكام العامة

٣٨٥الباب الثامن: العقوبات

٣٨٦الباب التاسع: الأحكام الإنتقالية
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الأمر  أميري بقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦  
 بشأن التأمينات الإجتماعية

مادة ١
في تطبيق هذا القانون يقصد : 

أ- بالمؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . 
ب- بالوزير :وزير المالية . 

جـ- بمجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . 
د - بصاحــب العمــل : كل شــخص طبيعــي او معنوي يســتخدم عمالا ويتخــذ من العمل 
الــذي يزاولــه حرفــة او مهنــة لــه ، وكذلــك الجهــات الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات 
ذات الميزانيــات الملحقــة بميزانيــة الدولــة او ذات الميزانيــات المســتقلة والجهــات العامــة 

الاخــرى . 
هـ- بالمؤمن عليه : كل من يخضع لنص المادة )٢( من قانون الاصدار . 

ــة  ــاء العمــل او بســببه او الاصاب ــع اثن ــة نتيجــة حــادث وق ــة العمــل : الاصاب و- بإصاب
باحــد الامــراض المهنيــة التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر بالاتفــاق مــع وزيــر 

الصحــة العامــة .
ويعتــبر في حكــم ذلــك الاصابــة نتيجــة حــادث وقــع اثنــاء ذهــاب المؤمــن عليــه الى عملــه 

او عودتــه منــه في الطريــق الطبيعــي . 
ز- بالمصاب : كل مؤمن عليه اصيب اصابة عمل . 

ح- بالعجــز الكامــل : كل عجــز مــن شــأنه ان يحــول كليــة وبصفــة مســتديمة بــين المؤمــن 
عليــه وبــين مزاولــة ايــة مهنــة او عمــل يكتســب منــه ، ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة 
الطبيــة ، ويعتــبر في حكــم ذلــك حــالات فقــد البــر فقــدا كليــا او فقــد ذراعــين او فقــد 
ســاقين او فقــد ذراع واحــد وســاق واحــدة او حــالات الامــراض العقليــة والامــراض 
المزمنــة والمســتعصية التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزير بالاتفــاق مع وزيــر الصحة 

العامــة . 
ط- بالعجــز الجزئــي : كل عجــز مــن شــأنه ان يؤثــر وبصفــة مســتديمة عــى قــدرة المؤمــن 
ــة او عــى الكســب بوجــه عــام ويكــون ناشــئا عــن  ــه الاصلي ــه عــى العمــل في مهنت علي

اصابــة عمــل ، ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة . 
ى- بالمعــاش الاصــابي : المعــاش الــذي يســتحق وفقــا لاحــكام البــاب الرابــع مــن هــذا 

القانــون . 
ك- بالمعــاش التقاعــدي : المعــاش الــذي يســتحق وفقا لاحــكام البابين الثالــث والخامس 

مــن هــذا القانون . 
ل- بالمــرض : كل مــرض يصيــب المؤمــن عليــه ويكــون مــن شــأنه ان يحــول بينــه وبــين 

مزاولــة عملــه ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة . 
ــص  ــأنه ان ينق ــن ش ــم م ــز دائ ــاب بعج ــخص مص ــب : كل ش ــن الكس ــز ع ٢- بالعاج
قدرتــه عــى العمــل بواقــع )٥٠%( عــى الاقــل ، ويثبــت ذلــك بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة . 

م- بالمرتب :



التأمينات الاجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــين الاختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــين التكمــــــــيلي 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٥٤       -العودة لفهرس القانون

١( بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي : 
و المرتــب الاســاسي مضافــا اليــه العــلاوة الاجتماعيــة بــما في ذلــك العــلاوة المقــررة عــن 

الاولاد . 
٢( بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي : 

و الاجــر طبقــا لاحــكام القانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٦٤ الشــمار اليــه ، عــى انــه اذا كان 
العمــل بــدون اجــر او قــل الاجــر عــن ٣٢٠ دينــارا شــهريا اعتــد بهــذا الحــد الاخــير في 

تطبيــق احــكام هــذا القانــون . 
يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تغيير هذا الحد . 

وتعتــبر في حكــم المرتــب العــلاوة الاجتماعيــة وعــلاوة الأولاد المقررتان اســتناداً لأحكام 
القانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ في شــأن دعــم العمالــة الوطنيــة وتشــجيعها للعمــل في 

الجهــات غــير الحكوميــة.
٣( بالنسبة لرئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة : 

لمكافأة المخصصة لكل منهم بما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون . 
٤( بالنسبة للمتدربين : 

لمكافــأة الشــهرية المقــررة وفقــا لنظــام التدريــب ، مــع الاعتــداد بالحــد المنصــوص عليــه في 
البنــد )٢( مــن هــذه الفقــرة . 

ن- باللجنــة الطبيــة : اللجنــة التــي يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن الوزيــر بالاتفاق مــع وزير 
الصحــة العامة .

 المادة ٢
يكــون الحــد الأقــى للمرتــب المنصــوص عليــه فى هــذا القانــون ) ١٥٠٠ ( دينارا شــهريا 
، ويجــوز للوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الإدارة ، تعديلــه وذلــك فى الحــدود التــى يســمح بهــا 

المركــز المــالي للصنــدوق المنصــوص عليــه فى المــادة )١١( مــن هــذا القانــون .

 المادة ٣
تنشــأ مؤسســة عامــة ذات ميزانيــة مســتقلة تســمى المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعية 
، وتكــون لهــا الشــخصية المعنويــة وتخضــع لاشراف الوزيــر . تتحمــل الدولــة المصاريــف 

التأسيســية لهــذه المؤسســة .

 المادة ٤
تتولى المؤسسة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الصادر به هذا القانون .

 
المادة ٥

يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من : 
١- المدير العام للمؤسسة . 

٢- ممثل لكل من : 
وزير الشئون الاجتماعية والعمل . 

ديوان الموظفين . 
غرفة تجارة وصناعة الكويت . 
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الاتحاد العام لعمال ومستخدمي الكويت . 

يصــدر بتعيينهــم بنــاء عــى ترشــيح الجهــات التــي يمثلونهــا وعــرض الوزيــر قــرار مــن 
مجلــس الــوزراء لمــدة ثــلاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــا لم يفقــدوا صفاتهــم قبــل ذلــك . 

ــاء عــى  ــة مــن ذوي الخــبرة والاختصــاص يصــدر بتعيينهــم مرســوم امــيري بن ٣- ثلاث
ــر لمــدة ثــلاث ســنوات قابلــة للتجديــد لمدتــين مماثلتــين .  ترشــيح الوزي

يختار مجلس الادارة من بين اعضائه نائبا للرئيس . 

لمجلــس الادارة ان يدعــو لحضــور جلســاته مــن يــراه مــن المختصــين دون ان يكــون لــه 
صــوت معــدود . 

يصــدر مرســوم تحــدد فيــه مــدة العضويــة وحــالات ســقوطها ونظــام العمــل بالمجلــس 
وقواعــد واجــراءات ومواعيــد اجتماعاتــه والاغلبيــة اللازمــة لصحــة انعقــاده ولاصــدار 

قراراتــه ومكافــآت حضــور جلســاته وجلســات اللجــان المتفرعــة منــه .

 المادة ٦
يختص مجلس الادارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله عى الاخص : 

١- اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة . 
٢- الموافقة عى التقرير السنوي العام عن اعمال المؤسسة . 

٣- اقــتراح القوانــين واللوائــح والقــرارات الخاصــة بالتأمينــات الاجتماعية وابــداء الرأي 
فيــما يقــترح مــن مشروعــات تقــدم في هذا الشــأن . 

ــد  ــة وتحدي ــة للمؤسس ــة والاداري ــئون المالي ــم الش ــة لتنظي ــرارات اللازم ــدار الق ٤- اص
ــة . ــئونهم الوظيفي ــة بش ــد المتعلق ــة القواع ــا وكاف ــين به ــات العامل مرتب

 المادة ٧
يتــولى ادارة المؤسســة مديــر عــام ويكــون لــه نائــب او اكثــر ، ويصــدر بتعيينهــم وتحديــد 
كافــة مخصصاتهــم قــرار مــن الوزيــر وذلــك لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد ويختــار 
الوزيــر في حالــة غيــاب المديــر احــد نوابــه ليحــل محلــه في ممارســة ســلطاته ويحــدد مديــر 

عــام المؤسســة ادارتهــا واختصاصــات كل منهــا .

 المادة ٨
يمثــل المؤسســة في علاقاتهــا بالغــير وامــام القضــاء مديرهــا العــام ويكــون لمــن يوكلهــم 

مــن موظفــي المؤسســة او غيرهــم حــق المرافعــة عنهــا امــام المحاكــم . 

يكــون المديــر العــام مســئولا عــن تنفيــذ السياســة التــي يرســمها مجلــس الادارة ويختــص 
بــادارة المؤسســة وكذلــك القيــام بــكل مــا نــص في قانــون او لائحــة عــى اختصاصــه بــه 
ــه ان يقــدم الى  ــر العــام وعلي ــه نــواب المدي ــه ان يوفــض في بعــض اختصاصات . ويجــوز ل
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مجلــس الادارة خــلال الاشــهر الثلاثــة التاليــة لانتهــاء الســنة الماليــة مــا يــأتي :

ــول  ــردات الاص ــن مف ــة ع ــات تفصيلي ــفوعة ببيان ــة مش ــة للمؤسس ــة الختامي ١- الميزاني
ــة .  ــق المؤسس ــن صنادي ــدوق م ــكل صن ــوم ل والخص

٢- حساب عام الايرادات والمروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة . 
٣- تقريــر عــام عــن اعــمال المؤسســة وحالتهــا الماليــة والنواحــي الاســتثمارية لاحتياطياتها 

.
 المادة ٩

ــة لاســتثمار امــوال المؤسســة  ــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة لجن تشــكل بقــرار مــن الوزي
عــى ان يكــون مــن بــين اعضائهــا المديــر العــام . يكــون لهــذه اللجنــة الســلطة العليــا في 
تحديــد قواعــد وبرامــج اســتثمار امــوال المؤسســة واصــدار القــرارات الاســتثمارية اللازمة 
لذلــك . تكــون قــرارات اللجنــة ومداولاتهــا سريــة ولا يجــوز افشــاؤها وتبلــغ لمجلــس 

الادارة في اول اجتــماع لــه للاطــلاع عليهــا.

 المادة ١٠
يفحــص المركــز المــالي للمؤسســة مــرة عــى الاقــل كل ثــلاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 
العمــل بهــذا القانــون وذلــك بمعرفــة خبــير اكتــواري او اكثــر يعينــه مجلــس الادارة ويجب 

ان يتنــاول هــذا الفحــص تقديــر قيمــة الالتزمــات القائمــة. 
ــويته  ــة لتس ــات المختلف ــف الاحتياطي ــة ولم تك ــوال المؤسس ــز في ام ــود عج ــين وج اذا تب
ــير او الخــبراء  ــة ان يوضــح الخب ــة العامــة بســداده ، ويجــب في هــذه الحال التزمــت الخزان

ــه.  ــة بتلافي ــائل الكفيل ــذا العجــز والوس ــباب ه اس
مــا اذا تبــين وجــود مــال زائــد فيرحــل هــذا المــال الى حســاب خــاص ولا يجــوز التــرف 

فيــه الا بموافقــة مجلــس الادارة وفي الاغــراض الآتيــة : 
١- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة. 

٢- تسديد كل او بعض العجز الذي ادته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة. 
٣- الاغراض الاخرى التي يحددها مجلس الادارة.

المادة ١١
ينشــأ صنــدوق لتأمــين الشــيخوخة والعجــز والمــرض والوفــاة للعاملــين في القطــاع 

الحكومــي والقطاعــين الاهــلي والنفطــي ، وتتكــون مــوارده مــن الامــوال الآتيــة : 
أولا : الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل : 

أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع ٥% . 
ــن  ــع ١٠% م ــك بواق ــمال وذل ــاب الاع ــا اصح ــي يؤديه ــهرية الت ــتراكات الش ب- الاش

ــم .  ــين لديه ــم العامل ــن عليه ــات المؤم مرتب
ويؤدي مجلس الامة هذه الاشتراكات عن اعضاء المجلس . 

جـــ- المســاهمة الســنوية التــي تخصص في الميزانيــة العامة للجولة لاغراض هــذا الصندوق 
.

وتحدد هذه المساهمة وطريقة ادائها بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة . 
ثانيــا : صــافي القيمــة الحاليــة الالتزامــات الاعتباريــة لصنــدوق التقاعــد المنشــأ بمقتــضى 
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ــك  ــاب وذل ــذا الب ــكام ه ــان اح ــخ سري ــنة ١٩٦٠ في تاري ــم ٣ لس ــيري رق ــوم الام المرس
بالنســبة للمؤمــن عليهــم واصحــاب المعاشــات او المســتحقين عنهــم الخاضعــين لاحــكام 
المرســوم الامــيري رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ . والذيــن يتمتعــون حتــى ذلــك التاريــخ بمزايــا 
الصنــدوق المشــار اليــه ، ويســتثنى مــن ذلــك المعاشــات او الزيــادات فيهــا المقــررة وفقــا 

للــمادة ٤٠ مــن المرســوم الامــيري رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ المشــار اليــه . 
ــا  ــاس المزاي ــى اس ــابقة ع ــرة الس ــا في الفق ــار اليه ــات المش ــة الالتزام ــر قيم ــون تقدي يك
ــي  ــة الت ــس الاكتواري ــس الاس ــتخدام نف ــون وباس ــذا القان ــواردة في ه ــتراكات ال والاش

اســتخدمت في تقديــر النســبة المئويــة للاشــتراكات المنصــوص عليهــا في )اولا( . 
يصــدر بتحديــد تلــك القيمــة قــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي مجلــس الادارة وبنــاء عــى 
تقريــر مــن الخبــير الاكتواري للمؤسســة ، وتســتحق عــى الخزانــة العامــة في تاريخ سريان 
احــكام هــذا البــاب ويجــوز اداؤهــا عــى اقســاط وفقــا للجــدول رقــم )٤( المرافــق لهــذا 

القانــون وبالــشروط الــواردة فيــه . 
ثالثــا : مكافــأة نهايــة الخدمــة عــن مــدد الخدمــة لســابقة عــى الاشــتراك في المؤسســة وذلك 

بالنســبة للمؤمــن عليهــم العاملــين في القطاعــين الاهــلي والنفطــي طبقــا لمــا يأتي : 
١- تحســب المكافــآت وفقــا لاحــكام القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ المشــار اليــه بفــرض 
ــتراك في  ــدء الاش ــخ ب ــالي في تاري ــل الح ــب العم ــد صاح ــه عن ــن علي ــة المؤم ــاء خدم انته
المؤسســة ، مــع مراعــاة حســاب هــذه المكافــأة وفقــا لمــا تقــدم بالنســبة للمؤمــن عليهــم 

الخاضعــين لاحــكام القانــون رقــم ٢٨ لســنة ١٩٦٩ المشــار اليــه . 
٢- تســتحق هــذه المكافــأة كاملــة عــى صاحــب العمــل عنــد بــدء اشــتراك المؤمــن عليه في 
هــذا التأمــين وتــؤدي دفعــة واحــدة خــلال ثلاثــين يومــا مــن هــذا التاريــخ او عــى اقســاط 

وفقــا للجــدول رقــم )٤( المرافــق لهــذا القانــون وبالــشروط الــواردة فيــه . 
ــي  ــلي والنفط ــين الاه ــين في القطاع ــم العالم ــن عليه ــى المؤم ــتحقة ع ــغ المس ــا : المبال رابع
عــن مــدة اعتباريــة تعــادل نصــف مــدة خدمتهــم الســابقة التــي تدفــع عنهــا مكافــأة نهايــة 
الخدمــة المشــار اليهــا في )ثالثــا( وذلــك بواقــع ٥% مــن المرتــب الســنوي عنــد تقســيط هذه 
المبالــغ عــى اقســاط مــدة الحيــاة وفقا للجــدول رقــم )٣( المرافق لهــذا القانــون وبالشروط 
ــي  ــداول الت ــا للــشروط والاوضــاع والج ــدة وفق ــه او عــى اقســاط محــددة الم ــواردة في ال

يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر . 
ــدة الســابقة بالنســبة للمؤمــن عليهــم  ــة لحســاب الم ــغ الكافي ــين المبال خامســا : الفــرق ب
ــا  العاملــين في القطاعــين الاهــلي والنفطــي ضمــن مــدة الاشــتراك في هــذا التأمــين طبق
لاحــكام هــذا البــاب وبــين مجمــوع مكافــأة نهايــة الخدمــة المشــار اليهــا في )ثالثــا( والمبالــغ 

المســتحقة عــى هــؤلاء العاملــين عــن مــدة خدمتهــم المشــار اليهــا في )رابعــا( 
ــة التــي اســتخدمت في  ــه عــى نفــس الاســس الاكتواري ــد الفــرق المشــار الي يكــون تحدي
تقديــر النســبة المئويــة للاشــتراكات المنصــوص عليهــا في )اولا( ، وتــؤدي الخزانــة العامــة 
هــذا الفــرق ويكــون تحديــده بقــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي مجلــس الادارة وبنــاء عــى 
تقريــر مــن الخبــير الاكتــواري للمؤسســة ويجــوز اداؤه عــى اقســاط وفقــا للجــدول رقــم 

)٤( المرافــق لهــذا القانــون وبالــشروط الــواردة فيــه . 
سادسا : حصيلة استثمار اموال الصندوق . 

سابعا : الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق . 
ثامنا : الاعلانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها .
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 المادة ١٢
مــع مراعــاة احــكام المــواد التاليــة ، يدخــل في حاســب مــدة الاشــتراك في هــذا التأمــين كل 
مــدة يقضيهــا المؤمــن عليــه في الخدمــة لــدى صاحــب عمــل بــما في ذلــك مــدد الاجــازات 

المرضيــة . وكــذا مــدد التدريــب للخاضعــين لاحــكام هــذا القانــون .
 

المادة ١٣
لا يدخل في حساب مدة اشتراك في هذا التأمين المدد الآتية : 

١- مــدد الوقــف عــن العمــل بغــير مرتــب او الانقطــاع عنــه التــي يتقــرر حرمــان المؤمــن 
عليــه مــن مرتبــه عنهــا . 

٢- المــدد الســابقة عــى سريــان احــكام هــذا البــاب والتــي حــرم المؤمــن عليــه مــن معاشــه 
او مكافأتــه عنهــا بقــرار تأديبــي او حكــم قضائــي . 

٣- مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب . 
و لا يري حكم البند )١( عى المؤمن عليه في القطاعين الاهلي والنفطي .

 المادة ١٤
ــذا  ــكام ه ــة لاح ــمال الخاضع ــن الاع ــل م ــن عم ــر م ــل في اكث ــه يعم ــن علي اذا كان المؤم

ــلي  ــل الاص ــى العم ــتراكه ع ــر اش ــاب اقت الب
يصدر قرار من الوزير بالشروط الواجب توفرها لاعتبار العمل اصليا .

 المادة ١٥
يتحمــل صاحــب العمــل بالاشــتراكات المنصــوص عليهــا في البندين )أ-ب( مــن )اولا( 
مــن المــادة )١١( مــن هــذا القانــون عــن الفــرق بــين المرتــب الــذي يتقاضــاه المؤمــن عليــه 

وبــين الحــد الادنــى للمرتــب المشــار اليــه في المــادة )١( مــن هــذا القانــون.
كــما يتحمـــل صاحــب العمــل بالاشــتراكات المشــار إليهــا عــن كامــل المرتــب ، وذلــك 

عــن المــدد الآتيــة : 
١ - مدد الإجازات المرضية بدون مرتب .

ــي ، دون أن  ــي نهائ ــم قضائ ــة بحك ــه إلى الخدم ــن علي ــا المؤم ــد فيه ــي أعي ــدد الت ٢ - الم
ــا . ــه عنه ــاضى مرتب يتق

 المادة ١٦
مــع عــدم الاخــلال بحكــم المــادة )١٣( مــن هــذا القانــون يتحمــل المؤمــن عليــه 
ــن  ــادة )١١( م ــن الم ــن )اولا( م ــن )أ-ب( م ــا في البندي ــوص عليه ــتراكات المنص بالاش
هــذا القانــون متــى طلــب حســاب مــدد الخدمــة التــي لا يتقــاضى مرتبــه عنهــا ضمــن مــدة 

ــين .  ــتراك في التأم الاش
ــذه  ــاب ه ــد حس ــس الادارة شروط وقواع ــة مجل ــد موافق ــر بع ــن الوزي ــرار م ــدد بق و تح
المــدد ومواعيــد ســداد الاشــتراكات عنهــا ومــا يترتــب عــى تأخــير الســداد بــما لا يجــاوز 

الحــدود المنصــوص عليهــا في المــادة )٩١( مــن هــذا القانــون .
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المادة ١٧

يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية : 
١- انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه بســبب الوفــاة او العجز الكامــل او وقوع ايهــما خلال مدة 
لا تجــاوز ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء الخدمــة ولم يكــن خاضعــا لاحــكام البــاب الخامــس 
ــم  ــكريين رق ــد للعس ــآت التقاع ــات ومكاف ــون معاش ــكام قان ــون او لاح ــذا القان ــن ه م

)٦٩( لســنة ١٩٨٠ . 
وفي حالــة اســتحقاق المعــاش التقاعــدي بعــد انتهــاء الخدمــة يخصــم مــا يكــون قــد صرف 
للمؤمــن عليــه مــن مكافــآت التقاعــد التــي اســتحقت عنــد انتهــاء الخدمــة خصــما مــن 
المعــاش التقاعــدي بواقــع )١٠%( شــهريا ويتــم الخصــم مــن اصــل المعــاش قبــل توزيعــه 

عــى المســتحقين في حالــة الوفــاة . 
٢- انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه في القطــاع الحكومــي او في الــشركات المملوكــة للدولــة 

بالكامــل بســبب اســتنفاد الاجــازة المرضيــة او عــدم اللياقــة للخدمــة صحيــا .
ويجــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة اضافــة جهــات اخــرى الى الجهــات 

المحــددة في الفقــرة الســابقة . 
٣- انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه لاســباب صحيــة تهــدد حياتــه بالخطــر لــو اســتمر في عمله 
متــى كانــت مــدة اشــتركه في هــذا التأمــين عــشر ســنوات عــى الاقــل وذلــك بــشرط ان 

يكــون قــرار اللجنــة الطبيــة ســابقا عــى تاريــخ انتهــاء الخدمــة . 
٤- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء . 

و يحســب معــاش التقاعــد في الاحــوال المنصــوص عليهــا في البنــود الســابقة عــى اســاس 
مــدة الاشــتراك المحســوبة في هــذا التأمــين او خمــس عــشرة ســنة ايهــما اكــبر وتضــاف الى 
ــاة او العجــز  ــة انتهــاء الخدمــة بســبب الوف مــدة الاشــتراك المحســوبة في التأمــين في حال
الكامــل المــدة الباقيــة حتــى بلــوغ المؤمــن عليــه ســن الســتين فرضــا . كــما تضــاف هــذه 
المــدة في الحــالات المنصــوص عليهــا في البنديــن )٢( و )٣( اذا ثبــت ان المؤمــن عليــه قــد 

اصبــح عاجــزا عــن الكســب في تاريــخ الانتهــاء الخدمــة . 
ــود الســابقة  )٥( انتهــاء خدمــة المؤمــن عليهــا لغــير الأســباب المنصــوص عليهــا في البن
متــى بلغــت مــدة اشــتراكها في هــذا التأمــين خمــس عــشرة ســنة وكانــت قــد بلغــت الســن 
ــع  ــة لا يخض ــذه الحال ــون وفي ه ــذا القان ــق له ــم )٧/أ( المراف ــدول رق ــاً للج ــددة طبق المح

معاشــها للتخفيــض المقــرر بحكــم المــادة )٢٠( مــن هــذا القانــون .
٦- انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه لغــير الاســباب المنصــوص عليهــا في البنود الســابقة وكان 
ــدة  ــت م ــون وكان ــذا القان ــق له ــم )٧( المراف ــدول رق ــا للج ــددة طبق ــغ الســن المح ــد بل ق
اشــتراكه في هــذا التأمــين لا تقــل عــن خمــس عــشرة ســنة في ســن الخمســين او عشريــن 

ســنة قبلهــا . 
٧- انتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه فيــا الحــالات المشــار اليهــا في البنــد الســابق متــى بلغــة مدة 
اشــتراكه القــدر المنصــوص عليــه فيــه ولم يبلــغ الســن المحــددة طبقــا للجــدول رقــم )٧( 
المرافــق . ولا يــرف المعــاش الا عنــد بلــوغ هــذه الســن او عنــد وقــوع الوفــاة او العجــز 

الكامــل قبلهــا . 
ويجــوز في حــالات انتهــاء الخدمــــة بنـــاءً عــى طلــب المؤمــن عليهــم وفــق البنــود )٥( و 



التأمينات الاجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــين الاختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــين التكمــــــــيلي 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٦٠       -العودة لفهرس القانون

)٦( و )٧( وقبــل بلــوغ الســن المقــررة طبقــاً للجدولــين رقمــي )٧/أ( و )٧/ب( المشــار 
إليهــما بــما لا يجــاوز خمــس ســنوات اختيــار صرف المعــاش التقاعــدي بــدلاً مــن مكافــأة 
التقاعــد أو المعــاش المؤجــل عــى أن يخفــض المعــاش بنســبة )٥%( عــن كل ســنة مــن المــدة 
بــين تاريــخ انتهــاء الخدمــة وتاريــخ بلــوغ الســن المقــررة طبقــاً للجدولــين المشــار إليهــما 

بحســب الأحــوال .
ويكــون التخفيــض بواقــع )٢%( إذا كانــت مــدة الاشــتراك الفعليــة في التأمــين عنــد 
انتهــاء الخدمــة قــد بلغــت خمســاً وعشريــن ســنة بالنســبة للمؤمــن عليهــا وثلاثــين ســنة 
بالنســبة للمؤمــن عليــه ويوقــف هــذا التخفيــض ببلوغ ســن الســتين عامــاً للمؤمــن عليها 

والخمــس والســتين عامــاً للمؤمــن عليــه أو بالوفــاة أيهــما أقــرب.
ــابقة  ــرة الس ــكام الفق ــق أح ــى تطبي ــة ع ــة المترتب ــاء المالي ــة الأعب ــة العام ــل الخزان وتتحم
وتؤديهــا إلى المؤسســة بالطريقــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد أخــذ رأي مجلــس 

الإدارة.
ــبة  ــة النس ــع طريق ــنة تتب ــن الس ــراً م ــن ك ــي تتضم ــدد الت ــض للم ــاب التخفي وفي حس

والتناســب.
ولا يخضــع المعــاش في هــذه الحالــة للتخفيــض المقــرر بحكم المــادة )٢٠( من هــذا القانون 

.
ــى  ــرة مت ــاقة أو خط ــارة أو ش ــمالاً ض ــزاول أع ــذي ي ــه ال ــن علي ــة المؤم ــاء خدم )٨( انته
بلغــت مــدة اشــتراكه في التأمــين في هــذه الأعــمال عشريــن ســنة، وتحــدد هــذه الأعــمال 

ــام. ــي الع ــس الطب ــذ رأي المجل ــس الإدارة وأخ ــة مجل ــد موافق ــر بع ــن الوزي ــرار م بق
٩- انتهــاء الخدمــة متــى بلغــت مــدة الاشــتراك الفعليــة في التأمــين ثلاثــين ســنة للمؤمــن 

عليهــا وخمــس وثلاثــين ســنة للمؤمــن عليــه .

 المادة ١٧مكرر
لا يــرى تحديــد الســن المبــين في الجدولــين رقمــي )٧/أ( و)٧/ب( المرافقــين لهــذا 
ــق  ــن ســنة في تطبي ــد بلغــت خمســاً وعشري ــة ق ــون إذا كانــت مــدة الاشــتراك الفعلي القان
البنــد )٥( مــن المــادة الســابقة أو ثلاثــين ســنة في تطبيــق البنــد )٦( منهــا متــى كان ذلــك 

ــة. ــاء الخدم ــخ انته ــاً كان تاري ــل ٢٠٢٠/١/١ أي قب
وتتحمــل الخزانــة العامــة الأعبــاء الماليــة المترتبــة عــى تطبيــق أحــكام هــذه المــادة وتؤديهــا 

إلى المؤسســة بالطريقــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الإدارة.

المادة ١٨
ــة ولم  ــه المرضي ــتنفد اجازات ــرض اس ــه بم ــبب اصابت ــه بس ــن علي ــة المؤم ــت خدم اذا انته
ــأة  ــادة الســابقة ولم يخــتر صرف مكاف يكــن مســتحقا لمعــاش تقاعــدي طبقــا لاحــكام الم
التقاعــد اســتحق معاشــا مؤقتــا محســوبا عــى اســاس مــدة الاشــتراك في هــذا التأمــين او 

خمــس عــشرة ســنة ايهــما اكــبر الى ان يتــم شــفاؤه . 
ــة ،  ــه المؤسس ــذي تضع ــام ال ــا للنظ ــد وطبق ــاش في المواعي ــب المع ــص صاح ــري فح يج
ويوقــف صرف المعــاش اذا لم يتقــدم صاحبــه للفحــص ، ويتبــع في صرف المســتحق عــن 

مــدة الوقــف مــا تســفر عنــه نتيجــة هــذا الفحــص . 
اذا اســتكمل صاحــب المعــاش اثنــاء مرضــه المــدة اللازمــة لاســتحقاق معــاش تقاعــدي 
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وفقــا لاحــكام البنديــن )٥( او )٦( مــن المــادة الســابقة او تــوفي اثناء مرضه ســوي المعاش 
طبقــا لاحــكام المــادة الســابقة مــن تاريــخ اســتكمال المــدة او حــدوث الوفــاة . 

لا تــؤدي ايــة اشــتراكات عــن مــدة المــرض التــي تدخــل في حســاب مــدة الاشــتراك في 
هــذا التأمــين والمنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة .

 المادة ١٨مكرر
ــة ولم  ــدة للحري ــة مقي ــا بعقوب ــه نهائي ــم علي ــبب الحك ــه بس ــن علي ــة المؤم ــت خدم اذا نته
يكــن مســتحقا لــرف معــاش تقاعــدي وفقــا لحكــم المــادة )١٧( مــن القانــون ، اســتحق 
معاشــا مؤقتــا محســوبا عــى اســاس مــدة الاشــتراك في هــذا التأمنــي بــشرط الا تقــل عــن 
خمــس عــشرة ســنة ، ويســتحق صرف هــذا المعــاش مــن تاريــخ حبســه فعــلا او مــن تاريــخ 

انتهــاء خدمتــه ايهــما الحــق . 
و يســتمر صرف هــذا المعــاش ولــو انتهــت مــدة الحبــس وذلــك حتــى العــودة الى الخضوع 
ــنة  ــم )٦٩( لس ــكريين رق ــد للعس ــآت التقاع ــات ومكاف ــون معاش ــون او قان ــذا القان له
ــى  ــنتين ع ــاء س ــدى او انقض ــاش التقاع ــتحقاق صرف المع ــر شروط اس ١٩٨٠ او تواف

تاريــخ انتهــاء الحبــس ايهــا اســبق . 
و يكــون صرف المعــاش طــوال فــترة الحبــس طبقــا للقــرار المشــار اليــه في المــادة )١٠٣( 

مــن هــذا القانــون .

مادة ١٩
ــدة  ــن م ــهري ع ــب ش ــر مرت ــن آخ ــع )٦٥%( م ــهريا بواق ــد ش ــاش التقاع ــتحق مع يس
الاشــتراك المحســوبة في هــذا التأمــين التــي تبلــغ خمــس عــشرة ســنة ، يــزدا بواقــع )٢%( 
عــن كل ســنة تزيــد عــى ذلــك بحــد اقــى )٩٥%( مــن هــذا المرتــب وذلــك مــع مراعــاة 

مــا يــلي :
١- اذا كان المرتــب الاخــير للمؤمــن عليــه في القطــاع الحكومــي او في الــشركات المملوكة 
للدولــة بالكامــل يقــل عــن المرتــب الــذي كان يتقاضــاه مــن قبــل بســبب نقصــان في قيمــة 
ــة عــن الزوجــة او الاولاد ، يســوي المعــاش عــى اســاس المرتــب في  العــلاوة الاجتماعي
الشــهر الســابق عــى هــذا النقصــان بــشرط الا تكــون قــد انقضــت عليــه اكثــر مــن خمــس 

ســنوات حتــى تاريــخ انتهــاء الخدمــة .
و يجــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة اضافــة جهــات اخــرى الى الجهــات 

المحــددة في الفقرة الســابقة . 
٢- بالنســبة للمؤمــن عليهــم الذيــن تنتهي خدمتهم في جهات لا يخضــع العاملون فيها في 
تحديــد مرتباتهــم وترقياتهــم وعلاواتهــم لنظــم توظيــف معتمدة مــن مجلس الخدمــة المدنية 
او ابرمــت بمقتــضى اتفاقــات جماعيــة . يســوى المعاش عى اســاس متوســط المرتب خلال 
الخمــس ســنوات الاخــيرة مــن مــدة الاشــتراك في التأمــين او مــدة الاشــتراك باكملهــا ان 
قلــت عــن ذلــك مضروبــا في الاســاس المبــين في الجــدول رقــم ٨ المرافــق لهــذا القانــون اذا 
كان المرتــب الاخــير يزيــد عــى ذلــك وعــى اســاس هــذا المتوســط اذا كان المرتــب الاخــير 

يقــل عنــه . 
و اذا كان المؤمــن عليــه قــد عمــل اثنــاء فــترة المتوســط لــدى جهــات خــلاف المشــار اليهــا 
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في الفقــرة الســابقة فيعتــد في حســاب المتوســط بآخــر مرتــب شــهري لــدى آخر جهــة منها 
وذلــك عــن مــدة العمــل لديهــا والمــدد الســابقة عليهــا التــي تدخــل ضمــن تلــك الفــترة .

٣- بالنســبة للمؤمــن عليهــم في القطاعــين الأهــلي والنفطــي في غــير الــشركات المملوكــة 
للدولــة بالكامــل الذيــن منحــوا العــلاوة الاجتماعيــة وعــلاوة الأولاد اســتناداً لأحــكام 
القانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ في شــأن دعــم العمالــة الوطنيــة وتشــجيعها للعمــل في 
ــين  ــين المذكورت ــة، يســوى المعــاش عــن مــدة اســتحقاق العلاوت الجهــات غــير الحكومي

طبقــا للقواعــد التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الإدارة.

 المادة ١٩مكرر
ــدة  ــيم م ــاس تقس ــى اس ــدي ع ــه التقاع ــاب معاش ــب حس ــه ان يطل ــن علي ــوز للمؤم يج
اشــتركاه المحســوبة في هــذا التأمــين الى تفرتــين منفصلتــين بحيــث لا تقــل الاولى منهــما 
عــن خمــس عــشرة ســنة ، اذا كان مــن شــأن ذلــك زيــادة المعــاش المســتحق لــه ، ويشــترط 
الا تقــل الخدمــة لــدى صاحــب العمــل الاخــير في الفــترة الاولى عــن ســنتين مــا لم تكــن 

هــذه المــدة قضيــت في القطــاع الحكومــي .
ــم  ــي ت ــترة الت ــع الف ــين م ــذا التأم ــتراك في ه ــدة الاش ــت الى م ــي ضم ــدد الت ــب الم و تحس
ضمهــا فيهــا مــا لم تكــن مــدة خدمــة فعليــة فتحســب مــع الفــترة التــي تقــع فيهــا او التــي 
تليهــا مبــاشرة ، وتدخــل المــدة المضافــة طبقــا للــمادة )١٧( مــن هــذا القانــون ضمــن الفترة 

الثانيــة . 
ــب  ــر مرت ــن آخ ــع )٦٥%( م ــترة الاولى بواق ــن الف ــتحق ع ــاش المس ــزء المع ــب ج و يحس
ــزاد بواقــع )٢%( عــن كل ســنة تزيــد عــى  شــهري فيهــا عــن خمــس عــشرة ســنة منهــا ي
ذلــك . ويحســب جــزء المعــاش المســتحق عــن الفــترة الثانيــة بواقــع )٢%( مــن آخــر مرتب 
شــهري فيهــا عــن كل ســنة منهــا بحيــث لا يزيــد بهــا مجمــوع الفترتــين عــى ثلاثــين ســنة . 

ويراعــى حكــم المــادة الســابقة في تحديــد آخــر مرتــب شــهري في كل فــترة عــى حــدة . 
و يجــوز لاي مــن المســتحقين عــن المؤمــن عليــه طلــب حســاب المعــاش وفقــا لاحــكام 

المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة .

 المادة ١٩ مكرر )أ(
ــتمائة  ــو س ــر ه ــة أولاد أو أكث ــول خمس ــن يع ــدي لم ــاش التقاع ــى للمع ــد الأدن ــون الح يك

ــهرياً.  ــاراً ش ــون دين وخمس
ويحــدد بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الإدارة الحــد الأدنــى للمعــاش التقاعــدي 
في غــير هــذه الحالــة، كــما يحــدد القــرار قواعــد وشروط الإعالــة ومــا يترتــب عــى تغــير 
الحالــة الاجتماعيــة لصاحــب المعــاش مــن حيــث اســتمرار صرف مقــدار الرفــع إلى الحــد 

الأدنــى أو تعديلــه. 
ويجــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الإدارة أن تعــدل بالزيــادة الحــدود الدنيــا 

للمعاشــات التقاعديــة.
 

المادة ٢٠
ــدول  ــه في الج ــوص علي ــب المنص ــتقالة بالنس ــة الاس ــدي في حال ــاش التقاع ــض المع يخف

ــون . ــذا القان ــق له ــم )٥( المراف رق
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 المادة ٢١
تجــوز اعــادة تســوية المعاشــات بالزيــادة او تقريــر حقــوق ماليــة اضافيــة لاصحــاب 
المعاشــات بســبب تغــير الحالــة الاجتماعيــة او تبعــا لزيــادة المرتبــات لــكل او بعــض فئــات 
المؤمــن عليهــم وذلــك وفقــا للــشروط والاوضــاع التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد 

موافقــة مجلــس الادارة فــوي الحــدود التــي يســمح بهــا المركــز المــالي للمؤسســة .

 المادة ٢٢
يســتحق رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء عنــد انتهــاء الخدمــة معاشــا تقاعديــا شــهريا 

ــة :  وفقــا للاحــكام التالي
١- اذا كانــت المــدة التــي قضيــت في المنصــب الــوزاري ســنة كاملــة حســب المعــاش عــى 

اســاس مــدة خدمــة اعتباريــة قدرهــا خمــس عــشرة ســنة . 
ــة اســتحق  ــع ســنوات كامل ــوزاري ارب ــي قضيــت في المنصــب ال ــدة الت ــت الم ٢- اذا كان

ــما يعــادل ٧٥% مــن المرتــب  المعــاش ب
٣- في حالــة العجــز الكامــل او الوفــاة اثنــاء مــدة خدمة المؤمــن عليه في المنصــب الوزاري 
يحســب المعــاش وفقــا للبنــد الســابق وعــى اســاس افــتراض قضــاء مــدة اربــع ســنوات في 
المنصــب الــوزاري ان قلــت المــدة الفعليــة فيــه عــن ذلــك ، او عــى الاســاس المنصــوص 

عليــه في المــادة )١٧( مــن هــذا القانــون ايهــما اكــبر . 
٤- في الحــالات المنصــوص عليهــا في البنــود الســابقة ، اذا كان مجمــوع المــدد في المنصــب 
الــوزاري او في غــيره مــن الوظائــف والاعــمال الخاضعــة لاحــكام هــذا البــاب يؤهلهــم 

لاســتحقاق معــاش اكــبر روعيــت الســنوات الزائــدة بمقدارهــا .

 المادة ٢٣
ــذي حســب عــى اساســه هــذا المعــاش  ــب ال لا يجــوز ان يتجــاوز معــاش التقاعــد المرت

ــه الخاضــع لاحــكام هــذا الفصــل .  ــك بالنســبة للمؤمــن علي وذل
ويوقــف أداء الإشــتراكات فى التأمــين عنــد بلوغ مدة الإشــتراك المحســوبة فى هــذا التأمين 
المقــدار الــلازم لإســتحقاق الحــد الأقــى للمعــاش المنصــوص عليــه فى الفقــرة الســابقة 
ــد بعــد الخــروج مــن نطــاق  ــه بعمــل جدي ــو التحــق المؤمــن علي ، ويســتمر الإيقــاف ول

تطبيــق أحــكام هــذا الفصــل .
ويعاد ما سبق خصمه كإشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه . 

المادة ٢٤
مــع عــدم الاخــلال باحــكام المادتــين الســابقتين تــري في شــأن رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــاع  ــين في القط ــم العامل ــن عليه ــى المؤم ــق ع ــي تطب ــون الت ــذا القان ــكام ه ــوزراء اح وال

ــه . الحكومــي فيــما عــدا نــص المــادة )٢٠( من

 المادة ٢٤مكرر ١
يســتحق رئيــس ونائــب الرئيــس واعضــاء مجلــس البلــدى عنــد انتهــاء العضويــة معاشــا 

تقاعديــا شــهريا وفقــا للاحــكام الــواردة في هــذا الفصــل . 
و يــري حكــم الفقــرة الســابقة عى رؤســاء ونــواب الرؤســاء واعضــاء المجلــس البلدى 
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الســابقين ، مــع عــدم صرف فــروق ماليــة عــن الماضي .

 المادة ٢٤ مكرر
ــة معاشــاً  ــد إنتهــاء العضوي يســتحق رئيــس ونائــب الرئيــس وأعضــاء مجلــس الأمــة عن

ــواردة في هــذال الفصــل . ــاً للأحــكام ال ــاً شــهرياً وفق تقاعدي
ويــري حكــم الفقرة الســابقة عى رؤســاء ونواب الرؤســاء وأعضاء المجلس التأســيسي 

ومجلس الأمة الســابقين .
ولا تحسب فروق مالية عن الماضي.

المادة ٢٥
اذا انتهــت خدمــة المؤمــن عليــه ولم يكــن مســتحقا لمعــاش تقاعدي اســتحق مكافــأة تقاعد 
لا تــرف الا في الحــالات وطبقــا للــشروط والقواعــد التــي تصــدر بقــرار مــن الوزيــر 

بعــد موافقــة مجلــس الادارة   . 
كــما تســتحق هــذه المكافــأة عــن مــدة الاشــتراك الفعليــة التــي تزيــد عــى المــدة اللازمــة 
ــون ،  ــن القان ــادة )١٩( م ــه في الم ــوص علي ــاش المنص ــى للمع ــد الاق ــتحقاق الح لاس
وتــرف مــع المعــاش التقاعــدي . وفي حالــة انتهــاء الخدمــة بالوفــاة تــوزع هــذه المكافــأة 
كاملــة عــى المســتحقين في المعــاش بنســبة انصبتهــم فيــه ، فــإذا لم يوجــد احــد منهم ترف 

للورثــة الشرعيــين .
 

المادة ٢٦
ــنوات  ــن س ــنة م ــن كل س ــنوي ع ــب س ــر مرت ــن آخ ــع )١٠%( م ــأة بواق ــب المكاف تحس
الاشــتراك الخمــس الاولى بــشرط ألا تقــل عــن ســنة ثــم بواقــع )١٢%( عــن كل ســنة مــن 
الســنوات الخمــس التاليــة ثــم بواقــع )١٥%( عــن كل ســنة مــن الســنوات الخمــس التاليــة 
ثــم بواقــع )٢٠%( عــن كل ســنة تزيــد عــى ذلــك ، وتحســب المكافــأة عــى اســاس المرتــب 

المشــار اليــه في المــادة )١٩( مــن هــذا القانــون  .
 

المادة ٢٧
ــة  ــه الى الخدم ــن علي ــد المؤم ــون اذا اعي ــذا القان ــن ه ــادة )١٣( م ــكام الم ــاة اح ــع مراع م
ــاب ، اوقــف صرف معاشــه  او التحــق بعمــل مــن الاعــمال الخاضعــة لاحــكام هــذا الب
ــدة  ــه الجدي ــاش الى خدمت ــوبة في المع ــابقة المحس ــه الس ــدة خدمت ــت م ــدي وضم التقاع

ــا .  ــين مع ــاس المدت ــى اس ــا ع ــد انتهائه ــل عن وعوم
مــا اذا كان قــد ســبق ان اديــت لــه مكافــأة تقاعــد فيجــب لكــي تضــم مــدة خدمته الســابقة 
الى المــدة الجديــدة ان يــرد مكافــأة التقاعــد التــي ســبق ان اديــت لــه امــا دفعــة واحــدة او 
عــى اقســاط دون ايــة فوائــد عنهــا وذلــك وفقــا للــشروط والقواعــد التــي يحددهــا مجلــس 

الاجــارة كــما يحــدد مواعيــد وشروط قواعــد الضــم وحــالات الاعفــاء مــن رد المكافــأة  
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المادة ٢٨
يجــوز للمؤمــن عليــه ان يطلــب ضــم المــدة المحســوبة وفقــا لاحــكام البــاب الخامــس مــن 
هــذا القانــون او وفقــا لاحــكام أي مــن قوانــين معاشــات ومكافــآت التقاعد للعســكريين 
الى مــدة الاشــتراك في هــذا التأمــين ، وذلــك وفقــا للــشروط والقواعــد التــي يصــدر بهــا 
قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة ، ويحــدد القــرار قواعــد تقديــر الاحتياطــي 

الــذي يحــول الى الصنــدوق المنصــوص عليــه في المــادة )١١( عــن المــدد المشــار اليهــا .

 المادة ٢٩
ــه  ــن علي ــة المؤم ــدة خدم ــل م ــون ، تدخ ــذا القان ــن ه ــادة )٢٧( م ــم الم ــاة حك ــع مراع م
المحســوبة في المعــاش وفقــا لاحــكام المرســوم الامــيري رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ ضمــن مــدة 

الاشــتراك في هــذا التأمــين . 
ــل  ــت في ظ ــي انته ــب الت ــدون مرت ــازات ب ــدد الاج ــم م ــوز ض ــك يج ــن ذل ــتثناء م و اس
العمــل باحــكام المرســوم الامــيري المشــار اليــه وذلــك وفقــا للــشروط والقواعــد التــي 

ــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة . ــرار مــن الوزي يصــدر بهــا ق

 المادة ٣٠
تدخــل مــدة خدمــة المؤمــن عليــه الســابقة عــى اشــتراكه والتــي تدفــع عنهــا مكافــأة نهايــة 
ــدة  ــن م ــون ضم ــذا القان ــن ه ــادة )١١( م ــن الم ــا( م ــد )ثالث ــكام البن ــا لاح ــة طبق الخدم
الاشــتراك في هــذا التأمــين متــى كانــت متصلــة حتــى تاريــخ العمــل بأحــكام هــذا البــاب 

 .
أمــا اذا كانــت المــدة الســابقة قــد انتهــت في القطاعــين الاهلي والنفطــي قبل التاريخ المشــار 
اليــه في الفقــرة الســابقة فــلا تحســب ضمــن مــدة الاشــتراك الا طبقــا للــشروط والقواعــد 

والجــداول وفي الحــدود التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بعد موافقــة مجلــس الادارة . 
و يصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد المبالــغ التــي تســاهم بهــا الخزانــة العامــة لحســاب المدد 

التــي يتــم ضمنهــا طبقــا لاحــكام الفقــرة الســابقة وكيفيــة ادائها .

 المادة ٣٠مكرر  ١
يجــوز بنــاء عــى طلــب المؤمــن عليــه حســاب المــدد التــي قضاهــا في الخدمــة قبــل حصولــه 
عــى الجنســية الكويتيــة وذلــك وفقــا للــشروط والقواعــد التــي يصدر بهــا قرار مــن الوزير 

بعــد موافقــة مجلــس الادارة . 
يصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد المبالــغ التــي تســهم بهــا الخزانــة العامــة لحســاب المــدد 

التــي يتــم ضمهــا طبقــا لاحــكام الفقــرة الســابقة وكيفيــة ادائهــا .

 المادة ٣١
ــاء  ــة اثن ــه الخاضــع لاحــكام هــذا البــاب ضــم مــدد اشــتراك اعتباري يجــوز للمؤمــن علي
الخدمــة او خــلال شــهر من انتهائهــا بشرط الا يتجــاوز الحد الاقى للمعــاش المنصوص 

عليــه في المادتــين )١٩( او )٢٣( مــن هــذا القانــون بحســب الاحــوال . 
يشــترط في حالــة الضــم بعــد انتهــاء الخدمــة ان يكــون مــن شــأن ذلــك اســتحقاق المؤمــن 

عليــه معاشــا او زيــادة معاشــه المســتحق 



التأمينات الاجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــين الاختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــين التكمــــــــيلي 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٦٦       -العودة لفهرس القانون

ــداول  ــشروط والج ــد وال ــس الادارة القواع ــة مجل ــد موافق ــر بع ــن الوزي ــرار م ــدر بق تص
ــك .  بذل

يجــوز ان يكــون الضــم بنــاء عــى طلــب صاحــب العمــل وذلــك وفقــا لمــا يحــدده القــرار 
المشــار اليــه في الفقــرة الســابقة ، وفي هــذه الحالــة يتحمــل صاحــب العمــل بمقابــل الضــم 

.
  المادة ٣٢

ينشــأ صنــدوق لتأمــين اصابــات العمــل للمؤمــن عليهــم طالمــا يعملــون لــدى صاحــب 
عمــل يخضــع لاحــكام هــذا القانــون ولــو كان مقــر عملهــم خــارج البــلاد متــى كانــوا لا 

يخضعــون لنظــام تأمــين مشــابه في الخــارج .
 

المادة ٣٣
تتكون موارد الصندوق المشار اليه في المادة السابقة من الاموال الآتية : 

١- الاشــتراكات الشــهرية التــي يؤديهــا اصحــاب الاعمال وذلــك بواقع ٢% مــن مرتبات 
المؤمــن عليهــم العاملــين لديهم . 

يجــوز زيــادة هــذه النســبة الى مــالا يجــاوز الضعــف اذا ثبــت ان صاحــب العمــل لم يتخــذ 
الاحتياطــات الكفيلــة بوقايــة عمالــه من اصابــات العمل او كان العمل بحســب طبيعته او 
الظــروف التــي يــؤدي فيهــا مــن شــأنه زيــادة نســبة الاصابــات مهــما اتخــذ صاحــب العمل 
مــن احتياطــات . كــما يجــوز تخفيــض النســبة المشــار اليهــا اذا تــولى صاحــب العمــل صرف 
ــه او الظــروف  ــة طبقــا لاحــكام هــذا البــاب او كان العمــل بحســب طبيعت ــة المالي المعون
التــي يــؤدي فيهــا ليــس مــن شــأنه ان تنشــأ عنــه اصابــات ، وذلــك كلــه طبقــا للقواعــد 
والــشروط والاوضــاع التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بنــاء عى اقــتراح مجلــس الادارة 

 .
٢- حصيلة استثمار اموال الصندوق . 

٣- الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما بتعلق بهذا الصندوق . 
٤- الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها .

المادة ٣٤
يحــل التــزام اصحــاب الاعــمال بأداء اشــتراكات تأمين اصابــات العمل وفقــا لاحكام هذا 
البــاب محــل التزامهــم بالتعويــض عــن اصابــات العمــل وامــراض المهنــة المقــرر بمقتــضى 
القوانين ارقام ١٨ لســنة ١٩٦٠ و ٣٨ لســنة ٦٤ او ٢٨ لســنة ١٩٦٩ المشــار اليها وذلك 

بالنســبة للمؤمــن عليهــم الذيــن تــري عليهــم احــكام هــذا التأمين .

 المادة ٣٥
يعالــج المصــاب عــى نفقــة المؤسســة في داخــل البــلاد او في الخــارج ويكــون العــلاج في 

الحالــة الاخــيرة بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة 
يســتمر العــلاج الى ان يشــفى المصــاب او يثبــت عجــزه وللمؤسســة الحــق في ملاحظتــه 
اثنــاء علاجــه . يحــدد بقــرار مــن الوزيــر شروط واوضاع العــلاج الطبي . يجــوز للمصاب 
ــروق  ــل ف ــى ان يتحم ــة ع ــا المؤسس ــي تقرره ــة الت ــن الدرج ــى م ــة اع ــلاج في درج الع
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ــب  ــوز لصاح ــا يج ــك . م ــاق بذل ــد اتف ــل اذا وج ــب العم ــا صاح ــف او يتحمله التكالي
العمــل بعــد موافقــة المؤسســة عــلاج المصــاب ورعايتــه طبيــا متــى كان لديــه مستشــفى 

مخصــص لعــلاج عمالــه

 المادة ٣٦
يشمل العلاج ما يأتي : 

١- خدمات الاطباء والاخصائيين . 
٢- الاقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء . 

٣- اجراء العمليات الجراحية وصور الاشعة وغيرها من الفحوص الطبية . 
٤- صرف الادوية . 

ــزة  ــة والاجه ــراف الصناعي ــك الاط ــما في ذل ــة ب ــات التأهيلي ــير الخدم ــاشرة وتوف ٥- مب
ــر .  ــا يقــرره الوزي ــا لم ــة طبق التعويضي

٦- ما يقرره الوزير في هذا الشأن بناء عى اقتراح مجلس الادارة .
 

المادة ٣٧
عــى المصــاب ان يتبــع تعليــمات العــلاج ولا تلتــزم المؤسســة بــأداء ايــة نفقــات اذا خالــف 

اتبــاع هــذه التعليــمات مــا لم يقــدم عــذرا تقبلــه المؤسســة .

 المادة ٣٨
عــى المؤسســة اخطــار صاحــب العمــل والمصــاب بتاريــخ انتهــاء العــلاج وبتاريــخ عودته 

للعمــل وبــما قــد يتخلــف لديــه مــن عجــز ونســبته .

 المادة ٣٩
يســتحق المؤمــن عليــه في حالــة اصابتــه اثنــاء او بســبب عملــه الاصــلي المشــار اليــه في المادة 

)١٤( مــن هــذا القانــون معونــة ماليــة ومعاشــا اصابيــا وفقــا لاحــكام المــواد التالية .

 المادة ٤٠
اذا حالــت الاصابــة بــين المؤمــن عليــه وبــين اداء عملــه اوقــف صرف مرتبه عــى ان تؤدي 
المؤسســة لــه خــلال فــترة تخلفــه عــن عملــه بســببها معونــة مالية تعــادل هــذا المرتــب ، ولا 
يجــوز انهــاء خدمــة المؤمــن عليــه اثنــاء هــذه الفــترة . ويتحمــل صاحــب العمــل مرتــب 

يــوم الاصابــة ايــا كان وقــت وقوعهــا . 
تــرف المعونــة اســبوعيا او شــهريا طبقــا لنظــام صرف مرتــب المصــاب او في نهايــة فــترة 
العــلاج ان قلــت عــن اســبوع او شــهر بحســب الاحــوال ولا تــرف عــن ايــام الراحــة 

الاســبوعية اذا كانــت بــدون مرتــب . 
ــز او  ــت العج ــل او يثب ــاب للعم ــودة المص ــخ ع ــل تاري ــة الى ان يح ــتمر صرف المعون ويس
تحــدث الوفــاة ايهــما اســبق . ويجــوز للمؤسســة وقــف صرف المعونــة اذا خالــف المصــاب 

تعليــمات العــلاج ، ويســتأنف بمجــرد اتباعــه لــه .
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 المادة ٤١
مــع مراعــاة حكــم المــادة )٨٤( مــن هــذا القانــون يكــون ثبــوت العجــز وتقديــر نســبته 
بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة وتحــرر بــه شــهادة عــى النمــوذج الــذي يصــدر بــه قــرار مــن 

ــر . الوزي
 

المادة ٤٢
اذا نشــأ عــن الاصابــة عجــز كامــل او وفــاة المؤمــن عليــه اســتحق معاشــا اصابيــا يعــادل 
٩٥% مــن المرتــب المنصــوص عليــه في المــادة ١٩ مــن هــذا القانــون وقــت وقــوع الاصابــة 

 .
امــا اذا نشــأ عــن الاصابــة عجــز جزئــي اســتحق المؤمــن عليــه معاشــا اصابيــا يقــدر بنســبة 
مــن معــاش العجــز الكامــل المشــار اليــه في الفقــرة الســابقة تعــادل نســبة العجــز الجزئــي . 
وتحــدد بقــرار مــن الوزيــر المعاشــات الاصابيــة التــي يجــوز للمؤسســة ان تــرف بــدلا 
عنهــا القيمــة الرأســمالية لهــا والــشروط والقواعــد الخاصــة بذلــك . ولا تــرف القيمــة 

الرأســمالية الا بعــد ثبــوت العجــز نهائيــا .
 

المادة ٤٣
اذا كان المؤمــن عليــه ســبق ان اصيــب باصابــة عمــل روعــي في حســاب معاشــه الاصــابي 

مــا يــلي : 
١- اذا كان قــد ســبق للمؤسســة صرف القيمــة الرأســمالية للمعــاش المســتحق عن اصابته 
او اصابــات ســابقة او اذا كانــت الاصابــة او الاصابــات قــد حدثــت في تاريــخ ســابق عى 
الاشــتراك في التأمــين يســتحق المصــاب عــن اصابتــه الاخــيرة معاشــا عــى اســاس نســبة 

العجــز المتخلــف عنهــا وحدهــا ومرتبــه عندهــا  . 
ــا قــدر معاشــه امــا عــى  ــه ان اســتحق معاشــا اصابي ٢- اذا كان قــد ســبق للمؤمــن علي
اســاس نســبة العجــز المتخلــف عــن اصاباتــه جميعــا ومرتبــه وقــت الاصابــة الاخــيرة او 
عــى اســاس نســبة العجــز المتخلــف عــن الاصابــة الاخــيرة وحدهــا مضافــا اليــه المعــاش 
الاصــابي الســابق وذلــك ايهــما افضــل للمؤمــن عليــه بــشرط الا يزيــد مــا يتقاضــاه عــى 

معــاش العجــز الكامــل المنصــوص عليــه في المــادة الســابقة .

المادة ٤٤
لا تستحق المعونة المالية في الحالات الآتية : 

١- اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه . 
ــة بســبب ســوء ســلوك فاحــش ومقصــود مــن جانــب المصــاب  ٢- اذا حدثــت الاصاب

ويعتــبر في حكــم ذلــك : 
٣- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات . 

٤- كل مخالفة صريحة لتعلميات الوقاية المعلقة في امكنة ظاهرة من محل العمل .  
يســتثنى مــن ذلــك الحــالات التــي ينشــأ فيهــا عــن الاصابــة وفــاة المؤمــن عليــه او تخلــف 
ــك  ــوز التمس ــل . لا يج ــز الكام ــن العج ــى ٢٥% م ــبته ع ــد نس ــه تزي ــتديم لدي ــز مس عج
باحــدى الحالتــين )أ( او )ب( الا اذا ثبــت ذلــك مــن التحقيــق الــذي يجــري وفقــا للــمادة 

)٤٧( مــن هــذا القانــون .
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 المادة ٤٥
لــكل مــن صاحــب المعــاش الاصابي والمؤسســة طلــب اعادة الفحــص الطبي اربــع مرات 
عــى الاكثــر خــلال الســنوات الثــلاث التاليــة لتاريــخ ثبــوت العجــز وتحــدد بقــرار مــن 

الوزيــر المــدد الــلازم انقضائهــا لاجــراء كل فحــص منهــا . 
يعــدل المعــاش الاصــابي او يوقــف تبعــا لمــا يتضــح مــن اعــادة الفحــص الطبــي وذلــك 

ووفقــا لمــا يطــرأ عــى نســبته زيــادة او نقصــا . 

يوقــف صرف المعــاش اذا لم يتقــدم صاحبــه لاعــادة الفحــص الطبي الذي تطلبه المؤسســة 
بالتطبيــق لاحــكام هــذه المــادة ويســتمر الوقف الى ان تتــم اعادة الفحــص ويتبع في صرف 

المســتحق عــن مــدة الوقــف ما تســفر عنــه نتيجة اعــادة الفحــص الطبي .

 المادة ٤٦
ينظــم بقــرار مــن الوزيــر مــا يجــب عــى المؤمــن عليــه وعــى صاحــب العمــل اتباعــه في 
حالــة حــدوث اصابــة لاحــد المؤمــن عليهــم ومــا يتخــذ مــن اجــراءات في هــذا الصــدد .

 المادة ٤٧
ــين في  ــا ويب ــدم اليه ــلاغ يق ــا في كل ب ــري تحقيق ــق ان تج ــة بالتحقي ــات المختص ــى الجه ع
هــذا التحقيــق عــى الاخــص ظــروف الحــادث بالتفصيــل واقــوال الشــهود ومــا اذا كان 
الحــادث نتيجــة عمــد او ســوء ســلوك فاحــش ومقصــود مــن المؤمــن عليــه طبقــا لاحــكام 
المــادة )٤٤( مــن هــذا القانــون وكذلــك اقــوال صاحــب العمــل او مــن يمثلــه واقــوال 
ــه  المصــاب وعــى هــذه الجهــات ابــلاغ المؤسســة فــور الانتهــاء مــن تحقيقهــا بصــورة من

وللمؤسســة ان تطلــب اســتكمال التحقيــق اذا رأت محــلا لذلــك .

 المادة ٤٨
ــة  ــراض المهني ــد الام ــة بأح ــين للاصاب ــم المعرض ــن عليه ــص المؤم ــة بفح ــزم المؤسس تلت
المشــار اليهــا في الفقــرة )و( مــن المــادة )١( مــن هــذا القانــون وذلــك في اوقــات دوريــة 
يتــم تحديدهــا بقــرار مــن الوزيــر يبــين فيــه كذلــك الــشروط والاوضــاع التي يجــري عليها 
الفحــص الــدوري . عــى المؤسســة ان تخطر وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمل بحالات 

الامــراض المهنيــة التــي تظهــر بــين المؤمــن عليهــم وحــالات الوفــاة الناشــئة عنهــا .

 المادة ٤٩
ــة بأمــراض المهنــة  تجــري المؤسســة فحصــا طبيــا عــى المؤمــن عليهــم المعرضــين للاصاب
عنــد انتهــاء خدمتهــم ، وذلــك لاثبــات حالتهــم الصحيــة ، عــى ان يراعــى عنــد اجــراء 

الفحــص المذكــور طبيعــة العمــل ونــوع المــرض الــذي كانــوا معرضــين لــه . 
يجــوز ان تتضمــن نتيجــة الفحــص الطبــي اعــادة الفحــص عــى فــترات دوريــة بعــد انتهاء 

 . الخدمة 
تتضمــن نتيجــة الفحــص الطبــي المــدة التــي يظــل المؤمــن عليــه معرضــا فيهــا للاصابــة 
بمــرض مهنــي وفقــا للــشروط والاوضــاع التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقة 

وزيــر الصحــة العامــة .
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 المادة ٥٠
ــه  ــاب اذا ظهــرت عــى المؤمــن علي ــذ احــكام هــذا الب تظــل المؤسســة مســئولة عــن تنفي
اعــراض مــرض مهنــي خــلال الفــترة التــي تحددهــا نتيجــة الفحــص الطبي طبقــا لاحكام 

المــادة الســابقة ولــو التحــق بعمــل لا ينشــأ عنــه هــذه المــرض . 
ينقــي التــزام المؤسســة اذا لم يتقــدم المؤمــن عليــه للفحــص الطبــي المشــار اليــه في المــادة 
الســابقة خــلال ســتة اشــهر مــن تاريــخ انتهــاء خدمتــه او خــلال شــهر مــن التاريــخ الــذي 

حددتــه نتيجــة الفحــص الطبــي الســابق . 
يجــوز للمديــر العــام للمؤسســة التجــاوز عــن التأخــير المنصــوص عليــه في الفقرة الســابقة 
اذا ابــدى المؤمــن عليــه عــذرا مقبــولا واثبتــت نتيجــة الفحــص الطبــي انــه لم يترتــب عــى 

هــذا التأخــير أي تغيــير في الحالــة ناشــئ عــن عنــر خارجــي .

 المادة ٥١
تلتــزم المؤسســة بتنفيــذ احــكام هــذا البــاب حتــى ولــو كانــت الاصابــة تقتــي مســئولية 
شــخص آخــر خــلاف صاحــب العمــل ولا يخــل ذلــك بــما يكــون للمؤمــن عليــه مــن حق 

قبــل الشــخص المســئول .

 المادة ٥٢
للمؤمــن عليــه ان يتقــدم خــلال يومــين مــن تاريــخ اخطــاره بانتهــاء العــلاج او بتاريــخ 
العــودة للعمــل وخــلال اســبوعين مــن تاريــخ اخطــاره بعــدم ثبــوت العجــز او بتقديــر 
نســبته او بعــدم اصابتــه بمــرض مهنــي بطلــب اعــادة النظــر في ذلــك ، ويحــال الطــب الى 

لجنــة تحكيــم طبــي يكــون قرارهــا نهائيــا بالنســبة للمؤمــن عليــه والمؤسســة . 
ــة  ــر قــرارا بتنظيــم اجــرارءات وبيانــات طلــب اعــادة النظــر وتشــكيل لجن يصــدر الوزي

ــد اتعــاب اعضائهــا واجــراءات ونظــام العمــل فيهــا . ــم الطبــي وتحدي التحكي

 المادة ٥٣
ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للفئات الآتية : 

١- المشتغلين بالمهن الحرة . 
٢- المشــتغلين بالتجــارة ممــن يوجــب القانــون قيدهــم في الســجل التجــاري والــشركاء 

المتضامنــين والــشركاء المتفرغــين لــلادارة في الــشركات ذات المســئولية المحــدودة . 
٣- المزاولــين لانشــطة ممــا يســتلزم لمزاولتهــا ترخيــص او تريــح مــن الســلطة المختصــة 

 .
٤- الفئــات الاخــرى التــي يصــدر بانتفاعهــا باحــكام هــذا التأمــين قــرار مــن الوزيــر بعــد 

موافقــة مجلــس الادارة . 
تحــدد شروط واوضــاع انتفــاع الفئــات المشــار اليها في البنود الســابقة باحكام هــذا التأمين 

وقواعــد واجــراءات التســجيل فيه بقــرار من الوزيــر بعد موافقة مجلــس الادارة .
 

مادة ٥٤
لا تري احكام هذا التأمين عى : 

١- مــن تقــل ســنه عــن الثامنة عشر او تزيد ســنة عى الخامســة والســتين مــا لم يكن مزاولا 
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ــد بلــوغ الســن الاخــيرة وذلــك حتــى اســتكمال المــدة اللازمــة لاســتحقاق  للنشــاط عن
المعــاش التقاعــدي او انتهــاء الاشــتراك ايهــما اســبق . 

٢- الخاضعــين لاحــكام البــاب الثالــث من هــذا القانون واصحــاب المعاشــات التقاعدية 
والمعاشــات المســتحقة وفقــا لاحــكام قانون معاشــات ومكافآت التقاعد للعســكريين . 

و مــع ذلــك يجــوز لاصحــاب المعاشــات المشــار اليهــم طلــب ايقــاف صرف معاشــاتهم 
التقاعديــة والاشــتراك اختياريــا في هــذا التأمــين وذلــك طبقــا للــشروط والقواعــد التــي 

يحددهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة .

 المادة ٥٥
تتكون موارد الصندوق المنصوص عليه في هذا الباب من الاموال الآتية . 

أ- الاشــتراكات التــي يؤديهــا المؤمــن عليــه طبقــا لشرحيــة الدخــل الشــهري التــي يختارها 
مــن الجــدول رقــم )٦( المرافــق لهــذا القانون . 

ب- المســاهمة الســنوية والمبالــغ التــي تخصــص في الميزانيــة العامــة للدولــة لاغــراض هــذا 
الصنــدوق .

ويتــم تحديدهــا بقــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي مجلــس الادارة كــما يحــدد القــرار طريقــة 
ادائهــا . 

ج- الاحتياطيــات التــي تحــول لحســاب المؤمــن عليهــم عن المدد المحســوبة وفقــا لاحكام 
البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون او وفقــا لاحــكام قانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد 

 . للعسكريين 
د- حصيلــة اســتثمار امــوال الصنــدوق والمــوارد الاخــرى الناتجــة عــن نشــاط المؤسســة 

فيــما يتعلــق بــه . 
هـ- الاعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها .

 المادة ٥٦
ــا ، عــدا مــن جــاوز ســن الخامســة والخمســين  يكــون الاشــتراك في هــذا التأمــين الزامي

ــا .  ــين اختياري ــتمراره في التأم ــتراكه واس ــون اش ــتراك فيك ــدء الاش ــد ب عن
مــع ذلــك يجــوز بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة ، رفــع الســن المنصــوص 
عليهــا في الفقــرة الســابقة وكــذا تحديــد الحــالات التــي يجــوز فيهــا الــزام مــن جــاوز هــذه 

الســن بالاشــتراك في التأمــين والــشروط والقواعــد الخاصــة بذلــك .
 

المادة ٥٧
تحــدد قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة مواعيــد وقواعــد واجــراءات ســداد 
الاشــتراكات والمبالــغ الاضافيــة المســتحقة عــن التأخــير في ســدادها وذلــك بــما لا يجــاوز 
الحــدود المنصــوص عليهــا في المادتــين )٩١ ، ٩٢( مــن هــذا القانــون وكذا حــالات تأجيل 

ســداد الاشــتراكات والاعفــاء مــن المبالــغ المذكــورة . 
يجــوز ان يتــم تحصيــل الاشــتراكات عــن طريق الجهــات الحكوميــة والجمعيــات والروابط 

ومــا في حكمهــا وفقــا لاحــكام القــرار المنصوص عليــه في الفقرة الســابقة .
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المادة ٥٨
يدخــل في حســاب مــدة الاشــتراك في هــذا التأمــين كل مــدة يلتــزم المؤمــن عليــه بســداد 
الاشــتراكات عنهــا ، فــإذا كان قــد صرف عنهــا مكافــأة تقاعــد فيجــب لحســابها ان يــرد 
المكافــأة التــي ســبق ان اديــت لــه ، وتــري في هــذا الشــأن الاحــكام المقــررة طبقــا للفقــرة 

الثانيــة مــن المــادة )٢٧( مــن هــذا القانــون  . 
يجــوز طبقــا للــشروط والقواعــد وفي الحــدود التــي يصدر بهــا قرارمــن الوزير بعــد موافقة 
مجلــس الادارة ان يحســب ضمــن مــدة الاشــتراك في هــذا التأمــين مــدة الخدمــة او النشــاط 

الســابق او مــدد اشــتراك اعتبارية .

 المادة ٥٩ 
يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية : 

١- وفــاة المؤمــن عليــه او عجــزه عجــزا كامــلا قبــل انتهــاء الاشــتراك او خــلال مــدة لا 
ــاب الثالــث مــن هــذا  ــه ولم يكــن خاضعــا لاحــكام الب ــخ انتهائ تجــاوز ســنتين مــن تاري
القانــون او لاحــكام قانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريين رقــم )٦٩( لســنة 
١٩٨٠ ، ويحســب المعــاش في هــذه الاحــوال عــى اســاس مــدة الاشــتراك المحســوبة في 
هــذا التأمــين او خمــس عــشرة ســنة ايهــما اكــبر . وتضــاف الى مــدة الاشــتراك في التأمــين في 
حالــة الوفــاة او العجــز الكامــل قبــل انتهــاء الاشــتراك المــدة الباقيــة حتــى بلــوغ المؤمــن 

عليــه ســن الســتين فرضــا .
و في حالــة اســتحقاق المعــاش التقاعــدي بعــد انتهــاء الخدمــة يســترد مــا يكــون قــد صرف 

مــن مكافــأة التقاعــد طبقــا لحكــم المــادة )١٧( مــن هــذا القانــون . 
ــذا  ــوبة في ه ــتراكه المحس ــدة إش ــت م ــي بلغ ــتين مت ــن الس ــه س ــن علي ــوغ المؤم ٢- - بل

ــنة . (    ــشرة س ــس ع ــين خم التأم
٣ - بلــوغ المؤمــن عليــه ســن الخامســة والخمســين متــي بلغــت مــدة إشــتراكه المحســوبة 

في هــذا التأمــين عشريــن ســنة . ( 
ويكون استحقاق المعاش طبقا للبندين )٢ و ٣ ( بناء عى طلب المؤمن عليه .

٤- عنــد توقــف المؤمــن عليــه عــن مزاولــة نشــاطه . ويحــدد بقــرار مــن الوزير بعــد موافقة 
مجلــس الادارة الــشروط الــلازم توافرهــا لقيــام حالــة التوقف وكيفيــة اثباتها . 

٥- عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين . 
٦- في الحالات الاخرى التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .

المادة ٦٠
اذا اصيــب المؤمــن عليــه بمــرض لمــدة لا تقــل عــن ثلاثــة اشــهر وادى الى عــدم قــدرة عــى 
مزاولــة النشــاط ، ولم يكــن مســتحقا لمعــاش تقاعــدي ولم يخــتر صرف مكافــأة التقاعــد . 
اســتحق معاشــا مؤقتــا محســوبا عــى اســاس مــدة اشــتراك قدرهــا خمــس عــشرة ســنة او 
مــدة الاشــتراك في هــذا التأمــين ايهــما اكــبر الى ان يتــم شــفاؤه او يــمارس نشــاطا خاضعــا 

للتأمــين او يســتحق المعــاش التقاعــدي او يبلــغ ســن الخامســة والســتين ايهــما اســبق . 
تحــدد بقــرار مــن الوزيــر ،بالاتفــاق مــع وزير الصحــة العامة - بعــد موافقة مجلــس الادارة 
- أنــواع الانشــطة والامــراض التــى تــؤدى الى عــدم المقــدرة عــى مزاولتهــا واجــراءات 
اثباتهــا ومواعيــد الفحــص الطبــي لاصحابها . ويوقف صرف المعــاش اذا لم يتقدم صاحبه 
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للفحــص ، ويتبــع في صرف المســتحق عــن مــدة الوقــف مــا تســفر عنــه نتيجــة الفحص . 
يســتحق المعــاش التقاعــدي بتوفــر حالــة مــن الحالات المنصــوص عليهــا في المادة الســابقة 
خــلال مــدة اســتحقاق المعــاش المؤقــت ، وتحســب مــن هــذه المــدة ضمــن مــدة الاشــتراك 
في التأمــين مــا يســتكمل بــه صاحــب المعــاش المــدة اللازمة لاســتحقاق المعــاش التقاعدي 

، ولا تــؤدي عنهــا ايــة اشــتراكات .

 المادة ٦١
يســتحق معــاش التقاعــد شــهريا بواقــع )٦٥%( مــن متوســط الشرائــح خــلال الســنوات 
الثــلاث الســابقة عــى انتهــاء الاشــتراك وذلــك عــن المــدة المحســوبة في هــذا التأمــين التــي 
تبلــغ خمــس عــشرة ســنة ، يــزاد بواقــع )٢%( عــن كل ســنة تزيــد عــى ذلــك بحــد اقــى 
)٩٥%( مــن هــذا المتوســط . في تطبيــق الفقــرة الســابقة يعتــبر في حكــم شريحــة الدخــل 
المرتــب الــذي تحســب عــى اساســه الحقــوق التقاعديــة عــن المــدد المضمونــة مــن البــاب 
الثالــث مــن هــذا القانــون او مــن قانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريين والتي 
تدخــل ضمــن الســنوات الثــلاث المشــار اليهــا . تــري عــى المعاشــات المســتحقة وفقــا 

لاحــكام هــذا التأمــين احــكام المــادة )٢١( مــن هــذا القانــون .

 المادة ٦٢
اذا لم يكــن المؤمــن عليه مســتحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشــتراك في التأمين اســتحق 
مكافــأة تقاعــد لا تــرف الا في الحــالات وطبقــا للــشروط والقواعــد التــي تصــدر بقــرار 
مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة  . تحســب المكافــأة بواقــع نســبة مئويــة مــن القيمــة 
الســنوية لمتوســط الشرائــح المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة تعــادل آخر نســبة اســتحق 
عــى اساســها الاشــتراك وذلــك عــن كل ســنة مــن المــدة المحســوبة في هــذا التأمــين بــشرط 

الا تقــل عــن ســنة .
ــد عــى  ــي تزي ــأة تقاعــد محســوبة وفقــا للفقــرة الســابقة عــن المــدة الت كــما تســتحق مكاف
المــدة اللازمــة لاســتحقاق الحــد الاقــى للمعــاش المنصــوص عليــه في المــادة الســابقة ، 
وتــرف مــع المعــاش التقاعــدي . وفي حالــة انتهــاء الخدمــة بالوفــاة تــوزع هــذه المكافــأة 
كاملــة عــى المســتحقين في المعــاش بنســبة انصبتهــم فيــه ، فــاذا لم يوجــد احــد منهم ترف 

للورثــة الشرعيــين .

 المادة ٦٣
يكــون للمســتحقين الآتي ذكرهــم ســواء أكانــوا كويتيــين او غــير كويتيــين والذيــن تتوفــر 
فيهــم في تاريــخ وفــاة المؤمــن عليــه او صاحــب المعــاش شروط الاســتحقاق المنصــوص 
ــم )١(  ــدول رق ــا للج ــه وفق ــن معاش ــة م ــاضي انصب ــق في تق ــة الح ــواد التالي ــه في الم علي

المرافــق لهــذا القانــون وذلــك مــن اول الشــهر الــذي وقعــت فيــه الوفــاة : 
١- الزوج او الارامل . 

٢- الاولاد . 
٣- الوالدان . 

٤- الاخوة والاخوات . 
٥- اولاد الابن .
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 المادة ٦٤
يشترط لاستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب .

 
المادة ٦٥

يشــترط لاســتحقاق الابــن الا يكــون قــد بلــغ ســن السادســة والعشريــن ويســتثنى مــن 
ذلــك : 

١- العاجز عن الكسب . 
٢- الطالــب بأحــد مراحــل التعليــم التــي تجــاوز التعليــم الثانــوي بــشرط عــدم تجــاوزه 

ســن الثامنــة والعشريــن . 
٣- مــن حصــل عــى مؤهــل جامعــي او مــا يعادلــه او يزيــد عليــه بــشرط الا يكــون قــد 
ــه لاحــكام  ــزاول نشــاطا يخضــع في ــن ولم يلتحــق بعمــل او ي ــة والعشري بلــغ ســن الثامن

البــاب الخامــس مــن هــذا القانــون .

 المادة ٦٦
يشترط لاستحقاق البنت الا تكون متزوجة .

 المادة ٦٧
يشــترط لاســتحقاق الاب ان يكــون معتمــدا في معيشــته عــى ولــده المتــوفي . ويشــترط 

ــة . لاســتحقاق الام ان تكــون مطلقــة او ارمل

 المادة ٦٨
يشــترط لاســتحقاق الاخــوة والاخــوات ان يكونــوا معتمديــن في معيشــتهم عــى المتــوفي 
ــب  ــون حس ــذا القان ــن ه ــادة )٦٦( م ــادة )٦٥( او الم ــة في الم ــشروط المبين ــتوفين لل ومس

الاحــوال .

 المادة ٦٩
يثبــت الاعتــماد في المعيشــة المشــار اليــه في المادتــين الســابقتين بنــاء عــى شــهادة مــن الجهــة 

التــي يحددهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة .

 المادة ٧٠
ابنــاء الابــن وبناتــه اذا كان ابوهــم متوفيــا او تــوفى بعــد اســتحقاقه في المعــاش ينتقــل اليهم 
نصيــب ابيهــم وذلــك اذا اوافــرت فيهــم الــشروط المبينــة في المــادة )٦٥( او المــادة )٦٦( 

مــن هــذا القانــون وحســب الاحــوال .
 

المادة ٧١
يوقف صرف النصيب في الحالتين الآتيتين : 

ــب  ــه او صاح ــن علي ــة المؤم ــك ارمل ــن ذل ــتثنى م ــل ، وتس ــتحق بالعم ــاق المس ١- التح
ــاش .  المع

ــد زواجهــا لاول مــرة  ــن عن ــت او الاخــت او بنــت الاب ــح البن ــاث ، وتمن ٢- زواج الان
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منحــة تعــادل نصيبهــا في المعــاش عــن ســتة اشــهر .

المادة ٧٢
ينتهي النصيب في الحالات الاتية : 

١- وفاة المستحق . 
٢- اســتحقاق ارملــة المؤمــن عليــه او صاحــب المعــاش لنصيــب في المعــاش عــن زوجهــا 

الاخــير . 
٣- بلوغ الابن او الاخ او ابن الابن سن السادسة والعشرين ويستثنى من ذلك : 

أ- العاجز عن الكسب . 
ب- الطالــب باحــد مراحــل التعليــم التــي تجــاوز التعليــم الثانــوي وذلــك حتــى بلوغــه 
ســن الثامنــة والعشريــن ، عــى ان يســتمر صرف نصيــب مــن يبلــغ هــذه الســن خــلال 

الســنة الدراســة حتــى نهايتهــا . 
ج- مــن حصــل عــى مؤهــل جامعــي او مــا يعادلــه او يزيــد عليــه وذلــك حتــى بلوغــه 
ســن الثامنــة والعشريــن او التحاقــه بعمــل او مزاولتــه نشــاطا يخضــع فيــه لاحــكام البــاب 

الخامــس مــن هــذا القانــون ايهــما اســبق .

المادة ٧٣
إذا طلقــت أو ترملــت البنــت أو الأخــت أو الأم ، أو عجــز الأبــن ، أو الأخ عــن الكســب 
بعــد وفــاة المؤمــن عليــه أو صاحــب المعــاش ، منــح كل منهــم نصيبــه الــذى كان يســتحقه 
ــاة - دون المســاس بحقــوق باقــي  ــخ الوف ــه فى تاري فى المعــاش - بإفــتراض إســتحقاقه ل

المستحقين . 

المادة ٧٤
ــادل  ــا يع ــه م ــتحقين عن ــرف للمس ــاش ي ــب المع ــه او صاح ــن علي ــد المؤم ــة فق في حال
ــارا مــن اول الشــهر الــذي  نصيــب كل منهــم في المعــاش بافــتراض وفاتــه ، وذلــك اعتب
فقــد فيــه . ويســتمر الــرف حتــى ظهــور المفقــود حيــا او ثبــوت وفاتــه حقيقــة او حكــما .
ــلاوة  ــتحقين ع ــرف للمس ــببه في ــل او بس ــة العم ــاء تأدي ــه اثن ــن علي ــد المؤم إذا كان فق
عــى ذلــك مــا يعــادل نصيــب كل منهــم في المعــاش المقــرر في تأمــين اصابــات العمــل في 

الحــدود المنصــوص عليهــا في المــادة )١١٥( مــن هــذا القانــون . 
يصــدر قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة بالاجــراءات التــي تتخــذ لاثبــات 

حالــة الفقــد ومــا يتبــع في شــأن مــا صرف مــن مبالــغ اذا ظهــر المفقــود حيــا .
و تــري عــى المســتحقين طبقــا لهــذه المــادة الاحــكام التــي تــري عى المســتحقين المشــار 

اليهــم في المــادة )٦٣( مــن هــذا القانــون .

 المادة ٧٥
ــذا  ــن ه ــادة )٦٣( م ــم في الم ــار اليه ــتحقين المش ــد المس ــب اح ــى نصي ــف او انته اذا اوق
ــة في  ــون انصب ــن يرف ــع المعــاش عــى باقــي المســتحقين منهــم الذي ــون يعــاد توزي القان
المعــاش وذلــك وفقــا للجــدول رقــم )١( المرافــق لهــذا القانــون ، كــما يعــاد التوزيــع عــى 

ــب .  ــف صرف النصي ــبب وق ــتحقين اذا زال س ــؤلاء المس ه
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و تكون اعادة التوزيع من اول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت ذلك . 
و في جميــع الاحــوال يخصــم مــا يكــون قــد صرف دون وجــه حق للمســتحق الــذي اوقف 
ــف او  ــة للوق ــا نتيج ــتحقين جميع ــي المس ــتحق لباق ــا يس ــد م ــن متجم ــه م ــى نصيب او انته
الانتهــاء حتــى تاريــخ علــم المؤسســة بالواقعــة التــي رتبــت ذلــك وبنســبة مــا يســتحقه كل 
منهــم الى الآخريــن ، وذلــك دون الاخــلال بالمســئولية عــن المبالــغ المنرفــة دون وجــه 
حــق او بحــق باقــي المســتحقين في الرجــوع عــى مــن صرف هــذه المبالــغ بــما خصــم مــن 

أنصبتهــم .

 المادة ٧٦
تحــدد بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة احــكام الجمــع بــين النصيــب وبــين 
ــر مــن معــاش . يحــدد القــرار كذلــك مقــدار  ــة في اكث المعــاش التقاعــدي او بــين الانصب
وشروط اســتحقاق الحــد الادنــى لنصيــب المســتحق بــما في ذلــك الانصبــة المســتحقة لكل 

مــن ابنــاء الابــن وبناتــه .
ويحــدد القــرار كذلــك المبلــغ الــذى يــرف للمســتحق مــن نصيبــه فى المعــاش تقاعــدى 

وفى المعــاش الإصابــى ومــا يدخــر لــه وحــالات وقواعــد صرف المبالــغ المدخــرة)*(

 المادة ٧٧
ــات في  ــاب المعاش ــم واصح ــن عليه ــوق المؤم ــودا بحق ــتبدل نق ــة ان تس ــوز للمؤسس يج
معاشــاتهم التقاعديــة ، وتحــدد القيمــة الاســتبدالية وفقــا للجــدول رقــم )٢/أ( او رقــم 

ــون حســب الاحــوال .  )٢/ب( المرافقــين لهــذا القان
و يجــب الا يقــل جــزء المعــاش التقاعــدي الفعــلي او الافــتراضي الباقــي بعــد الاســتبدال 
عــن )٥٠%( مــن المرتــب المشــار اليــه في المادتــين )١٩( او )٦١( مــن هــذا القانون حســب 

الاحــوال .
و يصــدر الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة قرارا بقواعــد وشروط وحالات الاســتبدال 
والمبالــغ المطلــوب ردهــا مقابــل ايقــاف العمــل بــه ، عــى ان تكــون مــدة الاســتبدال اثنــاء 

الخدمــة )٥( ســنوات .
 

المادة ٧٧ مكرر
يســتبدل بالجــدول رقــم )٢( المنصــوص عليــه في المــادة )٧٧( مــن قانــون التأمينــات 

ــون. ــذا القان ــق له ــدول المراف ــه الج ــار إلي ــة المش الاجتماعي

  المادة ٧٧ مكرر )أ(
تعــاد تســوية قيمــة الجــزء المســتبدل مــن المعــاش التقاعــدي الفعــلي أو الافــتراضي لحالات 
الاســتبدال القائمــة عــن المــدة المتبقيــة مــن المــدة الأصليــة للاســتبدال والســن في تاريــخ 

العمــل بهــذا القانــون وفــق الجــدول المرافــق لهــذا القانــون.

 المادة ٧٨
يقــف خصــم الجــزء المســتبدل من المعــاش التقاعدي عند وفــاة صاحبه او عنــد انتهاء المدة 
المحــددة للاســتبدال او عنــد ايقــاف العمــل بــه طبقــا للفقــرة الاخــيرة مــن المــادة الســابقة 
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، وتســوى معاشــات المســتحقين عــن صاحــب المعــاش عــى اســاس انــه لم يســتبدل جــزءا 
ــه . من معاش

ــب  ــم طل ــد تقدي ــاش بع ــب المع ــه او صاح ــن علي ــاة المؤم ــى وف ــب ع ــوز ان يترت و لا يج
الاســتبدال حرمــان الورثــة الشرعيــين مــن الحصــول عــى الحقــوق الاســتبدالية لموارثهــم 
باعتبارهــا تركــة ، وذلــك اذا كان طالــب الاســتبدال وقــت تقديــم الطلب مســتوفيا لكافة 

شروط الاســتبدال .

 المادة ٧٨ مكرر
اســتثناء مــن حكــم المــادة ١٠ مــن هــذا القانــون ، يفحــص المركــز المــالي لنظــام الاســتبدال 
عــى حــدة مــرة عــى الأقــل كل ســت ســنوات بعرفة خبــير اكتــواري يعينــه مجلــس الإدارة 

، فــإذا أظهــر الفحــص فائضــا جــاز توزيعــه عــى المســتبدلين طبقــا لمــا يقــرره المجلــس . 
أمــا إذا أظهــر الفحــص عجــزا فيجــب عــى الخبــير الاكتــواري توضيح ســبب هــذا العجز 

والوســيلة الكفيلــة بتلافيه .

 المادة ٧٩
لا يجوز للمستحقين عن المؤمن عليه او صاحب المعاش استبدال معاشاتهم .

 المادة ٨٠
يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء منــح معاشــات او مكافــآت اســتثنائية للمؤمــن عليهــم 
ــوا مــن  ــو كان واصحــاب المعاشــات او المســتحقين عنهــم او لغيرهــم مــن الكويتيــين ول
غــير الخاضعــين لاحــكام هــذا القانــون . مــع عــدم الاخــلال بــما يقــرره مجلــس الــوزراء 
ــذا  ــتثنائية احــكام ه ــآت الاس ــات والمكاف ــذه المعاش ــى ه ــري ع ــة ت ــكام خاص ــن اح م

القانــون .

المادة ٨١
ــي  ــون ه ــذا القان ــكام ه ــا لاح ــتحق طبق ــي تس ــات الت ــآت والتعويض ــات والمكاف المعاش
وحدهــا التــي تلتــزم بهــا المؤسســة ، امــا مــا يســتحق تنفيــذا لقوانــين اخــرى او قــرارات 
ويعهــد للمؤسســة بتنفيــذه فتؤديــه الخزانــة العامــة الى المؤسســة بالطريقــة التــي يصــدر بهــا 

قــرار مــن الوزيــر بعــد اخــذ رأي مجلــس الادارة .

 المادة ٨٢
المعاشــات والمكافــآت المقــررة بمقتــضى احــكام البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون للمؤمن 
عليهــم في القطاعــين الاهــلي والنفطــي لا تقابــل مــن التزامــات صاحــب العمــل في هــذا 
التأمــين الا مــا يعــادل مكافــأة نهايــة الخدمــة القانونيــة بالمعــدلات الــواردة في المــادة )٥٤( 

مــن القانــون رقــم ٣٨ لســنة ١٩٦٤ المشــار اليــه . 
يلتــزم اصحــاب الاعــمال الذيــن يرتبطــون بانظمــة معاشــات او مكافآت او ادخــار افضل 
بقيمــة الزيــادة بــين ما كانــوا يتحملونــه - في تلك الانظمــة ومكافأة نهاية الخدمــة القانونية 
محســوبة عــى الاســاس المشــار اليــه في الفقــرة الســابقة ، وتحســب هــذه الزيــادة عــن كامــل 
مــدة خدمــة المؤمــن عليهــم ســواء في ذلــك مــدد الخدمــة الســابقة او الملاحقــة للاشــتراك 
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ــه الى المؤسســة  في المؤسســة وتــؤدي خــلال ثلاثــين يومــا مــن انتهــاء خدمــة المؤمــن علي
كاملــة دون اجــراء أي تخفيــض ، وتــرف للمؤمــن عليهــم او المســتحقين عنهــم ولــو لم 

يؤدهــا صاحــب العمــل خــلال المــدة المشــار اليهــا .

 المادة ٨٣
يجــوز لصاحــب العمــل ان ينشــئ نظامــا للمعــاش او الادخــار او التأمــين يتضمــن مزايــا 

اضافيــة او تكميليــة لهــذا القانــون . 
مــا يجــوز ابــرام عقــود عمــل جماعيــة او مشــتركة بــين صاحــب العمــل والعــمال تتضمــن 

مزايــا معــاش او ادخــار او تأمــين تكميليــة او اضافيــة .
ــار  ــود المش ــة او العق ــا الانظم ــي تقرره ــات الت ــة صرف المعاش ــولى المؤسس ــوز ان تت و يج
ليهــا وفقــا للــشروط والقواعــد التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس 

. الادارة 

 المادة ٨٤
ــر الصحــة العامــة حــالات العجــز الكامــل  ــر بالاتفــاق مــع وزي تحــدد بقــرار مــن الوزي
والجزئــي ونســبة كل منهــما الى مــا يصيــب المؤمــن عليــه مــن عجــز في قدرتــه عــى العمــل 

وكذلــك القواعــد التــي يتــم عــى اساســها تقديــر نســبة العجــز .

 المادة ٨٥
تحســب الاشــتراكات التــي يؤديهــا صاحــب العمــل في القطاعــين الاهــلي والنفطــي - عدا 
الــشركات المملوكــة للدولــة بالكامــل - وتلــك التــي تقتطــع مــن مرتبــات المؤمــن عليهــم 

العاملــين لديــه خــلال ســنة عــى اســاس المرتــب عــن شــهر ينايــر مــن كل ســنة . 
مــا الذيــن يلتحقــون بالخدمــة في غير هذا الشــهر فتحســب اشــتراكاتهم عى اســاس مرتب 
الشــهر الــذي التحقــوا فيــه وذلــك حتــى اول ينايــر التــالي ثــم يعاملــون بعــد ذلــك عــى 

الاســاس المبــين في الفقــرة الســابقة . 
يــري حكــم الفقــرة الســابقة عــى مــن ينطبــق عليهم هــذا القانــون لاول مرة . وتســتحق 
الاشــتراكات كاملــة عــن الشــهر الــذي تبــدأ فيــه الخدمــة ولا تســتحق عــن جــزء الشــهر 

الــذي تنتهــي فيــه . 
في حســاب المرتــب الشــهري لمــن لا يتقاضــون مرتباتهــم مشــاهرة تحــدد عــدد ايــام العمــل 
في الشــهر بثلاثــين يومــا فيــما عــدا مــن لا تــرف لهم مرتبــات عن ايــام الراحة الاســبوعية 

فتحــدد عــدد ايــام العمــل في الشــهر بســت وعشريــن يوما .
 

المادة ٨٦
ــشركات  ــي وال ــاع الحكوم ــل في القط ــب العم ــا صاح ــي يؤديه ــتراكات الت ــب الاش تحس
المملوكــة للدولــة بالكامــل وتلــك التــي تقتطــع مــن مرتبــات المؤمــن عليهــم فيهــا عــى 

اســاس مرتــب كل شــهر .

المادة ٨٧
اســتثناء مــن احــكام المادتــين الســابقتين يجــوز للوزيــر بنــاء عــى اقــتراح مجلــس الادارة ان 
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يضــع قواعــد خاصــة لحســاب مرتــب المؤمــن عليــه والــشروط والاوضــاع التــي تتبــع في 
تحصيــل واداء الاشــتراكات والمبالــغ المســتحقة وفقــا لهــذا القانــون وذلــك في الحــالات 

التــي يحددهــا .

 المادة ٨٨
عــى صاحــب العمــل في القطاعــين الاهــلي والنفطــي ان يقــدم للمؤسســة في شــهر ينايــر 
مــن كل عــام بيانــا بمرتبــات العاملــين لديــه عــن هــذا الشــهر بمــن فيهــم مــن هــم تحــت 
ــب  ــة صاح ــال اقام ــى مح ــان ع ــتمل البي ــب ان يش ــهرية ويج ــتراكاتهم الش ــار واش الاختب
العمــل مهــما تعــددت وان يــوافي المؤسســة شــهريا بــما يطــرأ مــن تغــيرات في عــدد العاملين 

لديــه او مرتباتهــم وعناويــن الاماكــن التــي يزاولــون فيهــا عملهــم . 
تقــدم البيانــات المشــار اليهــا في الفقــرة الســابقة عــى الاســتمارات التــي تعدهــا المؤسســة 

لهــذا الغــرض .
 

المادة ٨٩
اذا لم يقــدم صاحــب العمــل البيانــات المنصــوص عليهــا بالمــادة الســابقة بالــشروط 
ــة الاداء عــى اســاس آخــر  ــد المقــررة حســبت الاشــتراكات الواجب والاوضــاع والمواعي

ــلا .  ــتحقة فع ــتراكات المس ــاب الاش ــين حس ــك الى ح ــة وذل ــه للمؤسس ــدم من ــان ق بي

في حالــة عــدم تقديــم بيانــات اصــلا او عــدم وجــود الســجلات والمســتندات التــي يتعــين 
عــى صاحــب العمــل حفظهــا وفقــا لاحــكام هــذا القانــون يكــون حســاب الاشــتراكات 

المســتحقة بقــرار مــن المؤسســة طبقــا لمــا تســفر عنــه تحرياتهــا . 

يكــون لصاحــب العمــل حــق الطعــن في القــرار المنصــوص عليــه في الفقــرة الســابقة طبقــا 
لاحــكام المــادة )١٠٩( مــن هــذا القانــون بعــد التظلــم منــه امــام اللجنــة المنصــوص عليها 

في المــادة )١٠٧( مــن هــذا القانــون ووفقــا للمواعيــد المنصــوص عليهــا فيها

 المادة ٩٠
تكــون الاشــتراكات واجبــة الاداء في اول الشــهر التــالي للشــهر المســتحقة عنــه او لصدور 
قــرار المؤسســة المنصــوص عليــه في المــادة الســابقة ولــو طعــن فيــه . وتــؤدي الاشــتراكات 

عــى اســاس المرتــب كامــلا وذلــك بمراعــاة حكــم المــادة )١٣( مــن هــذا القانــون .
 

مادة ٩١
ــغ  ــن المبال ــا م ــتراكات وغيره ــداد الاش ــير في س ــة التأخ ــل في حال ــب العم ــزم صاح يلت
المســتحقة وفقــا لاحــكام هــذا القانــون ، ســواء في ذلــك مــا يلتــزم به او مــا يلتــزم باقتطاعه 
مــن مرتبــات المؤمــن عليهــم ، بــاداء مبلــغ اضــافي بواقــع )١%( شــهريا مــن المبالــغ التــي 
تأخــر في ســدادها وذلــك عــن المــدة مــن تاريــخ وجــوب ادائهــا حتــى تاريــخ الســداد . 
يعفــى صاحــب العمــل مــن اداء المبلــغ الاضــافي اذا تــم الســداد خــلال عــشرة ايــام مــن 

تاريــخ وجــوب الاداء .



التأمينات الاجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــين الاختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــين التكمــــــــيلي 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٨٠       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٩٢
يلتــزم صاحــب العمــل الذي لم يقــم بتســجيل كل او بعض عماله خلال الميعــاد المنصوص 
ــات  ــاس المرتب ــى اس ــتراكات ع ــؤد الاش ــون او لم ي ــذا القان ــن ه ــادة )٩٤( م ــه في الم علي
الحقيقــة بــأن يــؤدي الى المؤسســة مبلغــا ضافيــا يــوازي )١٠%( مــن الاشــتراكات التــي لم 

يؤدهــا فضــلا عــما تقــي بــه المــادة الســابقة . 
كــما يلتــزم صاحــب العمــل بــاداء مبلــغ اضــافي بواقــع )٥٠٠( فلــس عــن كل يــوم يتأخــر 
فيــه عــن اخطــار المؤسســة بالبيانــات والاخطــارات والاســتمارات التــي يتطلبهــا تنفيــذ 

هــذا القانــون .

 المادة ٩٣
ــتحقة  ــغ المس ــتراكات والمبال ــال الاش ــف ارس ــون مصاري ــابقة تك ــوال الس ــع الاح في جمي

للمؤسســة عــى حســاب صاحــب العمــل .
ــاء مــن  ــة مجلــس الادارة حــالات وشروط الاعف ــر بعــد موافق ــرار مــن الوزي و يحــدد بق

ــابقين . ــين الس ــا في المادت ــوص عليه ــة المنص ــغ الاضافي المبال

 المادة ٩٤
يلتــزم صاحــب العمــل بتســجيل العاملــين لديــه الخاضعــين لاحــكام هــذا القانــون لــدى 
ــام مــن تاريــخ التحاقهــم بالخدمــة ويجــوز لهــؤلاء ان يوقومــا  المؤسســة خــلال عــشرة اي

بتســجيل اســمائهم في حالــة امتنــاع او تراخــي صاحــب العمــل في هــذا التســجيل . 
يصــدر قــرار مــن الوزيــر يحــدد فيــه قواعــد التســجيل المشــار اليهــا واجــراءات الحصــول 
عــى بطاقــة التأمــين والبيانــات التــي تتضمنهــا والاجــراءات التــي تتخــذ في حالــة فقدهــا 

وقواعــد اســتعمالها . 
عــى المؤسســة اعطــاء بطاقــة تأمــين لــكل مؤمــن عليــه دون مقابــل ويــؤدي رســم قــدره 

)٥٠٠( فلــس عنــد طلــب بــدل فاقــد .

 المادة ٩٥
ــكام  ــا لاح ــه طبق ــن علي ــي او المؤم ــلي والنفط ــين الاه ــل في القطاع ــب العم ــى صاح ع
البــاب الخامــس مــن هــذا القانــون ان يعلــق في اماكــن العمــل الشــهادة الدالــة عــى ســداد 
ــر بعــد  ــد بيانــات هــذه الشــهادة قــرار مــن الوزي اشــتراكه في المؤسســة ، ويصــدر بتحدي

موافقــة مجلــس الادارة .
و عــى المؤسســة اعطــاء هــذه الشــهادة مقابــل )٥٠٠( فلــس عن كل شــهادة او مســتخرج 

منهــا . 
و عــى الجهــات الحكوميــة التــي تختــص بــرف تراخيــص او شــهادات معينــة ان تعلــق 
ــم الشــهادة  ــام طالبهــا بتقدي صرف هــذه التراخيــص او الشــهادات او تجديدهــا عــى قي

المذكــورة او مســتخرج منهــا .

 المادة ٩٦
ــة  ــدم للمؤسس ــجلات وان يق ــر والس ــه بالدفات ــظ لدي ــل ان يحتف ــب عم ــى كل صاح ع
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الكشــوف والبيانــات والاخطــارات والاســتمارات التــي يتطلبهــا تنفيــذ هــذا القانــون ، 
وذلــك وفقــا للــشروط والاوضــاع والمواعيــد التــي يحددهــا قــرار مــن الوزيــر بنــاء عــى 
اقــتراح مجلــس الادارة . عليــه كذلــك ان ينشــئ لــكل مؤمــن عليه ملفــا خاصــا بالتأمينات 

الاجتماعيــة يــودع فيــه المســتندات التــي يحددهــا القــرار المشــار اليــه .
 

المادة ٩٧
يكــون لمــن يندبــه الوزيــر مــن موظفي المؤسســة صفــة الضبطيــة القضائيــة في تنفيــذ احكام 
هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه ، ولهــم في ســبيل ذلــك الحــق في دخــول محــال العمــل 
ــر  ــة والاطــلاع عــى الســجلات والدفات ــات الازم ــادة لاجــراء التحري ــده المعت في مواعي

والاوراق والمحــررات والمســتندات والملفــات التــي تتعلــق بتنفيــذ هــذا القانــون .

 المادة ٩٨
ــة بالنســبة لمــن تــري عليهــم احــكام  ــاء بالتزاماتهــا المقــررة كامل ــزم المؤسســة بالوف تلت
هــذا القانــون ولــو لم يقــم صاحــب العمــل بتســجيلهم في المؤسســة او بــأداء الاشــتراكات 

المســتحقة عنهــم .

 المادة ٩٩
لا يمنــع مــن الوفــاء بجميــع مســتحقات المؤسســة حــل المنشــأة او تصفيتهــا او اغلاقهــا 
ــع او  ــة او البي ــة او الهب ــالارث او بالوصي ــا ب ــا او انتقاله ــا في غيره ــها او ادماجه او افلاس
النــزول او غــير ذلــك مــن الترفــات . يكــون الخلــف مســئولا بالتضامــن مــع اصحــاب 
الاعــمال الســابقين عــن تنفيــذ جميــع الالتزامــات المســتحقة عليهــم للمؤسســة . الى انــه في 
حالــة ايلولــة المنشــأة بــالارث فتكــون مســئولية الخلــف التضامنيــة في حــدود مــا آل اليــه 

مــن تركــة .

 المادة ١٠٠
يســتحق المعــاش مــن اول الشــهر الــذي تنتهــي فيــه الخدمــة ببلــوغ الســن المقــررة قانونــا 

لتركهــا او بســبب الوفــاة او العجــز الكامــل . 
كــما يســتحق المعــاش مــن اول الشــهر الــذي تقــع فيــه الوفــاة او يثبــت فيــه العجــز الكامــل 
في حــالات اســتحقاق المعــاش بعــد انتهــاء الخدمــة المنصــوص عليهــا في البنــد )١( مــن 

المــادة )١٧( مــن هــذا القانــون .

المادة ١٠١
يــؤدي المعــاش او النصيــب فيــه عــن الشــهر الــذي يقــع فيــه ســبب الوقــف او الانتهــاء 

عــى اســاس شــهر كامــل .

 المادة ١٠٢
لا يجــوز الحجــز او النــزول عن مســتحقات المؤمــن عليه او صاحب المعاش او المســتحقين 
عنهــما لــدى المؤسســة الا وفــاء لنفقــة محكــوم بهــا مــن القضــاء او لاداء مــا يكــون مطلوبــا 
منهــم للمؤسســة او لبنــك الإئتــمان الكويتــي او لايــة جهــة حكوميــة وبــما لا يجــاوز الربــع 
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.
ــب  ــه او صاح ــن علي ــى المؤم ــا ع ــتحق له ــد اس ــون ق ــا يك ــم م ــة خص ــوز للمؤسس و يج
المعــاش قبــل وفاتــه مــن مبالــغ خصــما مــن مســتحقات المســتحقين عنــه في حــدود ربــع 

ــم .  ــن انصبته ــرف م ــبة المن ــم بنس ــم بينه ــتحقات تقس ــذه المس ه
و في حالــة التزاحــم بــين الديــون تكــون الاولويــة لديــن النفقــة ثــم لباقــي الديــون حســب 

ترتيبهــا المنصــوص عليــه في الفقــرة الاولى .
 

المادة ١٠٣
في حالــة الحكــم عــى المؤمــن عليــه او صاحــب المعــاش بالحبــس يحــدد بقــرار مــن الوزيــر 
بعــد موافقــة مجلــس الادارة مــن يــرف لهــم المعــاش او المكافــأة او غيرهمــا مــن الحقــوق 

الماليــة والــشروط والقواعــد الخاصــة بذلــك .

 المادة ١٠٤
يســقط الحــق في المعــاش او المكافــأة او غيرهمــا مــن الحقــوق الماليــة في حالــة فقــد المؤمــن 
عليــه او صاحــب المعــاش الجنســية الكويتيــة او ســحبها او اســقاطها ويجــوز للوزيــر ان 
يحــدد بقــرار منــه في حالــة وجــود مســتحقين مــا يــرف لهــم مــن معــاش او مكافــأة او 

غيرهمــا .

 المادة ١٠٥
ــه او صاحــب  مــع عــدم الاخــلال باحــكام المــادة الســابقة لا يجــوز حرمــان المؤمــن علي
المعــاش مــن حقــه في المعــاش او المكافــأة او غيرهــا مــن الحقــوق الماليــة الاخــرى ويلغــى 

كل حكــم يخالــف ذلــك .

 المادة ١٠٦
تــرف في حالــة وفــاة المؤمــن عليــه او صاحــب المعــاش منحــة تعــادل مثــلي المرتــب او 
شريحــة الدخــل الشــهري او المعــاش بــشرط الا تقــل عــن مثــلي الحــد الادنــى للمرتــب في 

القطاعــين الاهــلي والنفطــي طبقــا لهــذا القانــون . 
تحدد بقرار من الوزير شروط وقواعد صرف هذه المنحة .

 المادة ١٠٧
لا يجــوز رفــع دعــوى بطلــب أي مــن الحقــوق المقــررة بمقتــضى احــكام هــذا القانــون الا 
بعــد مطالبــة المؤسســة بهــا كتابــة خــلال خمــس ســنوات مــن التاريــخ الــذي تعتــبر فيــه هذه 

الحقــوق واجبــة الاداء . 
تعتــبر المطالبــة بــاي مــن هــذه الحقــوق مطالبــة بباقيهــا وينقطــع سريــان الميعــاد المنصــوص 
ــه في الفقــرة الســابقة بالنســبة للمســتحقين جميعــا اذا تقــدم احدهــم بهــذا الطلــب ،  علي
ويوقــف بالنســبة الى عديمــي الاهليــة وناقصيهــا اذا لم يوجــد مــن ينــوب عنهــم قانونــا . 
لا يجــوز قبــول الدعــوى المشــار اليهــا في الفقــرة الاولى قبــل التظلــم مــن القــرار الصــادر 
مــن المؤسســة خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ الاخطــار بــه امــام لجنــة يصــدر بتشــكيلها 

وقواعــد الفصــل في التظلــم امامهــا قــرار مــن الوزيــر . 
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يجــب البــت في الطلــب او التظلــم المنصــوص عليهــما في هــذه المــادة خــلال ثلاثــين يومــا 
مــن تاريــخ تقديمــه ، ويعتــبر انقضــاء هــذا الميعــاد دون صــدور قــرار في الطلــب او التظلم 
بمثابــة قــرار بالرفــض . يكــون الطعــن في القــرارات الصــادرة مــن اللجنــة المشــار اليهــا 
في هــذه المــادة خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ اخطــار صاحــب الشــأن باقــرار او انقضــاء 

الميعــاد المحــدد للبــت في التظلــم ايهــما اســبق .

 المادة ١٠٨
لا يجــوز رفــع الدعــوى بطلــب تعديــل الحقــوق المقــررة بهــذا القانــون بعــد انقضاء ســنتين 
مــن تاريــخ الاخطــار بربــط المعــاش بصفــة نهائيــة او مــن تاريــخ الــرف بالنســبة الى باقي 
ــادة نتيجــة  ــما عــدا حــالات طلــب اعــادة تســوية هــذه الحقــوق بالزي الحقــوق وذلــك في
ــة التــي  ــاء عــى قانــون او حكــم قضائــي نهائــي وكذلــك الاخطــاء المادي تســوية تمــت بن

تقــع في الحســاب عنــد التســوية . 
مــا لا يجــوز للمؤسســة المنازعــة في قيمــة هــذه الحقــوق في حالــة صــدور قــرارات اداريــة 
او تســويات لاحقــة لتاريــخ تــرك الخدمــة يترتــب عليهــا خفــض المرتبــات التــي اتخــذت 

اساســا لتقديــر هــذه الحقــوق .

 المادة ١٠٩
ــم القضــاء  ــون تنظي اســتثناء مــن احــكام المرســوم الامــيري رقــم ١٩ لســنة ١٩٥٩ بقان
ــون  ــل في الطع ــة بالفص ــة والتجاري ــا المدني ــا في دائرته ــتئناف العلي ــة الاس ــص محكم تخت

ــابقتين . ــين الس ــا في المادت ــوص عليه ــات المنص والمنازع

 المادة ١١٠
تســقط حقــوق المؤسســة قبــل اصحــاب الاعــمال والمؤمــن عليهــم اصحــاب المعاشــات 

والمســتحقين عنهــم بانقضــاء خمــس ســنوات مــن تاريــخ الاســتحقاق . 
يعتــبر مــن اســباب قطــع التقــادم المنصــوص عليــه في الفقــرة الســابقة كل تنبيــه توجهــه 
المؤسســة الى صاحــب الشــأن بموجــب كتــاب مــوصى عليــه يتضمــن بيانــا بقيمــة هــذه 

المبالــغ . 
لا يــري التقــادم في مواجهــة المؤسســة بالنســبة لصاحــب العمــل الذي لم يســبق اشــتراكه 

في التأمــين عــن كل عمالــه او بعضهــم الا مــن تاريــخ علــم المؤسســة بالتحاقهــم لديه . 
يســقط حــق صاحــب العمــل في اســترداد المبالــغ المدفوعــة منــه بالزيــادة بانقضــاء ثــلاث 

ســنوات مــن تاريــخ الدفــع دون ان يطالــب المؤسســة بذلــك .

المادة ١١١
تعفــي مــن الرســوم القضائيــة في جميــع درجات التقــاضي الدعــاوى التي ترفعها المؤسســة 
او المؤمــن عليهــم او اصحــاب المعاشــات او المســتحقين عنهــم فيــما يتعلــق بتطبيــق احكام 
ــوال  ــع الاح ــة في جمي ــتعجال وللمحكم ــه الاس ــى وج ــا ع ــون نظره ــون ويك ــذا القان ه
الحكــم بالنفــاذ المعجــل وبــلا كفالــة ولهــا في حالــة رفــض الدعــوى ان تحكــم عــى رافعهــا 

بالمروفــات كلهــا او بعضهــا .
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 المادة ١١٢
ــة  ــلا لاي ــون مح ــذي لا يك ــأة ال ــاش او المكاف ــزء المع ــا ج ــرف مؤقت ــة ان ت ــى المؤسس ع
ــالي  ــهر الت ــاش في اول الش ــوية المع ــم تس ــاذا لم تت ــة ف ــوية النهائي ــم التس ــة الى ان تت منازع
لانتهــاء خدمــة المؤمــن عليــه وجــب عليهــا ان تــرف شــهريا نصــف المرتــب الشــهري 
او جــزء المعــاش المشــار اليــه - ايهــما اكــبر الى ان تتــم التســوية النهائيــة فــاذا قــل المعــاش 
بعــد التســوية عــن المبلــغ الــذي كان يــرف اســترد الفــرق عــى اقســاط شــهرية لمــدة لا 
تقــل عــن المــدة التــي صرف عنهــا مــن أي مبلــغ تؤديــه المؤسســة الى صاحــب المعــاش او 

ــه .  المســتحقين عن
و تحــدد بقــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة شروط وقواعــد ومواعيــد صرف 

الحقــوق المقــررة بهــذا القانــون والمســتندات اللازمــة لذلــك .

 المادة ١١٢ مكرر
يجــوز لصاحــب المعــاش التقاعــدي أن يطلــب صرف ٧ أمثــال صــافي المعــاش التقاعــدي 

، عــى أن يكــون الســداد بواقــع )١٥%( مــن صــافي المعــاش. 
ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.

واســتثناء مــن ذلــك يجــوز طلــب الــرف مقدمــاً مــرة أخــرى في حــدود مــا يكــون قــد 
تبقــى مــن الحــد الأقــى المشــار إليــه.

 المادة ١١٢ مكرر )أ(
يجــوز لصاحــب المعــاش الــذي صرف وفقــاً للــمادة )١١٢ مكــرراً( مــن قانــون التأمينــات 
ــاً لأحــكام  ــون المتقــدم بطلــب إعــادة التســوية وفق ــل تعديلهــا بهــذا القان ــة قب الاجتماعي

المــادة الســابقة .

 المادة ١١٣
مــع مراعــاة حكــم المــادة )١٠٢( مــن هــذا القانــون يكــون للمبالــغ المســتحقة للمؤسســة 
ــار وتســتوفي بعــد  ــن مــن منقــول وعق ــع امــوال المدي ــاز عــى جمي ــه امتي بمقتــضى احكام
المروفــات القضائيــة مبــاشرة بطريــق الحجــز الاداري ويكــون قــرار مديــر عام المؤسســة 

بتســوية هــذه المبالــغ بمثابــة ســند تنفيــذي .
 

المادة ١١٤
اذا عهــد صاحــب العمــل بتنفيــذ اعمالــه او جــزء منهــا الى مقــاول وجــب عليــه اخطــار 
ــام عــى الاقــل .  ــة اي ــه قبــل تاريــخ البــدء بالعمــل بثلاث المؤسســة باســم المقــاول وعنوان
يلتــزم المقــاول بهــذا الاخطــار بالنســبة للمقــاول مــن الباطــن ويكــون صاحــب العمــل 
ــررة في  ــاء بالالتزامــات المق ــين في الوف ــاول مــن الباطــن متضامن ــلي والمق ــاول الاص والمق

هــذا القانــون .
  

مادة ١١٥
يكون الجمع بين المعاشات او بين المعاش والمرتب وفقا للقواعد التالية : 



التأمينات الاجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــين الاختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــين التكمــــــــيلي 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٨٥       -العودة لفهرس القانون

١- يجمع المؤمن عليه بين المعاش الاصابي وبين المرتب بدون حدود . 
٢- يجمــع صاحــب المعــاش بــين المعــاش الاصــابي وبــين المعــاش المســتحق وفقــا لاحــكام 
البــاب الثالــث او البــاب الخامــس بــما لا يجــاوز المرتــب الــذي ســوى عــى اساســه المعــاش 
الاخــير او المرتــب الــذي ســوى عــى اساســه المعــاش الاصــابي مــزادا بواقــع )٨%( ســنويا 

عــن المــدة مــن تاريــخ اســتحقاقه حتــى تاريــخ اســتحقاق المعــاش الاخــير ايهــما اكــبر . 
و يراعى الحد المذكور في تحديد ما يوزع عى المستحقين في حالة الوفاة . 

٣- لا يجــوز الجمــع بــين المعــاش المســتحق وفقــا لاحــكام البــاب الثالــث والمعــاش 
المســتحق وفقــا لاحــكام البــاب الخامــس او بين المعــاش التقاعدي والمرتــب الا في الحدود 
وبالــشروط والقواعــد التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة .

 المادة ١١٦
يعتــد في تطبيــق احــكام هــذا القانــون بالمســتند الرســمي المعــد لاثبــات الســن الــذي يقــدم 
ــن  ــى الس ــرأ ع ــل يط ــاي تعدي ــد ب ــما يعت ــرة ، ك ــا لاول م ــتراك فيه ــد الاش ــة عن للمؤسس

الثابتــة بموجبــه اذا تــم في ميعــاد لا يجــاوز ســنة مــن تاريــخ بــدء الاشــتراك . 
ــة لــدى المؤسســة في تاريــخ العمــل بهــذه المــادة  ــد بالســن الثابت و اســتثناء مــن ذلــك يعت

ومــا قــد يطــرأ عليهــا مــن تعديــل في ميعــاد لا يجــاوز ســنة مــن هــذا التاريــخ .

 المادة ١١٧
يكــون حســاب المــدد المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بالتقويــم الميــلادي . في حســاب 
مــدة الاشــتراك في التأمــين يجــبر كــر الشــهر الى شــهر ويجــبر كــر الســنة الى ســنة كاملــة 
ــدا  ــما ع ــا في ــه معاش ــن علي ــتحقاق المؤم ــيرة اس ــة الاخ ــك في الحال ــأن ذل ــن ش اذا كان م

حــالات تــرك الخدمــة بالاســتقالة او مــا في حكمهــا .

 المادة ١١٨
ــد يكــون للمؤمــن عليهــم مــن حقــوق مكتســبة بمقتــضى  ــما ق ــون ب لا يمــس هــذا القان

ــل . ــين افض ــار او تأم ــآت او ادخ ــات او مكاف ــم معاش ــح او نظ ــين او لوائ قوان

المادة ١١٩
مــع عــدم الاخــلال بايــة عقوبــة اشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب بالعقوبــات 

المنصــوص عليهــا في المــواد التاليــة عــن الجرائــم المشــار اليهــا فيهــا .

 المادة ١٢٠
ــارا او  ــى ٢٢٥ دين ــد ع ــة لا تزي ــدا وبغرام ــهرا واح ــاوز ش ــدة لا تج ــس م ــب بالحب يعاق
باحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن تعمــد اعطــاء بيانــات غــير صحيحــة او امتنــع عمــدا 
عــن اعطــاء البيانــات المنصــوص عليها في هــذا القانون او القــرارات او اللوائــح المنفذة له 
بقصــد الحصــول عــى امــوال مــن المؤسســة دون وجــه حــق ، ويعاقــب بنفــس العقوبة كل 
مــن تعمــد عــن طريــق اعطــاء بيانــات غــير صحيحــة عــدم الوفــاء بمســتحقات المؤسســة 
كاملــة . وفي جميــع الاحــوال تحكــم المحكمــة بــرد المبالــغ التــي صرفــت بــدون وجــه حــق 

.
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 المادة ١٢١
يعاقــب بغرامــة لا تجــاوز عشريــن دينــارا كل مــن يخالــف احــكام المــواد )٤٦ ، ٨٨ ، ٩٦( 

مــن هــذا القانــون . 
في تطبيــق الفقــرة الاخــيرة مــن المــادة )٩٦( مــن هــذا القانــون تتعــدد الغرامــة بقــدر عــدد 

العــمال الذيــن وقعــت بشــأنهم المخالفــة .

 المادة ١٢٢
ــارا كل صاحــب عمــل ، يخضــع لاحــكام هــذا  ــن دين يعاقــب بغرامــة لا تتجــاوز عشري
القانــون لم يقــم بالاشــتراك في المؤسســة عــن أي مــن عمالــه ويعاقــب بــذات العقوبــة كل 
صاحــب عمــل يحمــل عاملــه أي نصيــب في نفقــات التأمــين لم يــرد بهــا نــص خــاص في 
القانــون وتحكــم المحكمــة مــن تلقــاء ذاتهــا بالــزام صاحــب العمــل المخالــف بــأن يدفــع 

للعــمال قيمــة مــا تحملــوه مــن نفقــات التأمــين . 
تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة .

 المادة ١٢٣
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســتة اشــهر وبغرامــة لا تجــاوز ٢٣٥ دينــارا او باحــدى 
هاتــين العقوبتــين كل مــن افشــى مــن مــو ظفــي المؤسســة سرا مــن اسرار العمــل او غــير 
ذلــك مــن اســاليب العمــل التــي يكــون قــد اطلــع عليهــا بحكــم عملــه او بحكــم المــادة 

)٩٧( مــن هــذا القانــون .

المادة ١٢٤
تــؤول الى المؤسســة جميــع الغرامــات والمبالــغ المحكــوم بها عن مخالفــة احكام هــذا القانون 

ويكــون الــرف منهــا في الاوجــه التي يحددهــا قرار مــن الوزير .

 المادة ١٢٥
تعــاد تســوية المعاشــات التــي اســتحقت طبقــا لاحــكام المرســوم الامــيري رقــم ٣ لســنة 
١٩٦٠ والقانــون ٤/١٩٧١ المشــار اليهــما وفقــا لاحــكام البــاب الثالــث والفصــل الاول 

مــن البــاب الســادس مــن هــذا القانــون . 
ــا يــرف لصاحــب المعــاش  ــب عــى اعــادة التســوية ان يقــل صــافي م لا يجــوز ان يترت
ــة  ــلاوة اجتماعي ــاش وع ــن مع ــه م ــا صرف ل ــوع م ــافي مجم ــن ص ــه ع ــتحقين عن او للمس

ــون . ــذا القان ــل به ــى العم ــابق ع ــهر الس ــة في الش ــلاء معيش ــلاوة غ وع

المادة ١٢٦
لا يترتــب عــى اعــادة تســوية المعــاش زيــادة الجزء الــذي يجوز لصاحــب المعاش اســتبداله 

مــن المعاش .

 ١٢٦ مكررا
تعــاد تســوية المعاشــات التقاعديــة المســتحقة لمــن إنتهــت خدمتهــم فى الفقــرة مــن 



التأمينات الاجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــين الاختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــين التكمــــــــيلي 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٨٧       -العودة لفهرس القانون

٢٠٠١/٥/٢٠ م حتــى ٢٠٠٣/١/٣١ فى الجهــات غــير الحكوميــة التــى يــرى عليهــا 
حكــم المــادة )٣( مــن القانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ المشــار إليــه عــى أســاس إضافــة 
ــخ إنتهــاء الخدمــة إلى المرتــب  ــة وعــلاوة الأولاد المســتحقتين فى تاري العــلاوة الإجتماعي

الــذى ســوى عــى أساســه المعــاش .
كــما تعــاد تســوية المعاشــات التقاعديــة فى الحــالات التــى إنتهــت فيهــا الخدمــة فى الجهــات 
المذكــورة خــلال الفــترة مــن ٢٠٠١/٥/٢٠ م حتــى ٢٠٠٢/٨/١٧ م وذلــك عــى 
الأســاس المنصــوص عليــه فى الفقــرة الســابقة بإفــتراض سريــان القواعــد التــى تقــررت 
لإســتحقاق العلاوتــين بعــد التاريــخ الأخــير إســتنادا للقانــون رقــم )١٩( لســنة ٢٠٠٠ 

المشــار إليــه ، ولا تــرف فــروق ماليــة عــن المــاضى . 

 المادة ١٢٧
اســتثناء مــن احــكام المادتــين )٢٧( و )١١٥( مــن هــذا القانــون يجــوز لصاحــب المعــاش 
ان يجمــع بــين المعــاش المســتحق لــه قبل اعــادة التســوية المنصــوص عليها في المــادة )١٢٥( 
مــن هــذا القانــون وبــين أي مرتــب يتقاضــاه مــن العمــل في القطاعــين الاهــلي والنفطــي 
وكذلــك بــين هــذا المعــاش وبــين أي مكافــأة يتقاضاهــا - وقــت العمــل بهــذا القانــون - 
مــن خزانــة عامــة ويحاســب عنــد انتهــاء خدمتــه في الحالتــين عــى اســاس المــدة الجديــدة 
وحدهــا بحيــث لا يتجــاوز مجمــوع المعاشــين الحــد الاقــى للمعــاش المنصــوص عليــه 

في المادتــين )١٩( او )٢٣( بحســب الاحــوال . 
ــل  ــه قب مــع ذلــك يجــوز لصاحــب المعــاش ان يطلــب وقــف صرف المعــاش المســتحق ل
اعــادة التســوية ومعاملتــه عنــد انتهــاء خدمتــه عــى اســاس المدتــين معــا وذلــك خــلال 
ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ الاخطــار باعــادة التســوية او مــن تاريــخ الالتحــاق بالعمــل ايهــما 

اقــرب 

المادة ١٢٨
ــون عــى كل مــن لم  ــاب الســادس مــن هــذا القان تــري احــكام الفصــل الاول مــن الب
يســتحق نصيبــا في المعــاش طبقــا لاحــكام المرســوم الامــيري رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ المشــار 
ــتيفاء شروط  ــخ اس ــن تاري ــون او م ــذا القان ــل به ــخ العم ــن تاري ــارا م ــك اعتب ــه وذل الي
الاســتحقاق المنصــوص عليهــا فيــه ايهــما اقــرب ودون مســاس بحقــوق باقــي المســتحقين 

.
 المادة ١٢٩

تعــاد تســوية حــالات انتهــاء الخدمــة في القطــاع الحكومــي للاســباب المنصــوص عليها في 
البنديــن )١ ، ٢( مــن المــادة )١٧( مــن هــذا القانــون والتــي لم يســتحق عنهــا معاشــا وفقــا 
لاحــكام المرســوم الامــيري رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ المشــار اليــه وذلــك طبقا لاحــكام الباب 
الثالــث والفصــل الاول مــن البــاب الســادس مــن هــذا القانــون . فيــما عدا حــالات الوفاة 
او العجــز الكامــل تســترد المكافــأة التــي ســبق ان اديــت وذلــك عــى اقســاط شــهرية وفقــا 

للجــدول رقــم )٣( المرافــق لهــذا القانون .

 المادة ١٣٠
لا يترتــب عــى تطبيــق احــكام المــواد الســابقة صرف فــروق ماليــة عــن الفــترة الســابقة 



التأمينات الاجتماعية
قـــــانون التأمــــــــــــين الاختيــــــــــــاري 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــين التكمــــــــيلي 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٨٨       -العودة لفهرس القانون

عــى العمــل باحــكام البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون .

 المادة ١٣١
يســتحق عــى الخزانــة العامــة فــرق صــافي قيمــة الالتزامــات الناتجــة عــن تطبيــق احــكام 
المــواد الســابقة مــن هــذا البــاب ، ويصــدر بتحديــد ذلــك الفــرق قــرار مــن الوزيــر بعــد 
ــوز  ــة ويج ــواري للمؤسس ــير الاكت ــن الخب ــر م ــى تقري ــاء ع ــس الادارة وبن ــذ رأي مجل اخ
اداؤه عــى اقســاط وفقــا للجــدول رقــم )٤( المرافــق لهــذا القانــون وبالــشروط الــواردة 

فيــه . 
مــا تــؤدي الخزانــة العامــة الى المؤسســة مقابل مــا ترفه من معاشــات او اجزاء المعاشــات 
المســتحقة تطبيقــا لنــص المــادة )٤٠( مــن المرســوم الامــيري رقــم ٣ لســنة ١٩٦٠ المشــار 

اليــه .
 

المادة ١٣٢
يصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد مواعيــد تســجيل فئــات العاملــين الخاضعــين لاحــكام 
هــذا القانــون والموجوديــن في الخدمــة في تاريــخ سريــان احــكام البــاب الاثنــي مــن هــذا 
القانــون او الذيــن يلتحقــون بالخدمــة بعــد هــذا التاريــخ وقبــل العمــل بباقــي احكامــه .



العودة للصفحة الرئيسية

المرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ بشأن الاشتراك 
في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج و من في حكمهم

٣٩٠شروط الاشتراك
٣٩١مايحدده قرار وزير المالية



التأمين الاختياري
قـــــانون التــــأمــينات الاجـــــتماعـــــــــية 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــين التكمــــــــيلي 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٩٠       -العودة لفهرس القانون

المادة ١
يجــوز للكويتيــين الذيــن يعملــون خــارج الكويــت او داخلهــا لــدى صاحــب عمــل غــير 
مخاطــب بأحــكام القانون رقم ٦١ لســنة ١٩٧٦ المشــار اليه الاشــتراك اختياريــا في التأمين 
المنصــوص عليــه في البــاب الثالــث منــه وذلــك بمراعــاة الاحــكام المنصــوص عليهــا في 

المــواد التاليــة.

 المادة ٢
لا يجــوز بــدء الاشــتراك في التأمــين لمــن تقــل ســنة عن الثامنــة عــشرة او تزيد عى الخامســة 

والستين. 
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة المؤسس ــة مجل ــد موافق ــة بع ــر المالي ــن وزي ــرار م ــوز بق يج
الاجتماعيــة الاشــتراك في التأمــين لاصحاب المعاشــات التقاعدية المســتحقة وفقا لاحكام 
القانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ او القانــون رقــم ٦٩ لســنة ١٩٨٠ المشــار اليهــما ، ويحــدد 

القــرار الــشروط والقواعــد الخاصــة بذلــك.

 المادة ٣
ــع الاحــكام  ــم اشــتراكهم وفقــا لهــذا القانــون جمي ــن يت تــري عــى المؤمــن عليهــم الذي
المقــررة للمؤمــن عليهــم العاملــين في القطاعــين الاهــلي والنفطــي طبقــا للقانــون رقــم ٦١ 
لســنة ١٩٧٦ المشــار اليــه بــما في ذلــك الحكــم المنصــوص عليــه في البنــد ٢ مــن المــادة ١٩ 

مــن القانــون المذكــور ايــا كانــت الجهــة التــي عمــل فيهــا المؤمــن عليــه.

 المادة ٤
ــه اشــتراكا شــهريا بواقــع ١٥% مــن المرتــب طــوال مــدة اشــتراكه في  يــؤدي المؤمــن علي

التأمــين طبقــا لهــذا القانــون.

  المادة ٥
يقــف انتفــاع المؤمــن عليــه بالتأمــين اذا توقــف عــن اداء اثنــي عــشر اشــتراكا مــدة التوقف 
ضمــن مــدة الاشــتراك في التأمــين اذا كان مــن شــأن ذلــك اســتحقاق المعــاش ، وتســتحق 

عــن هــذه المــدة الاشــتراكات والمبالــغ الاخــرى المقــررة عــن التأخــير في الســداد. 
تحــدد الحقــوق التقاعديــة في غــير الحالــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة في تاريــخ 
بــدء التوقــف بافــتراض انتهــاء الخدمــة بالاســتقالة وتــرف هــذه الحقــوق وفقــا للقواعد 

المقــررة لذلــك عنــد انتهــاء الخدمــة فعــلا. 
تــري الاحــكام المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة ولــو كان المؤمــن عليــه قــد ابــدى رغبتــه 

في ايقاف الاشــتراك.

المرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٨ بشأن الاشتراك 
في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج و من في حكمهم



التأمين الاختياري
قـــــانون التــــأمــينات الاجـــــتماعـــــــــية 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــين التكمــــــــيلي 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٩١       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٦
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة المؤسس ــة مجل ــد موافق ــة بع ــر المالي ــن وزي ــرار م ــدد بق تح
الاجتماعيــة قواعــد وشروط عــودة الاشــتراك في التأمــين وحســاب مــدة التوقــف ضمــن 

مــدة الاشــتراك وذلــك لمــن اوقــف انتفاعــه بالتأمــين طبقــا لحكــم المــادة الســابقة.

 المادة ٧
يكــون حســاب الالتزامــات وتســوية الحقــوق التــي تترتــب عــى الاشــتراك وفقــا لاحكام 
هــذا القانــون بالدينــار الكويتــي وذلك عى اســاس اســعار صرف العمــلات التي يحددها 

بنــك الكويــت المركزي.
 

المادة ٨
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة المؤسس ــة مجل ــد موافق ــة بع ــر المالي ــن وزي ــرار م ــدد بق يح

ــلي :  ــا ي ــة م الاجتماعي
١- قواعــد واجــراءات التســجيل في المؤسســة ، والمســتندات اللازمــة لاثبــات قيام علاقة 

العمل واســتمرارها. 
٢- مواعيــد وقواعــد واجــراءات ســداد الاشــتراكات والمبالــغ الاضافيــة المســتحقة عــن 
ــن  ــين ٩١ ، ٩٢ م ــه في المادت ــوص علي ــدود المنص ــاوز الح ــما لا يج ــدادها ب ــير في س التأخ

ــه.  القانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ المشــار الي
٣- حالات الاعفاء من المبالغ الاضافية عن التأخير في سداد الاشتراكات. 

٤- كيفيــة اثبــات حــالات العجــز الكامل او الاســباب الصحية او اســتمرار حالة المرض 
التــي يســتحق فيها المعــاش المؤقت 

٥- قواعــد واجــراءات صرف الحقــوق التأمينيــة التــي تســتحق بانتهــاء العمــل الــذي تــم 
الاشــتراك عنــه وفقــا لاحــكام هــذا القانــون.

 المادة ٩
يجــوز ضــم مــدد الخدمــة الســابقة التــي قضيــت في عمــل مــن الاعــمال الخاضعــة لاحــكام 
هــذا القانــون ، وذلــك لمــن تــم اشــتراكهم في التأمــين وفقــا لــه او لغيرهــم مــن الخاضعــين 

للقانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ او القانــون رقــم ٦٩ لســنة ١٩٨٠ المشــار ليهــما. 

ــات  ــة للتأمين ــة العام ــس ادارة المؤسس ــة مجل ــد موافق ــة بع ــر المالي ــن وزي ــرار م ــدد بق تح
الاجتماعيــة قواعــد وشروط ضــم هــذه المــدد والمبالــغ التــي تســاهم بهــا الخزانــة العامــة 
لحســابها وكيفيــة ادائهــا وذلــك في حــدود الاعتــماد المخصــص لهــذا الغــرض في الميزانيــة 

ــة. العامــة للدول

 المادة ١٠
لا يجــوز لصاحــب المعــاش الــذي تدخــل ضمــن مدتــه المحســوبة في المعــاش مــدة قضيــت 
في عمــل مــن الاعــمال الخاضعــة لاحــكام هــذا القانــون ان يجمع بــين المعاش وبــين المرتب 
في عمــل منهــا الا في الحــدود وبالــشروط والقواعــد التــي يصــدر بها قــرار من وزيــر المالية 

بعــد موافقــة مجلس ادارة المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعية.



التأمين الاختياري
قـــــانون التــــأمــينات الاجـــــتماعـــــــــية 
قــــانـون نظــــــام التأمـــــين التكمــــــــيلي 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٩٢       -العودة لفهرس القانون

المادة ١١
يجــوز لمــن اوقــف صرف معاشــه التقاعــدي اعمالا لحكم المادة الســابقة ان يعود للاشــتراك 
في التأمــين وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ عودتــه الى العمــل ، وفي هــذه الحالــة تضــم مدتــه 
الســابقة المحســوبة في المعــاش الى المــدة الجديــدة ويعامــل عنــد انتهائها عى اســاس المدتين 

. معا
 

المادة ١٢
تــري الاحــكام المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم ٦١ لســنة ١٩٧٦ المشــار اليــه - فيــما 
عــدا الاحــكام الــواردة في البــاب الرابــع منــه - وذلــك فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص في 

هــذا القانــون وبــما لا يتعــارض مــع احكامــه.

 المادة ١٣
عــى الــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ احــكام هــذا القانــون ، ويعمــل به من اول الشــهر 

التــالي لانقضــاء ســتة اشــهر عــى تاريخ نــشره في الجريدة الرســمية.



العودة للصفحة الرئيسية

المرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ 
 بشأن نظام التأمين التكميلي

٣٩٤التعريفات
٣٩٤المستفيدون من هذا القانون

٣٩٥الموارد
٣٩٥المدد التي يجوز ضمها



التأمين التكميلي
قـــــانون التــــأمــينات الاجـــــتماعـــــــــية 
قــــانــــون التأمــــــينات الاختــــــــــياري 

العودة للصفحة الرئيسية-        ٣٩٤       -العودة لفهرس القانون

المادة ١
في تطبيق هذا القانون يقصد : 

- بالتأمــين الاســاسي : التأمــين المنصــوص عليــه في كل مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة 
وقانــون معاشــات ومكافــآت التقاعــد للعســكريين المشــار اليهما. 

- بالتأمين التكميلي : التأمين الصادر به هذا القانون. 
ــه الاصــلي - بعــد  ــاء عمل ــل نقــدي لق ــه مــن مقاب ــا تيقاضــاه المؤمــن علي ــب : م - بالمرت

ــلي :  ــا ي ــص م ــى الاخ ــاسي - وع ــين الاس ــه في التأم ــوص علي ــب المنص ــتبعاد المرت اس
- مــا يزيــد عــى الحــد الاقــى للمرتــب المنصــوص عليــه في قانــون التأمينــات الاجتماعية 

ــار اليه.  المش
ــاسي  ــين الاس ــه في التأم ــوص علي ــب المنص ــف المرت ــل في تعري ــي لا تدخ ــاصر الت - العن
، والتــي يحددهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة ، كــما يحــدد هــذا القــرار 

قواعــد حســابها. 
تعتبر كل من شرائح دخل الاشتراك المبينة في الجدول رقم ١ المرافق في حكم المرتب. 

ــار شــهريا ، ويجــوز  ــلي -/١٠٠٠ دين يكــون الحــد الاقــى للمرتــب في التأمــين التكمي
ــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة تعديــل هــذا الحــد.  للوزي

- بالمؤمن عليه : كل من يخضع لنص المادة ٢ من هذا القانون. 
- بالمعاش التكميلي : المعاش المستحق وفقا لاحكام هذا القانون.

 المادة ٢
تري احكام هذا القانون عى الفئات الاتية : 

١- المؤمــن عليهــم والمســتفيدون الخاضعــون للتأمين الاســاسي الذين يتقاضــون مرتبات 
تخضــع للتأمــين التكميــلي ، ويكــون التأمين عليهــم الزاميا. 

يســتثنى ممــا تقــدم الفئــات المنصــوص عليهــا في ٤ ، ٥ ، ٦ مــن المــادة الاولى مــن المرســوم 
بالقانــون رقــم ٦٩ لســنة ١٩٨٠ المشــار اليــه. 

٢- المؤمــن عليهــم الخاضعــون لاحــكام البــاب الخامس من قانــون التأمينــات الاجتماعية 
المشــار اليــه الذيــن بلغــت شرائــح الدخــل الشــهري لــكل منهــم الحــد الاقــى المنصوص 

عليــه في الحــدول رقــم ٦ المرافــق للقانــون المذكور. 
٣- المؤمــن عليهــم والمســتفيدون الخاضعــون للتأمــين الاســاسي الذيــن يرغبــون في زيــادة 

معاشــاتهم ، حتــى ولــو كانــوا يخضعــون الزاميــا لنظــام التأمــين التكميــلي. 
يكــون الاشــتراك في التأمــين التكميــلي والاســتمرار فيــه اختياريــا للفئتــين ٢ ، ٣ وذلــك 
وفقــا للقواعــد والــشروط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة.

  المادة ٣

المرسوم بقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٩٢ 
 بشأن نظام التأمين التكميلي
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تتــولى المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة تطبيــق نظــام التأمــين التكميــلي ، ويكــون 
لوزيــر الماليــة ومجلــس ادارة المؤسســة ومديرها العــام ذات الاختصاصات المقــررة بقانون 

التأمينــات الاجتماعيــة المشــار اليــه في تطبيــق احــكام هــذا النظــام.

 المادة ٤
يضــاف الى الصناديــق المنشــأة بموجــب قانــون التأمينــات الاجتماعية المشــار اليــه صندوق 
للتأمــين التكميــلي المنصــوص عليــه في هــذا القانــون وتتكــون مــوارده مــن الامــوال الآتية 

 :
أ- الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع ٥% شهريا. 

ب- الاشــتراكات الدوريــة التــي يؤديهــا اصحــاب الاعــمال عــن المؤمــن عليهــم العاملــين 
لديهــم بواقــع ١٠% مــن مرتباتهــم. 

ج- الاشــتراكات الدوريــة التــي يؤديهــا المؤمــن عليهــم المنتفعــون بالاشــتراك الاختيــاري 
ــا  ــي يختاره ــتراك الت ــة الاش ــن شريح ــع ٢٥% م ــك بواق ــلي ، وذل ــين التكمي ــام التأم في نظ

المؤمــن عليــه مــن الجــدول رقــم )١( .
واســتثناء مــن ذلــك ، تكــون الاشــتركات المنصــوص عليهــا فى الفقــرة الســابقة بواقــع 
)١٥%( مــن شريحــة الإشــتراك بالنســبة للخاضعــين لأحــكام البــاب الخامــس مــن قانــون 

التأمينــات الإجتماعيــة المشــار إليــه .
د - المســاهمة الســنوية التــى تخصــص فى الميزانيــة العامــة للدولــة لأغراض هــذا الصندوق 

، وتحــدد هــذه الســاهمة وطريقــة أدائهــا بقــرار مــن الوزيــر بعد أخــذ رأي مجلــس الإدارة .
هـــ - مقابــل ضــم المدد المنصــوص عليها فى المادة )٥( من المرســوم بالقانــون رقم )١٢٨( 

لسنة ١٩٩٢ .
و - حصيلة إستثمار أموال الصندوق .

ز - الموارد الأخرى النتيجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق . 
يفــرد حســاب خــاص ضمــن الصندوق لايــرادات ومروفــات التأمــين بالنســبة للفئتين 

المنصــوص عليهــما في ٢ ، ٣ مــن المــادة ٢ مــن هــذا القانــون. 
واجــراءات ســداد  مواعيــد  الادارة  موافقــة مجلــس  بعــد  الوزيــر  مــن  بقــرار  تحــدد 
الاشــتراكات والاقســاط الدوريــة وحــالات تأجيلهــا والمبالــغ الاضافيــة المســتحقة عــن 
التأخــير والتخلــف عــن الســداد وذلــك بــما لا يجاوز الحــدود المنصــوص عليهــا في التأمين 
الاســاسي وحــالات الاعفــاء مــن تلــك المبالــغ كلهــا او بعضهــا ، وحــالات وقــف والغــاء 

ــاري في التأمــين التكميــلي والــشروط والقواعــد اللازمــة للعــودة الاشــتراك الاختي

 المادة ٥
يجوز بناء عى طلب المؤمن عليه ضم المدد التالية : 

١- مــدد الخدمــة الفعليــة الســابقة عــى تاريــخ العمل بهــذا القانــون التــي كان المؤمن عليه 
يخضــع خلالهــا للتأمــين الاســاسي وذلــك بافــتراض سريــان التأمــين التكميــلي خلالهــا. 
ويصــدر قــرار مــن الوزيــر بتحديــد المبالــغ التــى تســاهم بهــا الخزانــة العامــة لحســاب المدد 

التــى يتــم ضمهــا طبقــا لأحــكام الفقــرة الســابقة وكيفيــة أدائهــا . 
٢- المدد الاعتبارية. 

ــأة  ــا مكاف ــبق ان صرف عنه ــي س ــلي الت ــين التكمي ــابقة في التأم ــتراك الس ــدد الاش ٣- م
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ــد.  تقاع
يكــون ضــم كل مــن تلــك المــدد في الحــالات ووفقــا للقواعــد والــشروط التــي يصــدر بهــا 

قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس الادارة.

المادة ٦
يســتحق المعــاش التكميــلي في الحــالات التــي يســتحق فيهــا معــاش تقاعــدي مــن التأمــين 
ــبة  ــال بالنس ــك الح ــلي ، وكذل ــين التكمي ــتراك في التأم ــدة الاش ــت م ــما كان ــاسي مه الاس

لــرف المعــاش. يــري حكــم الفقــرة الســابقة في حالــة اســتحقاق معــاش مؤقــت.

 المادة ٧
يســوى المعــاش التكميــلي وفقــا للجــدول رقــم ٢ المرافــق وعــى اســاس رصيــد المؤمــن 

عليــه في التأمــين التكميــلي ، ويحــدد هــذا الرصيــد وفقــا للجــدول رقــم ٣ المرافــق. 
يجــوز تعديــل المعامــلات الــواردة في الجدولــين المذكوريــن بــما مــن شــأنه زيــادة المعــاش ، 
وذلــك وفقــا للقواعــد والــشروط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد موافقــة مجلــس 

الادارة وفي الحــدود التــي يســمح بهــا المركــز المــالي لصنــدوق التأمــين التكميــلي.
 

المادة ٨
يجــوز لصاحــب المعــاش تأجيــل صرف المعــاش التكميــلي ، وفي هــذه الحالــة يــزداد المعاش 
بواقــع ٥% ســنويا عــن الاشــهر الكاملــة مــن المــدة مــن تاريــخ الاســتحقاق حتــى تاريــخ 

الرف.

 المادة ٩
اســتثناء مــن القواعد الســابقة تحســب مدة الاشــتراك في التأمــين التكميلي بالنســبة للفئات 
المنصــوص عليهــا في الفصــل الثالــث مــن الباب الثالــث من قانــون التأمينــات الاجتماعية 

المشــار اليــه وفقــا للقواعــد المنصوص عليهــا في الفصــل المذكور. 
ــه في البنــد ٢ مــن المــادة  في تطبيــق حكــم الفقــرة الســابقة يعتــبر المعــاش المنصــوص علي
٢٢ مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة المشــار اليــه مســتحقا عــن مــدة اعتباريــة مقدارهــا 

عــشرون ســنة.
ويوقــف أداء الإشــتراكات فى هــذا التأمــين فى الحالات التى يوقف فيها أداء الإشــتراكات 
فى التأمــين الأســاسي وفقــا للفقــرة الثانية من المــادة )٢٣( من قانون التأمينــات الإجتماعية

المادة ١٠
في حالــة عــدم اســتحقاق معــاش تقاعــدي مــن التأمــين الاســاسي ، يجــوز للمؤمــن عليــه 
صرف مكافــأة تقاعــد مــن التأمــين التكميــلي في الحــالات التــي تــرف فيهــا المكافــأة مــن 
التأمــين الاســاسي ، وذلــك بالقواعــد والــشروط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد 

موافقــة مجلــس الادارة. 
تحســب المكافــأة المذكــورة بالطريقــة التــي يحســب بهــا رصيــد المؤمــن عليــه في هــذا التأمين 
مــع اســتخدام نســبة ١٥% لجميــع الاعــمار مــا لم يكــن مقابــل الضــم محســوبا عــى اســاس 

lنســبة اقــل فتســتخدم النســبة الاخــيرة بمقــداره
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الlادة ١١
يجــوز للمؤسســة ان تســتبدل نقــودا بحقــوق اصحــاب المعاشــات في التأمــين التكميــلي 
، وذلــك وفقــا للاحــكام المنصــوص عليهــا في الفصــل الثــاني مــن البــاب الســادس مــن 
ــن  ــادة ٧٧ م ــن الم ــة م ــرة الثاني ــدا الفق ــما ع ــه في ــار الي ــة المش ــات الاجتماعي ــون التأمين قان
ــدد  ــم م ــى ض ــتبدالية ع ــوق اس ــة حق ــب اي ــدم لا تترت ــا تق ــتثناء مم ــور. اس ــون المذك القان

بمعــدل يقــل عــن ١٥% مــن المرتــب.

 المادة ١٢
اذا عــاد صاحــب المعــاش التكميــلي الى الاشــتراك في التأمــين ، فانــه عنــد انتهــاء الاشــتراك 
يعــاد حســاب المعــاش التكميــلي عــن مجــوع مــدد الاشــتراك في التأمــين الســابقة للعــودة 
واللاحقــة لهــا اذا بلغــت مــدة الاشــتراك الاخــيرة ســنة او اكثــر وكانــت فــترة اســتحقاق 
المعــاش الاخــيرة التــي لا تخضــع للتأمــين تقــل عــن ســنة. في غــير الحــالات المشــارا ليهــا 
في الفقــرة الســابقة يحســب المعــاش التكميــلي عــن المــدة الملاحقــة وحدهــا ويضــاف الى 

المعاشــات المســتحقة عــن المــدد الســابقة.

 المادة ١٣
في حالــة اســتحقاق المعــاش التقاعــدي عــن التأمــين الاســاسي بســبب وفــاة المؤمــن عليــه 
تضــاف قيمــة المعــاش التكميــلي الى المرتــب او المعــاش حســب الحالــة عنــد تحديــد مقــدار 

منحــة الوفــاة ، ويتحمــل صنــدوق التأمــين التكميــلي بالقيمــة المضافــة.

 المادة ١٤
إذا قــل مجمــوع المعــاش التقاعــدي والمعــاش التكميــلي عــن المعــاش التقاعــدي محســوبا 
عــن كامــل مــدة الاشــتراك وعــى اســاس المرتــب في التأمــين الاســاسي في اليــوم الســابق 
عــى تاريــخ العمــل بنظــام التأمــين التكميــلي مضافــا اليــه المعــاش التكميــلي المســتحق عــن 
ــب  ــى المرت ــد ع ــدارا لزائ ــاس المق ــى اس ــوبا ع ــلي محس ــين التكمي ــتراك في التأم ــدة الاش م
ــلي بقيمــة الفــرق  ــزاد المعــاش التكمي الــذي حســب عــى اساســه المعــاش التقاعــدي ، ي

وتعتــبر الزيــادة جــزءا منــه.

 المادة ١٥
يعتــبر المعــاش التكميــلي جــزءا مــن المعــاش التقاعــدي وتــري عليــه كافــة احكامــه فيــما 

لم يــرد بشــانه حكــم خــاص في هــذا القانــون.

 المادة ١٦
تــري احــكام قانــون التأمينــات الاجتماعيــة المشــارا ليــه - عــدا المــادة ٢٠ منــه - وذلــك 

فيــما لم يــرد بشــأنه حكــم خــاص في هــذا القانــون وبــما لا يتعــارض مــع احكامــه.

المادة ١٧
عــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون وينــشر في 

الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه مــن  ١ /١ / ١٩٩٥
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المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ 
بشأن إيجار العقارات  

٣٩٩تطبيق القانون
٤٠٠مدد عقد الايجار

٤٠٠التزامات المؤجر
٤٠١الاجرة والوفاء بها 
٤٠١التزامات المستأجر 

٤٠٣ملكية العين وانتقالها
٤٠٣انتهاء الايجار

٤٠٦دائرة الايجارات ونظر المنازعة
٤١٠المذكرة الايضاحية
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المرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ 
بشأن إيجار العقارات  

 بعد الاطلاع عى الامر الأميري الصادر فى ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦هـ الموافق ٢٩ من
، اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعى المادتين ١٦ و ٢٢ من الدستور

، وعى المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩  بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له
 وعى المرسوم الأميري رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون اصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

، والقوانين المعدله له
 وعى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ فى شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة 

،
 وعى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١  فى شأن ايجار العقارات والاماكن وتنظيم العلاقات

، بين المؤجرين والمستأجرين المعدل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦
، وبناء عى عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ووزير العدل 

: وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الآتي نصه 

المادة  ١ 
ترى أحكام هذا القانون عى العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو 

لغير ذلك من الاغراض وتستثنى من ذلك الأراضي الزراعية.
واذا اشتمل العقد عى شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي أو كان القصد منه 
مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادى أو وقع العقد عى عين وما تحتويه من أموال تفوق في 
أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فسترى أحكام قانون 

التجارة أو غيرها عى حسب الاحوال.
وفى حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لأى سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب 

نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك أو المضارب الجديد وفق أحكام هذا القانون.

المادة  ٢ 
للحكومة - بقرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة المعنية - اخلاء العقارات اداريا فى 

الحالات الاتية :
أ - العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة أيا كان شاغلها.

ب - العقارات المملوكة لها والتي يتقرر اقامة أحد مشروعات المنفعة العامة عليها.
جـ - الاموال العامة وأملاك الدولة الخاصة - بما فى ذلك الأراضي الزراعية - التي تشغل 
بموجب تراخيص أو عقود تشتمل عى شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي 
وذلك في حالة مخالفة شروط الترخيص أو العقد أو لدواعي المصلحة العامة ، ويكون 

الاخلاء خلال مدة يحددها القرار بحيث لا تجاوز سنة من تاريخ الانذار.
اذا  الملكية مدة محددة  التي تخصصها الحكومة للغير مع احتفاظها بحق  العقارات   د - 
خالف المخصص له شروط الترخيص او دعت الى الاخلاء مصلحة عامة ، وذلك خلال 

المدة التي تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار.
وللحكومة فى حالة مخالفة شروط الترخيص بالتأجير من الباطن أن تقتر عى اخلاء 
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المستأجر من الباطن.

المادة  ٣ 

 هذه المادة ملغيه بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنه ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني

المادة  ٤ 
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة 

لقاء أجر معلوم.
فاذا عقد الايجار دون اتفاق عى مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة 

اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة. 
 واذا لم يتفق المتعاقدان عى مقدار الاجرة أو عى كيفية تقديرها أو اذا تعذر اثبات مقدار 
الاجرة وجب اعتبار أجرة المثل ويراعى فى تقدير اجرة المثل جميع  العناصر اللازمة لذلك 
كحالة العين ومساحتها ودرجة العمران والاجور السائدة فى منطقتها وما يتصل بها من 

أوصاف عامة أو خاصة تؤثر فى منفعتها.

المادة  ٥ 
عقود الايجار التى تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب أن تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت 

عقد الايجار اذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك.
أما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباتها حسب القواعد التي كانت سارية 

وقت ابرامها.

المادة  ٦ 
اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها بدون غش 
فاذا كان أحدهم قد اثبت تاريخ عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده فانه 

هو الذى يفضل.
فاذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا 

طلب التعويض.

المادة  ٧ 
يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى التاريخ المحدد للتسليم فى 
حالة تصلح معها لان تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الاتفاق كتابيا أو لطبيعة 

العين.
فاذا ثبت أن العين المؤجرة كانت وقت التسليم غير صالحة للانتفاع الذى أجرت من أجله 
أو كانت فى حالة ينقص معها الانتفاع نقصا كبيرا أو تعرض صحة المستأجر او من يعيشون 
معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو التعويض 

ان كان له مقتض.
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المادة  ٨ 
 يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم أثناء الاجارة بالترميمات الضرورية وعى الاخص 
القيام بالأعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وأنابيب المياه ونزح المجاري 
الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره فى القيام بذلك جاز للمستأجر أن يحصل عى ترخيص من 

القضاء فى اجرائها واستيفاء تكاليفها من الاجرة.
 عى أنه اذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدا من الجسامة يرهق المؤجر فلا
 يلتزم المؤجر الا بالحد المناسب الذى يقدره القاضي - وتراعى فى ذلك أجرة العين ومدة
 بقاء المستأجر فيها - ويكون للمستأجر اما فسخ العقد أو أن يتحمل ما يزيد عى هذا

.الحد
 ولا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية
 لحفظ العين المؤجرة فاذا ترتب عى هذه الترميمات اخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر

.أن يطلب الحكم بفسخ الايجار أو انقاص الاجرة
.ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق عى ما يخالف ذلك

 المادة  ٩
 عى المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة عى

.النحو المتفق عليه أو بحسب ما أعدت له

 المادة  ١٠
.يجب عى المستأجر أن يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة

 فاذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة فى أول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة وفى
 أول كل مدة معقود عليها الايجار فى الاحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة

.لتحديد مواعيد الوفاء بها
 و للمستأجر أن يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها عى المؤجر عرضا
 قانونيا ، فاذا حصل الايداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالأجرة

 .فى الموعد المقرر
 ويجب أن يتم عرض الاجرة عى المؤجر كلما حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما لم
 يكن قد سبق للمستأجر عرضها عى المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر
موعد في  الاجرة  من  يستجد  ما  سيودع  المستأجر  أن  العرض  اعلان  بمحضر   وأثبت 
بإخطار المؤجر  يقوم  ان  الى  عرض  دون  ايداعها  له  فيجوز   ، التنفيذ  بإدارة   استحقاقها 
.المستأجر كتابة بأنه يقبل سداد الاجرة اليه فيلتزم المستأجر بعرضها عى المؤجر بعد ذلك
المؤجر عى المؤجر مرتين متتاليتين ووافق  قانونا عى  المستأجر بعرض الاجرة  قام   واذا 
 قبضها في هاتين المرتين ، وجب عى ادارة التنفيذ فى المرات التالية قبول ايداعها مباشرة
 دون حاجة الى عرضها عى المؤجر ، ما لم يقم المؤجر بإخطار المستأجر كتابة بأنه سوف

 .يقبل الاجرة دون عرضها عرضا قانونيا
 وعى ادارة التنفيذ اخطار المودع له بحصول الايداع خلال خمسة أيام وذلك بكتاب    
 موصى عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان المودع له غير معروف أرسل الاخطار الى مختار

.الحى الذى يقع العقار المؤجر في منطقته
 وفى جميع الاحوال لا يجوز للمودع سحب ما أودعه من أجرة الا بموافقة المودع له أو
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.بموجب حكم قضائي
 ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد رسوم العرض والايداع والرف التي يلتزم بسدادها

.كل من المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك
 واذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الاجرة أو الخصم منها أو انقاصها فان ذلك لا
 يعفى المستأجر من التزامه بدفع الاجرة كاملة فى مواعيد استحقاقها وذلك الى أن يفصل
 فى هذا النزاع بحكم قضائي نهائي أو يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين والا اعتبر متخلفا

.عن اداء الاجرة

 المادة  ١١
 الاجرة المتفق عليها فى عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما

.أو للأسباب التي يقررها القانون
اذا لم يتفقا رضائيا عى التمسك بأجرة المثل   ومع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر 
أطول فترى لمدة  معقودا  الايجار  يكن  لم  ما  الاقل  مرة كل خمس سنوات عى   الاجرة 
 الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى فى تقدير أجرة المثل ما نص عليه فى المادة

.٤ من هذا القانون
 وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل

.نسبة مائة فى المائة من الاجرة السارية ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم
.وترى أحكام هذه المادة عى العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون

 المادة  ١٢
 يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة عى النحو المتفق عليه فان لم يكن هناك اتفاق

.التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له
بها أحدث  فان  المؤجر  اذن  بدون  تغييرا  المؤجرة  بالعين  أن يحدث  للمستأجر   ولا يجوز 

.تغييرا بدون اذن جاز للمؤجر مطالبته بإعادة العين الى الحالة التى كانت عليها

 المادة  ١٣
 عى المستأجر أن يبذل من العناية في المحافظة عى العين المؤجرة وفى استعمالها ما يبذله
 الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي
أو الصحية  الادوات  أو  الكهربائية  التوصيلات  فى  الداخلية  كالإصلاحات   المألوف 

.الابواب والنوافذ أو الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق عى غير ذلك
 ويكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك اذا كان ذلك

.ناشئا عن اهماله أو استعمالها استعمالا غير مألوف

 المادة  ١٤
 لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الايجار وذلك عن كل ما  استأجره

.أو بعضه الا بأذن كتابي صريح من المؤجر

  المادة  ١٥
 اذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب اذن كتابي ثم تخى عنها بعد تأجيرها
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 منهيا بذلك عقد ايجاره تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط أن
 يكون المستأجر الأصلي قد أوفى الاجرة المستحقة علية. وتحدد القيمة الايجارية للعين فى
 هذه الحالة بذات الاجرة المتفق عليها في العقد الأصلي أو بالأجرة المتفق عليها فى عقد

.الايجار من الباطن ان كانت أعى
 فاذا وقع الايجار من الباطن عى جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين أن يطلب الاخلاء
بينهما مباشرة  تقوم علاقة  الحالة الاخيرة  الباطن. وفى هذه  المستأجر من  يبقى  أن   وبين 
 وتحدد القيمة الايجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليها مع المستأجر الأصلي أو

.بأجرة المثل ان كانت تجاوزها

 المادة  ١٦
 اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق
 المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق عى الترف الذى نقل الملكية وتستمر

.أحكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد
.ويشترط لذلك أن يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة فى تاريخ انتقال الملكية

.عى أن الايجار لا ينفذ فى حق المالك الجديد اذا أثبت صوريته أو أثبت غشا يبطله

 المادة ١٧
 يعد في حكم المستأجر مالك العين المنزوعة ملكيتها اذا كان شاغلا أو مستغلا لها بنفسه
 وتحدد القيمة الايجارية للعين فى هذه الحالة بأجر مثلها ولا يجب عى المالك أداء الاجرة

.الا اذا استوفى مبلغ التثمين كاملا
 أما اذا كانت العين مؤجرة للغير تظل العلاقة قائمة بين المالك والمستأجر حتى يستوفى

.المالك عى الاقل نصف مبلغ التثمين
.وفى جميع الاحوال تنقطع صلة المالك بالعين من تاريخ انذاره رسميا بالاخلاء

 المادة ١٨
.يلتزم المستأجر بسداد الاجرة الى من انتقلت اليه الملكية من وقت علمه بانتقالها

 ولا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية اذا أثبت
 هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم

.فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع عى المؤجر

 المادة  ١٩
.ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد

 فاذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض
 منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - أو مدد متتالية - تساوى المدة المعينة
 لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار
.القديم عدا الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل
 واذا رغب أحد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه أن ينبه الطرف الاخر قبل الاخلاء
 بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر وبشهر واحد في الاجارة
 التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر وبشهرين إذا زادت المدة عى ذلك فاذا كان هناك اتفاق
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.عى ميعاد معين للتنبيه بالإخلاء وجبت مراعاته
.وفى جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا أو ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول

 المادة  ٢٠
 استثناء من أحكام المادة ١٩ لا يجوز للمؤجر أن يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء

: العين المؤجرة فيما عدا الأراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الاتية
 ١ -اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر
 بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر فى المادة -١٠- ، عى انه يجوز
 للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام  المستأجر بالمروفات اذا اثبت
 المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوى تقبله المحكمة وأوفى حتى نهاية اول جلسة تم

.اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة
اذا اجراءات  بدون  التنفيذ  ادارة  خزينة  لإيداعها  الجلسة  لكاتب  الاجرة  تسليم   ويجوز 
 رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبيل الاعذار المقبولة فى

.التأخير عن دفع الاجرة
المستأجر عن سداد إذا تخلف  المؤجرة  العين  بإخلاء   وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم 
جميع في  خلالها  العمل  وقف  أو  تعطيل  الوزراء  مجلس  يقرر  التي  الفترة  خلال   الأجرة 
 المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها المصلحة
 العليا للبلاد، عى أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقا لظروف

. الدعوى
أو نزل عن عقد أو جزءا منها  المؤجرة  العين  الباطن  المستأجر قد أجر من  اذا كان   -٢ 
 الايجار للغير أو اخى العين لغير مالكها أو من ينوب عنه أو أسكن معه فى العين المعدة
 للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة أو حكما وذلك كله اذا لم يأذن به المؤجر
 بإذن كتابي صريح وفى تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة

.المؤجر عى قيام سبب الاخلاء و للمستأجر أن يثبت عكس ذلك
تنافى شروط عقد بطريقة  باستعمالها  أو سمح  المؤجرة  العين  المستأجر  اذا استعمل   - ٣ 
 الايجار المعقولة أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة ، أو تضر بمصلحة المؤجر الادبية

.أو المادية
 ٤ - اذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها وأغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة

.مدة تجاوز ستة أشهر حتى لو دفع الاجرة
 ٥ - اذا ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها عى سلامة السكان ،

.أو صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة
 ٦ - اذا أراد المالك هدم العين المؤجرة لإعادة بنائها من جديد ، فى احدى الحالات الاتية

:
 أ - اذا مضى خمس وعشرون سنة عى الاقل من تاريخ انتهاء البناء الأصلي ويجوز تعديل

.هذه المدة بمرسوم
المائة من مساحته العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في  البلدية أراض الى   ب - اضافة 

.سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية أو تعديل فى حدود العقار
 جـ - اقامة مبان استثمارية أو تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف عى تسميتها

.بالبيوت العربية
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 وفى جميع هذه الحالات يجب أن يزيد حجم البناء الجديد عى القديم بنسبة خمسين فى المائة
.عى الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم

 فاذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة وجب اتباع أعى نسبة تسمح بها
.هذه النظم

.ولا يجوز الحكم بالإخلاء الا بعد الحصول عى التراخيص اللازمة من الجهة المختصة
 ويجب عى المالك أن يشرع فى الهدم خلال ستة أشهر من تاريخ الاخلاء وأن يبدأ فى البناء
 فى مدة تحددها البلدية فى التراخيص اللازمة. فاذا أخل المالك بأي من الميعادين المذكورين
 كان للمستأجر - بحسب الاحوال - الحق في العودة الى شغل العين أو التعويض ان كان

.له مقتض
 ٧ - اذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك بشرط ألا يكون

 .من الممكن اجراء التعلية مع بقاء المستأجر فى العين المؤجرة
.ولا يحكم بالإخلاء قبل الحصول عى التراخيص اللازمة من الجهة المختصة

 وعى المؤجر أن يشرع فى التعلية قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الاخلاء فاذا تأخر بدون
 عذر مقبول كان للمستأجر الحق فى العودة الى شغل العين المؤجرة أو التعويض ان كان له

 .مقتض
 واذا لم يرغب المؤجر فى الاخلاء وترتب عى اعمال التعلية اخلاء جزئى أو وقتى بالانتفاع
.بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد أو المطالبة بإنقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع
 ٨ -اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه أو بإحدى زوجاته أو احد أصوله أو
 فروعه أو كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب فى سكناه بنفسه. وللمالك

.أن يختار العين التي يرغب في سكناها
 فاذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة أشهر من تاريخ الاخلاء

.جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض
 ٩ - اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها

.أو شغلها بنفسه أو بأحد أصوله أو فروعه أو ممن يعولهم
 ١٠-اذا كان والد القاصر يمارس التجارة في عين او اكثر مملوكة او مخصصة له ، واجرها
 الوصي بعد وفاته الى المستأجر ، واحتاج القاصر الى هذا المكان ، وذلك خلال سنة من
 تاريخ بلوغه سن الرشد لممارسة التجارة فيه ولم يكن لديه اى محل تجارى آخر ، فاذا لم
 يشغل المكان بنفسه خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء ، جاز للمستأجر العودة الى شغل

.المكان او المطالبة بالتعويض ان كان له مقتض
 ١١- اذا كانت العين المؤجرة محلا لمزاولة التجارة أو احدى المهن وصدر حكم قضائي

.أو قرار ادارى بأبعاد المستأجر

 المادة  ٢١
 فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود -١و٢و٣و٥و١١- من المادة السابقة ،    
 يجوز للقاضي عند الحكم بالإخلاء بالتطبيق لأحكام المادة ذاتها أن يمهل المستأجر المدة

.المناسبة لتنفيذ الحكم عى ألا تجاوز ستة أشهر
.ويكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل

 واذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة أشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما
.يكمل أجرة هذه المدة
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 عى أنه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في البندين ٦ و٧ من المادة المشار اليها فيجب
: الحكم بتعويض المستأجر بالاتى

.أ - ما يكمل أجرة ستة أشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة أشهر
 ب - اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة عى ست سنوات فيحكم له - بالإضافة الى
 التعويض المنصوص عليه فى البند -أ- بما يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات

.الزائدة بما لا يجاوز أجرة ستة أشهر
.ويجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما فى هذه المادة بمرسوم

 المادة  ٢٢
 لا ينتهى الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز

.لورثته أن يطلبوا انهاء العقد

 المادة  ٢٣
 عند انتهاء الايجار لاى سبب يجب عى المستأجر أن يرد العين المؤجرة فاذا أبقاها تحت يده
يعادل ضعف الاجرة مع عدم تعويضا  الزائدة  المدة  يدفع عن  أن  ملزما   دون حق كان 

.الاخلال بحق المؤجر فى اخلائه
 ويرد المستأجر العين بالحالة التى تسلمها عليها الا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو

.تلف لسبب لا يد له فيه
 واذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين

.افترض حتى يقوم الدليل عى العكس أن المستأجر قد تسلم العين فى حالة حسنة
 واذا كان المستأجر قد أوجد فى العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات
 فله عند انقضاء الايجار ان يتركها أو أن يزيلها عى نفقته دون اضرار بالعقار ما لم يكن

.هناك اتفاق يقضى بغير ذلك

 المادة  ٢٤
 تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إيجارات تشكل من قاض واحد، وتشتمل عى غرفة أو أكثر
كانت أيا  بالإيجارات  المتعلقة  المنازعات  في  بالفصل  غيرها  دون  تختص  الحاجة   حسب 

.قيمتها والتعويضات المترتبة عى هذه المنازعات
.وتكون جميع الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل ، فيما عدا الاحكام الصادرة بالإخلاء

 واذا رفعت الدعوى التي تختص بها دائرة الايجارات امام دائرة أخرى أحالتها من تلقاء
.نفسها الى دائرة الايجارات

 
 المادة  ٢٥

 ترفع الدعاوى إلى دائرة الإيجارات بصحيفة من أصل وصور بقدر عدد المدعى عليهم
اللازمة البيانات  المحكمة مشتملة عى  قلم كتاب  إلى  ينوب عنه  أو من  المدعي   يقدمها 
 لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صحيفة دعواه ولا يشترط

.توقيع محام عليها
 ويحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعى عى أصل الصحيفة بعلمه
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 وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفى التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطى قلم
.الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما أرفق بها من الصور
 وترسل ادارة الكتاب في ذات اليوم او في اليوم التالي عى الاكثر اصل الصحيفة وصورها
 ، الى قسم الاعلانات ، ليقوم باعلانها للمدعى عليه قبل الجلسة بيومين عى الاقل ، طبقا
 للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، واستثناء من تلك القواعد
بأحد او  بالدولة  منها  تعلق  ما  عدا  المستأجر  لإعلان  الاتية  الاجراءات  اتباع  يجوز   ، 

: الاشخاص العامة
 ١ - تسلم صورة الاعلان الى المستأجر فى العين المؤجرة ، وفى حالة عدم وجوده ، تسلم

 .الصورة الى من يقرر انه وكيله او يعمل معه او فى خدمته او من الساكنين معه
 ٢ - يتم الاعلان بطريق اللصق عى باب العين المؤجرة او عى حائط فى مكان ظاهر عند

: مدخلها وذلك فى الاحوال الاتية
.أ - اذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليمه صورة الاعلان وفقا لحكم البند السابق
 ب - اذا امتنع من وجد من هؤلاء المذكورين فى العين من غير المستأجر نفسه عن التوقيع

.عى اصل الاعلان بالتسليم
.جـ - اذا كانت العين المؤجرة مغلقة

 وفى جميع الاحوال يجب عى القائم بالإعلان تحرير محضر بذلك ، وعليه ان يبين فى اصل
 الاعلان وصورته ، جميع الاجراءات التى اتخذها لاتمام الاعلان ، ويصدر وزير العدل

.قرارا بشكل الملصق والبيانات الواجب اثباتها فيه
 ويعتبر الاعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا او من

.وقت امتناع المستأجر نفسه عن تسلمها او من وقت اجراء اللصق
.ويكون الاعلان في منازعات الايجار لمرة واحدة

.ويعاد أصل الصحيفة الى قلم الكتاب لإيداعه ملف الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظرها

 المادة  ٢٦
 في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه بورقة

.رسمية أو موثقة ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها
 ولا يشترط فى الوكيل أن يكون محاميا أو قريبا أو صهرا وانما يكفى أن تتوافر فيه شروط
 الوكالة العامة وللوكيل أن يوكل محاميا ولو لم يرح بذلك فى سند وكالته وترى الوكالة

.في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة
 وتفصل المحكمة في الدعوى عى وجه الرعة وكلما اقتضى الامر تأجيل الدعوى أجلت
فيكون أطول  مدة  المطلوب  الاجراء   طبيعة  استلزمت  اذا  الا  أسبوع  عى  تزيد  لا   لمدة 

.التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال
 ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ فى تطبيق
 القانون او فى تأويله او اذا وقع بطلان فى الحكم ، او فى الاجراءات اثر في الحكم ، ويجب
 عى المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وان يودع كذلك
 الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف ، ولا تقبل ادارة
 الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ودليل ايداع الاجرة المحكوم بها ،
 وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا حكم بعدم قبول الاستئناف او برفضه او بعدم جوازه
 او بسقوطه. ولا يترتب عى الاستئناف وقف تنفيذ الحكم الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية



قانون الايجار
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٠٨       -العودة لفهرس القانون

.بذلك
 ويكون ميعاد الطعن بالاستئناف -١٥- يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن

.بطريق التمييز فى الاحكام الصادرة فى الاستئناف

المادة  ٢٦  مكررا
 اذا كانت الاجرة المستحقة هى كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا
المدنية والتجارية ويرفق المرافعات  المقررة فى قانون  للقواعد والاجراءات   بالأداء طبقا 
 بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ

.بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها فى خزانتها
 ويجوز للطالب اعلان المدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالأداء بالإجراءات المنصوص

.عليها فى المادة ٢٥ فقرة ثالثة
 ويجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان
 يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل
 ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون

.اذا خر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم فى التظلم نهائيا

 المادة  ٢٦  مكررا -أ
 استثناء من احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز رفع اشكال فى تنفيذ الاحكام
 الصادرة فى منازعات ايجار العقارات الا من غير المحكوم عليه ويجب عى المستشكل ان
 يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرهـا مائة دينار عند تقديم صحيفة الاشكال ، ولا تقبل
 ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت الايداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا

.خر المستشكل اشكاله
 

 المادة  ٢٦  مكررا -ب
بعـد مضى خمس الايجار  انهاء عقد  السكن  لغرض  المؤجرة  العقارات  للمؤجر فى   يجوز 
 سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان عى مدة اطول من ذلك ، ويمتد العقد بالنسبة
 للمؤجر لمدة او لمدد مماثلة ، ولكن بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ، ما لم ينبه المؤجر
 المستأجر برغبته فى اخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة اشهر عى الاقل من السنة الاخيرة ،
 ويكون التنبيه بالإخلاء بواسطة مندوب الاعلان كل ذلك مع عدم الاخلال بحق المؤجر
 فى طلب اخلاء العين المؤجرة للأسباب المنصوص عليها فى المادة -٢٠- من هذا القانون
 فاذا لم يتفق الطرفان عى شروط جديدة وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر
 دون اعتراض منه امتد العقد بالنسبة للمؤجر لمدة خمس سنوات اخرى بذات شروطه

.ولا يحول ذلك دون اعمال ما تنص عليه المادة -١١- من هذا القانون

 المادة  ٢٦  مكررا -جـ
 يرى حكم المادة السابقة عى العقارات المؤجرة لغرض السكنى وقت العمل بهذا القانون

.ما لم تكن المدة المتبقية اقل من سنة فيمتد العقد لمدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون



قانون الايجار
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٠٩       -العودة لفهرس القانون

المادة ٢٦ مكرر -د
 وفي الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق  العامة للدولة
 حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها  المصلحة العليا للبلاد، لا
 تحسب مدة التعطيل أو الوقف ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، عى أن

.يستأنف حسابها إعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة إلى العمل

 المادة   ٢٧
 ترى أحكام هذا القانون عى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي لم يصدر فيها حكم

.نهائي حتى تاريخ العمل به
 

 المادة  ٢٨
 يلغى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ المعدل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦   وكل نص    

 .آخر يخالف أحكام هذا القانون
 

 المادة  ٢٩
 عى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون  ويعمل به من    

.تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
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المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون فى شأن ايجار العقارات

يعتبر عقد الايجار من أهم العقود التى تنظم معاملات الناس وقد عنيت التشريعات منذ 
القدم بوضع الاحكام والضوابط التى تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ضوء النظام 
ايجار  وخاصة   « الايجار  عقد  حظى  ولقد  الدولة.  فى  السائد  والاجتماعى  الاقتصادى 
العقارات » باهتمام بالغ من المشروع الكويتى نظرا لخطورة شأنه وكثرة تداوله وأثره البالغ 
عى كثير من نواحى النشاط الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة وكان قانون الايجار الصادر 
سنة ١٩٥٤ هو أول معالجة تشريعية خاصة لعقد ايجار العقارات ثم حل محله القانون 
رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٤ الذى الغى بموجب القانون الاخير رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١.ولعل فى 
هذه التشريعات المتعاقبة ما يكشف عن وجوب متابعة التشريع للاحداث والتطورات 
وأن يبادر المشرع الى التعديل أو التبديل فيه وفقا لم تقتضيه الظروف والاوضاع المستجده 
حتى يظل التشريع مؤديا رسالته الاساسية وهى كفالة العدالة بين الناس.ولقد حدثت 
فى الفترة الاخيرة وخاصة مع بداية سنة ١٩٧٤ تطورات اقتصادية كبيرة انعكس أثرها 
عى ايجار العقارات وازدياد اسعارها ونشوء بعض الازمات فى العرض والطلب مما أدى 
الى تدخل سريع من المشرع فأصدر القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦ معدلا بعض مواد 
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ وموقفا العمل بالفقرات ) ٦ و ٧ و٨ ( من المادة ١٧ من 
هذا القانون التى تجيز الاخلاء فى حالات الهدم لاعادة البناء والتوسعة والتعلية والتحوير 
بتاريخ ٢١ ديسمبر ١٩٧٧ بمد هذا الوقف لمدة ستة  وذلك لمدة عام ثم صدر مرسوم 
أشهر اعتبارا من ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٧٧ مع استثناء حالتين ورد النص عليهما فى المرسوم 
، ثم مدت المدة بعد ذلك لمدة شهر واحد.ولما كان هذا التدخل من المشرع لا يغنى عن 
اعادة النظر في القانون ككل ووضع الاحكام الجديدة التى تتفق مع ما استجد من تطورات 
ويعيد التوازن بين مصالح طرفي العقد فى ضوء المصلحة العامة للمجتمع. لذلك فقد أعد 
والاجتماعية  الاقتصادية  الظروف  مع  يتفق  ما  الاحكام  من  متضمنا  المعروض  القانون 
ويكفل تحقيق العدالة بين المؤجر والمستأجر.وقد روعى فى اعداده الابقاء عى الاحكام 
التى وردت فى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ والتى لم تدع الحاجة الى تبديلها أو تعديلها 
وذلك  محافظة عى الاستقرار التشريعى بقدر الامكان وما تواترت  عليه اجتهادات الفقه 

والقضاء بشأنها.
وقد نصت المادة الاولى من القانون عى سريانه عى العقارات لانها هى المقصودة بهذه 
الاحكام الخاصة التى وردت فى القانون ، وقد حذفت عبارة« الاماكن وأجزائها« التى 
وردت فى القانون الملغى اكتفاء بما يدل عليه لفظ العقارات من شمول وعموم مع التأكيد 
عى دخول الاراضى الفضاء تحت هذا المدلول منعا لاى شك أو غموض حولها ، ومع 
استثناء الاراضى الزراعية من نطاق تطبيق هذا القانون لما لها من وضع خاص ليس مجاله 
هذا القانون .وعى ذلك فكل اجارة صحيحة يكون محلها عينا عقارية ) فيما عدا الاراضى 
الزراعية ( تخضع العلاقة فيما بين طرفيها لاحكام هذا القانون وتستوى فى ذلك الاجارة 
الصادرة من المالك والاجارة الصادرة من أى شخص اخر له صفة قانونية أو شرعية فى 
التأجير كالوكيل والوصى وناظر الوقف والحارس القضائى .ولابد لريان القانون من 
أن يكون شغل العين قد تم بناء عى عقد ايجار حقيقى صحيح فيستبعد العقد الصورى 
فالقانون لا يرى عى  ثم  ، ومن  بايجار  ماليس  الباطل وكل  الصورى والعقد  والعقد 
الاعيان المغتصبة التى تشغل بغير سند أصلا ولا عى الاعيان التى تشغل بمقتضى سند 
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اخر غير الايجار مهما يكون نوع هذا السند أو تكييفه القانونى. فالاعيان المعتبرة من الاملاك 
العامة لا يشملها هذا القانون تمشيا مع ما استقر فى الفقه والقضاء من أن تخويل الانتفاع 
ببعض الاموال العامة ولو سمى ايجارا ، ما هو الا ترخيص ادارى يحكمه القانون العام 
وينظمه ما اشتمل عليه الترخيص من احكام. كذلك لا يرى القانون عى المساكن التى 
تخصصها الحكومة والمؤسسات والشركات لبعض موظفيها و عمالها ولو اقتضت عنها 
أجرا لان الايجار ليس مقصودا لذاته وانما المقصود هو التيسير عى الموظف أو العامل فى 
معيشته حتى يتمكن من أداء واجباته عى خير وجوه الاداء .وقد أخرج القانون من نطاق 
تطبيقه بنص صريح أحوالا معينة هى خارجة عن نطاقه بمفهوم نظريته العامة ولكن رئى 
النص عليها دفعا للالتباس وحسما لما قد يثور حولها من جدل أو خلاف. وهذه احوال 
ذات صور أشتات يكاد أن يكون حرها مستعصيا ولهذا اوردها  القانون فى كنف قاعدة 
عامة تنظمها وتتناول كل حالة أخرى تماثلها أو تتحد  معها فى الصفات والغايات. وهذه 

هى الاحوال الخارجة عن نطاق القانون بنص صريح فيه :
أ - حالة العقد المشتمل عى شروط جوهرية غير مألوفة فى الايجار العادى كأن تؤجر 
احدى الجمعيات التعاونية مكانا للاتجار فى سلع معينة وتشترط عى المستأجر التزام حد 
للربح لا يتجاوزه أو تفرض عليه نوعا من الرقابة والاشراف ، فاذا وجدت شروط من 
هذا الضرب غير المألوف فى الايجار المعتاد اعتبر ورودها قرينة قانونية عى أن نية الطرفين 
انرفت الى انشاء عقد يغاير الايجار وان اتخذ اسمه وتبدت فيه قسماته. ومن هذا القبيل 
من يستأجر مقصفا فى مدرسة أو ناد. ويتصل  بذلك ان يكون الايجار قد خالطته عملية 
مالية ارتبطت به كأن يشترط المؤجر الحصول عى حصة من ربح التجارة التى يمارسها 

المستأجر فى العين المؤجرة.
ب - اذا كان الترف فى حد ذاته يستهدف مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادى كأن يقع 
الايجار عى عمارة كبيرة كلها أو بعضها بمبلغ اجمالى كى يقوم المستأجر بتأجير اجزائها 
المتعددة للغير فالمستأجر هنا مضارب يقوم بعملية مالية لا يقصد بها سوى تحقيق ربح 
المستأجرون  الواقع  فى  هم  وانما  الباطن  من  مستأجرين  ليسوا  منه  والمستأجرون  مادى 
الاصليون. عى أنه فى حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب يستمر عقد المستأجر نافذا 

بشروطه فيما بينه وبين المالك أوالمضارب الجديد عى مقتضى أحكام هذا القانون.
ج - اذا وقع العقد عى عين بما تحتويه من أموال. ويكون ذلك عادة فى اجاره المنشآت 
التجارية والصناعية حيث يشمل الايجار مبنى المتجر أو المصنع وما به من أدوات والات 
واشياء تطغى اهميتها عى اهمية المبنى فهنا يكون الايجار واردا فى الواقع عى المنشأة واشيائها 
بأكملها دون تبعيض لا عى المكان الموضوعة فيه ويتوارى المبنى فى هذه الحالة اذ تتضاءل 
أهميته بجانب ما اشتمل عليه ، ويتصل بذلك تأجير مكان يراعى فى تحديد اجرته عوامل 
معنويه ومادية تفوق أهميتها كثيرا أهمية المكان ذاته كالاستفادة من اسم تجارى أو ترخيص 
أو غير ذلك من الاعتبارات التى يبدو المكان من خلالها شيئا ثانويا ولكن الموقف يختلف 
اذا اتضح من ظروف الحال أن الايجار وارد بصفة أصلية عى المكان وشامل عى بعض 
عوامل مادية أو معنوية لا تفوقه فى الاهمية او تعتبر بالنسبة له عنرا ثانويا والمناط فى كل 
ذلك هو تغليب الجانب الاهم تمشيا مع قصد العاقدين الذى تكشف عنه الظروف الملابسة 

ومقتضيات السير العادى للامور.
فى جميع هذه الاحوال ، ونظائرها ، لا ترى أحكام هذا القانون عى العلاقة القائمة بين 
، وترى عى علاقتهما  العام  للنظام  دون مخالفة  منها  عليه  يتفقان  فيما  الا  العقد  طرفى 
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أحكام قانون التجارة أو غيرها من الاحكام القانونية عى حسب الاحوال.
التكييف  صحيح  فى  ايجارا  يعد  سليم  عقد  يوجد  حيث  الا  يرى  لا  فالقانون   ، واذن 
القانونى بشرط أن يتناول التعاقد العين المؤجرة فحسب سواء أجرت للسكنى أو للعمل 
أو لاى غرض مشروع ، أى أن يتناول التعاقد العين مع اشياء أخرى ثانوية تقل عنها فى 
بمعناه  الحقيقى  الايجار  علاقة  تنتفى  أن  القانون  هذا  تطبيق  لاستبعاد  ويكفى  الاهمية. 
المقصود دون حاجة الى التعرف عى حقيقة العلاقة القائمة بين المتعاقدين وتكييفها من 

الوجهة القانونية. ومن الواجب بداهة ألا يكون ثمة غش أو تحايل عى القانون.
وقد نص القانون فى مادته الثانية عى حق الحكومة فى اخلاء العقارات اداريا اذا كانت قد 
نزعت ملكيتها للمنفعة العامة أيا كان شاغلها وهو حكم مقرر ولكن رؤى التأكيد عليه 
فى هذا القانون منعا لاى لبس أو غموض وكذلك يرى هذا الحكم عى العقارات المملوكة 
للدولة والتى يتقرر اقامة أحد مشروعات المنفعة العامة عليها لتوافر الحكمة والمبررات 
التى تقتضى جواز الاخلاء الادارى ، كما نصت المادة أيضا عى سريان هذا الحكم عى 
الاموال العامة وأملاك الدولة الخاصة بما فى ذلك الاراضى الزراعية التى تشغل بموجب 
تراخيص أو عقود تشتمل عى شروط جوهرية غير مألوفة فى الايجار العادى وذلك فى 
حالة مخالفة شروط الترخيص أو العقد أو لدواعى المصلحة العامة حيث أن شغل الاموال 
العامة بطبيعته يكون بترخيص مؤقت يجوز للحكومة انهاؤه فى أى وقت كما أنه بالنسبة 
لاملاك الدولة الخاصة اذا ما تضمن العقد شروطا جوهرية غير مألوفة فى الايجار العادى 
اليه  دفعت  أو  الدولة  من  خدمات  تقديم  به  قصد  قد  العقد  أن  عن  يكشف  ذلك  فان 
اعتبارات خاصة مما يكون من الاوفق اعطاء الحكومة حق  الهيمنة عى هذه العلاقة واخلاء 
العقار اداريا عند مخالفة شروط العقد أو لدواعى المصلحة العامة وكذلك تتحقق ذات 
لمدة محدده   الملكية  احتفاظها بحق  للغير مع  التى تخصصها الحكومة  العقارات  العلة فى 
فيجوز لها اخلاء العقار اداريا اذا خالف المخصص له شروط التخصيص أو دعت الى 
ذلك مصلحة عامة وذلك خلال المدة التى تحتفظ فيها الحكومة بملكية العقار. كما يجوز 
لها اذا كانت مخالفة شروط الترخيص بتأجير العقار ن الباطن أن تقتر عى اخلاء المستأجر 
من الباطن. وضمانا لعدم اساءة استعمال حق الاخلاء الادارى فقد جعل بيد الوزير أو 

رئيس الهيئة المعنية لتقدير الظروف والاعتبارات التى تحيط بممارسة هذا الحق.
ورسم القانون فى مادته الثالثه  ) ملغية ( طريقا للتطبيق القانونى أفسح فيه المجال لحل 
كل أشكال ، فقرر أن القاضى يبحث فى كافة التشريعات القائمة - وأولها تشريع الايجار 
بطبيعة الحال - عن النص التشريعى الممكن تطبيقه ، فاذا لم يجده التمسه فى مجلة الاحكام 
العدلية، واذا لم يجد نصا فى المجلة لجأ الى العرف مقدما العرف الخاص أو العرف المحى 

عى العرف العام ، فان لم يوجد عرف طبقت مبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
وقد أورد القانون فى مادته الرابعة تعريفا لعقد الايجار يبين منه أنه عقد رضائى يقع فيه 
التراضى عى عناصر ثلاثة هى : منفعة العين المؤجرة والمدة والاجرة. ومنفعه العين المؤجرة 
هى ركيزة التزامات طرفى العقد. ولهذا يجب أن تكون العين معينة أو قابلة للتعيين بوجه 
مانع  للجهالة ويشمل الايجار ذات العين كما يشمل توابعها وملحقاتها الا اذا ذكر خلاف 
ذلك فى العقد.المدة هى مقياس الانتفاع بالعين المؤجرة لان الايجار عقد زمنى من خصائصه 
أن يسكت  احيانا  يقع  الزمن. ولكن  بمقياس  فيه  العين  منفعة  تقاس  ثم  التوقيت ومن 
المتعاقدان عن المدة فلا يعرضان لها أصلا وقد يتفقان عى أن يكون الايجار لمدة غير معينة 
أو لمدة معينة يتعذر عى أيهما اثباتها ففى جميع هذه الاحوال لا يبطل الايجار بسبب تجهيل 
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المدة ولكنه يكون صحيحا ويتكفل القانون بتحديد المدة مقررا أن الايجار يعتبر منعقدا 
اذا كانت الاجرة  أنه  المدة المحددة لدفع الاجرة مما مفاده  لمدد متتاليه كل مدة منها هى 
تدفع مشاهرة عى حسب المعتاد بالنسبة للمنازل كانت مدة الايجار شهرا يمتد الى شهر 
ثان فثالث فرابع وهكذا الى أن ينقضى بسبب قانونى ، ويجرى الامر عى هذا الغرار اذا 
كانت الاجرة تدفع سنويا أو لفترة أخرى. والاجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، 
والاصل فيها أن تكون نقودا ولكن يجوز أن تكون أى تقدمه أخرى. ولابد من أن تكون 
الاجرة معينة أو قابلة للتعيين فاذا لم يتفق عليها المتعاقدان أو اتفقا ولكن تعذر اثبات ما 
اتفقا عليه فان القانون يتكفل بتحديدها مقررا أنها تكون أجرة المثل ، ويستعان فى تقدير 
اجرة المثل بعناصر اوردها القانون قاصدا الاستهداء بها دون أن يمنع الاستعانة بغيرها 

من عناصر مختلفة ضمانا لحسن التقدير.
وأوجبت المادة الخامسة بالنسبة لعقود الايجار التى تبرم بعد نفاذ هذا القانون أن تكون 
ثابتة بالكتابة عى أن عقد الايجار يثبت كذلك اذا وجدت كتابة من المالك تفيد وجود 
العقد ، أما العقود المبرمة قبل نفاذه فيجوز اثباتها طبقا للقواعد التى كانت سارية فى تاريخ 
ابرامها.وقد عنى القانون بوضع حل للمفاضلة بين عدة مستأجرين استأجروا عينا واحدة 
بعدة عقود فقرر فى مادته السادسة أن من يسبق منهم الى وضع يده عى العين بغير غش 
تكون له الافضلية واذا لم يحدث هذا فان المستأجر الذى يفضل هو من سارع بحسن نية 
الى اثبات تاريخ عقده بوجه رسمى قبل أن يضع مستأجر آخر يده عى العين ، واذا لم 
يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين عى غيره فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا 

طلب تعويض ممن يكون مسئولا عنه طبقا للقواعد العامة.
هى  الاثار  وهذه  الايجار  عى  تترتب  التى  الاثار  تنظيم   ١٣ الى   ٧ من  المواد  وتناولت 
الالتزامات التى ينشئها عقد الايجار فى جانب المؤجر من جهة وفى جانب المستأجر من 
جهة أخرى. وما أورده القانون عن التزامات المؤجر والمستأجر يرى فى حالة سكوت 
العقد عى أساس أن المتعاقدين وقد سكتا عن تنظيم التزاماتهما عى نحو معين تكون نيتهما 
المشتركة قد اتجهت الى اعمال القواعد التى قررها القانون فى هذا الشأن. ومن مقتضى هذا 
أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق عى تعديل هذه الالتزامات بالزيادة أو بالنقص وينفذ ما 
اتفقا عليه اذا لم يخالف الاداب ولا النظام العام.والنظرية العامة لهذا القانون فى تأصيل 
التزامات الطرفين هى أن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وفى 
مقابل هذا يلتزم المستأجر بأداء الاجرة. وقد صيغت الاحكام الخاصة بآثار  الايجار عى 
أساس هذه النظرية مع مراعاة ما جرى عليه الناس فى معاملاتهم  ومع محاولة تضييق 
مسافة الخلف فى الامور التى يكثر حولها النزاع. والمؤجر ملزم بأن يسلم العين المؤجرة ، 
ويشمل هذا التسليم العين ذاتها وملحقاتها وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمالها كالمصاعد 
وسائر المرافق المشتركة للعمارة، عى أن يكون ما يسلم فى حالة يصلح معها لان يفى بما 
العين.فاذا  لطبيعة  أو  كتابيا  الاتفاق  عليه  تم  لما  وفقا  المنفعة وذلك  العين من  له  أعدت 
سلمت العين فى حالة لا تكون معها صالحة لاستيفاء المنفعة المقصودة أو تنقص معها هذه 
المنفعة نقصا كبيرا ، أو اذا كانت العين فى حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر او من 
يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم فان المستأجر فى كل هذه الحالات له 
الخيار بين فسخ العقد أو التعويض أن كان له مقتض. ) مادة ٧(.ويلتزم المؤجر بأن يتعهد 
العين بالصيانة لحفظها من الهلاك والتلف وبأن يقوم فى اثناء الاجارة بالترميمات الضرورية 
الالتزام  المقصود، وبمقتضى هذا  الوجه  بالعين عى  الانتفاع  المستأجر من  يتمكن  حتى 
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يكون عى المؤجر اصلاح الحيطان المتداعية وتقوية الاساسات الواهية وما الى ذلك مما 
يحفظ العين ، ويكون عليه أيضا تجصيص الاسطح واصلاح الدرج أو المصعد وما الى 
مستعجلة  ترميمات  الى  العين  حفظ  احتاج  واذا  المنفعة  لاستيفاء  ضرورى  هو  مما  ذلك 
كاصلاح حائط مهدد بالسقوط أو سقف موشك عى الانهيار فان المستأجر لا يجوز له أن 
الترميمات اخلال  اذا ترتب عى  الترميمات وكل ما هنالك  يمنع المؤجر من اجراء هذه 
بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب الحكم بفسخ الايجار أو انقاص الاجرة. هذا 
واذا كان ما سبق يمثل الاصل بالنسبة لصيانة العين المؤجرة والقيام بما يلزمها من ترميمات 
ضرورية ، الا أن القانون قدر الحالة التى يصبح معها الوفاء بهذا الالتزام وما يتطلبه من 
يقدره  الذى  المناسب  الحد  عند  الحالة  هذه  فى  التزامه  فقر   ، للمؤجر  مرهقا  تكاليف 

القاضى ، عى أن يتحمل المستأجر ما زاد عى هذا الحد أو يطلب الفسخ ) مادة ٨ (.
أما الاعمال الكمالية ، كاعمال الزخرفة والتجميل وكذلك الترميمات التأجيرية التى يقتضيها 
الى  وما  الصحية  والادوات  والنوافذ  الابواب  مألوفا كاصلاح  استعمالا  العين  استعمال 
ذلك من الترميمات فان المستأجر هو الذى يقوم بها مادامت ناشئة عن الاستعمال المألوف 
وقد فرض القانون عى المستأجر التزاما ببذل العناية فى المحافظة عى العين وفى استعمالها 
عناية  عن  مسئولا  فجعله  عناية  من  يبذله  أن  ينبغى  ما  تحديد  فى  مادى  بمعيار  وعامله 
بالعناية  قيامه  يثبت  لم  ما  تلف  من  العين  يصيب  عما  يسأل  وبذلك   - المعتاد  الشخص 
المطلوبة منه ) مادة ١٣(.والقانون يلزم المستأجر باستعمال العين عى النحو المتفق عليه ان 
كان ثمة اتفاق عى كيفية استعمالها فاذا بين عقد الايجار فى أى شىء تستعمل العين لم يجز 
استعمالها فى شىء آخر ، وطبقا لذلك لا يجوز استعمال العين للتجارة اذا كان من المتفق 
عليه أن تستعمل للسكنى ، أما اذا كان الاستعمال غير متفق عليه فان القانون يلزم المستأجر 
بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له والعادات المحلية وقرائن الاحوال هى التى تدل 
عى كيفية الاستعمال. والمستأجر ملزم قانونا بالا يحدث تغييرا فى العين المؤجرة بدون اذن 
المؤجر والمراد بالتغيير هنا هو التغيير المادى كادماج حجرة فى أخرى عن طريق هدم حائط 
أو تقسيم حانوت كبير الى حانوتين صغيرين أو هدم سور المنزل. أما التغيير غير المادى 
المتعلق بالاستعمال فان المستأجر يجريه بكامل حريته. واذا أحدث المستأجر تغييرا ماديا 

بدون اذن المؤجر جاز للمالك مطالبته باعادة الحال الى ما كانت عليه ) مادة ١٢  (.
وفى مقابل التزامات المستأجر هذه ، يلتزم المؤجر بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول 
دون انتفاع المستأجر بالعين عى النحو المتفق عليه أو بحسب ما أعدت له ، كما يلتزم بأن 
القواعد  بالتزاماته طبقت  المؤجر  الانتفاع واذا اخل  تغييرا يخل بهذا  العين  لا يحدث فى 

العامة ) مادة ٩ (.
وأهم التزامات المستاجر المنصوص عليها فى القانون قيامه بوفاء الاجرة فى مواعيدها فاذا 
لم يوجد اتفاق كتابى ، فان القانون يحدد ميعاد وفاء الاجرة مقررا أن الوفاء يكون فى أول 
كل شهر اذا انعقد الايجار مشاهرة ، وفى أول كل مدة معقود عليها الايجار فى الاحوال 
الاخرى ، وبهذا يوجد التحديد القانونى الى جانب التحديد الاتفاقى ، والقصد من هذا 
قطع دابر الخلاف حول ميعاد الوفاء بالاجرة حتى تستغلق أبواب المماطلة والتأخير فى 
الوفاء ، ولنفس هذه الغاية اشترط فى التحديد الاتفاقى أن يكون ثابتا فى محرر مكتوب 
ولا محل لهذا الشرط بداهة اذا كان ميعاد الوفاء غير مختلف عليه. وللغاية ذاتها رأى القانون 
عدم الاعتداد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد ميعاد الوفاء.وتيسيرا لسبل الوفاء  بالاجرة 
عى المستأجر والمؤجر ، ووقاية لكل منهما من عنت الاخر ، أجاز القانون ايداع الاجرة 
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المستحقة خزانة ادارة التنفيذ خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها وذلك بعد عرضها 
عى المؤجر عرضا قانونيا. وأعفى القانون المستأجر من هذا العرض فى حالتين :

الاولى - اذا سبق له أن عرضها عى المؤجر فى ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر 
واثبت بمحضر اعلان العرض أنه سيقوم بايداع ما يستجد من أجرة بادارة التنفيذ.

والثانية - اذا قام بعرض الاجرة عى المؤجر مرتين متتاليتين ووافق المؤجر عى قبولها فى 
هاتين المرتين.

ولكى يعلم المودع له بالايداع ويقوم برف المبلغ المودع أوجب القانون عى ادارة التنفيذ 
اخطاره بالايداع خلال خمسة أيام من حصوله.ومتى قام المستأجر بايداع الاجرة امتنع 

عليه سحبها الا بموافقة المودع له أو بموجب حكم قضائى ) مادة ١٠ (.
والاجرة التى يتفق عليها الطرفان فى عقد الايجار تكون ملزمة لهما باعتبار أن العقد شريعة 
المتعاقدين ومن ثم فلا يجوز تعديل هذه الاجرة بالزيادة أو النقص الا باتفاق جديد أو 

للاسباب التى يقررها القانون.
وفى هذا الصدد قضى القانون بأنه يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا 
لم يتفقا رضائيا عى الاجرة مرة كل خمس سنوات عى الاقل مالم يكن الايجار معقودا لمدة 
أطول فترى الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد.ويراعى فى تقدير أجرة المثل جميع 
فى  السائدة  والاجور  العمران  ودرجة  ومساحتها  العين  كحالة  لذلك  اللازمة  العناصر 
منطقتها وما يتصل بها من أوصناف عامة أو خاصة تؤثر فى منفعتها.كل ذلك مع مراعاة 
أنه فى جميع الاحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وبين أجرة 
النص عى جواز  القانون عى  السارية.وقد حرص  المائة من الاجرة  مائة فى  نسبة  المثل 

تعديل هذه النسبة بمرسوم تحسبا للمتغيرات التى قد تطرأ فى المستقبل )مادة ١١(.
وعى مقتضى هذا الحكم فانه يحق للمتعاقدين اعادة النظر فى تقدير الاجرة مرة كل خمس 
سنوات عى الاقل ابتداء من تاريخ نفاذ العقد فاذا انتهت المفاوضات بينهما الى اتفاق عى 
قيمة الاجرة سرى اتفاقهما الى أن يحدث تعديل تال بعد خمس سنوات أخرى ، واذا لم 
تقدير هذه  المثل ويراعى فى  أجرة  تقرير  القضاء طالبا  الى  اللجوء  منهما  لكل  يتفقا جاز 
الاجرة العناصر المشار اليها من قبل.ومفاد هذا أن التعديل يقع بالتراضى أو بالتقاضى 
بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات ومتى تم بالرضاء او عى يد القضاء سرى فى الحالين 
لخمس سنوات أخرى عى الاقل وهكذا مالم يحدد الطرفان باتفاقهما مدة تزيد أو تنقص 
اذ لهما كامل الحرية فيما يتفقان عليه. وقد حددت المدة بخمس سنوات كحد ادنى أخذا 
بأنه فى غضون خمس  بفكرة الابقاء عى ثبات الاجرة واستقرارها مدة مناسبة واعتبارا 
سنوات يجوز ان تتغير الظروف تغيرا يكون ذا أثر فى قيمة الاجرة ، وينبنى عى هذا أن 
طلب التعديل الذى يقدم الى القضاء لاول مرة قبل فوات خمس سنوات من تاريخ نفاذ 
العقد يكون غير مقبول لتقديمه قبل الاوان وكذلك الطلب الثانى الذى يقدم قبل فوات 
خمس سنوات من تاريخ آخر تعديل يكون غير مقبول ايضا لنفس السبب ، ولا يشترط 
تقديم طلب التعديل بمجرد انتهاء السنوات الخمس وانما يجوز تقديمه فى أى وقت بعدها 
واذا اجيب سرى التعديل لخمس سنوات بالاقل من تاريخ سريانه.والحكم الصادر بتعديل 
الاجرة ينفذ بالتعديل من تاريخ رفع الدعوى جريا عى قاعدة ان الاحكام فى الاصل 
كاشفة لا مقررة ويفترض ان الطرفين وافقا ضمنا عى نفاذ الاجرة السابقة عى التعديل 
الى التاريخ المذكور. ويلاحظ ان رفع الدعوى لا يعفى المستأجر من الاستمرار فى دفع 
الاجرة المستحقة عليه الى ان يحكم بتعديلها وبعد صدور الحكم ترى الاجرة المعدله 
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وتصفى الحقوق عى اساسها ابتداء من تاريخ رفع دعوى التعديلومن الواضح ان القانون 
لم يجز لطرفى الايجار اعادة النظر فى الاجرة عى الوجه السالف بيانه الا توخيا للعدل فى 
التقدير وسعيا الى تكافؤ الفرص ومراعاة لظروف التطور الاقتصادى والعمرانى وما قد 
يترتب عليها من آثار مختلفة تشمل التأثير فى أهمية بعض الامكنة والاحياء ، وهذا يستلزم 
ان تكون الاجرة التى يجوز اعادة النظر فيها أجرة حقيقية ، لا صورية ولا رمزية ، فلو 
اجر المالك مكانا الى جمعية خيرية بأجر رمزى تافه لتحقيق غرض من أغراضها فالعقد 
يكون فى حقيقته عارية وهبة فى صورة ايجار ومثل هذا الايجار مهما كانت  تفاهته لا يقبل 
تعديلا ، وغير خاف ان العقد نفسه لا يخضع لاحكام هذا  القانون.ويستوى فى تطبيق 
قاعدة التقدير الخمسى لاجرة المثل العقود التى تبرم بعد نفاذ هذا القانون والعقود التى 
ابرمت قبل ذلك وما تزال قائمة وقت العمل به ، تحقيقا لتكافؤ الفرص بين المتعاقدين فى 

الحالين.
وتضمنت المادتان ١٤و١٥ من القانون أحكام التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن او 
بعبارة أخرى أحكام الترف الذى يجريه المستأجر فيما له من حق شخى.وبين التنازل 
عن الايجار والتأجير من الباطن فرق جوهرى يرجع الى طبيعة العمل نفسه ، ففى التنازل 
يحول المستأجر الى المتنازل له حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الايجار ويقطع صلته بهذا 
يرتبه من  بما  قائما  ايجاره  يستبقى عقد  المستأجر  فان  الباطن  التأجير من  واما فى   ، العقد 
حقوق والتزامات وينشىء مع المستأجر من الباطن عقد ايجار ثانيا.والقاعدة الاصلية فى 
هذا القانون ، انه وان كان حق المستأجر حقا شخصيا لا عينيا، الا ان ترفه فى هذا الحق 
مشروط بموافقة المؤجر اذا كان الترف تنازلا عن الايجار أو تأجيرا من الباطن ، فلا 
يحق للمستأجر ان يتنازل عن اجارته لاحد ولا ان يؤجر من الباطن لاخر - وذلك عن 
المؤجر  يقر  مالم  مكتوبا  يكون  المؤجر  من  صريح  باذن  الا   - بعضه  أو  استأجره  ما  كل 
بوجوده.ويحدث ان يقوم المستأجر بتاجير العين من الباطن بناء عى اذن كتابى ثم يتخى 
عنها منهيا بذلك عقد ايجاره ، وفى ذلك يفرق القانون فى الحكم بين حالة ما اذا كان التأجير 
من الباطن قد وقع عى العين كلها وحالة ما اذا وقع هذا التأجير عى جزء معين. ففى 
الحالة الاولى يقيم القانون علاقة مباشرة بين المؤجر وبين المستأجر من الباطن فيغدو هذا 
مستأجر أصليا وتحدد القيمة الايجارية للعين بذات الاجرة المتفق عليها فى العقد الاصى 
أو بالاجرة المتفق عليها فى عقد الايجار من الباطن ان كانت أعى ولا ضير عى المستأجر 
من هذا التحديد ، واساس قيام العلاقة المباشرة ان المؤجر وقد اذن بالتأجير من الباطن 
يكون قد ارتضى الترف الذى يستند الى هذا الاذن ، وانما يشترط لقيام العلاقة المباشرة 
ان يكون المستأجر الاصى قد اوفى الاجرة المستحقة عليه وذلك حتى لا يتخذ التأجير من 
الباطن تكئة للاخلال بحق المؤجر فى استيفاء الاجرة.وفى الحالة الثانية يكون المؤجر بالخيار 
بين أن يطلب اخلاء المستأجر من الباطن وبين ان يبقيه - والمؤجر يتخير ما فيه مصلحته 
- فاذا آثر ابقاء هذا المستأجر قامت بينهما علاقة مباشرة وتحدد القيمة الايجارية للجزء 

المؤجر بذات القيمة المتفق عليها مع المستأجر الاصى او بأجرة المثل ان كانت تجاوزها.
ونصت المواد ١٦ و١٧ و١٨ من القانون عى الاحكام الخاصة بانتقال ملكية العين المؤجرة 
الى شخص آخر ، وآثار ذلك بالنسبة لعقد الايجار وما يرتبه من حقوق والتزامات.والقاعدة 
فى هذا الشأن حسبما يقرر القانون ، انه اذا انتقلت الملكية الى شخص آخر باى ترف 
قانونى ناقل لها فان الايجار لا ينتهى ولكنه يظل قائما وتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة 
عنه الى المالك الجديد حتى ولو لم يكن للايجار تاريخ ثابت قبل انتقال الملكية ، وكل ما 
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السبب  القانون  عمم  المؤجرة.وقد  للعين  شاغلا  المستأجر  يكون  ان  هو  لذلك  يشترط 
الناقل للملكية ، فيستوى ان تنقل الملكية اختيارا باى ترف مثل البيع والهبة والوصية ، 

أو ان تنتقل جبرا بنزع الملكية للمنفعة العامة أو بيع العين عى يد القضاء.
وينص القانون عى ان الايجار لا ينفذ فى حق المالك الجديد اذا هو أثبت صوريته أو أثبت 
الملكية  نزعت  (.واذا  مادة ١٦   ( العامة  للقواعد  تطبيقا  الحكم ورد  ، وهذا  يبطله  غشا 
للمنفعة العامة فان مالك العين اذا كان شاغلا لها يعد فى حكم المستأجر من جميع الوجوه. 
العلاقة  للغير فتظل  العين مؤجرة  ، واذا كانت  المثل  بأجرة  بأداء الاجرة مقدرة  ويلتزم 
قائمة بين المالك والمستأجر حتى يستوفى المالك نصف مبلغ التثمين عى الاقل وفى جميع 
الاحوال تنقطع صلة المستأجر بالعين من تاريخ انذاره رسميا بالاخلاء للهدم أو الاستعمال 

وذلك حتى لا توجد أى معوقات للاعمال المتعلقة بالنفع العام ) مادة ١٧(.
وحماية لحقوق متلقى الملكية وضربا عى أيدى الغاشين والمبطلين قرر القانون آن المستأجر 
ان  اثبت هذا  اذا  الملكية  اليه  انتقلت  قبل من  بما عجله من الاجرة  التمسك  له  لا يجوز 
المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما آن يعلم بذلك ، 
ومتى ثبت العلم الفعى او العلم الافتراضى كان دفع الاجرة عن المدة التى تلت العلم 
غير سار فى حق المالك الجديد الذى يحق له استيفاء الاجرة من المستأجر ولهذا ان يرجع 
الجديد عن  المالك  اذا عجز  اما  بلا سبب.  الاثراء  لقواعد  له طبقا  دفعه  بما  المؤجر  عى 
الاثبات فان دفع الاجرة للمؤجر يكون قد تم صحيحا ويستطيع المالك الجديد ان يرجع 
عى المؤجر بما  استوفاه من الاجرة عن المدة التالية للترف الناقل للملكية ) مادة ١٨(.

ونظم القانون احكام انتهاء الايجار فى المواد ١٩ الى ٢٣ اذ الايجار باعتباره عقدا مؤقتا او 
زمنيا ينتهى بانتهاء مدته المعينه فى العقد ، وهذا هو الاصل العام اذا ما حددت مدة ينتهى 
بانقضائها العقد ولكن ثمة استثناءات تخالف هذا الاصل يأتى بيانها فيما بعد.والاصل 
بالرغم من ذلك  المستأجر  يبقى  بانقضائها ولكن قد  انتهى الايجار  المدة  انقضت  اذا  انه 
منتفعا بالعين دون رضاء المؤجر صراحة أو ضمنا فانه منذ انتهاء العقد لايعد مستأجرا 
بل مغتصبا ، اما اذا بقى بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه فانه يظل مستأجرا ويعتبر الايجار 
قد تجدد بشروطه الاولى لمدد متتاليه كل مدة منه هى المدة المحددة لدفع الاجرة وتنتقل الى 
الايجار الجديد جميع التأمينات التى كان المستأجر قدمها فى الايجار القديم ، وتستثنى من 
ذلك الكفالة سواء أكانت شخصية أم عينية اذ يجب لانتقالها الى الايجار الجديد اى يرضى 
فى  مقتضاها  واعمال  الكفالة  نطاق  من  التضييق  قاعدة  عى  جريا  وذلك  الكفيل  بذلك 
حدود ما انعقدت من اجله.ويلاحظ ان التجديد الضمنى لا يقع عن مدة واحدة ولكن 
عن مدد متعددة وهذه المدد تكون متلاحقة متصلة، ويبقى الحال عى هذا النحو ما بقى 
المستأجر فى العين ، ولم يقم سبب للاخلاء. ويكون التجديد عن مدة - أو مدد - معينة 
وهى المده المحددة لدفع الاجرة فاذا كان الدفع مشاهرة أو سنويا كانت المدة شهرا او سنة 
عى حسب الاحوال وكلما انتهت مدة ابتدأت أخرى مثلها ويستمر الايجار محتفظا بشروطه 

وتأميناته ، عدا الكفالة فانها لا تنتقل عند تجديد الايجار الا برضاء الكفيل.
واذا رغب احد المتعاقدين فى انهاء الاجارة واخلاء العين وجب عليه ان ينبه عى الطرف 
الاخر بذلك فى اجل معين حدده القانون أو فى الاجل الذى يكون المتعاقدان قد اتفقا 
عليه ، ويحصل التنبيه بالطريق الرسمى او ببطاقة مكشوفة وبعلم الوصول ) مادة ١٩(.

عى  صراحة  القانون  ينص  لم  ما  والمستأجر  للمؤجر  بالنسبة  ترى  المذكورة  والقواعد 
خلافها ، فاذا أورد نصا مخالفا يتضمن حكما خاصا غير ما ذكر وجب تطبيق هذا النص 
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عى أساس انه نص استثنائى.
وقد أورد هذا القانون فى المادة ) ٢٠ ( نصا استثنائيا اراد به كفالة الاستقرار والطمأنينة 
لمستأجرى الاماكن المبنية او المسورة فيما عدا الارض الفضاء. وبمقتضى هذا النص لا 
يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد الا 
لاحد اسباب معينة وردت عى سبيل الحر.وهذا النص الاستثنائى يضمن للمستأجر 
البقاء فى المكان المؤجر مادام قائما بالتزاماته ويقيد حق المؤجر فى اخراجه بعد انتهاء مدة 
العقد وبهذا يعتبر العقد ممتدا تلقائيا بقوة القانون ويستمر هذا الامتداد القانونى الى أن 
ينهيه المستأجر بمحض رغبته او ينهيه المؤجر بسبب من اسباب الاخلاء المحددة قانونا.
وهذا الامتداد القانونى يتعلق بالنظام العام من ناحية انه يشكل مزية كبيرة وحماية هامة 
ابرام العقد عى حرمان المستأجر من  لطبقة المستأجرين ومن ثم فلا يجوز الاتفاق عند 
الامتداد القانونى ولا عى اطلاق حق المؤجر فى انهاء العقد وكل اتفاق من هذا النوع 
يرين عليه البطلان ولو كان ابرام عقد الايجار سابقا للتشريعات التى تقرر مبدأ الامتداد 
ذلك ان قاعدة سريان القوانين الجديدة بأثر مباشر عى الاثار المستقبلة لمراكز قانونية سابقة 
، وان كانت تستثنى منها العقود الا ان هذا الاستثناء ينتفى حيال النصوص التشريعية 
الجديدة التى هى من النظام العام.ولكى تؤدى الثروة العقارية وظائفها عى النحو المرغوب 
فيه ويتمكن المالك من استغلال ملكه والافاده منه بصورة أفضل ، أجاز له القانون طلب 

الاخلاء فى حالات معينة هى :
القانون عى المستأجر وفاء الاجرة فى تاريخ  ١ - عدم وفاء المستأجر بالاجرة :أوجب 
الاستحقاق المحدد تحديدا اتفاقيا او قانونيا وأعطاه مهلة قدرها عشرين يوما من التاريخ 
المذكور ليقوم خلالها بالوفاء ورخص له فى ايداعها خزانة ادارة التنفيذ بعد أن يكون قد 
عرضها عى المؤجر عرضا قانونيا حتى يجنبه كل عنت او عناء ولكى يقضى عى التعلات 
عند عدم الوفاء.فاذا لم يف المستأجر بالاجرة فى تاريخ استحقاقها المتفق عليه كتابة او 
تاريخ الاستحقاق المقرر قانونا ومضت عشرون يوما لم يقم فى غضونها بالوفاء او الايداع 
فانه يكون قد أخل باهم التزاماته اخلالا يكفى لحرمانه من مزية الامتداد القانونى ويحق 
للمؤجر ان يطلب الحكم عليه بالاخلاء. أما اذا دفع المستأجر الاجرة قبل رفع دعوى 
الاخلاء وبعد انتهاء مهلة الوفاء وقبضها المؤجر منه فان هذا القبض يجعل دعوى الاخلاء 
التى ترفع فى تاريخ تال غير مقبوله لزوال مقتضاها ولان قبض   الاجرة بعد انتهاء المهلة 
المقررة وقبل ان يتعلق حق المؤجر بالمطالبة القضائية يمكن تأويلة عى آن المؤجر أطال 
المهلة باختياره ونزل عن حقه فى طلب الاخلاء.ومع ذلك رأى القانون ان يجيز للقاضى 
الحكم باعتبار دعوى الاخلاء كأنها لم تكن مع الزام المستأجر بمصاريفها ، وذلك اذا أوفى 
المستأجر بعد رفع الدعوى وقبل اقفال باب المرافعة بجميع الاجرة المستحقة عليه وأثبت 
ان تأخره فى الوفاء كان راجعا الى عذر قوى تقبله المحكمه ، ويلاحظ ان القانون لم يوجب 
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بل اجازه قاصدا اطلاق حرية القاضى فى تقدير الموقف 
، ومن مقتضى هذا انه يجوز الحكم بالاخلاء رغم الوفاء المتأخر اذا وجد القاضى مبررا 
لذلك كأن يتضح له آن المستأجر دأب قبل هذه المرة عى ألتأخير فى دفع الاجرة.ولم ير 
القانون داعيا لاعذار المستأجر قبل رفع دعوى الاخلاء بعد أن منحه المهلة المناسبة وير 
له سبل الوفاء ، هذا الى ان المستأجر يستطيع تفادى الحكم ضده ولو كانت المهلة قد انتهت 
وذلك اذا بادر الى دفع الاجرة الى المؤجر وقبلها منه قبل مقاضاته واتخاذ أى اجراء.والقانون 
المستأجر مدخلا  الطريق وحدد قيمة الاجرة ولم يدع شيئا مجهلا يجد منه  له  قد اوضح 
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لتأخره فى اداء الاجرة المستحقة عليه.
٢  - التأجير من الباطن دون أذن كتابى :القاعدة الاصلية فى هذا القانون ان التأجير من 
باذن  به المؤجر  يأذن  المستأجر ما لم  التنازل عن الايجار للغير ، ممنوع عى  الباطن ومثله 
او  بالكتابة  ثابت  اذن  بدون  الباطن  من  المكان  واجر  ذلك  المستأجر  خالف  فاذا  كتابى 
بالاقرار ولم يلحق ترفه أجازة كتابية صريحة فان هذه المخالفة تجيز للمالك طلب الاخلاء.
المستأجر المكان ليشغله آخر غير  الباطن فى تبرير الاخلاء ان يخى  ويعتبر كألتأجير من 
المالك او من ينوب عنه ، او أن يشرك المستأجر معه فى سكنى الاماكن السكنية من لم يكن 
طرفا فى عقد الايجار حقيقة أو حكما. ويكون طرفا حقيقيا افراد اسرة المستأجر وطرفا 
حكميا من يتكفل هو بمسكنهم من غير افراد اسرته فى نطاق ما يجرى به العرف ولا تعد 
حالة الايواء العارض او الاستضافة المؤقتة من قبيل المساكنة او المشاركة السكنية وهذه 
الامور وما يكون عى شاكلتها تقدر عى حسب ظروفها الملابسة بمعيار الانتفاع المألوف.
وفى مجال الاخلاء للتأجير من الباطن وما يتصل به ، اقام القانون قرينة لمصلحة المؤجر 
مؤداها أن شغل المكان بغير المستأجر يدل عى قيام سبب الاخلاء ولكن يجوز للمستأجر 
دحض هذه القرينة واثبات عكسها بكافة طرق الاثبات. والقصد من التعويل عى القرينة 
المشار اليها فى هذا المجال هو تخفيف عبء الاثبات عن المؤجر بالنسبة لوقائع وعلاقات 
تمت بعيدا عنه والمفروض أن المستأجر أدرى بحقيقتها منه.واذا صدر الحكم بالاخلاء 
ضد المستأجر الاصى فانه يرى عى المستأجر من الباطن وينفذ ضده بغير حاجة الى رفع 

دعوى الاخلاء عليه.
٣ - اساءة استعمال العين المؤجرة :يتقيد المستاجر فى استعماله العين المؤجرة بأن يستعملها 
عى النحو المتفق عليه أو بحسب ما أعدت له ، وبأن يبذل من العناية فى استعمالها ما يبذله 
الشخص المعتاد حتى لا تصاب بضرر ، وبأن لا يغير فى كيانها تغييرا يلحق بالمؤجر ضررا.
استعمال  المستأجر  اساء  اذا  ان يطلب الاخلاء  للمؤجر  القانون  أجاز  وانطلاقا من هذا 
المكان المؤجر بان خالف ما يوجد فى عقد الايجار من شروط معقولة غير تعسفية تتعلق 
بالاستعمال كأن يستأجر محلا لبيع البقالة فيحوله الى مقهى وكأن يستأجر محلا فى عمارة 
لاستعماله مقهى ويشترط عليه المؤجر عدم وضع مقاعد خارج المحل منعا لمضايقة سكان 
العمارة فيخالف هذا الشرط ويسمح لرواد مقهاه بالجلوس فى الطريق العام بصورة تنافى 
بعض الاذواق.كذلك أجاز القانون تخلية المستأجر اذا هو استعمل المكان استعمالا ضارا 
بمصلحة المالك سواء كان الضرر ماديا كأحداث تغيير فى المبنى أو أدبيا كالتعدى المتكرر 
عى سكان العمارة ، أو عى نحو يخالف النظام العام أو الاداب العامة.ومتى اعتبر المستأجر 

مسيئا استعمال المكان وثبتت فى حقة المخالفة عى الوجه المقرر وجب الحكم بالاخلاء.
٤ - عدم استعمال العين المؤجرة :ويتصل بسوء الاستعمال أن يترك المستأجر المكان المؤجر 
دون استعمال اصلا ففى ذلك اضرار بالعين ذاتها وبمصلحة مالكها وقد رأى القانون أنه 
ان امكن التجاوز عن ترك الاماكن السكنية بدون أن تستعمل فترة من الزمن فانه يصعب 
التجارة فيها لان الضرر  بالنسبة للحوانيت والمحال المؤجرة لممارسة  التجاوز عن ذلك 
يكون أبلغ اذ يترتب عى طول تركها انراف الزبائن والعملاء الى أمكنة أو محال أخرى 
فتقل قيمة المكان  المؤجر من الوجهة التجارية وربما تتضاءل أهمية المنطقة كلها اذا تركت 
فيها عدة محال بغير استعمال ، ولهذا أجاز القانون للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان المؤجر 
لممارسة التجارة فيه اذا اغلقه المستأجر مدة تجاوز ستة أشهر بدون عذر مقبول عى أساس 
أن هذه المدة تكفى لاغلاق يمكن التسامح فيه نظرا لظروف قد تقتضيه مثل اجراء الجرد 
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عن فترة ما وتهيئة المتجر لاعمال فترة تالية ، فاذا استطالت مدة الاغلاق حتى تجاوزت 
ستة أشهر بدون عذر تقبله المحكمة نهض بذلك سبب الاخلاء الذى يجب الحكم به ولو 
قام المستأجر بدفع الاجرة المقصود توقى الضرر ، ويحدث هذا فى صور عدة منها مثلا أن 
يستأجر شخص محلا يجاور متجره ثم يغلقه قاصدا الا يستأجره شخص آخر يزاحمة فى 
تجارته فمثل هذا العمل يفيد المستأجر تجاريا ولكنه ينافى مصلحة المؤجر فاذا بقى المحل 
مقفلا لمدة تزيد عن ستة أشهر جاز للمؤجر أن يطلب التخلية ولو كانت مدة العقد لم تنته 
بعد وكان المستأجر قد أوفى جميع الاجرة المستحقة عليه.وغنى عن البيان ان ترك المحل 
دون استعمال لا يكون سببا للاخلاء مهما استطالت مدته اذا رجع الى قوة قاهرة كما لو 
قامت جهة الادارة بشغل المحل عى سبيل الاستيلاء المؤقت أو كان المحل آيلا للسقوط 

ومن المخاطرة ممارسة العمل فيه ، وهذا ما تقضى به القواعد العامة.
٥ - أيلولة العين للسقوط أو صدور قرار ملزم بهدمها :ليس من المصلحة أن يبقى البناء 
الايل للسقوط قائما ومشغولا بالسكان دون أن يدعم أو يرمم وانما المصحلة فى المبادرة 
الى هدمه وازالته او الى اصلاحه وتقويته ولهذا أجاز القانون طلب الاخلاء اذا ثبت ان 
المكان المؤجر أصبح آيلا للسقوط ويخشى منه عى سلامة السكان ، ويثبت هذا بأى دليل 
مقنع وغالبا ما يكون الاثبات بتقرير من البلدية ، فاذا حكم بالاخلاء لهذا السبب اعتبر 

عقد الايجار منتهيا ولا يملك المستأجر العودة الى المكان الا بعقد جديد.
العمرانية فأجاز  النهضة  القانون ألا يقف عثرة فى سبيل  البناء :رأى  ٦ - الهدم لاعادة 
للمالك مطالبة المستأجر بالاخلاء متى كان الهدم لاعادة البناء وذلك فى حالات معينة عى 
سبيل الحر هى :أ - اذا كان قد مضى عى انتهاء بناء العين المؤجرة خمس وعشرون سنة 
عى الاقل.ب - اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة فى المائة من 
مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية أو تعديل فى حدود العقار.ج - اقامة 
مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمبانى المتعارف عى تسميتها بالبيوت 
العربية.وتحقيقا للحكمة من الاخلاء فى هذه الحالات أوجب القانون أن يزيد حجم البناء 
الجديد عى القديم بنسبة خمسين فى المائة عى الاقل أو فى حدود أعى نسبة تسمح بها نظم 
بعد  الا  بالاخلاء  القانون الحكم  البناء لم يجز  الهدم واعادة  البناء.وضمانا لجدية مشروع 
الحصول عى التراخيص اللازمة من الجهة المختصة ، كما أوجب عى المالك أن يشرع فى 
الهدم خلال ستة أشهر من تاريخ الاخلاء وأن يبدأ فى البناء فى المدة التى حددتها البلدية 
فى التراخيص المشار اليها. فاذا أخل بأى من الميعادين المذكورين كان للمستأجر الحق فى 

العودة الى شغل العين أو المطالبة بالتعويض أن كان له مقتض.
٧ - تعلية البناء :أجاز القانون للمالك الحق فى الاخلاء لتعلية المبنى باضافة طبقات اليه 
واشترط الا يكون ممكنا اجراء التعلية مع بقاء المستأجر فى العين المؤجرة ، كما اشترط أن 
يشرع المالك فى اعمال التعلية قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الاخلاء الفعى فاذا تأخر 
بدون عذر مقبول كان للمستأجر أن يعود الى شغل العين المؤجرة أو التعويض ان كان له 
مقتض.ولا يحكم بالاخلاء قبل الحصول عى التراخيص اللازمة لاعمال التعلية من الجهة 

المختصة.
٨ - الحاجة للسكن :أجاز القانون للمالك أن يطلب الاخلاء اذا قامت به حاجة للسكن 
فى العين المؤجرة بنفسة أو باحدى زوجاته أو أحد اصوله أو فروعة أو كان مالك العقار 
لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب فى سكناه بنفسة ، والقانون لا يشترط هنا وجود 
حالة ضرورة ملجئة ولكنه يكتفى بوجود حاجة للسكن ، وهذه الحاجة ليس لها معيار 



قانون الايجار
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٢١       -العودة لفهرس القانون

منضبط تقدر دائما عى مققتضاه ولكنها تتفاوت من حالة الى أخرى بحسب الظروف مما 
يقتضى المرونة فى تقديرها والمهم أن تكون حاجة فعلية ، وكل هذه امور يقدرها القاضى 
بحسب ما يظهر له من وقائع الحالة المعروضة عليه وما يحيط بها من الظروف الملابسة. 
واذا حكم بالاخلاء وجب شغل المكان فى خلال ستة أشهر من تاريخ اخلائه فاذا لم يتم 
هذا بغير عذر مقبول جاز للمستأجر أن يطالب المالك بالتعويض ان كان له مقتض.عى 
أنه اذا كان مالك العقار لا يملك  سوى العين المؤجرة ، فقد أجاز له القانون طلب اخلائها 

دون ما شرط سوى ابداء رغبته فى سكناها.  
٩ - الرغبة فى استعمال العين المؤجرة :اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك 
الخاص جاز للمالك أن يطلب اخلاءها اذا رغب فى استغلالها او استعمالها بنفسه أو بأحد 
أصوله او فروعه او من يعولهم.ويكفى هنا مجرد الرغبة فى استعمال المكان أو استغلاله 

دون حاجة الى البحث عن نوع هذا الاستعمال أو الاستغلال أو مدى الحاجة اليه.
١٠ - ممارسة التجارة :أجاز القانون اخلاء العين المؤجرة اذا كان والد القاصر يمارس 
التجارة فى عين مملوكة أو مخصصة له وأجرها الوصى بعد وفاته واحتاج القاصر اليها بعد 
بلوغه سن الرشد لممارسة التجارة بها ولم يكن لدية أى محل تجارى آخر ، وذلك تقديرا 
لحاجتة ورعايه لمصلحته ، بحيث اذا لم يشغل العين بنفسه جاز للمستأجر العودة الى العين 

أوالمطالبة بالتعويض ان كان له مقتض.
أو  أية مهنة  أو  التجارة  المؤجرة ان كانت محلا لمزاولة  العين  القانون اخلاء  ١١ - أجاز 
اقامة  قانون  لاحكام   طبقا  المستأجر  بابعاد  قرار  او  قضائى  حكم  وصدر  أخرى  حرفة 

الاجانب الصادر بمرسوم الاميرى رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩.
وقد اجازت المادة ) ٢١ ( من القانون للقاضى عندما يحكم بالاخلاء أن يمهل المستأجر 
المدة التى يراها مناسبة للاخلاء بحيث لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحكم ، واستثنت 
من ذلك بعض حالات نصت عليها البنود ) ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ١١( من المادة ) ٢٠ ( 
المشار اليها ، والتى يعتبر الاخلاء فيها اما جزاء عى اخلال المستأجر بالتزاماته أو أمرا لا 
مفر منهرغب فيه المؤجر أو لم يرغب كما هو الشأن بالنسبة للمبانى الايلة للسقوط أو التى 

يصدر قرار ملزم بهدمها من السلطة المختصة أو فى حالة ابعاد المستأجر.
وتقديرا من القانون لوضع المستأجر فى غير الحالات المشار اليها وحيث لايرجع الاخلاء 
الى خطأ منه أو تقصير ، نصت الفقرة الثانية من المادة ) ٢١ ( السالفة الذكر عى ان يكون 
شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل فاذا قلت هذه المهلة عن 
بالنسبة  أنه  المدة.عى  هذه  أجرة  يكمل  بما  المستأجر  بتعويض  الحكم  وجب  أشهر  ستة 
للحالتين المنصوص عليهما فى البندين ) ٦و٧ ( من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض 
المستأجر بالاتى :أ - ما يكمل أجرة ستة أشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة أشهر.ب 
- اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة عى ست سنوات فيحكم له بالاضافة الى التعويض 
المنصوص عليه فى البند ) أ ( ، بما يعادل أجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما 
لا يجاوز أجرة ستة أشهر.ويجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما 

فى هذه المادة بمرسوم.
ونصت المادة ٢٢ عى أن الايجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستأجر بل ينتقل الى 
العقد. انهاء  المستأجر أن يطلبوا  القانون لورثة  ، ومع ذلك أجاز  للمتوفى  العام  الخلف 
والقصد من اطلاق حرية ورثة المستأجر فى ابقاء العقد او انهائه هو تمكين الورثة من تدبير 
امورهم عى ضوء الاعذار التى طرأت بعد وفاة مورثهم فقد يرون أن العقد اصبح مرهقا 
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لهم أو أنه مجاوز لحدود حاجتهم ولا طاقة لهم باحتمال أجرة عالية فينفتح امامهم باب 
للتخلص من أعباء الايجار وذلك باستعمال حقهم فى انهائه. وقد رئى عدم مناقشة الورثة 
فيما يكون عندهم من أسباب تدعوهم لانهاء العقد وذلك عى اعتبار أن هذه امور خاصة 
تتعلق بهم وقد يفضى البوح بها فى ساحات المحاكم الى شىء من الحرج وعى ذلك يكون 

من الخير ان يستقلوا وحدهم بتقدير الموقف والبت فى مصير العقد.
وفى ختام الاحكام الخاصة بانتهاء الايجار حددت المادة ٢٣ من القانون التزامات المستأجر 
عندما ينتهى الايجار لاى سبب ، فالزم المستأجر بأن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها 
عليها عند البدء فى تنفيذ العقد الا ما يكون قد اصابها من تلف أو هلاك لا يد له فيه. واذا 
كانت حالة العين عندما استلمها المستأجر قد دونت فى محرر فان مدونات المحرر المذكور 
تكون هى المرجع فى بيان ما يجب أن تكون عليه العين عندما ترد للمؤجر فى نهاية العقد 
، واما اذا خلا المحرر من اوصاف العين او لم يوجد محرر اصلا افترض أن المستأجر قد 
تسلم العين بحالة حسنة وان كان له أن يدحض ذلك ويقيم الدليل عى عكسه بجميع 
طرق الاثبات.وقد يستبقى المستأجر العين تحت يده بغير حق حتى بعد انتهاء عقده فيعد 
غاصبا طوال مدة وضع يده التالية لنهاية العقد ويجب عليه عن مدة الاغتصاب تعويض 

، رأى القانون تحديده بما يوازى ضعف الاجرة. 
ونصت المواد من ٢٤ الى ٢٧ عى الاحكام المتعلقة بالاختصاص واجراءات التقاضى.
للتقاضى  رسم  اذا  الا  المطلوب  الوجه  عى  تتحقق  لا  منه  الفائدة  أن  القانون  رأى  وقد 
اجراءات مبسطة ومخترة يمكن عن طريقها الفصل فى المنازعات الايجارية عى وجه 
عى  ترى  المرافعات  قانون  فى  المقررة  والاجراءات  القواعد  أن  الاستعجال.والاصل 
هذا  نصوص  تضمنت  وقد   ، صريحة  بنصوص  استثنى  ما  الا  صنوفها  بجميع  القضايا 
القانون بعض استثناءات تطبق فى الحدود المرسومة لها مع اتباع احكام المرافعات فيما هو 
فى  القانون  اشترط   ، التخصص  بمزايا  وانتفاعا  للرعة  وتوخيا  اطارها.  عن  خارج 
منازعات الايجار والتعويضات الناشئة عنه أن ينعقد الاختصاص لدائرة ايجارات تنشأ 
لدى المحكمة الكلية. وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة. وتشتمل دائرة الايجارات عى 
غرفة أو أكثر حسب الحاجة.كذلك أجاز القانون لرئيس المحكمة الكلية أن يندب أحد 
أعضائها للفصل نهائيا فى الدعوى التى  لا يطلب فيها الاخلاء ولا تجاوز قيمتها خمسمائة 

دينار.
وفيما عدا الاحكام الصادرة بالاخلاء نص القانون عى أن تكون جميع الاحكام الصادرة 

فى منازعات الايجار مشمولة بالنفاذ المعجل )مادة ٢٤(.
الدعوى  لرفع  مبسطة  طريقة   )٢٥( المادة  فى  القانون  رسم   ، والتيسير  التبسيط  وابتغاء 
مؤداها أن المدعى أو من ينوب عنه يقدم الى قلم الكتاب صحيفة الدعوى وصورا منها 
تقع خلال اسبوع  الكتاب جلسة  قلم  الرسم كاملا فيحدد  بقدر عدد الخصوم ويؤدى 
ويؤشر مقدم الصحيفة بما يفيد علمه بالجلسة المحدد ثم يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى 
وارسال أصل الصحيفة وصورها فى نفس يوم تقديمها او فى اليوم التالى عى الاكثر الى 
ادارة التنفيذ لتقوم باعلانها الى المدعى عليه قبل الجلسة بيومين عى الاقل ، وهذه الطريفة 
المبسطة ليست الزامية اذ المقصود بها التيسير عى المدعى ولا تثريب عليه اذا هو هجرها 
القانون  رسم  والرعة  التيسير  فكرة  مع  دعواه.وتمشيا  رفع  فى  العادى  الطريق  واتبع 
اجراءات مبسطة لنظر الدعوى وقرر أن وكلاء الخصوم لا يشترط أن يكونوا من المحامين 
ولا من الاقارب والاصهار وانما يجوز أن يحضر أى وكيل تتوافر فيه شروط الوكالة العامة 
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ويكون توكيله ثابتا فى ورقة رسمية أو موثقة او فى محضر الجلسة ، وهذا الوكيل له أن 
يوكل محاميا ولو لم يرح بذلك فى سند وكالته ، وترى وكالته فى جميع مراحل التقاضى 
ومراحل التنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة عند اصدار التوكيل فى أى وقت تال.والمحكمة 
تفصل فى الدعوى عى وجه الرعة ، وتراعى فى التأجيل أن يكون لمدة لا تزيد عى اسبوع 
ما لم تستلزم طبيعة الاجراء المطلوب مدة أطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة بقدر الامكان 

تحدد عى ضوء الظروف وبقدر ما يلزم لاتمام الاجراء.

  المذكرة ايضاحية للقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل بعض احكام 
المرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن ايجار العقارات   

صدر المرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن ايجار العقارات وتضمن احكاما 
تعتبر استثناءا من الاحكام العامة في المرافعات بأن خول للخصوم الحضور في دعاوي 
الايجارات بأنفسهم او بمن يوكلونه عنهم بورقة رسمية او موثقة دون ان يشترط صلة 
معينة بين الموكل والوكيل ، كما لم يشترط في الوكيل ان يكون محاميا ، وكان ذلك مراعاة 
لطبيعة دعاوي الايجارات وبقصد تخفيف النفقات عى ملاك العقارات ، وبالتالي فكانت 
صحف تلك الدعاوي تقدم دون اشتراط توقيع محامي عليها ، ان القانون رقم ٦٢ لسنة 
١٩٩٦ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة المحاماة 
امام المحاكم قد نص في المادة ١٨ منه عى انه فيما عدا الدعاوي التي لا تزيد قيمتها عى 
خمسة الاف تبطل صحيفة الدعوى او الطعن او الالتماس اذا لم توقع من محام مقبول امام 
المحكمة التي ترفع اليها . وقد اثار هذا النص جدلا وخلافا في العمل حول ما اذا كان 
هذا النص يري عى دعاوي الايجارات الكلية ام لا ، بحسبان ان قانون الايجارات انما 
هو قانون خاص لا محل لريان قانون المحاماة عليه ، لذا رؤي حسما لهذا الخلاف واتساقا 
مع مسلك المشرع في قانون الايجارات النص عى انه لا يشترط توقيع محام عى صحف 

تلك الدعاوي . وأعد لذلك مشروع القانون المرافق .  
ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بطريق الاستئناف الا لخطأ فى تطبيق القانون 
أو تأويله او اذا وقع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات أثر فى الحكم. ويكون ميعاد الطعن 
بالاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم. ولا يجوز الطعن بطريق التمييز فى 

الاحكام الصادرة فى الاستئناف )مادة ٢٦(.  
وبالنسبة للدعاوى المنظورة امام المحاكم فى تاريخ نفاذ هذا القانون ، ققد نصت المادة ٢٧ 

عى سريان احكامه عليها اذا لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى حتى تاريخ العمل به.
واخيرا نصت المادة ٢٨ عى الغاء القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ ، المعدل بالقانون رقم 

١١٣ لسنة ١٩٧٦ وكل نص يخالف احكام هذا القانون.

المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠  بتعديل بعض احكام  المرسوم 
بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن ايجار العقارات  

نظرا لما تمر به البلاد حاليا من ازمة انتشار وباء كورونا وما ترتب عليه من صدور قرار 
مجلس الوزراء بتعطيل المرافق العامة في الدولة حماية للأمن والسلم والصحة العامة ، وقد 
ترتب عى ذلك تعطيل بعض الانشطة التجارية مما رؤي معه حماية المستأجرين المتضررين 



قانون الايجار
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٢٤       -العودة لفهرس القانون

من هذه الحالة من الحكم عليهم باخلاء العقارات المؤجرة 
فقد جاء مشروع القانون باضافة فقرة جديدة الى البند رقم ) ١ ( من المادة ) ٢٠ ( من 
المرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن ايجار العقارات تقرر عدم جواز الحكم 
باخلاء العين المؤجرة في حالة تخلف المستأجر عن سداد الاجرة خلال الفترة التي يقرر 
مجلس الوزراء تعطيل او وقف العمل خلالها في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن 
او السلم العام او الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد ، وتقوم المحكمة 
المختصة بتحديد طريقة سداد الاجرة المتأخرة لصالح المؤجر ومدة التقسيط وقيمة كل 

قسط وفقا للحالة المالية للمستأجر وظروف كل دعوى .
كما استبدل مشروع القانون بنص الفقرتين الاولى والثانية من المادة ٢٤ من المرسوم بالقانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ المشار اليه ، بأن تشكل دائرة ايجارات من قاض واحد بالمحكمة 
الكلية وتشتمل عى غرفة او اكثر حسب الحاجة وذلك للعمل عى زيادة عدد الدوائر 
المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالايجارات ايا كانت قيمتها والتعويضات المترتبة 

عى هذه المنازعات .
ولما كانت المدة الزمنية بتوقيف الأعمال او تعطيلها غير محددة فقد رؤى اضافة مادة جديدة 
برقم ٢٦ مكرر د الى المرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ المشار اليه ، تقرر عدم احتساب 
مدة التعطيل او الوقف التي يقررها مجلس الوزاء ضمن المواعيد المنصوص عليها في هذا 
القانون ، عى ان يستأنف حسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة الى 

العمل .
وتري احكام مشروع القانون بأثر رجعي من تاريخ ١٢ / ٣ / ٢٠٢٠  



 
٤٢٦احكام عامة

٤٢٦الباب الأول: القانون
٤٢٦الباب الثانى: الحق

٤٢٧الفصل الأول: صاحب الحق
١٤٢٧- الشخص الطبيعى

٢٤٢٨- الشخص الاعتبارى
٤٢٨الفصل الثانى: محل الحق

٤٢٨الفصل الثالث: استعمال الحق
٤٢٩القسم الأول: الحقوق الشخصية أو الالتزامات

٤٢٩الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عام
٤٢٩الباب الاول: مصادر الالتزامات

٤٢٩الفصل الاول: العقد
٤٢٩الفرع الأول: انعقاد العقد
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١٤٣٠- التعبير عن الارادة

٤٣٠- الايجاب
٤٣١- القبول
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٤٣٤- العقد الابتدائى
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٤٣٥- التعاقد بالعربون
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٤٣٦- التعاقد بالاذعان
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٢- سلامة الرضا
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٤٤٠- الولاية عى المال
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- عيوب الرضا
٤٤٦- الغلط

٤٤٦- التدليس
٤٤٧- الاكراه

٤٤٧- الاستغلال
٤٤٨- الغبن

٤٤٨ثانيا: المحل
٤٤٩ثالثا:السبب

رابعا: بطلان العقد
١٤٥٠- العقد القابل للابطال

٢٤٥١- العقد الباطل
٣٤٥١- آثر البطلان

٤٥٢الفرع الثانى: أثار العقد
٤٥٢أولا: تفسير العقد وتحديد مضمونه

١٤٥٢- تفسير العقد
٢٤٥٢- مضمون العقد

٤٥٢ثانيأ: القوة الملزمة للعقد
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١٤٥٣- التعهد عن الغير
٢٤٥٤- الاشتراط لمصلحة الغير
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٤٥٤أولا: فسخ العقد
٤٥٥ثانيا: انفساخ العقد

٤٥٥ثالثا: الاقالة
٤٥٦رابعا: الدفع بعدم التنفيذ
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٤٥٦- الوعد بجائزة

٤٥٧الفصل الثالث: الفعل الضار
٤٥٧الفرع الأول: المسؤولية عن العمل غير المشروع
٤٥٧أولا: حالات المسؤلية عن العمل غير المشروع

١٤٥٧- المسؤولية عن الاعمال الشخصية
٢٤٥٩- المسؤولية عن عمل الغير

٣٤٥٩- المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
٤٦٠ثانيا: تعويض الضرر عن العمل غير المشروع

٤٦١الفرع الثانى: ضمان أذى النفس
الفصل الرابع: الفعل النافع أو الأثراء دون سبب عى حساب الغير

٤٦٢أولا: تسليم غير المستحق
٤٦٣ثانيا: الفضالة

٤٦٤الفصل الخامس: القانون
٤٦٤الباب الثانى: آثار الالتزام

٤٦٤الفصل الأول: التنفيذ الجبرى
٤٦٥أولا: التنفيذ العينى

٤٦٦ثانيا: التنفيذ بطريق التعويض
٤٦٨الفصل الثانى: الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه

٤٦٨أولا: استعمال الدائن حقوق مدنية )الدعوى غير المباشرة(
٤٦٨ثانيا: دعوى عدم تفاد الترف

٤٦٩ثالثا: الحق فى الحبس
الباب الثالث: الاوصاف المعدلة لأثار الالتزام

الفصل الأول: الشروط والأجل
٤٧٠أولا: الشرط
٤٧١ثانيا: الأجل

٤٧٢الفصل الثانى: تعدد محل الالتزام
٤٧٢أولا: الالتزام التخييرى

٤٧٢ثانيا: الالتزام البدلى
الفصل الثالث: تعدد طرفى الالتزام

٤٧٢أولا: التضامن
١٤٧٣- التضامن بين الدائنيين

٢٤٧٣- التضامن بين المدينين
٤٧٥ثانيا: عدم القابلية للإنقسام

الباب الرابع: انتقال الالتزام
٤٧٦الفصل الأول: حوالة الحق

٤٧٧الفصل الثانى: حوالة الدين
٤٧٩الباب الخامس: انقضاء الالتزام

٤٧٩الفصل الأول: الوفاء
الفصل الثانى: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء

٤٨٣أولا: الوفاء بمقابل
٤٨٣ثانيا: التجديد

٤٨٤ثالثا: الانابة فى الوفاء
٤٨٤رابعا: المقاصة

٤٨٥خامسأ: اتحاد الذمة
الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون وفاء

٤٨٦أولا: الابراء
٤٨٦ثانيا: استحالة التنفيذ

٤٨٦ثالثا: مرور الزمان المانع من سماع الدعوى
٤٨٩الكتاب الثانى: العقود المسماة

٤٨٩الباب الأول: العقود التى تقع عى الملكية
الفصل الأول: البيع

٤٨٩الفرع الأول: البيع بوجه عام
أولا: أركان البيع
١٤٨٩- العلم بالمبيع
٢٤٨٩- البيع بالعينة

٣٤٨٩- البيع بشرط التجربة أو بشرط المذاق
٤٤٨٩- ثمن البيع

ثانيا: آثار البيع
١٤٩٠- التزامات البائع

٢٤٩٥- التزامات المشترى
الفرع الثانى: بعض أنواع البيوع

١٤٩٦- بيع الوفاء
٢٤٩٦- بيع ملك الغير

٣٤٩٦- بيع الحقوق المتنازع عليها
٤٤٩٧- بيع حصة فى التركة

٥٤٩٧- البيع فى مرض الموت
٤٩٨الفصل الثانى: المقايضة

٤٩٨الفصل الثالث: الهبة
٤٩٨أولا: أركان الهبة

ثانيا: آثار الهبة
١٤٩٩- التزامات الواهب

٢٤٩٩- التزامات الموهوب له
٤٩٩ثالثا: الرجوع فى الهبة

الفصل الرابع: القرض
١٥٠٠- التزامات المقرض

٢٥٠١- التزامات المقترض
الفصل الخامس: الصلح

٥٠٢أولا: أركان الصلح
٥٠٢ثانيا: آثار الصلح

٥٠٢ثالثا: بطلان الصلح
الباب الثانى: العقود التى ترد عى منفعة الاشياء

الفصل الأول: الايجار
٥٠٢الفرع الأول: الايجار بوجه عام

٥٠٣أولا: أركان الايجار
ثانيا: آثار الايجار

١٥٠٣- التزامات المؤجر
٢٥٠٦- التزامات المستأجر

٥٠٨ثالثا: التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن
٥٠٩رابعا: انتهاء الايجار

الفرع الثانى: بعض أنواع الايجار
٥١٠أولا: ايجار الأراضى الزراعية

٥١٢ثانيا: المزارعة
٥١٣ثالثا: إيجار الوقف

٥١٤الفصل الثانى: الاعارة
اولا: آثار الاعارة

١٥١٥- التزامات المعير
٢٥١٥- التزامات المستعير

٥١٦ثانيا: انتهاء الاعارة
الباب الثالث: العقود الواردة عى العمل

٥١٦الفصل الأول المقاولة
الفرع الأول: القواعد العامة للمقاولات

٥١٦أولا: تقديم مواد العمل
٥١٧ثانيا: التزامات المقاول

٥١٨ثالثا: التزامات رب العمل
٥١٩رابعا: التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن

٥٢٠خامسا:انتهاء المقاولة
٥٢١الفرع الثانى: الاحكام الخاصة بمقاولات المبانى والانشاء

الفصل الثانى: الوكالة
٥٢٢أولا: اركان الوكالة

ثانيا: آثار الوكالة
١٥٢٣- التزامات الوكيل
٢٥٢٤- التزامات الموكل

٥٢٤ثالثا: انتهاء الوكالة
الفصل الثالث: الايداع

٥٢٥أولا: التزامات الوديع
٥٢٦ثانيا: التزامات المودع

٥٢٦ثالثا: انتهاء الإيداع
رابعا: بعض أنواع الايداع

٥٢٧الفصل الرابع: الحراسة
الباب الرابع: الكفالة والتأمين
٥٢٨الفصل الأول: الكفالة

٥٢٨أولا: أركان الكفالة
ثانيا: آثار الكفالة

١٥٢٩- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
٢٥٣١- العلاقة بين الكفيل والمدين

الفصل الثانى: التأمين
٥٣٢أولا: إبرام عقد التأمين

٥٣٤ثانيا: التزامات المؤمن له
٥٣٦ثالثا: التزامات المؤمن

رابعا: انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها
٥٣٦انتقال الشئ المؤمن عليه إلى شخص آخر

٥٣٧إفلاس المؤمن له أو المؤمن
٥٣٧سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضى الزمان

القسم الثانى: الحقوق العينية
الكتاب الأول: الحقوق العينية الأصلية

الباب الأول: حق الملكية
الفصل الأول: أحكام حق الملكية

٥٣٧الفرع الأول: نطاق حق الملكية
الفرع الثانى: الملكية الشائعة
٥٣٨أولا: أحكام الشيوع

٥٤٠ثانيا: انقضاء الشيوع بالقسمة
٥٤٢ثالثا: قسم المهاياة

٥٤٣رابعا: الشيوع الاجبارى
٥٤٣خامسا: ملكية الطبقات والشقق

الفصل الثانى: أسباب كسب الملكية
٥٤٧الفرع الأول: كسب الملكية ابتداء )الاستيلاء(

الفرع الثانى: كسب الملكية ما بين الاحياء
٥٤٧أولا: الالتصاق

٥٤٩ثانيا: الترف القانونى
٥٤٩ثالثا: الشفعة
رابعا: الحيازة

١٥٥١- تعريف الحيازة وأركانها
٢٥٥٢- اثبات الحيازة

٣٥٥٢- حسن وسوء نية الحائز
٤٥٥٣- انتقال الحيازة
٥٥٥٣- زوال الحيازة

٦٥٥٣- آثار الحيازة
الفرع الثالث: كسب الملكية بسبب الوفاة

٥٥٦أولا: الميراث
٥٥٦ثانيا: الوصية

الباب الثانى: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول: حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

٥٥٦أولا: حق الانتفاع
٥٥٨ثانيا: حق الاستعمال وحق السكنى

٥٥٨الفصل الثانى: حقوق الارتفاق
الكتاب الثانى: الحقوق العينية التبعية التأمينات العينية

الباب الاول: الرهن الرسمى
٥٦٠الفصل الاول: انشاء الرهن الرسمى

٥٦٢الفصل الثانى: آثار الرهن الرسمى
الفرع الأول: أثر الرهن فيما بين المتعاقدين

٥٦٢أولا: بالنسبة إلى الراهن
٥٦٣ثانيا: بالنسية إلى الدائن المرتهن

الفرع الثانى: أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
٥٦٤أولا: حق التقدم
٥٦٤ثانيا: حق التتبع

٥٦٧الفصل الثالث: انقضاء الرهن الرسمى
٥٦٨الباب الثانى: الرهن الحيازى

٥٦٨الفصل الأول: انشاء الرهن الحيازى
الفصل الثانى: آثار الرهن الحيازى

٥٦٨الفرع الأول: فيما بين المتعاقدين
أولا: بالنسبة إلى الراهن

٥٦٩ثانيا: بالنسبة إلى الدائن المرتهن
٥٧٠الفرع الثانى: بالنسبة إلى الغير

٥٧٠الفصل الثالث: انقضاء الرهن الحيازى
الفصل الرابع: بعض أنواع الرهن

٥٧١الفرع الأول: رهن العقار
٥٧١الفرع الثانى: رهن المنقول
٥٧١الفرع الثالث: رهن الدين

٥٧٢الباب الثالث: حقوق الامتياز
٥٧٢الفصل الأول: أحكام عامة

الفصل الثانى: أنواع الحقوق الممتازة
٥٧٤الفرع الأول: حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة عى منقول

٥٧٦الفرع الثانى: حقوق الامتياز الخاصة الواقعة عى عقار

المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار القانون المدني

العودة للصفحة الرئيسية
٤٢٥
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المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار القانون المدني

المادة ١ 
أو  بمنطوقها  النصوص  تتناولها هذه  التي  المسائل  التشريعية عى  النصوص  ١- تري 

بمفهومها.
٢- فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا 
مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف.  )) تم استبدال هذه الفقرة 

بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٦ مادة أولى((.

المادة ٢ 
١- لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة عى إلغائه أو يتضمن حكما يتعارض 

معه.
٢- وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا كان ينظمه تشريع سابق، ألغي كل ما 

أورده هذا التشريع من أحكام.

المادة ٣ 
١- يري القانون الجديد عى كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم ينص عى خلافه.

٢- ومع ذلك تبقى آثار الترفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه، ما لم تكن 
أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتري عى ما يترتب منها بعد نفاذه.

المادة ٤ 
١- النصوص المتعلقة بالأهلية تري عى جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.

٢- وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في ترفاته 
السابقة عى نفاذه.

المادة ٥ 
١- إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة عى كل تقادم لم يكتمل، مع 

الاعتداد بما انقضى من مدته.
٢- وإذا قر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم 

يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.

المادة ٦ 
تري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع 

أو الترفات المراد إثباتها.

المادة ٧ 
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق عى المسائل التي تتضمن عنرا أجنبيا.
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المادة ٨ 
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة ٩ 
به  ما يقي  بوفاته، وذلك مع مراعاة  بتمام ولادته حيا، وتنتهي  تبدأ شخصية الإنسان 

القانون في شأن المفقود والغائب.

المادة ١٠ 
١- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام 

ولادته حيا.
٢- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.

المادة ١١ 
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عى نحو معتاد.

المادة ١٢ 
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه 

التجارة أو الحرفة.

المادة ١٣ 
١- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
٢- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى الترفات التي 

يعتبره القانون أهلا لأدائها.

المادة ١٤ 
١- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.

٢- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم 
يشترط صراحة غير ذلك.

٣- ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

المادة ١٥ 
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه.وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل 

مشترك.

المادة ١٦ 
١- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.

٢- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا 
لآخر.
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المادة ١٧ 
١- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل.

ثم  المشترك  الفرع للأصل  من  صعودا  الفروع  بعدد  الحواشي  قرابة  درجة  وتتحدد   -٢
نزولا منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.

٣- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.

المادة ١٨ 
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون 

بهذه الشخصية.

المادة ١٩ 
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، 
بما يقي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما 

يقرره القانون.

المادة ٢٠ 
١- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.

٢- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا 
له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.

المادة ٢١ 
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت، يعتبر 

المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطنا له بالنسبة إلى ذلك النشاط.

 المادة ٢٢ 
الأشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.

المادة ٢٣ 
١- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل 
أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز 

أو وضع يد الغير عليه.
٢- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.

المادة ٢٤ 
 ١- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو 

عقار.
٢- ومع ذلك يعتبر اليء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه 

استقلالا عى هذا الاعتبار.
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المادة ٢٥ 
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا عى خدمته 

واستغلاله.

المادة ٢٦ 
يعتبر عقارا كل حق عيني يقع عى عقار.

المادة ٢٧ 
كل ما ليس عقارا فهو منقول.

المادة ٢٨ 
١- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام 

بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.
٢- والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر 

وجود آحادها في التداول.

المادة ٢٩ 
١- الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.

٢- ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.

المادة ٣٠ 
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته 

الاجتماعية. وبوجه خاص:
أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.

ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
جـ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.

د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

المادة ٣١ 
العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول عى أحداث أثر يرتبه القانون.

المادة ٣٢ 
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد عى محل واستند إلى سبب معتبرين 
قانونا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معينة لانعقاد 

العقد.

المادة ٣٣ 
١- يلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند إجراء الترف وأن يحصل التعبير عنها.

القانون  أو يقض  العكس  يثبت  ما لم  الترف،  توافر الإرادة عند إجراء  ٢- ويفترض 
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بخلافه.

المادة ٣٤ 
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة 
الفعلية الدالة عى التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته 
عى حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول التعبير عن 

الإرادة عى نحو معين.

المادة ٣٥ 
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة 

أن يجيء صريحا.

المادة ٣٦ 
١- يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره 

إلا باتصاله بعلم من وجه إليه.
٢- ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة إلى من وجه إليه قرينة عى علمه به، ما لم يقم الدليل 

عى عكس ذلك.

المادة ٣٧ 
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه، قبل وصوله أو في 

نفس وقت وصوله.

المادة ٣٨ 
١- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد.

٢- ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة قصد 
صاحبه، إذا أثبت أنه عول عليه، معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من 

شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.

المادة ٣٩ 
يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه عى إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب 

له. ويلزم أن يتضمن، في الأقل، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

المادة ٤٠ 
يراد  من  شخصية  كانت  طالما  محددين،  غير  أشخاص  إلى  الإيجاب  يوجه  أن  يصح   -١
التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال.
٢- ويعتبر إيجابا، عى وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم 

الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع.
٣- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان 
آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر متضمنا 
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إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة ٤١ 
١- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول.

٢- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو 
طبيعة المعاملة، بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.

المادة ٤٢ 
يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.

المادة ٤٣ 
١- للموجب له خيار القبول.

٢- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب.
٣- وإذا جاء الرد عى الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، 

اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.

المادة ٤٤ 
قبولا.   يعتبر  البيان  إلى  الحاجة  السكوت في معرض  قول ولكن  لساكت  ينسب  ١- لا 
المتعاقدين،  بين  سابق  تعامل  هناك  كان  إذا  خاص،  بوجه  قبولا،  السكوت  ويعتبر   -٢
له. وكذلك  الموجب  إذا كان الإيجاب لمحض منفعة  أو  التعامل،  واتصل الإيجاب بهذا 
يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن، قبولا لما ورد في 

هذه القائمة من شروط.

المادة ٤٥ 
يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.

المادة ٤٦ 
من  لكل  كان  للقبول،  ميعادا  يتضمن  أن  غير  من  العقد،  مجلس  في  الإيجاب  صدر  إذا 
المتعاقدين الخيار عى صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون 

أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضا.

المادة ٤٧ 
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص، حتى 

قبل أن يفترقا بالبدن، وذلك ما لم يتفق عى غيره، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة ٤٨ 
١- إذا حصل الإيجاب بالمراسلة، بقي قائما، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن 
لم يحدد الموجب لذلك مدة، التزم بالإبقاء عى الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف 

الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب.
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٢- ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف 
الحال، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

المادة ٤٩ 
يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، 

ما لم يتفق عى غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة ٥٠ 
العقد  التعاقد في مجلس  التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم  يري عى 
إلى مكان  بالنسبة  بالمراسلة  التعاقد  إبرامه. ويري عليه حكم  تمامه وزمان  إلى  بالنسبة 

حصوله.

المادة ٥١ 
١- إذا اتفق المتعاقدان عى أن تري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، 
سرت هذه الأحكام، ما لم يثبت أي منهما أنه، عند حصول الإتفاق بينهما، لم يكن يعلم 

بهذه الأحكام، ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها.
بها  العلم  يحصل  لم  التي  النموذجية  اللائحة  أو  النموذج  العقد  أحكام  كانت  وإذا   -٢
أساسية، بطل العقد. فإن كانت ثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقا لطبيعة 

المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة ٥٢ 
١- إذا اتفق المتعاقدان عى جميع المسائل الجوهرية في العقد، وعلقا أمورا ثانوية، عى أمل 
اتفاقهما عليها مستقبلا، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة 

قد انرفت إلى غير ذلك.
٢- وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الإتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية، تولى القاضي 

حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة ٥٣ 
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

المادة ٥٤ 
١- تتحدد سلطة النائب، وفقا لما يقي به سند نيابته.

اتفاق، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة  النيابة بمقتضى  إذا نشأت  ٢- ومع ذلك، 
نائبه، أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه 
الإخطار أن يعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه من سلطات، ولو تجاوزت ما ورد في 

سند نيابته.

المادة ٥٥ 
لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام الترف الذي يتم عن 
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طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة ٥٦ 
١- في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار 

عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة.
٢- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وترف النائب وفقا لتعليمات محددة 
تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل 
نائبه أمورا كان يعلمها هو، أو كان مفروضا فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما 

شاب رضاء الأصيل من عيوب.

المادة ٥٧ 
إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقدا بإسم الأصيل، فإن كل ما يترتب عى هذا العقد 

من آثار ينرف مباشرة إلى الأصيل.

المادة ٥٨ 
إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر 
عى اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، 
النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع  أن التعاقد قد حصل بطريق 

النائب أو الأصيل.

المادة ٥٩ 
ولم  الأصيل،  وبين  بينه  حاصلا  التعاقد  اعتبار  عى  مجبرا  النائب  مع  المتعاقد  يكن  لم  إذا 
يرتضه، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك 

بانراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

المادة ٦٠ 
في النيابة الإتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل، بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه 
أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك عى أساسها، إذا كان هو والنائب، عند التعاقد لا يعلمان 
بانتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف 

الحال من الشخص العادي.

المادة ٦١ 
١- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، 

فإن آثار هذا العقد لا تنرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون.
٢- فإذا لم يحصل إقرار الترف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع عى من اتخذ صفة النيابة 
أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم 

بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.
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المادة ٦٢ 
لا يجوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى 
هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره، فإذا حصل منه ذلك، كان ترفه غير نافذ في 
مواجهة الأصيل، ما لم يحصل إقراره، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما 

يخالفه.

المادة ٦٣ 
لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الإتفاق.

المادة ٦٤ 
إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ 

له حبسه في يده، لأي سبب كان.

 المادة ٦٥ 
١- لا يلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير 

ذلك.
٢- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع 

باطلا.

المادة ٦٦ 
إذا اشترط المتعاقدان، لقيام العقد، إتباع شكل معين في إبرامه، فإنه لا يجوز لأحدهما، 

بدون رضاء الآخر، أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

المادة ٦٧ 
إذا استلزم القانون شكلا معينا، أو اتفق المتعاقدان عى وجوبه، وثار الشك حول ما إذا 
كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلبا 

لقيام العقد.

المادة ٦٨ 
إذا تعلق العقد بشئ، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو 

العرف بغير ذلك.

المادة ٦٩ 
الشكل في  العقد، وجبت مراعاة هذا  لقيام  أو الاتفاق شكلا معينا  القانون  استلزم  إذا 
عقد الوعد به، وفي الإتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة 

المعاملة بغير ذلك.

المادة ٧٠ 
١- إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية، أو في صورة أخرى، وجب عى كل من 
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طرفيه إبرامه في وضعه النهائي، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، وإلا ففي 
مدة معقولة.

٢- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق عى إجراء تعديل فيها، 
أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.

المادة ٧١ 
١- إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، 
إذا لم يكن مخلا بالتزاماته، أن يطلب الحكم، في مواجهته، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه.
٢- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون إخلال 

بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

المادة ٧٢ 
الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم، لصالح الطرف الآخر، عقدا معينا، لا 
ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم 

خلالها، وذلك دون إخلال بما تقي به المادة ٦٩.

المادة ٧٣ 
١- إذا وعد شخص بإبرام عقد معين، قام هذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، 

واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد.
٢- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء 

به، عى نحو ما تقي به الفقرة الاولى.
٣- وإذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن 

شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

المادة ٧٤ 
دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر 

أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقي بخلافه.

المادة ٧٥ 
إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله 

دون اعتبار لما يترتب عى العدول من ضرر.

المادة ٧٦ 
١- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت 

الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل عى رغبته في تأكيد قيام العقد.
٢- عى أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في 

ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.
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المادة ٧٧ 
١- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزي للمتعاقد، تعتبر في حكم 
به  تقي  ما  وفق  العربون،  بقيمة  وتتحدد مسئوليته  العقد،  العدول عن  مباشرته خيار 

المادة ٧٥.
٢- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد 

لأحد المعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى دافعه.

المادة ٧٨ 
١- في المزايدات، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو 

إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي عى أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل.
٢- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض.

٣- ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة 
عى إرسائه، لزم إجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد.

٤- وكل ما سبق، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.

المادة ٧٩ 
اسنثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط عطاء المتزايد، في المزايادات التي تجري داخل 
مظروفات، بعطاء أفضل، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما 
يراه أصلح، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين، أو يقض القانون بخلافه.

المادة ٨٠ 
لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر، بأن 

يرتي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

المادة ٨١ 
طلب  عى  بناء  للقاضي،  جاز  تعسفية،  شروطا  وتضمن  الإذعان،  بطريق  العقد  تم  إذا 
الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية منها و 
لو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق عى خلاف 

ذلك.

المادة ٨٢ 
في عقود الإذعان، يفر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

المادة ٨٣ 
لا يكون الرضاء بالعقد سليما، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وخاليا من العيوب 

التي تشوبه.

المادة ٨٤ 
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٣٧       -العودة لفهرس القانون

المادة ٨٥ 
١- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.

٢- لا يقع الحجر عى السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما، 
وترفع الحجر عنهما، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. 

وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة ٨٦ 
١- أهلية الصغير غير المميز لأداء الترفات معدومة. وتقع كل ترفاته باطلة.

٢- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة ٨٧ 
كانت  إذا  وباطلة  نفعا محضا،  له  نافعة  كانت  إذا  المميز صحيحة  الصغير  ١- ترفات 

ضارة به ضررا محضا.
٢- أما ترفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته، ما لم 
تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك 

مع مراعاة ما تقي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون.
٣- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.

المادة ٨٨ 
١- إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة عى أن 

يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها.
٢- ويكون الإذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.

المادة ٨٩ 
الولاية عمن  تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال  يجوز سحب الإذن بالإدارة أو 

أعطاه.

المادة ٩٠ 
يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي,  دون إخلال بما يقي 

به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القر.

المادة ٩١ 
١- إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، 
بناء عى طلب الصغير، أو إدارة شئون القر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغير في 
إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند 

إلى أساس.
٢- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير، فإنه لا يجوز تجديده، قبل مي سنة من 

تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
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المادة ٩٢ 
١- للصغير المأذون في الإدارة، أهلية إجراء الترفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي 

تسلم له، في حدود الإذن.
٢- عى أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد عى سنة.

المادة ٩٣ 
١- للصغير المميز، أيا كانت سنه، أهلية الترف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته، 

كما أن له أهلية أداء الترفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض.
التي يجريها  الترفات  الناشئة عن  الالتزامات  المميز عن  الصغير  تتحدد مسؤولية   -٢

لأغراض نفقته بما يعطى له من مال لهذه الأغراض.

المادة ٩٤ 
١- للصغير المميز، عند بلوغه الخامسة عشرة، أهلية إبرام عقد العمل، إن كان غير محدد 
المدة، فإن كان محددها، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية الترف 
في أجره وفي غيره, مما يكسب من عمله، عى أن تكون مسئوليته عن ترفاته في نتاج عمله، 

في حدود ما كسبه منه من أموال.
إدارة شئون  الولي أو الوصي أو  ٢- ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء عى طلب 
القر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغير في الترف في أجره وفي غيره مما 

يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية، عى حسب الأحوال.

المادة ٩٥ 
للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية إبرام الوصية.

المادة ٩٦ 
١- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء الترفات القانونية، ما لم يكن 

قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية عى ماله.
٢- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

٣- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها، 
وفقا للأحكام التالية، وغيرها مما يقي به القانون.

المادة ٩٧ 
١- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، عى نحو ما يقي به القانون، 

أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه.
٢- عى أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية، من شأنها أن 
تحمل عى الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له 

الإبطال من ضرر.
٣- ويجوز للقاضي، عى سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة، أن يقي برفض 

دعوى الإبطال.
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المادة ٩٨ 
١- المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع ترفاته كلها باطلة.

٢- وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل الترف في فترة إفاقه، كان صحيحا.
٣- ولا يغير من حكم ترفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة 

قيما.

المادة ٩٩ 
ترفات المعتوه تري عليها أحكام ترفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 

٨٧، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

المادة ١٠٠ 
إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما، افترض أنه 
أبرم الترف في حالة جنونه أو عتهه عى حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم الترف 

في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل عى عكسه.

المادة ١٠١ 
١- ترفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار الحجر، تري عليها أحكام ترفات 

الصغير المميز المنصوص عليها في المادة ٨٧.
٢- أما الترفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا 

إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة ١٠٢ 
يكون ترف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته المحكمة 

في إجرائه.

المادة ١٠٣ 
بما  إذنا مطلقا أو محددا  إدارة أمواله كلها أو بعضها،  تأذن للسفيه في  ١- للمحكمة أن 
تراه من قيود. ولها، عى وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، في 

المواعيد التي تعينها.
٢- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا.

٣- ويؤشر عى هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقييده 
أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة ١٠٤ 
للسفيه المأذون في الإدارة، أهليه إجراء الترفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من 

أمواله، في حدود إذن المحكمة.
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المادة ١٠٥ 
١- للسفيه أهلية الترف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته، في نفس الحدود التي 

تثبت فيها أهلية الترف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة ٩٣.
٢- وتقدر المحكمة، بناء عى طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر، مقدار ما 
يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن 

يعول.
٣- وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة، أن 
تمنع هذا المال عنه، وإن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعى أسرته.

المادة ١٠٦ 
تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية الترف فيما يعود عليه من عمله، أجرا كان 

أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة ٩٤ في شأن الصغير المميز.

المادة ١٠٧ 
الإلمام بظروف  أن يصعب عليه  بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه  إذا كان   -١
أو أعمى  أبكم  إذا كان أصم  إرادته، وعى الأخص  التعبير عن  أو يعر عليه  التعاقد، 
أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، يعاونه في الترفات 

التي ترى أن مصلحته تقتي المساعدة فيها.
٢- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي عى نحو ما يقي به قرار يصدر من وزير العدل.

المادة ١٠٨ 
يكون قابلا للإبطال الترف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من 
الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد 

أذنت له بالانفراد في إبرامه.

المادة ١٠٩ 
إذا تعذر عى الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية، أن يبرم الترف، ولو بمعاونة 
مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، 

إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

المادة ١١٠ 
١- ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي 

الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقي به المادة ١١٢.
٢- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة ١١١ 
يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه 
لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله 

دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.
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المادة ١١٢ 
١- إذا كان الصغير كويتيا، ولم تثبت الولاية عى ماله لأبيه، أو للوصي المختار من أبيه أو 
لجده فإن الوصاية عى ماله تثبت لإدارة شئون القر، وفقا لما يقي به القانون، وذلك 

ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر.
٢- ويجوز للمحكمة، في أي وقت وبناء عى طلب أي ذي شأن، أن تعين وصيا آخر بدلا 

من إدارة شئون القر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة ١١٣ 
١- لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق 

فيها عى توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه.
٢- وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله، ولو لم يأت 

في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره.
٣- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره عى المحكمة لتثبيته.

المادة ١١٤ 
أو  أبيه  إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر عى أموال الصغير من ولاية   -١
إدارة شئون القر أو أي ذي  بناء عى طلب  جده أو الوصي المختار، كان للمحكمة، 

شأن آخر، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها.
٢- وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين، وتنصب آخر مكانه، إذا اقتضت ذلك مصلحة 

الصغير.

المادة ١١٥ 
إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة  ١- توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار 

الثانية من المادة ١٤١. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد عى سنة.
٢- و إذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار، ثبتت الولاية عى مال الصغير، 

أثناء فترة الوقف، وفقا لما تقي به المادة ١١٠.

المادة ١١٦ 
١- تكون الولاية أو الوصاية عى كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة 

الأب أو بحكم القاضي، عى حسب الأحوال.
٢- عى أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط 
أو وصاية شخص معين  الجد  أو  الأب  إلى ولاية  المال  التبرع عدم خضوع  عند  المتبرع 
خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى 
الولاية عى هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده 

المادة ١١٣ لاختيار الوصي من الأب.   

المادة ١١٧ 
١- الأمانة عى مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، عى نحو ما تكون به 
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الولاية عى مال الصغير.
له  تكون  فإنه  المستكن،  الحمل  مال  عى  أمينا  المحكمة  عينت  أو  الأب  اختار  وإذا   -٢

الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة ١١٨ 
١- يتولى الأمين عى مال الحمل المستكن حفظه وإدارته، ويقوم بالترفات التي يقتضيانها.

٢- ومع ذلك يجوز له أن يقبل الترفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة ١١٩ 
المعينين من  التعدد في الأوصياء  يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز 

المحكمة، إذا اقتضته مصلحة الصغير.

المادة ١٢٠ 
١- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارين أم معينين، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد، 

إلا إذا كان الأب أو المحكمة، عى حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه.
٢- ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء الترفات اللازمة لحفظ مال 
الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له إجراء الترفات التي فيها نفع ظاهر 

للصغير.

المادة ١٢١ 
إذا اختلف الأوصياء المتعددين، عند لزوم إجماعهم، تولت المحكمة، بناء عى طلب أي 
منهم، أو طلب إدارة شئون القر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر عى نحو ما تراه 

محققا مصلحة الصغير.

المادة ١٢٢ 
يجوز للمحكمة بناء عى طلب إدارة شئون القر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير 
وصيا خاصا، تحدد سلطته، يتولى الولاية عليه في شأن معين، كلما اقتضت ذلك مصلحته. 

ويجوز لها ذلك عى الأخص:
) أ ( إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة 

شخص يتولى الولاية عى ماله.
) ب ( إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو 

فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية عى ماله.

المادة ١٢٣ 
١- إذا كانت الوصاية عى مال الصغير لغير إدارة شئون القر، جاز أن ينصب إلى جانب 

الوصي، ولو كان مختارا، مشرف يتولى الرقابة عى ترفاته. 
٢- وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض 

المشرف المختار من الأب عى المحكمة لتثبيته.
٣- وإذا كان الصغير كويتيا، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القر. 
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٤- ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي. 

المادة ١٢٤ 
يتولى المشرف الرقابة عى ترفات الوصي. وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتي 

مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة ١٢٥ 
عى الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن ترفاته في أموال الصغير، 

وتمكينه من الاطلاع عى الأوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة ١٢٦ 
١- إذا شغر مكان الوصي، وجب عى المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له 

وصيا آخر.
٢- ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية عى مال الصغير في فترة عدم وجود 

الوصي، أن يجري، نيابة عن الصغير، الترفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

المادة ١٢٧ 
١- للولي أن يجري عن صغيره الترفات النافعة له نفعا محضا.

إذن  بغير  عنه  قبوله  للولي  يسوغ  لا  فإنه  بتكليف،  مقترنا  للصغير  التبرع  كان  وإذا   -٢
المحكمة.

المادة ١٢٨ 
١- للولي أن يجري عن صغيره الترفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها.
٢- عى أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، 

إلا بعد إذن المحكمة.

المادة ١٢٩ 
للولي أن يجري في مال صغيره الترفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة ١٣٠ 
ليس للولي، بغير إذن المحكمة، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه 

أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة ١٣١ 
لا يجوز للولي، بغير إذن المحكمة، أن يترف في مال الصغير، إذا تجاوزت قيمته مائتي 

ألف دينار.

المادة ١٣٢  
إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط  الموصي أو المتبرع عدم 



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٤٤       -العودة لفهرس القانون

ترف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء الترف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه 
الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة ١٣٣ 
١- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير.

٢- ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا 
يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة ١٣٤ 
لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة ١٣٥ 
لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين عى هذا الصغير نفسه.

المادة ١٣٦ 
جميع القيود الواردة عى سلطة الولي لا تري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير 

من مال عى سبيل التبرع، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

المادة ١٣٧ 
١- يكون للوصي، ولو كان مختارا من الأب، الولاية عى مال الصغير، في نفس الحدود 
التي يرسمها القانون لإدارة شئون القر، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة عى معدومي 

الأهلية وناقصيها.
٢- عى أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القر، وجب إذن المحكمة لإجراء كل 

الترفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده.
٣- وفي جميع الأحوال، لا يكون للوصي، في ولايته عى مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة 

الولي، عى نحو ما يحدده القانون.

المادة ١٣٨ 
١- تعين المحكمة، بناء عى طلب إدارة شئون القر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا 
عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما، تكون له الولاية عى ماله، في حدود ما يقي به 

القانون.
٢- فإذا كان المحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة عى ماله لإدارة شئون القر، وفقا لما 

يقي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

المادة ١٣٩ 
تراعي المحكمة، في تنصيب القيم عى المحجور عليه، أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده 

الذكور، ثم أباه، ثم جده لأبيه، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.
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المادة ١٤٠ 
يري عى القيم كل ما يري عى الوصي من أحكام، وعى الأخص بالنسبة إلى الشروط 
اللازمة فيه، وحدود سلطاته، وواجباته، وتعيين من يتولى الإشراف عليه، وسلطة المشرف.

المادة ١٤١ 
١- إذا ثبت فقد الشخص، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته، نصبت له المحكمة قيما، 
تكون له الولاية عى ماله، وذلك بناء عى طلب إدارة شئون القر، أو أي ذي شأن آخر.
٢- ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت 
السنة، وتعذر عليه، بسبب غيابه، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه، أو أن يشرف عى من يكون 

قد وكله في إدارتها.

المادة ١٤٢ 
إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيلا لإدارة أمواله، عينته المحكمة 
قيما، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي، وإلا راعت في تعيين القيم ما 
يقي به القانون في شأن القيم عى المحجور عليه، وعى الأخص في صدد ثبوت القوامة 

لإدارة شئون القر بالنسبة إلى الكويتيين.

المادة ١٤٣ 
يكون للقيم عى المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتري عليه أحكامه.

المادة ١٤٤ 
١- لمن يولى عى مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب 
عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن 

تكون ولايته بغير مقابل.
٢- عى أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور عى من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه 
نيابة عنه. كما أنه لا ينتقل إلى الورثة، ما لم يكن الولي، قبل موته، قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة ١٤٥ 
إذا زالت، لأي سبب، الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها، وجب عليه تسليم 
أموال المولى عليه لذي الصفة في تسلمها، وذلك فور زوال ولايته، إلا ما يقتضيه التسليم 
من زمن. كما يجب عليه أن يقدم حسابا دقيقا عن ولايته، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر 

من انتهائها.

المادة ١٤٦ 
الأب والجد والأم لا يسألون، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة، إلا عن خطئهم 
فيسألون  القوامة،  أو  الوصاية  يتولون  أما غير هؤلاء، ممن  أجرا.  تقاضوا  الجسيم، ولو 

مسئولية الوكيل المأجور، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرا.
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المادة ١٤٧ 
١- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر 
عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس 
الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل 

عليه أن يتبين عنه ذلك.
المتعاقد الآخر في  اعتبار لمشاركة  التبرعات، يجوز طلب الإبطال، دون  أنه، في  ٢- عى 

الغلط أو علمه بحصوله.

المادة ١٤٨ 
لا يحول دون إعمال أثر الغلط ، أن ينصب عى حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.

المادة ١٤٩ 
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه عى نحو يتعارض مع مقتضيات 
حسن النية. ويكون للطرف الآخر، عى الأخص، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد 

عى نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون ضرر كبير يناله.

المادة ١٥٠ 
لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

المادة ١٥١ 
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره 
ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتي العقد، عى نحو ما ارتضاه عليه، 

لولا خديعته بتلك الحيل، وذلك مع مراعاة ما تقي به المادتان ١٥٣ و ١٥٤.

المادة ١٥٢ 
يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، 
أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه 
القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال 

أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.

المادة ١٥٣ 
التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد  ١- يلزم، لإبطال العقد عى أساس 
الآخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعه، أو ممن وسطه في إبرام العقد، أو ممن يبرم العقد 

لمصلحته.
٢- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان 

المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.

المادة ١٥٤ 
إذا جاء  العقد،  إبطال  التبرع، طلب  السابقة، يجوز، في عقود  المادة  به  استثناء مما تقي 
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الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة ١٥٥ 
إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس عى الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع عى أي 

منهما التمسك بإبطال العقد.

المادة ١٥٦ 
١- يجوز طلب إبطال العقد عى أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة 
في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث أنه 

لولاها ما كان يجريه، عى نحو ما ارتضاه عليه.
٢- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر 
الخوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغير، في النفس أو 

الجسم أو العرض أو الشرف أو المال.
أو الأنوثة وسنه  الذكورة  المتعاقد حالته من  الرهبة في نفس  قيام  تقدير  ٣- ويراعى في 
وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب 

من خوف في نفسه.

المادة ١٥٧ 
١- يلزم، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت 
في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو 

بفعل من يبرم العقد لمصلحته.
٢- فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال 
عى أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض 

حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقي به المادة التالية.

المادة ١٥٨ 
يجوز، في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه، دون اعتبار 

لمن صدر الإكراه عنه.

المادة ١٥٩ 
  إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه، أو طيشا بينا، أو ضعفا ظاهرا، أو هوى جامحا، 
أو لصالح غيره عقدا  يبرم، لصالحه  بذلك  الأدبية عليه، وجعله  فيه سطوته  استغل  أو 
ينطوي، عند إبرامه، عى عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من 
نفع مادي أو أدبي، بحيث يكون إبرامه، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن 
للعدالة ومراعاة لظروف  بناء عى طلب ضحية الاستغلال ووفقا  للقاضي،  النية، كان 
الحال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر، أو أن يبطل العقد.

المادة ١٦٠ 
المتبرع، أن  بناء عى طلب  التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي،  التبرع  في عقود 
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يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات 
العدالة والاعتبارات الإنسانية.

المادة ١٦١ 
١- تسقط دعوى الاستغلال بمي سنة من وقت إبرام العقد.

٢- عى أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان 
مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، عى أن تسقط الدعوى عى 

أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.

المادة ١٦٢ 
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير عى 
المواد  به  القانون، ومع مراعاة ما تقي  التي يرح بها  العقد، إلا في الأحوال الخاصة 

التالية.

المادة ١٦٣ 
١- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو 
لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل 

التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن.
٢- ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد، عى الخمس.

٣- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه 
وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.

المادة ١٦٤ 
يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن 

المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة ١٦٥ 
لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق 

ما يقي به القانون.

المادة ١٦٦ 
تسقط دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص 
الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها 
من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعى أية حال تسقط الدعوى بمي خمس عشرة سنة 

من وقت إبرام العقد.

المادة ١٦٧ 
يلزم أن يكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكنا في ذاته، وإلا وقع العقد 

باطلا.
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المادة ١٦٨ 
بمحض  رهينا  الشىء  هذا  وجود  يكن  لم  ما  مستقبل،  شئ  شأن  في  العقد  يرد  أن  يجوز 

الصدفة، وذلك مع مراعاة ما تقي به المادة التالية.

المادة ١٦٩ 
التعامل في تركة إنسان لا زال عى قيد الحياة باطل، ولو تم منه أو برضاه، إلا في الأحوال 

الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة ١٧٠ 
يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله، من غير أن يترتب عليه أي التزام عى هذا الغير 

بدون رضاه.

المادة ١٧١ 
١- يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلا.
٢- وإذا تعلق الالتزام بيء، وجب أن يكون هذا اليء محددا بذاته، أو بنوعه ومقداره 
ودرجة جودته، عى أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد، ويلتزم المدين 

حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة ١٧٢ 
إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، وقع العقد باطلا.

المادة ١٧٣ 
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد، دون 

أن يكون للتغيير في قيمتها أثر، ولو اتفق عى خلاف ذلك.

المادة ١٧٤ 
١- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.

٢- ومع ذلك إذا اتفق عى الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.

المادة ١٧٥ 
١- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا 

للنظام العام أو حسن الآداب.
العقد، ما لم  العقد غير مشروع، بطل الشرط وصح  ٢- فإذا كان الشرط الذي تضمنه 

يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن ليرتي العقد بغيره، فيبطل العقد.

 المادة ١٧٦ 
١- يبطل العقد، إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع.

٢- ويعتد، في السبب، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد، إذا كان المتعاقد 
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الآخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

المادة ١٧٧ 
يفترض أن للإلتزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقوم الدليل عى 

خلافه.

المادة ١٧٨ 
١- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، ما لم يقم الدليل عى غير ذلك.

٢- وإذا ثبتت صورية السبب، كان عى من يدعي أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم 
الدليل عى صحة ما يدعيه.

 المادة ١٧٩ 
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإبطاله وإذا قي بإبطاله، اعتبر كأن لم يكن 

أصلا.

المادة ١٨٠ 
١- لا يجوز للمحكمة أن تقي بإبطال العقد القابل للإبطال، إلا بناء عى طلب من يقرر 

القانون الإبطال لمصلحته.
٢- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين عى المحكمة القضاء به، 

وذلك ما لم ينص القانون عى خلافه.

المادة ١٨١ 
إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تطهره 

من العيب الذي انصبت عليه، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه.

المادة ١٨٢ 
١- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته 
أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب 

عى ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال.
٢- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا 
إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار 

ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته.
٣- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.

المادة ١٨٣ 
١- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت 

زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.
٢- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال، في حالة نقض الأهلية من يوم اكتمالها، وفي 

حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله.
٣- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ 
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إبرامه.
 المادة ١٨٤ 

١ - العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة 
ان تقي به من تلقاء نفسها.

المادة ١٨٥ 
العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.

المادة ١٨٦ 
١- العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان.

٢- إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.
 

المادة ١٨٧ 
١- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم 

ينص القانون عى خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقي به المادتان التاليتان.
٢- فإذا استحال عى أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، 

فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة ١٨٨ 
لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، إلا في حدود ما يكون 

قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.

المادة ١٨٩ 
١- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف 

قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
٢- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند الترف له، لا يعلم سبب إبطال 
عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف 

الحال من الشخص العادي.

المادة ١٩٠ 
١- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقا من العقد، اقتر عليه وحده، دون باقي العقد.

٢- عى أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، 
بطل العقد كله.

المادة ١٩١ 
١- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره، 

قام هذا العقد الآخر.
كانا  المتعاقدين  أن  تبين  إذا  متوافرا  إليه  التحول  الذي يصير  بالعقد  الرضاء  ويعتبر   -٢

يريدانه، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.
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المادة ١٩٢ 
١- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن 

يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر.
٢- عى أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى 

إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به.
 

المادة ١٩٣ 
١- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف 

عى إرادة المتعاقدين.
من  للمتعاقدين  المشتركة  النية  تقي  يجب  فإنه  العقد،  لتفسير  محل  هناك  كان  فإذا   -٢
أو عباراته، ومع  ألفاظه  الوقوف عند مجرد معاني  إبرامه، دون  مجموع وقائعه وظروف 
الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن 

النية وشرف التعامل.

المادة ١٩٤ 
١- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد 
المتعاقدين منه، فر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره.
٢- وعى وجه الخصوص، يفر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن إعمال الشرط 

أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا.
٣- وكل ما سبق دون إخلال بما تقي به المادة ٨٢.

المادة ١٩٥ 
لا يقر العقد عى ما يرد فيه من شروط أو يري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن 
كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة 

طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

المادة ١٩٦ 
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في 

حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

المادة ١٩٧ 
النية  العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن  تنفيذ  يجب 

وشرف التعامل.

المادة ١٩٨ 
إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها 
عند إبرامه، وترتب عى حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلا، 
صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة 
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الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. 
ويقع باطلا كل اتفاق عى خلاف ذلك.

المادة ١٩٩ 
إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، 

وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر.

المادة ٢٠٠ 
١- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن 
يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد 

الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية.
بالعقد الصوري، وتمسك  البعض  بأن تمسك  الشأن،  ٢- وإذا تعارضت مصالح ذوي 

الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

 المادة ٢٠١ 
١- تنرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث.

٢- عى أن آثار العقد لا تنرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى 
ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

المادة ٢٠٢ 
١- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين عى نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ 
انتقل المال إلى خلف خاص، فإن  التزامات متصلة به عى نحو يجعلها من محدداته، ثم 

تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.
٢- عى أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند 

إبرام الترف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة ٢٠٣ 
العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر 

لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقي به القانون.

 المادة ٢٠٤ 
التزم هو  بأمر معين،  يلتزم نحوه  الغير  إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من   -١

بتعهده دون ذلك الغير.
٢- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض 
المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد 

به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له.
٣- فان ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت 

رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.
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 المادة ٢٠٥ 
معينة  التزامات  معه  المتعاقد  أن يشترط عى  نفسه،  تعاقده عن  للشخص، في  ١- يجوز 
يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية.
٢- ويجوز، في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقيلا، كما يجوز أن 
الوفاء  تعيينه، وقت  الممكن  إذا كان من  بذاته عند الاشتراط،  يكون شخصا غير معين 

بالالتزام المشترط.

المادة ٢٠٦ 
١- يترتب عى الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخي 
له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق عى خلافه، ومع مراعاة ما تقي 

به المادة التالية.
٢- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد 

أن ذلك مقصور عى المستفيد دونه.

المادة ٢٠٧ 
عقد  من  له  تنشأ  التي  الدفوع  بكل  المستفيد،  مواجهة  في  يتمسك،  أن  للمتعهد  يجوز 

الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

المادة ٢٠٨ 
المستفيد  يعلن  أن  قبل  المشارطة  ينقض  أن  دائنيه،  أو  ورثته  دون  للمشترط،  يجوز   -١

للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد.
٢- ولا يترتب عى نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط، ما 

لم يتفق عى غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه.
٣- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن 

يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.
 

المادة ٢٠٩ 
أجله،  عند حلول  بالتزامه  المتعاقدين  أحد  يوف  لم  إذا  للجانبين،  الملزمة  العقود  ١- في 
وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي 
فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقرا بدوره في 

الوفاء بالتزاماته.
٢- ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، 
كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة ٢١٠ 
١- لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط 
القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد 

انرفت إليه صراحة، وعى بينة من حقيقة أثره.
٢- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفى في 
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غير المواد التجارية من الإعذار، ولو اتفق عى الإعفاء منه.

المادة ٢١١ 
١- إذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند 

إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقي به المادتان التاليتان.
٢- فإذ استحال عى أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند 

العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة ٢١٢ 
في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

المادة ٢١٣ 
١- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف 

قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.
٢- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند الترف له، لا يعلم السبب الذي 
أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه 

الظروف من الشخص العادي.
 

المادة ٢١٤ 
١- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لا يد 

للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
الالتزام  بقي من  فيما  بالعقد  يتمسك  أن  للدائن  فإن كانت الإستحالة جزئية، جاز   -٢

ممكن التنفيذ.

المادة ٢١٥ 
لسبب  مستحيلا  الطرفين  أحد  التزام  تنفيذ  أصبح  إذا  للجانبين،  الملزمة  العقود  في   -١
أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة عى الطرف 

الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
٢- فإن كانت الإستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما 

بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.

المادة ٢١٦ 
التي كانا عليها  الحالة  إلى  المتعاقدين  إرجاع  اعتبر كأن لم يكن، ولزم  العقد،  انفسخ  إذا 
عند إبرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٣ في شأن 

الفسخ.
 

المادة ٢١٧ 
١- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا 

في يد أحدهما.
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٢- فإذا هلك أو تلف او حصل الترف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في 
الباقي منه بقدر حصته من العوض.

المادة ٢١٨ 
تعتبر الإقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق 

الغير.
 

المادة ٢١٩ 
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من 
المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به، وذلك 

ما لم يتفق عى خلافه أو يقض العرف بغيره.

 المادة ٢٢٠ 
١- الترف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم 

ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.
٢- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى الترف الصادر 
بالإرادة المنفردة، سرى عى هذا الترف ما يري عى العقد بوجه عام من أحكام القانون، 
إلا ما كان منها متعارضا مع قيام الترف عى الإرادة الواحدة، وعى الأخص ما تعلق 

بتوافق إرادتي طرفي العقد.

المادة ٢٢١ 
من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا 
العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم 

به.

المادة ٢٢٢ 
١- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط 

الوعد بفواته.
٢- فإذا لم يعين الواعد أجلا لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور عى 

الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو عى أي وجه إعلامي مشابه.

المادة ٢٢٣ 
١- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور، ولا يؤثر في 

الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك.
٢- فإذا لم ينجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد 
إذا  أنفقه وما بذله من جهد،  الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما  دون أن يتمه، مطالبة 

أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.
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المادة ٢٢٤ 
يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد 

في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.

المادة ٢٢٥ 
لا يترتب عى الوعد بالجائزة ولا عى إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، 

ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

المادة ٢٢٦ 
الوعد بها بمرور ستة  المترتبة عى  أو بغيرها من الحقوق  بالجائزة  المطالبة  تسقط دعوى 
أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد عى 

حسب الأحوال.

المادة ٢٢٧ 
إحداثه  في  أكان  سواء  بتعويضه،  يلتزم  بغيره  ضررا  الخاطئ  بفعله  أحدث  من  كل   -١

الضرر مباشرا أو متسببا.
٢- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

المادة ٢٢٨ 
مواجهة  في  منهم،  كل  التزم  بخطئهم،  الضرر  حدث  الذين  الأشخاص  تعدد  إذا   -١

المضرور، بتعويض كل الضرر.
٢- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث 

الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

المادة ٢٢٩ 
إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر 

ناجما عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

المادة ٢٣٠ 
١- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة 

التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
إذا  المشروع،  للعمل غير  نتيجة طبيعية  الفائت  الكسب  أو  الواقعة  ٢- وتعتبر الخسارة 
لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص 

العادي.

المادة ٢٣١ 
١- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيا.

٢- ويشمل الضرر الأدبي عى الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة 
المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي 
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أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن 
والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه.

٣- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج 
والأقارب إلى الدرجة الثانية.

المادة ٢٣٢ 
لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون 

أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

المادة ٢٣٣ 
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو 
حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد 

نص يقي بخلافه.

المادة ٢٣٤ 
١- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه لا يكون ملتزما 
بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ 

المضرور نفسه.
٢- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدية.

المادة ٢٣٥ 
من أحدث ضررا، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس 
الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول عن تعويضه، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري 

لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة ٢٣٦ 
من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض 
أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما 
عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه عى 
أساس الإثراء دون سبب عى حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا 

بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

المادة ٢٣٧ 
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لأمر القانون 
يعتقد  أو كان  إطاعة هذا الأمر واجبة عليه،  إليه من رئيسه، متى كانت  أو لأمر صدر 
لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية 

العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
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المادة ٢٣٨ 
١- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قره أو 
بسبب حالته العقلية أو الجسمية. يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي 
يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجبات الرقابة 

عى نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.
٢- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف 

القائم عى تربيته.
٣- وتنتقل الرقابة عى القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر 

تحت إشراف المعلم أو المشرف.
٤- وتنتقل الرقابة عى الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة عى الزوج.

المادة ٢٣٩ 
١- تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد 

خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته.
٢- ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع عى المعلم بما يدفعه للمضرور، 

حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ عى المعلم.

المادة ٢٤٠ 
١- يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير 

المشروع، متى كان واقعا منه، في أداء وظيفته أو بسببها.
٢- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة 

المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

المادة ٢٤١ 
للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير 

المشروع.

المادة ٢٤٢ 
كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا، في مواجهة المضرور، 
عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر 
قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه 

عى من يكون اليء قد ألقي أو سقط بخطئه.

المادة ٢٤٣ 
١- كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض 
الضرر الذي يحدثه هذا اليء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة 

قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
٢- وتعتبرالأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات 
والأسلاك  والأسلحة،  والسفن،  الميكانيكية  والآلات  الأخرى  المركبات  من  وغيرها 
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أو  طبيعته  بحسب  يكون،  آخر  شئ  وكل  والمباني،  والحيوانات،  الكهربائية،  والمعدات 
بحسب وضعه، مما يعرض للخطر.

٣- وتبقى الحراسة عى الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو ترب، وذلك 
إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

المادة ٢٤٤ 
١- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم 

من التدابير لدرء خطره.
٢- فإن لم يقم مالك اليء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، 
جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل عى إذن من القضاء في إجرائها عى حساب المالك أو 

الحارس.
التدابير  ٣- ويجوز، في حالة الإستعجال، لمن يتهدده خطر اليء أن يتخذ ما يلزم من 

لدرئه، عى نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.

المادة ٢٤٥ 
إذا لم يتفق عى تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي 

تحديده، وذلك دون إخلال بما تقي به المادة ٢٤٨.

المادة ٢٤٦ 
١- يقدر القاضي التعويض بالنقد.

٢- ويجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء عى طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما 
كانت عليه أو بأي أداء آخر عى سبيل التعويض.

المادة ٢٤٧ 
١- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان ٢٣٠ و 

٢٣١ وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور.
٢- وإن لم يتير للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن 

يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.

المادة ٢٤٨ 
إذا كان الضرر واقعا عى النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية 
الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر 

الأخرى للضرر عى نحو ما تقرره المادة السابقة.

المادة ٢٤٩ 
لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

المادة ٢٥٠ 
إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقا للأنصبة الشرعية.
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المادة ٢٥١ 
١- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.

٢- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه 
حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا.

المادة ٢٥٢ 
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض عى أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو 
لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض.

المادة ٢٥٣ 
١- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمي ثلاث سنوات من يوم علم 
المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي 

المدتين تنقي أولا.
٢- عى أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا 
الفقرة  المنصوص عليها في  المواعيد  قائمة، ولو كانت  الجنائية  الدعوى  بقيت  ما  تسقط 

الأولى قد انقضت.

المادة ٢٥٤ 
يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن 

يعفى منها كليا أو جزئيا.

المادة ٢٥٥ 
إذا وقع ضرر عى النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه 
جدول الديات المنصوص عليه في المادة ٢٥١ وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، 
وباستعمال شيء مما ذكر في المادة ٢٤٣، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزما 

حدود الدفاع الشرعي.

المادة ٢٥٦ 
١- إذا وقع ضرر عى النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه 
جدول الديات المنصوص عليه في المادة ٢٥١، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا 
لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب 
الضمان عى الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى 

عدم معرفة المسئول أو الضامن.
٢- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

المادة ٢٥٧ 
في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد 

إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.
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المادة ٢٥٨ 
يقتر ضمان أذى النفس عى الدية كلها أو جزء منها، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما 
يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة ٢٥١، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة 

عى نحو ما تقي به المادة المذكورة.

المادة ٢٥٩ 
الرجوع  في  المضرور  حق  دون  النفس  أذى  عن  ضمانا  باعتبارها  الدية  استيفاء  يحول  لا 
بالتعويض عن المضار الأخرى عى من يلتزم به وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير 

المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

المادة ٢٦٠ 
١- إذا وفت الدولة الدية إعمالا لحكم المادة ٢٥٦، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل 

من يلتزم بها قانونا.
العامة عى جميع  للخزانة  المستحقة  المبالغ  امتياز  بالدية  للدولة في رجوعها  ٢- ويكون 

أموال من يلتزم بها.

المادة ٢٦١ 
تري عى ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض 

مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

المادة ٢٦٢ 
كل من يثري، دون سبب مشروع، عى حساب آخر، يلتزم، في حدود ما أثرى به، بتعويض 
هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر. ويبقى هذا الالتزام قائما، ولو زال الإثراء بعد 

حصوله.

المادة ٢٦٣ 
تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه 
الضرر بحقه في التعويض، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، 

أي المدتين أقرب.

المادة ٢٦٤ 
كل من تسلم ما ليس مستحقا له، التزم برده.

المادة ٢٦٥ 
قيام الأجل، جاز  الموفي جاهلا  تنفيذا لالتزام لم يحل أجله، وكان  الوفاء قد تم  إذا كان 
للدائن أن يقتر عى رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل، في حدود ما لحق المدين من 

ضرر.
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المادة ٢٦٦ 
لا محل لاسترداد غير المستحق، إذا حصل الوفاء من غير المدين، وترتب عليه أن الدائن، 
وهو حسن النية، تجرد من سند الدين، أو مما كان يضمن حقه من تأمينات، أو ترك دعواه 

قبل المدين الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.

المادة ٢٦٧ 
١- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم. فإذا كان 
سيء النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضا الثمار التي جناها أو التي قر في جنيها، وذلك من يوم 

تسلمه اليء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية، بحسب الأحوال.
٢- وعى أي حال، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه 

برده.

المادة ٢٦٨ 
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزما بالرد، إلا في حدود 

ما عاد عليه من نفع معتبر قانونا.

المادة ٢٦٩ 
١- الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بأمر عاجل لحساب شخص آخر، دون 

أن يكون ملزما بذلك.
٢- وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأن نفسه، قد تولى شأن غيره، لما 

بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.

المادة ٢٧٠ 
إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي، سرت قواعد الوكالة.

المادة ٢٧١ 
يجب عى الفضولي أن يمي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من أن يتولاه 

بنفسه، كما يجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بتدخله عندما يتير له ذلك.

المادة ٢٧٢ 
١- يلتزم الفضولي بأن يبذل، في القيام بالعمل، عناية الشخص العادي، فإن قر في ذلك 

التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه.
٢- ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب عى خطأ الفضولي أو يعفيه منه، 

إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

المادة ٢٧٣ 
إذا عهد الفضولي إلى غيره بالعمل، كله أو بعضه، كان مسئولا عن أعماله، في مواجهة رب 

العمل، دون إخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة عى هذا الغير.
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المادة ٢٧٤ 
يلتزم الفضولي بأن يرد إلى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة، كما يلتزم بأن يقدم له 

حسابا عما قام به، وذلك عى نحو ما يلتزم به الوكيل قبل الموكل.

المادة ٢٧٥ 
١- إذا مات الفضولي، التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله.

٢- وإذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو ورثته بما كان ملتزما به نحوه.

المادة ٢٧٦ 
١- يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، إذا كان قد بذل في القيام بالعمل عناية الشخص 
العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة، يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ 
التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وبأن 
يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وبأن يعوضه عن الضرر الذي 

لحقه بسبب قيامه بالعمل.
٢- ولا يستحق الفضولي أجرا عن عمله، إلا أن يكون من أعمال مهنته.

المادة ٢٧٧ 
إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولا إلا في حدود ما 

أثرى به، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

المادة ٢٧٨ 
تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق أو بانقضاء خمس 

عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه، أي المدتين أقرب.

المادة ٢٧٩ 
المنفردة والفعل  العقد والإرادة  القانون عى وقائع أخرى، غير  يرتبها  التي  الالتزامات 

الضار والفعل النافع، تري في شأنها النصوص الخاصة بها.

المادة ٢٨٠ 
١- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرا عليه.

٢- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيا، فلا جبر في تنفيذه.

المادة ٢٨١ 
يقدر القاضي، عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا، مراعيا في ذلك 
الوعي العام في الجماعة، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

المادة ٢٨٢ 
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، ولا يعتبر متبرعا بما أداه.
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المادة ٢٨٣ 
الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

المادة ٢٨٤ 
١- يجبر المدين، بعد إعذاره، عى تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.

٢- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء عى طلبه أن 
تقر حق الدائن عى اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة ٢٨٥ 
إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني عى شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من 
النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل عى شيء من هذا النوع عى نفقة المدين بعد 
إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة اليء، دون 

إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٢٨٦ 
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم اليء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة ٢٨٧ 
١- إذا التزم المدين أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك اليء عليه، 

ولو كان هلاكه قبل الإعذار عى الدائن.
٢- ومع ذلك، لا يكون الهلاك عى المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن اليء كان يهلك عند 
الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث 

الفجائي.
٣- عى أن اليء المروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون عى 

السارق.

المادة ٢٨٨ 
١- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من 

القضاء في تنفيذ الالتزام عى نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
٢- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام عى نفقة المدين، دون ترخيص 

من القضاء.

المادة ٢٨٩ 
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة ٢٩٠ 
١- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ عى شيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب 
أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية 
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الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق عى 
غير ذلك.

٢- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة ٢٩١ 
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما 
وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة عى نفقة 

المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

المادة ٢٩٢ 
١- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز 
للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
٢- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين عى التنفيذ، 

جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة.
٣- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين عى عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض 
الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب 

الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

المادة ٢٩٣ 
عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه، يجب عى المدين تعويض الضرر الذي لحق 
الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد 

له فيه.

المادة ٢٩٤ 
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين 

الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

المادة ٢٩٥ 
يجوز الاتفاق عى أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

المادة ٢٩٦  
يجوز الاتفاق عى إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب عى عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، 

أو عى التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

المادة ٢٩٧ 
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون عى غير 

ذلك.
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المادة ٢٩٨ 
يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار 

بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة ٢٩٩ 
لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية:

أ- إذا اتفق عى أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل.
ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

ج- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عى عمل غير مشروع.
د- إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مروق أو رد شيء تسلمه دون حق 

وهو عالم بذلك.
هـ- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.

المادة ٣٠٠ 
١- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون.

٢- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب, بشرط أن يكون هذا 
نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا 

لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
٣- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو 

خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة ٣٠١ 
يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان ٢٣١ و ٢٣٢.

المادة ٣٠٢ 
إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في 

العقد أو في اتفاق لاحق.

المادة ٣٠٣ 
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز 
للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا 
فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة ٣٠٤ 
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه 

القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

المادة ٣٠٥ 
مقابل  أو  النقود  من  بمبلغ  الانتفاع  مقابل  فوائد  تقاضي  اتفاق عى  باطلا كل  يقع   -١
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التأخير في الوفاء بالالتزام به.
٢- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت 

أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

المادة ٣٠٦ 
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته عى 
الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم 

عى المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

 المادة ٣٠٧ 
١- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

٢- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

المادة ٣٠٨ 
هذا  حقوق  مدينه  باسم  يستعمل  أن  الأداء،  مستحق  حقه  يكن  لم  ولو  دائن،  لكل   -١
المدين المالية، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن 
أو  أن يسبب إعساره  إياها من شأنه  استعماله  لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم  المدين 

زيادة الإعسار.
٢- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى 

باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.

المادة ٣٠٩ 
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.

 المادة ٣١٠ 
لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه ترف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ 
هذا الترف في حقه، إذا كان الترف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، 
وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها 

في المادتين التاليتين.

المادة ٣١١ 
١- إذا كان ترف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين، وعلم 
المترف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت الترف بأنه 
معر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المترف إليه بغش المدين 
إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت الترف أن المدين معر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك.
٢- وإذا كان ترف المدين تبرعا، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين 

ولا حسن نية المترف إليه.
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المادة ٣١٢ 
١- إذا كان ترف المدين بعوض، ثم ترف الخلف الذي انتقل إليه الحق المترف فيه 
إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ الترف إلا إذا أثبت أن 

الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش.
٢- وإذا كان ترف المدين تبرعا، ثم ترف الخلف الذي انتقل إليه الحق المترف فيه 
إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ الترف إلا إذا أثبت أن 

الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت ترفه للخلف الأول.

المادة ٣١٣ 
إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعى المدين 

إذا ادعى يره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة ٣١٤ 
الترف  الذين صدر هذا  الدائنين  الترف، استفاد من ذلك جميع  نفاذ  تقرر عدم  إذا 

إضرارا بهم.

المادة ٣١٥ 
للمترف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال 

المترف فيه.

المادة ٣١٦ 
١- إذا كان ترف المدين بتفضيل دائن عى غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ الترف 

في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من ٣١٠ إلى ٣١٣.
٢- وإذا وفى المدين المعر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب 
عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين 
طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة ٣١٧ 
تسقط دعوى عدم نفاذ الترف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن 
بسبب عدم نفاد الترف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من 

وقت صدور الترف.

المادة ٣١٨ 
١- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام 
عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء 

بالتزامه.
٢- ومع ذلك لا يجوز لحائز اليء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق 

له من مروفات أنفقها عى اليء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
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المادة ٣١٩ 
١- عى الحابس أن يحافظ عى اليء، وأن يقدم حسابا عن غلته.

٢- وإذا كان اليء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، للحابس أن يحصل عى إذن 
المحكمة في حالة  إذن  يبيعه دون  أن  بيعه وفقا لإجراءات تحددها، وله  المحكمة في  من 

الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من اليء إلى ثمنه.

المادة ٣٢٠ 
مجرد الحق في حبس اليء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

المادة ٣٢١ 
إذا هلك اليء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من 

مقابل أو تعويض. وتري عى انتقال الحق، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة ٣٢٢ 
١- ينقي الحق في الحبس بخروج اليء من يد الحابس.

٢- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج اليء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن 
يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج اليء من يده وقبل 

انقضاء سنة من وقت خروجه.

المادة ٣٢٣ 
يكون الالتزام معلقا عى شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا عى أمر مستقبل غير محقق 

الوقوع.

المادة ٣٢٤ 
١- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلا فإنه 
الشرط  إن كان  الالتزام  نفاذ  يؤثر في  واقفا، ولا  الشرط  إن كان  الالتزام  قيام  يمنع من 

فاسخا.
٢- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق عى شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب 

إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

 المادة ٣٢٥ 
لا يقوم الالتزام إذا علق عى شرط واقف يجعل وجوده متوقفا عى محض إرادة الملتزم.

 المادة ٣٢٦ 
١- لا يقوم الالتزام المعلق عى شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط.

٢- عى أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به عى 
حقه.
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المادة ٣٢٧ 
١- الالتزام المعلق عى شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان 
عى الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل.

٢- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

المادة ٣٢٨ 
العقد،  فيه  الذي تم  الوقت  أثره إلى  أو فاسخا، استند  إذا تحقق الشرط، واقفا كان   -١
إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في 

الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
٢- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا 

لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة ٣٢٩ 
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا عى أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم 

يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة ٣٣٠ 
١- إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقي 

فيه الأجل.
٢- عى أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به 
عى حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في 

ذلك إلى سبب معقول.

المادة ٣٣١ 
١- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من 

العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا.
٢- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.

المادة ٣٣٢ 
يسقط حق المدين في الأجل الواقف:

) أ ( إذا حكم بإفلاسه.
) ب ( إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا 
التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة 
التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل 

يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
) ج ( إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة ٣٣٣ 
يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا 
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كافيا.

المادة ٣٣٤ 
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميرة عينت المحكمة 
ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه 

عناية الشخص الحريص عى الوفاء بالتزامه.

المادة ٣٣٥ 
يترتب عى انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

المادة ٣٣٦ 
مثلية من أجناس مختلفة، ويكون  أو  قيمية  الالتزام أحد أشياء  أن يكون محل  ١- يجوز 

الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن.
٢- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان عى أن 

الخيار للدائن.

المادة ٣٣٧ 
١- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، 

حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء عى طلب أي من الطرفين.
٢- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم 
جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار 
للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.

المادة ٣٣٨ 
١- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن باليء 

الثاني، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام.
٢- وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما أن يدفع 

قيمة آخر شي هلك.

المادة ٣٣٩ 
ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

المادة ٣٤٠ 
١- يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى 

بدلا منه شيئا آخر.
٢- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

المادة ٣٤١ 
أو نص في  اتفاق  بناء عى  المدينين لا يفترض وإنما يكون  أو بين  الدائنين  التضامن بين 
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القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

المادة ٣٤٢ 
١- يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في 

ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
٢- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع 
الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج عى الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة 

به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة ٣٤٣ 
١- يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين إلا إذا أنذره دائن آخر 

بأن يمتنع عن ذلك.
٢- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا 

إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة ٣٤٤ 
١- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل 

باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
٢- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ 

هذا العمل في حقهم.

المادة ٣٤٥ 
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه 

بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقي بغير ذلك.

المادة ٣٤٦ 
١- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك 
ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين 

ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين.
بغيره  الدفع الخاصة  بأوجه  أن يحتج  بالوفاء  الدائن  يطالبه  الذي  للمدين  ٢- ولا يجوز 
من المدنين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين 

المدينين جميعا.

المادة ٣٤٧ 
١- يترتب عى وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي 

المدينين.
المدينون  الدين فإنه يبرأ معه  المدينين المتضامنين بطريق حوالة  ٢- وإذا برئت ذمة أحد 

الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.
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المادة ٣٤٨ 
يترتب عى تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا 

إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة ٣٤٩ 
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا 

بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المادة ٣٥٠ 
إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقي بالنسبة إلى باقي المدينين 

إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة ٣٥١ 
١- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك.
٢- فإذا لم يصدر منه هذا التريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقي من 
الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما 
احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع عى 

المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.

المادة ٣٥٢ 
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع عى الباقين بكل 

الدين ما لم يتفق عى غير ذلك.

المادة ٣٥٣ 
١- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء 
من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء عى هذا المدين 

بنصيبه في حصة المعر منهم وفقا للمادة ٣٥٩.
٢- عى أنه إذا أخى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو 

الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعر.

المادة ٣٥٤ 
١- إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد 

من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
أحد  إلى  بالنسبة  سريانها  أوقف  أو  الدعوى  سماع  لعدم  المقررة  المدة  انقطعت  وإذا   -٢

المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة ٣٥٥ 
١- لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله.

٢- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى 
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باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون 
من هذا الإعذار.

المادة ٣٥٦ 
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة 
الصلح أن  إذا كان من شأن هذا  أما  الباقون،  بأية وسيلة أخرى، استفاد منه  الذمة منه 
يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا أذا قبلوه.

المادة ٣٥٧ 
١- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يري هذا الإقرار في حق الباقين.

٢- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار 
بذلك باقي المدينين.

٣- وإذا اقتر الدائن عى توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين 
الآخرين يستفيدون من ذلك.

المادة ٣٥٨ 
١- إذا صدر حكم عى أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به عى الباقين.

٢- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا عى 
سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة ٣٥٩ 
١- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد عى حصته فيه أو قاضاه بطريق 
من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع عى أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو 

كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما له من حق الحلول.
٢- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو 

نص في القانون يقي بغير ذلك.
٣- وإذا أعر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين 

وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

المادة ٣٦٠ 
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله 

في علاقته بالباقين.

المادة ٣٦١ 
يكون الالتزام غير قابل للانقسام: 

) أ ( إذا ورد عى محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
) ب ( إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو 

إذا انرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
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المادة ٣٦٢ 
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا، 
وللمدين الذي وفى حق الرجوع عى الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف 

غير ذلك.

المادة ٣٦٣ 
إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز 
لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة 
عى ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع اليء محل الالتزام 
خزانة إدارة التنفيذ. ويرجع الدائنون عى الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

 المادة ٣٦٤ 
يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في 
القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

 المادة ٣٦٥ 
لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

 المادة ٣٦٦ 
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له، عى 

أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

المادة ٣٦٧ 
يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات 

ما يحافظ به عى الحق المحال.

المادة ٣٦٨ 
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة ٣٦٩ 
عى المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو 

ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

المادة ٣٧٠ 
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن 

يحتج بها عى المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

المادة ٣٧١ 
١- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما 
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لم يوجد اتفاق يقي بغير ذلك.
٢- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

المادة ٣٧٢ 
إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم 

يتفق عى غير ذلك.

المادة ٣٧٣ 
١- إذا رجع المحال له بالضمان عى المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا 
برد ما أخذه من المحال له مع المروفات حتى لو وجد اتفاق يقي بدفع أكثر من ذلك.
بتعويض  يلتزم  فإنه  المدين  بذمة  بعدم وجود الحق  يعلم  المحيل  إذا كان  ٢- ومع ذلك 

المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

المادة ٣٧٤ 
١- يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية 

ولو كانت الحوالة بغير عوض.
٢- ويقع باطلا كل شرط يقي بغير ذلك.

المادة ٣٧٥ 
إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة ٣٧٦ 
١- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت 

الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان.
٢- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن 
الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء عى أن يؤخذ من 

حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

المادة ٣٧٧ 
١- يترتب عى حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه.

٢- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه 
وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه 

دين أو عين يمكن التأدية منهما.

المادة ٣٧٨ 
١- إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن 

إلا إذا أقرها.
٢- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا 
لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
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المادة ٣٧٩ 
تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون 

للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.

المادة ٣٨٠ 
إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.

المادة ٣٨١ 
١- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.

٢- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي 
بالحوالة.

المادة ٣٨٢ 
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، 

كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة ٣٨٣ 
١- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في 

قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع عى المحيل بقدر ما أداه للمحال له.
٢- أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق عى انعقادها ولا يعزى إلى 

المحال عليه فإن الحوالة تبطل.

المادة ٣٨٤ 
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى 

الثمن الخيار في الرجوع إما عى المحيل وإما عى المحال له الذي أوفاه.

المادة ٣٨٥ 
إذا أحال المدين دائنه عى الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل 
أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع، ترتب عى ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت 

الوديعة للغير تبطل الحوالة.

المادة ٣٨٦ 
إذا أحال المدين دائنه عى الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد 
العين  إن استحقت  أما  قيام الحوالة،  يؤثر ذلك في  له فلا  للمحال  أدائها  قبل  الغاصب 

المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

المادة ٣٨٧ 
لا يجوز للمحال له أن يرجع عى المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء 
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الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك 
العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد ٣٨٣ و ٣٨٤ و ٣٨٥ و ٣٨٦.

المادة ٣٨٨ 
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع 

المحال عليه بعد أداء الدين عى المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

المادة ٣٨٩ 
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة 
أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي 
المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا 

بقدر ما أدى.

المادة ٣٩٠ 
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا 

يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

 المادة ٣٩١ 
١- يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن 

وفقا للمادة ٣٩٤.
٢- ويصح الوفاء أيضا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، عى 
أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين عى ذلك وأبلغ الدائن 

هذا الاعتراض.
٣- وفي جميع الأحوال فأنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق 

أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.

 المادة ٣٩٢ 
أهلا  يكون  وأن  به،  الذي وفى  لليء  مالكا  الموفي  يكون  أن  الوفاء  يشترط لصحة   -١

للترف فيه.
٢- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بيء مستحق عليه يكون صحيحا إذا لم يلحق 

الوفاء ضررا به.
٣- وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء 
الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق  ببقية  بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار 
مادة   ١٩٩٦ لسنة   ١٥ رقم  القانون  بموجب  الفقرة  هذه  إضافة  تم   (( الباقين.  هؤلاء 

ثانية((.

 المادة ٣٩٣ 
١- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع عى المدين بقدر ما دفعه.

٢- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع 
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الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض عى الوفاء.

 المادة ٣٩٤ 
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال 

الآتية:
) أ ( إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.

) ب ( إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن 
للموفي أي تأمين.

) ج ( إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص اليء لضمان حقه.
) د ( إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة ٣٩٥ 
١- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير عى أن يحل محله، حتى 
لو لم يقبل المدين ذلك، عى أن يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن 

وقت الوفاء.
٢- وللمدين أيضا إذا اقترض مالا سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى 
حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، عى أن يكون الاتفاق عى الحلول واردا في محرر ثابت 
التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يبين في المخالصة أن 
الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج 

ذلك البيان.

المادة ٣٩٦ 
من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من 
توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي 

أداه من حل محل الدائن.

المادة ٣٩٧ 
١- إذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول 
ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدما عى من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقي بغير 

ذلك.
٢- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرا هو ومن 

تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

المادة ٣٩٨ 
بمتقضى هذا  له  الدائنين فلا يكون  الدين، وحل محل  المرهون كل  العقار  إذا وفى حائز 
الحلول أن يرجع عى حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز 

بحسب قيمة ما حاز من عقار.
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المادة ٣٩٩ 
١- يكون الوفاء للدائن.

٢- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

المادة ٤٠٠ 
إذا كان الوفاء لغير الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه 

منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

المادة ٤٠١ 
١- إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض 
القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره 

مسجلا عليه هذا الرفض.
٢- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك اليء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع 

اليء عى نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

المادة ٤٠٢ 
يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تلاه، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا 

لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة ٤٠٣ 
يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء 

البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية:
) أ ( إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه.

) ب ( إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء.
) جـ ( إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص.

) د ( إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي 
للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

المادة ٤٠٤ 
١- إذا عرض المدين الدين عرضا حقيقيا، وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له 
أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، 

وإذا رجع بقي الدين عى حاله بما له من ضمانات.
٢- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل 
الدائن منه هذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من 

تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة ٤٠٥ 
يكون الوفاء باليء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه، بدون رضاء الدائن.



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٨٢       -العودة لفهرس القانون

المادة ٤٠٦ 
١- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن عى أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص 

يقي بغير ذلك.
٢- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس 

للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة ٤٠٧ 
الوفاء  التأخير في  الدين مروفات وتعويضات عن  المدين ملزما بأن يوفي مع  إذا كان 
وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المروفات ثم من التعويضات عن 

التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق عى غير ذلك.

المادة ٤٠٨ 
أداه  ما  لدائن واحد ومن جنس واحد وكان  المدين وكانت  الديون في ذمة  إذا تعددت 
المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء 

به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة ٤٠٩ 
إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به عى الوجه المبين في المادة ٤٠٨، كان الخصم من حساب 
الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة عى المدين فإذا 

تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة ٤١٠ 
١- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقي 

بخلافه.
٢- ومع ذلك يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب 

أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

المادة ٤١١ 
١- إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضا 

لمصلحته، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء.
٢- وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما 

كان.

المادة ٤١٢ 
١- يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا 

بهذا العمل.
٢- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء 

الالتزام.
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٣- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.

المادة ٤١٣ 
تكون نفقات الوفاء عى المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقي بغير 

ذلك.

المادة ٤١٤ 
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير اليء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة ٤١٥ 
يري عى الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية اليء الذي أعطي في الدين أحكام 
البيع، وعى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب 
الخفية. ويري عليه من حيث أنه يقي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها 

بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة، وبانقضاء التأمينات.

المادة ٤١٦ 
١- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين عى أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا، يختلف 

عنه في محله أو في مصدره.
٢- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي عى أن يكون هذا الأجنبي 
إذا  أو  المدين الأصلي دون حاجة لرضائه  أن تبرأ ذمة  المدين الأصلي وعى  مدينا مكان 

حصل المدين الأصلي عى رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه.
٣- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي عى أن 

يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة ٤١٧ 
إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.

المادة ٤١٨ 
التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

المادة ٤١٩ 
١- يترتب عى التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه.

٢- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص 
في القانون أو إذا تبين أن النية قد انرفت إلى ذلك.

المادة ٤٢٠ 
١- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين، فإن الاتفاق عى 

نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية:
) أ ( إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين عى انتقال التأمينات.
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) ب ( إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد عى استبقاء 
التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي.

) جـ ( إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق عى استبقاء التأمينات.
٢- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها 

أيضا.
٣- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق عى انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير 
إلا إذا تم في وقت الاتفاق عى التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير، وذلك 

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.

المادة ٤٢١ 
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء أو 

المدينون المتضامنون.

المادة ٤٢٢ 
١- تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي عى أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه.

٢- عى أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن.
٣- ولا تقتي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.

المادة ٤٢٣ 
اعتبر ذلك تجديدا  المنيب  التزام  المناب مكان  التزام  أن يحل  الإنابة  إذا كان مقتضى   -١

للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه.
قام  التجديد  اتفاق صريح عى  هناك  يكن  لم  فإذا  الإنابة،  التجديد في  يفترض  ٢- ولا 

الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

المادة ٤٢٤ 
يكون التزام المناب صحيحا، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع، 

ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع عى المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقي بغيره.

المادة ٤٢٥ 
قبل هذا  له  لدائنه، وما هو مستحق  ما هو مستحق عليه  المقاصة بين  للمدين حق   -١
الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في 
النوع والجودة، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء.
٢- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء عى نظرة منحها القاضي أو 

تبرع بها الدائن.

المادة ٤٢٦ 
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب عى من يتمسك 
بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء 

حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٤٨٥       -العودة لفهرس القانون

المادة ٤٢٧ 
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:

) أ ( إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه.
) ب ( إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار.

) ج ( إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز.
) د ( إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.

المادة ٤٢٨ 
١- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت 

الحق فيها.
٢- ويترتب عى المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه 

صالحين للمقاصة.
٣- وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

المادة ٤٢٩ 
إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع 
من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت 

الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة ٤٣٠ 
١- لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق الغير.

٢- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص 
فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

المادة ٤٣١ 
١- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن 
يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون 

له إلا الرجوع بحقه عى المحيل.
٢- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك 

بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.

المادة ٤٣٢ 
إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات 

التي تكفل حقه، إضرارا بالغير، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

المادة ٤٣٣ 
التزام واحد، انقضى هذا  بالنسبة إلى  الدائن والمدين  إذا اجتمع في شخص واحد صفتا 

الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
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المادة ٤٣٤ 
إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود 

هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

المادة ٤٣٥ 
١- ينقي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد 

برده.
٢- ويترتب عى الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما 

يرد عليه من دفوع.

المادة ٤٣٦ 
تري عى الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع 

عى التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة ٤٣٧ 
ينقي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له 

فيه.

المادة ٤٣٨ 
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمي خمس عشرة سنة وذلك 
فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد 

التالية.

المادة ٤٣٩ 
١- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد 
والمعاشات،  المرتبة  والإيرادات  والأجور  والمرتبات  الزراعية  والأراضي  المباني  كأجرة 

وذلك ما لم يوجد نص يقي بخلافه.
- وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية أو ريعا واجبا عى ناظر الوقف أداؤه للمستحق 

فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمي خمس عشرة سنة.

المادة ٤٤٠ 
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء 
والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم 
ممن يزاولون المهن الحرة، عى أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال 

مهنهم، أو ما أنفقوه من مروفات.

المادة ٤٤١ 
للدولة بمي  المستحقة  بالضرائب والرسوم  المطالبة  ١- لا تسمع عند الإنكار دعوى 
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خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي 
في  المرافعة  انتهاء  تاريخ  من  القضائية  الأوراق  عن  المستحقة  الرسوم  وفي  فيها  تستحق 

الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
٢- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت 
بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك 

الضرائب والرسوم.
٣- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقي به القوانين الخاصة.

المادة ٤٤٢ 
١- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:
فيها، وحقوق  التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون  أ ( حقوق   (
لحساب  صرفوه  ما  وكل  الطعام  وثمن  الإقامة  أجر  عن  والمطاعم  الفنادق  أصحاب 

عملائهم.
) ب ( حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.

٢- ويجب عى من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه 
أدى الدين فعلا، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه 

لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

المادة ٤٤٣ 
١- يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 
٤٤٠ و ٤٤٢ من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات 

أخرى.
٢- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس 

عشرة سنة.

المادة ٤٤٤ 
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل 

المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة ٤٤٥ 
١- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين 

مستحق الأداء ما لم ينص القانون عى خلاف ذلك.
٢- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا عى إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء 

الالتزام.

المادة ٤٤٦ 
١- لا تري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه عى الدائن أن 

يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، كما أنها لا تري كذلك فيما بين الأصيل والنائب.
٢- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم 
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عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

المادة ٤٤٧ 
ورثة  بعض  إلى  بالنسبة  الدعوى  لعدم سماع  المقررة  المدة  يوقف سريان  إذا وجد سبب 

الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.

المادة ٤٤٨ 
   تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو وفقت الدعوي الى محكمة 
غير مختصة ، كما تنقطع المدة ايضا بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم 
به الدائن لقبول حقه في تفليس او في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه 

اثناء السير في احدى الدعاوي.

المادة ٤٤٩ 
١- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو 

ضمنيا.
المال مرهونا رهنا  إذا كان  الدائن  يد  له تحت  المدين مالا  ترك  إقرارا ضمنيا  ٢- ويعتبر 
حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناء عى حقه في الامتناع عن رده إلى 

حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة ٣١٨.

المادة ٤٥٠ 
١- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر 

المترتب عى سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى.
٢- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:

) أ ( إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من 
التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره.

) ب ( إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة ٤٤٠ أو 
بمرور سنة واحدة وفقا للمادة ٤٤٢ وانقطعت المدة بإقرار المدين.

المادة ٤٥١ 
يترتب عى عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة 

المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة ٤٥٢ 
١- لا يجوز للمحكمة أن تقي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما 
يجب أن يكون ذلك بناء عى طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم 

يتمسك به المدين.
أمام  مرة  لأول  ولو  الدعوى  عليها  تكون  حالة  أية  في  الدفع  بهذا  التمسك  ويجوز   -٢

المحكمة الاستئنافية.
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المادة ٤٥٣ 
١- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما 

لا يجوز الاتفاق عى عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.
٢- وإنما يجوز لمن يملك الترف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق 

فيه، عى أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

 المادة ٤٥٤ 
البيع عقد عى تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.

المادة ٤٥٥ 
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف 

الجهة وقصد المتعاقدين.

 المادة ٤٥٦ 
١- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال 

البيع.
٢- ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد عى بيان أوصافه الأساسية، بيانا يمكن من 

تعرفه.
٣- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم 

علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع.
٤- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

المادة ٤٥٧ 
١- إذا كان البيع بالعينة، انعقد البيع عى مبيع مطابق لها.

٢- فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، كان عليه إثبات المطابقة أو المغايرة، 
ولو كان التلف أو الهلاك بغير خطئه.

المادة ٤٥٨ 
يجوز اشتراط التجربة أو المذاق، في مدة معلومة، لقبول البيع أو رفضه. فإن سكت المتبايعان 
عن تحديد المدة في العقد، حملت عى المدة المعتادة. فإذا انقضت المدة ولم يعلن المشتري 

رفضه، مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا.

المادة ٤٥٩  
الثمن  بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير  الثمن عى  يجوز أن يقتر في تقدير 
لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد 

بسعر المثل.

المادة ٤٦٠ 
١- لا يترتب عى عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد 
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المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما، أو بسعر السوق.
٢- ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق، 
اعتبر المكان الذي يقي العرف بأن تكون أسعاره سارية. وذلك كله ما لم يتفق عى غيره.

المادة ٤٦١ 
إذا قدر الثمن عى أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو 

جرى العرف عى غير ذلك.

المادة ٤٦٢ 
١- يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضيعة، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع 

معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا.
٢- فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره، كان للمشتري أن يتمسك 

بالثمن الحقيقي.
٣- ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه، إذا كان من شأنها أن تؤثر في 

رضاء المشتري.
 

المادة ٤٦٣ 
يترتب عى البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائع، فإن لم يعين المبيع 
إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بالإفراز. وكل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره، 

ودون إخلال بقواعد التسجيل.

المادة ٤٦٤ 
١- إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا، جاز الاتفاق عى ألا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا 

بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع.
٢- فإذا تم الوفاء بالثمن، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع، ما لم يتفق عى 

غير ذلك.

المادة ٤٦٥ 
إذا لم يكن  البيع، ومع ذلك  المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت  يكون للمشتري ثمر 
البائع قد استوفى الثمن بتمامه، لا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن، 

وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقي بخلافه.

 المادة ٤٦٦ 
إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب عى البائع أن يقوم بكل ما 
هو ضروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال 

مستحيلا أو عسيرا.

المادة ٤٦٧ 
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق 
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والمستندات المتعلقة به.

المادة ٤٦٨ 
يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.

المادة ٤٦٩ 
البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقي به  إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان 
العرف، ما لم يتفق عى غير ذلك، عى أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص 

في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.

المادة ٤٧٠ 
١- إذا تبين أن قدر المبيع يزيد عى ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن 
كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن. 
وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، وجب عى المشتري أن يدفع ثمن الزيادة، ما لم تكن 

جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد.
٢- فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة 
بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد، وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين زيادة 

الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع.

٣- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقي بغيره.

المادة ٤٧١ 
تسقط الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو 

الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت التسليم.

المادة ٤٧٢ 
١- يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري عى وجه يتمكن به المشتري من حيازته 

والانتفاع به دون حائل، ولو لم يقبضه بالفعل ما دام البائع قد أعلمه بذلك.
٢- ويكون التسليم في كل شيء عى النحو الذي يتفق مع طبيعته.

المادة ٤٧٣ 
يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حوزة المشتري عند البيع 

أو اتفق عى أن يستبقيه البائع في حوزته بعد البيع لسبب آخر غير الملك.

المادة ٤٧٤ 
إذا لم يحدد العقد وقتا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق عى 
البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع  أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم 

مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقي بها العرف.
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المادة ٤٧٥ 
١- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق عى غير ذلك.

٢- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.

المادة ٤٧٦ 
إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه، ما لم يتفق 

عى غير ذلك.

المادة ٤٧٧ 
نفقات التسليم تكون عى البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة ٤٧٨ 
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد 

المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة ٤٧٩ 
إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين 
فيه، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع. فإذا كان الهلاك 
أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله 

إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة ٤٨٠ 
١- إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا.

٢- فإذا كان الهلاك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع 
له  كان  إن  التعويض  في  بحقه  إخلال  دون  وذلك  القيمة  نقص  بقدر  الثمن  إنقاص  أو 

مقتض.

المادة ٤٨١ 
يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق عى غير ذلك.

المادة ٤٨٢ 
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا عى 
المبيع وقت البيع يحتج به عى المشتري، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا 

نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.

المادة ٤٨٣ 
١- إذا رفعت عى المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه المبادرة 

بإدخال البائع فيها.
٢- فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت 
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أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.

المادة ٤٨٤ 
١ - إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما 

لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. 
٢- ومع ذلك يقتر حق المشتري عى استرداد الثمن ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم 

عند البيع بسبب الاستحقاق.

المادة ٤٨٥ 
١ - إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد 
بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يرد المبيع وما أفاده منه ، عى أن يعوض في 

حدود ما تقي به المادة السابقة. 
٢- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في 
الفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق 

وفقا لما تقي به المادة السابقة.

المادة ٤٨٦ 
لا يضمن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت 

التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئنا عن قيد قانوني عى الملكية.

المادة ٤٨٧ 
١ - يجوز للمتعاقدين الاتفاق عى زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه. 

٢- ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائع قد تعمد 
إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.

المادة ٤٨٨ 
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن ، 
إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط 

الخيار.

المادة ٤٨٩ 
يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة ٤٨٥ ، إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب 
ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو 

مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي اعد له.

المادة ٤٩٠ 
 لا يضمن البائع عيبا جرى العرف عى التسامح فيه.
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المادة ٤٩١ 
   لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو 
أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع 

من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه.
 

المادة ٤٩٢ 
١ - إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقا 
للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يبادر بإخطاره به ، 

فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 
٢- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد 

ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.

المادة ٤٩٣ 
 تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

المادة ٤٩٤ 
إذا علم المشترى بوجود العيب ثم ترف في المبيع ترف الملاك فلا رجوع له بالضمان.

المادة ٤٩٥ 
   يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضمان، عى أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 

إخفاء العيب في المبيع غشا منه.  

المادة ٤٩٦ 
١ - تسقط دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف 

المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول. 
٢- وليس للبائع أن يتمسك بالسقوط ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

المادة ٤٩٧ 
  لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة ٤٩٨ 
   إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان 
للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض 

عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.
 

المادة ٤٩٩ 
 ١ - إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، 
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فعى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره. 
٢- فإذا لم يقم البائع بإصلاح الخلل، كان للمشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض أو أن 
يستبقي المبيع ويطلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب الخلل. وفي الحالين يجب رفع 
الدعوى في مدة ستة شهور من تاريخ إخطار البائع بوجود الخلل. كل هذا ما لم يتفق عى 

خلافه.

 المادة ٥٠٠ 
١ - يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقي بغير 

ذلك. 
٢- فإذا تعرض احد للمشتري مستندا إلى حق سابق عى البيع أو آيل من البائع أو نتيجة 
لفعله ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في 
العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق.ولكن يجوز للبائع 

في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن عى أن يقدم كفيلا. 
٣- ويري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع.

المادة ٥٠١ 
١ - يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لم يكن الثمن 

مستحقا وقت تسليم المبيع  وجب أداؤه في موطن المشتري. 
٢- وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقي بغير ذلك.

المادة ٥٠٢ 
إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد 

البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.

المادة ٥٠٣ 
 إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي 
ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد 

البيع.

المادة ٥٠٤ 
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك عى المشتري ، ما لم يكن المبيع قد 

هلك بفعل البائع.

المادة ٥٠٥ 
في بيع المنقولات إذا اتفق عى ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع 
الحق في اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن 
عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق عى خلاف ذلك ، أو كان الباقي من الثمن 

المستحق يسيرا.
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المادة ٥٠٦ 
  إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع ، وجب عى المشتري أن يتسلمه 
في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع و أن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر 

ما يقتضيه النقل من زمن.

المادة ٥٠٧ 
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم 

المبيع وغير ذلك من مروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقي بغير ذلك.

 المادة ٥٠٨ 
  إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمروفات ، اعتبر 

العقد فرضا مضمونا برهن حيازي.

 المادة ٥٠٩ 
إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو اقر 

المالك البيع.

 المادة ٥١٠ 
١- إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه 

من ثمن وما تكبده من مروفات. 
٢- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع 

جدي.

المادة ٥١١ 
  يسقط حق الاسترداد بمي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

المادة ٥١٢ 
   استثناء من حكم المادة ٥١٠ ، لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية :

 )أ( إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد. 
)ب( إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.

)ج( إذا كان الحق قد ترف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن.
)د( إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار.

المادة ٥١٣ 
 لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموري التنفيذ 

أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإلا كان العقد باطلا.

المادة ٥١٤ 
 ١ - لا يجوز للسماسرة وإلا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود 
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إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة في شأنها. 
٢- ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.

المادة ٥١٥ 
    يري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، عى الأزواج ، والأقارب والأصهار 

، حتى الدرجة الثانية.
 

المادة ٥١٦ 
من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما 

لم يتفق عى غير ذلك.

المادة ٥١٧ 
البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو  إذا كان 
قد  يكن  لم  ما   ، استهلكه  ما  وقيمة  استولى عليه  ما  للمشتري  يرد  أن  ، وجب  استهلكه 

اشترط عند البيع عدم الرد.

المادة ٥١٨ 
يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاق يقي بغيره. ولا 

يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق عى التركة.

 
المادة ٥١٩ 

١ - يري عى بيع المريض مرض الموت أحكام المادة )٩٤٢(. 
٢- ومع ذلك لا تري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد 

كسب بعوض حقا عينيا عى المبيع.

المادة ٥١٩ مكرر  
السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل.

المادة ٥١٩ مكرر ) أ (  
يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن 

ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل.

المادة ٥١٩ مكرر ) ب (  
يجب أن يكون رأس المال معلوما للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد.

المادة ٥١٩ مكرر ) ج (  
إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق 

وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد.
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المادة ٥١٩ مكرر ) د (  ب
إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد 

واسترداد رأس المال.
 

المادة ٥٢٠ 
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.

المادة ٥٢١ 
 إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود.

المادة ٥٢٢ 
 تري عى المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من 

المتقايضين بائعا لما قايض به ومشتريا لما قايض عليه.

المادة ٥٢٣ 
مروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات، يتحملها المتقايضان 

مناصفة ما لم يتفق عى غير ذلك.

 المادة ٥٢٤ 
 الهبة عقد عى تمليك مال في الحال بغير عوض.

 المادة ٥٢٥ 
١ - لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي. 

٢- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي اليء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو 
قائما عى تربية الموهوب له.

المادة ٥٢٦ 
لا تنعقد الهبة عى مال مستقبل.

المادة ٥٢٧ 
هبة مال الغير باطلة.

المادة ٥٢٨ 
 هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.

المادة ٥٢٩ 
تري عى الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
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 المادة ٥٣٠ 
١ - يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتري في 

ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 
٢- فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الواهب 

مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

المادة ٥٣١ 
لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا 
إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق عى 

غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة ٥٣٢ 
 ١ - إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي 

للموهوب له تعويضا عادلا. 
٢- فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما 
أداه الموهوب له من التكليف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق 

ودعاوى.

المادة ٥٣٣ 
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق عى غير ذلك ، أو كان الواهب 
قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب 

من ضرر.

 المادة ٥٣٤ 
التكليف  ، سواء كان هذا  تكليف  العقد من  يفرضه عليه  بما  بالقيام  له  الموهوب  يلتزم 

مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.

المادة ٥٣٥ 
  إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له 
عى غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.

المادة ٥٣٦ 
 إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزما إلا 

بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق عى غير ذلك.

 
المادة ٥٣٧ 

١ - لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 
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٢- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، إذا استند 
الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.

المادة ٥٣٨ 
 يعتبر عى وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة :

)أ(أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه.
يتفق مع مكانته  بما  المعيشة  أسباب  لنفسه  يوفر  أن  الواهب عاجزا عن  أن يصبح  )ب( 
الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر عى الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة عى الغير.

) ج( أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.

المادة ٥٣٩ 
 يمتنع الرجوع في الهبة :

) أ ( إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع.
)ب( إذا كانت الهبة من أحد الزوجين لآخر ما دامت الزوجية قائمة.

) ج( إذا مات الواهب أو الموهوب له.
) د( إذا ترف الموهوب له في الموهوب ترفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتر الترف 

عى بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
) هـ( إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.

) و( إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة. 
)ز( إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد 

حق الرجوع.
) ح( إذا اقترنت الهبة بتكليف.

)ط( إذا كانت الهبة لغرض خيري.

المادة ٥٤٠ 
  يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو 

اشترك في قتله.

المادة ٥٤١ 
   يترتب عى الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون إخلال 

بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة ٥٤٢ 
نفقات الهبة عى الموهوب له ، ونفقات الرجوع عى الواهب ما لم يتفق عى غير ذلك.

المادة ٥٤٣ 
   القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي 

آخر عى أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.
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المادة ٥٤٤ 
  ١ - يجب عى المقرض أن يسلم اليء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، 

ما لم يتم الاتفاق عى تسليمه في وقت آخر. 
٢- فإذا هلك اليء قبل تسليمه كان هلاكه عى المقرض.

المادة ٥٤٥ 
إذا استحق اليء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.

المادة ٥٤٦ 
١ - إذا ظهر في اليء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة اليء 

معيبا. 
٢- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.

المادة ٥٤٧ 
 ١ - يكون الإقراض بغير فائدة ، ويقع باطلا كل شرط يقي بخلاف ذلك دون مساس 

بعقد القرض ذاته. 
٢- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.

المادة ٥٤٨ 
١ - عى المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. 

٢- فإذا لم يتفق عى أجل ، أو اتفق عى أن يكون الرد عند المقدرة أو الميرة ، عين القاضي 
ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.

المادة ٥٤٩ 
إذا لم يتفق عى مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض.

المادة ٥٥٠ 
١ - لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. 

٢- وإذا انقطع مثل اليء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، إما أن ينتظر حتى 
يعود اليء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة اليء في 

الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.

المادة ٥٥١ 
نفقات القرض والرد عى المقترض ، ما لم يتفق عى غير ذلك.

 
 المادة ٥٥٢ 

الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعا قائما بينهما ، أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل 
كل منهما - عى وجه التقابل - عن جانب من ادعائه.
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 المادة ٥٥٣ 
يشترط فيمن يعقد صلحا، أن يكون أهلا للترف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد 

الصلح.

المادة ٥٥٤ 
  لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز عى الحقوق المالية المترتبة 

عليها.

المادة ٥٥٥ 
  لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

 المادة ٥٥٦ 
 ١ - يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها. 

٢- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.

المادة ٥٥٧ 
١ - للصلح اثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. 

٢- وتفر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا.

المادة ٥٥٨ 
يقبل  لو وقع عى محل لا  ، حتى  نفع أو ضرر لغير عاقديه  الصلح  ١ - لا يترتب عى 

التجزئة. 
٢- ومع ذلك يحق للمتضامنين - دائنين كانوا أو مدينين - أن يتمسكوا بالصلح الذي 

يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم.
 

المادة ٥٥٩ 
بالنسبة لهذا  ، لا يكون  آخر  بناء عى سبب  بعد ذلك  ثم كسبه   ،  من تصالح عى حق 

الكسب الجديد ، مرتبطا بصلحه السابق.
 

 المادة ٥٦٠ 
١ - الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتي بطلان العقد كله أو إبطاله. 

٢- عى أن هذا الحكم لا يري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين 
قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.

 المادة ٥٦١ 
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بيء معين لمدة محدودة 

في مقابلة عوض مالي.
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 المادة ٥٦٢ 
لا يجوز لمن يقتر حقه عى الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته عى ثلاث سنين إلا بإذن ممن 
يملكه ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنين ، وكل هذا ما لم يوجد 

نص يقي بغيره.

المادة ٥٦٣ 
١ - الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك 
الرقبة ما لم يقره ، عى أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج 

المحصول القائم ونقله. 
٢- أما من ليس له إلا حق الاستعمال ، أو السكنى ، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح 

أو لمبرر قوي.

المادة ٥٦٤ 
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر.

المادة ٥٦٥ 
 إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها ، وجبت أجرة 

المثل وقت إبرام العقد.

المادة ٥٦٦ 
 إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار ،كان تاريخ العقد هو المعتبر.

المادة ٥٦٧ 
١ - إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر 

الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة. 
بالإخلاء قبل  المتعاقدين عى الآخر  نبه أحد  إذا  المدة  بانقضاء هذه  ٢- وينتهي الإيجار 

نصفها الأخير عى ألا يزيد ميعاد التنبيه عى ثلاثة أشهر.

المادة ٥٦٨ 
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرين سنة ، فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان 
مؤبدا ردت مدته إلى هذا القدر ، ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر 

فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت عى خمسة وعشرين سنة.

 المادة ٥٦٩ 
 يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة.

المادة ٥٧٠ 
١ - إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، 
أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ 
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العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان 
يلزم من الإصلاحات  بما  بالقيام  المؤجر  إلزام  له مقتض ، وذلك دون إخلال بحقه في 

اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود. 
٢- فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو 
مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد 

سبق له التنازل عن هذا الحق.

المادة ٥٧١ 
يري عى الالتزام بتسليم المأجور ما يري عى الالتزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعى 
الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة 

فيه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة ٥٧٢ 
يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن 
يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقي به العرف ، ما لم 

يتم الاتفاق عى غيره.

المادة ٥٧٣ 
١ - إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما 
تقي به المادتان ٥٧٠ و ٥٧٢ جاز للمستأجر أن يحصل عى إذن من القضاء بإجراء تلك 
الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في 

طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقي به القانون. 
٢- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

المادة ٥٧٤ 
 ١ - للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور 

ولو عارض المستأجر ، عى أن ينبه عليه بعزمه عى إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة. 
٢- فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع 

المقصود ، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة.

المادة ٥٧٥ 
١ - إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا 

، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 
٢- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة 
كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة 
المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك 
دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 

٥٧٣ ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.
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المادة ٥٧٦ 
١ - لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن 

يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة. 
٢- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد أتباعه.

المادة ٥٧٧ 
 ، إذا ادعى الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار   - ١

وجب عى المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك. 
٢- فإذا ترتب عى هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار 

، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.
 

المادة ٥٧٨ 
  لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا عى سبب قانوني.

المادة ٥٧٩ 
إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث 
يحرمه من الانتفاع بالمأجور أن ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا ، جاز له أن يطلب فسخ 

العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة ٥٨٠ 
إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد ، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن 
النية ، فإن لم يضع أحدهم يده عى المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الأسبق في 

التعاقد.

المادة ٥٨١ 
١ - إذا ترتب عى عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع 
المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب 

يعزى إليه. 
٢- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد 

صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه. 
٣- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة ٥٨٢ 
 ١-يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به ، أو 

تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا. 
٢- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف عى التسامح فيه ، كما أنه لا يضمن عيبا 
كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما 
ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب 
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، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه. 
٣- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة ٥٨٣ 
إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر إن يطلب إصلاح العيب 
أو أن يقوم هو بإصلاحه عى نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون 
إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له 

مقتض.
 

المادة ٥٨٤ 
 يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد 

تعمد إخفاء سبب الضمان.

المادة ٥٨٥ 
إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه 
، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في 

التعويض إن كان له مقتض.
 

المادة ٥٨٦ 
  ١ - يجب عى المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق، 

وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف. 
٢- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقي بغير 

ذلك.

المادة ٥٨٧ 
الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة عى الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، 

ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك.

المادة ٥٨٨ 
١ - يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات 
القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ، ولو لم تكن مملوكة 
للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه 
، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون 

لهذا الحائز من حقوق. 
٢- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء 
أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت 

في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.
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المادة ٥٨٩ 
يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور عى النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم 

أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف.

المادة ٥٩٠ 
 لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه ضرر للمؤجر.

 
المادة ٥٩١ 

١ - يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، 
ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع 

هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته. 
٢- فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه 

عى أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.
 

المادة ٥٩٢ 
١ - يجب عى المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما    

يبذله الشخص العادي. 
٢- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله 

استعمالا غير مألوف.

المادة ٥٩٣ 
  يجب عى المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج 
المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له 

فيه أو يحدث به ضرر.

المادة ٥٩٤ 
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون عى عاتق 

المستأجر.

المادة ٥٩٥ 
يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب 
عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر ، وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.

المادة ٥٩٦ 
  ١ - عى المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من 

هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه. 
٢- فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في 

حالة حسنة حتى يقوم الدليل عى عكس ذلك.
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المادة ٥٩٧ 
مروفات رد المأجور تكون عى المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة ٥٩٨ 
١ - إذا احدث المستأجر في المأجور نباء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته 
، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها عى نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار 

بالمأجور. 
٢- فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها 
بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا 

كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه. 
٣- وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقي بغيره.

 المادة ٥٩٩ 
  للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه 
عند  اعتبار  محل  كانت  المستأجر  شخصية  أن  يتبين  أو  بغيره  الاتفاق  يقض  لم  ما  وذلك 

التعاقد.

المادة ٦٠٠ 
منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.

المادة ٦٠١ 
 في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته 

الناشئة عن عقد الإيجار.
 ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

المادة ٦٠٢ 
١ - في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة 
لأحكام العقد المبرم بينهما. أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتري 

عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن. 
٢- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا 
في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له أن يتمسك قبله بما 
يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسند 

ثابت التاريخ.

المادة ٦٠٣ 
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل 
عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من 
الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من 
الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر 
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من الباطن دون إبداء إي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

 المادة ٦٠٤ 
  ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن 
هناك اتفاق عى امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء 

في ميعاد معين.

المادة ٦٠٥ 
١ - إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض 
منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة ، وتري عى الإيجار إذا 

تجدد عى هذا الوجه أحكام المادة ٥٦٧. 
٢- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار 
القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار 

الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك.

المادة ٦٠٦ 
  ١ - إذا نبه احد الطرفين عى الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور 

، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل عى عكس ذلك. 
٢- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة 
التي  بالشروط  أو  بالأجرة  يعتبر تجديدا للإيجار  فإن سكوته  المستأجر  ، فسكت  أخرى 

أخطره بها المؤجر.

المادة ٦٠٧ 
إذا انتقل ملكية المأجور إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما 
لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق عى السبب الذي ترتب عليه انتقال 

الملكية إليه.

المادة ٦٠٨ 
لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور ، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر 
عى رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة ٥٦٧ وبعد حصول المستأجر عى 
التعويض المستحق عى المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار ، أو بعد الحصول 

عى تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة ٦٠٩ 
١ - إذا نفذ الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه 

عقد الإيجار من حقوق والتزامات. 
٢- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت 
إليه الملكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما 

أن يعلم بذلك.
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المادة ٦١٠ 
١ - إذا حدث لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار 
مرهقا له ، جاز للقاضي بناء عى طلبه ، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين ، إنهاء الإيجار 

مع تعويض الطرف الآخر تعويضا عادلا. 
٢- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر عى رد المأجور حتى 

يستوفي التعويض أو يحصل عى تأمين كاف.

المادة ٦١١ 
 ١ - لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 

٢- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب 
موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار 

مجاوزا حدود حاجتهم.
 

المادة ٦١٢ 
إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق 

بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

المادة ٦١٣ 
إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.

المادة ٦١٤ 
يجب عى من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من ٦١٠ إلى ٦١٣ أن يراعي 

ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة ٥٦٧.

المادة ٦١٥ 
١ - إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا ، وكان ذلك 
راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه 
عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت ترفه في حالة صالحة 

للانتفاع المتفق عليه. 
اقتصده من نفقات  ٢- وفي هذه الحالة يجب عى المؤجر أن يخصم من الأجرة قيمة ما 
بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع باستعماله المأجور في أغراض 

أخرى.

 المادة ٦١٦ 
  تري أحكام الإيجار عى إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية, ما لم 

يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
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المادة ٦١٧ 
١ - إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد. 

٢- فإذا تناولها الإيجار، التزم المستأجر بأن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في 
استعمالها.

المادة ٦١٨ 
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد 

عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .

المادة ٦١٩ 
١ - يتم استغلال الأرض المؤجرة عى النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان 
عى المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه 

خاص عى أن تبقى صالحة للإنتاج. 
٢- ولا يجوز له ، دون رضاء المؤجر ، أن يدخل عى الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير 

جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

المادة ٦٢٠ 
١ - عى المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض 
المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة لآبار ومجاري المياه والمباني المعدة 

للسكن أو للاستغلال. 
٢- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر. 

٣- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة ٦٢١ 
١ - إذا استحال عى المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أو أكثره 
، وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه ، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب 

الأحوال ، ما لم يوجد اتفاق يقي بغير ذلك. 
٢- وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب 

إسقاط الأجرة. 
٣- وإذا هلك بعض الزرع وترتب عى هلاكه نقص كبير في ريع الأرض، كان للمستأجر 

أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض.

المادة ٦٢٢ 
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة آو إنقاصها طبقا لما تقي به المادة السابقة إلا في 

حدود ما عاد عليه من ضرر.

المادة ٦٢٣ 
 ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، 
ما لم يكن متفقا عى أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه 
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فيما هلك ، عى ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم.

المادة ٦٢٤ 
  إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أو أن حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه ، 

ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده.

المادة ٦٢٥ 
عى المستأجر قبيل إخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها ، إذا 

لم يصبه ضرر من ذلك.

 المادة ٦٢٦ 
المزارعة عقد عى زرع الأرض ببعض ما يخرج منها.

 

المادة ٦٢٧ 
 تري أحكام الإيجار عى المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف 

يخالفها.

المادة ٦٢٨ 
 إذا لم تحدد للمزارعة مدة ، كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه.

المادة ٦٢٩ 
تدخل في المزارعة الآلات والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت 

مملوكة لصاحب الأرض ، ما لم يتفق عى غير ذلك.

المادة ٦٣٠ 
يجب عى المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة عى الزرع وعى الأرض وما يتبعها ، 

ما يبذله الشخص العادي من العناية.

المادة ٦٣١ 
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها إلا برضاء صاحب الأرض.

المادة ٦٣٢ 
١ - يتحمل المزارع مروفات الزراعة والمحافظة عى الزرع حتى يدرك أوان حصاده ، 

وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني. 
٢- ويتحمل صاحب الأرض مروفات الإصلاحات الأخرى ، كما يتحمل التحسينات 

اللازمة للأرض. 
٣- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات 

ومروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة. 
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٤- كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.

المادة ٦٣٣ 
١ - توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق عى نسبة روعيت النسبة 

التي يجري بها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة. 
٢- ولا يجوز الاتفاق عى أن تكون حصة احد الطرفين مقدارا محددا من المحصول أو 

محصول جزء معين من الأرض.

المادة ٦٣٤ 
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما 

معا.

المادة ٦٣٥ 
 إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه.

المادة ٦٣٦ 
إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ولم يكن في الإمكان أن يحل 

محله أحد من أفراد أسرته ، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد.

المادة ٦٣٧ 
لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض ، ولكنها تنتهي بموت المزارع.

المادة ٦٣٨ 
 ١ - إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب عى صاحب الأرض أن يرد للمزارع 
أو لورثته ، ما أنفقه المزارع عى الزرع الذي لم يدرك مع تعويض يعادل أجر المثل عن 

عمله ، عى ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المزارع من المحصول. 
٢- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم 
القيام  داموا يستطيعون  ما   ، الزرع  العمل حتى يدرك  أو الحلول محل مورثهم في  ذكره 

بذلك عى الوجه المرضي.

 المادة ٦٣٩ 
١ - للناظر عى الوقف ولاية إيجاره. 

قبل  متوليا من  كان  إذا  إلا  الاستحقاق  فيه  انحر  ولو  عليه  الموقوف  يملكها  فلا   -٢
الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.

المادة ٦٤٠ 
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها.
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المادة ٦٤١ 
لا يجور للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.

المادة ٦٤٢ 
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا  كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له 
ولاية الترف في الوقف ،  فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من 

يليه من المستحقين.

المادة ٦٤٣ 
   في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير اجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، 

ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

المادة ٦٤٤ 
اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا  ١ - إذا عين الواقف مدة الإجارة 

بالتأجير بما هو أنفع للوقف. 
٢- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة 
لأكثر من تلك المدة انفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد استئذان القاضي ، أن يؤجره لمدة 

أطول.

المادة ٦٤٥ 
 إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف ، تؤجر الدار والحانوت وما إليهما سنة 
، والأرض ثلاث سنين ، إلا إذا كانت المصلحة تقتي الزيادة في إجارة الدار والحانوت 

، أو النقص في إجارة الأرض.

المادة ٦٤٦ 
  ١ - لا يجوز للناظر ، بغير إذن القاضي ، أن يؤجر الوقف مدة تزيد عى ثلاث سنين ، ولو 
كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين. 
٢- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له - بغير إذن القاضي 
- أن يؤجر الوقف مدة تزيد عى ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه 

في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

المادة ٦٤٧ 
لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

 
المادة ٦٤٨ 

تري أحكام عقد الإيجار عى إجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.
 

 المادة ٦٤٩ 
  الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله بنفسه 
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من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين ، عى أن يرده بعد الاستعمال.

 المادة ٦٥٠ 
يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.

المادة ٦٥١ 
  إذا أنفق المستعير مروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك ، التزم المعير أن يرد إليه 

ما أنفقه.

المادة ٦٥٢ 
١ - لا يضمن المعير استحقاق العارية ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان 

هناك اتفاق عى الضمان. 
٢- ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة العارية منه ، 

فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.

 المادة ٦٥٣ 
١ - إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن 
يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما 

يتجاوزه ضررا. 
العارية في أي  ٢- فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل 

زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط إلا يتجاوز المألوف في استعمالها. 
٣- وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان 

، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.

المادة ٦٥٤ 
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها ، إلا بإذن من المعير.

المادة ٦٥٥ 
 نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة ، وكذلك مروفات تسليمها وردها تكون 

عى المستعير.
 

المادة ٦٥٦ 
يجب عى المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة عى العارية ، ما يبذله في المحافظة عى 

ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.

المادة ٦٥٧ 
١ - متى انتهت الإعارة وجب عى المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها ، 

وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقي به القانون. 
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٢- ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ، ما لم يوجد اتفاق 
يقي بغير ذلك.

 المادة ٦٥٨ 
باستعمال  انتهت  فإذا لم يعين لها اجل   ، المتفق عليه  بانقضاء الأجل  تنتهي الإعارة   - ١

العارية فيما أعيرت من اجله. 
٢- فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت. 
٣- وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا 

الرد يضر المعير فلا يرغم عى قبوله.

المادة ٦٥٩ 
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم 

تكن متوقعه.

المادة ٦٦٠ 
تنتهي الإعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق عى غير ذلك.

 المادة ٦٦١ 
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، 

دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.

 المادة ٦٦٢ 
١ - يجوز أن يقتر التزام المقاول عى تنفيذ العمل المتفق عليه ، عى أن يقدم رب العمل 

المواد اللازمة لذلك. 
٢- كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.

المادة ٦٦٣ 
المواد  العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه  بتقديم مواد  المقاول  التزم  إذا   - ١   
مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون 

المواد وافية بالغرض المقصود. 
٢- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل ، وذلك 

وفقا لأحكام ضمان العيب في اليء المبيع.

المادة ٦٦٤ 
  ١ - إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة 
عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها، وأن يؤدي حسابا 

عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها. 
٢- فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور 

كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتض.
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المادة ٦٦٥ 
١ - إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، 
أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة ، وجب عى 

المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك. 
٢- فإذا أهمل في الإخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب عى إهماله من نتائج.

 المادة ٦٦٦ 
 ١ - عى المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق 
عليها ، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق عى مدة ، التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف 

عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة. 
٢- وعليه أن يأتي عى نفقته بما يحتاج إليه في انجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما 

لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.

المادة ٦٦٧ 
 ١ - إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه عى وجه معيب أو مخالف للعقد 
، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له 
، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز 
لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل عى 

نفقة المقاول الأول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك. 
٢- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب 

أو المخالفة مستحيلا. 
٣- وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ 
ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود 

، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٦٦٨ 
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن 
من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ 

التزامه ، أو 
أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ 

العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

المادة ٦٦٩ 
إذا هلك الشئ أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، 
فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا يرد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل ، 

وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.
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المادة ٦٧٠ 
١ - إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشئ أو تلف قبل تسليمه له بسبب 
حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول 
وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشئ كان ليتلف لو أنه 

قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه. 
٢- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل 

له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

 المادة ٦٧١ 
  ١ - إذا كان تنفيذ العمل يقتي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت 

المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده. 
٢- فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ 

العقد ، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٦٧٢ 
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت ترف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب عى رب 
العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر 

أن التسليم قد تم.

المادة ٦٧٣ 
١ - يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط 
المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 

 .٦٩١
٢- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا 
أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل 

معقول يحدده ، إذا كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة. 
٣- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة ، إذا كان هذا 

ممكنا ولا يسبب لرب العمل إضرارا ذات قيمة.

المادة ٦٧٤ 
 ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب 
في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان ذلك بأية 

طريقة أخرى.

المادة ٦٧٥ 
١ - إذا تم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة 

لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة ٦٩٢. 
٢- فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن 
يبادر بإخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل ، فإذا تم 
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إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة ٦٧٣.

المادة ٦٧٦ 
  يستحق المقابل عند تسلم العمل ، إلا أذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة ٦٧٧ 
 ١ - إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا عى أساس الوحدة، جاز 
للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، عى أن يكون 
ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم 

يتفق عى خلافه. 
٢- ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت 

الحساب.

المادة ٦٧٨ 
   إذا لم يعين المقابل في العقد ، استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه.

المادة ٦٧٩ 
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، 

وذلك دون إخلال بأحكام المادة ١٩٨.

المادة ٦٨٠ 
 ١ - لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد 

في العقد شرط يقي بخلافه. 
٢- فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته. 

٣- ولا يري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو 
كانت موافقته عى التنازل ثابتة التاريخ.

المادة ٦٨١ 
١ - يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا 
لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول 

محل اعتبار. 
٢- ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل ، كما يسأل 

قبله عن أعمال المقاول من الباطن.
 

المادة ٦٨٢ 
١ - للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل 
، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي 

يكون لهذا الأخير عى رب العمل وقت رفع الدعوى. 
المقاول الأصلي ورب  أيضا دعوى مباشرة قبل كل من  الباطن  المقاول من  ٢- ولعمال 
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العمل في حدود المستحق عليه.

المادة ٦٨٣ 
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز 
عى المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند 

تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

 المادة ٦٨٤ 
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من 

الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.
 

المادة ٦٨٥ 
  تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ 
يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود 

ما عاد من منفعة عى رب العمل.
 

المادة ٦٨٦ 
١ - تنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار 

في التعاقد. 
٢- فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من 
تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية 

لحسن تنفيذ العمل.
 

المادة ٦٨٧ 
التي تم  بنسبة الأعمال  المقابل  المقاول استحق ورثته من  المقاولة بموت  انتهت  إذا   - ١
تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول 

من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل. 
٢- ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ 

في تنفيذها ، عى أن يدفع عنها مقابلا عادلا. 
٣- وتري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه 

لسبب لا دخل لإرادته فيه.

المادة ٦٨٨ 
١ - لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، عى أن 
يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع 

كسبه لو أنه أتم العمل. 
٢- عى أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا 

كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
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المادة ٦٨٩ 
  ١ - إذا أبرمت المقاولة عى أساس مقايسة تقديرية، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة 
هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب عى المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا 
مقدار ما ستتبعه هذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة. 
٢- ويجوز لرب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، عى أن يتم 
ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، 

دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

المادة ٦٩٠ 
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، عى أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه 
مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة 

في هذا التصميم ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه.

المادة ٦٩١ 
 إذا أقيم بناء أو إنشاء عى أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة 
الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٦٧٣ ويترتب عى إزالته إضرار بالغة ، فلا 
يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية 

من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة ٦٩٢ 
١ - يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من 
مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء 

مع مراعاة ما تقي به المواد التالية. 
٢- ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر 

سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها. 
٣- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل 
قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب 

يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

المادة ٦٩٣ 
  ١ - إذا اقتر عمل المهندس عى وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان 
مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى 

طريقة التنفيذ. 
٢- فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف عى التنفيذ أو عى جانب منه ، كان مسئولا أيضا 

عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه.

المادة ٦٩٤ 
١ - لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي 

من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة. 
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٢- ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس 
الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

المادة ٦٩٥ 
إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسئولية. 

المادة ٦٩٦ 
 تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات عى حصول التهدم 

أو انكشاف العيب.

المادة ٦٩٧ 
كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.

 المادة ٦٩٨ 
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة ترف قانوني.

المادة ٦٩٩ 
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء الترف الذي وكل فيه غيره.

المادة ٧٠٠ 
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في الترف القانوني محل الوكالة.

المادة ٧٠١ 
القانوني محل  ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع الترف  الواردة في  الوكالة   - ١

الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 
إذا لم تزد مدته عى ثلاث سنوات وأعمال الحفظ  ٢- ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار 
والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال الترف 

تقتضيه الإدارة.

المادة ٧٠٢ 
١ - لا بد من وكالة خاصة في كل ترف ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في 
التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة 

أمام القضاء. 
٢- وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الترفات القانونية ولو لم يعين محل 

هذا الترف عى وجه التخصيص ، إلا إذا كان الترف من التبرعات.
 

المادة ٧٠٣ 
لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من 
توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انرفت إليه إرادة المتعاقدين.
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 المادة ٧٠٤ 
١ - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 

٢- عى أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا 
وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق عى هذا الترف. وعى 

الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

المادة ٧٠٥ 
  ١ - إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب عى الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها 

في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 
٢- فإن كانت بأجر وجب عى الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

المادة ٧٠٦ 
 عى الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن 

يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة ٧٠٧ 
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض 

الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة ٧٠٨ 
١ - إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما 

لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. 
٢- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا 

مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.

المادة ٧٠٩ 
١ - يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، 

أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. 
الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود  ٢- ومع ذلك لا يسأل 

الوكالة.
 

المادة ٧١٠ 
١ - ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من 

قبل الموكل أو أجازه له القانون. 
٢- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا 
يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 

ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة عى الآخر.
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 المادة ٧١١ 
١ - والوكالة تبرعية، ما لم يتفق عى غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل 

أو غيرها من ظروف الحال. 
٢- فإذا اتفق عى أجر للوكالة كان هذه الأجر خاضعا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا 

بعد تنفيذ الوكالة.
 

المادة ٧١٢ 
١ - عى الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ، وذلك 

مهما كان حظ الوكيل من النجاح. 
٢- ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم 

يتفق عى خلاف ذلك.

المادة ٧١٣ 
  يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، ما 

لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه. 

المادة ٧١٤ 
إذا تعدد الموكلون في ترف واحد ، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق 

عى غير ذلك.

المادة ٧١٥ 
 تطبق المواد من ٥٦ إلى ٦١ الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه 

الوكيل.

 المادة ٧١٦ 
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة ، كما تنتهي أيضا 

بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.

المادة ٧١٧ 
١ - للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 

٢- عى أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها 
أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة. 

٣- وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في 
وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.

 
المادة ٧١٨ 

، ويتم  اتفاق يخالف ذلك  ، ولو وجد  يتنحى عن وكالته  أن  للوكيل في أي وقت   - ١
التنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه 

من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول. 
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٢- عى أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها 
إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، عى أن يخطر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتا 

كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

المادة ٧١٩ 
١ - إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب عى الوكيل أن يصل بالأعمال 

التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر عى الموكل. 
٢- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الموكل، يجب عى ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية، 
يبادروا إلى إخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من  بالوكالة أن  وكانوا عى علم 

التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
 

 المادة ٧٢٠ 
 الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم من المودع شيئا لحفظه ، وان يرده عينا.

 المادة ٧٢١ 
  عى الوديع أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.

المادة ٧٢٢ 
١ - عى الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله، دون أن   

يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 
٢- ومع ذلك إذا كان الإيداع بأجر، فانه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي. 

٣- وكل ما سبق ما لم يتفق عى خلافه.

المادة ٧٢٣ 
ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة, إلا أن يكون 

ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

المادة ٧٢٤ 
١ - عى الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها 

إلى المودع. 
٢- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مروفات الرد عى المودع. 

٣- وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقي بغيره.

المادة ٧٢٥ 
١ - إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر عى المودع استردادها من المشتري, 
فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن ، عى أن يحول إليه ما عسى 

أن يكون له من حقوق قبل المشتري. 
٢- فإذا كان الترف تبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.
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 المادة ٧٢٦ 
  الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر. فإذا اتفق عى أجر وجب عى المودع أن يؤديه في 

الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقي بغير ذلك.
 

المادة ٧٢٧ 
عى المودع أن يرد للوديع ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة وان يعوضه عما يكون قد 

لحقه من ضرر بسببها.
 

 المادة ٧٢٨ 
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق عى الأجل صراحة أو ضمنا 

، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

المادة ٧٢٩ 
  يجوز للمودع أن يسترد الوديعة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق 

الوديع في الأجر عما بقي من مدة.

المادة ٧٣٠ 
الوديعة لأسباب  الاستمرار في حفظ  الوديع  وتعذر عى   ، أجر  بغير  الإيداع  كان  إذا    
طارئة، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه عى أن يخطر المودع بتسلم 

الوديعة في أجل مناسب.

المادة ٧٣١ 
ينتهي الإيداع بموت الوديع ، ما لم يتفق عى غير ذلك.

 المادة ٧٣٢ 
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان الوديع 

مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا.

المادة ٧٣٣ 
  ١ - يكون أصحاب الفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي 

يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين عى محالهم. 
المالية والأشياء  النقود والأوراق  إلى  بالنسبة  يكونون مسئولين  فإنهم لا  ٢- ومع ذلك 
الثمينة عن تعويض يجاوز ألف دينار، ما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم 
منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم عى علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا عى 

عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.

المادة ٧٣٤ 
  ١ - عى النزيل أن يخطر صاحب الفندق، برقة اليء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه 
لذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول فلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا 
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أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر. 
٢- وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر 

فيه الفندق.

المادة ٧٣٥ 
يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئولية أو بالتخفيف منها.

 
 المادة ٧٣٦ 

  الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد 
بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه عى أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت 

له الحق فيه.

المادة ٧٣٧ 
 يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.

المادة ٧٣٨ 
تعيينه. القاضي  تولى  يتفقوا  لم  فإذا   ، جميعا  الشأن  ذوي  باتفاق   ، الحارس  تعيين  يكون 

المادة ٧٣٩ 
تطبق عى الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام 
المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته عى 

نحو مغاير.

المادة ٧٤٠ 
١ - يلتزم الحارس بالمحافظة عى المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في 

ذلك عناية الشخص العادي. 
٢- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذوي الشأن دون 

رضاء الآخرين أو إذن القاضي.

المادة ٧٤١ 
برضاء ذوي  إلا  الترف  أعمال  أن يجري  الإدارة  تقتضيه  ما  للحارس في غير  لا يجوز 

الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.

المادة ٧٤٢ 
١ - يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. 

٢- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة عى الأقل كل سنة ، حسابا بما تسلمه وبما أنفقه 
مؤيدا بالمستندات ، وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلك 

الحساب.
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المادة ٧٤٣ 
 ١ - للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعا. 

٢- وله أن يسترد ما أنفقه من مروفات عى حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.

المادة ٧٤٤ 
  ١ - تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها 

إذا كانت لمدة محددة. 
إليه حراسته إلى من يختاره ذوو  المعهود  المال  إلى رد  يبادر  أن  ٢- وعى الحارس حينئذ 

الشأن أو من يعينه القاضي.
 

 المادة ٧٤٥ 
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه ، بأن يتعهد 

للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين.
 

المادة ٧٤٦ 
الكفالة لا تفترض ، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.

المادة ٧٤٧ 
١ - إذا التزم شخص بتقديم كفيل ، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في 

الكويت ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا. 
٢- وإذا أعر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في الكويت ، وجب تقديم كفيل 

آخر أو تأمين عيني كاف.
 

المادة ٧٤٨ 
تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضا رغم معارضته.

المادة ٧٤٩ 
  ١ - تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل ، 

٢- وإذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، ما دام الالتزام 
المكفول لم ينشأ عى أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.

المادة ٧٥٠ 
١ - لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 

٢- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة 
الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا.

المادة ٧٥١ 
١ - لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق عى المدين ولا بشروط أشد من شروط 

الدين المكفول. 
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٢- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

المادة ٧٥٢ 
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مروفات المطالبة الأولى وما يستجد 

من مرفات بعد إخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق عى خلافه.

المادة ٧٥٣ 
يبرأ الكفيل ببراءة المدين.

المادة ٧٥٤ 
١ - للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. 

٢- عى أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك.

المادة ٧٥٥ 
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل ، شيئا آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل 

ولو استحق هذا اليء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع عى الكفيل.

المادة ٧٥٦ 
  ١ - تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. 

٢- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك 
كل تأمين مقرر بحكم القانون.

المادة ٧٥٧ 
  ١ - لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل 

الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها. 
أن  للكفيل  ، كان  المدين  باتخاذ الإجراءات ضد  الدائن  الكفيل  أنذر  إذا  ٢- ومع ذلك 
يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 

الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا. 
٣- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون 

موافقة الكفيل.

المادة ٧٥٨ 
إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع عى الكفيل 

بقدر ما كان يستوفيه لو انه تقدم بدينه فيها.

المادة ٧٥٩ 
 ١ - إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين 

فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم. 
٢- فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ 
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لنفسه بحق التقسيم.

المادة ٧٦٠ 
  ١ - لا يجوز للدائن أن يرجع عى الكفيل وحده إلا بعد رجوعه عى المدين ، كما لا يجوز 
له أن ينفذ عى أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل 

متضامنا مع المدين. 
٢- ويجب عى الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.

المادة ٧٦١ 
١ - إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم عى نفقته بإرشاد الدائن إلى 

أموال للمدين تفي بالدين كله. 
٢- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة 

في خارج الكويت.

المادة ٧٦٢ 
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل عى أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر عى 

الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

المادة ٧٦٣ 
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر عى مال للمدين ضمانا للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا 
التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامنا مع المدين ، أن يطلب التنفيذ عى المال 

المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ عى أمواله هو.

المادة ٧٦٤ 
١ يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه 

في الرجوع. 
٢- وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب عى الدائن أن 

يتخى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل. 
٣- وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة 
لريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مروفات هذه الإجراءات عى أن 

يرجع بها عى المدين.
 

المادة ٧٦٥ 
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل 

كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه.

المادة ٧٦٦ 
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين 

مع المدين.
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المادة ٧٦٧ 
 يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة 

بالدين.

المادة ٧٦٨ 
أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفي أحدهم  بينهم  فيما  الكفلاء متضامنين  إذا كان   
الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع عى كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في 

حصة المعر منهم.

  المادة ٧٦٩ 
يجب عى الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه 
أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى. فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو 
لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع عى المدين إذا كان المدين قد 

وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه.

المادة ٧٧٠ 
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع عى المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمروفات 
المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات 

التي اتخذت ضده.

المادة ٧٧١ 
 إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه ، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.

المادة ٧٧٢ 
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا 

أن يرجع عى أي منهم بكل ما وفاه من الدين.

 المادة ٧٧٣ 
١ - التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ، مبلغا من 
المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين 

بالعقد ، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن. 
٢- ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.

المادة ٧٧٤ 
١ - يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن 
، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم المؤمن ما التزم به في حالة 

وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد. 
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٢- ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.

 المادة ٧٧٥ 
١ -  إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق 

الخطر المؤمن منه. 
٢- فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت 

الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.

المادة ٧٧٦ 
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة.

المادة ٧٧٧ 
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

المادة ٧٧٨ 
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، 

يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.

المادة ٧٧٩ 
١ - لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع 
المؤمن عى وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له ، وإذا تم العقد اعتبر طلب 

التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد. 
٢- عى أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، 
بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل عى القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا 

العقد ، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر. 
٣- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له أن يثبت 

بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.

المادة ٧٨٠ 
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح 
هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا 

منه للشروط المدونة فيها.

المادة ٧٨١ 
١ - دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين عى الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في 
صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها ، فإذا كانت 

الوثيقة اذنية ، فإنها تنتقل بالتظهير ولو عى بياض. 
٢- ويجوز للمؤمن أن يحتج عى حامل الوثيقة أو عى الشخص الذي يتمسك بها بكل 

المدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.
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المادة ٧٨٢ 
لا يجوز الاحتجاج عى المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم ، 

إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.

المادة ٧٨٣ 
لا يعتد بالشرط الذي يقي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن 
منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

المادة ٧٨٤ 
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية : 

)أ( - الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن 
الاستثناء محددا. 

)ب( - كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة ٧٨٥ 
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.

المادة ٧٨٦ 
١ - تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها. 

٢- فإذا اتفق عى بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم. 
٣- وكل ذلك ما لم يتفق عى خلافه.

 
المادة ٧٨٧ 

فيما عدا عقود التأمين عى الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين 
عى خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر 
الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر عى الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم 

في وثيقة التأمين.

المادة ٧٨٨ 
  ١ -  فيما عدا عقود التأمين عى الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. 
الاتفاق عى امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين 

يوما عى الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد. 
٢- ولا يري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلا كل اتفاق عى أن يكون 

امتداد التأمين لمدة تزيد عى ذلك.

المادة ٧٨٩ 
١ -  يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤمن له إلى المؤمن ، متضمنا امتداد 
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العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال 
عشرين يوما من وقت وصول الكتاب إليه. 

٢- ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد عى فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة 
مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن.

 
المادة ٧٩٠ 

  يلتزم المؤمن له بما يأتي : 
)أ(- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها 
ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها عى عاتقه ، ويعتبر مهما عى الأخص ، الوقائع 

التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة. 
)ب(أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر 

وذلك فور علمه بها. 
)ج( أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه. 

)د( أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا.
ولا تري أحكام البند )ب( عى التأمين عى الحياة.

المادة ٧٩١ 
١ -  يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو 
قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر 

المؤمن. 
بعد  العقد  إبطال  أن يطلب  للمؤمن  ، جاز  انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر  فإذا   -٢
عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة 

في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر.
التأمين أو يرد منه القدر   ويترتب عى إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل 

الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.
بنسبة معدل  التأمين  مبلغ  ، وجب خفض  بعد تحقق الخطر  الحقيقة  إذا ظهرت  أما   -٣
الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر 

قد أعلنت إلى المؤمن عى وجه صحيح.

المادة ٧٩٢ 
١ -  إذا زادت المخاطر المؤمن منها ، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله ، جاز للمؤمن 
أن يطلب إنهاء العقد ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة 

الطارئة في الخطر. 
٢- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بها بأي 
وجه ، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط 

أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه. 
٣- ولا تري أحكام هذه المادة عى التأمين عى الحياة.
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المادة ٧٩٣ 
  يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه : 

)أ( - نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن. 
)ب(- أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة.

المادة ٧٩٤ 
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم 
زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن له عى الرغم 
من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض 
مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقا 

لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.

المادة ٧٩٥ 
١ -  يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق عى غير ذلك. 
٢- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد 

تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط. 
٣- ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم 
يتفق عى غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك 

تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.

المادة ٧٩٦ 
١ -  تؤدي أقساط التأمين - فيما عدا القسط الأول - في موطن المؤمن له. 

٢- ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه 
بعد إعذاره. 

٣- وذلك كله ما لم يتفق عى غيره.

المادة ٧٩٧ 
١ -  إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب 

موصى عليه ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة عى التأخر في الوفاء. 
٢- ويترتب عى الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.

المادة ٧٩٨ 
١ -  فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين عى الحياة ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم 

إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإعذار. 
بتنفيذ  أن يطلب الحكم  الوقف  تاريخ  يوما من  انقضاء ثلاثين  بعد  للمؤمن  ٢- ويجوز 

العقد ، أو فسخه. 
، عاد  المتأخرة وما يكون مستحقا من مروفات  الفسخ الأقساط  قبل  أديت  فإذا   -٣

العقد إلى الريان من بدء اليوم التالي للأداء. 
٤- ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد 



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٣٦       -العودة لفهرس القانون

المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.

 المادة ٧٩٩ 
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء 
مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات 

والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

المادة ٨٠٠ 
الناتج من وقوع  له عن الضرر  المؤمن  بتعويض  المؤمن  يلتزم   ، التأمين من الأضرار  في 

الخطر المؤمن منه ، عى ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.

المادة ٨٠١ 
١ -  في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي 
تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول 
عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون 

المؤمن له مسئولا عن أعماله. 
٢- وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله 

متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له.
 

 المادة ٨٠٢ 
 ١ - تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية اليء 
المؤمن عليه عند الترف فيه ، أما في حالة وفاة المؤمن له ، فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات 

إلى ورثته مع مراعاة ما تقي به أحكام الميراث. 
٢- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث 
من  يوما  ثلاثين  خلال  الفسخ  يستعمل حقه في  أن  وللمؤمن   ، وحده  العقد  يفسخ  أن 

التاريخ الذي يخطر فيه بالترف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له.
 

المادة ٨٠٣ 
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه 

ملكية اليء المؤمن عليه إنهاء العقد.

المادة ٨٠٤ 
إذا انتقلت ملكية اليء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من 
الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن 

بكتاب موصى عليه بحصول الترف الناقل للملكية.

المادة ٨٠٥ 
إذا تعدد الورثة أو المترف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن 

عن دفع الأقساط.
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المادة ٨٠٦ 
١ - إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين 
يوم صدور  تستحق من  التي  الأقساط  بمجموع  المؤمن  قبل  مباشرة  مدينه  التي تصبح 
الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر 
تبدأ من هذا التاريخ, وعى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط 

الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما. 
العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس  ٢- فإذا أفلس المؤمن ، فإن 
ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي 

يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين عى الحياة.

المادة ٨٠٧ 
تسقط الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة 
التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. ومع ذلك لا تري 

المدة : 
)أ(- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو 

غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. 
)ب(- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. 
)ج( -عندما يكون سبب دعوى المؤمن له عى المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، إلا 
الغير  فيه  الذي يستوفي  اليوم  أو من  له  المؤمن  الغير عى  الدعوى من هذا  من يوم رفع 

التعويض من المؤمن له.

المادة ٨٠٨ 
١-  لا يجوز الاتفاق عى عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو عى 

تعديلها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد. 
٢- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق عى إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة 

السابقة ولا عى تقصيرها. حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

المادة ٨٠٩ 
به  ما تقي  مراعاة  ، مع  التأمين  أنواع  الفصل عى جميع  المبينة في هذا  تري الأحكام 

التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.

 المادة ٨١٠ 
لمالك اليء أن يستعمله وأن يستغله وأن يترف فيه، في حدود القانون.

المادة ٨١١ 
 ملكية اليء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو ترف 

قانوني يخالف ذلك.
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المادة ٨١٢ 
ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم 

يوجد نص أو ترف قانوني يخالف ذلك.

المادة ٨١٣ 
لكل مالك أن يجبر جاره عى وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد 

مناصفة بينهما.

المادة ٨١٤ 
لا يجوز للمالك أن يكون له عى ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.

المادة ٨١٥ 
  إذا تضمن الترف القانوني شرطا يمنع المترف إليه من الترف في المال الذي اكتسب 
ملكيته بمقتضى ذلك الترف ، أو يقيد حقه في الترف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن 

مبنيا عى باعث قوي ومقصورا عى مدة معقولة.

المادة ٨١٦ 
 ١- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للترف صحيحا ، وترف المشروط عليه بما يخالف 

الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال الترف. 
٢- ومع ذلك يصح الترف المخالف للشرط إذا اقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط 

قد تقرر لمصلحة الغير.

المادة ٨١٧ 
١-  لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للترف عى الغير إلا إذا كان عى علم به وقت   

الترف أو كان في مقدوره أن يعلم به. 
الغير عالما  ، فيعتبر  به الشرط  الذي ورد  فإذا كان اليء عقارا وتم شهر الترف   -٢

بالشرط من وقت الشهر.
 

المادة ٨١٨ 
١ - إذا تعدد أصحاب الحق العيني عى شيء، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء عى 

الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك. 
٢- وتري النصوص التالية عى الملكية الشائعة، كما تري عى الحقوق العينية الشائعة 

الأخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.

المادة ٨١٩ 
 ١ - لكل شريك الحق في استعمال اليء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق 

شركائه. 
٢- وله أن يترف في حصته الشائعة.
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المادة ٨٢٠ 
تكون إدارة المال الشائع والترف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون عى 

خلاف ذلك.

المادة ٨٢١ 
١ -  لأغلبية الشركاء ، عى أساس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها 
أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الأعمال ، ولها أن تضع نظاما للإدارة. 
٢- ويري ما تتخذه الأغلبية عى جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو 

خاصا.

المادة ٨٢٢ 
بناء عى طلب أي  ، فللمحكمة  السابقة  المادة  المنصوص عليها في  تتوفر الأغلبية  إذا لم 
شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من 

يدير المال الشائع

المادة ٨٢٣ 
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في 
وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ ترف 

الشريك في حق باقي الشركاء.
 

المادة ٨٢٤ 
١ -  للشركاء الذين يملكون عى الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين 
الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز 
الإدارة المعتادة، عى أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو 
التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من 

وقت الإخطار. 
٢- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.

المادة ٨٢٥ 
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ اليء الشائع ، وذلك دون حاجة 

لموافقة باقي الشركاء.

المادة ٨٢٦ 
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء 

كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا عى غيره أو يقض القانون بخلافه.

المادة ٨٢٧ 
للشركاء الذين يملكون عى الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا الترف فيه إذا 
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، وعليهم  الشركاء  القسمة ضارة بمصالح  ، وكانت  قوية  أسباب  إلى  استندوا في ذلك 
أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة 
التريح  للظروف  تبعا  وللمحكمة   ، الإخطار  وقت  من  يوما  ستين  خلال  باعتراضه 

بالترف أو رفضه.

المادة ٨٢٨ 
أو  المعتادة  الإدارة غير  أغلبية الشركاء في  القانون عى حق  فيها  التي ينص  في الحالات 

الترف ، لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.

المادة ٨٢٩ 
إذا ترف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للترف اثر ، فيما يتعلق 
القسمة في  الجزء عند  إذا وقع هذا  إلا   ، العينية الأخرى  الحقوق  إنشاء  أو  الملكية  بنقل 

نصيب الشريك المترف.

 المادة ٨٣٠ 
الشيوع  في  البقاء  عى  مجبرا  يكن  لم  ما  الشائع  المال  قسمة  يطلب  أن  شريك  لكل    -  ١
بمقتضى القانون أو الترف ، ولا يجوز الإجبار عى البقاء في الشيوع بمقتضى الترف 
القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في 

حق الشريك ومن يخلفه. 
٢- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء عى طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة 
القسمة  كانت  متى  وذلك  المشروط  للأجل  لاحق  أجل  إلى  فيه  بالاستمرار  أو  تحددها 
العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا 

وجد سبب قوي يبرر ذلك.

المادة ٨٣١ 
١ -  للشركاء جميعا أن يتفقوا عى قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص 

بغيره. 
٢- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له 

ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.

المادة ٨٣٢ 
١ -  للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد 

عى الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة. 
٢- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة. 

٣- وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.

المادة ٨٣٣ 
لإفراز  أكثر  أو  خبيرا  تندب  أن  وللمحكمة  الكلية  المحكمة  أمام  القسمة  دعوى  ترفع 

الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
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المادة ٨٣٤ 
 ١ -  تكون الأنصبة عى أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية. 

٢- ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء عى ذلك ، أو تعذرت القسمة 
عى أساس أصغر حصة. 

يدفعه من يحصل عى  بمعدل  العيني  النصيب  قيمة  من  نقص  ما  يكمل  أن  ٣- ويجوز 
نصيب أكبر من قيمة حصته.

المادة ٨٣٥ 
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى ، فإن 
بإعطاء كل شريك  المحكمة حكما  التجنيب أصدرت  بطريق  قد كونت  الأنصبة  كانت 
بالاقتراع  القسمة  تجري  حصة  أصغر  أساس  عى  كونت  قد  كانت  وإن   ، المفرز  نصيبه 

وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.

المادة ٨٣٦ 
١ - إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته ، 

حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 
٢- ويجوز للمحكمة أن تأمر بقر المزايدة عى الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن 

بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.
 

  المادة ٨٣٧ 
١ - يجب عى الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين    
المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة 

غير نافذة في حقهم. 
وتكون   ، غيبتهم  في  القضائية  القسمة  تتم  أن  في  يعارضوا  أن  شريك  كل  ولدائني   -٢
المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء. ويجب عى الشركاء إدخال من عارض 

من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

المادة ٨٣٨ 
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته 
له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو 

بأغلبيتهم وفقا للقانون.

المادة ٨٣٩ 
إذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب عى القسمة أن يثقل 
هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي 

كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.

المادة ٨٤٠ 
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١ -  يضمن كل متقاسم لآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق 
لسبب سابق عى القسمة. 

٢- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء 
قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فإن لم يطلب الفسخ 
أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع عى المتقاسمين الآخرين بمقدار 
ما نقص من نصيبه عى أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون 
القدر الذي يلزمه عى  كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معرا وزع 

مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعرين.

المادة ٨٤١ 
لاحق  لسبب  استحقاق  أو  تعرض  من  المتقاسمين  من  لغيره  يقع  ما  المتقاسم  يضمن 
الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا  بتعويض مستحق  ، ويلتزم  للقسمة يرجع إلى فعله 

وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق عى خلاف ذلك.

المادة ٨٤٢  
إذا كان الاستحقاق  المادة السابقة لا يكون للضمان محل  به  مع عدم الإخلال بما تقي 

راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة ٨٤٣ 
١ - للشركاء جميعا أن يتفقوا عى قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء 
مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد عى خمس سنين ،وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق 

عليها دون حاجة إلى تنبيه. 
٢- فإذا لم يتفق عى مدة اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي إذا نبه أحد 

الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما. 
به دون  الذي اختص  ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء  القسمة  انتهت  ٣- وإذا 

اعتراض من أحدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد عى النحو السابق.

المادة ٨٤٤ 
للشركاء جميعا أن يتفقوا عى قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل 

منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة ٨٤٥ 
بينهم حتى تتم  الشائع مهايأة  المال  يتفقوا عى قسمة  النهائية أن  القسمة  أثناء   للشركاء 
القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم عى قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء عى طلب أحد 

الشركاء أن تأمر بها.

المادة ٨٤٦ 
حيث  ومن   ، والتزاماتهم  وحقوقهم  المتقاسمين  أهلية  حيث  من  المهايأة  قسمة  تخضع 
الاحتجاج بها عى الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.
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 المادة ٨٤٧ 
 إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعا ، فليس للشريك 

أن يطلب قسمته ولا أن يترف في حصته ترفا يتعارض مع ذلك الغرض.

 المادة ٨٤٨ 
 ١ - تري نصوص المواد التالية عى كل بناء أو مجموعة أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم 

يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة. 
٢-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.

المادة ٨٤٩ 
 ١ - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة 

للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص : 
ومواقف   ، والحدائق   ، الخارجية  والممرات   ، والأفنية   ، البناء  عليها  المقام  الأرض  )أ( 

السيارات. 
)ب( أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية. 

)ج( المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد. 
)د(الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء. 

)ھ( الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة. 
وتقتر  المفرزة  الأجزاء  أحد  داخل  منها  كان  ما  إلا  الأنابيب والأجهزة  أنواع  )و(كل 

منفعته عى مالك هذا الجزء. 
٢- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.

المادة ٨٥٠ 
ملكا مشتركا  تكون  فقط  الملاك  منفعتها عى بعض  تقتر  التي  المشتركة  الأجزاء   - ١

لهؤلاء الملاك. 
الطبقة ملكا مشتركا  الفاصلة بين جزأين من أجزاء  ٢- وبوجه خاص تكون الحواجز 

لمالكيها.

المادة ٨٥١ 
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر 

قيمة هذا الجزء عى أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.

المادة ٨٥٢ 
 الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يترف في حصة منها مستقلة عن 
الجزء الذي يملكه مفرزا ، والترف في الجزء المفرز يشمل حصة المترف في الأجزاء 

الشائعة.

المادة ٨٥٣ 
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١ - للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار 
وإدارته. 

٢- ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود عى ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها 
تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها.

المادة ٨٥٤ 
 لكل مالك أن يترف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وأن يستغله بما لا 

يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له.

المادة ٨٥٥ 
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا, أن يستعمل الأجزاء المشتركة ، 

فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.

المادة ٨٥٦ 
١ -  يجوز لكل مالك أن يحدث عى نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه 
تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. 
٢- ويجب ، قبل إحداث التعديل ، الحصول عى موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا 
أرباع  المادة ٨٦٧ ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول عى موافقة أغلبية ثلاثة  لنص 

الأنصبة ، فإذا لم يحصل عى الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التريح له بإجرائه.

المادة ٨٥٧ 
أو  أو يغير في شكله  البناء  يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة  أن  لا يجوز لأي مالك 

مظهره الخارجي.
 

المادة ٨٥٨ 
١ - نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك   

كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء. 
٢- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع 

بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة  ما يعود منها عى كل طابق أو شقة من منفعة. 
٣- كل ذلك ما لم يتفق عى خلافه.

 
المادة ٨٥٩ 

١ -  يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع 
به. 

٢- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق عى تكوينه. 
٣- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.

المادة ٨٦٠ 
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١ - إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في 
النظام المشار إليه في المادة ٨٥٣ والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة. 

٢- فإذا وجد اتحاد الملاك تري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات 
والشقق التي تصدر بمرسوم.

المادة ٨٦١ 
له أن  ، ويكون  أكثر ملكية مفرزة  أو  يتملك طبقة أو شقة  ١ -  يجوز لاتحاد الملاك أن 

يترف فيها. 
٢- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.

المادة ٨٦٢ 
يعتبر اتحاد الملاك حارسا عى الأجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار 

التي تلحق الملاك أو الغير ، دون إخلال بحقه في الرجوع عى غيره وفقا للقانون.

المادة ٨٦٣ 
١ - تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك. 

٢- وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية 
الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء 

عى طلب أحدهم أو عى طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم.

المادة ٨٦٤ 
١ -  لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء 

المشتركة. 
٢- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد عى النصف ، انقص عدد ما له من أصوات 

إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.
 

المادة ٨٦٥ 
١ - يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها. 
٢- ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد 

من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره. 
٣- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك.

المادة ٨٦٦ 
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ، ما لم ينص القانون 

عى غير ذلك.

المادة ٨٦٧ 
  تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن : 
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أصوات  أغلبية  عليها  للموافقة  تكفي  التي  القرارات  من  قرار  اتخاذ  في  التفويض  )أ( 
الحاضرين. 

)ب(تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة. 
)ج(التريح لأحد الملاك بأحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة ٨٥٦. 

)د(تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٨٥٨ إذا أصبح 
هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق. 

)هـ( شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح. 
واجبا  الترف  إذا أصبح هذا  المشتركة  الأجزاء  الترف في  يتم بها  التي  )و(الشروط 

تفرضه القوانين أو اللوائح. 
)ز(تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا، وتوزيع نفقاته عى الملاك.

المادة ٨٦٨ 
عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع 

الملاك عى غير ذلك.

المادة ٨٦٩ 
  تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن : 

)أ( وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار و إدارته أو تعديله. 
)ب( إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين 
الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس 
الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. 

و لمن يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ 
القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته.

لم يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض. 
)ج( الترفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية 

بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة ٨٦٧) و(.
)د( تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة ، والترف فيما يملكه من هذه الأجزاء.

المادة ٨٧٠ 
  تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن : 

)أ(الترف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع 
بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه. 

)ب( إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.

المادة ٨٧١ 
١ - تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد عى 

سنتين قابلة للتجديد. 
٢- وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك أن يطلب من محكمة 

الأمور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.
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المادة ٨٧٢ 
يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير.

المادة ٨٧٣ 
يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلك 

بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.

المادة ٨٧٤ 
 ١ -  يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة عى أعماله ، وإبداء الرأي 

للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به. 
٢- إذا لم ينص في نظام الملكية عى إنشاء مجلس للإدارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية 

أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس.

 المادة ٨٧٥ 
 من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.

المادة ٨٧٦ 
١ -  يصبح المنقول مباحا إذا تخى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. 

٢- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان 
منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا إلا إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. 

٣- وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة 
، أصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.

المادة ٨٧٧ 
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر 
عليه والباقي لمالك اليء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا 

كان اليء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقي به المادة ٨٧٩.

المادة ٨٧٨ 
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.

المادة ٨٧٩ 
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه 

تشريعات خاصة.

  المادة ٨٨٠ 
كل ما عى الأرض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك 

الأرض أقامه عى نفقته ويكون مملوكا له, ما لم يقم الدليل عى عكس ذلك.
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المادة ٨٨١ 
  ١ - يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغيره 
، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا 
نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في 

الأرض. 
٢- فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض 
، أما إذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون عى نفقة مالك الأرض ، ولمالك المواد في 

الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.
 

المادة ٨٨٢ 
 إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى ، بمواد من عنده، عى أرض يعلم 
أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم 
، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات عى نفقة من أحدثها مع التعويض إن 
كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب 
قيمة  بسببها في  زاد  ما  دفع  أو  الإزالة  قيمتها مستحقة  بدفع  التزم  المستحدثات  استبقاء 

الأرض.

المادة ٨٨٣ 
١ - إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، عى أرض   
غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، فلا يجوز لمالك 
الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو 
أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث 

المنشئات أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا. 
٢- ومع ذلك، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك 
الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل 

عادل.

المادة ٨٨٤ 
يجوز للمحكمة ، بناء عى طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين ٨٨٢ و ٨٨٣ 
، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء 

عى أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
 

المادة ٨٨٥ 
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية عى جزء يسير من الأرض 

الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

المادة ٨٨٦ 
١ - و إذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت عى أرض غيره، بمواد مملوكة 



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٤٩       -العودة لفهرس القانون

لشخص ثالث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض عى من أخذها، كما له أن يرجع عى 
مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث عى أرضه. 

أن  المواد  لمالك  النية كان  المنشآت حسن  أو  الغراس  أو  البناء  ٢- وإذا كان من احدث 
يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضررا.

 
المادة ٨٨٧ 

إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك 
اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة 

الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.

المادة ٨٨٨ 
تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالترف 
أحكام  مراعاة  مع  وذلك   ، فيه  المترف  الحق  صاحب  هو  المترف  كان  إذا  القانوني 

المادتين التاليتين.

المادة ٨٨٩ 
١ - إذا كان المترف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام الترف. 

٢- إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه. 
٣- كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.

المادة ٨٩٠ 
  إذا كان المترف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون 

التسجيل العقاري.

المادة ٨٩١ 
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط 

المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة ٨٩٢ 
الشائع لغير  المال  إذا بيعت حصة من  ١ -  يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع   

الشركاء. 
٢- وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة عى قدر نصيبه.

المادة ٨٩٣ 
 ١ - لا شفعة : 

)أ(إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. 
)ب(إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب للدرجة الثانية. 
أنه لا يرغب في  البيع أو قبله، في  )ج(إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمنا، وقت 

الشراء بالشروط التي تم بها البيع. 
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٢- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

المادة ٨٩٤ 
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ 
بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة عى الغير وفقا للمادة ٨٩٧ ، فلا يجوز الأخذ 

بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
 

المادة ٨٩٥ 
يأخذ نصيب بعضهم  أن  فله  المشترون  تعدد  إذا  إلا  المبيع  يأخذ بعض  أن  للشفيع  ليس 

ويترك الباقي.

المادة ٨٩٦ 
١ -  لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع. 

٢- ويجب أن يشتمل الإنذار عى البيانات الآتية وإلا كان باطلا : 
)أ( اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. 

)ب( بيان المبيع بيانا كافيا. 
)ج( بيان الثمن وشروط البيع.

المادة ٨٩٧ 
١ -  عى من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إلى كل من البائع والمشتري 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي 

المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة عى العلم. 
٢- ولا يكون إعلان الرغبة حجة عى الغير إلا إذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارا ، فيكون 

تسجيل الإعلان الرغبة قرينة قاطعة عى علم الغير.

المادة ٨٩٨ 
يجب عى الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة عى كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ إعلان رغبته، وذلك بعد أن يودع خزانة إدارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي 

الذي حصل به البيع، وإلا سقط حقه.

المادة ٨٩٩ 
  الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك 

دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

المادة ٩٠٠ 
١ - يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 

٢- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 
٣- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا عى البائع.
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المادة ٩٠١ 
  ١ - إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع 
برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما 

زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه. 
٢- فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن 
يطلب الإزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع 

فيه بسببها.

المادة ٩٠٢ 
١ - لا يري في حق الشفيع أي ترف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق 
عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلان الرغبة حجة عى الغير 

وفقا للمادة ٨٩٧. 
٢- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن.

المادة ٩٠٣ 
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة : 

)أ(- إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا. 
)ب(- إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل 

البيع إن كان المبيع عقارا. 
)ج(- في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

 

المادة ٩٠٤ 
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته.

 المادة ٩٠٥ 
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، عى شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر 
المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب 

الحق.

المادة ٩٠٦  
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال 

الوقف. 

المادة ٩٠٧ 
الغير عى  يتحمله  أو بعمل  المباحات  أنه من  الشخص عى  يأتيه  تقوم الحيازة بعمل  لا 

سبيل التسامح.
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المادة ٩٠٨ 
  تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة عى اليء باسم الحائز.

المادة ٩٠٩ 
  يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

المادة ٩١٠ 
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما 
بفعل الغير أما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة 

بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.

المادة ٩١١ 
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من 
وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، إلا من الوقت الذي تزول 

فيه هذه العيوب.

المادة ٩١٢ 
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم 

يثبت العكس.

المادة ٩١٣ 
إذا تنازع أشخاص متعددون عى الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز 
أنها  افترض  انتقلت من حائز سابق  قد  السيطرة  كانت هذه  فإن  العكس.  يثبت  أن  إلى 

لحساب من انتقلت منه.
 

المادة ٩١٤ 
 ١ -  يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي عى حق للغير ، إلا إذا كان هذا 

الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. 
٢- وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون عى خلاف ذلك.

المادة ٩١٥ 
١ - يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء عى حق الغير أو من وقت 

إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء عى حق غيره. 
٢- ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

المادة ٩١٦ 
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس.
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المادة ٩١٧ 
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. عى أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه 

كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.

المادة ٩١٨ 
أن  الغير  استطاعة هذا  اتفقا عى ذلك وأصبح في  إذا  إلى غيره  الحائز  الحيازة من  تنتقل 

يسيطر عى اليء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.

المادة ٩١٩ 
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه 

في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.

المادة ٩٢٠ 
١ -  يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي لليء. 

٢- وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل 
أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. عى أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات 
وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.

المادة ٩٢١ 
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون عى الحيازة 

من أثر.

المادة ٩٢٢ 
 ١ -  تزول الحيازة إذا تخى الحائز عن سيطرته الفعلية عى اليء أو فقد هذه السيطرة بأية 

طريقة أخرى. 
٢- ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت الحيازة 
واردة عى عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها 

اعتبرت أنها لم تزل أصلا .

المادة ٩٢٣ 
  من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو 

صاحب الحق ما لم يثبت العكس.

المادة ٩٢٤ 
١ -  لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه 

، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه. 
٢- ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.
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المادة ٩٢٥ 
١ - إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت عى حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا 
يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق 
بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم عى سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند 

أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ. 
٢- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات 

التالية حيازته من المعتدي.

المادة ٩٢٦ 
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة عى من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن 

النية.

المادة ٩٢٧ 
 لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع 

خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.

المادة ٩٢٨ 
  ١ -  لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخي لأسباب معقولة التعرض 
لبدء هذه  التالية  السنوات  يرفع خلال ثلاث  أن   ، أعمال جديدة تهدد حيازته  نتيجة  له 

الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم. 
٢- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين 

أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.

المادة ٩٢٩ 
١ - لحائز اليء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. 
فتعتبر  المدنية  الثمار  أما   ، فصلها  يوم  مقبوضة  المستحدثة  أو  الطبيعية  الثمار  وتعتبر   -٢

مقبوضة يوما فيوما ، والحصول عى المنفعة كقبض الثمار المدنية.

المادة ٩٣٠ 
 يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار 

التي قبضها أو التي قر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار.

المادة ٩٣١ 
أنفقه من المروفات  ما  إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع  يرد  الذي  المالك  ١ - عى 

الضرورية. 
٢- وتري في شأن المروفات النافعة أحكام المادتين ٨٨٢ و ٨٨٣. 

ما  يستبقي  أن  وللمالك   ، الكمالية  المروفات  من  بيء  يطالب  أن  للحائز  وليس   -٣
استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن 

ينزع ما استحدثه عى أن يعيد اليء إلى حالته الأولى دون ضرر.
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المادة ٩٣٢ 
  عى المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا 

الحائز إلى سلفه من مروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.

المادة ٩٣٣ 
بالمروفات  للوفاء  مناسبا  تراه  ما  تقرر  أن   ، المالك  طلب  عى  بناء   ، للمحكمة  يجوز 
المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقي بأن يكون الوفاء عى أقساط دورية 

بشرط تقديم الضمانات الكافية.

المادة ٩٣٤ 
١ - لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق اليء عما يصيبه من هلاك أو 

تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت عى هذا الهلاك أو التلف. 
٢- ويكون الحائز سيئ النية مسئولا عن هلاك اليء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة 

قاهرة ، إلا إذا أثبت أن اليء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.

المادة ٩٣٥ 
  من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت 
حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا عى الحق, ويحكم له به، إذا أنكر حق 

الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.

المادة ٩٣٦ 
 تري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان عى المدة التي تستمر خلالها الحيازة 
فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق عى تعديلها ، وذلك بالقدر الذي 

لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.

المادة ٩٣٧ 
  ١ - من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب 
حق عيني آخر، و كان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة. 
٢- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره اليء خاليا 

من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.

المادة ٩٣٨ 
الحيازة في ذاتها قرينة عى وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل عى عكس 

ذلك.

المادة ٩٣٩ 
 ١ - يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق 
منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات 
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من وقت الفقد أو الرقة. 
٢- فإذا كان الحائز قد اشترى اليء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، فله أن 

يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

 
المادة ٩٤٠ 

تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث و انتقال أموال التركة إليهم تري عليها أحكام 
الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

  
المادة ٩٤١ 

 تري عى الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.

المادة ٩٤٢ 
١ - كل ترف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، يعتبر ترفا 

مضافا إلى ما بعد الموت ، وتري عليه أحكام الوصية. 
٢- وعى ورثة المترف أن يثبتوا أن الترف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم 

إثبات ذلك بجميع الطرق. 
٣- وإذا اثبت الورثة أن الترف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر الترف 

صادرا عى سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس.

المادة ٩٤٣ 
 إذا ترف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي ترف 
فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر الترف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتري 

عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

المادة ٩٤٤ 
  يكسب حق الانتفاع بترف قانوني أو بمقتضى الحيازة.

المادة ٩٤٥ 
 يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة 

في المواد الآتية.

المادة ٩٤٦ 
 تكون ثمار اليء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من 

المادة ٩٥٢.

المادة ٩٤٧ 
١ - عى المنتفع أن يستعمل اليء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره 

إدارة حسنة. 
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٢- ولمالك الرقبة أن يعترض عى أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة اليء، 
فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع 
أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع 
طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، 

وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

المادة ٩٤٨ 
 ١ - المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض عى العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، 

وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 
٢-  ولا يجبر مالك الرقبة في أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو 
حصلت بغير خطأ المنتفع،  وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشتراط 

غيره.  

المادة ٩٤٩ 
١ - عى المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ اليء ما يبذله الشخص العادي. 

٢- وهو مسئول عن هلاك اليء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذراه عن رده 
إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن اليء كان يهلك ولو في يد المالك.

المادة ٩٥٠ 
 إذا هلك اليء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من 
خطر لم يكن منظورا، فعى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك, وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى 

أجنبي استحقاق اليء نفسه.

المادة ٩٥١ 
تأمين  تقديم  المنتفع  ولزم  ، وجب جرده  منقولا  الانتفاع  عليه حق  المقرر  المال  كان  إذا 
كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته 

لحساب المنتفع.

المادة ٩٥٢ 
١ - ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، 

وهو ينتهي عى أي حال بموت المنتفع. 
٢- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، 
تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، عى أن يدفعوا أجرة الأرض عن 

هذه الفترة من الزمن.

المادة ٩٥٣ 
ينتهي حق الانتفاع بهلاك اليء، غير أنه إذا قام مقام اليء عوض ما، فإن حق الانتفاع 

ينتقل إليه.
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المادة ٩٥٤ 
١ -  لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. 

٢- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء عى الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم 
سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة 

الآخرين.

المادة ٩٥٥ 
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته 

لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

المادة ٩٥٦ 
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء عى شرط صريح أو 

مبرر قوي.

المادة ٩٥٧ 
المتقدمة ، تري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع عى حق الاستعمال  فيما عدا الأحكام 

وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

المادة ٩٥٨ 
حق الارتفاق تكليف عى عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.

المادة ٩٥٩ 
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام 

الواردة في المواد الآتية.
 

المادة ٩٦٠ 
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل عى وجود 
العقاران مملوكين لشخصين  ارتفاق لو إنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ثم أصبح 
مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما, عد الارتفاق مرتبا بين العقارين، ما لم يوجد 

شرط صريح يخالف ذلك.

المادة ٩٦١ 
لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه 
أن يستعمل هذا الحق عى الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.

المادة ٩٦٢ 
إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد 
الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة 

، وذلك في نظير مقابل عادل.
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المادة ٩٦٣ 
١ -  نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون عى مالك 

العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك. 
٢- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال عى نفقته، كان 
له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار 

المرتفق. 
٣- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة عى المالكين 

كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة ٩٦٤ 
١ - لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق 

الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. 
يزيد في عبء  أن  أصبح من شأنه  قد  الذي عين أصلا  الموضع  كان  إذا  ذلك  ٢- ومع 
الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك 
هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو 
أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد 

بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.

المادة ٩٦٥ 
١ - إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، عى ألا يزيد ذلك 

في العبء الواقع عى العقار المرتفق به. 
٢- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق 

به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.

المادة ٩٦٦ 
١ - إذا جزىء العقار المرتفق  به ، بقي الارتفاق واقعا عى كل جزء منه. 

٢- غير أنه إذا كان الارتفاق لا يستعمل عى بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل 
عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.

المادة ٩٦٧ 
  تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق 
هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية 

فإن حق الارتفاق يعود.

المادة ٩٦٨ 
١ - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، 

وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف. 
٢- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء عى الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع 
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مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها 
لمصلحة الآخرين.

المادة ٩٦٩ 
  ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال 

هذا الحق ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله.

المادة ٩٧٠ 
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة 
للعقار المرتفق به ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع عى 

العقار المرتفق به.

المادة ٩٧١ 
  الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن عى عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم 
عى الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي 

يد يكون.

المادة ٩٧٢ 
١ - لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون. 

٢- ونفقات العقد عى الراهن ، إلا إذا اتفق عى غير ذلك.

المادة ٩٧٣ 
يجوز أن يكون الراهن هو المدين أو شخصا آخر غيره.

المادة ٩٧٤ 
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا 
أقره بورقة رسمية موثقة وفقا للقانون ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا 

يترتب عى العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن.

المادة ٩٧٥ 
يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته 
أو فسخه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم 

فيه الرهن.

المادة ٩٧٦ 
١ - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا عى عقار ، ما لم يوجد نص يقي بغير ذلك. 

العلني ، وأن يكون  بالمزاد  العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا  ٢- ويجب أن يكون 
معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي 
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لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.

المادة ٩٧٧ 
 ١ -  يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا. 

العقار  الرهن عى  قائمة وقت  التي تكون  الأبنية والأشجار  بوجه خاص  ٢- ويشمل 
وجميع   ، بالتخصيص  والعقارات   ، الارتفاق  وحقوق   ، بعده  تستحدث  أو  المرهون 
التحسينات والإنشاءات التي تجري في العقار المرهون ، وذلك كله ما لم يتفق عى غيره ، 

ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.

المادة ٩٧٨ 
يجوز لمالك المباني القائمة عى أرض الغير أن يرهنها رهنا رسميا ، وفي هذه الحالة يكون 
للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن 

التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.

المادة ٩٧٩ 
يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التي تترتب عى 

قسمة العقار أو عى بيعه لعدم إمكان قسمته.

المادة ٩٨٠ 
 ١ -  إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها ، فإن الرهن يثقل بعد 
القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة. 

ويعين هذا الجزء بأمر عى عريضة. 
٢- ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي 
يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة ، ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته 

عى هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

المادة ٩٨١ 
يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق عى شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي ، فيجوز 
أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار عى أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ 

الدين المضمون أو الحد الأقى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة ٩٨٢ 
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون 

بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة ٩٨٣ 
١ - يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون عى 

غير ذلك. 
٢- وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن 



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٦٢       -العودة لفهرس القانون

له هذا الحق ولو نزل عنه  ، ويبقى  بالدين  المتعلقة  الدفع  بما للمدين من أوجه  يتمسك 
المدين.

المادة ٩٨٤ 
  للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت التحاقها 

بالعقار عى نحو ما يقي به قانون المرافعات.

المادة ٩٨٥ 
١ - الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ 
قبل تسجيل طلب الحجز. أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ عى هذا الوجه ، أو كان قد 
عقد بعد تسجيل طلب الحجز ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذا إلا إذا كان داخلا في 

أعمال الإدارة الحسنة. 
 ، تزيد مدته عى عشر سنوات  السابق عى تسجيل طلب الحجز  الإيجار  وإذا كان   -٢
فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد 

الرهن.

المادة ٩٨٦ 
١ -  لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد عى ثلاث سنوات ولا الحوالة بها 
كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل طلب الحجز. 

٢- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد عى ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة 
في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث 

سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة.

المادة ٩٨٧ 
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض عى كل عمل يكون من 
شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ عى نفقة الراهن ما 

يلزم من الوسائل التحفظية.

المادة ٩٨٨ 
١ - إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا 

بين أن يقتي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا. 
٢- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين 

، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل.

المادة ٩٨٩ 
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي 

يترتب عى ذلك كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.
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المادة ٩٩٠ 
للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك.

المادة ٩٩١ 
١ - إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ عى أمواله إلا ما رهن منها. 

ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقي بغير ذلك. 
٢- ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخى عن العقار المرهون 

وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار. 

المادة ٩٩٢ 
لا يغلق الرهن ، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين 
وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون 

مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ، حتى لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

المادة ٩٩٣ 
١ -  لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا عى 

العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس. 
٢- ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق 
الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك 
بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد 

الأصلي.
 

المادة ٩٩٤ 
يقتر أثر القيد عى المبلغ المبين بالقائمة أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل.

المادة ٩٩٥ 
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه. عى أن للدائن أن يجري 
قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد لا يكون له 

أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه.

المادة ٩٩٦ 
جديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ عى العقار المرهون ، ولكنه لا يكون واجبا 

إذا انقضى الحق أو طهر العقار وبوجه خاص إذا تم بيع العقار قضاء.

المادة ٩٩٧ 
  لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.
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المادة ٩٩٨ 
إذا الغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة 

إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

المادة ٩٩٩ 
مروفات القيد وتجديده ومحوه عى الراهن ، ما لم يتفق عى غير ذلك.

المادة ١٠٠٠ 
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من 

المال الذي حل محل هذا العقار، وذلك بحسب مرتبة كل منهم.

المادة ١٠٠١ 
  تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا عى شرط 

أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.

المادة ١٠٠٢ 
يترتب عى قيد الرهن إدخال مروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة 

الرهن نفسها.

المادة ١٠٠٣ 
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن 
آخر له رهن مقيد عى نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه 
الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا 

الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة.

المادة ١٠٠٤ 
 ١ -  يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ عى العقار المرهون في يد حائزه 
بعد إنذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن 

أو يتخى عنه. 
٢- ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا 
العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية 

عن الدين المضمون بالرهن.

المادة ١٠٠٥ 
 ١- يجوز للحائز إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها عى المدين ، أن يتمسك بأوجه 

الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له. 
٢- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم 

حق التمسك بها.
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المادة ١٠٠٦ 
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف 
في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين. ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ، 
ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه عى المدين وعى من تلقى منه الحق ، كما 
يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها متعلقا 

بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

المادة ١٠٠٧ 
  يجب عى الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن بأن يجدده عند الاقتضاء 
، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة عى العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز.

 
المادة ١٠٠٨ 

١ -  إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي 
لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم عى العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره عى 

الوفاء بحقه. 
٢- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون 
المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما 
في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل 

تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق عى الدفع فيه. 
٣- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن 
العقار ، ولكن إذا هو وفي لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق 

في طلب محو ما عى العقار من القيود.

المادة ١٠٠٩ 
١ -  يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند حقه. 

٢- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإنذار إليه ، 
ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم توقيع الحجز عى العقار من الدائن المرتهن.

المادة ١٠١٠ 
إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم 

إعلانا يشتمل عى البيانات الآتية : 
)أ( - خلاصة من سند ملكيته تقتر عى بيان نوع الترف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا 

دقيقا وتعيين مالكه السابق ، وإذا كان الترف بيعا يذكر أيضا الثمن وملحقاته. 
)ب(- تاريخ تسجيل سنده ورقم هذا التسجيل. 

)ج (- بيان الحقوق التي تم قيدها عى العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار 
الحقوق وأسماء الدائنين. 

المبلغ في أي حال عن  للعقار، ويجب ألا يقل هذا  يقدره الحائز قيمة  الذي  )د( -المبلغ 
الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان الترف بيعا.
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المادة ١٠١١ 
يجب عى الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي 
الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا، 
بل ينحر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد 

استحقاق الديون المقيدة.

المادة ١٠١٢ 
١ - يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، 

ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر إعلان رسمي. 
٢- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب 
يسترد  أن  يجوز  ولا  بالمزاد.  البيع  مروفات  لتغطية  كافيا  مبلغا  التنفيذ  إدارة  صندوق 
ما استغرق منه في المرفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعى من المبلغ الذي عرضه الحائز، 

ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط. 
٣- ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

المادة ١٠١٣ 
إذا طلب بيع العقار ، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. و يتم البيع بناء 
عى طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز. وعى من يباشر الإجراءات 

أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار.

المادة ١٠١٤ 
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض 
في المزاد ثمن أعى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع 

المبلغ الذي عرضه صندوق إدارة التنفيذ.

المادة ١٠١٥ 
الكلية،  المحكمة  كتاب  إدارة  إلى  الحائز  يقدمه  بتقرير  المرهون  العقار  تكون تخلية   - ١  
ويجب عليه أن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من وقت 

التقرير بها. 
٢- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس 

تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.

المادة ١٠١٦ 
إذا لم يختر الحائز أن يقي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخى عن هذا 
العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين 
المتضمن  للمدين  التنفيذي  السند  بعد إعلان  الإنذار  العقار. ويكون  أو تخلية  المستحق 

تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما يقي به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان.
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المادة ١٠١٧ 
يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن 

العقار الجاري بيعه.

المادة ١٠١٨ 
إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا 
المزاد عى الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من 

كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد.

المادة ١٠١٩ 
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة عى شخص غير الحائز. فإن هذا الشخص يتلقى حقه 

عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.
 

المادة ١٠٢٠ 
، كانت  المقيدة حقوقهم  للدائنين  المزاد عى ما هو مستحق  به  الذي رسا  الثمن  إذا زاد 

الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

المادة ١٠٢١ 
ارتفاق وحقوق عينية  إليه من حقوق  العقار  انتقال ملكية  قبل  له  ما كان  للحائز  يعود 

أخرى.

المادة ١٠٢٢ 
١ - يرجع الحائز بدعوى الضمان عى من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع 

الخلف عى السلف. 
المدين بما دفعه زيادة عى ما هو مستحق في ذمته بمقتضى  ٢- ويرجع الحائز أيضا عى 
سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم 
، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها 

شخص آخر.

المادة ١٠٢٣ 
  الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

 المادة ١٠٢٤ 
ينقي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى 
ما بين  الفترة  النية قد كسبها في  الغير حسن  التي يكون  بالحقوق  الدين دون إخلال  به 

انقضاء الدين وعودته.
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المادة ١٠٢٥ 
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من 

الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.

المادة ١٠٢٦ 
 إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار 
هذا  عى  الرهن  حقوق  فإن  التخلية،  عند  العقار  إليه  سلم  الذي  الحارس  أو  الحائز  أو 
العقار تنقي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح 

مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

 المادة ١٠٢٧ 
الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو عى غيره ، أن يسلم إلى الدائن 
أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس اليء حتى 
استيفاء الدين. وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه 

من هذا اليء في أي يد يكون.

المادة ١٠٢٨ 
لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

المادة ١٠٢٩ 
تري عى الرهن الحيازي أحكام المواد ٩٧٤ و ٩٧٥ و ٩٧٨ و ٩٨١ و ٩٨٢ و ٩٨٣ 

المتعلقة بالرهن الرسمي.

المادة ١٠٣٠ 
المادتين ٩٧٩ و  الرهن أحكام  الشائع رهنا حيازيا ، وتري عى هذا  المال   يجوز رهن 

.٩٨٠

المادة ١٠٣١ 
  يشمل الرهن الحيازي ملحقات اليء المرهون. 

المادة ١٠٣٢ 
  يجوز أن يرهن اليء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم اليء أن يحوزه 

لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.
 

المادة ١٠٣٣ 
١ - عى الراهن تسليم اليء المرهون إلى الدائن أو العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه. 

٢- ويري عى الالتزام بتسليم اليء المرهون أحكام الالتزام بتسليم اليء المبيع.
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المادة ١٠٣٤ 
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا اثبت الدائن المرتهن أن الرجوع 

كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن. كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة ١٠٣٥ 
اليء  قيمة  من  ينقص  عملا  يأتي  أن  له  وليس   ، ونفاذه  الرهن  سلامة  الراهن  يضمن 
العقد ، وللدائن المرتهن في  الدائن لحقوقه المستمدة من  المرهون أو يحول دون استعمال 
حالة الاستعجال أن يتخذ عى نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة عى اليء 

المرهون.

المادة ١٠٣٦ 
يري عى هلاك أو تلف اليء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين ٩٨٨ و ٩٨٩.

 المادة ١٠٣٧ 
إذا تسلم الدائن المرتهن اليء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما 
يبذله الشخص العادي ، وهو مسئول عن هلاك اليء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع 

لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة ١٠٣٨ 
١ -  ليس للدائن أن ينتفع باليء المرهون دون مقابل. 

٢- وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق عى خلافه. 
٣- وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال اليء يخصم من 
المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، عى أن يكون الخصم أولا من قيمة ما 
أنفقه في المحافظة عى اليء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم مما استحقه من 

تعويضات ، ثم من المروفات ، ثم من أصل الدين.

المادة ١٠٣٩ 
 ١ - يتولى الدائن المرتهن إدارة اليء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله 
الشخص العادي وليس له أن يغير من طريقة استغلال اليء المرهون إلا برضاء الراهن 

، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتي تدخله. 
٢- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار اليء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا 
جسيما ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع اليء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل 

دفع ما عليه.

المادة ١٠٤٠ 
يلتزم المرتهن برد اليء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه وما يتصل بالحق 

من مروفات و تعويضات.
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المادة ١٠٤١ 
تري عى الرهن الحيازي أحكام المادة ٩٩١ فقرة أولى والمادة ٩٩٢.

 المادة ١٠٤٢ 
الذي  العدل  أو  المرتهن  يد  المرهون في  اليء  يكون  أن  الغير  الرهن في حق  لنفاذ  يجب 

ارتضاه المتعاقدان.

المادة ١٠٤٣ 
  ١ - يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس اليء المرهون دون إخلال بما للغير من 

حقوق تم حفظها وفقا للقانون. 
٢- وإذا خرج اليء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده 

وفقا لأحكام الحيازة.
 

المادة ١٠٤٤ 
لا يقتر الرهن الحيازى عى ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة : 

بامتياز  إخلال  دون  اليء،  عى  للمحافظة  أنفقت  التي  الضرورية  المروفات  )أ(- 
مروفات الحفظ. 

)ب(-التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب اليء. 
)ج(- مروفات العقد الذي أنشأ الدين ومروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء 

والمروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن.

 المادة ١٠٤٥ 
إذا زال السبب الذي  الدين المضمون ويعود معه  بانقضاء   ينقي حق الرهن الحيازي 
انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما 

بين انقضاء الحق وعودته.

المادة ١٠٤٦ 
ينقي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية : 

)أ(- إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، 
ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن اليء المرهون. عى أنه إذا 
كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير 

إلا إذا أقره. 
)ب(-إذا اتحد حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد. 

)ج(- إذا هلك اليء أو انقضى الحق المرهون.

المادة ١٠٤٧ 
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع اليء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من 
المحكمة الترخيص في بيع هذا اليء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين. وللمحكمة 
بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر 



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٧١       -العودة لفهرس القانون

إيداع الثمن.

 المادة ١٠٤٨ 
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتري 

عى هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي.

المادة ١٠٤٩ 
 ١ -  يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في 

حق الغير. 
٢- فإذا اتفق عى الإيجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في القيد ، أما إذا اتفق عليه بعد 
الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد 

الإيجار تجديدا ضمنيا.

 المادة ١٠٥٠ 
 يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة 
ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون والعين المرهونة بيانا كافيا. وهذا التاريخ الثابت 

يحدد مرتبة الرهن.

المادة ١٠٥١ 
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب عى حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها 

تري عى رهن المنقول.

المادة ١٠٥٢ 
  ١ - إذا كان اليء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن 
يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله 
، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو 

بسعره في البورصة أو السوق. 
٢- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه 

الحالة من اليء إلى ثمنه.

المادة ١٠٥٣ 
  يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع اليء 

المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق.

 المادة ١٠٥٤ 
إياه وفقا  بقبوله  أو  بالرهن  المدين إلا بإعلانه  نافذا في حق  الدين  ١ - لا يكون رهن    

لقواعد الحوالة. 
٢- ولا يكون هذا الرهن نافذا في حق الغير ألا منذ حيازة الدائن المرتهن أو العدل سند 

الدين المرهون وإعلان المدين بالرهن أو التاريخ الثابت لقبوله.
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المادة ١٠٥٥ 
 يكون رهن الصكوك لأمر وفقا لما يقي به القانون.

المادة ١٠٥٦ 
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز.

المادة ١٠٥٧ 
لا يري الوفاء بالدين أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة 
الدائن المرتهن إلا بإقراره. كما لا يري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه 

أن يضره إلا بقبوله.

المادة ١٠٥٨ 
 يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة 
الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل 
ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال 

إليه.

المادة ١٠٥٩ 
١ - إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي 
الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، 

وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه. 
٢- وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن عى طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما 

تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن.

المادة ١٠٦٠ 
  إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن 
المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقا 

للمادة ١٠٥٣.

 المادة ١٠٦١ 
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

المادة ١٠٦٢ 
  ١ -  يحدد القانون مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخرا عن كل 

امتياز منصوص عى مرتبته. 
٢- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم 

يوجد نص يقي بغير ذلك.



القانون المدني
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٧٣       -العودة لفهرس القانون

المادة ١٠٦٣ 
 ترد حقوق الامتياز العامة عى جميع أموال المدين من منقول وعقار. أما حقوق الامتياز 

الخاصة فتكون مقصورة عى منقول أو عقار معين.

المادة ١٠٦٤ 
 ١ - لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت عى عقار ، كما أنه لا يلزم في 

حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة. 
٢- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة عى أي حق امتياز عقاري آخر 
أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده. أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ 

المستحقة للخزانة يتقدم عى حقوق الامتياز العامة.

المادة ١٠٦٥ 
لا يترتب عى حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقي به القانون في 

شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة ١٠٦٦ 
تري عى حقوق الامتياز الخاصة الواقعة عى عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي 
لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما 

يترتب عى القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.

المادة ١٠٦٧ 
١ - لا يحتج بحق الامتياز عى من حاز المنقول بحسن نية عى اعتبار خلوه منه. 

الموجودة في  المنقولات  إلى  بالنسبة  العقار  المادة مؤجر  ٢- ويعتبر حائزا في حكم هذه 
العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه.

المادة ١٠٦٨ 
أو  الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك اليء  الرهن  يري عى الامتياز ما يري عى 

تلفه.

المادة ١٠٦٩ 
ينقي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة 
ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام 

مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقي بغير ذلك.

 المادة ١٠٧٠ 
المقررة بنصوص  المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز  المبينة في  الحقوق 

خاصة.
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 المادة ١٠٧١ 
 ١ - المروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها 

وتوزيعها ، لها امتياز عى ثمن هذه الأموال. 
٢- وتستوفي هذه المروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن. 

٣- وتتقدم المروفات التي أنفقت في بيع الأموال عى تلك التي أنفقت في إجراءات 
التوزيع.

المادة ١٠٧٢ 
  ١- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان 

، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 
٢- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق 

آخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المروفات القضائية.

المادة ١٠٧٣ 
   ١- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه 

كله. 
المستحقة  والمبالغ  القضائية  المروفات  بعد  المنقول  ثمن  من  المبالغ  هذه  وتستوفي   -٢
للخزانة العامة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها عى بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ 

صرفها.
 

المادة ١٠٧٤ 
  ١- يكون للحقوق الآتية ، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز 

عى جميع أموال المدين من منقول وعقار. 
)أ(- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع 

كان. 
)ب(-المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء. 

)ج(-النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 
العامة  للخزانة  المستحقة  والمبالغ  القضائية  المروفات  بعد  المبالغ  هذه  وتستوفي   -٢

ومروفات الحفظ والإصلاح. أما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.

المادة ١٠٧٥ 
١- المبالغ المنرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات 
، والمبالغ المنرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز عى المحصول الذي صرفت 

في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة 
٢- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المروفات القضائية والمبالغ المستحقة 

للخزانة العامة ومروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.

المادة ١٠٧٦ 
المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر  ١- أجرة    
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قـــــــــــانون تنظــــــــيم الخـــــــــــــبــــــرة
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للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز عى ما يكون موجودا بالعين المؤجرة 
ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 

٢- ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير 
ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، 

وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المروقة أو الضائعة. 
٣- ويقع الامتياز أيضا عى المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا 
كان المؤجر قد اشترط صراحة عى المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك 
فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة  للمسـتأجر الأصلي في ذمة المستأجر 

من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي. 
 ٤- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة عى الرغم من معارضة المؤجر 
أو عى غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ،بقي الامتياز 

قائما عى الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية 
 عى هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم 
نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه 
الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب 

عى المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري.   
٥- وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في 
المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن 

النية.

المادة ١٠٧٧ 
١- المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف 

لحسابه ، يكون لها امتياز عى الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته. 
٢- ويقع الامتياز عى الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق 
كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مروقة أو 
ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه 
كاملا. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها 
دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية عى الوجه المبين في المادة ١٠٧٦ في شأن 

امتياز مؤجر العقار. 
٣- و لامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم 

الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

المادة ١٠٧٨ 
المبيع،  اليء  امتياز عى  له  يكون  الثمن وملحقاته،  من  المنقول  لبائع  يستحق  ما   -١   
ويبقى الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها 

الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. 
٢- ويكون الامتياز تاليا في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة، إلا أنه يتقدم 
عى امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في 

العين المؤجرة أو الفندق.
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المادة ١٠٧٩ 
   ١- للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم في الرجوع 

عى الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل. 
قدم  الحقان  تزاحم  فإذا   ، البائع  لامتياز  التي  المرتبة  نفس  المتقاسم  لامتياز  وتكون   -٢

الأسبق في التاريخ.

 المادة ١٠٨٠ 
١- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز عى العقار المبيع. 
٢- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.

المادة ١٠٨١ 
    ١-  المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت 
أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز عى هذا المنشآت 

بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 
٢- ويجب أن يقيد هذا الامتياز, وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقي به المادة 

.٩٧٧

المادة ١٠٨٢ 
   ١- اذا اقتســم الــشركاء عقــارا شــائعا بينهــم ، فحــق كل منهــم في الرجــوع عى الاخرين 
بســبب القســمة وفي اســتيفاء مــا تقــرر لــه فيهــا مــن معــدل يكــون مضمونــا بحــق امتيــاز 

عــى جميــع الحصــص المفــرزة التــي وقعــت في نصيــب باقــي الــشركاء. 
٢- ويجب ان يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ 
بشأن الأحوال الشخصية

القسم الأول: الزواج
٥٧٨الكتاب الأول: إنشاء الزواج

٥٧٨الباب الأول: مقدمات الزواج
٥٧٩الباب الثانى: أركان الزواج

٥٧٩الباب الثالث: شرائط عقد الزواج
٥٧٩الفصل الأول: الصيغة

٥٧٩الفصل الثانى: العاقدان
٥٧٩الفرع الأول: الحل والحرمة

٥٧٩المبحث الأول: الحرمات المؤبدة
٥٨٠المبحث الثانى: الحرمات المؤقتة

٥٨٠الفرع الثانى: الأهلية والولاية
٥٨٠المبحث الأول: أهلية الزواج والنيابة فى عقده

٥٨١المبحث الثانى: الولاية فى الزواج
٥٨٢الفرع الثالث: الكفاءة

٥٨٢الفرع الرابع: اقتران العقد بالشروط
الباب الرابع: أنواع الزواج وأحكامها

٥٨٣الفصل الأول: الأنواع
٥٨٣الفصل الثانى: الأحكام

الباب الخامس: آثار الزواج
٥٨٤الفصل الأول: المهر

٥٨٦الفصل الثانى: الجهاز ومتاع البيت
الفصل الثالث: نفقة الزوجية

٥٨٦الفرع الأول: أحكامها العامة
٥٨٨الفرع الثانى: أحكام المسكن والطاعة

الباب السادس: دعوى الزوجية
الكتاب الثانى: فرق الزواج

٥٨٩الباب الأول: أحكام عامة
٥٩٠الباب الثانى: الفرقة بالإرادة

٥٩٠الفصل الأول: الطلاق
٥٩١الفصل الثانى: الخلع

٥٩٢الباب الثالث: الفرقة بالقضاء
٥٩٢الفصل الأول: التطليق لعدم الانفاق

٥٩٢الفصل الثانى: التطليق للإيذاء
٥٩٣الفصل الثالث: التفريق للضرر

٥٩٤الفصل الرابع: التفريق للغيبة أو الحبس
٥٩٤الفصل الخامس: الفسخ للعيب

٥٩٥الفصل السادس: الفسخ لاختلاف الدين
٥٩٥الفصل السابع: المفقود

الباب الرابع: آثار فرق الزواج
٥٩٦الفصل الأول: آثارها فى الزوجية

الفصل الثانى: العدة
٥٩٧الفرع الأول: أحكامها العامة

٥٩٨الفرع الثانى: آثار العدة
٥٩٨الفصل الثالث: التعويض بسبب الفقر

الكتاب الثالث: الولادة وآثارها
الباب الأول: ثبوت النسب

٥٩٨الفصل الأول: أحكام عامة
٥٩٩الفصل الثانى: النسب فى الزواج الصحيح

٥٩٩الفصل الثالث: النسب فى الزواج الفاسد والدخول بشبهة
٥٩٩الفصل الرابع: الإقرار بالنسب

٦٠٠الباب الثانى: نفى النسب )اللعان(
٦٠٠الباب الثالث: دعوى النسب

٦٠١الباب الرابع: الرضاع
٦٠١الباب الخامس: الحضانة

٦٠٣الباب السادس: نفقة الأقارب
٦٠٤الباب السابع: الولاية عى النفس

القسم الثانى: الوصية
الباب الأول: أحكام عامة

٦٠٤الفصل الأول: تعريف الوصية وركنها وشرائطها
٦٠٦الفصل الثانى: مبطلات الوصية والرجوع عنها

٦٠٧الفصل الثالث: قبول الوصية وردها
الباب الثانى: أحكام الوصية
٦٠٨الفصل الأول: الموصى له
٦١٠الفصل الثانى: الموصى به

٦١٢الفصل الثالث: الوصية بالمنافع
٦١٤الفصل الرابع: الوصية بالمرتبات

٦١٦الفصل الخامس: الزيادة فى الموصى به
٦١٦الفصل السادس: تزاحم الوصايا

٦١٧الباب الثالث : الوصية الواجبة
القسم الثالث: المواريث

٦١٨الكتاب الأول: أحكام عامة
٦١٨الكتاب الثانى: أسباب الإرث وأنواعه

٦٢١الكتاب الثالث: الحجب
٦٢٢الكتاب الرابع: الرد

٦٢٢الكتاب الخامس: الإرث بسبب الرحم
٦٢٤الكتاب السادس: المقر له بالنسب

٦٢٤الكتاب السابع: أحكام متنوعة
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القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ 
بشأن الأحوال الشخصية

المادة ١
ــوة  ــان وق ــكن والاحص ــه الس ــا ، غايت ــه شرع ــل ل ــرأة ، تح ــل وام ــين رج ــد ب ــزواج عق ال

ــة. الأم

 المادة ٢
الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.

 المادة ٣
أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها. 

ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.

 المادة ٤
أ- اذا عــدل احــد الطرفــين عــن الخطبــة ، فللخاطــب ان يســترد المهــر الــذي اداه او قيمتــه 

يــوم قبضــه ان تعــذر رد عينــه. 
ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. 

ج- اذا اشــترت المخطوبــة بمقــدار مهرهــا او بعضــه جهــازا ، ثــم عــدل الخاطــب ، فلهــا 
الخيــار بــين اعــادة المهــر ، او تســليم مــا يســاويه كلا او بعضــا مــن الجهــاز وقــت الــشراء.

 المادة ٥
اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف : 

أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر. 
ب- وان كان العــدول بمقتــض ، اســترد مــا اهــداه ان كان قائــما او قيمتــه يــوم القبــض ان 

كان هالــكا او مســتهلكا.

 المادة ٦
أ- اذا انتهــت الخطبــة بعــدول الطرفــين ، فــان كان بســبب مــن احدهمــا ، اعتــبر عــدول 
الآخــر بمقتــض ، وطبقــت الفقــرة ب مــن المــادة الســابقة والا اســترد كل منهــما مــا اهــداه 

ان كان قائــما. 
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.

  المادة ٧
في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

 المادة ٨
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ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.
 المادة ٩

أ- يكــون الايجــاب والقبــول في الــزواج مشــافهة بالالفــاظ التــي تفيــد معنــاه عرفــا او بأي 
 . لغة

ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول. 
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.

 المادة ١٠
يشترط في الايجاب والقبول : 

ا- ان يكونا منجزين غير دالين عى التوقيت. 
ب-موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا. 

ج- اتحــاد مجلــس العقــد للعاقديــن الحاضريــن ، ويبــدأ المجلــس بــين الغائبــين منــذ اطــلاع 
المخاطــب بالايجــاب عــى مضمــون الكتــاب ، او ســماعه بــلاغ الرســول ، ويعتــبر المجلس 
في هــذه الحــال مســتمرا ثلاثــة ايــام يصــح خلالهــا القبــول مــا لم يحــدد في الايجــاب مهلــة 

اخــرى كافيــة ، او يصــدر مــن المرســل اليــه مــا يفيــد الرفــض. 
د- بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول. 

هـــ- ان يكــون كل مــن العاقديــن الحاضريــن ســامعا كلام الآخــر ، فاهمــا ان المقصــود بــه 
الــزواج.

المادة ١١
أ- يشــترط في صحــة الــزواج حضــور شــاهدين مســلمين ، بالغــين ، عاقلــين ، رجلــين ، 

ســامعين معــا كلام المتعاقديــن ، فاهمــين المــراد منــه. 
ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

 
المادة ١٢

يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة عى الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.

 المادة ١٣
يحرم عى الشخص بسبب النسب : 

ا- اصله وان علا. 
ب- فرعه وان نزل. 

ج- فروع ابويه وان بعدوا. 
د- الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.

 
المادة ١٤

يحرم عى الرجل بسبب المصاهرة : 
ا- من تزوجت احد اصوله وان علوا. 

ب- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا. 
ج- اصول زوجته وان علون. 
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د- فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.
المادة ١٥

يحرم عى الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.
 

المادة ١٦
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

 
المادة ١٧

يشــترط في التحريــم بالرضــاع ان يكــون في الحولــين الاولــين ، وان يبلــغ خمــس رضعــات 
، متيقنــات ، مشــبعات.

 
المادة ١٨

لا ينعقد : 
١- زواج المسلمة بغير المسلم. 

٢- زواج المسلم بغير كتابية. 
٣- زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

 المادة ١٩
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.

 المادة ٢٠
لا يجــوز الجمــع ولــو في العــدة بــين امرأتــين لــو فرضــت كل منهــما ذكــرا حرمــت عليــه 

الأخــرى.

المادة ٢١
ــع  ــه الارب ــدى زوجات ــه باح ــل زواج ــل ان ينح ــة قب ــل بخامس ــزوج الرج ــوز ان يت لا يج

ــا. ــي عدته وتنق

 المادة ٢٢
لا يجــوز ان يتــزوج الرجــل امــرأة طلقــت منــه ثــلاث مــرات الا بعــد انقضــاء عدتهــا مــن 

زوج آخــر ، دخــل بهــا فعــلا ، في زواج صحيــح.

 المادة ٢٣
لا يجــوز ان يتــزوج الرجــل امــرأة افســدها عــى زوجهــا الا اذا عــادت الى زوجهــا الاول 

ثــم طلقهــا ، او مــات عنهــا.

 المادة ٢٤
أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ. 
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ب - وللقــاضي ان يــأذن بــزواج المجنــون او المعتــوه ، ذكــرا كان او انثــى اذا ثبــت بتقريــر 
طبــي ان زواجــه يفيــد في شــفائه ، ورضى الطــرف الآخــر بحالتــه.

 المادة ٢٥
لا يصح زواج المكره ولا السكران.

 المادة ٢٦
يمنــع توثيــق عقــد الــزواج ، او المصادقــة عليــه مــا لم تتــم الفتــاة الخامســة عــشرة ، ويتــم 

الفتــى الســابعة عــشرة مــن العمــر وقــت التوثيــق.
 

المادة ٢٧
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج. 

ب- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص عى ذلك في الوكالة.

 المادة ٢٨
أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف عى اجازة صاحب الشأن. 

ب- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

 المادة ٢٩
أ- الــولي في زواج البكــر التــي بــين البلــوغ وتمــام الخامســة والعشريــن هو العصبــة بالنفس 
حســب ترتيــب الارث وان لم توجــد العصبــة فالولايــة للقــاضي. ويــري هــذا الحكــم 

عــى المجنــون والمعتــوه ، ذكــرا كان او انثــى. 
ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.

 المادة ٣٠
الثيــب او مــن بلغــت الخامســة والعشريــن مــن عمرهــا ، الــرأي لهــا في زواجهــا ، ولكــن 

لا تبــاشر العقــد بنفســها بــل ذلــك لوليهــا.
واســتئناء مــن الفقــره الســابقه يجــوز للثيــب أن تطلــب مــن قــاضي التوثيقــات الشرعيــه أن 
يتــولى مبــاشرة عقــد زواجهــا مــن زوجهــا الســابق ، وكذلــك بعــد إخطــار وليهــا لســماع 

رأيــه .  

المادة ٣١
اذا عضــل الــولي الفتــاة ، فلهــا ان ترفــع الامــر الى القــاضي ليأمــر او لا يأمــر بالتزويــج ، 

وكذلــك اذا تعــدد الاوليــاء وكانــوا في درجــة واحــدة وعضلــوا جميعــا ، او اختلفــوا.
 

المادة ٣٢
للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.

 
 المادة ٣٣
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أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه. 

ب- اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض عى ما زاد عى مهر المثل.

 المادة ٣٤
ــق  ــت ح ــد ، ويثب ــت العق ــرأة وق ــا للم ــل كفئ ــون الرج ــزواج ان يك ــزوم ال ــترط في ل يش

ــاءة. ــوات الكف ــد ف ــا عن ــرأة ووليه ــكل مــن الم الفســخ ل

 المادة ٣٥
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

 المادة ٣٦
التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.

 المادة ٣٧
الــولي في الكفــاءة مــن العصبــة هــو الاب ، فالابــن ، فالجــد العاصــب ، فــالاخ الشــقيق 

ثــم لآب ، فالعــم الشــقيق ثــم لأب.

 المادة ٣٨
اذا ادعــى الرجــل الكفــاءة ، ثــم تبــين انــه غــير كــفء ، كان لــكل مــن الزوجــة ووليهــا 

حــق الفســخ.

 المادة ٣٩
يســقط حــق الفســخ بحمــل الزوجــة ، او بســبق الرضــا ، او بانقضــاء ســنة عــى العلــم 

ــزواج. بال

 المادة ٤٠
أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد. 

ب- واذا اقــترن بــشرط لا ينــافي اصلــه ، ولكــن ينــافي مقتضــاه ، او كان محرمــا شرعــا بطل 
الــشرط وصــح العقد. 

ج- واذا اقــترن بــشرط لا ينــافي اصلــه ولا مقتضــاه ، وليــس محرمــا شرعــا صــح الــشرط 
ووجــب الوفــاء بــه ، فــان لم يــوف بــه كان للمــشروط لــه حــق طلــب الفســخ. 

د- ويــري حكــم الفقــرة الســابقة عنــد فــوات الوصــف المعــين المــشروط في احــد 
الزوجــين.

 المادة ٤١
يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.

 
 المادة ٤٢
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يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.
 المادة ٤٣

أ- الزواج نوعان : صحيح او غير صحيح. 
ــذا  ــكام ه ــق اح ــه وف ــط صحت ــع شرائ ــه ، وجمي ــرت اركان ــا تواف ــح م ــزواج الصحي - ال

ــد. ــل او فاس ــو باط ــح ، وه ــير صحي ــواه غ ــا س ــون. وم القان
 

المادة ٤٤
الزواج الصحيح نافذ لازم ، او نافذ غير لازم ، او غير نافذ اصلا.

 المادة ٤٥
أ- الــزواج النافــذ الــلازم هــو مــا لا يكــون موقوفــا عــى اجــازة احــد ، ولا قابــلا للفســخ 

، طبقــا لاحــكام هــذا القانــون. 
ب- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. 

ج- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا عى اجازة من له حق الاجازة.

 المادة ٤٦
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

 
المادة ٤٧

ــازة ، او  ــل الاج ــار قب ــن الآث ــئ م ــه ش ــب علي ــذ لا يترت ــير الناف ــح غ ــزواج الصحي أ- ال
ــول.  الدخ

ب- واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد. 
ج- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

المادة ٤٨
الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.

 
المادة ٤٩

يكون الزواج باطلا : 
ا- اذا حصل خلل في الصيغة ، او في اهلية العاقد يمنع انعقادالعقد

ب- اذا كانــت الزوجــة مــن المحــارم قرابــة ، او رضاعــا ، او مصاهــرة ، او زوجــة للغــير 
، او معتدتــه ، او مطلقــة الــزوج ثلاثــا ، او لا يحــل الجمــع بينهــا وبــين مــن في عصمتــه ، او 

لا تديــن بديــن ســماوي. 
ج- اذا كان احد الزوجين مرتدا ، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة. 

ــبر  ــببه ، ولا يعت ــم وس ــم بالتحري ــوت العل ــابقتين - ثب ــين ب ، ج الس ــترط في الفقرت يش
ــه ــل مدعي ــل مــن مث الجهــل عــذرا اذا كان ادعــاؤه لا يقب

 المادة ٥٠
كل زواج غــير صحيــح ســوى المذكــور في ا لمــادة الســابقة يعتــبر فاســدا ، ويترتــب عــى 
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الدخــول فيــه : 
ا- وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، ومهر المثل عند عدمها. 

ب- ثبوت نسب الاولاد بشرائطه ، ونتائجه المبينة في هذا القانون. 
ج- وجوب العدة عقب المفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة. 

د- حرمة المصاهرة.

 المادة ٥١
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.

 المادة ٥٢
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

 المادة ٥٣
لا حد لاقل المهر ولا لأكثره.

 
المادة ٥٤

كل مــا صــح التزامــه شرعــا يصلــح ان يكــون مهــرا ، مــالا كان ، او عمــلا ، او منفعــة ، 
ممــا لا ينــافي قوامــة الــزوج.

 المادة ٥٥
أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد. 

ب- اذا لم يســم المهــر ، او كانــت التســمية غــير صحيحــة ، او نفــي اصــلا ، وجــب مهــر 
المثــل.

 
المادة ٥٦

أ- يجوز تأجيل بعض المهر ، عند عدم النص يتبع العرف. 
ب- يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.

 المادة ٥٧
اطلاق التأجيل في المهر ينرف الى اقرب الاجلين : البينونة ، او الوفاة.

المادة ٥٨
للــزوج الزيــادة في المهــر بعــد العقــد ، وللزوجــة الحــط منــه اذا كانــا كامــلي اهليــة الترف 

، ويلحــق ذلــك بأصــل العقــد اذا قبــل الآخر.
 

المادة ٥٩
لــلأب ، ثــم للجــد العاصــب قبــض مهــر البكــر حتــى الخامســة والعشريــن مــن عمرهــا ، 

مــا لم تنــه عــن ذلــك.
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 المادة ٦٠
اذا اختلــف الزوجــان في قبــض حــال المهــر ، فالقــول للزوجــة قبــل الدخــول ، وللــزوج 

بعــده مــا لم يكــن ثمــة دليــل ، او عــرف مخالــف.

المادة ٦١
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.

 
المادة ٦٢

اذا قتلــت الزوجــة زوجهــا قتــلا مانعــا مــن الارث قبــل الدخــول ، اســترد منهــا مــا قبضته 
مــن المهــر ، وســقط مــا بقــى منــه. واذا كان القتــل بعــد الدخــول فــلا تســتحق شــيئا مــن 

الباقــي.

 المادة ٦٣
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة. 

ب- واذا قبضت زيادة عى النصف ، رجع عليها بالزيادة. 
ج- واذا وهبــت لزوجهــا نصــف مهرهــا او اكثــر ، لا يرجــع عليهــا بشــئ في الطــلاق قبــل 
الدخــول او الخلــوة الصحيحــة وان كان مــا وهبتــه اقــل مــن نصــف المهــر رجــع عليهــا 

بباقــي النصــف.

 المادة ٦٤
ــت  ــل ، اذا وقع ــر المث ــف مه ــى نص ــد ع ــما لا يزي ــاضي ب ــا الق ــة يقدره ــرأة متع ــب للم تج
الفرقــة قبــل الدخــول او الخلــوة الصحيحــة في الحــالات المبينــة في الفقــرة ب مــن المــادة 

.٥٥
 

المادة ٦٥
يســقط المهــر كلــه او المتعــة اذا وقعــت الفرقــة بســبب مــن الزوجة قبــل الدخــول او الخلوة 

الصحيحة.
 

المادة ٦٦
اذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجري عى الزيادة حكم الوصية.

المادة ٦٧
أ- لا تســمع عنــد الانــكار دعــوى مــا يخالــف مــا جــاء بوثيقــة الــزواج مــن اصــل المهــر او 

مقداره. 
ب- واذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.

  
مادة ٦٨

أ- اذا اختلــف الزوجــان في اصــل تســمية المهــر بعــد تأكيــده ، وعجز المدعى عــن الاثبات 
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ــد عــى مــا  ــد الحلــف ، بــشرط الا يزي ــد النكــول ، وبمهــر المثــل عن ، قــضى بالمســمى عن
ادعتــه الزوجــة ، ولا ينقــص عــما ادعــاه الــزوج. 

ب- ويرى ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر. 
ــة الزوجــين قــضى بالمســمى ان ثبتــت التســمية ، والا  ج- واذا كان الاختــلاف بــين ورث

فبمهــر المثــل. 
د- واذا كان الاختــلاف قبــل تأكيــد المهــر قــضى بنصفــه ان ثبتــت التســمية ، وبالمتعــة ان 
لم تثبــت ، بــشرط الا تزيــد عــى نصــف مــا تدعيــه الزوجــة ، ولا تنقــص عــن نصــف مــا 

يدعيــه الــزوج.

 المادة ٦٩
اذا اختلــف الزوجــان في مقــدار المهــر المســمى ، فالبينــة عــى الزوجــة ، فــان عجــزت كان 
القــول للــزوج بيمينــه الا اذا ادعــى مــا لا يصلــح ان يكــون مهــرا لمثلهــا عرفــا ، فيحكــم 

بمهــر المثــل ، عــى الا يزيــد عــى مــا ادعتــه الزوجــة. 
ويري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.

  
المادة ٧٠

أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع ، بشرط قبولها في المجلس ، ولو ضمنا. 
ــل ان يرجــع عــى  ــل ، او همــا معــا ، وللكفي ــزوج ، او الكفي ب- للزوجــة ان تطالــب ال

الــزوج ان كفــل باذنــه. 
ج- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.

المادة ٧١
يصــح تعليــق الكفالــة بالــشرط الملائــم ، ولا تنقــي بمــوت الكفيــل ، او المكفــول لــه ، 

او المكفــول عنــه.

 المادة ٧٢
ــه كان  ــيئا من ــضرت ش ــاذا اح ــة ، ف ــزل الزوجي ــاز من ــن جه ــئ م ــة بش ــزم الزوج أ- لا تل

ملــكا لهــا. 
ب- للــزوج ان ينتفــع بــما تحــضره الزوجــة مــن جهــاز ، مــا دامــت الزوجيــة قائمــة ، ولا 

يكــون مســئولا عنــه الا في حالــة التعــدي.

 المادة ٧٣
ــما  ــه لهــما ، فالقــول للزوجــة مــع يمينهــا في ــاع البيــت ولا بين اذا اختلــف الزوجــان في مت

يعــرف للنســاء ، وللرجــل مــع يمينــه فيــما عــدا ذلــك. 
ويري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.

 المادة ٧٤
تجــب النفقــة للزوجــة عــى زوجهــا بالعقــد الصحيــح ، ولــو كانــت مــوسرة ، او مختلفــة 

معــه في الديــن ، اذا ســلمت نفســها اليــه ولــو حكــما.
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 المادة ٧٥
تشــمل النفقــة الطعــام ، والكســوة ، والســكن ، ومــا يتبــع ذلــك مــن تطبيــب ، وخدمــة 

وغيرهمــا حســب العــرف.

 المادة ٧٦
تقــدر النفقــة بحســب حــال الــزوج يــرا وعــرا ، مهــما كانــت حــال الزوجــة ، عــى الا 

تقــل عــن الحــد الادنــى لكفايــة الزوجــة.
 

المادة ٧٧
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد. 

ــة الا في  ــرض النفق ــى ف ــنة ع ــضى س ــل م ــص قب ــادة او النق ــوى الزي ــمع دع ب- ولا تس
ــة.  ــتثنائية الطارئ ــالات الاس الح

ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.

 المادة ٧٨
أ- تعتــبر نفقــة الزوجــة مــن تاريــخ الامتنــاع عــن الانفــاق مــع وجوبــه دينــا عى الــزوج لا 
يتوقــف عــى القضــاء او الــتراضي ، ولا يســقط الا بــالاداء او الابــراء مــع مراعــاة الفقــرة 

التالية. 
ــد عــى ســنتين نهايتهــما تاريــخ رفــع  ب- ولا تســمع الدعــوى بهــا عــن مــدة ســابقة تزي

ــتراضي.  ــة بال ــت مفروض ــوى ، الا اذا كان الدع
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.

 المادة ٧٩
أ- للقــاضي في اثنــاء نظــر دعــوى النفقــة ان يأمــر الــزوج بــأداء نفقــة مؤقتــة الى الزوجــة اذا 

طلبــت ذلــك ، وتتجــدد شــهريا ، حتــى يفصــل نهائيــا في الدعــوى. 
ويكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا. 

ب- وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.

 المادة ٨٠
ــو  ــا ، ول ــت الى طلبه ــا اجيب ــا لزوجه ــما عليه ــا ب ــن نفقته ــة دي ــة مقاص ــت الزوج اذا طلب

ــاه. ــدون رض ب

المادة ٨١
اذا طلــب الــزوج المقاصــة بــين نفقــة زوجتــه ، وديــن لــه عليهــا ، لا يجــاب الى طلبــه الا اذا 

كانــت مــوسرة ، قــادرة عــى اداء الديــن مــن مالهــا.

 المادة ٨٢
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ عى مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها.
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 المادة ٨٣
ــواء  ــتقبلة ، س ــاضرة ، او مس ــت ، او ح ــة كان ــة ماضي ــة الزوجي ــة بنفق ــح الكفال أ- تص

افرضــت قضــاء ، او رضــاء ، ام لم تفــرض. 
ب- تري احكام المادتين ٧٠ ، ٧١ عى الكفالة بالنفقة.

 المادة ٨٤
أ- عى الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله. 

ب - وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.
 

المادة ٨٥
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.

 المادة ٨٦
ــن ، ومــن تدعــو  ــه ســوى اولاده غــير المميزي ــزوج ان يســكن احــدا مــع زوجت ليــس لل
الــضرورة الى اســكانه معــه مــن اولاده الاخريــن ، ووالديــه ، بــشرط الا يلحــق الزوجــة 

مــن هــؤلاء ضرر.
 

المادة ٨٧
أ- اذا امتنعــت الزوجــة عــن الانتقــال الى منــزل الزوجيــة بغــير مســوغ، او منعــت الــزوج 
ان يســاكنها في منزلهــا ، ولم يكــن ابــى نقلهــا ، ســقط حقهــا في النفقــة مــدة الامتنــاع الثابت 

قضاء. 
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. 

ج- ويكــون امتناعهــا بمســوغ اذا كان الــزوج غــير امــين عليهــا ، او لم يدفــع معجــل المهــر 
، او لم يعــد المســكن الشرعــي ، او امتنــع عــن الانفــاق عليهــا ، ولم تســتطع تنفيــذ حكــم 

نفقتهــا ، لعــدم وجــود مــال ظاهــر لــه.
 

المادة ٨٨
لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا عى الزوجة.

 المادة ٨٩
لا يكــون نشــوزا خــروج الزوجــة لمــا هــو مــشروع ، او لعمــل مبــاح مــا لم يكــن عملهــا 

ــة الاسرة. ــا لمصلح منافي

 المادة ٩٠
عى الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها.

المادة ٩١
ــزوج ، وتســتمر لهــا  ــأذن ال ــو لم ي للزوجــة ان تســافر مــع محــرم لاداء فريضــة الحــج ، ول
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نفقــة الحــضر مــدة الســفر.
 المادة ٩٢

في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون : 
أ- لا تســمع عنــد الانــكار دعــوى الزوجيــة ، الا اذا كانــت ثابتــة بوثيقــة زواج رســمية ، 

او ســبق الانــكار اقــرار بالزوجيــة في اوراق رســمية. 
ويســتثنى ممــا ذكــر مــا اذا كانــت الدعــوى ســببا لدعوى نســب مســتقل ، او نســب يتوصل 

بــه الى حــق آخــر ، ويكــون الحكــم بالنســب في ذلك حكــما بالزوجيــة تبعا. 
ب- ولا تســمع دعــوى الزوجيــة اذا كانــت ســن الزوجــة تقــل عــن خمــس عــشرة ســنة او 

ســن الــزوج عــن ســبع عــشرة ســنة وقــت رفــع الدعــوى.

 المادة ٩٣
ــن  ــغ الس ــل بل ــة عليهــا كل عاق ــار المترتب ــع الآث ــة ، ولجمي ــوى الزوجي ــلا لدع ــون اه يك

ــابقة. ــادة الس ــة في الم المبين

 المادة ٩٤
ترفــع الدعــوى عــى الزوجــة وحدهــا ، ولكــن اذا كان الزوجــان متصادقــين عــى زواج 

يشــترط فيــه رضــا الــولي ، وجــب اختصامــه ايضــا.

 المادة ٩٥
اذا ادعيت الزوجية عى ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا.

 المادة ٩٦
أ- لا تصح دعوى الزوجية اذا سبق من المدعى ما يناقضها تناقضا مستحكما. 

ب- مــن اقــر بحرمــة امــرأة عليــه بالرضــاع ، ثــم ادعــى الزوجيــة ، يغتفــر تناقضــه ، اذا 
رجــع عــن اقــراره قبــل الدعــوى.

 المادة ٩٧
الطــلاق هــو حــل عقــده الــزواج الصحيــح بــارادة الــزوج ، او مــن يقــوم مقامــه ، بلفــظ 

مخصــوص ، وفــق المــادة ١٠٤
 

المادة ٩٨
أ- الطلاق نوعان : رجعي وبائن. 

ب- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مي العدة. 
ج- والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.

 المادة ٩٩
ــع بقــاؤه شرعــا ،  ــث يمتن ــد عــدم لزومــه ، او حي ــزواج هــو نقــض عقــده ، عن فســخ ال

ــات. ــدد الطلق ــص ع ــو لاينق وه
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المادة ١٠٠
ــه حكــم قبــل  ــع الاحــوال عــى قضــاء القــاضي ، ولا يثبــت ل أ- يتوقــف الفســخ في جمي

القضــاء. 
ب- ولكــن اذا كان ســبب الفســخ يجعــل المــرأة محرمــة عــى الرجــل ، وجبــت الحيلولــة 

بــين الزوجــين مــن وقــت وجــود موجــب الفســخ حتــى حكــم القــاضي.

المادة ١٠١
أ- فســخ الــزواج بعــد الدخــول او الخلــوة الصحيحــة يوجــب للمــرأة مــن المهــر المســمى 
او مــن مهــر المثــل عنــد عــدم التســمية مقــدارا مناســبا بحســب بــكارة المــرأة او ثيوبتهــا 

والمــدة التــي قضتهــا مــع الــزوج قبــل الفســخ. 
ــن  ــزوج ع ــداد ال ــبب ارت ــة بس ــوة الصحيح ــول او الخل ــد الدخ ــخ بع ب- اذا كان الفس

ــر. ــع المه ــة جمي ــتحقت الزوج ــلام اس الاس

 المادة ١٠٢
يقــع طــلاق كل زوج عاقــل ، بالــغ ، مختــار ، واع لمــا يقــول ، فــلا يقــع طــلاق المجنــون ، 
والمعتــوه ، والمكــره ، والمخطــئ ، والســكران ، والمدهــوش ، والغضبــان اذا غلــب الخلــل 

في اقوالــه وافعالــه.
 

المادة ١٠٣
لا يقع الطلاق عى الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة.

 المادة ١٠٤
أ- يقع الطلاق باللفظ الريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية. 

ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. 
ج- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.

 المادة ١٠٥
يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.

المادة ١٠٦
ــزوج ،  ــاذن ال ــيره الا ب ــوكل غ ــل ان ي ــس للوكي ــلاق ، ولي ــيره بالط ــوكل غ ــزوج ان ي لل

ــل. ــم الوكي ــشرط عل ــزل ، ب ــة بالع ــي الوكال وتنته

 المادة ١٠٧
يملك الزوج عى زوجته ثلاث طلقات.

 المادة ١٠٨
اذا تزوجــت المطلقــة بآخــر انهــدم بالدخــول طلقــات الــزوج الســابق ، ولــو كانــت دون 
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الثــلاث ، فــاذا عــادت اليــه ملــك عليهــا ثلاثــا جديــدة.

 المادة ١٠٩
الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة.

 المادة ١١٠
ــلاق  ــدل ، والط ــى ب ــلاق ع ــول ، والط ــل الدخ ــلاق قب ــا الا الط ــع رجعي ــلاق يق كل ط

ــون. ــذا القان ــا في ه ــه بائن ــى كون ــص ع ــا ن ــلاث ، وم ــل للث المكم

المادة ١١١
ــع ، او  ــظ الخل ــه ، بلف ــا علي ــوض تراضي ــير ع ــه نظ ــزوج زوجت ــلاق ال ــو ط ــع ه أ- الخل

ــا.  ــا في معناه ــارأة ، او م الطــلاق ، او المب
ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

 المادة ١١٢
يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق ، وفق هذا القانون.

 المادة ١١٣
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

 المادة ١١٤
كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.

 
المادة ١١٥

يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.

 المادة ١١٦
يشــترط لاســتحقاق الــزوج مــا خولــع عليــه ، ان يكــون خلــع الزوجــة اختيــارا منهــا ، 

ــراه او ضرر. دون اك

 المادة ١١٧
أ- اذا اشــترط في المخالعــة ان تقــوم الام بارضــاع الولــد ، او حضانتــه دون اجــر ، او 
بالانفــاق عليــه مــدة معينــة ، فلــم تقــم بــما التزمــت بــه ، كان لــلاب ان يرجــع بــما يعــادل 

ــه.  ــد ، او اجــرة رضاعــه ، او حضانت نفقــة الول
ب- واذا كانت الام معرة يجبر الاب عى نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.

 المادة ١١٨
اذا اشــترط الاب في المخالعــة امســاك الولــد عنــده مــدة الحضانــة ، صــح الخلــع ، وبطــل 

الــشرط ، وكان للحاضنــة اخــذ الولــد ، ويلــزم ابــوه نفقتــه ، واجــرة حضانتــه.
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 المادة ١١٩
يصــح خلــع المريضــة مــرض المــوت ، ويعتــبر العــوض مــن ثلــث مالهــا عنــد عــدم اجــازة 

الورثة. 
فــإن ماتــت وهــي في العــدة ، فللمخالــع الاقــل مــن ميراثهــا ، ومــن العــوض ، ومــن ثلــث 

المال. 
وإن ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال.

 
المادة ١٢٠

ــر ، ولم  ــال ظاه ــه م ــس ل ــه ، ولي ــى زوجت ــاق ع ــن الانف ــاضر ع ــزوج الح ــع ال أ- اذا امتن
ــه ان  ــال ول ــه في الح ــاضي علي ــق الق ــق ، ويطل ــب التطلي ــه طل ــاره ، فلزوجت ــت اعس يثب

ــوى.  ــع الدع ــخ رف ــن تاري ــة م ــا الواجب ــع نفقته ــق بدف ــى التطلي يتوق

ــه  ــا في مــكان معلــوم او محبوســا ، وليــس ل ب- اذا اثبــت الــزوج اعســاره ، او كان غائب
ــة اشــهر ، مضافــا  مــال ظاهــر ، امهلــه القــاضي مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تجــاوز ثلاث
اليهــا المواعيــد المقــررة للمســافة ، ليــؤدي النفقــة المذكــورة ، فــان لم ينفــق طلقهــا عليــه. 

ج- اذا كان الــزوج غائبــا في مــكان مجهــول ، او مفقــودا ، وليــس لــه مــال ظاهــر ، طلــق 
عليــه القــاضي بــلا امهــال.

المادة ١٢١
تطليق القاضي بعدم الانفاق يقع رجعيا. 

ــى  ــدر ع ــث يق ــاره بحي ــة يس ــت للمحكم ــدة اذا اثب ــه في الع ــع زوجت ــزوج ان يراج ولل
ــاق. ــتعد للانف ــا ، واس ــة نفقته مداوم

 
المادة ١٢٢

اذا تكــرر رفــع الدعــوى لعــدم الانفــاق اكثــر مــن مرتــين وطلبــت الزوجــة التطليق لضرر 
طلقهــا القــاضي عليــه بائنا.

 المادة ١٢٣
اذا حلــف الــزوج عــى مــا يفيــد تــرك مســيس زوجتــه مــدة اربعــة اشــهر فأكثــر ، او دون 
ــاضي  ــه الق ــا علي ــهر ، طلقه ــة اش ــت اربع ــى مض ــه حت ــى يمين ــتمر ع ــدة ، واس ــد م تحدي

طلقــة رجعيــة بطلبهــا.

 المادة ١٢٤
اذا اســتعد الــزوج للفــئ قبــل التطليــق ، اجلــه القــاضي مــدة مناســبة ، فــان لم يفــىء طلــق 

. عليه
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 المادة ١٢٥
يشــترط لصحــة الرجعيــة في التطليــق للايــلاء ان تكــون بالفــئ فعــلا في اثنــاء العــدة ، الا 

ان يوجــد عــذر فتصــح بالقــول.
 

مادة ١٢٦
لــكل مــن الزوجــين قبــل الدخــول او بعــده ، ان يطلــب التفريــق ، بســبب اضرار الآخــر 

بــه قــولا او فعــلا ، بــما لا يســتطاع معــه دوام العــشرة بــين امثالهــما.
 

المادة ١٢٧
عــى المحكمــة ان تبــذل وســعها للاصــلاح بــين الزوجــين ، فــاذا تعــذر الاصــلاح ، وثبت 
الــضرر حكــم بالتفريــق بينهــما بطلقــة بائنــه وإن لم يثبــت الــضرر عينــت حكمــين للتوفيــق 

أو التفريــق . 

المادة ١٢٨
يشــترط في الحكمــين ، ان يكونــا عدلــين مــن اهــل الزوجــين ان امكــن ، والا فمــن غيرهم 

ممــن يتوافــر فيهــم حســن التفهــم ، والقــدرة عــى الاصلاح.

 المادة ١٢٩
عــى الحكمــين ان يتعرفــا اســباب الشــقاق ، ويبــذلا جهدهمــا في الاصــلاح بــين الزوجــين 

بــأي طريقــة ممكنــة.

 المادة ١٣٠
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 

ــترح  ــق اق ــة للتفري ــة طالب ــت الزوج ــزوج ، وكان ــن ال ــا م ــاءة كله ــين ان الاس ــان تب أ- ف
ــلاق.  ــزواج والط ــى ال ــة ع ــوق المترتب ــع الحق ــه جيم ــق ، والزام ــمان التفري الحك

ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 
ب- وان كانــت الاســاءة كلهــا مــن الزوجــة ، واقترحــا التفريــق بــين الزوجــين ، نظــير رد 

مــا قبضتــه مــن المهــر ، وســقوط جميــع حقوقهــا الماليــة المترتبــة عــى الــزواج والطــلاق. 
ج- وان كانــت الاســاءة مشــتركة اقترحــا التفريــق دون عــوض او بعــوض يتناســب مــع 

الاســاءة. 
ــزوج اقترحــا  ــق هــو ال د- وان لم يعــرف المســئ مــن الزوجــين ، فــان كان طالــب التفري
ــق ،  ــة ، او كان كل منهــما يطلــب التفري رفــض دعــواه ، وان كانــت الزوجــة هــي الطالب

ــق دون عــوض.  اقــترح الحكــمان التفري
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

المادة ١٣١
أ- عــى الحكمــين ان يرفعــا الى المحكمــة تقريرهمــا مفصــلا ، وللقــاضي ان يحكــم بمقتضاه 

، اذا كان موافقــا لاحــكام المادة الســابقة. 
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ب- واذا اختلــف الحكــمان ، ضمــت المحكمــة اليهــما حكــما ثالثــا مرجحــا مــن غــير اهــل 
الزوجــين ، قــادرا عــى الاصــلاح.

 المادة ١٣٢
أ- يرفــع المحكمــون الثلاثــة تقريرهــم بالاتفــاق ، او بالاكثريــة الى المحكمــة ، لتفصــل في 

الدعــوى ، وفــق المــادة ١٣٠ 
الدعــوى  المحكمــة في  ، ســارت  تقريــرا  يقدمــوا  لم  او   ، آراؤهــم  تفرقــت  واذا  ب- 

العاديــة. بالاجــراءات 
 

المادة ١٣٣
يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين.

 المادة ١٣٤
يكفــي في اثبــات الــضرر الشــهادة بالتســامع المبنــي عــى الشــهرة في نطــاق حيــاة الزوجــين 

، ولا تقبــل هــذه الشــهادة عــى نفــي الــضرر.
 

المادة ١٣٥
تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة.

 
المادة ١٣٦

اذا غــاب الــزوج ســنة فأكثــر بــلا عــذر مقبــول ، جــاز لزوجتــه ان تطلــب تطليقهــا ، اذا 
تــضررت مــن غيبتــه ، ولــو كان لــه مــال تســتطيع الانفــاق منــه.

المادة ١٣٧
أ- ان امكــن اعــلان الغائــب ، ضرب لــه القــاضي اجــلا ، واعــذر اليــه بأنــه يطلقهــا عليــه 
، ان لم يحــضر للاقامــة معهــا ، او ينقلهــا اليــه ، او يطلقهــا ، فــاذا انقــضى الاجــل ولم يفعــل 

ولم يبــد عــذرا مقبــولا ، فــرق القــاضي بتطليقــه بائنــة. 
ب - وان لم يمكن اعلان الغائب ، فرق القاضي بلا اعذار ولا اجل.

 المادة ١٣٨
اذا حبــس الــزوج ، تنفيــذا لحكــم نهائــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة ، مــدة ثــلاث ســنين فأكثر 
، جــاز لزوجتــه ان تطلــب التطليــق عليــه بائنــا بعــد مــي ســنة مــن حبســه ، ولــو كان لــه 

مــال تســتطيع الانفــاق منــه.

المادة ١٣٩
ــا مســتحكما مــن  ــزواج اذا وجــد في الآخــر عيب ــكل مــن الزوجــين ان يطلــب فســخ ال ل
العيــوب المنفــرة او المــضرة ، او التــي تحــول دون الاســتمتاع ســواء اكان العيــب موجــودا 

قبــل العقــد ام حــدث بعــده. 
ــة  ــه صراح ــد او رضي ب ــل العق ــب قب ــم بالعي ــخ اذا عل ــما في الفس ــق كل منه ــقط ح ويس
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بعــده.

 المادة ١٤٠
اســتثناء مــن المــادة الســابقة لا يســقط حــق الزوجــة في طلــب الفســخ ، بســبب عيــوب 
ــا  ــت به ــو رضي ــة ، ول ــة او طارئ ــة ، اصلي ــتمتاع ، كالعن ــول دون الاس ــي تح ــل الت الرج

ــة. صراح

المادة ١٤١
اذا كانــت العيــوب المذكــورة غــير قابلــة للــزوال تفســخ المحكمــة الــزواج في الحــال وان 
كان زوالهــا ممكنــا تؤجــل القضيــة مــدة مناســبة فــاذا لم يــزل العيــب خلالهــا ، واصر طالــب 

الفســخ ، حكمــت بــه المحكمــة.

 المادة ١٤٢
يســتعان بأهــل الخــبرة مــن الاطبــاء المســلمين في تحديــد المــدة المناســبة وفي معرفــة العيــوب 

التــي يطلب الفســخ بســببها.

المادة ١٤٣
أ- اذا كان الزوجان غير مسلمين ، واسلما معا ، فزواجهما باق. 

ب- واذا اســلم الــزوج وحــده وزوجتــه كتابيــة ، فالــزواج بــاق ، وان كانــت غــير كتابيــة 
، عــرض عليهــا الاســلام ، فــان اســلمت او صــارت كتابيــة ، بقــي الــزواج ، وان ابــت 

فســخ الــزواج. 
ج- واذا اســلمت الزوجــة وحدهــا يعــرض الاســلام عى الــزوج ، ان كان اهــلا للعرض 

فــان اســلم بقــي الــزواج ، وان ابــى فســخ الزواج. 
وان لم يكــن اهــلا للعــرض فســخ الــزواج في الحــال ، ان كان اســلامها قبــل الدخــول ، 

وبعــد انقضــاء العــدة ان اســلمت بعــد الدخــول.
 

المادة ١٤٤
ــة في الاحــوال الســابقة ، الا يكــون بــين الزوجــين ســبب مــن  أ- يشــترط لبقــاء الزوجي

اســباب التحريــم المبينــة في هــذا القانــون. 
ب- في جميــع الاحــوال لا يجــوز البحــث في صــدق مــن يعلــن اســلامه ، ولا في الباعــث 

عــى اعتنــاق الاســلام.
 

المادة ١٤٥
ــاد الى  ــول ، وع ــد الدخ ــرده بع ــت ال ــن اذا وقع ــزواج ، لك ــخ ال ــزوج فس ــد ال أ- اذا ارت

ــة.  ــادت الزوجي ــخ ، وع ــي الفس ــدة ، الغ ــلال الع ــلام خ الاس
ب- واذا ارتدت الزوجة فلا يفسخ الزواج.

 
المادة ١٤٦

يحكــم بمــوت المفقــود الــذي يغلــب عليــه الهــلاك بعــد اربــع ســنين مــن تاريــخ فقــده ، وفي 
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جميــع الاحــوال الاخــرى يفــوض امــر المــدة الى القــاضي وذلــك بعــد التحــري عنــه لمعرفــة 
ان كان حيــا او ميتــا.

 المادة ١٤٦
يحكــم بمــوت المفقــود الــذي يغلــب عليــه الهــلاك بعــد اربــع ســنين مــن تاريــخ فقــده ، وفي 
جميــع الاحــوال الاخــرى يفــوض امــر المــدة الى القــاضي وذلــك بعــد التحــري عنــه لمعرفــة 

ان كان حيــا او ميتــا.
 

المادة ١٤٧
بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم.

 المادة ١٤٨
اذا جــاء المفقــود ، او تبــين انــه حــي ، فزوجتــه لــه مــا لم يدخــل بهــا الــزوج الثــاني ، غــير 

ــاة الاول ، والا كانــت للثــاني ، مــالم يكــن عقــده في عــدة وفــاة الاول. عــالم بحي

 المادة ١٤٩
للــزوج ان يراجــع مطلقتــه رجعيــا مــا دامــت في العــدة ، بالقــول او بالفعــل ، ولا يســقط 

هــذا الحــق بالاســقاط.

المادة ١٥٠
يشترط في الرجعة بالقول : 

ا- ان تكون منجزة. 
ب- ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي. 

ج- ان تعلم بها الزوجة. 
د- وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول.

المادة ١٥١
اذا ادعــى المطلــق بقــاء حقــه في الرجعــة لقيــام العــدة بالحيــض ، وانكــرت المطلقــة ذلــك 

، صدقــت بيمينهــا ، ان كانــت المــدة تحتمــل انقضــاء العــدة.

 المادة ١٥٢
تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.

 المادة ١٥٣
للمطلــق ان يتــزوج مطلقتــه بائنــا بينونــة صغــرى في العــدة او بعدهــا ، بعقــد ومهــر 

جديديــن.
 

 المادة ١٥٤
الطــلاق البائــن بينونــة كــبرى يمنــع الــزواج ، مــا لم تتوافــر الشرائــط المذكــورة في المــادة 

٢٢
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 المادة ١٥٥
تجب العدة عى المرأة : 

ا - بالفرقــة بعــد الدخــول او الخلــوة ، صحيحــة او فاســدة لمانــع شرعــي في الــزواج 
الصحيــح ، وبعــد الدخــول في الــزواج الفاســد. 

ب - بوفاة الزوج في زواج صحيح. 
ج - بالدخول بشبهة.

 
المادة ١٥٦

تبدأ العدة : 
ا - في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق ، او وفاة الزوج. 

ب - في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة ، او وفاة الرجل. 
ج - في الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. 

د - في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي به.
 

المادة ١٥٧
أ- تتربــص المتــوفي عنهــا زوجهــا في زواج صحيــح اربعــة اشــهر وعــشرة ايــام منــذ وفاتــه 

، ان لم تكــن حامــلا. 
ب- عدة الحامل تنقي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه. 

ج- عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة : 
١- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. 

٢- تســعون يومــا لمــن لم تــر الحيــض اصــلا ، او بلغــت ســن اليــأس ، وانقطــع حيضهــا ، 
فــان جاءهــا الحيــض قبــل اقنضائهــا ، اســتؤنفت العــدة بثــلاث حيضــات. 

٣- تســعون يومــا لممتــدة الــدم ، ان لم تكــن لهــا عــادة معروفــة ، فــان كان لهــا عــادة تذكرها 
اتبعتهــا في حســاب العدة. 

٤- اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. 
٥- ابعــد الاجلــين مــن عــدة الطــلاق ، او عــدة الوفــاة للمبانــة بطــلاق الفــرار مــن الارث 

، اذا تــوفي مطلقهــا قبــل تمــام عدتهــا.

 المادة ١٥٨
أ- اذا تــوفي زوج المطلقــة رجعيــا اثنــاء عدتهــا ، تســتأنف عــدة الوفــاة بتربــص اربعة اشــهر 

وعــشرة ايــام منــذ وفاته. 
ب- في البينونــة مــن طــلاق ، او فســخ ، اذا تــوفي الرجــل اثنــاء العــدة ، تتــم المــرأة عدتهــا 
ــادة  ــرة ج بالم ــة ٥ في الفق ــم الحال ــاة حك ــع مراع ــك م ــاة ، وذل ــدة الوف ــل الى ع ، ولا تنتق

الســابقة. 
ج- المدخــول بهــا بشــبهة في عقــد فاســد ، او دون عقــد ، اذا تــوفي عنهــا الرجــل ، فعدتهــا 

عــدة الفرقــة لا عــدة الوفــاة.
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---------------------
 المادة ١٥٩

المــرأة التــي بانــت مــن زوجهــا بعــد الدخــول ، اذا تزوجهــا اثنــاء العــدة ، ثــم طلقهــا قبــل 
دخــول جديــد ، تتــم عدتهــا الســابقة.

المادة ١٦٠
في جميع الاحوال لا تزيد العدة عى سنة واحدة.

 المادة ١٦١
أ- عــى المعتــدة مــن طــلاق رجعــي ان تقــي عدتهــا في بيــت الزوجيــة الا عنــد الــضرورة 

، فتنتقــل الى البيــت الــذي يعينــه القــاضي. 
ب- وتعتبر ناشزة اذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

 
المادة ١٦٢

تجب النفقة للمعتدة من طلاق ، او فسخ ، او من دخول في زواج فاسد ، او بشبهة.

 المادة ١٦٣
تعتــبر نفقــة العــدة دينــا في ذمــة الرجــل مــن تاريــخ وجوبهــا ، ولا تســقط الا بــالاداء او 

الابــراء ، ويراعــي في فرضهــا حالــه يــرا وعــرا.

 المادة ١٦٤
لا نفقة لمعتدة من وفاة ، ولو كانت حاملا.

 
المادة ١٦٥

أ- اذا انحــل الــزواج الصحيــح بعــد الدخــول تســتحق الزوجــة - ســوى نفقــة عدتهــا - 
متعــة تقــدر بــما لا يجــاوز نفقــة ســنة ، حســب حــال الــزوج ، تــؤدي اليهــا عــى اقســاط 
شــهرية ، اثــر انتهــاء عدتهــا ، مــا لم يتفــق الطرفــان عــى غــير ذلــك في المقــدار او الاداء. 

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 
١- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج. 
٢- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة. 

٣- الطلاق برضا الزوجة. 
٤- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 

٥- وفاة احد الزوجين.
 

المادة ١٦٦
اقل مدة الحمل ستة اشهر قمرية ، واكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.

 المادة ١٦٧
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لا يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

 المادة ١٦٨
لا يثبــت النســب مــن الرجــل اذا ثبــت انــه غــير مخصــب ، او لا يمكــن ان يــأتي منــه الولــد 
لمانــع خلقــي او مــرضي ، وللمحكمــة عنــد النــزاع في ذلــك ان تســتعين بأهــل الخــبرة مــن 

المسلمين.
 

المادة ١٦٩
أ- ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح الى زوجها بشرطين : 

١- مي اقل مدة الحمل عى عقد الزواج. 
ــخ العقــد الى  ــع حــسي مــن تاري ٢- الا يثبــت انتفــاء امــكان التلاقــي بــين الزوجــين بمان

ــة يــوم.  ــر مــن خمســة وســتين وثلاثمائ ــزواج واســتمر اكث الــولادة ، او حــدث بعــد ال
فاذا زال المانع ، يشترط انقضاء اقل مدة الحمل من تاريخ الزوال. 

ب- اذا انتفى احد هذين الشرطين لا يثبت النسب الا باقرار الزوج.

 المادة ١٧٠
أ- اذا ولدت المعتدة رجعيا في اثناء عدتها ثبت النسب من المطلق. 

ــت  ــاء لا يثب ــا بالانقض ــدة او باقراره ــي الم ــا بم ــاء عدته ــد انقض ــدت بع ب - وان ول
النســب الا اذا ولــدت قبــل مــي ســتة اشــهر قمريــة مــن تاريــخ اعتبــار العــدة منقضيــة. 

وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة ، واستمرار الزوجية.

  المادة ١٧١
أ- معتــدة البائــن او الوفــاة اذا لم تقــر بانقضــاء عدتهــا ، يثبــت نســب ولدهــا اذا جائــت بــه 

خــلال ســنة ، خمســة وســتين وثلاثمائــة يــوم مــن تاريــخ البينونــة او الوفــاة. 
ب- ومــع مراعــاة احــكام الاقــرار بالنســب اذا جــاءت بــه لاكثــر مــن هــذه المــدة لا يثبــت 

 . نسبه
ــه ، يثبــت النســب اذا ولــدت لاقــل مــن  ج- واذا اقــرت بانقضــاء عدتهــا في مــدة تحتمل
ســتة اشــهر قمريــة مــن وقــت اقرارهــا ، ولاقــل مــن خمســة وســتين وثلاثمائــة يــوم مــن 

ــة او الوفــاة. وقــت البينون
 

المادة ١٧٢
أ- يثبــت نســب الولــد مــن الرجــل في الــزواج الفاســد ، او الدخــول بشــبهة اذا ولــد لســتة 

اشــهر قمريــة فأكثــر مــن تاريــخ الدخــول الحقيقي. 
ب- واذا ولــد بعــد المتاركــة او التفريــق لا يثبــت نســبه الا اذا كانــت الــولادة قبــل مــي 

خمســة وســتين وثلاثمائــة يــوم مــن تاريــخ المتاركــة او التفريــق.

 المادة ١٧٣
أ- اقــرار الرجــل ببنــوة مجهــول النســب ، ولــو في مــرض المــوت ، يثبــت بــه النســب ان لم 
يكذبــه العقــل او العــادة ، ولم يقــل انــه مــن الزنــى ، ولا يشــترط تصديــق المقــر لــه الا اذا 
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كان مكلفــا. 

ب- واقــرار مجهــول النســب بأبــوة رجــل لــه يثبــت بــه النســب ، متــى توافــرت الــشروط 
المذكــورة في الفقــرة الســابقة.

 
المادة ١٧٤

أ- يثبــت نســب الولــد مــن الام باقرارهــا ، متــى توافــرت شروط اقــرار الرجــل بالولــد ، 
ولم تكــن متزوجــة ، او معتــدة وقــت ولادتــه. 

ب- ويثبت نسبه من الام باقراره اذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة السابقة.
 

المادة ١٧٥
الاقرار بما فيه تحميل النسب عى الغير لا يثبت به النسب.

 
المادة ١٧٦

في الاحــوال التــي يثبــت فيهــا نســب الولــد بالفــراش في زواج صحيــح قائــم او منحــل ، 
او بالدخــول في زواج فاســد او بشــبهة ، يجــوز للرجــل ان ينفــي عنــه نســب الولــد خــلال 
ــد اعــترف بالنســب  ــم بهــا ، بــشرط الا يكــون ق ــولادة او العل ــام مــن وقــت ال ســبعة اي

صراحــة او ضمنــا.
 

المادة ١٧٧
يجــب ان تتخــذ اجــراءات دعــوى اللعــان خــلال خمســة عــشر يومــا مــن وقــت الــولادة ، 

او العلــم بهــا.

المادة ١٧٨
ــد عــن الرجــل ، ولا  ــرأة ، نفــي القــاضي نســب الول ــين الرجــل والم اذا جــرى اللعــان ب

ــد بأمــه. ــرث احدهمــا الآخــر ، وألحــق الول ــه ، ولا ي ــه علي تجــب نفقت

 المادة ١٧٩
اذا اعــترف الرجــل بــما يفيــد كذبــه في الاتهــام ، ونفــي النســب ، لزمــه نســب الولــد ، ولــو 

بعــد الحكــم بنفيــه ، وجــاز لــه ان يتــزوج المــرأة.

المادة ١٨٠
الفرقة باللعان فسخ.

 المادة ١٨١
من تاريخ العمل بهذا القانون : 

لا تســمع دعــوى الاقــرار بالنســب عنــد الانــكار الا اذا كان الاقــرار ثابتــا بورقــة رســمية 
ــة كلهــا بخــط المقــر وعليهــا توقيعــه ، او كان مصدقــا عــى التوقيــع  ــة ، مكتوب ، او عرفي

عليهــا.
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المادة ١٨٢

يشترط لصحة دعوى النسب ان تكون مشتملة عى سببه.
 

المادة ١٨٣
الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه ، او من يتوقف حقه عى اثباته.

 المادة ١٨٤
أ- يغتفر التناقض في دعوى البنوة والابوة ، ولا يغتفر فيما عداهما. 

ب- يرفع التناقض بالتوفيق الفعلي ، او بتصديق الخصم او بتكذيبه بقضاء القاضي.

 المادة ١٨٥
الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة الا عى من كان طرفا في الخصومة فيه.

 المادة ١٨٦
يجب عى الام ارضاع ولدها ان لم يمكن تغذيته من غير لبنها.

 المادة ١٨٧
اجرة الرضاع تستحق من وقت الارضاع ، ولا تسقط الا بالاداء او الابراء.

 المادة ١٨٨
أ- لا تســتحق الام اجــرة ارضــاع حــال قيــام الزوجيــة ، او في عــدة لــلاب ، تســتحق فيهــا 

 . نفقة
ب- لا تستحق اجرة الارضاع لاكثر من حولين من وقت الولادة.

 المادة ١٨٩
أ- حــق الحضانــة لــلام ، ثــم لامهــا وان علــت ، ثــم للخالــة ، ثم خالــة الام ، ثــم عمة الام 
، ثــم الجــدة لاب ، ثــم الاب ، ثــم الاخــت ، ثــم العمــة ، ثــم عمــة الاب ، ثــم خالــة الاب 

، ثــم بنــت الاخ ، ثــم بنــت الاخــت ، بتقديــم الشــقيق ، ثــم لام ، ثــم لاب في الجميــع. 

ب- اذا لم يوجــد مســتحق للحضانــة مــن هــؤلاء ، انتقــل الحــق في الحضانــة الى الــوصي 
المختــار ، ثــم الاخ ، ثــم الجــد العاصــب ، ثــم الجــد الرحمــي ، ثــم ابــن الاخ ، ثــم العــم ، 

ثــم ابنــه ، بتقديــم الشــقيق ، ثــم لام ، ثــم لاب ، متــى امكــن ذلــك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقي الاصلح منهم للمحضون.

المادة ١٩٠
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ــة  ــى تربي ــدرة ع ــة ، والق ــل والامان ــوغ ، والعق ــة : البل ــتحق الحضان ــترط في مس أ- يش
المحضــون ، وصيانتــه صحيــا ، وخلقيــا. 

ب- ويشــترط في الحاضــن ان يكــون محرمــا للانثــى ، وعنــده مــن يصلــح للحضانــة مــن 
النســاء.

 
المادة ١٩١

أ- اذا تزوجــت الحاضنــة بغــير محــرم للمحضــون ، ودخــل بهــا الــزوج ، تســقط حضانتهــا 
 ،

ب- ســكوت مــن لــه الحــق في الحضانــة مــدة ســنة - بــلا عــذر - بعــد علمــه بالدخــول ، 
يســقط حقــه في الحضانــة وادعــاء الجهــل بهــذا الحكــم لا يعــد عــذرا.

 المادة ١٩٢
الحاضنــة غــير المســلمة تســتحق حضانــة الولــد المســلم ، حتــى يعقــل الاديــان ، او يخشــى 

عليــه ان يألــف غــير الاســلام ، وان لم يعقــل الاديــان. 
وفي جميــع الاحــوال لا يجــوز ابقــاء المحضــون عنــد هــذه الحاضنــة بعــد بلــوغ الســابعة مــن 

عمره.
 

المادة ١٩٣
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.

 المادة ١٩٤
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.

 
المادة ١٩٥

ــه ، او  ــاذن ولي ــة الا ب ــة اخــرى للاقام ــة ان تســافر بالمحضــون الى دول أ- ليــس للحاضن
ــه.  وصي

ب- ليــس للــولي ابــا كان او غــيره ان يســافر بالمحضــون ســفر اقامــة في مــدة حضانتــه الا 
بــاذن حاضنتــه.

 المادة ١٩٦
أ- حق الرؤية للابوين وللاجداد فقط. 

ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. 
ج- وفي حالــة المنــع ، وعــدم الرغبــة في الذهــاب لرؤيــة الولــد عنــد الآخر ، يعــين القاضي 

موعــدا دوريــا ، ومكانــا مناســبا لرؤيــة الولــد يتمكــن فيــه بقيــة اهله مــن رؤيته.
 

المادة ١٩٧
للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.
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المادة ١٩٨
يجــب عــى مــن يلــزم بنفقــة المحضــون اجــرة مســكن حضانتــه ، الا اذا كانــت الحاضنــة 

تملــك مســكنا تقيــم فيــه ، او مخصصــا لســكناها.

 المادة ١٩٩
أ- لا تســتحق الحاضنــة اجــرة حضانــة ، اذا كانــت زوجــة لــلاب ، او معتــدة تســتحق في 

عدتهــا نفقــة منــه ، او في اثنــاء مــدة المتعــة المحكــوم بهــا للحاضنــة عــى ابي الصغــير. 
ب- تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.

المادة ٢٠٠
لا نفقة للاقارب سوى الاصول وان علوا ، والفروع وان نزلوا.

 المادة ٢٠١
تجــب عــى الولــد المــوسر ، ذكــرا كان او انثــى نفقــة والديــه ، واجــداده ، وجداتــه الفقــراء 

، وان خالفــوه في الديــن , او كانــوا قادريــن عــى الكســب. 
وعند تعدد الاولاد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.

 
المادة ٢٠٢

يجــب عــى الاب المــوسر وان عــلا نفقــة ولــده الفقــير ، العاجــز عــن الكســب وان نــزل ، 
حتــى يســتغني.

 المادة ٢٠٣
أ- اذا كان الاب معــرا ، والام مــوسرة ، تجــب عليهــا نفقــة ولدهــا ، وتكــون دينــا عــى 
الاب ، ترجــع بــه عليــه ، اذا ايــر ، وكذلــك اذا كان الاب غائبــا ، ولا يمكــن اســتيفاء 

النفقــة منــه. 
ــوان ،  ــولا الاب ــه ، ل ــن تلزم ــى م ــة ع ــت النفق ــن ، وجب ب- اذا كان الاب والام معري

ــه المنفــق عــى الاب اذا ايــر. ــا عــى الاب ، يرجــع ب وتكــون دين

 المادة ٢٠٤
اذا تعــدد المســتحقون للنفقــة ، ولم يكــن في يســار مــن تجــب عليــه النفقــة مــا يكفــي جميعهم 

، قدمــت نفقــة الزوجــة ، ثــم اولاده ، ثــم الام ، ثم الاب.

 المادة ٢٠٥
تســتحق النفقــة مــن تاريــخ رفــع الدعــوى ، او الــتراضي عليهــا ، وتعتــبر دينــا في ذمــة مــن 

وجبــت عليــه ، لا يســقط الا بــالاداء او الابــراء.

  المادة ٢٠٦
لا تجري المقاصة بين نفقة الولد المستحقة عى ابيه ، ودين الاب عى الحاضنة.
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 المادة ٢٠٧
يري عى نفقة الاقارب حكم المادة ٧٩ من هذا القانون.

 المادة ٢٠٨
مع مراعاة احكام المواد : ٢٩-٣٣. 

ــما الخامســة  ــة عــى النفــس الصغــير والصغــيرة الى ان يبلغــا شرعــا ، او يت يخضــع للولاي
عــشرة مــن العمــر ، عاقلــين ، كــما يخضــع لهــا البالــغ المجنــون ، او المعتــوه ، ذكــرا ، او انثى.

 المادة ٢٠٩
ــب  ــه حس ــب بنفس ــم للعاص ــب ، ث ــد العاص ــم للج ــلاب ، ث ــس ل ــى النف ــة ع أ- الولاي

ــا.  ــون محرم ــشرط ان يك ــب الارث ، ب ترتي
ب- عند تعدد المستحقين للولاية ، واستوائهم ، تختار المحكمة اصلحهم. 

ج- فان لم يوجد مستحق ، عينت المحكمة الصالح من غيرهم.

 المادة ٢١٠
مع مراعاة احكام الحضانة : 

يقــوم الــولي عــى النفــس بــالاشراف عــى شــئون المحضــون وحفظــه ، وتربيتــه ، وتعليمــه 
واعــداده اعــدادا صالحا.

 المادة ٢١١
ــير شــئونه ، متحــدا  ــادرا عــى تدب ــا عــى القــاصر ، ق ــولي ان يكــون امين أ- يشــترط في ال

ــن.  معــه في الدي
ب- اذا فقد الولي احد هذه الشروط سلبت ولايته.

 المادة ٢١٢
في حالــة عــدم تعيــين ولي عــى القــاصر ، او ســلب الولايــة ، تعهــد المحكمــة بالقــاصر الى 

امــين ، او جهــة خيريــة ، حتــى يفصــل في موضــوع الولايــة.

 المادة ٢١٣
الوصية ترف في التركة ، مضاف الى ما بعد الموت.

 المادة ٢١٤
تنعقــد الوصيــة بالعبــارة او الكتابــة ، فــاذا كان المــوصي عاجــزا عنهــما انعقــدت باشــارته 
المفهمــة ، ولا تســمع عنــد الانــكار في الحــوادث الواقعــة مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون 
ــدت اوراق  ــوصي الا اذا وج ــاة الم ــد وف ــا بع ــولي عنه ــوع الق ــة ، او الرج ــوى الوصي دع
رســمية ، او عرفيــة مكتوبــة بخطــه ، عليهــا ختمــه ، او امضــاؤه او بصمتــه ، تــدل عــى 
مــا ذكــر ، او كانــت ورقــة الوصيــة او الرجــوع عنهــا مصدقــا عــى توقيــع المــوصي عليهــا. 
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ويجــوز في حالــة الــضرورة اثبــات الوصيــة اللفظيــة بشــهادة شــاهدين عدلــين حضراهــا.

 المادة ٢١٥
يشــترط في صحــة الوصيــة الا تكــون بمعصيــة ، والا يكــون الباعــث عليها منافيــا لمقاصد 

الشارع. 
اذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية الا اذا كانت محرمة في الشريعة الاسلامية.

 
المادة ٢١٦

أ- تصــح اضافــة الوصيــة الى المســتقبل ، او تعليقهــا عــى الــشرط ، او تقييدهــا بــه اذا كان 
ــشرط صحيحا.  ال

ــه ، او  ــه مصلحــة مشروعــة للمــوصي او للمــوصي ل ــا كان في ــح م ب- الــشرط الصحي
ــا  ــه ، م ــب مراعات ــة ،، وتج ــد الشريع ــا لمقاص ــه ، ولا منافي ــا عن ــن منهي ــا ، ولم يك لغيرهم

ــة.  ــة او غالب ــه متحقق ــودة ب ــة المقص ــت المصلح دام
ج- اذا علقت الوصية عى شرط غير صحيح كانت باطلة. 

د- اذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح ، صحت الوصية ، ولغا الشرط.

 المادة ٢١٧
أ- يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا. 

ب- اذا كان المــوصي محجــورا عليــه لســفه او غفلــة ، او بلــغ مــن العمــر ثــماني عــشر ســنة 
، جــازت وصيتــه بــإذن مــن المحكمــة او اجازتهــا. 

ج- الوصيــة الصــادرة مــن المحجــور عليــه قبــل الحجــر للســفه او للغفلــة لا يحتــاج 
اذن.  الى  اســتمرارها 

د- وصية المرتد والمرتدة نافذة اذا عادا الى الاسلام.
 

المادة ٢١٨
يشترط في الموصي له : 
١- ان يكون معلوما. 

٢- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا. 
فــإن لم يكــن معينــا لا يشــترط ان يكــون موجــودا عنــد الوصيــة ولا وقــت مــوت المــوصي 

، وذلــك مــع مراعــاة مــا نــص عليــه في المــادة ٢٧٩

 المادة ٢١٩
ــوه  ــرف في وج ــة وت ــين جه ــدون تعي ــبر ، ب ــمال ال ــالى ، ولاع ــة لله تع ــح الوصي أ- تص

الخــير. 
ــبر ،  ــات ال ــن جه ــا م ــة ، وغيره ــات الخيري ــاجد ، والمؤسس ــة للمس ــح الوصي ب- تص
وللمؤسســات العلميــة ، والمصالــح العامــة وتــرف عــى ادارتهــا وعمارتهــا ، ومصالحهــا 

، وفقرائهــا ، وغــير ذلــك مــن شــئونها ، مــا لم يتعــين المــرف بعــرف او دلالــة.

 المادة ٢٢٠
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تصــح الوصيــة لجهــة معينــة مــن جهــات الــبر ســتوجد مســتقبلا ، فــان تعــذر وجودهــا 
صرفــت الوصيــة الى اقــرب مجانــس لتلــك الجهــة.

 المادة ٢٢١
تصــح الوصيــة مــع اختــلاف الديــن والملــة ، ومــع اختــلاف الداريــن ، مــا لم يكــن المــوصي 
تابعــا لبلــد اســلامي ، والمــوصي لــه غــير مســلم تابــع لبلــد غــير اســلامي ، تمنــع شريعتــه 

مــن الوصيــة لمثــل المــوصي.

 المادة ٢٢٢
يشترط في الموصى به : 

ا - ان يكون مما يجري فيه الارث ، او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى. 
ب - ان يكون متقوما عند الموصي والموصى له ان كان مالا. 

ــع  ــذات ، م ــا بال ــوصي ان كان معين ــك الم ــة في مل ــد الوصي ــودا عن ــون موج ج - ان يك
ــادة ٢١٦. ــن الم ــرة أ م ــاة الفق مراع

 المادة ٢٢٣
ــالارث ، ومنهــا حــق المنفعــة بالعــين  ــة بالخلــو ، وبالحقــوق التــي تنتقــل ب تصــح الوصي

ــاة المســتأجر. المســتأجرة بعــد وف
 

المادة ٢٢٤
ــما زاد عــى  ــه قــدرا معلومــا مــن المــال ، ولا تنفــذ في ــة باقــراض المــوصى ل تصــح الوصي

ــة. هــذا المقــدار عــى ثلــث التركــة الا باجــازة الورث
  

المادة ٢٢٥
أ- تصــح الوصيــة بقســمة اعيــان التركــة عــى ورثــة المــوصي ، بحيــث يختــص كل وارث 

، او بعــض الورثــة بجــزء عينــه لــه المــوصى مــن التركــة ، معــادل لنصيبــه الارثــي. 
ب- ان زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية ، كانت الزيادة وصية.

 المادة ٢٢٦
تبطل الوصية : 

أ- بموت الموصى له قبل موت الموصي. 
ب- بهلاك الموصى به المعين قبل قبول الموصى له.

 المادة ٢٢٧
يمنــع مــن اســتحقاق الوصيــة الاختياريــة او الوصيــة الواجبــة قتــل المــوصي او المــورث 
عمــدا ، ســواء أكان القاتــل فاعــلا اصليــا ، ام شريــكا ، او كان شــاهد زور ، ادت شــهادته 
الى الحكــم بالاعــدام عــى المــوصي ، وتنفيــذه ، وذلــك اذا كان القتــل بــلا حــق ، وبــلا عذر 

، وكان القاتــل مســئولا جنائيــا ، ويعــد مــن الاعــذار تجــاوز حــق الدفــاع الشرعــي.
 

المادة ٢٢٨
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يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة. 
ويعتــبر رجوعــا عــن الوصيــة كل فعــل او تــرف يــدل بقرينــه او عــرف عــى الرجــوع 

عنهــا. 
ومن الرجوع دلالة كل ترف يزيل ملك الموصي عن الموصى به.

 المادة ٢٢٩
لا يعتــبر رجوعــا عــن الوصيــة جحدهــا ، ولا ازالــة بنــاء العــين المــوصي بهــا ، ولا الفعــل 
ــه  ــذي يوجــب في ــه ، ولا الفعــل ال ــه او يغــير معظــم صفات ــل اســم المــوصي ب ــذي يزي ال
ــد  ــوصي يقص ــى ان الم ــرف ع ــة او ع ــدل قرين ــا لم ت ــا ، م ــليمه الا به ــن تس ــادة لا يمك زي

بذلــك الرجــوع عــن الوصيــة.

المادة ٢٣٠
تلــزم الوصيــة بقبولهــا مــن المــوصي لــه صراحــة او دلالــة بعــد وفــاة المــوصي ، فــاذا كان 
المــوصي لــه جنينــا ، او قــاصرا ، او محجــورا عليــه يكــون قبــول الوصيــة وردهــا ممــن لــه 
الولايــة عــى مالــه ، ويكــون لــه ردهــا بعــد اذن المحكمــة. ويكــون القبــول عــن الجهــات 
والمؤسســات والمنشــأت ممــن يمثلهــا قانونــا فــأن لم يكــن لهــا مــن يمثلهــا لزمــت الوصيــة 

بــدون توقــف عــى القبــول

 المادة ٢٣١
اذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها ، قام ورثته مقامه في ذلك.

 المادة ٢٣٢
لا يشــترط في القبــول ، ولا في الــرد ان يكــون فــور المــوت. ومــع ذلــك تبطــل الوصيــة اذا 
ابلــغ الــوارث ، او مــن لــه تنفيــذ الوصيــة المــوصى لــه باعــلان رســمي مشــتمل عــى بيــان 
ــه قبولهــا او ردهــا ، ومــضى عــى علمــه بذلــك ثلاثــون  ــة ، وطلــب من كــف عــن الوصي
يومــا كاملــة ، خــلاف مواعيــد المســافة القانونيــة ، ولم يجــب بالقبــول او الــرد كتابــة ، دون 

ان يكــون لــه عــذر مقبــول.

 المادة ٢٣٣
أ- اذا قبــل المــوصى لــه بعــض الوصيــة ، ورد البعــض الآخــر لزمــت الوصيــة فيــما قبــل ، 

وبطلــت فيــما رد. 
ب- اذا تعــدد المــوصى لهــم فقبــل بعضهــم ، ورد البعــض الآخــر لزمــت في نصيــب مــن 

قبــل ، وبطلــت في نصيــب مــن رد.

 المادة ٢٣٤
أ- لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي. 

ب- اذا رد المــوصى لــه الوصيــة كلهــا او بعضهــا بعــد المــوت وقبــل القبــول بطلــت فيــما 
رد. 

ج- واذا ردهــا كلهــا او بعضهــا بعــد المــوت والقبــول ، وقبــل منــه ذلــك احــد مــن الورثــة 
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، انفســخت الوصيــة ، وان لم يقبــل منــه ذلــك احــد منهــم بطــل رده.

 المادة ٢٣٥
ــين  ــن ح ــه م ــوصى ب ــتحق الم ــوصى ، اس ــوت الم ــد م ــودا عن ــه موج ــوصى ل أ- اذا كان الم

ــوت.  ــد الم ــين بع ــت مع ــتحقاق في وق ــوت الاس ــة ثب ــص الوصي ــد ن ــا لم يف ــوت ، م الم
ــول ، اذا  ــتحقاق الى القب ــين الاس ــن ح ــه م ــوصى ب ــد الم ــه زوائ ــوصى ل ــون للم ب - تك
كان القبــول متأخــرا عــن بــدء الاســتحقاق ، ولا تعتــبر وصيــة ، وعــى المــوصى لــه نفقــة 

المــوصى بــه في تلــك المــدة.
 

المادة ٢٣٦
تصــح الوصيــة بالاعيــان للمعــدوم ، ولمــا يشــمل الموجــود والمعــدوم ممن يحصــون ، فان لم 
يوجــد احــد مــن المــوصى لهــم وقــت مــوت المــوصى ، كانــت الغلــة لورثتــه ، وعنــد اليــأس 

مــن وجــود احــد مــن المــوصى لهــم ، تكــون العــين المــوصى بهــا ملــكا لورثــة الموصى. 
وإن وجــد احــد مــن المــوصى لهــم عنــد مــوت المــوصي او بعــده ، كانــت الغلــة لــه الى ان 
يوجــد غــيره فيشــترك معــه فيهــا ، وكل مــن يوجــد منهــم يشــترك فيهــا مــع مــن يكــون 
موجــودا وقــت ظهــور الغلــة الى حــين اليــأس مــن وجــود مســتحق آخــر فتكــون العــين 

والغلــة للمــوصى لهــم جميعــا ، ويكــون نصيــب مــن مــات منهــم تركــة عنــه.
 

المادة ٢٣٧
اذا كانــت الوصيــة - لمــن ذكــروا في المــادة الســابقة - بالمنافــع وحدهــا ، ولم يوجــد منهــم 

احــد عنــد وفــاة المــوصي ، كانــت لورثــة المــوصي. 
وإن وجــد مســتحق حــين وفــاة المــوصي او بعدهــا كانــت المنفعــة لــه ولــكل مــن يوجــد 
بعــده مــن المســتحقين الى حــين انقراضهــم ، فتكــون المنفعــة لورثــة المــوصي ، وعنــد اليأس 

مــن وجــود غيرهــم مــن المــوصى لهــم ردت العــين لورثــة المــوصي.

 المادة ٢٣٨
اذا لم يوجــد مــن المــوصى لهــم غــير واحــد ، انفــرد بالغلــة ، او بالعــين المــوصى بهــا ، الا اذا 
دلــت عبــارة المــوصي ، او قامــت قرينــة عــى انــه قصــد التعــدد ، ففــي هــذه الحالــة يــرف 
ــة المــوصي ، وتقســم العــين بــين  ــة ، ويعطــى الباقــى لورث ــه مــن الغل ــه نصيب للمــوصى ل

المــوصى لــه ، وبــين ورثــة المــوصى عنــد اليــأس مــن وجــود مســتحق آخــر.
 

المادة ٢٣٩
اذا كانــت الوصيــة بالمنافــع متعــددة ومرتبــة الطبقــات ، يكــون اســتحقاق الطبقــة الســفى 
عنــد اليــأس مــن وجــود احد من اهــل الطبقة العليــا ، او انقراضهم ، مــع مراعاة الاحكام 
الــواردة في المادتــين الســابقتين. واذا انقرضــت جميــع الطبقــات كانــت العــين تركــة الا اذا 

كان المــوصي قــد اوصى بهــا او ببعضهــا لغيرهم.

مادة ٢٤٠
تصــح الوصيــة لمــن لا يحصــون ، ويختــص بهــا المحتاجــون منهــم ، ويــترك امــر توزيعهــا 
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بينهــم لاجتهــاد مــن لــه تنفيــذ الوصيــة دون التقيــد بالتعميــم او المســاواة. 
وتنفيذ الوصية لمن اختاره الموصي ، فان لم يوجد ، فلمن تعينه المحكمة.

 المادة ٢٤١
اذا كانــت الوصيــة لقــوم محصوريــن بلفــظ يتناولهــم ، ولم يعينــوا بأســمائهم وكان بعضهــم 
غــير اهــل للوصيــة وقــت وفــاة المــوصي ، اســتحق الباقــون جميــع الوصيــة ، مــع مراعــاة 

احــكام المــواد : ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨

 المادة ٢٤٢
اذا كانــت الوصيــة مشــتركة بــين معينــين ، وجماعــة او جهــة ، او كانــت مشــتركة بين جماعة 
ــراد  ــرد مــن الاف ــكل ف ــكل معــين ، ول ــت مشــتركة بينهــم جميعــا ، كان ل وجهــة ، او كان
الجماعــة المحصــورة ، ولــكل جماعــة غــير محصــورة ، ولــكل جهــة ســهم مــن المــوصى بــه ، 

مــا لم ينــص المــوصي عــى غــير ذلــك.
 

المادة ٢٤٣
اذا كانــت الوصيــة للمعينــين عــاد الى تركــة المــوصي نصيــب مــن كان غــير اهــل للوصيــة 

حــين الوفــاة.

المادة ٢٤٤
أ- اذا بطلت الوصية لمعين ، او لجماعة ، عاد الموصى به الى التركة. 

ــى  ــث ع ــث ، وزع الثل ــى الثل ــة ع ــه الوصي ــت في ــا بطل ــا ، وم ــي الوصاي ب- اذا زاد باق
ــة. ــه الوصي ــا ومــا بطلــت في ــة ، بنســبة باقــي الوصاي المــوصى لهــم والورث

 المادة ٢٤٥
تصح الوصية للحمل في الاحوال الآتية : 

١ - اذا اقــر المــوصي بوجــود الحمــل وقــت الوصيــة وولــد حيــا لخمســة وســتين وثلاثمائــة 
يــوم فأقــل مــن وقــت والوصيــة. 

٢ - اذا لم يقــر المــوصي بوجــود الحمــل وولــد حيــا لســبعين ومائتــي يــوم عــى الاكثــر مــن 
وقــت الوصيــة مــا لم تكــن الحامــل وقــت الوصيــة معتــدة لوفــاة او فرقــة بائنــة ، فتصــح 
الوصيــة اذا ولــد حيــا لخمســة وســتين وثلاثمائــة يــوم فأقــل مــن وقــت المــوت او الفرقــة 

البائنــة. 
ــة مــع مــا تقــدم ثبــوت  ــة لحمــل مــن معــين ، اشــترط لصحــة الوصي واذا كانــت الوصي

نســبه مــن ذلــك المعــين. 
وتوقف غلة الموصي به الى ان ينفصل الحمل حيا ، فتكون له.

المادة ٢٤٦
أ- اذا جــاءت الحامــل بولديــن حيــين او اكثــر في وقــت واحــد ، او في وقتــين بينهــما اقــل 
مــن ســتة اشــهر ، كانــت الوصيــة بينهــم بالتســاوي الا اذا نصــت الوصيــة عــى خــلاف 

ذلــك. 
ب- وان انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل والوصية. 
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ج- وان مــات احــد الاولاد بعــد الــولادة ، ففــي الوصيــة بالاعيــان تكــون حصتــه بــين 
ورثتــه ، وفي الوصيــة بالمنافــع تكــون حصتــه مــن بــدل المنفعــة الى حــين موتــه بــين ورثتــه 

، وبعــد موتــه تــرد الى ورثــة المــوصي.

 المادة ٢٤٧
تنفــذ الوصيــة لغــير الــوارث في حــدود ثلــث مــا يبقــى مــن التركــة بعــد وفــاء الديــن مــن 

غــير اجــازة الورثــة. 
ولا تنفــذ للــوارث ، ولا بــما زاد عــى الثلــث الا اذا اجازهــا الورثــة بعــد وفــاة المــوصي ، 

وكان المجيــز كامــل الاهليــة. 
ــوارث ، ولم  ــما زاد عــى الثلــث لغــير ال ــوارث ، او ب ــة ل ــة الوصي واذا اجــاز بعــض الورث

يجــز البعــض نفــذت في حــق مــن اجازهــا. 
وتنفــذ وصيــة مــن لا ديــن عليــه ولا وارث لــه بــكل مالــه ، او بعضــه مــن غــير توقــف 

ــة العامــة. عــى اجــازة الخزان

 المادة ٢٤٨
أ- تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ، ولا تنفذ الا ببراءة ذمته منه. 

ب- فــان برئــت ذمتــه مــن بعــض الديــن ، او كان الديــن غــير مســتغرق نفــذت الوصيــة 
في ثلــث الباقــي بعــد ســقوط الديــن او وفائــه.

 المادة ٢٤٩
اذا كان الديــن غــير مســتغرق ، واســتوفى كلــه او بعضــه مــن المــوصى بــه ، كان للمــوصى 
لــه ان يرجــع بقــدر الديــن المســتوفى في حــدود ثلــث الباقــي مــن التركــة بعــد وفــاء الديــن.

مادة ٢٥٠
اذا كانــت الوصيــة بمثــل نصيــب وارث معــين مــن ورثــة المــوصى ، اســتحق المــوصى لــه 

قــدر نصيــب هــذا الــوارث زائــدا عــى الفريضــة.

 المادة ٢٥١
اذا كانــت الوصيــة بمثــل نصيــب وارث غــير معــين مــن ورثــة المــوصي اســتحق المــوصى 
لــه نصيــب احدهــم زائــدا عــى الفريضــة ان كانــت الســهام متســاوية ، ونصيــب اقلهــم 

ســهاما زائــدا عــى الفريضــة ان كانــت الســهام متفاوتــة.
 

المادة ٢٥٢
أ- اذا كانــت الوصيــة لاحــد بســهم شــائع في التركــة ، ولآخــر بمثــل نصيــب وارث معــين 
او غــير معــين ، قــدرت اولا حصــة لــه بمثــل نصيــب الــوارث عــى اعتبــار انــه لا وصيــة 

غيرهــا. ويقســم الثلــث بــين الوصيتــين بالمحاصــة ، اذا ضــاق الثلــث عنهــما. 

ب- اذا كانــت الوصيــة بقــدر محــدود مــن النقــود ، او بعــين مــن اعيــان التركة بدل الســهم 
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الشــائع ، قــدرت النقــود ، او قيمــة العــين بــما تســاويه من ســهام التركة.

 مادة ٢٥٣
ــال  ــن او م ــة دي ــين ، وكان في الترك ــود ، او بع ــن النق ــدد م ــدر مح ــة بق ــت الوصي اذا كان
غائــب ، فــان خــرج المــوصى بــه مــن ثلــث الحــاضر مــن التركــة ، اســتحقه المــوصى لــه ، 
والا اســتحق منــه بقــدر هــذا الثلــث وكان الباقــي للورثــة ، وكلــما حــضر شــئ اســتحق 

المــوصى لــه ثلثــه حتــى يســتوفي حقــه.
 

المادة ٢٥٤
ــة بســهم شــائع في التركــة ، وكان فيهــا ديــن او مــال غائــب ، اســتحق  اذا كانــت الوصي

المــوصى لــه ســهمه في الحــاضر منهــا ، وكلــما حــضر شــئ اســتحق ســهمه فيــه.

 المادة ٢٥٥
اذا كانــت الوصيــة بســهم شــائع في نــوع مــن التركــة ، وكان فيهــا ديــن ، او مــال غائــب 
، اســتحق المــوصى لــه ســهمه في الحــاضر مــن هــذا النــوع ان كان هــذا الســهم يخــرج مــن 
ــه مــن ســهمه بقــدر هــذا الثلــث ،  ثلــث الحــاضر مــن التركــة ، والا اســتحق المــوصى ل
ــوع  ــه مــن الن ــه بقــدر ثلث ــة وكلــما حــضر شــئ اســتحق المــوصى ل ويكــون الباقــي للورث
المــوصى بســهم فيــه ، عــى الا يــضر ذلــك بالورثــة ، فــان كان يــضر بهــم اخــذ المــوصى لــه 
قيمــة مــا بقــي مــن ســهمه في النــوع المــوصى بــه مــن ثلــث مــا يحــضر حتــى يســتوفي حقــه.

 المادة ٢٥٦
أ- في جميــع الاحــوال المبينــة في المواد الســابقة اذا اشــتملت التركة عى دين مســتحق الاداء 
عــى احــد الورثــة ، وكان هــذا الديــن مــن جنــس الحــاضر مــن التركــة كلهــا او بعضهــا 
، وقعــت المقاصــة فيــه بقــدر نصيــب الــوارث فيــما هــو مــن جنســه ، واعتــبر بذلــك مــالا 

حاضرا. 
ب- واذا كان الديــن المســتحق الاداء عــى الــوارث مــن غــير جنــس الحــاضر ، فــلا تقــع 
المقاصــة ، ويعتــبر هــذا الديــن مــالا حــاضرا ان كان مســاويا لنصيــب الــوارث في الحــاضر 
مــن التركــة او اقــل ، فــان كان اكثــر منــه ، اعتــبر مــا يســاوي هــذا النصيــب مــالا حــاضرا. 
ــه  ــه في المــال الحــاضر الا اذا ادى مــا علي ــة لا يســتولي الــوارث عــى نصيب وفي هــذه الحال

مــن الديــن فــان لم يــؤده باعــه القــاضي ، ووفي الديــن مــن ثمنــه. 
ج- وتعتبر انواع النقد واوراقه جنسا واحدا.

 المادة ٢٥٧
ــه ، او  ــوصى ب ــك الم ــا ، فهل ــن انواعه ــوع م ــة ، او بن ــن الترك ــين م ــة بع ــت الوصي اذا كان
اســتحق ، فــلا شــئ للمــوصى لــه ، واذا هلــك بعضــه ، او اســتحق ، اخــذ المــوصى لــه مــا 

بقــي منــه ان كان يخــرج مــن ثلــث التركــة ، والا كان لــه فيــه بقــدر الثلــث.

 مادة ٢٥٨
أ- اذا كانــت الوصيــة بحصــة شــائعة في معــين ، فهلــك او اســتحق ، فــلا شــئ للمــوصى 
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لــه. 

ب- اذا هلــك البعــض او اســتحق اخــذ المــوصي لــه جميــع وصيتــه مــن الباقــي ان وســعها 
، وكانــت تخــرج مــن ثلــث التركــة. 

ج- وان كان الباقــي لا يفــي بالوصيــة وهــو يخــرج مــن الثلــث ، اخــذ الباقــي كلــه ، وان 
كان يفــي بالوصيــة ، لكنــه اكثــر مــن الثلــث اخــذ منــه بقــدر ثلــث التركــة.

 
المادة ٢٥٩

أ- اذا كانــت الوصيــة بحصــة شــائعة في نــوع مــن امــوال المــوصي ، فهلــك او اســتحق ، 
فــلا شــئ للمــوصى لــه. 

ب- وان هلــك بعضــه ، او اســتحق ، فليــس لــه الا حصتــه في الباقــي ان خرجــت مــن 
ثلــث المــال ، والا اخــذ منــه بقــدر الثلــث.

المادة ٢٦٠
أ- اذا كانــت الوصيــة بالمنفعــة لمعــين مــدة محــددة المبــدأه والنهايــة ، اســتحق المــوصى لــه 

منفعــة في هــذه المــدة. 
ب- فــاذا انقضــت المــدة قبــل وفــاة المــوصي بطلــت الوصيــة ، واذا انقضى بعضها اســتحق 

المــوصى لــه المنفعــة في باقيها. 
ج- واذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ ، بدأت من وقت وفاة الموصى.

 المادة ٢٦١
أ- اذا منــع الورثــة او احدهــم المــوصى لــه من الانتفــاع بالعين كل المــدة او بعضها ، ضمن 
لــه المعــترض بــدل المنفعــة الا اذا اتفــق المــوصى لــه وكل الورثــة عــى تعويضــه بالانتفــاع 

ــدة اخرى.  م
ــه  ــوصى ل ــين الم ــال ب ــذر ح ــوصي ، او لع ــة الم ــن جه ــاع م ــن الانتف ــع م ب- اذا كان المن

ــع. ــت زوال المان ــن وق ــرى م ــدة اخ ــه م ــت ل ــاع ، وجب والانتف

 المادة ٢٦٢
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين : 

ــن  ــة م ــم او لجه ــن انقطاعه ــن لا يظ ــير محصوري ــوم غ ــة لق ــة بالمنفع ــت الوصي أ- اذا كان
ــة ، اســتحق المــوصى لهــم المنفعــة عــى  ــدة او مطلق ــة مؤب ــت الوصي ــبر ، وكان جهــات ال

ــد.  ــه التأيي وج
ب- فــاذا كانــت الوصيــة مؤبــدة اومطلقــة لقــوم غــير محصورين يظــن انقطاعهم اســتحق 

المــوصى لهــم المنفعــة الى انقراضهم.

 المادة ٢٦٣
اذا كانــت الوصيــة بالمنفعــة لمــدة معينــة ، ولقــوم محصوريــن ، ثــم مــن بعدهــم لمــن لا يظــن 
انقطاعهــم ، او لجهــة مــن جهــات الــبر ، ولم يوجــد احــد مــن المحصوريــن خــلال ثــلاث 
وثلاثــين ســنة قمريــة مــن وفــاة المــوصي ، او خــلال المــدة المعينــة للمنفعــة او وجــد خــلال 
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هــذه المــدة وانقــرض قبــل نهايتهــا كانــت المنفعــة في المــدة كلهــا او بعضهــا عــى حســب 
الاحــوال لمــا هــو اعــم نفعــا مــن جهــات الــبر.

 المادة ٢٦٤
اذا كانــت العــين المــوصى بمنفعتهــا تحتمــل الانتفــاع او الاســتغلال عــى وجــه غــير الــذي 
اوصى بــه ، جــاز للمــوصى لــه ان ينتفــع بهــا ، او اســتغلها عــى الوجــه الــذي يــراه ، بــشرط 

عــدم الاضرار بالعــين المــوصى بمنفعتهــا.

 المادة ٢٦٥
اذا كانــت الوصيــة بالغلــة او الثمــرة ، فللمــوصى لــه الغلــة او الثمــرة القائمــة وقــت موت 

المــوصي ، ومــا يســتجد منهــا مســتقبلا ، مــا لم تــدل قرينــة عــى خــلاف ذلك.

 المادة ٢٦٦
أ- اذا كانــت الوصيــة ببيــع العــين للمــوصى لــه بثمــن معــين ، او بتأجيرهــا لــه لمــدة معينــة 
، وبأجــرة مســماة ، وكان الثمــن او الاجــرة اقــل مــن المثــل بغبــن فاحــش يخــرج مــن ثلــث 

التركــة او بغبــن يســير ، نفــذت الوصيــة. 
ب- وان كان الغبــن الفاحــش لا يخــرج مــن الثلــث ، ولم يجــز الورثــة الزيــادة فــلا تنفــذ 

الوصيــة الا اذا قبــل المــوصى لــه دفــع هــذه الزيــادة.
 

المادة ٢٦٧
في الوصيــة بحصــة مــن المنفعــة تســتوفي الحصــة بقســمة الغلــة او الثمــرة بــين المــوصى لــه 
وورثــة المــوصي بنســبة مــا يخــص كل فريــق ، او بالمهايــأة زمانــا او مكانــا ، او بقســمة العين 
اذا كانــت تحتمــل القســمة مــن غــير ضرر ، وللمحكمــة عنــد الاختــلاف تعيــين احــدى 

هــذه الطرائــق.

 المادة ٢٦٨
ــه بالمنفعــة مــا يفــرض عــى العــين مــن التزامــات ، ومــا يلــزم لاســتيفاء  عــى المــوصى ل

ــة مــوصى بهــا لغــيره. ــت الرقب ــو كان منفعتهــا ، ول

 المادة ٢٦٩
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية : 

أ- بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها او بعضها. 
ب- بشراء الموصى له العين التي اوصى له بمنفعتها. 

ج- بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض او بغير عوض. 
د- باستحقاق العين الموصى بمنفعتها.

 المادة ٢٧٠
ــازة  ــة الى اج ــا دون حاج ــوصى بمنفعته ــين الم ــم في الع ــوصى نصيبه ــة الم ــع ورث ــذ بي ينف

ــه. ــوصى ل الم
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 المادة ٢٧١
اذا كانــت الوصيــة بالمنفعــة لمعــين مؤبــدة ، او لمــدة حياتــه ، او مطلقــة ، اســتحق المــوصى 
ــه ، بــشرط ان ينشــأ اســتحقاقه للمنفعــة في مــدى ثــلاث وثلاثــين  ــه المنفعــة مــدة حيات ل

ســنة قمريــة مــن وفــاة المــوصي.

 المادة ٢٧٢
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي : 

ــدة  ــه ، او لم ــاة المــوصى ل ــدة حي ــة ، او لم ــدة ، او مطلق ــع مؤب ــة بالمناف ــت الوصي أ- اذا كان
ــاوية  ــع مس ــبر المناف ــين ، تعت ــع الع ــع مناف ــة بجمي ــي الوصي ــنين ، فف ــشر س ــى ع ــد ع تزي
لقيمــة العــين نفســها ، وفي الوصيــة بحصــة نســبية مــن المنافــع تعتــبر مســاوية لنظــير هــذه 

النســبة مــن المعــين. 
ب- اذا كانــت الوصيــة بالنافــع لمــدة لا تزيــد عــى عــشر ســنين ، قــدرت بقيمــة المنفعــة 

المــوصى بهــا في هــذه المــدة. 
ــين  ــة الع ــين قيم ــرق ب ــدرت بالف ــة ، ق ــوق العيني ــن الحق ــق م ــة بح ــت الوصي ج- اذا كان

ــه. ــا بدون ــه ، وقيمته ــق المــوصى ب ــة بالح محمل

 المادة ٢٧٣
أ- تصــح الوصيــة بالمرتبــات مــن رأس المــال لمــدة معينــة ، ويخصــص مــن مــال المــوصى 

مــا يضمــن تنفيــذ الوصيــة عــى وجــه لا يــضر بالورثــة. 
ب- فــاذا زاد مــا خصــص لضــمان تنفيــذ الوصيــة عــى ثلــث التركة ولم يجــز الورثــة الزيادة 
يخصــص منــه بقــدر الثلــث ، وتنفــذ الوصيــة فيــه وفي غلتــه الى ان يســتوفي المــوصى لــه مــن 
المرتبــات مــا يعــادل ثلــث التركــة حــين الوفــاة ، او الى ان تنقــي المــدة ، او يمــوت الموصى 

. له
 

المادة ٢٧٤
اذا كانــت الوصيــة بمرتــب مــن غلــة التركــة ، او مــن غلــة عــين منهــا لمــدة معينــة ، تقــوم 
التركــة او العــين ، محملــة بالمرتــب المــوصى بــه ، فــان خــرج مــن ثلــث المــال نفــذت الوصية 
، وان زاد عليــه ، ولم يجــز الورثــة الزيــادة نفــذ منهــا بقــدر الثلــث ، وكان الزائــد من المرتب 

ومــا يقابلــه مــن التركــة او العــين لورثــة المــوصي.

 المادة ٢٧٥
أ- اذا كانــت الوصيــة لمعــين بمرتــب مــن رأس المــال ، او الغلــة مطلقــة او مؤبــدة ، او مــدة 
ــه  ــاة المــوصى لــه ، اعتــبرت حياتــه ســبعين ســنة ، لاجــل حســاب خــروج المــوصى ب حي
عــن ثلــث التركــة ، ويخصــص مــن مــال المــوصي مــا يضمــن تنفيــذ الوصيــة عــى الوجــه 
ــل  ــا يغ ــص م ــال ، ويخص ــن رأس الم ــب م ــة بمرت ــت الوصي ــادة ٢٧٣ ان كان ــين في الم المب
مقــدار المرتــب المــوصى بــه عــى الوجــه المبــين في المــادة ٢٧٦ ان كانــت الوصيــة بمرتــب 

مــن الغلــة. 
ب- فــاذا مــات المــوصى لــه قبل المــدة المذكورة في الفقــرة الســابقة كان الباقي مــن الوصية 
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ــذ  ــص لتنفي ــال المخص ــذ الم ــده ، واذا نف ــه بع ــن اوصى ل ــة او م ــن الورث ــتحقه م ــن يس لم
ــة في  ــه الرجــوع عــى الورث ــر مــن المــدة المذكــورة ، فل ــه اكث ــة او عــاش المــوصى ل الوصي

حــدود الثلــث. 

ج- وفي جميــع الاحــوال لا يجــوز ان يقــل تقديــر بقيــة عمــر المــوصى لــه عــن عــشر ســنين 
عنــد اســتحقاق المرتــب.

 المادة ٢٧٦
أ- في الوصيــة بمرتــب مــن رأس المــال ، يأخــذ الموصى لــه مرتبه من غلة العــين المخصصة 
للوصيــة ، فــاذا لم تــف الغلــة بالمرتــب جــاز للورثــة اكمالــه ، والا بيــع مــن هــذه العــين مــا 

يفــي بالمرتب. 
واذا زادت الغلة عى المرتب ، ردت الزيادة الى ورثة الموصي. 

ــة  ــص للوصي ــا خص ــة م ــن غل ــب م ــتوفي المرت ــة ، يس ــن الغل ــب م ــة بمرت ب- في الوصي
فــاذا زادت الغلــة في بعــض الســنوات عــى المرتــب لا تــرد الى ورثــة المــوصي ، بــل توقــف 

لتغطيــة نقــص الغلــة في بعــض الســنوات. 
ج- فــاذا كانــت الوصيــة تنــص عــى ان المرتــب يســتوفي ســنة فســنة او قامــت قرينــة عــى 

ذلــك ردت الزيــادة الســنوية الى ورثــة المــوصي.

 المادة ٢٧٧
أ- اذا اوصى بمرتــب لجهــة لهــا صفــة الــدوام وصيــة مطلقــة ، او مؤبــدة ، يخصــص مــن 
ــد عــى الثلــث الا  ــة ، ولا يخصــص مــا يزي ــذ الوصي ــه تنفي مــال المــوصي مــا تضمــن غلت

ــة.  باجــازة الورث
ــة  ــتحقته الجه ــه ، اس ــوصى ب ــب الم ــن المرت ــر م ــة اكث ــص للوصي ــا خص ــل م ب- واذا اغ
المــوصى لهــا ، واذا انقصــت الغلــة عــن المرتــب ، فليــس لتلــك الجهــة الرجــوع عــى ورثــة 

المــوصي.

 المادة ٢٧٨
أ- في الاحــوال المبينــة في المــواد مــن ٢٧٣ الى ٢٧٦ يجــوز لورثــة المــوصي الاســتيلاء عــى 
المخصــص لتنفيــذ الوصيــة بالمرتــب او التــرف فيه ، بــشرط ان يودعوا في جهــة يرضاها 
المــوصى لــه ، او يعينهــا القــاضي بجميــع المرتبــات نقــدا ، ويخصــص المبلــغ المــودع لتنفيــذ 

الوصية. 
ب- فاذا مات الموصى له قبل نفاد المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي. 

ج- ويزول كل حق للموصى له في التركة بالايداع ، والتخصيص.

 المادة ٢٧٩
لا تصــح الوصيــة بالمرتبــات مــن رأس المــال ، او مــن الغلــة الا للموجوديــن مــن المــوصى 
لهــم وقــت مــوت المــوصى ، وتقــدر حياتهــم طبقــا لمــا نــص عليــه في المــادة ٢٧٥ ، وتنفــذ 

الوصايــا وفقــا للاحــكام المبينــة في الوصايــا للمعينــين.
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المادة ٢٨٠
أ- اذا غــير المــوصى معــالم العــين المــوصى بهــا ، او زاد في عمارتهــا شــيئا مما لا يســتقل بنفســه 

، كالترميــم ، كانــت العــين كلهــا وصية. 

ب- وان كانــت الزيــادة ممــا يســتقل بنفســه كالغــراس والبنــاء ، شــارك الورثــة المــوصى لــه 
في كل العــين بقيمــة الزيــادة القائمــة.

 المادة ٢٨١
أ- اذا هــدم المــوصى بنــاء العــين المــوصى بهــا ، واعــادة عــى حالتــه الاولى كانــت العــين 

بحالتهــا الجديــدة وصيــة ولــو غــير معالمهــا. 
ــة ,  ــاء للورث ــاء عــى وجــه آخــر كانــت العــين شركــة بنســبة قيمــة البن ب- وان اعــاد البن

ــه. ــوصى ل ــة الارض للم وقيم

 المادة ٢٨٢
اذا هــدم المــوصى العــين المــوصى بهــا ، وضــم الارض الى ارض مملوكــة لــه ، وبنــى عليهــما 

، اشــترك المــوصى لــه مــع الورثــة في جميــع الارض والبنــاء بقيمــة ارضــه.
 

المادة ٢٨٣
اســتثناء مــن احــكام المــواد ٢٨٠ فقــرة ثانيــة و ٢٨١ فقــرة ثانيــة و٢٨٢ اذا كان مــا انفقــه 
المــوصى ، او زاده في العــين ممــا يتســامح في مثلــه عــادة ، الحقت الزيادة بالوصيــة ، والزيادة 

التــي لا يتســامح فيهــا تلحــق ايضــا اذا وجــد مــا يــدل عــى قصــد الحاقهــا.

 المادة ٢٨٤
اذا جمــع المــوصى بنــاء العــين المــوصى بهــا مــع بنــاء عــين اخــرى مملوكــة لــه ، وجعــل منهــما 
وحــدة لا يمكــن معهــا تســليم المــوصى بــه منفــردا ، اشــترك المــوصى لــه مــع الورثــة بقــدر 

قيمــة وصيتــه.

 المادة ٢٨٥
أ- اذا زادت الوصايــا عــى ثلــث التركــة ، ولم يجــز الورثة الزيادة قســم الثلــث بين الوصايا 

بالمحاصة. 
ب - اذا اجــاز الورثــة الزيــادة ، وكانــت لا تفــي بمجمــوع الوصايــا ، قســمت التركــة بــين 

ــا بالمحاصة. الوصاي

 المادة ٢٨٦
اذا كانت الوصية بقربات متعددة ، ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية : 

أ- فان كانت القرابات متحدة الدرجات ، كان التوزيع بينها بالتساوي. 
ب- وان كانــت مختلفــة الدرجــات ، قدمــت الفرائــض عــى الواجبــات والواجبــات عــى 

النوافــل ، بالطريقــة الســابقة.
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 المادة ٢٨٧
ــن  ــة م ــت جه ــم او انقطع ــوصى له ــض الم ــات بع ــات ، وم ــا بالمرتب ــت الوصاي اذا تزاحم
ــوصى. ــة الم ــع لورث ــا انقط ــات وم ــن م ــب م ــب ، كان نصي ــا بالمرت ــوصى له ــات الم الجه

 المادة ٢٨٧ مكرر
إذا لم يــوص الميــت لفــرع ولــده الــذي مــات في حياتــه أو مات معــه - ولو حكــما - بمقدار 
حصتــه ممــا كان يرثــه أصلــه في تركتــه لــو كان حيــا عنــد موتــه، وجبــت للفــرع في التركــة 
وصيــة بمقــدار هــذه الحصــة في حــدود الثلــث، بــشرط أن يكــون غــير وارث وألا يكــون 
الميــت قــد أعطــاه بغــير عــوض عــن طريــق تــرف آخــر قــدر مــا يجــب لــه، وإن كان مــا 

أعطــاه أقــل منــه، وجبــت لــه وصيــة بقــدر مــا يملكــه. 
وتكــون هــذه الوصيــة لأهــل الطبقــة الأولى مــن أولاد البنــات ولأولاده الأبنــاء من أولاد 
الظهــور وإن نزلــوا عــى أن يحجــب كل أصــل فرعــه دون فــرع غــيره، وأن يقســم نصيــب 
كل أصــل عــى فرعــه وإن نــزل، قســمة المــيراث كــما لــو كان أصلــه أو أصولــه الذيــن يــدلى 

بهــم إلى الميــت ماتــو بعــده، وكان موتهــم مرتبــا كترتيــب الطبقات.

 المادة ٢٨٧ مكرر أ
إذا أوصى الميــت لمــن وجبــت لــه الوصيــة بأكثــر مــن نصيبــه، كانــت الزيــادة وصيــة 

اختياريــة، وإن أوصى لــه بأقــل مــن نصيبــه وجــب لــه مــا يكملــه.
وإن أوصى لبعــض مــن وجبــت لهــم الوصيــة دون البعــض الآخــر وجــب لمــن لم يــوص 

لــه قــدر نصيبــه. 
ويؤخــذ نصيــب مــن لم يــوص لــه ويــوفي نصيــب مــن أوصى لــه بأقــل ممــا وجــب مــن باقي 

الثلــث، فــإن ضــاق عــى ذلــك فمنــه وممــا هــو مشــغول بالوصيــة الاختيارية .

 المادة ٢٨٧ مكرر ب
الوصيــة الواجبــة مقدمــة عــى غيرهــا مــن الوصايــا. فــإذا لم يــوص الميــت لمــن وجبــت لهــم 
الوصيــة وأوصى لغيرهــم، اســتحق كل مــن وجبــت لهــم الوصيــة قــدر نصيبــه مــن باقــي 

ثلــث التركــة أن وفي وإلا فمنــه وممــا أوصى بــه لغيرهــم.
 

المادة ٢٨٨
يستحق الارث بموت المورث حقيقة او حكما.

 المادة ٢٨٩
ــوارث وقــت مــوت المــورث ، حقيقــة او  ــاة ال أ- يشــترط لاســتحقاق الارث تحقــق حي

حكــما. 
ب- ويتحقــق وجــود الحمــل واســتحقاقه لــلارث اذا توافــرت فيــه الــشروط الــواردة في 

المــادة ٣٣٠ مــن هــذا القانــون.

 المادة ٢٩٠
ــلا  ــات اولا ، ف ــم مــن م ــا ، ولم يعل ــرث بعض ــر ، وكان بعضهــم ي ــان او اكث اذا مــات اثن
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ــد ام لا. ــادث واح ــم في ح ــواء أكان موته ــر س ــة الآخ ــم في ترك ــتحقاق لاحده اس

 المادة ٢٩١
أ- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي : 

أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع. 
ثانيا : ديون الميت. 

ثالثا : الوصية الواجبة. 
رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه. 

خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. 
ب- اذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي : 

أولا : استحقاق من اقر له الميت بنسب عى غيره. 
ثانيا : ما اوصى به فيما زاد عى الحد الذي تنفذ فيه الوصية. 

ج- اذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة ، او ما بقي منها الى الخزانة العامة.

 المادة ٢٩٢
ــا ام شريــكا ،  ــع الارث قتــل المــورث عمــدا ، ســواء أكان القاتــل فاعــلا اصلي مــن موان
ــق  ــلا ح ــل ب ــذه اذا كان القت ــدام وتنفي ــم بالاع ــهادته الى الحك ــاهد زورأدت ش ام كان ش
ــة ، ويعــد مــن الاعــذار  ــلا عــذر وكان القاتــل عاقــلا ، بالغــا حــد المســئولية الجنائي ، وب

تجــاوز حــق الدفــاع الشرعــي.

 المادة ٢٩٣
أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم. 

ب- يتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض. 
ج- اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين. 

د- لا يمنــع اختــلاف الداريــن - بــين غــير المســلمين - مــن الارث الا اذا كانــت شريعــة 
الــدار الاجنبيــة تمنــع ذلــك.

 المادة ٢٩٤
أ- لا يرث المرتد من احد. 

ب- مــال المرتــد قبــل الــردة او بعدهــا يكــون لورثتــه المســلمين عنــد موتــه ، فــان لم يكــن 
لــه ورثــة مــن المســلمين ، يكــون مالــه للخزانــة العامــة. 

ج- اذا تجنــس المرتــد بجنســية دولــة غــير اســلامية يعتــبر في حكــم المتــوفي ويــؤول مالــه 
لورثتــه المســلمين. 

د- اذا عــاد المرتــد الى الاســلام بعــد تجنســه بجنســية دولــة غــير اســلامية يكــون لــه مــن 
مالــه مــا بقــي بأيــدي ورثتــه ، او بالخزانــة العامــة.

 المادة ٢٩٥
أ- من اسباب الارث : الزوجية ، والقرابة. 
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ب- يكون الارث بالزوجية بطريق الفرض. 
ج- ويكون الارث بالقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او بهما معا ، او بالرحم. 

ــين : ٣٠٢ ،  ــكام المادت ــاة اح ــع مراع ــا ، م ــما مع ــا ارث ورث به ــوارث جهت د- اذا كان ل
.٣٢٦

 المادة ٢٩٦
ــروض ،  ــاب الف ــث بأصح ــدأ في التوري ــة ، ويب ــوارث في الترك ــدر لل ــهم مق ــرض س الف
ــة  ــزوج ، الزوج ــت لام ، ال ــلا ، الاخ لام ، الاخ ــب وان ع ــد العاص ــم : الاب ، الج وه
، البنــات ، بنــات الابــن وان نــزل الاخــوات لاب وام ، الاخــوات لاب ، الام ، الجــدة 

ــة وان علــت. الثابت

المادة ٢٩٧
أ- مــع مراعــاة حكــم المــادة ٣٠٩ لــلاب فــرض الســدس اذا وجــد للميــت ولــد ، او ولــد 

ابــن وان نــزل. 
ــد عــدم الاب يكــون للجــد العاصــب الســدس ، عــى الوجــه المبــين في الفقــرة  ب- عن

الســابقة. 
والجد العاصب هو الذي لا يدخل في نسبته الى الميت انثى.

 المادة ٢٩٨
أ- لاولاد الام فــرض الســدس للواحــد ، والثلــث للاثنــين فاكثــر ، ذكورهــم واناثهــم في 

ــمة سواء.  القس
ب- اذا كان اولاد الام اثنــين فاكثــر ، واســغرقت الفــروض التركــة ، يشــارك اولاد الام 
ــم  ــر ، ويقس ــقيقه او اكث ــت ش ــع اخ ــراد او م ــقاء بالانف ــوة الاش ــقيق ، او الاخ الاخ الش

الثلــث بينهــم جميعــا عــى الوجــه المتقــدم.

 المادة ٢٩٩
أ- للــزوج فــرض النصــف عنــد عــدم الولــد ، وولــد الابــن وان نــزل ، والربــع مــع الولــد 

او ولــد الابــن وان نــزل. 
ب- وللزوجــة ولــو كانــت مطلقــة رجعيــا اذا مــات الزوج وهــي في العــدة ، او الزوجات 
فــرض الربــع عنــد عــدم الولــد ، وولــد الابــن وان نــزل والثمــن مع الولــد ، او ولــد الابن 

نزل.  وان 
وتعتــبر المطلقــة بائنــا في مــرض المــوت في حكــم الزوجــة اذا لم تــرض بالطــلاق ، ومــات 
المطلــق في ذلــك المــرض ، وهــي في عدتــة بــشرط ان تســتمر اهليتهــا لــلارث مــن وقــت 

الطــلاق الى وقــت الوفــاة.

 المادة ٣٠٠
مع مراعاة حكم المادة ٣٠٧ : 

ا - للواحدة من البنات فرض النصف ، وللاثنتين فاكثر الثلثان. 
ب - لبنــات الابــن الفــرض المتقــدم عنــد عــدم وجــود بنــت ، او بنــت ابــن اعــى منهــن 

درجــة. 
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ج - ولهن واحدة ، او اكثر السدس مع البنت ، او بنت الابن الاعى درجة.

 المادة ٣٠١
مع مراعاة حكم المادتين : ٣٠٧ ، ٣٠٨ : 

ا - للواحدة من الاخوات الشقيقات فرض النصف ، وللاثنتين فاكثر الثلثان. 
ب - للاخوات لاب الفرض المتقدم عند عدم وجود اخت شقيقه. 

ج - ولهن واحدة او اكثر السدس مع الاخت الشقيقة.

 المادة ٣٠٢
أ- لــلأم فــرض الســدس مــع الولــد ، او ولــد ابــن وان نــزل ، او مــع اثنــين او اكثــر مــن 

الاخــوة والاخــوات. 
ــين  ــد الزوج ــع اح ــت م ــا اذا اجتمع ــير انه ــوال ، غ ــذه الاح ــير ه ــث في غ ــا الثل ب- وله

ــين.  ــد الزوج ــرض اح ــد ف ــي بع ــا بق ــث م ــا ثل ــط ، كان له والاب فق
ج- والجــدة الثابتــة هــي ام احــد الابويــن ، او الجد العاصب وان علــت ، ولها او للجدات 

الســدس ، ويقســم بينهــن عى الســواء ، لا فرق بين ذات قرابــة وذات قرابتين.

 المادة ٣٠٣
اذا زادت انصبــاء اصحــاب الفــروض عــى التركــة ، قســمت بينهــم بنســبة انصبائهــم في 

الارث.

 المادة ٣٠٤
ــة ،  ــروض الترك ــتغرق الف ــد ولم تس ــروض ، او وج ــن ذوي الف ــد م ــد اح أ- اذا لم يوج

ــب.  ــن النس ــة م ــروض للعصب ــد الف ــا بع ــي منه ــا بق ــة ، او م ــت الترك كان
ب- العصبة من النسب ثلاثة انواع : 

١- عصبة بالنفس 
٢- عصبة بالغير 

٣- عصبة مع الغير

 المادة ٣٠٥
للعصبــة بالنفــس جهــات اربــع ، مقــدم بعضهــا عــى بعــض في الارث عــى الترتيــب الآتي 

 :
١- البنوة ، وتشمل الابناء ، وابناء الابن وان نزل 

٢- الابوة ، وتشمل الاب ، والجد العاصب وان علا 
٣- الاخوة ، وتشمل الاخوة للابوين ، والاخوة لاب ، وابنائهما وان نزلوا. 

٤- العمومــة ، وتشــمل اعــمام الميــت لابويــن ، او لاب ، واعــمام ابيــه كذلــك ، واعــمام 
جــده العاصــب وان عــلا ، وابنــاء مــن ذكــورا وان نزلــوا.

 المادة ٣٠٦
أ- اذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة ، كان المستحق للارث اقربهم درجة الى الميت. 



قانون الاحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون محـــــــــكـــــــــمة الاســـــــرة
قانون الاحـــــوال الشخصـــية الجعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٢١       -العودة لفهرس القانون

ب- اذا اتحــدوا في الجهــة والدرجــة ، كان التقديــم بقــوة القرابــة ، فمــن كانــت قرابتــه مــن 
الابويــن ، قــدم عــى مــن كانــت قرابتــه مــن الاب فقــط. 

ج- فاذا اتحدوا في الجهة ، والدرجة ، والقوة كان الارث بينهم عى السواء.

المادة ٣٠٧
أ- العصبة بالغير هن : 
١- البنات مع الابناء. 

٢- بنــات الابــن وان نــزل مــع ابنــاء الابــن وان نــزل ، اذا كانــوا في درجتهــن مطلقــا ، او 
كانــوا انــزل منهــن اذا لم ترثــن بغــير ذلــك. 

٣- الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين ، والاخوات لاب مع الاخوة لاب. 
ب- يكون الارث بينهم في هذه الاحوال ، للذكر مثل حظ الانثيين.

 
المادة ٣٠٨

أ- العصبة مع الغير هن : 
الاخــوات لابويــن او لاب مــع البنــات او بنــات الابــن وان نــزل ويكــون لهــن الباقــي مــن 

التركــة بعــد الفروض. 
ب- وفي هــذه الحالــة يعتــبرن بالنســبة لباقــي العصبــات كالاخــوة لابويــن او لاب ، 

ويأخــذن احكامهــم في التقديــم بالجهــة ، والدرجــة والقــوة.

 المادة ٣٠٩
اذا اجتمــع الاب او الجــد مــع البنــت او بنــت الابــن وان نــزل ، اســتحق الســدس فرضــا 

، والباقــي بطريــق التعصيــب.

 المادة ٣١٠
أ- اذا اجتمع الجد مع الاخوة ، والاخوات لابوين او لاب ، كانت له حالتان : 

ــع  ــن م ــا عصب ــا ، او اناث ــورا واناث ــط ، او ذك ــورا فق ــوا ذك ــمهم كاخ ان كان ١- ان يقاس
ــاث.  ــوارث مــن الان الفــرع ال

٢- ان يأخــذ الباقــي بعــد اصحــاب الفــروض بطريــق التعصيــب اذا كان مــع اخــوات لم 
يعصبــن بالذكــور ، او مــع الفــرع الــوارث مــن الانــاث. 

ب- عــى انــه اذا كانــت المقاســمة ، او الارث بالتعصيــب عــى الوجــه المتقــدم تحــرم الجــد 
مــن الارث او تنقصــه عــن الســدس اعتــبر صاحــب فــرض بالســدس.

ج- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الاخوة او الاخوات لاب.

 المادة ٣١١
أ- الحجــب هــو ان يكــون لشــخص اهليــة الارث ، ولكنــه لا يــرث بســبب وجــود وارث 

آخر. 
ب- والمحجوب يحجب غيره.

 
المادة ٣١٢
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المحروم من الارث لمانع من موانعه ، لا يحجب احدا من الورثة.

المادة ٣١٣
أ- تحجب الجدة الثابتة بالام. 

ب- تحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة. 
ج- تحجب الجدة لاب بالاب. 

د- تحجب الجدة بالجد العاصب ان كانت اصلا له.

 المادة ٣١٤
يحجب اولاد الام بالاب ، وبالجد العاصب وان علا ، وبالولد وولد الابن وان نزل.

 المادة ٣١٥
أ- تحجب بنت الابن بالابن ، وابن الابن وان نزل ، اذا كانت انزل منه درجة. 

ب- وتحجــب ايضــا بالبنتــين ، او بنتــي الابــن ، اذا كانتــا اعــى منهــا درجــة ، مــا لم يكــن 
معهــا مــن يعصبهــا ، طبقــا للــمادة ٣٠٧

 المادة ٣١٦
تحجب الاخت لابوين بالاب وبالابن ، وابن الابن وان نزل.

المادة ٣١٧
أ- تحجب الاخت لاب بالاب وبالابن ، وابن الابن وان نزل. 

ــة مــع غيرهــا ،  ب- وتحجــب ايضــا بــالاخ لابويــن وبالاخــت لابويــن اذا كانــت عصب
ــد اخ لاب. ــن ، اذا لم يوج ــين لابوي ــادة ٣٠٨ وبالاخت ــم الم ــا لحك طبق

 المادة ٣١٨
أ- اذا لم تســتغرق الفــروض التركــة ، ولم توجــد عصبــة مــن النســب رد الباقــي عــى غــير 

الزوجــين مــن اصحــاب الفــروض بنســبة فروضهــم. 
ــد  ــب ، او اح ــن النس ــة م ــد عصب ــين اذا لم يوج ــد الزوج ــة الى أح ــي الترك ــرد باق ب- ي

اصحــاب الفــروض النســبية ، او احــد ذوي الارحــام.

 المادة ٣١٩
أ- اذا لم يوجــد احــد مــن ذوي الفــروض النســبية ، ولا مــن العصبــات النســبية ، كانــت 

التركــة او الباقــي منهــا ، لــذوي الارحــام. 
ب- ذو الارحام هم الاقارب من غير اصحاب الفروض ، او العصبات النسبية.

 المادة ٣٢٠
ذوو الارحــام اربعــة اصنــاف مقــدم بعضهــا عــى بعــض في الارث بحســب الترتيب الآتي 

 :
الصنف الاول : اولاد البنات وان نزلوا ، واولاد بنات الابن وان نزل. 
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الصنف الثاني : الجد الرحمي وان علا ، والجدة غير الثابتة وان علت. 
الصنــف الثالــث : ابنــاء الاخــوة لام واولادهــم وان نزلــوا. واولاد الاخــوات لابويــن ، 
او لاحدهمــا وان نزلــوا. وبنــات الاخــوة لابويــن او لاحدهمــا ، واولادهــن وان نزلــوا. 

وبنــات ابنــاء الاخــوة لابويــن او لاب ، وان نزلــوا ، واولادهــن وان نزلــوا. 
الصنــف الرابــع : يشــمل ســت طوائــف مقــدم بعضها عى بعــض في الارث عــى الترتيب 

الآتي : 
الاولى : اعمام الميت لام ، وعماته ، واخواله ، وخالاته لابوين او لاحدهما. 

الثانيــة : اولاد مــن ذكــروا في الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــمام الميــت لابويــن او 
لاب ، وبنــات ابنائهــم وان نزلــوا واولاد مــن ذكــرن وان نزلــوا. 

الثالثــة : اعــمام ابي الميــت لام ، وعماتــه ، واخوالــه ، وخالاتــه لابويــن ، او لاحدهما واعمام 
ام الميــت ، وعماتهــا ، واخوالهــا ، وخالاتها لابويــن او لاحدهما. 

الرابعــة : اولاد مــن ذكــروا في الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــمام ابي الميت لابوين 
او لاب ، وبنــات ابنائــه وان نزلــوا ، واولاد مــن ذكــرن وان نزلوا. 

الخامســة : اعــمام ابي ابي الميــت لام ، واعــمام ابي ام الميــت ، وعماتهــا ، واخوالهما ، وخالاتهما 
، لابويــن او لاحدهمــا ، واعــمام ام ام الميــت ، وام ابيــه ، وعماتهــما واخوالهــما ، وخالاتهــما 

ــه او لاحدهما.  لابوي
السادســة : اولاد مــن ذكــروا في الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــمام ابي ابي الميــت 

لابويــن او لاب ، وبنــات ابنائهــم وان نزلــوا واولاد مــن ذكــرن وان نزلــوا ، وهكــذا.

 المادة ٣٢١
أ- الصنف الاول من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة. 

ب- فــان تســاووا في الدرجــة فولــد صاحــب الفــرض اولى مــن ولــد ذوي الرحــم ، وان 
ــتركوا في  ــرض ، اش ــب ف ــم صاح ــن فيه ــرض ، او لم يك ــب ف ــم اولاد صاح ــوا كله كان

الارث.
 

المادة ٣٢٢
أ- الصنــف الثــاني مــن ذوي الارحــام اولاهــم بالمــيراث اقربهــم الى الميــت درجــة ، فــان 

تســاووا في الدرجــة ، قــدم مــن كان يــدلي بصاحــب فــرض. 
ب- اذا تســاووا في الدرجــة ، وليــس فيهــم مــن يــدلي بصاحــب فــرض او كانــوا كلهــم 
يدلــون بصاحــب فــرض ، فــان كانــوا جميعــا مــن جهــة الاب او مــن جهــة الام ، اشــتركوا 

في الارث ، وان اختلفــت جهاتهــم ، فالثلثــان لقرابــة الاب ، والثلــث لقرابــة الام.
 

المادة ٣٢٣
أ- الصنف الثالث من ذوي الارحام اولاهم بالميراث اقربهم الى الميت درجة. 

ب- فــاذا تســاووا في الدرجــة ، وكان بعضهــم ولــد عاصــب ، وبعضهــم ولــد ذي رحــم 
، قــدم الاول عــى الثــاني ، والا قــدم اقواهــم قرابــة للميــت ، فمــن كان اصلــه لابويــن ، 
فهــو اولى ممــن كان اصلــه لاب ، ومــن كان اصلــه لاب فهــو اولى ممــن كان اصلــه لام ، 

فــان اتحــدوا في الدرجــة ، وقــوة القرابــة ، اشــتركوا في الارث.
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 المادة ٣٢٤
في الطائفــة الاولى مــن طوائــف الصنــف الرابــع المبينــة بالمــادة ٣٢٠ اذا انفــرد فريق الاب ، 
وهــم اعــمام الميــت لام ، وعماتــه ، او فريــق الام ، وهــم اخوالــه ، وخالاتــه ، قــدم اقواهــم 
قرابــة ، فمــن كان لابويــن فهــو اولى ممــن كان لاب ، ومــن كان لاب فهــو اولى ممــن كان 

لام ، وان تســاووا في القاربــة اشــتركوا في الارث. 
وعنــد اجتــماع الفريقــين يكــون الثلثــان لقرابــة الاب والثلــث لقرابة الام ، ويقســم نصيب 

كل فريــق عــى النحــو المتقدم. 
وتطبق احكام الفرقتين السابقتين عى الطائفتين الثالثة والخامسة.

 المادة ٣٢٥
في الطائفــة الثانيــة يقــدم الاقــرب منهــم درجــة عــى الابعــد ولــو كان مــن غــير جهتــه ، 
وعنــد التســاوي ، واتحــاد الجهــة ، يقــدم الاقــوى في القاربــة ان كانــوا اولاد عاصــب ، او 

اولاد ذي رحــم. 
فإذا كانوا مختلفين ، قدم ولد العاصب عى ولد ذي الرحم. 

ــة الام ومــا اصــاب  ــة الاب ، والثلــث لقراب ــان لقراب وعنــد اختــلاف الجهــة يكــون الثلث
ــه بالطريقــة المتقدمــة.  كل فريــق يقســم علي

وتطبق احكام الفقرتين السابقتين عى الطائفتين : الرابعة والسادسة.

 المادة ٣٢٦
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الارحام الا عند اختلاف الجانب.

المادة ٣٢٧
في ارث ذوي الارحام ، يكون للذكر مثل حظ الانثيين.

 المادة ٣٢٨
أ- اذا اقــر الميــت بالنســب عــى نفســه لا يتعــدى هــذا الاقــرار الى الورثــة ، مــا لم يســتوف 

شروط صحتــه. 
ب- واذا اقــر بالنســب عــى غــيره اســتحق المقــر لــه التركــة اذا كان مجهــول النســب ، ولم 

يثبــت نســبه مــن الغــير ، ولم يرجــع المقــر عــن اقــراره. 
ــا وقــت مــوت المقــر ، او وقــت الحكــم  ــه حي ــة ان يكــون المقــر ل ويشــترط في هــذه الحال

ــع الارث.  ــع مــن موان ــه مان ــا ، والا يقــوم ب ــاره ميت باعتب
ج- واذا اقــر الورثــة بــوارث ، ولم يثبــت النســب بهــذا الاقــرار ، شــارك المقر في اســتحقاقه 

دون ســواه ، ان كان لا يحجبــه المقــر ، ولا يســتحق شــيئا ان كان يحجبه.

 المادة ٣٢٩
يوقف للحمل من تركة المتوفي اوفر النصيبين عى تقدير انه ذكر او انثى.

 
المادة ٣٣٠

اذا تــوفي الرجــل عــن زوجتــه او عــن معتدتــه ، فــلا يرثــه حملهــا الا اذا ولــد حيــا لخمســة 
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وســتين وثلاثمائــة يــوم عــى الاكثــر مــن تاريــخ الوفــاة او الفرقــة. 
لا يرث الحمل غير ابيه الا في الحالتين الآتيتين : 

الاولى : ان يولــد حيــا لخمســة وســتين وثلاثمائــة يــوم عــى الاكثــر مــن تاريــخ المــوت او 
الفرقــة. 

أن كانت امه معتدة موت او فرقة ، ومات المورث اثناء العدة. 
الثانيــة : ان يولــد حيــا لســبعين ومائتــي يــوم عــى الاكثــر مــن تاريــخ وفــاة المــورث ان كان 

مــن زوجيــة قائمــة وقــت الوفاة.

 المادة ٣٣١
أ- اذا نقــص الموقــوف للحمــل عــما يســتحقه يرجــع بالباقــي عــى مــن دخلــت الزيــادة في 

نصيبــه مــن الورثــة. 
ب- اذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد عى من يستحقه من الورثة.

 المادة ٣٣٢
ــا اخــذه وان حكــم  ــان ظهــر حي ــه فيهــا ، ف ــه نصيب أ- يوقــف للمفقــود مــن تركــه مورث

ــه.  ــة وقــت مــوت مورث ــه الى مــن يســتحقه مــن الورث ــه رد نصيب بموت
ب- ان ظهر حيا بعد الحكم بموته ، اخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.

 المادة ٣٣٣
اذا حكــم بمــوت المفقــود ، واســتحق ورثتــه تركتــه ، ثــم جــاء هــذا المفقــود ، او تبــين انــه 

حــي ، فلــه الباقــي مــن تركتــه ، في يــد ورثتــه ، ولا يطالــب بــما ذهــب مــن ايديهــم.

 المادة ٣٣٤
للخنثــى المشــكل ، وهــو الــذي لا يعــرف أ ذكــر هــو ام اثنــى ، ادنــى الحالــين ، ومــا بقــي 

مــن التركــة يعطــي لباقــي الورثــة.

 المادة ٣٣٥
ــد  ــى ، وول ــد الزن ــرث ول ــادة ٣٣٠ ي ــن الم ــيرة م ــرة الاخ ــة بالفق ــدة المبين ــاة الم ــع مراع م

اللعــان مــن الام وقرابتهــا ، وترثهــما الام وقرابتهــا.

 المادة ٣٣٦
أ- التخارج هو ان يتصالح الورثة عى اخراج بعضهم من الميراث عى شئ معلوم. 

ب- اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه ، وحل محله في التركة. 
ج- واذا تخــارج احــد الورثــة مــع باقيهــم ، فــان كان المدفــوع لــه مــن التركــة ، قســم نصيبه 
بينهــم بنســبة انصبائهــم فيهــا ، وان كان المدفــوع مــن مالهــم ، ولم ينــص في عقــد التخــارج 

عــى طريقــة قســمة نصيــب الخــارج ، قســم عليهــم بنســبة مــا دفعــه كل منهــم.

المادة ٣٣٧
ــن ذوي  ــد م ــدم اح ــا اذا لم يتق ــل فيه ــاوى ، او تتدخ ــع الدع ــة ان ترف ــة العام ــى النياب ع



قانون الاحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون محـــــــــكـــــــــمة الاســـــــرة
قانون الاحـــــوال الشخصـــية الجعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٢٦       -العودة لفهرس القانون

ــام. ــام الع ــس النظ ــر يم ــك في كل ام ــأن ، وذل الش

 المادة ٣٣٨
المراد بالنظام العام في المادة السابقة احكام الشريعة الاسلامية في الاحوال الآتية. 

أ- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة. 
ب- اثبات الطلاق البائن. 

ج- فسخ الزواج. 
د- الاوقاف والوصايا الخيرية. 

هـ- دعاوى النسب ، وتصحيح الاسماء. 
و- الدعاوي الخاصة بفاقدي الاهلية وناقصيها ، والغائبين ، والمفقودين. 

ويكون للنيابة في هذه الاحوال ما للخصوم من حقوق.

 المادة ٣٣٩
أ- تعتــبر النيابــة العامــة ممثلــة في الدعــوى متــى قدمــت مذكــرة برأيهــا فيهــا ، ولا يتعــين 

حضورهــا الا اذا رأت المحكمــة ذلــك 
ب- وفي جميع الاحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

 المادة ٣٤٠
في جميــع الاحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى تدخــل النيابــة العامــة ، يجــب عــى قلــم 

كتــاب المحكمــة ابــلاغ النيابــة كتابــة بمجــرد قيــد الدعــوى. 
واذا عرضــت اثنــاء نظــر الدعــوى مســألة ممــا تتدخــل فيهــا النيابــة فيكــون تبليغهــا بنــاء 

عــى امــر مــن المحكمــة.

 المادة ٣٤١
تمنــح النيابــة بنــاء عــى طلبهــا ميعــاد خمســة عشر يومــا عى الاقــل ، لتقديــم مذكــرة باقوالها 

مــن تاريخ ارســال ملــف القضيــة اليها. 
وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.

 المادة ٣٤٢
تحسب السنوات والاشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري.

 المادة ٣٤٣
كل مــا لم يــرد لــه حكــم في هــذا القانــون يرجــع فيــه الى المشــهور في مذهــب الامــام مالــك 
فــان لم يوجــد المشــهور طبــق غــيره ، فــان لم يوجــد حكــم اصــلا ، طبقــت المبــادئ العامــة 

في المذهــب.

 المادة ٣٤٤
ــع  ــر الاحــوال الشــخصية تكــون حجــة امــام جمي ــة الصــادرة مــن دوائ الاحــكام النهائي

ــر. الدوائ
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المادة ٣٤٥
تطبيــق احــكام هــذا القانــون مــن اختصــاص دائرة الاحــوال الشــخصية بالمحكمــة الكلية 

والاســتئنافية والتمييز.
 

المادة ٣٤٦
أ- يطبــق هــذا القانــون عــى مــن كان يطبــق عليهــم مذهــب الامــام مالــك ، وفيــما عــدا 

ذلــك فيطبــق عليهــم احكامهــم الخاصــة بهــم. 
ب- امــا اذا كان اطــراف النــزاع مــن غــير المســلمين وكانــوا مختلفــين دينــا او مذهبــا سرت 

عليهــم احــكام هــذا القانون.

المادة ٣٤٦ م
تصــدر أحــكام المحكمــة الكليــة فى قضايــا الأحــوال الشــخصية مــن قاض واحــد، وذلك 
اســتثناء مــن حكــم المــادة الســابعة من المرســوم بالقانــون رقم )٢٣( لســنة ١٩٩٠م بشــأن 

قانــون تنظيــم القضــاء المشــار إليه

 المادة ٣٤٧
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اول اكتوبر ١٩٨٤.
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القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥  
بشأن إصدار قانون محكمة الأسرة

٦٢٩مواد الاصدار
٦٣٠تشكيل المحكمة واختصاصها

٦٣٢طلب التسوية
٦٣٣قاضي الامور الوقتية بمحكمة الاسرة

٦٣٥صندوق تأمين الاسرة
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القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥  
بشأن إصدار قانون محكمة الأسرة

 - بعد الإطلاع علي الدستور ،
ــم )٣٨(  ــون رق ــوم بالقان ــادر بالمرس ــة الص ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــلي قان - وع

ــه ، ــة ل ــين المعدل ــنة ١٩٨٠ والقوان لس
ــون  ــوم بالقان ــادر بالمرس ــة الص ــة والتجاري ــات المدني ــات في المرافع ــون الإثب ــلي قان - وع

ــه ، ــة ل ــين المعدل ــنة ١٩٨٠ والقوان ــم )٣٩( لس رق
ــنة ١٩٨٠  ــم )٤٠( لس ــون رق ــوم بالقان ــادر بالمرس ــبرة الص ــم الخ ــون تنظي ــلي قان - وع

والمعــدل بالقانــون رقــم )١٤( لســنة ١٩٩٥ ،
- وعــلي القانــون المــدني الصــادر بالمرســوم بالقانــون رقــم )٦٧( لســنة ١٩٨٠ والمعــدل 

بالقانــون رقــم )١٥( لســنة ١٩٩٥ ،
- وعــلي القانــون رقــم )٥١( لســنة ١٩٨٤ في شــأن الأحوال الشــخصية والقوانين المعدلة 

له 
- وعــلي المرســوم بالقانــون رقــم )٢٣( لســنة ١٩٩٠ بشــأن قانــون تنظيــم القضــاء 

والقوانــين المعدلــة لــه ،
وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : -

 المادة ١ إصدار
يعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرافق ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه .

المادة ٢ إصدار
عــلي دوائــر المحكمــة الكليــة التــي تنظــر قضايــا الأحــوال الشــخصية أن تحيــل مــن تلقــاء 
ــة الأسرة إلي  ــاص محكم ــن إختص ــت م ــي أصبح ــا الت ــورة أمامه ــاوي المنظ ــها الدع نفس
المحكمــة الأخــيرة ، وذلــك بالحالــة التــي هــي عليهــا وبغــير رســوم ، وفي حالــة غيــاب 
أحــد الخصــوم تقــوم إدارة الكتــاب بإعلانــه بأمــر الإحالــة مــع تكليفــه بالحضــور أمــام 

محكمــة الأسرة المختصــة التــي أحيلــت إليهــا الدعــوي .
وتنظــر محاكــم الأسرة الدعــاوي التــي تحــال إليهــا تطبيقــاً لأحــكام الفقــرة الســابقة دون 
عرضهــا عــلي مركــز تســوية المنازعــات الأسريــة المنصــوص عليهــا في القانــون المرافــق .

ولا تــري أحــكام الفقــرة الأولي عــلي الدعــاوي المحكوم فيهــا أو المؤجلــة للنطق بالحكم 
وتبقــي الأحــكام الصــادرة في هــذه الدعــاوي خاضعــة للقواعــد المنظمــة لطــرق الطعــن 

الســارية قبــل العمــل بهــذا القانــون .

المادة ٣ إصدار
تســتمر الدوائــر الإســتئنافية في نظــر منازعــات الأحــوال الشــخصية المرفوعة إليهــا والتي 
ــون المرافــق ولم تكــن مختصــة  ــاً لأحــكام القان تدخــل في إختصــاص محكمــة الأسرة وفق
بهــا محليــاً طبقــاً لهــذا القانــون ، وتخضــع الأحــكام التــي تصــدر منهــا في هــذه المنازعــات 
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للقواعــد المنظمــة لطــرق الطعــن فيهــا الســارية وقــت العمــل بهــذا القانــون .
وتســتمر محكمــة التمييــز في نظــر الطعــون المرفوعــة أمامهــا قبــل تاريــخ العمــل بأحــكام 
هــذا القانــون عــن الأحــكام الصــادرة في منازعــات الأحــوال الشــخصية التــي أصبحــت 

مــن إختصــاص محكمــة الأسرة .

 المادة ٤ إصدار
يصدر وزير العدل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .

المادة ٥ إصدار
عــلي رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ويعمــل 

بــه بعــد ســنة مــن تاريــخ نــشره في الجريــدة الرســمية .
 

 المادة ١
تنشــأ بــكل محافظــة محكمــة تســمى محكمــة الأسرة يكــون لهــا مقــر مســتقل وتتألــف مــن 
دوائــر تابعــة للمحكمــة الكليــة، ودوائــر أخــرى تابعــة لمحكمــة الاســتئناف تختــص دون 
غيرهــا بطعــون الاســتئناف عــن الأحــكام الصــادرة مــن دوائــر المحكمــة الكليــة المشــار 

إليهــا.
ــم إعــداد مقــار محكمــة الأسرة في فــترة لا تجــاوز ســنتين مــن تاريــخ العمــل  يجــب أن يت
بهــذا القانــون، وإلى حــين إعــداد مقــار المحاكــم يتــولى المجلــس الأعــى للقضــاء تحديــد 
مقــار الدوائــر الخاصــة بمحكمــة الأسرة ضمــن مقــار دوائــر المحاكــم في كافــة محافظــات 

الكويــت.

 المادة ٢
تشــكل دائــرة الأحــوال الشــخصية الكليــة بمحكمــة الأسرة مــن قــاض واحــد ، وتشــكل 

دائــرة الإســتئناف مــن ثلاثــة مستشــارين مــن محكمــة الإســتئناف .
وللمجلــس الأعــلي للقضــاء ، بنــاءً عــلي طلــب رئيــس المحكمــة الكليــة ، أن يعهد برئاســة 
كل أو بعــض دوائــر الأحــوال الشــخصية الكليــة بمحكمــة الأسرة إلي مستشــارين 
ــد  ــاً للقواع ــك طبق ــد ، وذل ــة للتجدي ــنوات قابل ــدة ثــلاث س ــة الإســتئناف لم ــن محكم م

والضوابــط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن المجلــس .
 

 المادة ٣
ــخصية  ــوال الش ــات الأح ــة منازع ــل في كاف ــا بالفص ــة الأسرة دون غيره ــص محكم تخت
المشــار إليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )٣٤( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة . 
ويشــمل إختصاصهــا كافــة الكويتيــين وغــير الكويتيــين أيــاً كانــت ديانتهــم أو مذاهبهــم 
مــع مراعــاة قواعــد الإختصــاص الــدولي الــواردة بالمــواد مــن )٢٣( إلي )٢٨( مــن ذلــك 

القانــون .
ــة  ــيراث والوصي ــائ الم ــة في مس ــة الأسرة إنتهائي ــن محكم ــادرة م ــكام الص ــون الأح وتك

ــار . ــة آلاف دين ــاوز خمس ــوي لا تتج ــة الدع ــت قيم ــر إذا كان ــف والمه والوق
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 المادة ٤
تطبــق محكمــة الأسرة الأحــكام المتعلقــة بالأحوال الشــخصية التي تري عــلي المنازعات 
المطروحــة عليهــا وفقــاً للــمادة )٣٤٦( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية ، وتتبــع أـــمامها 
القواعــد والإجــراءاات المقــررة في القانــون المرافــق وتطبــق فيــما لم يــرد بــه نــص خــاص 
الإجــراءات المنصــوص عليهــا في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقانــون المــدني 

وقانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة وقانــون تنظيــم الخــبرة .
مــن  أي  بــرأي  الإســتعانة   - لذلــك  ضرورة  رأت  كلــما   - الأسرة  لمحكمــة  ويجــوز 
الإختصاصيــين الإجتماعيين أو النفســيين المقيدين بالجدول المشــار إليــه في الفقرة الأخيرة 

ــون . ــادة )٩( مــن هــذا القان مــن الم

المادة ٥
تختــص محكمــة ا لأسرة التــي يقــع في دائرتهــا موطــن المدعــى أو المدعــى عليــه بنظــر 
الدعــاوي المرفوعــة مــن الأولاد أو الزوجــة أو الوالديــن أو الحاضنــة بحســب الأحــوال 
في المــواد الآتيــة: ) أ ( النفقــات والأجــور ومــا في حكمهــا، ) ب ( الحضانــة والرؤيــة 
ــا ومــا في حكمهــا ، ) د ( التطليــق  والمســائل المتعلقــة بهــما ، ) ج ( المهــر والجهــاز والهداي
والخلــع والإبــراء والفرقــة بــين الزوجــين بجميع أســبابها الشرعيــة ) هـ ( اســتخراج جواز 
ســفر المحضــون وتجديــده وتســليمه ، ) و ( اســتخراج شــهادة ميــلاد المحضــون وبطاقتــه 
المدنيــة وتســليمهما ، ) ز ( تســجيل المحضــون بالمــدارس الحكوميــة أو بالمــدارس الخاصة. 
وفيــما عــدا مــا تقــدم تختــص محكمــة الأسرة التــي يقــع في دائرتهــا موطــن المدعــى عليــه أو 
موطــن أحــد المدعــى عليهــم بنظــر الدعــاوي الناشــئة عــن تطبيــق هــذا القانــون ، فــإذا لم 
يكــن للمدعــي عليــه موطــن في الكويــت يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع في 

دائرتهــا موطــن المدعــي.

 المادة ٦
تكــون محكمــة الأسرة المختصــة محليــاً بنظــر أول دعــوي ترفــع إليهــا مــن أحــد الزوجــين 
هــي المختصــة دون غيرهــا بنظــر جميــع دعــاوي الأحــوال الشــخصية التــي ترفــع بعد ذلك 
مــن أيهــما عــلي الآخــر ، بــما في ذلــك دعــاوي النفقــات والأجــور ومــا في حكمهــا ســواء 
للزوجــة أو الأولاد أو الأقــارب ، ودعــاوي حضانــة الصغــير ورؤيتــه وضمــه ومســكن 

حضانتــه .
ويختــص بــإدارة كتــاب المحكمــة المشــار إليهــا لــدي رفــع أول دعــوي ملــف الأسرة تــودع 
ــي  ــري الت ــخصية الأخ ــوال الش ــاوي الأح ــع دع ــوي وأوراق جمي ــذه الدع ــه أوراق ه في

ترفــع بعــد ذلــك وتكــون متعلقــة بــذات الأسرة .
ويلحــق بــكل محكمــة أسرة مكتــب لإدارة التوثيقــات الشرعيــة يصــدر بتنظيمــه قــرار مــن 

وزيــر العــدل .

 المادة ٧
تنشــأ بمقــر محكمــة الأسرة في كل محافظــة نيابــة متخصصــة لشــئون الأسرة تتــولي المهــام 
الموكلــة للنيابــة العامــة في قضايــا الأحــوال الشــخصية وفقــاً لأحــكام المــواد مــن )٣٣٧( 
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إلي )٣٤١( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية ، وذلــك إضافــة إلي حــق النائــب العــام في 
ــوال  ــة الأسرة ، في الأح ــن محكم ــادرة م ــتئنافية الص ــكام الإس ــز في الأح ــن بالتميي الطع

المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولي مــن المــادة الثالثــة عــشرة مــن هــذا القانــون .

 المادة ٨
ــة  ــولى تســوية المنازعــات الأسري ــكل محافظــة مركــز يلحــق بمحكمــة الأسرة، يت ينشــأ ب
وحمايــة أفــراد الأسرة مــن العنــف والإيــذاء الــذي يقــع مــن أحدهــم عــى أفرادهــا 
الآخريــن، ويجــوز لــه تقديــم النصــح والتأهيــل الــلازم في مســائل الــزواج والطــلاق إذا 
رغــب أطــراف العلاقــة الزوجيــة ذلــك، ويصــدر قــرار مــن وزيــر العــدل بتنظيــم هــذا 

ــع أمامــه. ــي تتب ــراءات الت ــه والإج ــد مهام ــز وتحدي المرك
ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.

 المادة ٩
في غــير دعــاوي الأحــوال الشــخصية التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح ، والدعاوي المســتعجلة 
ــة يجــوز لصاحــب الشــأن قبــل اللجــوء إلي محكمــة  ومنازعــات التنفيــذ والأوامــر الوقتي
ــاً لتســوية النــزاع إلي مركــز تســوية المنازعــات الأسريــة المختــص ،  الأسرة أن يقــدم طلب
إلا أنــه بالنســبة لدعــاوي الطــلاق والتطليــق التــي يجــوز فيهــا الصلــح ، لا يقبــل رفعهــا 
إبتــداء أمــام محكمــة الأسرة قبــل البــت في الطلــب الــذي يجــب عــلي المدعــي تقديمــه إلي 

مركــز تســوية المنازعــات الأسريــة المختــص .
ويتــولي المركــز بعــد ذلك ســماع أقــوال طــرفي النــزاع وتبصيرهــم بجوانبــه المختلفــة وآثاره 
وعواقــب التــمادي بــه ، ويبــدي لهــم النصــح والإرشــاد في محاولــة لتســوية النــزاع وديــاً 

حفاظــاً عــلي كيــان الأسرة .
ويخطــر أصحــاب الشــأن للحضــور بــأي طريــق يحقــق الغــرض منــه ، ويكــون حضــور 

ذوي الشــأن بأشــخاصهم أو بمــن ينــوب عنهــم بموجــب وكالــة رســمية .
ــن  ــن أو م ــماء الدي ــن عل ــرأي أي م ــتعانة ب ــوية الاس ــراء التس ــد إج ــز عن ــوز للمرك ويج
ــد  ــاص يع ــدول خ ــن بج ــين المقيدي ــيين أو المحام ــين أو النفس ــين الاجتماعي الاختصاصي

ــة. ــة الكلي ــك في المحكم لذل
ويصــدر قــرار مــن وزيــر العــدل بوضــع قواعــد إختيــار هــؤلاء الإختصاصيــين وإجــراء 

قيدهــم في الجــدول ، وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة .

 المادة ١٠
يجــب أن تنتهــي التســوية - طبقــاً للــمادة الســابقة - خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ 
تقديــم الطلــب ويتعــين عــدم تجــاوز هــذه المــدة إلا بإتفــاق الطرفــين وبحد أقــي لا تجاوز 
ســتين يومــاً ، فــإذا تــم الصلــح في هــذا الأجــل ولم يكــن فيــه مــا يخالــف أصــول الشريعــة 
ــة أو  ــات الأسري ــوية المنازع ــز تس ــس مرك ــولي رئي ــة يت ــام أو الاداب العام ــام الع أو النظ
مــن ينــوب عنــه في ذلــك مــن العاملــين بالمركــز ، إثباتــه في محــضر يوقعــه أطــراف النــزاع 
ــر  ــع الأم ــا ويرف ــم فيه ــي ت ــة الت ــضر الجلس ــح بمح ــوض بالصل ــل مف ــخصياً أو بوكي ش
لرئيــس الدائــرة المختصــة ليذيلــه بالصيغــة التنفيذيــة وينتهــي بــه النــزاع في حــدود مــا تــم 

الصلــح فيــه .
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وإذا لم تســفر الجهــود عــن تســوية النــزاع وديــاً في جميــع عنــاصره أو بعضهــا ، وأصر 
الطالــب عــلي إســتكمال الســير فيــه يحــرر رئيــس المركــز أو مــن ينــوب عنــه في ذلــك مــن 
ــما تــم يوقــع مــن أطــراف النــزاع ثــم يرســله إلي إدارة كتــاب  العاملــين بالمركــز محــضراً ب
محكمــة الأسرة المختصــة في موعــد غايتــه ســبعة أيــام مــن تاريــخ طلــب أصحــاب الشــأن 
وترفــق بــه تقاريــر الخــبراء إن وجــدت ، وذلــك تمهيــداً للســير في الإجــراءات القضائيــة 

وفقــاً للقانــون .
ــه محكمــة الأسرة ،  ــة التــي يجريهــا المركــز عــما تلتــزم ب ولا تغنــي مســاعي التســوية الودي
عنــد نظــر دعــاوي التفريــق للــضرر مــن إتبــاع القواعــد المنصــوص عليهــا في المــواد مــن ) 

١٢٧( إلي )١٣٢( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية .

 المادة ١١
يختــص قــاضي الأمــور الوقتيــة بمحكمــة الأسرة - وهــو مــن ينــدب لذلــك مــن قضاتهــا 

- بإصــدار أمــر عــلي عريضــة في المســائل التاليــة :
أ - الأحقية في مؤخر الصداق .

ب - النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .
ج - منازعات رؤية المحضون .

د - الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .
هـ - الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

و - الإذن باســتخراج شــهادة الميــلاد والبطاقــة المدنيــة وأي مســتندات ثبوتية أو شــخصية 
للمحضون.

ز - تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
ح - تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة )١٠٧( من القانون المدني .

ط -الإذن للــولي أو الــوصي بالتــرف في مــال الصغــير، في حالــة الــضرورة مــع مراعــاة 
القيــود بالمــواد مــن )١٢٧( إلى )١٣٧( مــن القانــون المــدني.

ويصــدر الأمــر طبقــاً للإجــراءات المنصوص عليها في المــادة )١٦٣( من قانــون المرافعات 
المدنيــة والتجاريــة ، ويتــم التظلــم منــه وفقــاً للــمادة )١٦٤( مــن ذات القانــون فيــما عــدا 
الأوامــر الصــادرة في المســائل المبينــة بالفقــرات مــن ) ه ( إلي ) ط ( مــن هذه المــادة ، فيكون 

التظلــم منهــا أمــام الدائــرة المدنيــة المبينــة بالمــادة الرابعــة عــشرة مــن هــذا القانون .

 المادة ١٢
تخصــص الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة في مقــر محكمــة الأسرة قاضيــاً أو أكثــر مــن 

قضــاة الأمــور المســتعجلة للفصــل بصفــة مؤقتــة ومــع عــدم المســاس بالحــق فيــما يــأتي:
أ - المســائل المســتعجلة التــي يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت المتعلقــة بالأحــوال 

الشــخصية التــي تختــص بهــا محكمــة الأسرة.
ب - منازعــات وإشــكالات التنفيــذ الوقتيــة الخاصــة بالأحــكام والأوامــر الصــادرة مــن 

محكمــة الأسرة ودوائرهــا الاســتئنافية.
وتخصــص الجمعيــة العامــة لمحكمــة الاســتئناف دوائــر اســتئناف مســتعجل للفصــل في 
الطعــون عــى الأحــكام التــي يصدرهــا القــاضي المســتعجل في مســائل محكمــة الأسرة.
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 المادة ١٣
ــوال الشــخصية مــن الدوائــر الاســتئنافية  ــائل الأح ــادرة في مس ــكام الص ــون الأح تك
ــوز  ــك يج ــن ذل ــتثناء م ــز، واس ــق التميي ــا بطري ــن فيه ــة للطع ــير قابل ــة الأسرة غ بمحكم
ــاً  ــن مساس ــت تتضم ــكام إذا كان ــك الأح ــز في تل ــق التميي ــن بطري ــام الطع ــب الع للنائ
بأحــكام الشريعــة الإســلامية المتعلقــة بالنظــام العــام والمبينــة بالمــادة )٣٣٨( مــن قانــون 
ــز في الأحــكام الصــادرة في  ــق التميي ــوا بطري الأحــوال الشــخصية، وللخصــوم أن يطعن

ــث. ــة والمواري ــأن الوصي ش
ــاً إلا  ولا يجــوز تنفيــذ الأحــكام الصــادرة بالفرقــة بــين الزوجــين أو بإعتبــار المفقــود ميت
بعــد إســتنفاد طريــق الطعــن بالتمييــز أو بفــوات ميعــاد الطعــن دون حصولــه ، وتفصــل 

محكمــة التمييــز عــلي وجــه الرعــة في الطعــون المرفوعــة إليهــا عــن تلــك الأحــكام .

 المادة ١٤
تخصــص الجمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة دائــرة مدنيــة تعقــد جلســاتها في مقــر محكمــة 

الأسرة وذلــك للنظــر فيــما يــلي :
ــة الأسرة في  ــة بمحكم ــور الوقتي ــاضي الأم ــن ق ــادرة م ــر الص ــن الأوام ــمات م أ - التظل

ــون . ــادة )١١( مــن هــذا القان ــة مــن الم المســائل المشــار إليهــا في الفقــرة الثاني
ب - دعــاوي قســمة المــال الشــائع المتعلقــة بالســكن الخــاص بــالأسرة والمطالبــة بمقابــل 

الإنتفــاع وتكاليــف بنائــه أو ترميمــه .
ج - منازعــات التنفيــذ الموضوعيــة المتعلقــة بالأحــكام والأوامــر الصــادرة مــن محكمــة 
الأسرة . ويكــون الطعــن بالإســتئناف - في الأحــوال التــي يجيزهــا القانــون - في الأحكام 
ــة  ــة العام ــا الجمعي ــتئنافية تخصصه ــة إس ــرة مدني ــام دائ ــرة ، أم ــك الدائ ــن تل ــادرة م الص
لمحكمــة الإســتئناف وتعقــد جلســاتها بمقــر محكمــة الأسرة ويجــوز الطعــن عــلي الأحكام 
ــلي الأحــكام  ــة للطعــن ع ــد العام ــاً للقواع ــتئنافية وفق ــرة الإس ــذه الدائ ــادرة مــن ه الص

المبينــة بقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة .

المادة ١٥
تنشــأ بمقــر محكمــة الأسرة في كل محافظــة ، إدارة خاصــة لتنفيــذ الأحــكام والأوامــر 
الصــادرة طبقــاً لهــذا القانــون ، تكــون تابعــة لــلإدارة العامــة للتنفيــذ المنصــوص عليهــا 
في المــادة )١٨٩( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وينــدب لرئاســة هــذه الإدارة 

أحــد رجــال القضــاء ممــا تقــل درجتــه عــن قــاضي مــن الدرجــة الأولي .
ويبــاشر إجــراءات التنفيــذ وإعلانهــا مــن ينــدب مــن مأمــوري التنفيــذ ومنــدوبي الإعلان 
، ويلحــق بــالإدارة عــدد كاف مــن الموظفــين ، كــما ينــدب لهــا عــدد مــن رجــال الشرطــة 

للمعاونــة في التنفيــذ .
ويصــدر بتنظيــم إدارة التنفيــذ بمحكمــة الأسرة قــرار مــن وزيــر العــدل بنــاءً عــلي إقــتراح 

رئيــس الإدارة العامــة للتنفيــذ .

  المادة ١٦
ينشــأ في كل محافظــة مركــز أو أكثــر يخصــص لتســلم المحضــون ورؤيتــه ، وتقــوم وزارة 
العــدل بإعــداد هــذه المراكــز ، وتجهيزهــا بــما يلــزم لتحقيــق الغايــة مــن الرؤية مــن تعاطف 



قانون محكمة الاسرة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون الاحـــــــــوال الشخصـــــــية
قانون الاحـــــوال الشخصـــية الجعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٣٥       -العودة لفهرس القانون

وتآلــف أسري وصلــة للإرحــام ، ويوفــر للصغــير وذويــه الأمــان والطمأنينــة والســكنية 
، ويلحــق بهــا عــدد مناســب مــن المتخصصــين في شــئون الأسرة .

ويصــدر وزيــر العــدل قــراراً بتنظيــم شــئون المراكــز المشــار إليهــا ونظــام العمل بهــا وذلك 
بنــاءً عــلي إقــتراح رئيــس المحكمة الكلية بالتنســيق مــع وزير الشــئون الإجتماعيــة والعمل 

.
 المادة ١٧

ينشأ ) صندوق تأمين الأسرة ( يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي :
أ - مبلغ تخصصه الدولة سنوياً في ميزانية وزارة العدل . 

ب - التبرعات والهبات غير المشروطة .
وتخصــص هــذه المــوارد لتنفيــذ الأحــكام والقــرارات التــي صــدرت مــن دوائــر الأحــوال 
الشــخصية وفقــاً للــمادة )٣٤٥( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، وتلــك الصــادرة مــن 
ــلأولاد أو  ــة ل ــة أو نفق ــة أو المطلق ــر للزوج ــة أو أج ــر نفق ــك بتقري ــة الأسرة، وذل محكم
ــاً والتــي يتعــذر تنفيذهــا وفقــاً للإجــراءات  الأقــارب إذا كان أحــد طــرفي الحكــم كويتي

المقــررة لتنفيــذ الأحــكام.
ــرة الســابقة،  ــن في الفق ــغ لأي مــن الأشــخاص المذكوري ــدوق صرف مبال ويجــوز للصن
عــى ســبيل القــرض لحــين صــدور حكــم بأحقيتــه وذلــك وفقــاً للقواعــد التــي يحددهــا 
مجلــس الإدارة، ويتــم التنفيــذ طبقــاً للقواعــد التــي تحددها لائحــة صنــدوق تأمين الأسرة 
التــي يصدرهــا الوزيــر والتــي تنظــم إدارة الصنــدوق وكيفيــة الــرف منــه والرجوع عى 
المحكــوم عليهــم بــما يتــم صرفــه مــن الأعبــاء والتكاليــف اللازمــة، مــع مراعــاة التنســيق 

مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل في هــذا الشــأن.

 



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٩ 
بشأن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية

 
٦٣٧مواد الإصدار
كتاب الزواج

٦٣٧الفصل الأول: إنشاء الزواج
٦٣٧الباب الأول: الخطبة

٦٣٧الباب الثاني: أركان الزواج
٦٣٧الركن الأول: صـيغة العـقـد

٦٤٠الركن الثاني من الزواج: المتعاقدان ) وهم الزوجان (
٦٤١الركن الثالث من الزواج: المهر

٦٤٣الفصل الثاني: أولياء العـقد
٦٤٥الفصل الثالث: الشـرط ضمن العـقـد

٦٤٥الفصل الرابع: من يحرم زواجه
٦٤٦الأول من أسباب حرمة التزويج: النسب
٦٤٦الثاني من أسباب حرمة التزويج: الرضاع

٦٤٧أولاً: المرضعة
٦٤٧ثانياً: المرتضع

٦٤٨ثالثاً: اللبن
٦٤٨الثالث من أسباب حرمة التزويج المؤبد والمؤقت: المصاهرة

٦٤٩الرابع من أسباب حرمة التزويج: استيفاء العدد
٦٤٩الخامس من أسباب حرمة التزويج: الكـفـر

٦٤٩السادس من أسباب حرمة التزويج: الاعتداد
٦٤٩الفصل الخامس: النفقة

٦٤٩الباب الأول: نفقة الزوجة
٦٥٢الباب الثاني: نفقة الأقارب

٦٥٢الفصل السادس: النشوز
٦٥٣الباب الأول في النشوز: نشوز الزوجة
٦٥٣الباب الثاني من النشوز: نشوز الزوج

٦٥٣الباب الثالث من النشوز: نشوز الزوج والزوجة معاً
٦٥٤الفصل السابع: موجبات خيار فسخ عقد الزواج

كـتاب الطـلاق
٦٥٦الباب الأول : الطلاق البائن والرجعي

٦٥٦أولاً: الصيغة
٦٥٧ثانياً: المطلق
٦٥٧ثالثاً: المطلقة

٦٥٨رابعاً: الإشـهاد
٦٥٩فصل في الرجعة

٦٥٩الباب الثاني: طلاق الخلع
٦٦١فصل في المباراة
٦٦١فصل في العـدد

٦٦١الباب الأول: عدة الطلاق
٦٦٢الباب الثاني: عدة الوفاة

٦٦٣الباب الثالث: عـدة فسخ العـقد بسبب العـيب
٦٦٣الباب الرابع: عـدة فسخ العقد بالارتداد أو إسلام أحـد الزوجين غير المسلمين

٦٦٤فصل: أحكام المفقود زوجها
كتاب المواليد والنسب

٦٦٧فصل في الحضانة
كتاب الوصيّة

٦٦٨الفصل الأول: في تعريفها وأقسامها وتحققها
٦٦٩الفصل الثاني: في طرق ثبوت الوصيّة

٦٧٠الفصل الثالث: في الموصي
٦٧١الفصل الرابع: في الموصى به

٦٧٤الفصل الخامس: في الموصى له
٦٧٤الفصل السادس: في الوصي

٦٧٦الفصل السابع: في الناظر عى الوصي
٦٧٦الفصل الثامن: في ترفات المريض في مرضه

كتاب الوقف
٦٧٧الفصل الأول: في الشروط العامة للوقف

٦٧٧الفصل الثاني: في أركان الوقف
٦٧٧الركن الأول: صيغة الوقف

٦٧٨الركن الثاني: الموقوف
٦٧٩الركن الثالث: الموقوف عليه

٦٧٩الركن الرابع: الواقف
٦٨٠الفصل الثالث: في طرق ثبوت الوقف

٦٨٠الفصل الرابـــــع: في متولي الوقف والناظر
٦٨١الفصل الخامس: في بيان المراد من بعض عبارات الواقف

٦٨١خاتمة في موارد جواز بيع الوقف
كتاب المواريث

٦٨٢الفصل الأول: أحكام عامة
٦٨٤الفصل الثاني: الميراث

٦٨٤الفصل الثالث: أسباب الإرث وأنواعه
٦٨٤الفصل الرابع: أحكام موانع الإرث

٦٨٤الأول مما يمنع عن أصل الإرث: الكفر بأصنافه
٦٨٥الثاني مما يمنع عن أصل الإرث: القتل

٦٨٥الثالث مما يمنع عن أصل الإرث: التوّلد عن زنا
٦٨٦الرابع مما يمنع عن أصل الإرث: اللعان )الملاعنة(

٦٨٦الفصل الخامس: الحجـب وهو المنع
٦٨٧الفصل السادس: رد الفاضل عن الفريضة

٦٨٩الفصل السابع: كيفية الإرث حسب طبقاته
٦٨٩الباب الأول: إرث الطبقة الأولى، وهي الآباء والأبناء

٦٩٣الباب الثاني: إرث الطبقة الثانية وهم الأخوة وأولادهم والأجداد
٦٩٦الباب الثالث: في إرث الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال

٦٩٨الباب الرابع: ميراث الزوج أو الزوجة
٦٩٩أحكام ختاميّة
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القانون رقم )١٢٤( لسنة ٢٠١٩
بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية

- بعد الاطلاع عى الدستور،
- وعــى المرســوم بالقانــون رقــم )٣٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة 

والتجاريــة، والقوانــين المعدلــة لــه،
ــة  ــواد المدني ــات في الم ــأن الإثب ــنة ١٩٨٠ بش ــم )٣٩( لس ــون رق ــوم بالقان ــى المرس - وع

ــه، ــة ل ــين المعدل ــة، والقوان والتجاري
- وعى المرسوم بالقانون رقم )٦٧( لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني، والمعدل 

المادة  ١اصدار
يعمل بالقانون المرفق في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.

المادة  ٢ اصدار 
ــة  ــة الكلي ــم الأسرة الجعفري ــرة محاك ــاص دائ ــن اختص ــون م ــذا القان ــكام ه ــق أح تطبي
ــع  ــام جمي ــة أم ــون حج ــا تك ــادرة منه ــة الص ــكام النهائي ــز، والأح ــتئنافية والتميي والاس

الدوائــر، مــع مراعــاة الأحــكام الإجرائيــة لقانــون محكمــة الأسرة.

المادة ٣ اصدار 
كل مــا لم يــرد لــه حكــم في هذا القانون يرجع فيــه إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعـــفرية 

الجامــع لشرائط التقليد.

المادة  ٤ اصدار 
تكون العبرة في تطبيق هذا القانون هو:

)أ(عقد الزواج في كافة المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وفقاً لجهة التصديق.
)ب( مذهب المتوفّى في المسائل المتعلقة بالوصايا والمواريث.

)ج( مذهــب مدّعــي النســب عــى المنازعــات الخاصــة بالإقــرار بالنســب رجــلًا كان أو 
امــرأة إذا كانــت هــي مدّعيــة النســب.

)د( مذهب الواقف في كافة المسائل الخاصة بالوقف.
ويســتدل عــى ذلــك إذا كان هنــاك مــا يؤكّد انتــماءه المذهبي )مســتندات أو وثائــق مصدّقة 

أمــام قــاضي الأحــوال الشــخصية الجعفريــة أو مصدّقة مــن جهة توثيــق جعفري(.

المادة ٥ اصدار 
تحـسـب السـنوات والأشـهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري الهجري.

المادة ٦ اصدار 
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عى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

المادة ١
ــه مــن مراعــاة  ــد في ــه الرجــل إلى المــرأة ولاب ــارة عــن طلــب الــزواج يتقــدم ب ــة عب الخطب

ــين: ــن التالي الأمري
)١( أن تكون المرأة خالية من موانع الزواج أو العدّة.

)٢( عــى الرجــل والمــرأة أو الشــخص الــذي ينــوب الخطبــة عــن الرجــل أو القبــول عــن 
المــرأة أن يكــون أهــلًا لذلــك.

 المادة ٢
الخطبة المجرّدة عن صيغة الزواج غير لازمة وعليه:

)١( يجوز لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها.
)٢( إذا تزوجت المخطوبة بآخر، فهو عدول عن الخطبة، ولا يُفسخ زواجها.

  المادة ٣
ــير  ــو غ ــض، وه ــا ببع ــى أن يتزوج ــرأة ع ــل والم ــين الرج ــاق ب ــو اتف ــزواج: ه ــد بال الوع

ــزم. مل

  المادة ٤
إذا اشــترت المخطوبــة بمقــدار مهرهــا أو بعضــه جهــازاً أو ترفــت فيــه بنحــو الهبــة أو 
الصدقــة أو التــبرع أو نحــو ذلــك، ثــم عــدل أحدهمــا عــن الرغبــة في الــزواج، فعليهــا رد 
المهــر بحالــه الفعــلي، إن كان نقــداً فنقــداً أو عينــاً فعينــاً، إلا أن يتصالحــا، فيقــع مــا تصالحــا 

عليــه.

  المادة ٥
إذا تــم فســخ الخطوبــة ولم يكــن بينهــما رحــم، يجــوز المطالبــة بعــين أو مثــل أو قيمــة الهدايــا 

ــالات الآتية: في الح
)١( إذا لم يكن قد ترّف في الهدايا قبل الفسخ.

)٢( إذا كانت الهدايا غير استهلاكية وتلفت عن تقصير.

 المادة ٦
إذا مات أحد الخاطبين فإن الهدايا لا يمكن المطالبة بها.

 المادة ٧
أركان الزواج ثلاثة: )١( صيغة العقد )٢( المتعاقدان )٣( المهر.

الركن الأول من الزواج: صـيغة العـقـد.

 المادة ٨
الــزواج عقــد يتقــوّم بالإيجــاب والقبــول اللفظيــين الكاشــفين عــن الإرادة والقصــد، فــلا 
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يكفــي الــتراضي بمجــرده بــين المتعاقديــن دون مــا يــدل عــى هــذا الــتراضي مــن إيجــاب 
وقبــول لفظيــين، ويســتثنى مــن ذلــك الأخــرس.

 المادة ٩
يكفــي في عقــد الأخــرس الإشــارة المفهمــة المفيــدة للإيجــاب والقبــول، الدالــة عــى الرضا 

بالــزواج والقصــد إليــه، حتــى لــو كان متمكنــاً مــن التوكيــل فيهما.

 المادة ١٠
لا عــبرة بعقــد الهــازل والســاهي والغالــط والنائــم ونحوهــم، ولا بعقد الســكران وشــبهه 

ممــن لا قصــد لــه معتــداً بــه.

  المادة ١١
لا تكفــي الكتابــة في الإيجــاب والقبــول حتــى مــع العلــم بالقصــد والرضــا، بــل لابــد مــن 

ــظ بهما. التلف

 المادة ١٢
يشترط في الإيجاب والقبول:

)١( أن يكونا بلفظ الزواج أو النكاح، فلا يصح بغيرهما.
)٢( أن يكونــا بصيغــة المــاضي وبقصــد الإنشــاء كلفــظ )زوجتــك أو أنكحتــك(، أمــا إذا 

كان بقصــد الإخبــار عــن المــاضي فــلا يصــح ولا ينعقــد.
)٣( أن يكونا باللغة العربية مع الإمكان والقدرة، ولو بالتوكيل.

)٤( أن يكــون بينهــما مــوالاة واتصــال، فلــو حصــل بينهــما تــراخٍ وفصــل طويــل بحيــث 
ــل  ــاً بط ــد عرف ــدق العق ــن ص ــاً م ــاً أو مانع ــب عرف ــق التخاط ــن تحق ــاً م ــك مانع كان ذل

العقــد.

 المادة ١٣
يشــترط في صحــة العقــد بقــاء أهليــة المتعاقديــن إلى نهايــة إكــمال العقــد بينهــما، فلــو أنشــأ 

أحدهمــا الإيجــاب ثــم جـــنّ أو فقــد أحـــد أســـباب الأهـــليّة فــإن قبــول الآخــر لا يصح.

 المادة ١٤
لا يشــترط في لفــظ القبــول مطابقتــه لعبــارة الإيجــاب، بــل يصــح الإيجــاب بلفــظ والقبول 

ــظ آخر. بلف

 المادة ١٥
يشترط في توثيق عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين.

وتثبت دعوى الزوجية بالبيّنة أو بإقرار الطرفين.

المادة ١٦
ــو كان  ــوع، فل ــق عــى أمــر محتمــل الوق ــزاً، أي غــير معلّ ــد أن يكــون منجّ ــبر في العق يعت
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معلقــاً عــى أمــر محتمــل، بطــل العـــقد.

 المادة ١٧
ــل في  ــوز التوكي ــول، فيج ــاب والقب ــير في الإيج ــل الغ ــزواج بتوكي ــد ال ــم عق ــح أن يت يص
الــزواج مــن طــرف واحــد أو مــن الطرفــين بتوكيــل الــزوج أو الزوجــة أو كليهــما، ويجــب 
عــى الوكيــل أن لا يتعــدى عــمّا عـــيّنه المــوكل مــن حيــث المهــر والخصوصيــات الأخــرى.

 المادة ١٨
ــه أن يزوّجهــا مــن نفســه إلا إذا صّرحــت  ــرأة رجــلًا في تزويجهــا فليــس ل إذا وكلــت الم
بالتعميــم أو كان كلامهــا بحســب فهــم العــرف ظاهــراً في العمــوم بحيــث يشــمله نفســه.

 
المادة ١٩

ــة  ــه لســفه صيغــة العقــد بوكالتــه عــن غــيره، أو بالأصال يصــح أن يجــري المحجــور علي
عــن نفســه إذا أجــاز وليــه ذلــك.

 المادة ٢٠
لا يعتــبر الإســلام في مجــرى صيغــة العقــد وكالــة، فيجــوز لغــير المســلم أن يتــولى ذلــك 

بوكالتــه لمســلم عــى مســلم، إيجابــاً وقبــولاً.

 المادة ٢١
ــير، أو  ــك الغ ــازه ذل ــيره إذا أج ــزواج لغ ــد ال ــة عق ــراء صيغ ــى إج ــره ع ــد المك ــوز عق يج

ــك. ــد ذل ــد بع ــاز العق ــه إذا أج لنفس

 المادة ٢٢
يشترط في العاقد أمور ثلاثة:

)١( البلوغ فلا يصح عقد الصبي المميز وإن كان بإذن الولي.
)٢( العقــل فــلا عــبرة بعقــد المجنــون وإن كان جنونــه إدواريــاً إذا أجــرى العقــد في دور 

جنونــه.
)٣( عدم الإكراه عى الزواج.

 المادة ٢٣
يعتــبر في المتزوجــين أن يكــون كل منهــما عاقــلًا رشــيداً بالغاً، فلــو لم يكونــا كذلك لم يصح 
ــوصي  ــما ال ــلأب، أو زوّجه ــد ل ــبري كالأب والج ــما الج ــما وليه ــما، إلاّ إذا زوجه زواجه

المجعــول عليهــما مــن الــولي الجــبري أو القــاضي مــع وجــود المصلحــة لهــما.

 المادة ٢٤
ــف  ــو يختل ــرف، فه ــرِه إلى الع ــن المك ــرَه م ــه المك ــذي يتوقع ــضرر ال ــد ال ــع في تحدي يرج

باختــلاف الأشــخاص اجتماعيــاً وماديــاً وغيرهمــا.
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المادة ٢٥
لو عُـقد الزواج مكرهاً ثم تعـقبه الرضا والإجازة، كان صحيحاً.

 المادة ٢٦
المهــر: ويســمى الصــداق أيضــاً، هــو مــا تســتحقه المــرأة بجعلــه في العقــد أو بتعيينــه بعده، 

أو بســبب الــوطء أو مــا هــو بحكمــه عــى مــا ســيأتي.

  المادة ٢٧
يصــح أن يكــون المهــر كلّ مــا تــراضى عليــه الطرفــان، مــن قليــل - مــا لم يخــرج بســبب 

القلــة عــن الماليــة - أو كثــير، ولا تقديــر لــه في جانــب الكثــرة.

 المادة ٢٨
يشــترط في المهــر أن يكــون ممــا يصــح تملكــه مــن عــين خارجيــة كــدار أو أرض أو نقــود 
أو غيرهــا مــن الأعيــان، أو منفعــة كمنفعــة بســتان أو ســيارة في مــدة معينــة، أو تعليمهــا 

صنعــة أو ســورة مــن القــرآن.

 المادة ٢٩
يعتــبر فيــما يجعــل مهــراً أن يكــون ملــكاً للــزوج أو ملــكاً لمــن بذلــه مهــراً، فلــو جعــل لهــا 
مهــراً وتبــين أنــه لم يكــن ملــكاً للــزوج ولا لمــن بذلــه لهــا بطــل المهــر المســمى ويجــب عليــه 

دفــع مهــر المثــل.

 المادة ٣٠
لا بــد أن يكــون المهــر معينــاً بالجملــة مــن حيــث حقيقتــه أو صفتــه أو مقــداره أو عــدده بــما 
يرفــع الجهالــة إجمــالاً، فلــو كان مبهــمًا كــيء أو نصيــب أو حصــة بطــل المهر، واســتحقت 

الزوجــة عليــه مهــر أمثالهــا مــع الدخول.

 المادة ٣١
ــزلاً، ويســتقر بالدخــول وتملــك  تملــك الزوجــة المهــر كامــلًا بمجــرد العقــد ملــكاً متزل

ــداد الــزوج عــن فطــرة قبــل الدخــول. نصفــه بالطــلاق قبــل الدخــول أو ارت

 المادة ٣٢
لا يصــح جعــل المهــر مــا هــو محــرّم في الشريعــة الإســلامية - إن كان الزوجان مســلمين - 
مثــل الخمــر والخنزيــر أو آلات الطــرب أو المــال المســتفاد مــن الربــا وغيرهــا، فلــو جعــل 
ذلــك مهــراً بطــل المهــر المســمى وصــحّ العقــد، ومــع الدخــول تســتحق عليــه مهــر أمثالها.

 المادة ٣٣
للزوجــة الامتنــاع عــن تســليم نفســها لزوجهــا قبــل أن يدخــل بهــا حتــى تقبــض مهرهــا 

الحــال.
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 المادة ٣٤
إذا دخــل بهــا باختيارهــا ورضاهــا مــن دون أن تقبــض مهرهــا المعجــل فليــس لهــا بعــد 
ذلــك الامتنــاع مــن نفســها بحجــة أنه لا تســلمه نفســها حتى تقبــض مهرها، فلــو امتنعت 

والحــال هــذه تعتــبر ناشــزاً.

المادة ٣٥
إذا دخــل بهــا بإكــراه منــه لهــا، قبــل أن تقبــض مهرهــا المعجّـــل، فلهــا أن تمتنــع مــن تســليم 

نفســها لــه ومســاكنته حتــى تقبــض مهرهــا.

  المادة ٣٦
يجــوز أن يجعــل المهــر كلــه حــالاً أو مؤجــلًا أو أن يجعــل بعضــه حــالاً وبعضــه مؤجــلًا، 

ولا بــد في المؤجــل مــن تعيــين الأجــل.

 المادة ٣٧
يجوز تأجيل المهر إلى أقرب الأجلين، إما الطلاق وإما موت أحدهما.

 المادة ٣٨
لا يصــح الإبهــام الــكلي في الأجــل، كتأجيلــه إلى زمــن مــا وموســم مــا مــن دون تعيــين 
الزمــان أو الموســم، وفى حــال الإبهــام يبطــل الأجــل ويصــح العقــد، ويصبــح المهــر حالاً.

 المادة ٣٩
ــل  ــف قب ــو تل ــلمه، فل ــى يس ــه حت ــون علي ــو مضم ــر، وه ــليم المه ــزوج تس ــى ال ــب ع يج
تســليمه، ولــو مــن دون تعـــدٍ ولا تفريــط كان ضامنــاً لمثلــه في المثــلي وقيمتــه في القيمــي.

  المادة ٤٠
لا يصح تأجيل المهر الذي جعل في متن العقد حالاًّ.

 المادة ٤١
لا يستقر المهر كله إلاّ بالدخول فلا أثر للخلوة بالزوجة.

 المادة ٤٢
ــة كان  ــذه الحال ــه، وفي ه ــد بدون ــح العق ــر ويص ــر المه ــن ذك ــزواج م ــد ال ــو عق ــوز خل يج

ــل. ــر المث ــع الدخــول مه ــة م للزوج

 المادة ٤٣
ــدة فــلا  ــل انقضــاء الم ــه قب ــزوج زوجت ــق ال ــم طل ــة ث إذا كان المهــر مؤجــلًا إلى مــدة معين
ــى  ــه حت ــب ب ــا أن تطال ــس له ــلاق، ولي ــالاًّ بالط ــال ح ــذه الح ــل في ه ــر المؤج ــير المه يص
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ــورة. ــدة المذك ــي الم تنق

 المادة ٤٤
لــو مــات الــزوج قبــل الدخــول اســتحقت الزوجــة نصــف المهــر، وإذا ماتــت هــي قبلــه 

فلورثتهــا نصــف المهــر.

المادة ٤٥
لــو كان المهــر مؤجــلًا إلى مــدة معينــة ومــات الــزوج قبــل انقضائهــا، أصبــح المهــر حــالاًّ 

وللزوجــة المطالبــة بــه قبــل انقضــاء المــدة.

 
 المادة ٤٦

إذا ماتــت الزوجــة قبــل انقضــاء أجــل المهــر المؤجــل، فــلا يصــير حــالاًّ، وليــس لورثتهــا 
مطالبــة الــزوج إلاّ بعــد انقضــاء الأجــل.

  المادة ٤٧
إذا توافــق الزوجــان عــى المهــر وادعــى الــزوج تســليمه ولا بيّنــة، فالقــول قــول الزوجــة 

بيمينهــا.

 المادة ٤٨
لــو اختلفــا في أن مــا دفعــه الــزوج لزوجتــه كان هبــة أو مهــراً، فادعــت الزوجــة بأنــه كان 
هبــة وادعــى الــزوج بأنــه كان مهــراً، فالقــول قــول الــزوج بيمينــه وعــى الزوجــة المدعيــة 

بأنــه هبــة البيّنــة.

  المادة ٤٩
الأب والجـد من طرف الأب لهما الولاية عى الطفل الصغير والصغيرة والمجنون.

 المادة ٥٠
يشترط الإسلام في ولاية الأولياء إذا كان المولّى عليه مسلمًا.

 المادة ٥١
تزول ولاية الأب والجـد بارتدادهما عن الإسلام إذا كان المولّى عليه مسلمًا.

 المادة ٥٢
لا ولايــة لــلأم ولا للجـــد مــن طــرف الأم ولا مــن قبــل أم الأب ولا للأخ والعــم والخال 

وأولادهــم، عــى الطفــل الصغــير والصغــيرة والمجنون المتصــل جنونــه بالبلوغ.

  المادة ٥٣
لا يشــترط في ولايــة الجـــد حيــاة الأب ولا موتــه، فعنــد وجودهمــا معــاً يســتقل كل منهــما 
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بالولايــة، وإذا مــات أحدهمــا اختصــت الولايــة بالآخــر.

 المادة ٥٤
لا ولاية لولد المرأة عليها وإن كان بالغاً.

المادة ٥٥
ليــس لــلأب والجــد ولا غيرهمــا الولايــة في التزويــج عــى البالــغ الرشــيد رجــلًا كان أو 
امــرأة، بــل يســتقل بالولايــة عــى تزويــج نفســه، إلا في البنــت البكــر مــع أبيهــا أو جدهــا 
فــإن الولايــة في التزويــج تشــترك بينهــا وبينهما، فلا ينفــذ نكاحها إلا بإذنهــا وإذن أحدهما، 

وإذا كانــا معــاً موجوديــن كفــى إذن أحدهمــا، ولــو تشــاحا قــدّم الجـــد.

 المادة ٥٦
البالغــة الرشــيدة البكــر ســواء كانــت مالكــة لأمرهــا ومســتقلة في شــؤون حياتهــا أم لا 

ــزوج إلا مــع إذن الأب أو الجــد. ليــس لهــا أن تت

 المادة ٥٧
ليــس لأحــد مــن الأرحــام مــع فقــد الأب والجـــد الولايــة عــى البالغــة البكــر، بل تســتقل 

في الولايــة بنفســها.

 المادة ٥٨
ــع  ــه، إلاّ م ــا ل ــدم إبائه ــا وع ــج عليه ــرض التزوي ــد ع ــكوتها عن ــر س ــي في إذن البك يكف

ــرض عليهــا. ــما عُ ــا ب ــا يشــير كــون الســكوت عــن غــير رضــا منه وجــود م

 المادة ٥٩
ــما  ــى الصغــير والصغــيرة المجنونــين إذا اتصــل جنونه تســتمر ولايــة الأب والجــــد ع
ــاضي دون  ــما للق ــة في تزويجه ــا فالولاي ــم جُنّ ــين ث ــدين عاقل ــا راش ــا إذا بلغ ــوغ، أم بالبل

الأب والجــد وفقــاً للمذهــب الجعفــري.

 المادة ٦٠
لا ولاية للأب والجد إذا فقدا الأهلية، ولو فقدها أحدهما اختصت الولاية بالآخر.

  المادة ٦١
لا ولاية للأب أو الجد الكافر عى ولده المسلم.

 المادة ٦٢
تثبت ولاية الأب الكافر عى ولده الكافر إذا لم يكن له جـد مسلم.

 المادة ٦٣
المراد بالثيّب هي المدخـول بها عن زواج شرعي.
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 المادة ٦٤
يجــوز الــشرط في عقــد الــزواج إذا كان الــشرط صحيحــاً ويجــب الوفــاء بــه، فــإن لم يــف 

بــه كان للمــشروط لــه أن يرفــع أمــره للقــاضي لإلــزام المــشروط عليــه بالوفــاء.

المادة ٦٥
يعتبر في صحة الشرط:

)١( أن لا يكــون مخالفــاً لمــا هــو ثابــت في الكتــاب العزيــز والســنة الكريمــة مــن أحــكام 
وتشريعــات.

)٢( أن لا يكون الشرط محللًا للحرام أو محرماً للحلال.
)٣( أن لا يكون الشرط منافياً لمقتضى عقد الزواج، كاشتراط عدم الاستمتاع مطلقاً.

)٤( أن يكون للشرط غرض يعتد به العقلاء، كاشتراط أن تكمل الزوجة دراستها.
)٥( أن يذكــر الــشرط في متــن العقــد أو يبنــى عليــه العقــد بعــد أن يكــون قــد اتفــق عليــه 

قبلــه، أمــا إذا اتفــق عليــه خــارج العقــد دون أن يبنــى عليــه فيلغــى.

)٦( أن يكون الشرط مقدوراً للمتعاقدين، عقلًا أو شرعاً أو عادةً.

 المادة ٦٦
ــة أو لا يحــق لهــا أن تطلــب  ــزوج عــى الزوجــة أن لا قســمة لهــا أو لا نفق ــو اشــترط ال ل
ــه مــا لم  ــة وحقوقهــا، يلزمهــا العمــل ب ــه أو نحــو ذلــك مــن لــوازم الزوجي الإنجــاب من

ــد. ــل العق ــت لم يبط ــد - وإن خالف ــضى العق ــاة مقت ــع مراع ــزوج - م ــقطه ال يس

 المادة ٦٧
ــو  ــداق ل ــر الص ــى مؤخّ ــداً ع ــا زائ ــزوج أن يملّكه ــى ال ــترط ع ــة أن تش ــق للزوج لا يح

ــا. طلقه

 المادة ٦٨
ــل  ــاه بط ــو شرط ــة، فل ــزوج ولا للزوج ــزواج لا لل ــد ال ــار في عق ــتراط الخي ــوز اش لا يج

ــد. ــح العق ــشرط وص ال

 المادة ٦٩
إذا اشــترطت عليــه أن يســكنها في بلدهــا أو في بلــد معــين أو في زمــن مخصــوص يلزمــه 

العمــل بالــشرط مــا لم تســقطه.

 المادة ٧٠
ــزوج في طــلاق نفســها، ولا يمكــن  ــة عــن ال يجــوز أن تشــترط الزوجــة أن تكــون وكيل

عزلهــا، فــإذا طلّقــت نفســها صــح طلاقهــا.

 المادة ٧١
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أسباب تحريم زواج الرجل بالمرأة هو أحد الأمور التالية:
)١( النسّب )٢( الرضاع )٣( المصاهرة )٤( استيفاء العدد )٥( الكفر )٦( الاعتداد.

 المادة ٧٢
ــم  ــر، والتحري ــى الآخ ــاً ع ــا محرم ــون أحدهم ــن أن لا يك ــين المتعاقدي ــترط في الزوج يش
قــد يكــون مؤبــداً لا يصــح معــه الــزواج بحــال، وقــد يكــون غــير مؤبــد، وهــو مــا يصــح 

الــزواج معــه بحــال دون حــال.

 المادة ٧٣
التحريــم المؤبــد الناشــىء مــن النســب يتلخــص في حرمــة تزويــج الإنســان بــكل قريــب 

لــه ماعــدا أولاد العمومــة وأولاد الخؤولــة ، ويشــتمل عــى التــالي:
بالنسبة للرجل :

)١( الأم وإن علت.
)٢( البنت وإن نزلت.

)٣( الأخت.
)٤( بنت الأخت وإن نزلت.

)٥( بنت الأخ وإن نزلت.
)٦( العمة وإن علت، كعمة العمة وعمة الأب وهكذا.

)٧( الخالة وإن علت، كخالة الخالة وخالة الأب، وخالة الأم وهكذا.
وبالنسبة للمرأة:

)١( الأب وإن علا.

)٢( الابن وإن نزل.
)٣( الأخ.

)٤( ابن الأخت وإن نزل.
)٥( ابن الأخ وإن نزل.

)٦( العم وإن علا.
)٧( الخال وإن علا.

 المادة ٧٤
يكفــي في تحقــق النســب في الأصنــاف الســابقة مطلــق الولادة ولــو كانت من زنــا، فالبنت 
مــن الزنــا تحــرم عــى أبيهــا، والابــن مــن الزنــا يحــرم عــى أمــه، وكذلــك لــو كان الوطــأ 

عــن شــبهة.

المادة ٧٥
يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فتحرم الطوائف التالية عى الرجل:

)١( المرضعة.
)٢( بنت المرضعة وإن نزلت.

)٣( أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعيه.
)٤( أخت المرضعة وإن كانت من الرضاع.
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)٥( أخت صاحب اللبن النسبية والرضاعية .
وتحرم الطوائف التالية عى المرتضعة :

)١( صاحب اللبن.
)٢( ولد صاحب اللبن.
)٣( أخ صاحب اللبن.

)٤( أخ الأب من الرضاعة وإن علا.

 المادة ٧٦
تحــرم بنــات المرتضــع والمرتضعــة عــى صاحــب اللبــن، ويحــرم أبنــاء المرتضعــة والمرتضــع 

عــى الأم مــن الرضاعــة.

 
 المادة ٧٧

يثبت الرضاع المحرّم بأحد أمرين:
)١( إخبار شخص أو أكثر الموجب للعلم أو الاطمئنان بوقوعه.

)٢( شهادة عدلين عى وقوعه.

 المادة ٧٨
لا تقبل الشهادة عى الرضاع إلاّ مفصّلة.

 المادة ٧٩
لنشـــر الحرمــــة بالرضاع أركان هي: )١( المرضعة )٢( المرتضع )٣( اللبن.

 المادة ٨٠
يعتــبر في نــشر الحرمــة بالرضــاع حصــول اللبــن للمرضعــة مــن ولادة شرعيــة وإن كان 
عــن وطء شــبهة، فلــو درّ اللبــن مــن المــرأة مــن دون ولادة، أو ولدت من الزنــا فأرضعت 

بلبنهــا طفــلًا لم ينــشر الحرمــة.

 المادة ٨١
ــع  ــقطاً م ــاً أم س ــواء كان تام ــة، س ــد ولادة المرضع ــاع بع ــول الرض ــة بحص ــشر الحرم تنت
صــدق الولــد عليــه عرفــاً، وأمــا الرضــاع الســابق عــى الــولادة فــلا أثــر لــه في التحريــم.

 المادة ٨٢
لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل.

 المادة ٨٣
يعتبر في المرتضع:

)١( أن يكــون رضاعــه قبــل انتهــاء أيــام الفطــام، أي في الحولــين، فلــو رضع بعــد الحولين 
لم ينــشر الحرمــة وإن لم يفطــم، ولــو رضــع قبــل انتهــاء الحولــين نــشر الحرمــة وإن فطم.
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)٢( أن يبلــغ الرضــاع حــد إنبــات اللحــم وشــد العظــم، ويكفــي مــع الشــك في حصولــه 
رضــاع يــوم وليلــة أو مــا بلــغ خمــس عــشرة رضعــة كاملــة متواليــة دون أن يفصــل بينهــا 

رضــاع امــرأة أخــرى.

 المادة ٨٤
يعتــبر في إنبــات اللحــم وشــد العظــم اســتقلال الرضــاع في حصولهــما عــى وجــه ينســبان 

إليــه، فلــو تغــذى الطفــل بــه وبغــيره عــى وجــه ينســبان إليهــما معــاً لم ينــشر الحرمــة

المادة ٨٥
المــدار في الحولــين عــى الأشــهر القمريــة دون الميلاديــة مــن حــين الــولادة، ولــو وقعــت 
ــن بمقــدار مــا مــضى مــن الشــهر  ــاء الشــهر يكمــل مــن الشــهر الخامــس والعشري في أثن

الأول.
 المادة ٨٦

يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع الآتي :
)١( حياة المرضعة.

)٢( حصول الارتضاع المباشر من الثدي.
)٣( اتحاد صاحب اللبن، فإن تعدد لا ينشر الحرمة.

 المادة ٨٧
المصاهــرة هــي: علاقــة بــين أحــد الزوجــين مــع أقربــاء الآخــر توجـــب حرمــة الــزواج 

ــاً أو جمعــاً. بينهــما إمــا عين

 المادة ٨٨
تحدث المصاهرة بأسباب أربعة، هي:

)١( عقد الزواج سواء كان معه دخول أم لا.
)٢( عقد الزواج مع الدخول.

)٣( وطء الشبهة.
)٤( الزنا.

  المادة ٨٩
عقــد الــزواج مطلقــاً ســواء دخــل بهــا الــزوج أم لم يدخــل يحــرم بــه أصنــاف ثلاثــة حرمــة 

مؤبدة:
)١( زوجــة الأب وإن عــلا كالجــد لأب كان أم لأم، تحــرم عــى الابــن وإن نــزل، ســواء 

كان النــازل ابنــاً لابــن أم ابنــاً لبنــت.
)٢( زوجة الابن تحرم عى الأب وإن علا.

)٣( أم الزوجة وإن علت مطلقاً نسبية كانت أو رضاعيه.

   المادة ٩٠
ــدة، بــشرط أن يدخــل  ــه ابنتهــا وإن نزلــت حرمــة مؤب إذا عقــد عــى امــرأة حرمــت علي
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بأمهــا، أمــا إذا لم يدخــل بــالأم فــلا تحــرم عليــه إلاّ جمعــاً، بمعنــى أنهــا تحــرم عليــه مــا دامت 
أمهــا زوجــة لــه ولم يدخــل بهــا، فــإذا خرجــت مــن حبالــه بمــوت أو طــلاق أو فســخ جــاز 

لــه أن يتــزوج بابنتهــا.

 المادة ٩١
ــزوج  ــو ت ــين ، فل ــا أو رضاعيت ــبيتين كانت ــين، نس ــين الأخت ــزواج ب ــع في ال ــح الجم لا يص

ــاني دون الأول. ــد الث ــل العق ــرى بط ــزوج بالأخ ــم ت ــين ث ــدى الأخت بإح

 المادة ٩٢
إذا طلق زوجته رجعياً فلا يصح الزواج بأختها ما لم تنقض عدتها.

  المادة ٩٣
لا يصح للرجل الزواج بالخامسة ما دامت أربع في عصمته.

 المادة ٩٤
لا ينعـقـــد الــزواج بــين المســلم وغــير الكتابيــة، وأمّــا في زواج الكتابيــة فينظــر رأي المرجع 

الأعلــم، ولا ينعـقـــد الــزواج بــين المســلمة وغير المســلم مطلقاً.

المادة ٩٥
من عقد عى ذات بعل أو معتدة من غيره رجعيّاً عالماً بالحرمة حرمت عليه مؤبداً.

 المادة ٩٦
مــن عقــد عــى ذات بعــل أو معتــدة مــن غــيره رجعيّــاً ولم يكــن عالمــاً بحرمتهــا ودخــل بهــا 

حرمــت عليــه مؤبداً.

 المادة ٩٧
مــن زنــا بامــرأة ذات بعــل أو معتــدة مــن غــيره بعــدّة رجعيــة حرمــت عليــه بعــد طلاقهــا 

أو انقضــاء عدتهــا، مؤبــداً.

 المادة ٩٨
لا تجــب نفقــة الزوجــة في الزمــان الفاصــل بــين العقــد والزفــاف، فــإن الارتــكاز العــرفي 

قرينــة عــى إســقاطها في هــذه المــدة.

 المادة ٩٩
تجــب النفقــة للزوجــة عــى زوجهــا بالعقــد ولــو كانــت موســـرة إذا لم تمنــع نفســها منــه، 

بعــد الزمــان الفاصــل المتعــارف بــين العقــد والزفــاف.

 المادة ١٠٠
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لا تلــزم الزوجــة بتوفــير شيء مــن تجهيــزات ومســتلزمات المعيشــة في منــزل الزوجيــة فإذا 
أحــضرت شــيئاً بقــي عــى ملكيتهــا، وللــزوج أن ينتفــع بــما أحضرتــه في المنــزل مادامــت 

الزوجيــة قائمــة بينهــما، ولم يصــدر مــن الزوجــة منــع مــن الانتفــاع.

 المادة ١٠١
تجــب نفقــة الزوجــة عــى زوجهــا إذا كانــت مطيعــة غــير ناشــز، فلــو كانــت ناشــزا لم تجــب 

. نفقتها

  المادة ١٠٢
إذا كان للزوجــة عــذر شرعــي مــن عــدم طاعــة زوجهـــا فيــما يجب عليهــا لم تســقط نفقتها، 

كــما إذا ســافرت لحــج واجــب دون إذنــه، أو ســافرت لغــير واجــب بإذنه.

 المادة ١٠٣
تجــب النفقــة للمطلقــة رجعيــاً مــدة عدتهــا، لأنهــا بحكــم الزوجــة، وتترتــب عليهــا آثــار 

الزوجيــة مــن الإرث وغــيره.

 المادة ١٠٤
ــل  ــوزها قب ــع نش ــى م ــلًا حت ــت حام ــا إلا إذا كان ــب نفقته ــاً لا تج ــاً أو خلعي ــة بائن المطلق

ــلاق. الط

المادة ١٠٥
الضابــط في النفقــة الواجبــة هــو القيــام بــما تحتــاج إليــه الزوجــة في معيشــتها مــن الطعــام 

والمســكن والكســوة والخــدم وغــير ذلــك ممــا يليــق بشــأنها حســب العــرف.

 المادة ١٠٦
تعتــبر نفقــة الــولادة وأجــرة القابلة أو المستشــفى أو الطبيــب، أو التطبيــب، وثمن الأدوية 
إن احتاجــت إلى ذلــك، مــن النفقــة الواجبــة، ســواء في ذلك الأمــراض العاديــة أم الصعبة 
ــزوج في  ــع ال ــا يوق ــل تطبيبه ــا لأج ــاق عليه ــن الإنف ــا لم يك ــاً، م ــا أحيان ــاب به ــي تص الت

الحــرج والإرهــاق المــادي.

 المادة ١٠٧
ــر  ــط بع ــا ولا ترتب ــزوج في وقته ــا ال ــضى إذا لم يؤده ــا فتق ــت له ــق ثاب ــة ح ــة الزوج نفق
الزوجــة ويرهــا أو حاجتهــا إليهــا فتجــب لهــا وإن كانــت غنيــة ليســت بحاجــة إليهــا.

  المادة ١٠٨
نفقــة الزوجــة حــق لهــا يقبــل الإســقاط في كل يــوم، بــل لهــا إســقاط نفقتهــا حتــى عــن 

ــتقبلية. ــة المس الأزمن

 المادة ١٠٩
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إذا اســتلزم بقــاء الزوجــة مــع زوجهــا في بيــت واحــد، الحــرج والعــر أو الــضرر عليهــا 
ــلا  ــرم، ف ــا في المح ــت إلى وقوعه ــه في البي ــاكنتها ل ــؤدي مس ــث ي ــاً، بحي ــاً أو ديني أخلاقي

يجــب عليهــا مســاكنته، وعليــه أن ينفــق عليهــا وهــي في بيــت أهلهــا أو في غــيره.

 المادة ١١٠
للــزوج الخيــار في تقديــم النفقــة لزوجتــه بــين أعيــان المأكــول مــن الخبــز والأدام واللحــم 
المطبــوخ وغــير ذلــك وبــين أن يقــدم قيمــة ذلــك يومــاً فيومــاً أو بقــدر حاجتهــا في الشــهر.

 المادة ١١١
إذا كان الــزوج معــراً وثبــت إعســاره بإحــدى طــرق الإثبــات كانــت نفقــة زوجتــه دينــاً 

عليــه في ذمتــه يتربــص بــه إلى حــين يســاره.

 المادة ١١٢
لــو اســتدانت الزوجــة للــرف عــى نفســها في فــترة غيــاب الــزوج بســبب ســفر أو عمــل 
ــادة عــى  ــه تعــد وزي ــن مــا لم يكــن في ــؤدي الدي ــزوج أن ي أو غــير ذلــك، وجــب عــى ال

القــدر المســتحق.

 المادة ١١٣
يحــق للزوجــة المطالبــة بمســكن يليــق بشــأنها حســب عــادة أمثالهــا بــما في ذلــك مــن مرافــق 
تحتــاج إليهــا، كــما لهــا المطالبــة بالتفــرّد بالمســكن عــن مشــاركة غــير زوجهــا مــن ضرة أو 

غيرهــا مــن دار أو حجــرة مســتقلة المرافــق.

   المادة ١١٤
المســكن لا تملكــه الزوجــة عــى زوجهــا، بــل هــو مــن بــاب الانتفــاع لا التمليــك، أمــا مــا 
يشــتريه الــزوج مــن حــلي وأجهــزة وأدوات لانتفاعهــا الخــاص ووســائل التجميــل يكون 

ملــكاً لهــا بمجــرد اســتخدامها لهــا.

المادة ١١٥
لــو مضــت مــدة والزوجــة عنــد أهلهــا أو عنــد غيرهــم، ولم تســتأجر بيتــاً لســكناها، فليس 

لهــا المطالبــة بأجــرة المــدة التــي قضتهــا خــارج بيــت الزوج.

 المادة ١١٦
إذا طلــق الــزوج زوجتــه طلاقــاً رجعيــاً وكانــت ناشــزاً حــال طلاقهــا فــلا تســتحق نفقــة 

العــدة.

 المادة ١١٧
تملــك الزوجــة نفقتهــا بالقبــض مــن دون فــرق بــين أعيــان الطعــام وبــين قيمتهــا، وكــذا 

الحــال في كســوتها الواجبــة.
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 المادة ١١٨
إذا امتنــع الــزوج عــن الإنفــاق عــى زوجتــه مــع قدرتــه عليــه جــاز لهــا أن ترفــع أمرهــا 
ــا الإنفــاق أو الطّــلاق، فــإن امتنــع عنهــما  إلى القــاضي، فيبلغــه لــزوم أحــد الأمريــن: إمّ
ــب  ــاً للمذه ــة وفق ــة بائن ــا طلق ــاضي بطلبه ــا الق ــا طلّقه ــى أحدهم ــاره ع ــن إجب ولم يمك

ــري. الجعف

 المادة ١١٩
ــوا،  ــاء وإن عل ــة الآب ــوا، وتجــب نفق ــوا عــى آبائهــم وإن عل ــة الأولاد وإن نزل تجــب نفق

ــوا. عــى أولادهــم وإن نزل

 المادة ١٢٠
لا تجــب نفقــة القرابــة لغــير العموديــن مــن الأخــوة والأعــمام والأخــوال وأولادهــم مــن 

ذكــور وإنــاث.

 المادة ١٢١
ــاره  ــق ويس ــدرة المنف ــشرط ق ــببي ب ــبي لا الس ــب النس ــى القري ــاق ع ــو الإنف ــب ه الواج
وبــشرط فقــر المنفــق عليــه وعجــزه عن اكتســاب قوتــه ومعيشــته بالعمــل بما يوافق شــأنه.

 المادة ١٢٢
معنــى يســار وقــدرة المنفــق هــو أن يفضــل مــن مالــه مــا يزيــد عــى نفقــة نفســه وزوجتــه 

بحســب شــأنه.

 المادة ١٢٣
الواجــب في نفقــة القريــب قــدر الكفايــة وســد الحاجــة الضروريــة مــن الإطعام والكســوة 

والســكن ممــا يحفــظ بــه حياتــه ووجــوده بحســب حالــه ولا يجــب غــير ذلك.

 المادة ١٢٤
لا يعتــبر في المنفــق عليــه العدالــة ولا الإســلام، بــل تجــب عــى الأقــارب مــن الأصــول 

ــوا فســاقاً أو غــير مســلمين. والفــروع وإن كان

المادة ١٢٥
وجــوب الإنفــاق في المنفــق والمنفــق عليــه حســب ترتيــب الأقــارب قربــاً وبعــداً، فــالأب 
متقــدم عــى أبي الأب والابــن للصلــب متقــدم عــى ابــن الابــن، والأب والابــن للصلــب 

في رتبــة واحــدة فيــما لهــما ومــا عليهــما مــن الإنفــاق.

 المادة ١٢٦
النشــوز الــذي يمنــع مــن وجــوب النفقــة يتحقــق بتمــرد الزوجــة عــى زوجهــا بمنعــه مــن 

حقوقــه أو بفعلهــا المنفــرات لــه عنهــا أو بخروجهــا مــن بيتــه دون إذنــه ورضــاه.
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 المادة ١٢٧
عدم قيام الزوجة بحوائج الزوج من طبخ وغسل وكوي وغيرها، لا يعتبر نشوزاً.

 المادة ١٢٨
ــة إذا كان الــزوج غــير أمــين عليهــا  للزوجــة الامتنــاع عــن الانتقــال إلى مســكن الزوجي

ولا تعتــبر ناشــزاً.

 المادة ١٢٩
لا يسقط المهر بنشوز الزوجة.

 المادة ١٣٠
لا طاعة للزوج عى زوجته فيما هو محرّم شرعاً وعصيانها له بذلك لا يجعلها ناشزاً.

المادة ١٣١
رفــض الزوجــة طلــب زوجهــا التحجــب بوضع العبــاءة أو ما شــاكلها زيادة عى تســترها 

الشرعي لا يعدّ نشــوزاً.
 

المادة ١٣٢
مــن تــزوج امــرأة موظفــة وهــو عــالم بذلك حــين عقــد زواجه عليهــا فليــس لــه أن يطالبها 
بــترك وظيفتهــا حتــى لــو كانــت مزاحمــة لحقــه ولــو طالبهــا بذلــك لا يجــب عليهــا إجابتــه 

ولا تعتــبر بذلــك ناشــزاً ولا تســقط نفقتهــا عنــه.

 المادة ١٣٣
لا يجــب عــى الأم إرضــاع ولدهــا، لا مجانــاً ولا بأجــرة، إذا لم يتوقــف حفظــه عليــه، كــما 

لا يجــب عليهــا إرضاعــه مجانــاً وإن توقــف حفظــه عليــه، ولا تعتــبر بذلــك ناشــزاً.

 المادة ١٣٤
ــة لهــا ويــسيء خلقــه معهــا  ــة الواجب ــه مــن حقوقهــا الشرعي إذا كان الــزوج يمنــع زوجت

ويؤذيهــا ويضربهــا اعتــبر ناشــزاً.

المادة ١٣٥
يعبر عن نشوز الزوج ونشوز الزوجة معاً بالشقاق.

 المادة ١٣٦
إذا وقــع نشــوز مــن الزوجــين ومنافــرة وشــقاق بــين الطرفــين بعــث القــاضي حكمــين 
ــما  ــع الشــقاق ب ــب الزوجــة للإصــلاح ورف ــزوج وحكــمًا مــن جان ــب ال حكــمًا مــن جان

ــاه صالحــاً مــن الجمــع أو الفــراق بإذنهــما. يري

 المادة ١٣٧
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ــمان  ــذ إلا إذا شرط الحك ــير ناف ــة غ ــزوج والزوج ــين ال ــق ب ــن التفري ــمان م ــراه الحك ــا ي م
ــا. ــة أو بدونه ــا بفدي ــاءا فرّق ــاً وإن ش ــاءا جمع ــالهما إن ش ــين إرس ــما ح عليه

 المادة ١٣٨
لا يكون التفريق إلا بالطلاق ولابد من اجتماع شرائطه عند وقوعه.

 المادة ١٣٩
يجوز تعيين حكمين من غير أهل الزوجين إذا اقتضت الضرورة.

 المادة ١٤٠
أسباب فسخ العقد ثلاثة، هي:

)١( العيب، وهو إما في الرجل وإما في المرأة.
)٢( التدليس.

)٣( الشرط.

 المادة ١٤١
عيوب الزوج التي يثبت بها خيار فسخ العقد للزوجة قبل الوطء هي أربعة:

)١(الجنون )٢( الخصاء )٣( العنة )العنن( )٤( الجب.

 المادة ١٤٢
يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد زواجها، إذا كان الزوج مجنوناً مطبقاً أو أدوارياً.

 المادة ١٤٣
الخصاء هو سـل الانثيين )الخصيتين( أو رضهما بحيث تبطل قوتهما.

 المادة ١٤٤
ــع مــن انتشــار العضــو بحيــث لا يقــدر معــه عــى  ــة )العنــن(: هــي المــرض المان أ - العن

ــلاج. الإي
ــار في فســخ العقــد بــشرط عجــز الــزوج عــن الــوطء مطلقــاً خــلال  ب - للزوجــة الخي

ســنة، فلــو قــدر عــى وطء غيرهــا أو وطئهــا مــرّة فــلا خيــار لهــا.
ج - مبــدء الســنة يكــون مــن تاريــخ مرافعــة الزوج أمــام القــاضي أو امتناعه عــن الحضور 

أمامه.

المادة ١٤٥
الجــب: وهــو قطــع عضــو الرجــل الجنــسي بحيــث لا يبقــى منــه مــا يمكــن معــه الــوطء 

ولــو قــدر الحشــفة.

 المادة ١٤٦
يثبــت للــزوج خيــار العيــب إذا علــم بعــد العقــد بوجــود أحــد العيــوب الســتة التاليــة في 
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زوجتــه:
ــرض  ــماء وم ــه الإغ ــس من ــل، ولي ــلال العق ــو اخت ــاً، وه ــو كان إدواري ــون، ول )١( الجن

ــات. ــض الأوق ــودة في بع ــة المعه ــروض الحال ــب لع ــرع الموج ال
)٢( الجذام، وهو المرض السوداوي الذي يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم.

)٣( البرص، وهو البياض الذي يظهر عى صفحة البدن لغلبة البلغم.
)٤( العمــى، وهــو ذهــاب البــر عــن العينــين وإن كانتــا مفتوحتــين، ولا اعتبــار بالعور، 
ولا بالعشــا وهــي علــة في العــين توجــب عــدم البــر في الليــل فقــط، ولا بالعمــش وهــو 

ضعــف الرؤيــة مــع ســيلان الدمــع في غالــب الأوقــات.
)٥( العرج، وإن لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة.

)٦( العفــل، وهــو لحــم أو عظــم ينبــت في الرحــم، ســواء منــع مــن الحمــل أو الــوطء في 
القبــل أم لم يمنــع.

  
المادة ١٤٧

إنــما يفســخ العقــد بعيــوب المــرأة إذا تبــين وجودهــا قبــل العقــد، وأمــا مــا يتجــدد بعــده 
فــلا اعتبــار بــه ســواء أكان قبــل الــوطء أو بعــده.

 المادة ١٤٨
ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.

 المادة ١٤٩
الفســخ بالعيــب ليــس بطــلاق ســواء وقــع مــن الــزوج أو الزوجــة فــلا تشــمله أحكامــه 

ولا يعتــبر فيــه شروطــه.

 المادة ١٥٠
يثبــت كل مــن العيــوب المذكــورة بإقــرار صاحبــه وبالبينــة عــى إقــراره، كــما يثبت بشــهادة 

رجلــين عادلــين، وتثبــت العيــوب الباطنــة للنســاء بشــهادة أربــع نســوة عادلات.

 المادة ١٥١
ــير  ــمال غ ــة ك ــار صف ــودة، أو بإظه ــص موج ــة نق ــمان صف ــه بكت ــو: التموي ــس ه التدلي

موجــودة.

 المادة ١٥٢
يثبــت في الــزواج خيــار التدليــس عند التســتر عى عيــب في أحد الزوجين في غــير العيوب 

التــي مر أنــه يثبت بســببها خيــار العيب.

 المادة ١٥٣
لا يتحقــق التدليــس الموجــب للخيــار بمجــرّد ســكوت الزوجــة مــع اعتقــاد الــزوج عــدم 

وجــود العيــب في غــير العيــوب الموجبــة للخيــار.
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 المادة ١٥٤
إذا اشــترط في ضمــن العقــد صفــة كــمال أو صفــة عــدم النقــص، ســواء مــن قبــل الرجــل 
ــار  ــا اشــترط ثبــت خي ــين خــلاف م ــه، فتب ــاً علي ــع العقــد مبني ــرأة، أو وق ــل الم أو مــن قب

الفســخ لصاحــب الــشرط.

المادة ١٥٥
لــو شرط أن تكــون الزوجــة بكــراً فظهــرت ثيّبــاً فلــه الفســخ إذا ثبــت ســبق الثيبوبــة عــى 

العقــد بإقرارهــا أو بالبينــة.

 المادة ١٥٦
ــورة  ــوب المذك ــار العي ــوى خي ــار س ــل ، ولا بالخي ــخ بالتقاي ــزواج لازم لا ينفس ــد ال عق

ــشرط. ــار ال وخي
 المادة ١٥٧

أنــواع الطــلاق ثلاثــة: )١( الطــلاق الرجعــي والبائــن )٢( الطــلاق الخلعــي )٣( طــلاق 
المبــاراة.

 المادة ١٥٨
الطلاق الصحيح قسمان:

الأول: البائــن وهــو الــذي تخــرج بــه المطلّقــة عــن عصمــة الــزوج، وليــس لــه الرجــوع 
إليهــا، ســواء أكانــت لهــا عــدّة أم لا.

الثــاني: الرجعــي وهــو الــذي تبقــى فيــه المطلّقــة في عصمــة الــزوج، ويكــون لــه الرجــوع 
إليهــا في العــدّة ســواء رجــع إليهــا أم لا.

 المادة ١٥٩
أركان الطلاق أربعة هــــي: )١( الصيغة )٢( المطلق )٣( المطلقة )٤( الإشهاد.

 المادة ١٦٠
صيغــة الطــلاق لا تكــون إلاّ بلفــظ اســم الفاعــل المشــتق مــن لفــظ الطــلاق، فــلا يقــع إلاّ 

بقــول: أنــت طالــق، أو هــذه طالــق، أو زوجتــي طالــق.

  المادة ١٦١
يعتــبر في صيغــة الطــلاق أن تكــون بالعربيــة مــع التمكــن منهــا، فــلا يقــع مــا يرادفهــا مــن 
اللغــات الأخــرى أمــا مــع العجــز عــن النطــق بهــا وعــدم إمــكان التوكيــل فيجــوز بغــير 

العربيــة.

 المادة ١٦٢
لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة إلاّ مع العجز عن النطق.

  المادة ١٦٣
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يشــترط في صيغــة الطــلاق التنجيــز وعــدم تعليقــه عــى شيء، والمــراد بالتنجيــز أن يقــع 
الطــلاق حــين إنشــاء الصيغــة، لا حــين حصــول الــشرط.

 المادة ١٦٤
يجــوز للــزوج توكيــل غــيره في طــلاق زوجتــه غائبــاً كان أو حــاضراً، كــما يجــوز لــه توكيــل 

زوجتــه في طــلاق نفســها.

المادة ١٦٥
للأب أو الجد أن يطلق عن ولده المجنون.

 المادة ١٦٦
يعتبر في المطلق أربعة أمور:

)١( أن يكون بالغاً، فلا يصح طلاق غير البالغ، حتى لو أذن له وليه بذلك.
)٢( أن يكــون عاقــلًا، فــلا يصــح طــلاق المجنــون وإن كان إدواريــاً وهــو في دور جنونــه، 

أمــا إذا كان في دور إفاقتــه فيصــح.
)٣( أن يكون مختاراً غير مكره، فلا يصح طلاق المكره.

)٤( أن يكون قاصداً مريداً للطلاق، فلا يصح طلاق غير القاصد.

 المادة ١٦٧
ــون الإدواري، ولا زوجــة الصغــير،  ليــس لــلأب والجــد لــلأب أن يطلــق زوجــة المجن

ــه. ــى علي ــكران، ولا المغم ولا الس

 المادة ١٦٨
يتحقق الإكراه بأمور ثلاثة:

)١( أن يكون المكره غالباً قادراً عى تنفيذ ما يعد به.
)٢( أن يكــون المكــره مغلوبــاً عاجــزاً عــن دفــع الــضرر المتوعــد بــه، بفــرار أو مقاومــة أو 
اســتعانة بالغــير، مــع علمــه أو غلبــة ظنــه بأنــه لــو امتنــع عــن تنفيــذ مــا يطلبــه منــه المكــره 

وقــع بــه المكــروه.
)٣( أن يكون ما توعده به المكره مضراً في نفسه أو ماله أو عرضه أو من يهمه أمره.

 المادة ١٦٩
لــو أوقــع الطــلاق مكرهــاً ثــم رضي بعــد ذلــك وأجــازه لم يفــد ذلــك في صحته، بــل يكون 
باطــلًا أيضــاً، عــى خــلاف عقــد الــزواج المكــره عليــه، فإنــه إذا تعقبــه الرضــا والإجــازة 

صحيحاً. كان 

 المادة ١٧٠
لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه ولا إعلامها به ولا رضاها.

 المادة ١٧١
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يعتبر في المطلقة أمور:
)١( أن تكــون معينــة بــما يرفــع الاحتــمال، كأن يقــول: فلانــة طالــق، أو هــذه طالــق، ولــو 
ــق، دون أن يســميها أو يشــير إليهــا،  ــي طال ــه إلاّ زوجــة واحــدة فقــال: زوجت لم يكــن ل

صــح الطــلاق لعــدم احتــمال ســواها.
)٢( أن تكون طاهراً من الحيض والنفاس فلا يصح طلاق الحائض والنفساء.

)٣( أن تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه.

 المادة ١٧٢
ــنّ في  ــن وإن ك ــوز طلاقه ــاء يج ــابقة نس ــادة )١٧١( الس ــن الم ــد )٢( م ــن البن ــتثنى م يس

ــنّ: ــن، وه ــين طلاقه ــض ح الحي
)١( غير المدخول بها .

)٢( الحامل المستبينة الحمل .
)٣( الزوجــة الغائــب عنهــا زوجهــا، فيصــح طلاقهــا وإن كانــت حــين طلاقهــا حائضــاً 

أو نفســاء ولكــن بشرطــين:
الــشرط الأول: أن لا يكــون المطلــق الغائــب عنهــا عالمــاً حــين طلاقــه لهــا بأنهــا في الحيــض 

أو النفــاس، وأن لا يتيــر لــه معرفــة حالهــا.
الــشرط الثــاني: أن يغيــب عنهــا مــدة بقــدر انتقالهــا مــن طهــر واقعهــا فيــه إلى طهــر آخــر، 

وهــي تختلــف باختــلاف عــادة النســاء في الحيــض.

 المادة ١٧٣
لو طلقها في طهر واقعها فيه لم يصح هذا الطلاق إلا في الموارد التالية:
)١( اليائس التي بلغت خمسين سنة من عمرها وانقطع عنها الحيض.

)٢( المستبينة الحمل.
)٣( المرأة المسترابة ، وهي التي لا تحيض وكانت في سن من تحيض.

 المادة ١٧٤
إذا كان المطلــق حــاضراً لكــن تعــذّر عليــه معرفــة حالهــا مــن حيــض أو نفــاس فهــو بمنزلة 

الغائب.

المادة ١٧٥
إذا أخــبرت الزوجــة بأنهــا طاهــر مــن الحيــض فطلقــت ثــم بعــد وقــوع الطــلاق قالــت 

ــة. إنهــا كانــت حائضــاً حــين الطــلاق لم يســمع كلامهــا إلاّ بالبين

 المادة ١٧٦
ــه وهــي في حــال حيضهــا، فطلقهــا بعــد مــي مــدة يعلــم  إذا غــاب الــزوج عــن زوجت

فيهــا بانتهــاء عادتهــا صــح الطــلاق.

 المادة ١٧٧
يعتبر الإشهاد شرطاً أساسياً في صحة الطلاق.
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 المادة ١٧٨
ــس  ــين في مجل ــن مجتمع ــين ذكري ــاهدين عدل ــور شــ ــلاق بحض ــة الطــ ــاع صيغ ــب إيق يج
واحــد، فــلا يصــح الطــلاق لــو كان الشــاهدان فاســقين، ولا يصــح لــو كانــا مــن النســاء 

ســواء كــنّ منفــردات أو منضــمات مــع الرجــل.

 المادة ١٧٩
المــراد بالعدالــة في شــاهدي الطــلاق وغــيره، هــي حالــة خاصــة تدفعــه إلى الاســتقامة في 

جــادة الشريعــة المقدســة لا ينحــرف عنهــا بــترك واجــب أو فعــل حــرام.

 المادة ١٨٠
الرجعــة هــي: رد المطلقــة في زمــان عدتهــا إلى زوجهــا الســابق إذا كان طلاقهــا رجعيــاً فــلا 
رجعــة في الطــلاق البائــن كالمطلقــة قبــل الدخــول واليائــس إلاّ بعقــد جديــد، ولا رجعــة 
في الطــلاق الخلعــي إلاّ إذا رجعــت المطلقــة بالبــذل أثنــاء عدتهــا، ولا رجعــة في الطــلاق 

الرجعــي بعــد انتهــاء العــدة.

 المادة ١٨١
الرجعــة مــن الإيقاعــات فــلا يعتــبر فيهــا قبــول الزوجــة، ويصــح إنشــاؤها بــكل مــا دل 

عليهــا مــن قــول أو فعــل يقصــد بــه الرجــوع.

 المادة ١٨٢
تصــح الوكالــة في الرجــوع، فلــو قــال الوكيــل: أرجعتــك أو رددتــك إلى نــكاح مــوكلي 

قاصــداً الرجــوع صــح ذلــك.

 المادة ١٨٣
المطلقــة الرجعيــة بمنزلــة الزوجــة مادامــت في العــدة، وتترتــب عليهــا آثــار الزوجيــة، مــن 
النفقــة والتــوارث بينهــما، ودخــول الــزوج عليهــا بــدون إذنهــا، وحرمــة إخراجهــا مــن 

بيتــه، إلاّ أن تــأتي بفاحشــة مبينــة.

 المادة ١٨٤
يثبــت الرجــوع بالطــلاق بمجــرد ادعــاء الــزوج إذا كان ادعــاؤه في أثنــاء العــدة، أمــا إذا 

كان ادعــاؤه بالرجــوع بعــد انقضــاء العــدة فــلا يســمع منــه إلا بالبينــة.

المادة ١٨٥
الخلع: هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.

 المادة ١٨٦
يشترط في الخلع أمران:
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)١( أن تكون الزوجة كارهة لزوجها دون أن يكون الزوج كارهاً لها.
)٢( أن تبذل الزوجة لزوجها الفدية مقابل طلاقها منه.

 المادة ١٨٧
ــترك  ــده ب ــه حــدّاً يحملهــا عــى تهدي ــا ل ــوغ كراهته ــا بل ــبر في كراهــة الزوجــة لزوجه يعت

ــه. ــالى في ــدود الله تع ــة ح ــدم إقام ــة وع ــه الزوجي ــة حقوق رعاي

 المادة ١٨٨
يشترط في الفدية:

ــر  ــر والخنزي ــك كالخم ــما لا يمل ــها ب ــدت نفس ــو ف ــاً، فل ــك شرع ــا يمل ــون مم )١( أن تك
ــع. ــل الخل ــة بط ــما المحرم وأمثاله

)٢( أن تكــون معلومــة المقــدار والصفــة بــما يرفــع الجهالــة ولــو إجمــالاً، فلــو كانــت مبهمة 
المقــدار والصفــة كــما لــو بذلــت شــيئاً، أو نقــود مــن دون بيــان مــا هــي لم تصــح.

)٣( أن يكــون مــا تبذلــه مــن الفديــة باختيارهــا، فــلا تصــح مــع إكراههــا عليهــا مــن قبــل 
الــزوج أو شــخص غــيره، وفي هــذه الحــال لا يملكــه الــزوج.

 المادة ١٨٩
يجوز في الفدية أن تكون بمقدار المهر أو أقل منه أو أكثر.

 المادة ١٩٠
تقــع صيغــة الخلــع بلفــظ الخلــع أو الطــلاق، مجــرداً كل منهــما عــن الآخــر أو منضــمًا إليــه، 
فيجــوز للــزوج بعدمــا أنشــأت الزوجــة بــذل الفديــة عــى أن يطلقهــا، أن يقــول: طلقتــك 
ــت، أو  ــا بذل ــى م ــة ع ــت مختلع ــت، أو أن ــا بذل ــى م ــق ع ــت طال ــت، أو أن ــا بذل ــى م ع

خلعتــك عــى مــا بذلــت، أو أن يضــم إلى الصيغتــين الأخيرتــين قولــه: فأنــت طالــق.

 المادة ١٩١
يجــوز التوكيــل في البــذل والخلــع، فيتــولى وكيــل الزوجــة البــذل، ووكيــل الــزوج إنشــاء 
صيغــة الخلــع، كــما يجــوز أن يكــون أحدهمــا أصيــلًا والآخــر وكيــلًا، وذلــك بــأن تــوكل 
هــي شــخصاً بالبــذل ويخلعهــا الــزوج بنفســه، أو بالعكــس بأن يــوكل هو شــخصاً بإجراء 

الخلــع بعــد أن تبــذل هــي الفديــة بنفســها.

 المادة ١٩٢
لا فــرق في الكراهــة المعتــبرة شرطــاً في صحــة الخلــع، بــين أن يكــون ســببها وجــود صفــة 
ذاتيــة في الــزوج كقبــح منظــره أو ســوء أخلاقــه، أو أن يكــون ســببها أمــور عارضــة 

ــيره بالنفقــة. ــه إلى القــمار وغــيره مــن المحرمــات أو تقت كانراف

 المادة ١٩٣
ــذل  ــى ب ــا ع ــا ليحمله ــه له ــاءة معاملت ــذاؤه وإس ــه وإي ــه ظلم ــا ل ــبب كراهيته إذا كان س
مهرهــا كــي يطلقهــا، فــلا يصــح الخلــع ويحــرم عليــه أخــذ مــا بذلتــه لــه ولا يقــع الطــلاق.
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 المادة ١٩٤
يعتبر في صحة الخلع الفورية بين إنشاء البذل والطلاق.

المادة ١٩٥
طــلاق الخلــع بائــن لا يقــع فيــه الرجــوع مــا لم ترجــع المــرأة فيــما بذلــت، ولهــا الرجــوع فيــه 

مــا دامــت في العــدة فــإذا رجعــت صــار الطــلاق رجعيــاً ولــه الرجــوع إليهــا.

 المادة ١٩٦
المبــاراة: هــي طــلاق بكراهــة مــن الزوجــين معاً ويشــترط فيها جميــع ما يعتبر مــن الشروط 

المتقدّمــة في الطلاق والخلع.
 

المادة ١٩٧
يشترط في المباراة زيادة عى ما تقدم في الخلع :

)١( أن لا تتجاوز الفدية مقدار المهر.
)٢( أن تكون الكراهة من الزوجين معاً.

)٣( أن تكــون صيغــة المبــاراة بلفــظ الطــلاق، ســواء اقــترن بلفــظ المبــاراة أم تجــرد عنــه، 
وذلــك بــأن يقــول الــزوج بعــد أن تبــذل الزوجــة الفديــة )أنــت طالــق عــى مــا بذلــت(، 

ولا تقــع بلفــظ المبــاراة وحدهــا.

 المادة ١٩٨
طــلاق المبــاراة طــلاق بائــن كالخلــع ليــس للمطلــق الرجــوع فيه إلاّ بعــد أن ترجــع المطلقة 

بالفديــة قبــل انقضــاء عدتها.

 المادة ١٩٩
العــدد جـــمع )عـــدة( وهــي: أيــام تربــص المــرأة بعــد مفارقــة زوجهــا، أو بعد الــوطء غير 

المســتحق شرعاً لشــبهة.

 المادة ٢٠٠
موجبات العدّة عى المرأة:

)١( الطلاق.
)٢( وفاة الزوج.

)٣( فسخ العقد بالعيب أو غيره.
ــلمين، أو  ــير المس ــين غ ــد الزوج ــلام أح ــداد أو إس ــل بالارت ــد الحاص ــاخ العق )٤( انفس

ــاع. ــم بالرض ــبب التحري بس

 المادة ٢٠١
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لا عدة في طلاق اليائس دون فرق بين المدخول بها وغيرها.

 المادة ٢٠٢
يتحقــق اليــأس بعــد انقطــاع دم الحيــض وعــدم رجــاء عــوده لكــبر ســن المــرأة وبلوغهــا 

خمســين ســنة قمريــة.

 المادة ٢٠٣
لا عـدة في طلاق غير المدخول بها، سواء كانت بكراً أم ثيباً.

 المادة ٢٠٤
عـــدة الزوجــة غــير الحامــل التــي تحيض وكانــت مســتقيمة الحيــض، ثلاثة قــروء ويتحقق 

خروجهــا مــن عدتهــا بمجــرد رؤيتهــا دم الحيضــة الثالثة. 

المادة ٢٠٥
تعتــد الزوجــة غــير الحامــل التــي تحيــض وكانــت غــير مســتقيمة الحيــض، كالتــي تحيــض 

مــرة في كل أربعــة أشــهر أو خمســة أشــهر، بثلاثــة أشــهر هلاليّــة.

 المادة ٢٠٦
ــدم  ــواء كان ع ــض - س ــن تحي ــن م ــي في س ــض وه ــت لا تحي ــل إذا كان ــير الحام ــد غ تعت

ــة. ــهر هلاليّ ــة أش ــرض - بثلاث ــاع أو م ــن رض ــارض م ــة أو لع ــا لخلق حيضه

 المادة ٢٠٧
عــدة المطلقــة الحامــل تنتهــي بالــولادة طالــت المــدة أم قــرت بــشرط أن يكــون حملهــا 

ملحقــاً بزوجهــا الــذي لــه العــدة شرعــاً.

 المادة ٢٠٨
يشــمل الحمــــل الــذي تنتهــي العــدة بوضعــه، كل حمــل حتــى لــو كان ســقطاً تامــاً أو غــير 
ــلا يكفــي في  ــر، ف ــين أو أكث ــل اثن ــو كان الحم ــة، ول ــة أو علق ــو كان مضغ ــى ل ــام، وحت ت

الخــروج مــن العــدة وضــع أحدهمــا، بــل لابــد مــن وضــع الجميــع.

 المادة ٢٠٩
تبــدأ عــدة الطــلاق مــن حــين وقوعــه حــاضراً كان الــزوج أم غائبــاً، فلــو طلــق الرجــل 
امرأتــه وهــو غائــب ولم تعلــم هــي بالطــلاق حتــى انقضــت عدتهــا كفــى وخرجــت منهــا.

 المادة ٢١٠
يجــب عــى الزوجــة غــير الحامــل التــي تــوفى زوجهــا أن تعتــد أربعــة أشــهر وعــشرة أيــام 
يائســاً كانــت أم غــير يائــس مســلمة كانــت أم غــير مســلمة مدخــولاً بهــا أم غــير مدخــول 

عاقــلًا كان الــزوج أم مجنونــاً.
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 المادة ٢١١
تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من حين بلوغها خبر وفاته، لا من حين موته.

 المادة ٢١٢
إذا كانــت المطلقــة حامــلًا ثــم تــوفى زوجهــا فعدتهــا أبعــد الأجلــين مــن وضــع حملهــا ومن 

ــدة الوفاة. ع

 المادة ٢١٣
عدّة الحامل المتوفّى زوجها أبعد الأجلين.

 المادة ٢١٤
ــي في  ــا وه ــات زوجه ــم م ــا ث ــولاً به ــا مدخ ــع كونه ــاً م ــاً بائن ــة طلاق ــت الزوج ــو طلق ل
العــدة، فــلا عــدة عليهــا مــن وفــاة زوجهــا، بــل عليهــا إكــمال عدتهــا مــن الطــلاق فقــط.

المادة ٢١٥
إذا فســخ أحــد الزوجــين عقــد زواجهــما بأحد العيــوب المذكــورة في المــادة )١٤١(، وكان 
ذلــك بعــد الدخــول وجبــت عليهــا العــدة، أمــا إذا لم يكــن دخــول بينهــما وحصــل الفســخ 

فــلا عــدة عليها.

 المادة ٢١٦
إذا ارتــد الــزوج المســلم عــن الإســلام، فــإن كان ارتــداده عــن فطــرة، فــإن زوجتــه تبــين 

منــه حــالاً، وتعتــد منــه عــدة مــن تــوفى عنهــا زوجهــا، أربعــة أشــهر وعــشرة أيــام.

 المادة ٢١٧
إذا ارتــد الــزوج عــن ملــة، أي أنــه لم يكــن في الأصــل مســلمًا ولكنــه أســلم وارتــد بعــد 
ذلــك، فعــى زوجتــه أن تعتــد بعــدة الطــلاق، ثلاثــة قــروء، إن كانــت مــن ذوي الإقــراء، 

وإلا فبثلاثــة أشــهر إذا كان قــد دخــل بهــا.

 المادة ٢١٨
إذا ارتــد الــزوج عــن ملّــة ولم يكــن قــد دخــل بهــا، انفســخ الــزواج في الحــال، ولا عـــدة 

عــى زوجتــه المســلمة.

 المادة ٢١٩
إذا أســلم زوج غــير الكتابيــة فــإن كان إســلامه قبــل الدخــول انفســخ الــزواج في الحــال، 
وإن كان بعــده يفــرق بينهــما وينتظــر إلى انقضاء العدة فإن أســلمت الزوجــة قبل انقضائها 
بقيــا عــى زواجهــما وإلا تحقــق الانفســاخ مــن حــين إســلام الــزوج، وتكــون العــدة هــي 

ــدة المطلقة. ع

 المادة ٢٢٠
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إذا أســلمت زوجــة غــير المســلم فــإن كان قبــل الدخــول انفســخ الــزواج، وإن كان بعــده 
توقــف عــى انقضــاء العــدة فــإن أســلم قبــل انقضائهــا فهــي امرأتــه وإلا انكشــف أنهــا 

بانــت منــه حــين إســلامها.

 المادة ٢٢١
المفقود المنقطع خبره عن أهله عى قسمين:

)١( من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو.
)٢( من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان:

الأولى: أن يكــون للــزوج مــال ينفــق منــه عــى زوجتــه، أو يقــوم وليــه بالإنفــاق عليهــا 
مــن مــال نفســه.

الثانيــة: أن لا يكــون للــزوج مــال ينفــق منــه عــى زوجتــه، ولا ينفــق عليهــا وليّــه مــن مــال 
. نفسه

 المادة ٢٢٢
المفقــود المنقطــع خــبره عــن أهلــه وتعلــم زوجتــه بحياتــه ولكنهــا لا تعلــم في أي بلــد هــو، 
حكمهــا هــو لــزوم الصــبر والانتظــار إلى أن يرجــع إليهــا زوجهــا، أو يأتيهــا خــبر موتــه، 
أو طلاقــه، أو ارتــداده، وليــس لهــا المطالبــة بالطــلاق قبــل ذلــك وأن طالــت المــدة، بــل 

وان لم يكــن لــه مــال ينفــق منــه عليهــا ولم ينفــق عليهــا وليــه مــن مــال نفســه.
إلاّ أن يثبــت إن إخفــاء الــزوج لموضــع إقامتــه لكــي لا يتســنى للقــاضي - فيــما إذا رفعــت 
الزوجــة أمرهــا إليــه - أن يلزمــه بالإنفــاق أو الطــلاق ففــي هــذه الحالــة يحــق للقــاضي أن 

يقــوم بطــلاق زوجتــه تلبيــة لطلبهــا.

 المادة ٢٢٣
ــه، ويكــون للــزوج  ــه ولا موت ــه حيات المفقــود المنقطــع خــبره عــن أهلــه ولا تعلــم زوجت
مــال ينفــق منــه عليهــا، أو يقــوم وليــه بالإنفــاق عليهــا مــن مــال نفســه، يجــب عــى الزوجة 
الصــبر والانتظــار، وليــس لهــا المطالبــة بالطــلاق مــادام ينفــق عليهــا مــن مــال زوجهــا أو 

مــن مــال وليــه وإن طالــت المــدة.

 المادة ٢٢٤
المفقــود المنقطــع خــبره عــن أهلــه ولا تعلــم زوجتــه حياتــه ولا موتــه ، ولا يكــون للــزوج 
مــال ينفــق منــه عليهــا ، ولا ينفــق عليهــا وليّــه من مال نفســه ، يجوز لهــا أن ترفــع أمرها إلى 
القــاضي ، فيؤجلهــا أربــع ســنين، ويأمــر بالفحــص عنــه خــلال هــذه المــدة ، فــإن انقضــت 
ــدم  ــإن لم يق ــا ، ف ــه بطلاقه ــاضي ولي ــر الق ــه أم ــه ولا موت ــين حيات ــع ولم تتب ــنين الأرب الس
عــى الطــلاق أجــبره عــى ذلــك ، فــإن لم يمكــن إجبــاره أو لم يكــن لــه ولي طلقهــا القــاضي 
وفقــاً للمذهــب الجعفــري ، فتعتــد أربعــة أشــهر وعــشرة أيــام ، فــإذا خرجــت مــن العــدة 

صــارت أجنبيــة عــن زوجهــا وجــاز لهــا أن تتــزوج ممــن تشــاء.

المادة ٢٢٥
المراد بالولي هنا هو أبو المفقود وجدّه لأبيه.
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 المادة ٢٢٦
عــدة المفقــود زوجهــا بعــد البحــث والفحــص عنــه في الســنوات الأربــع هــي عــدة طــلاق 
وإن كانــت بقــدر عــدة الوفــاة، ويكــون هــذا الطــلاق رجعيــاً، فتســتحق فيــه الزوجــة نفقة 
العــدة، وإذا ماتــت يرثهــا زوجهــا المفقــود لــو تبــين أنــه حــي في الواقــع، وترثــه هــي لــو 

تبــين بعــد ذلــك أنــه مــات في أثنــاء عدتهــا.

 المادة ٢٢٧
لــو جــاء الــزوج بعــد إكــمال عمليــة الفحــص وانقضــاء الأربــع ســنوات، فــإن كان مجيئــه 
قبــل الطــلاق فهــي زوجتــه، وإن كان مجيئــه بعــد الطــلاق وبعــد أن تزوجــت فــلا ســبيل 

لــه عليهــا.

المادة ٢٢٨
لا فــرق في المفقــود - فيــما ذكــر مــن الأحــكام - بين المســافر والهــارب ومــن كان في معركة 

قتــال أو ســفينة غرقــت أو غــير ذلــك دون أن يعلــم موته.

 المادة ٢٢٩
لا يعتــبر في الفحــص أن يكــون مــن القــاضي مبــاشرة، بــل يكفــي أن يتــولاه كل أحــد، 

لكــن يجــب أن يكــون ذلــك بأمــر القــاضي.

 المادة ٢٣٠
لا يعتــبر في الفحــص الاتصــال والاســتمرار مــدة الأربــع ســنوات بــل يكفــي مــا يصــدق 

عليــه عرفــاً أنــه تفحــص وبحــث عنــه في تلــك المــدة.

 المادة ٢٣١
بــدء التربــص إلى أربــع ســنوات إنــما هــو مــن حــين رفــع أمرهــا إلى القــاضي، ولا تحســب 

المــدة التــي مضــت قبــل رفــع أمرهــا إليــه مــن الأربــع ســنوات.

 المادة ٢٣٢
لــو تبــين مــوت المفقــود أثنــاء الأربــع ســنوات أو بعدهــا ولكــن قبــل أن يطلــق القــاضي 
وجــب عــى الزوجــة أن تعتــد عــدة الوفــاة منــه، أمــا إذا تبــين موتــه بعــد الطــلاق وبعــد 
انتهــاء العــدة فــلا عــدة وفــاة عليهــا منــه، ســواء تزوجــت أم لا، وســواء تبــين أن موتــه 

وقــع قبــل الــشروع في العــدة أم بعدهــا أم في أثنائهــا أم بعــد زواجهــا.
ــه، ولا يكتفــى  ــاة من ــاء عدتهــا فعليهــا اســتئناف عــدة الوف ــه في أثن ــين لهــا موت ــو تب ــا ل أم

بإتمــام عــدة طلاقهــا.

 المادة ٢٣٣
يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط:
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)١( الدخــول مــع الإنــزال أو الإنــزال في الفــرج وحواليــه، أو دخــول منيــه فيــه بــأي نحــو 
كان فلــو لم يتحقــق شيء مــن ذلــك لم يلحــق بــه الولــد قطعــاً.

)٢( مــي ســتة أشــهر أو أكثــر مــن حــين الــوطء إلى زمــن الــولادة، فلــو جــاءت بولــد 
حــي كامــل لأقــل مــن ســتة أشــهر مــن حــين الدخــول ونحــوه، لم يلحــق بــه.

)٣( أن لا يتجــاوز عــن أقــى مــدة الحمــل، وهــو ســنة، فلــو جــاءت بــه وقــد مــضى مــن 
حــين وطئــه ونحــوه أزيــد مــن أقــى الحمــل، لم يلحــق بــه.

 المادة ٢٣٤
يثبت النسب بواحد من ثلاثة: )١( الإقرار )٢( البينة )٣( الشياع. 

المادة ٢٣٥
الإقرار قد يكون ببنوة صغير غير بالغ، وقد يكون بكبير بالغ.

 المادة ٢٣٦
يشترط في نفوذ الإقرار ببنوّة الصغير غير البالغ أمور:

ــده  ــه، أمــا إن كان تول ــده من ــه الحــس والعــادة، بحيــث مــن الممكــن تول )١( أن لا يكذب
غــير ممكــن عــادة فــلا يســمع هــذا الإقــرار ولا أثــر لــه، كــما لــو كان الولــد مقارنــاً للمقــر 

ســناً.
)٢( أن لا يكــون قــد ثبــت إلحــاق نســبه بغــيره شرعــاً، كــما لــو ولــد الصغــير عــى الفــراش 

الشرعــي لغــير المقــر، أو بســبب وطء أمــه بالشــبهة.
)٣( أن يكــون الولــد مجهــول النســب، فلــو كان معروف النســب لدى أهل بلــده أو محلته، 
بحيــث ينســبونه إلى غــيره فــلا أثــر لإقــراره ولا يســمع منــه، حتــى لــو صدقــه الولــد بعــد 

بلوغه.
)٤( أن لا ينازعــه فيــه منــازع، فــإن نازعــه فيــه منــازع وادعــاه كل منهــما فيحكــم بــه لمــن 

لــه البينــة.

 المادة ٢٣٧
إذا تحققــت الــشروط الــواردة في المــادة الســابقة تثبــت بنــوة الولــد للمقــر، وتترتــب عليــه 
جميــع الآثــار الشرعيــة مــن إرث ونفقــة وســواهما، وتترتــب بينهــما وبــين أولادهمــا وســائر 
الطبقــات الأخــرى فيصبــح ولــد المقــر بــه حفيــداً للمقــر، وولــد المقــر أخــاً للمقــر بــه وأبو 

المقــر جــداً للمقــر بــه ويقــع التــوارث بــين أنســابهما بعضهــما مــع بعــض.

 المادة ٢٣٨
إذا أقــر الرجــل ببنــوة ولــد صغــير يثبــت نســبه منــه، فــإذا بلــغ وأنكــر كونــه ولــداً للمقــر 

فــلا يســمع منــه ذلــك ولا يلتفــت إلى إنــكاره.

 المادة ٢٣٩
يشــترط في نفــوذ إقــرار المقــر ببنــوة الكبــير البالــغ أن يصدّقــه الولــد الكبــير عــى ذلــك، 
وإن لم يصدقــه الولــد الكبــير فــلا أثــر لهــذا الإقــرار إلاّ إذا أقــام المقــر البينــة عــى دعــواه، 
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فــإن لم يكــن لــه بينــة حلفــه، فــإن حلــف ســقطت دعــواه، وإن نــكل حلــف المدعــي وثبت 
نســبه.

 المادة ٢٤٠
إذا تصــادق البالغــان عــى ثبــوت النســب فيــما بينهــما فــلا يقبــل رجــوع أحدهما عــن إقراره 

أو رجوعهــما عــن إقرارهما.

 المادة ٢٤١
لــو أقــرت امــرأة ببنــوة صغــير غــير بالــغ ثبــت نســبه منهــا، كما هــي الحــال في إقــرار الرجل 

ببنــوة الصغــير مــن دون فرق فيشــملها ما جــاء في المــواد )٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨(.

 المادة ٢٤٢
لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

 
المادة ٢٤٣

الأم أحــق بحضانــة ولدهــا ذكــراً كان أم أنثــى حتــى بلوغــه ســبع ســنين مــن العمــر، ثــم 
تكــون لــلأب حتــى البلــوغ الشرعــي.

 
المادة ٢٤٤

لا يبيت الحاضن إلا عند حاضنه. 

المادة ٢٤٥
ــو  ــم فل ــد عليه ــق للول ــي ح ــك ه ــا كذل ــلأم والأب أو غيرهم ــق ل ــي ح ــما ه ــة ك الحضان

ــا. ــبروا عليه ــوا أج امتنع

 المادة ٢٤٦
يجــوز لــكل مــن الأبويــن التنــازل عن حــق الحضانــة لآخــر بالنســبة إلى تمام مــدة حضانته 

أو بعضهــا، ولا يحــق لــلأب الرجــوع في تنازله إن كان ضمــن عقد لازم.

 المادة ٢٤٧
لا يســقط حــق الأم في الحضانــة - حيــث يثبــت - لــو فارقهــا الأب بفســخ أو طــلاق إلاّ 
ــة  ــا في الحضان ــقط حقه ــت س ــو تزوج ــة، فل ــدة الحضان ــاء م ــيره أثن ــت الأم بغ إذا تزوج

وكانــت الحضانــة لــلأب.
 

المادة ٢٤٨
تنتهــي الحضانــة ببلــوغ الولــد رشــيداً، فــإذا بلــغ رشــيداً لم يكــن لأحــد حــق الحضانــة عليه 
حتــى الأبويــن فضــلًا عــن غيرهمــا، بــل هــو مالــك لنفســه ذكــراً كان أم أنثــى، فلــه الخيــار 

في الانضــمام إلى مــن شــاء منهــما أو مــن غيرهمــا.
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 المادة ٢٤٩
حــدّ البلــوغ في الذكــر إكــمال خمــس عــشرة ســنة هلاليــة أو احتلامــه قبــل ذلــك أو إنبــات 

الشــعر الخشــن عــى العانــة، وفي الأنثــى إكــمال تســع ســنوات هلاليــة.

 المادة ٢٥٠
لــو مــات الأب بعــد انتقــال الحضانــة إليه كانــت الأم أولى بهــا في الذكر والأنثــى، متزوجة 

كانــت أم لا، مــن جميــع أقاربــه حتــى من الجــد للأب أو مــن وصي الأب.

 المادة ٢٥١
إذا ماتت الأم في زمن حضانتها اختص الأب بالحضانة دون غيره.

المادة ٢٥٢
يشــترط فيمــن يثبــت لــه حــق الحضانــة مــن الأبويــن أو غيرهمــا أن يكــون مســلمًا عاقــلًا 

مأمونــاً عــى ســلامة الولــد صحيّــاً وخلقيّــاً.
 المادة ٢٥٣

لا تجــب المبــاشرة في حضانــة الطفــل فيجــوز لمــن لــه حــق الحضانــة إيكالهــا إلى الغــير مــع 
الوثــوق بقيامــه بهــا عــى الوجــه المطلــوب.

 المادة ٢٥٤
الوصية هي عهد الإنسان في حياته بما يريده بعد وفاته.    

المادة ٢٥٥
الوصيّة قسمان :

١ ـ الوصيّــة التمليكيــة: هــي وصيــة بالملــك أو الاختصــاص بــأن يجعــل الشــخص شــيئاً 
ممــا لــه مــن مــال أو حــق لغــيره بعــد وفاتــه.

٢ ـ الوصيّــة العهديّــة: هــي وصيــة بالتوليــة بــأن يعهــد الشــخص بتــولي أحــد بعــد وفاتــه 
أمــراً يتعلــق بــه أو بغــيره.

 المادة ٢٥٦
الوصيّة التمليكية لها أركان ثلاثة: الموصي ، والموصى به ، والموصى له.

 المادة ٢٥٧
يكــون قــوام الوصيّــة العهديّــة: المــوصي والموصى بــه ، فإذا عــيّن الموصي شــخصاً لتنفيذها 
كانــت أطرافهــا ثلاثــة بإضافــة المــوصي إليــه وهــو الــذي يطلــق عليــه الــوصي ، وإذا كان 
المــوصى بــه أمــراً متعلقــاً بالغــير كتمليــك مــال لزيــد مثــلًا كانــت أطرافهــا أربعــة بإضافــة 

ــوصى له. الم

 المادة ٢٥٨
ــح - أو  ــير صري ــح أو غ ــظ - صري ــن لف ــا م ــا دل عليه ــة كل م ــق الوصيّ ــي في تحق يكف
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فعــل وإن كان كتابــة أو إشــارة، بــلا فــرق فيــه بــين صــورتي الاختيــار وعدمــه، بــل يكفــي 
وجــود مكتــوب بخطــه أو بإمضائــه بحيــث يظهــر مــن قرائــن الأحــوال إرادة العمــل بــه 

بعــد موتــه.

 المادة ٢٥٩
الوصيّــة جائــزة مــن طــرف المــوصي فلــه الرجــوع عنهــا مــادام حيّــاً وتبديلهــا مــن أصلهــا 

أو مــن بعــض جهاتهــا وكيفيّاتهــا ومتعلّقاتهــا.

 المادة ٢٦٠
يتحقق الرجوع عن الوصيّة بالقول أو بالفعل.

  المادة ٢٦١
إذا لم يعــين المــوصي في الوصيّــة العهديّــة وصيــاً لتنفيذهــا، تــولى القــاضي أمرهــا أو عَــيّن 

مــن يتــولاه.
 المادة ٢٦٢

لا تحتاج الوصيّة العهديّة إلى القبول.

 المادة ٢٦٣
لا يعتبر في الوصيّة التمليكية القبول إن كانت تمليكاً لعنوان عام كالوصيّة للفقراء.

 المادة ٢٦٤
يعتبر في الوصيّة التمليكية القبول إن كانت تمليكاً للشخص الموصى له. 

المادة ٢٦٥
يكفي في القبول كل ما دل عى الرضا قولاً أو فعلًا، كأخذ الموصى به بقصد القبول.

 المادة ٢٦٦
لا فــرق في القبــول بــين وقوعــه في حيــاة المــوصي أو بعــد موتــه ، كــما أنــه لا فــرق في القبول 

بعــد المــوت بــين أن يكــون متصــلًا بــه أو متأخــراً عنــه مدة.

 المادة ٢٦٧
ــرد بعــد  ــة - مبطــلًا لهــا إذا كان ال ــة التمليكي ــة - في الوصيّ ــه الوصيّ ــبر رد المــوصى ل يعت

ــه. المــوت ولم يســبق بقبول

 المادة ٢٦٨
لــو مــات المــوصى لــه في حيــاة المــوصي أو بعــد موتــه قبــل أن يصــدر منــه رد أو قبــول قــام 

ورثتــه مقامــه في الــرد والقبــول.

 المادة ٢٦٩
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ــة بشــهادة مســلمين عادلــين وبشــهادة مســلم عــادل مــع يمــين  ــة التمليكي تثبــت الوصيّ
المــوصى لــه وبشــهادة مســلم عــادل مــع مســلمتين عادلتــين كغيرهــا مــن الدعــاوى المالية.

 المادة ٢٧٠
ــة التمليكيــة بأنهــا تثبــت بشــهادة أربــع نســاء مســلمات عــادلات، فيثبــت  تختــص الوصيّ
ــا  ــة أرباعه ــين وثلاث ــلمتين عادلت ــهادة مس ــا بش ــة ونصفه ــلمة عادل ــهادة مس ــا بش ربعه
بشــهادة ثــلاث مســلمات عــادلات وتمامهــا بشــهادة أربــع مســلمات عــادلات بــلا حاجــة 

ــهادتهن. ــين في ش إلى اليم

 المادة ٢٧١
تثبــت الوصيّــة العهديّــة - وهــي الوصايــة بالولايــة - بشــهادة عدلــين مــن الرجــال ولا 

تقبــل فيهــا شــهادة النســاء منفــردات ولا منضــمات إلى الرجــال.

 
المادة ٢٧٢

تثبــت الوصيّــة التمليكيــة بإقــرار الورثــة جميعهــم إذا كانــوا عقــلاء بالغــين وإن لم يكونــوا 
عــدولاً.

 المادة ٢٧٣
إذا أقــر بعــض الورثــة دون بعــض تثبــت الوصيّــة التمليكيــة بالنســبة إلى حصــة المقــر دون 

لمنكر. ا

 المادة ٢٧٤
إذا أقــر اثنــان مــن الورثــة وكانــا عدلــين تثبــت الوصيّــة بتمامهــا ، وإذا كان عــدلاً واحــداً 
تثبــت أيضــاً مــع يمــين المــوصى لــه ، ولــو كان المقــر مــن الورثــة امــرأة ثبــت مــن الوصيّــة 
ــة  بحســب عــدد المــرأة المقــرّة ؛ فيثبــت الربــع في الواحــدة والنصــف في الاثنتــين والثلاث

أربــاع في الثــلاث والتــمام في الأربــع .

المادة ٢٧٥
تثبــت الوصيّــة العهديّــة بإقــرار الورثــة جميعهــم، وإذا أقــر بعضهــم ثبــت بعــض المــوصى 
ــا إذا أقــر اثنــان عــدلان منهــم ثبتــت  بــه عــى نســبة حصــة المقــر وينقــص مــن حقــه ، أمّ

ــة بتمامهــا. الوصيّ

 المادة ٢٧٦
يشترط في الموصي أمور :

الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.

الثالث: الرشد ، فلا تصح وصية السفيه في أمواله.
الرابع: الاختيار ، فلا تصح وصية المكره.
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الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه عمداً إذا كانت الوصية في ماله.

 المادة ٢٧٧
تصــح الوصيّــة مــن كل مــن الأب والجــد بالولايــة عــى الطفــل مــع فقــد الآخــر ولا تصح 

مع وجــوده.

 المادة ٢٧٨
لــو أوصى وصيــة تمليكيــة لصغــير بــمال لكنــه جعــل أمــره إلى غــير الأب والجــد لم يصــح 

هــذا الجعــل.

 المادة ٢٧٩
لــو أوصى وصيــة تمليكيــة لصغــير بــمال وجعل ولايــة المال بيد الــوصي حتى يبلــغ الصغير 

ليســلّمه صح.

 المادة ٢٨٠
إذا قــال المــوصي لشــخص: أنــت ولي وقيــم عــى أولادي غــير البالغــين وأولاد ولــدي ولم 

يقيــد الولايــة بجهــة بعينهــا جــاز لــه التــرف في جميــع الشــؤون المتعلقــة بهــم.

 المادة ٢٨١
إذا قيــد المــوصي الولايــة بجهــة دون جهــة وجــب عــى الــولي الاقتصــار عــى محــل الإذن 

دون غــيره مــن الجهــات.

 المادة ٢٨٢
لــو أوصى لغــير الــولي بمبــاشرة تجهيــزه كتغســيله والصــلاة عليه مــع وجود الــولي صحت 

الوصيّــة وقــدّم عــى الولي.

 المادة ٢٨٣
يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكية أمور:

)١( أن يكون مملوكاً للموصي.
)٢( أن يكــون لــه ماليــة ويتملــك شرعــاً ، مــن غــير فــرق في المــال بــين كونــه عينــاً أو دينــاً 

في ذمــة الغــير أو منفعــة ، وفي العــين كونهــا موجــودة فعــلًا أو ممــا ســيوجد.
)٣( أن يكون حقاً قابلًا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص.

)٤( أن تكــون العــين المــوصى بهــا ذات منفعــة محللــة معتــد بهــا، فلا تصــح الوصيّــة بالخمر 
والخنزيــر وآلات اللهو المحــرم والقمار.

ــة  ــة بمنفعــة المغني )٥( أن تكــون المنفعــة المــوصى بهــا محللــة مقصــودة فــلا تصــح الوصيّ
ــلًا. وآلات اللهــو المحــرم مث

 المادة ٢٨٤
ــة  ــه عمــلًا ســائغاً فــلا تصــح الوصيّ ــة أن يكــون مــا أوصى ب ــة العهديّ يشــترط في الوصيّ



الاحوال الجعفري

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون الاحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون محــــــــــــكمة الاســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٧٢       -العودة لفهرس القانون

بــرف مالــه في معونــة الظالمين وتعمــير دور العبادة لغير المســلمين ونســخ كتب الضلال 
ونحوها.   

المادة ٢٨٥
ــاً مــن المــوصي  ــال فيهــا ســفهاً وعبث ــة أن لا يكــون صرف الم ــة العهديّ يشــترط في الوصيّ

ــة. ــت الوصيّ وإلا بطل

 المادة ٢٨٦
ــه،  ــة حــال مــرض المــوصي في غــير المــرض الــذي يمــوت في لا فــرق بــين وقــوع الوصيّ

ــاً وفقــيراً. ــوارث غني ــه ، ولا بــين كــون ال وحــال صحت

– المادة ٢٨٧
يشــترط في المــوصى بــه أن لا يكــون زائــداً عــى الثلــث فــإذا أوصى بــما زاد عليــه بطــل إلا 
مــع إجــازة الــوارث ، وإذا أجــاز بعضهــم دون بعــض نفــذ في حصــة المجيــز دون الآخــر، 

وإذا أجــازوا في بعــض المــوصى بــه وردوا في غــيره صــح فيــما أجــازوه وبطــل في غــيره.

 المادة ٢٨٨
لا يشــترط في نفــوذ الوصيّــة قصــد المــوصي كونهــا مــن الثلــث الــذي جعلــه الشــارع لــه 
فــإذا أوصى بعــين مثــلًا غــير ملتفــت إلى ذلــك وكانــت بقــدره أو أقــل صحّــت الوصيّــة.

 المادة ٢٨٩
إذا أوصى بثلــث مــا تركــه ثــم أوصى بــيء وقصــد كونــه مــن ثلثــي الورثــة فــإن أجــازوا 

صحــت الثانيــة أيضــاً وإلا بطلــت.

 المادة ٢٩٠
إذا أوصى بعــين وأوصى بالثلــث فيــما عداهــا أيضــاً نفــذت الوصيّــة في ثلثهــا وتوقفــت في 

ثلثيهــا عــى إجــازة الورثــة.

 المادة ٢٩١
لا يعتبر في إجازة الورثة كونها عى الفور.

 المادة ٢٩٢
يحســب مــن التركــة مــا يملكــه الميــت بعــد المــوت فيخــرج منهــا الثلــث إذا كان قــد أوصى 

. به

 المادة ٢٩٣
يحســب الثلــث بعــد اســتثناء مــا يخــرج مــن الأصــل كالديــن والحقــوق الشرعيــة فــإن بقــي 

بعــد ذلــك شيء كان ثلــث الباقــي هــو مــورد العمــل بالوصيّــة.
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 المادة ٢٩٤
ــي  ــوال الت ــي الأم ــوصي وه ــا الم ــوص به ــل وإن لم ي ــن الأص ــرج م ــة تخ ــات المالي الواجب

ــه.   ــا ذمت ــتغلت به اش

المادة ٢٩٥
الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل.

 المادة ٢٩٦
إذا حــدّد المــوصي ثلثــه في عــين مخصوصــة تعيّنــت وإذا فــوّض التعيــين إلى الــوصي فحــدّده 

في عــين مخصوصــة تعينــت أيضــاً بــلا حاجــة إلى رضا الــوارث.

 المادة ٢٩٧
إذا لم يعــيّن المــوصي ثلثــه في عــين مخصوصــة ولم يفــوّض الــوصي بذلــك كان ثلثــه مشــاعاً 

في التركــة ولا يتحــدّد في عــين مخصوصــة بتعيــين الــوصي إلا مــع رضــا الورثــة.

 المادة ٢٩٨
ــن  ــة م ــات المالي ــراج الواجب ــب إخ ــوصي وج ــوت الم ــد م ــة شيء بع ــن الترك ــف م إذا تل

ــة. ــض الترك ــبَ بع ــذا إذا غُصِ ــتوعبه، وك ــي وإن اس الباق

 المادة ٢٩٩
إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل عى الأخيرة وتكون ناسخة للأولى.

 المادة ٣٠٠
ــا متعــددة غــير متضــادة وكانــت كلهــا ممــا يخــرج مــن الأصــل وجــب  إذا أوصى بوصاي

ــا مــن الأصــل وإن زادت عــى الثلــث. إخراجه

 المادة ٣٠١
ــة ولم  ــا تبرعي ــل وبعضه ــن الأص ــرج م ــاً لا يخ ــا واجب ــا وكان بعضه ــددت الوصاي إذا تع

ــة مــا زاد عــى الثلــث قــدّم الواجــب. ــع ولم يجــز الورث يــف الثلــث بالجمي

 المادة ٣٠٢
لــو كان بــين وصايــاه المتعــددة ترتيــب وتقــدّم وتأخــير في الذكــر بــأن ذكــر الثانيــة بعــد تمام 
ــر مــن الثلــث ولم  ــة وكان المجمــوع أكث ــة الثاني ــة بعــد تمــام الوصيّ ــة الأولى والثالث الوصيّ
يجــز الورثــة، يبــدأ بــالأول فــالأول إلى أن يســتنفذ الثلــث مــن التركــة، ويلغــى الباقــي مــن 

الوصايــا.

 المادة ٣٠٣
إذا أوصى بــرف ثلثــه في مصلحتــه مــن طاعــات وقربــات يكــون الثلــث باقياً عــى ملكه 
فــإن تلــف مــن التركــة شيء كان التلــف موزعــاً عليــه وعــى بقية الورثــة وإن حصــل النماء 
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كان لــه منــه الثلث.

 المادة ٣٠٤
لا تصــح الوصيّــة التمليكيــة للمعــدوم إلى زمــان مــوت المــوصي ، كــما لــو أوصى للميــت 

أو لمــا تحملــه المــرأة في المســتقبل أو لمــن يوجــد مــن أولاد فــلان.

المادة ٣٠٥
ــروح  ــة وإن لم تلجــه ال ــة للحمــل بــشرط وجــوده حــين الوصيّ ــة التمليكي تصــح الوصيّ
فــإن تولــد حيــاً ملــك المــوصى بــه بقبــول وليّــه وإلا بطلــت الوصيّــة ورجــع المــال إلى ورثــة 

المــوصي.

 المادة ٣٠٦
لا يعتــبر في الوصيّــة العهديّــة وجــود المــوصى لــه حــال الوصيّــة أو عنــد مــوت المــوصي ، 

فتصــح الوصيّــة للمعــدوم إذا كان متوقــع الوجــود في المســتقبل.

 المادة ٣٠٧
لــو أوصى بإعطــاء شيء مــن مالــه لأولاد ولــده الذيــن لم يولــدوا حــال الوصيّــة ولا حــين 
مــوت المــوصي فــإن وجــدوا في وقــت الإعطاء أعطــي لهــم وإلا كان ميراثاً لورثــة الموصي.

 المادة ٣٠٨
لا فــرق في المــوصى لــه في كونــه أجنبيــاً أو قريبــاً وارثــاً للــوصي أو قريبــاً غــير وارث 

للــوصي.

 المادة ٣٠٩
ــل  ــى التفضي ــة ع ــون قرين ــويّة إلا أن تك ــى الس ــه ع ــتركوا في ــمال اش ــة ب إذا أوصى لجماع

ــة. ــى القرين ــل ع ــون العم فيك

 المادة ٣١٠
الوصي هو من يعينه الموصي لتنفيذ وصاياه.

 المادة ٣١١
يشترط في الوصي أمور :

الأول: البلوغ.
الثاني: العقل.

الثالث: الإسلام، إذا كان الموصي مسلمًا.
ــوق  ــه في أداء الحق ــه ب ــدَ إلي ــا عُهِ ــذ م ــى تنفي ــادراً ع ــاً وق ــاً موثوق ــون أمين ــع: أن يك الراب

ــام. ــال الأيت ــرف في م ــق بالت ــا يتعل ــوصي وم ــى الم ــة ع الواجب
ــدَ إليــه بــه في أداء غــير الحقــوق الواجبــة  الخامــس: العدالــة والقــدرة عــى تنفيــذ مــا عُهِ
ــه في أن  ــام، كــما إذا أوْصى إلي ــال الأيت ــق بالتــرف في م ــا يتعل عــى المــوصي وفي غــير م
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ــات. ــيرات والقرب ــه في الخ ــرف ثلث ي

 المادة ٣١٢
ــى  ــوصي ع ــصّ الم ــلم إلا إذا نَ ــه إذا أس ــود إلي ــه ولا تع ــت وصايت ــوصي بطل ــد ال إذا ارت

ــا. عوده

 المادة ٣١٣
تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث.

 المادة ٣١٤
ــر عــى نحــو الانضــمام وعــى نحــو الاســتقلال،  ــة إلى اثنــين أو أكث يجــوز جعــل الوصاي
فــإن نــص عــى الأول فليــس لأحدهمــا الاســتقلال بالتــرف لا في جميــع مــا أوصى بــه 

ــه. ولا في بعض

المادة ٣١٥
إذا جعــل الوصايــة في اثنــين أو أكثــر ولم ينــص عــى الانضــمام أو الاســتقلال جــرى عليهما 

حكــم الانضــمام إلا إذا وجــدت قرينــة عى الاســتقلال.

 المادة ٣١٦
ــه لا  ــر بعين ــد في أم ــة إلى كل واح ــل الوصاي ــر ويجع ــين أو أكث ــوصي إلى وصي ــوز أن ي يج

ــه الآخــر. يشــاركه في

  المادة ٣١٧
إذا عجــز الــوصي عــن تنفيــذ الوصيّــة لكبر ونحــوه ـ ولو عــى جهة التوكيل أو الاســتئجار 

ـ ضــم إليــه القــاضي من يســاعده وفقاً للمذهــب الجعفري.

 المادة ٣١٨
إذا ظهــرت مــن الــوصي الخيانــة فــإن كانت الوصيّــة مقيدة بأمانتــه انعزل ونصّــب القاضي 
وصيّــاً آخــر مكانــه وفقــاً للمذهــب الجعفــري، وإن لم تكــن مقيّــدة بأمانتــه ضــم إليــه أمينــاً 

يمنعــه عــن الخيانــة فــإن لم يمكــن ذلــك عزلــه ونصــب غيره.

 المادة ٣١٩
الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

 المادة ٣٢٠
إذا مــات الــوصي قبــل تنجيــز تمــام مــا أوصي إليــه بــه نصــب القــاضي وصيــاً لتنفيــذه وفقــاً 

ــب الجعفري. للمذه
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 المادة ٣٢١
ليــس للــوصي أن يــوصي إلى أحــد في تنفيــذ مــا أوصي إليــه بــه إلا أن يكــون مأذونــاً مــن 

المــوصي في الإيصــاء إلى غــيره.

 المادة ٣٢٢
ــه  ــة إلى غــيره، بمعنــى عــزل نفســه عــن الوصايــة وجعلهــا ل لا يفــوض الــوصي الوصاي

فيكــون غــيره وصيــاً عــن الميــت بجعــل منــه.

 المادة ٣٢٣
يجــوز للمــوصي أن يجعــل ناظــراً عــى الــوصي ومشرفــاً عــى عملــه، ووظيفتــه تابعــة لجعل 

المــوصي ، وهــو عــى قســمين :
ــة  الأول: أن يجعــل الناظــر رقيبــاً عــى الــوصي مــن جهــة الاســتيثاق عــى عملــه بالوصيّ
مطابقــاً لمــا أوصى بــه حتــى أنــه لــو رأى منــه خــلاف مــا قــرره المــوصي لاعــترض عليــه ، 
ومثــل هــذا الناظــر لا يجــب عــى الــوصي اســتئذانه في ترفاتــه ومتابعــة رأيــه ونظــره فيها 

، بــل إنــما يجــب أن تكــون أعمالــه باطلاعــه وإشرافــه.
ــه ،  ــه وموافقت ــإذن من ــل إلا ب ــث لا يعم ــوصي بحي ــاوراً لل ــر مش ــل الناظ ــاني: أن يجع الث
فالــوصي وإن كان وليــاً مســتقلًا في التــرف والتنفيــذ لكنه غير مســتقل في الــرأي والنظر 
فــلا يمــضى مــن أعمالــه إلا مــا وافــق نظــر الناظــر وكان بإذنــه ، فلــو اســتبد بالعمــل عــى 

نظــره مــن دون موافقــة الناظــر لم ينفــذ ترفــه.

 المادة ٣٢٤
إذا مــات الناظــر لــزم الــوصي الرجــوع إلى القــاضي ليقيــم شــخصاً مكانــه وفقــاً للمذهــب 

الجعفري.  

المادة ٣٢٥
ــاة  ــة عــى المحاب المريــض إذا اتصــل مرضــه بموتــه تتوقّــف صحــة ونفــوذ ترفاتــه المبنيّ
والمجّانيّــة أو عــى نحــو منهــا كالوقــف والصدقــة والهبــة ونحــو ذلك ممــا يســتوجب نقصاً 
في مالــه - وهــي المعــبّر عنهــا بمنجــزات المريــض - إذا زادت عــى الثلــث عــى إمضــاء 

الورثــة.

 المادة ٣٢٦
المــراد مــن المــرض هــو المــرض الــذي يعقبه مــوت المريــض بســببه، أمّــا الأمــراض الخفيفة 

التــي لا يخــاف منهــا عــى المريــض فــلا يلحقهــا حكــم المريــض في المــواد التالية.

 المادة ٣٢٧
الواجبات المالية التي يؤدّيها المريض في مرض موته تخرج من الأصل.

 المادة ٣٢٨
يقتــر في المــرض المتصــل بالمــوت عــى المــرض الــذي يــؤدي إلى المــوت ، فلــو مــات لا 
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بســبب ذلــك المــرض بــل بســبب آخــر مــن قتــل ونحــو ذلــك لم يمنــع مــن نفــوذ المنجــزات 
مــن أصــل التركــة.

 المادة ٣٢٩
يقتــر في المــرض الــذي يطــول بصاحبــه فــترة طويلــة عــى أواخــره القريبــة مــن المــوت 

فالمنجــزات الصــادرة منــه قبــل ذلــك نافــذة مــن أصــل التركــة.

 المادة ٣٣٠
ــذا  ــم مــات نف ــه وأوصى ببعــض آخــر ث ــه بعــض أموال ــك في مــرض موت إذا وهــب المال
جميعــاً إذا وفى الثلــث بهــما وكــذا إذا لم يــف بهــما ولكــن أمضاهمــا الورثــة، وإن لم يمضوهمــا 

أخرجــا معــاً مــن الثلــث ويبــدأ أولاً بالمنجّــزة فــإن بقــي شيء صرف فيــما أوصى بــه.

 المادة ٣٣١
إذا أقــر المريــض في وصيّتــه بعــين أو ديــن لــوارث أو أجنبــي، وكان مأمونــاً ومصدّقــاً في 

نفســه نفّــذ إقــراره مــن أصــل التركــة.
 المادة ٣٣٢

إذا أقــر المريــض في وصيّتــه بعــين أو ديــن لــوارث أو أجنبــي، وكان متّهــمًا في إقــراره وغــير 
مأمــون ولا مصــدّق نفّــذ إقــراره مــن ثلــث التركــة.

 المادة ٣٣٣
إذا أقــر وهــو في حــال صحّتــه أو في مــرض غــير المــرض الــذي تــوفي فيــه نفّــذ إقــراره مــن 

أصــل التركــة حتــى لــو كان متّهــمًا.

 المادة ٣٣٤
المــراد مــن التهمــة التــي تمنــع مــن نفــوذ إقــرار المــوصي المريــض مــن الأصــل، هــو وجــود 

أمــارات وقرائــن تفيــد الظــن بكذبــه.  

المادة ٣٣٥
الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

 المادة ٣٣٦
الشروط العامة للوقف أربعة هي:

ــه أو الجهــة  ــه أو وليّ ــه أو وكيل الــشرط الأول: القبــض ، ويتحقــق بتســلّم الموقــوف علي
الموقــوف عليهــا العــين الموقوفــة مــن الواقف ، وهــو ركن لا يتحقــق الوقــف دون توافره.

الشرط الثاني: الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة قلّت أو كثرت.
الــشرط الثالــث: التنجيــز بــأن ينشــأ الوقــف منجّــزاً غــير معلّــق عــى شيء، فلــو علّقــه عى 

شرط لم يصح.
الــشرط الرابــع: إخــراج الواقــف نفســه مــن الوقــف، وأن لا يعــود الوقــف عــى الواقــف، 

فــإذا وقــف عــى نفســه فقــط لم يصــح الوقــف.
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 المادة ٣٣٧
لا يعتبر في القبض الفوريّة.

 المادة ٣٣٨
يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه.

 المادة ٣٣٩
لا يعتبر القبض في صحة الوقف عى الجهات العامة.

 المادة ٣٤٠
لا يتحقق الوقف إذا وقف عيناً عى غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة.

 
المادة ٣٤١

إذا تــم الوقــف كان لازمــاً لا يجــوز للواقــف الرجــوع فيــه ، وإن وقــع في مــرض المــوت لم 
يجــز للورثــة ردّه .

 المادة ٣٤٢
الوقف عى قسمين:

ــة ، ويختــص بوقــف المســاجد ،  ــن همــا الواقــف والعــين الموقوف ــوّم بأمري ــا يتق الأول: م
ــر وفــك الملــك. وحقيقــة الوقــف فيهــا هــو التحري

الثــاني: مــا يتقــوّم بثلاثــة أمــور هــي الواقــف والعــين الموقوفــة والموقــوف عليــه ، وهــو في 
غــير المســاجد وحقيقــة الوقــف فيهــا هــو تمليــك العــين الموقوفــة للموقــوف عليــه.

 المادة ٣٤٣
للوقف أربعة أركان: صيغة الوقف ، الواقف ، الموقوف ، والموقوف عليه.

 المادة ٣٤٤
لا يكفــي في تحقــق الوقــف مجــرد النيّــة بــل لا بــد مــن إنشــاء ذلــك بمثــل: وقفت وحبســت 

ونحوهمــا ممــا يــدل عــى المقصود.

المادة ٣٤٥
يقــع الوقــف بــكل لفــظ يــدل عليــه حتــى باللغــة الأجنبيــة لأن الألفــاظ - هنــا - وســيلة 

للتعبــير، وليســت غايــة في نفســها.

 المادة ٣٤٦
لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه.
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 المادة ٣٤٧
يشترط في العين الموقوفة:

١ - أن تكون العين مملوكة للواقف فعلًا، فلا يصح وقف ملك الغير.
٢ - أن تكــون العــين قابلــة للتملــك، فــلا يصــح للمســلم وقــف الخنزيــر، أو آلات اللهــو 

مثــلًا، ولــو عــى الكافــر.
٣ - أن يكــون ممــا يمكــن الانتفــاع بهــا مــع بقــاء عينهــا، ويمكــن قبضهــا وتســليمها، فــلا 

يصــح وقــف الأمــوال النقديــة ولا الــيء غــير المعــيّن.
٤ - ألا يكون قد تعلّق بها حق للغير، فلا يصح وقف العين المرهونة.

 المادة ٣٤٨
الموقــوف عليــه هــو الجهــة التــي تســتحق منفعــة الوقــف ســواء كانــت الجهــة معيّنــة، كــما 
في الأوقــاف الخاصــة، أو كانــت غــير معيّنــة بــل عنوانــاً عامــاً يجــوز لمــن يشــمله العنــوان 

الانتفــاع بالعــين الموقوفــة، كــما في الأوقــاف العامــة.

  المادة ٣٤٩
يشترط في الموقوف عليه الأمور التالية:

١- الوجــود - في الوقــف الخــاص - فــلا يصــح الوقــف عــى المعــدوم ابتــداءً، حتــى وإن 
كان مــن الممكــن أن يوجــد فيــما بعــد.

٢ - أهليّة التملك حين الوقف، فلا يبتدئ الوقف بمن لا يملك الأهليّة.
٣- أن يكــون الموقــوف عليــه معيّنــاً ، فــلا يصــح الوقــف إذا كان الموقــوف عليــه مــردّداً 

بــين أحــد الشــخصين أو أحــد المســجدين.
٤- أن لا يكون الموقوف عليه من الجهات المحرّمة أو ما فيه إعانة عى المعصية.

 المادة ٣٥٠
يشترط في الواقف: البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وغير محجور عليه لفلس أو سفه.

 المادة ٣٥١
شروط الواقف كنص الشارع، وألفاظه كألفاظه في العمل بها ووجوب اتباعها.

 المادة ٣٥٢
يعتبر في صحة شروط الواقف أمور:

الأول: الاقــتران بالعقــد، بمعنــى أن يُلتــزم بــه في متــن العقــد فلــو اتفــق عليــه قبــل العقــد 
لم يكــف ذلــك في الالتــزام المــشروط بــه.

الثــاني: أن لا يكــون منافيــاً لمقتــضى العقــد وطبيعتــه، فلــو شرط الواقــف أن تبقــى العــين 
عــى ملكــه ، فيبيعهــا أو يهبهــا أو يؤجرهــا متــى شــاء ، فهــذا الــشرط مخالف لمقتــضى العقد 

ــل ومبطل. وباط
الثالــــث: أن لا يكــون مخالفــاً للكتــاب والســـنةّ أو عــى خلاف حكم من أحــكام الشريعة 

الإســلامية، كأن يشــترط فعــل الحرام أو تــرك الواجب.
الرابـــع: أن لا يكون مجهولاً.
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الخامــس: أن يكــون الــشرط ممــا فيــه غــرض معتــد بــه عنــد العقــلاء نوعًــا، أو بالنظــر إلى 
خصــوص المــشروط لــه.

 المادة ٣٥٣
إذا تــم الوقــف مــن غــير الــشرط فيكــون ذكــره بعــد الإنشــاء لغــواً، وذلــك لأن العــين 
الموقوفــة مــع تمــام إنشــاء الوقــف خرجــت عــن ملــك الواقــف، وأصبــح الواقــف أجنبيــاً 

عنهــا ولا يملــك الحــق في وضــع الــشروط أو إجــراء أيّ تــرف عليهــا.

 المادة ٣٥٤
تثبت الوقفيّة بأحد الأمور التالية:

١- العلم وإن كان حاصلًا من الشياع.
٢- البيّنة الشرعيّة )وهي الشاهدان العادلان(.

٣- إقرار ذي اليد أو ورثته.

المادة ٣٥٥
المتــولي للوقــف هــو مــن عيّنــه الواقــف أو مــن جعــل لــه أمــر التعيــين عنــد إنشــاء صيغــة 

الوقــف وإلاّ فمــن عيّنــه القــاضي.
 

المادة ٣٥٦
ــة، مســتقلًا  ــاً أو إلى مــدّة معيّن ــة الوقــف مــا دام حيّ يجــوز للواقــف أن يجعــل لنفســه تولي

فيهــا أو مشــتركاً مــع غــيره.

 المادة ٣٥٧
يجـــوز للواقــف أن يجعــل المتــولي شــخصاً ويجعــل أمــر تعيــين المتــولي بعــده إليــه، وهكــذا 

كل متــولٍ يعــيّن متوليّــاً بعــده.

 المادة ٣٥٨
يجــوز للواقــف جعــل الناظــر عــى الــولي بمعنــى المــشرف عليــه أو بمعنــى أن يكــون هــو 

المرجــع في النظــر والــرأي.

  المادة ٣٥٩
إذا جعــل الواقــف وليــاً أو ناظــراً عــى الــولي فليــس لــه عزلــه، وإذا فقــد شرط الواقــف 
كــما إذا جعــل الولايــة للعــدل ففســق أو جعلهــا للأرشــد فصــار غــيره أرشــد، أو نحــو 

ذلــك انعــزل بذلــك.

 المادة ٣٦٠
ــزم  ــتقل ولا يل ــما اس ــتقلال كل منه ــه اس ــن كلام ــم م ــإن فه ــين، ف ــة لاثن ــو شرط التولي ل
عليــه مراجعــة الآخــر، وإذا مــات أحدهمــا أو خــرج عــن الأهليّــة انفــرد الآخــر بالتوليــة، 
وإن فهــم مــن كلامــه الاجتــماع فليــس لأحدهمــا الاســتقلال، وكــذا لــو أطلــق ولم تكــن 
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قرينــة عــى إرادة الاســتقلال ، وفي الصورتــين الأخيرتــين لــو مــات أحدهمــا أو خــرج عن 
الأهليــة يضــم القــاضي إلى الآخــر شــخصاً آخــر.

 المادة ٣٦١
ليــس للمتــولي تفويــض التوليــة إلى غــيره حتــى مــع عجــزه عــن التصــدي إلا إذا جعــل 
ــن  ــه م ــما كان تصدي ــير في ــل الغ ــه توكي ــوز ل ــاً، ويج ــه متولي ــد جعل ــك عن ــه ذل ــف ل الواق

ــذه. ــاشرة في تنفي ــه المب ــترط علي ــه إذا لم يش وظيفت

 المادة ٣٦٢
إذا وقــف مســلم عــى الفقــراء أو فقــراء البلــد فالمــراد فقــراء المســلمين عى حســب مذهب 

الواقف.

 المادة ٣٦٣
إذا قال: هذا وقف عى أولادي أو ذريتي فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.

 
المادة ٣٦٤

إذا وقف عى المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمناً في اعتقاد الواقف.

المادة ٣٦٥
إذا وقــف في ســبيل الله تعــالى أو في وجــوه الــبر فالمــراد منــه مــا يكــون قربة وطاعة بحســب 

عقيــدة الواقف.

 المادة ٣٦٦
ــى  ــر والأنث ــل الذك ــه دخ ــى ذريت ــف ع ــات وإذا وق ــل البن ــه لم تدخ ــى أبنائ ــف ع إذا وق

ــيره. ــي وغ والصلب

  المادة ٣٦٧
إذا وقــف عــى مســجد صرف نــماؤه في مصالحــه مــن تعمــير وفــرش وسراج وكنس ونحو 
ذلــك مــن مصالحــه، ولا يعطــى شيء مــن النــماء لإمــام الجماعــة إلا أن تكــون هنــاك قرينــة 

عــى إرادة مــا يشــمل ذلــك فيعطــى منــه حينئذ.

 المادة ٣٦٨
لا يمكن بيع الوقف إلا في موارد:

)١( أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
)٢( مــا إذا اشــترط الواقــف بيعــه عنــد حــدوث أمــر مــن قلــة المنفعــة أو وجــود مصلحــة 

معتــد بهــا أو نحــو ذلــك.
)٣( مــا إذا وقــع الاختــلاف الشــديد بــين الموقــوف عليهــم، بحيــث لا يؤمــن معــه مــن 

تلــف النفــوس والأمــوال.
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)٤( مــا لــو علــم أن الواقــف لاحــظ في قــوام الوقــف عنوانــاً خاصــاً في العــين الموقوفــة، 
فيــزول ذلــك العنــوان، فإنــه يجــوز البيــع - حينئــذ - وإن كانــت الفائــدة باقيــة بحالهــا أو 

أكثــر.
)٥( مــا لــو خــرب بعــض الوقــف فإنــه يبــاع البعــض ويــرف ثمنــه في مصلحــة المقــدار 

العامــر، أو في وقــف آخــر إذا كان موقوفــاً عــى نهــج وقــف الخــراب.

 المادة ٣٦٩
مــا ذكــر مــن جــواز البيــع في المــادة الســابقة لا يجــري في المســاجد، فإنهــا لا تبــاع عــى كل 

حــال.

 المادة ٣٧٠
إذا جــاز بيــع الوقــف ، فــإن كان مــن الأوقــاف غــير المحتاجــة إلى المتــولي كالوقــف عــى 
الأشــخاص المعينــين لم تحتــج إلى إجــازة غيرهــم ، وإلا فــإن كان لــه متــولٍ خــاص فاللازم 
مراجعتــه ، ويكــون البيــع بإذنــه ، ويشــترى بثمنــه ملــكاً، ويوقــف عــى النهــج الــذي كان 

عليــه الوقــف الأول.

 المادة ٣٧١
إذا خــرب الوقــف ولم يمكــن الانتفــاع بــه وأمكــن بيــع بعضــه وتعمــير الباقــي بثمنــه فإنــه 

يقتــر عــى بيــع بعضــه وتعمــير الباقــي بثمنــه.

 المادة ٣٧٢
للإرث ثلاثة أركان وهي:

ــم  ــذي حك ــود ال ــو المفق ــمًا، وه ــوات حك ــق بالأم ــت، أو الملح ــو المي ث: وه ــوَرِّ )١( الُم
ــا. ــل ميتً ــين إذا انفص ــل الجن ــرًا مث ــص، أو تقدي ــدة الترب ــي م ــد م ــه بع ــاضي بموت الق

ث، أو الملحــق بالأحيــاء تقديــرًا وهــو الحمــل  )٢( الــوارث: وهــو الحــي بعــد مــوت المــورِّ
ولــو نطفــة، إذا انفصــل حيّــاً، وهــو يكــون مــن نســب أو ســبب.

ث. )٣( الميراث: وهو التركة التي خلَّفها الموَرِّ

 المادة ٣٧٣
يستحق الإرث بموت المورث حقيقةً أو حكمًا.

 المادة ٣٧٤
أ- يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكمًا وقت موت المورث.

ب- يتحقق وجود الحمل واستحقاقه الإرث إذا انفصل حيًا حياةً مستقرة.

المادة ٣٧٥
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يــترك للحمــل قبــل الــولادة نصيــب ذكريــن ويعطــى أصحــاب الفرائــض ســهامهم مــن 
ــبة  ــض بنس ــاب الفرائ ــى أصح ــد ع ــم الزائ ــه ويقسّ ــي فرض ــاً أعط ــد حي ــإن ول ــي ف الباق

ســهامهم.

 المادة ٣٧٦
إذا عــزل للحمــل وقسّــمت بقيــة التركة فولد أكثر مــن واحد ولم يف المعــزول بحصصهم 

اســترجعت التركة بمقــدار نصيب الزائد.

 المادة ٣٧٧
الحمــل مــا دام حمــلًا لا يــرث وإن علــم حياتــه في بطــن أمــه ولكن يحجــب مــن كان متأخراً 

عنــه في المرتبــة أو في الطبقة.

 المادة ٣٧٨
ــد  ــه بع ــم حيات ــو عُل ــاعته فل ــن س ــات م ــاً وإن م ــل حي ــو انفص ــورّث ل ــرث وي ــل ي الحم

ــورّث. ــرث وي ــده ي ــمات بع ــه ف انفصال

 المادة ٣٧٩
ــاة الحمــل بعــد انفصالــه وقبــل موتــه مــن ســاعته بالصيــاح وبالحركــة البيّنــة  تعــرف حي
التــي لا تكــون إلا في الإنســان الحــي لا مــا تحصــل أحيانــاً ممــن مــات قبــل قليــل، ويثبتــان 

بأحــد أمريــن :
)أ( بشهادة عدلين.

)ب( بإخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان واحداً كان أو متعدداً.

 المادة ٣٨٠
من موانع الإرث :

)١( الكفر بأصنافه ومنه الارتداد.
)٢( القتل عمداً ظلمًا.

)٣( التولد من الزنا.
)٤( اللعان.

 
المادة ٣٨١

أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم أما المسلم فإنه يرث غير المسلم.
ب- المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب.

ج- غــير المســلم لا يحجــب - وإن قــرب - الورثــة المســلمين - وإن بعــدوا - مــن إرث 
المســلم فرضــاً ورداً.

 المادة ٣٨٢
المراد بغير المسلم كل من أنكر أحد أصول الإسلام الثلاثة، التي هي:

)١( وجــود الخالــق )٢( نبــوة ســيدنا محمــد صــى الله عليــه وآلــه )٣( اليوم الآخــر أو أنكر 
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ضرورة دينيــة اتفــق عــى ضرورتهــا بــين فقهــاء المذهب الجعفــري والمذاهــب الأربعة.

 المادة ٣٨٣
الميراث هو التركة التي خلَّفها المورّث وهي :

)أ( كل ما تركه الميت مما كان يملكه قبل موته ، من أعيان أو ديون أو منافع .
)ب( كل ما تركه الميت من حقوق تقبل الانتقال.

)ج( ما يملكه الميت بعد موته.

 المادة ٣٨٤
يخرج من التركة قبل تقسيمها ، ما يلي حسب الترتيب الآتي:

)١( التجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن.
)٢( الديون التي عى الميت.

)٣( الحقوق الشرعية الواجبة في ذمة الميت.
)٤( الوصيّة بما لا يزيد عن ثلث التركة.

المادة ٣٨٥
أسباب الإرث عى نوعين :

النــوع الأول: النســب ، وهــو: الاتصــال بالميــت بالــولادة عــى وجــه شرعــي ، أو مــا في 
حكمــه كــزواج غــير المســلمين، ومراتبــه ثــلاث ، وهــي :

)١( طبقة الأبوين والأولاد وإن نزلوا.
)٢( طبقة الأجداد والجدات وإن علوا ، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.

ــدم  ــع ع ــم م ــوا ، وأولاده ــالات وإن عل ــوال والخ ــمات والأخ ــمام والع ــة الأع )٣( طبق
ــوال. ــمام والأخ الأع

النوع الثاني: من أسباب الإرث: السبب ، وهو : الاتصال بسبب الزوجية.

 المادة ٣٨٦
ــار أو  ــة كف ــزام بلازم ــن مــع الالتفــات والالت ــات الدي ــاً مــن ضروري مــن أنكــر ضروري

ــه. ــون من ــيرث المســلم منهــم وهــم لا يرث بحكمهــم ، ف
 

المادة ٣٨٧
لــو أســلم أحــد الورثــة بعــد قســمة بعــض التركــة فقــط دون بعضهــا الآخــر ، فهــو يــرث 

مــن الباقــي الــذي لم يقســم ، ولا يــرث ممــا قســم.

 المادة ٣٨٨
المرتد ، هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر ، وهو عى قسمين:

القســم الأول: المرتــد الفطــري ، وهــو مــن كان أحــد أبويــه أو كليهــما مســلمًا حــال انعقــاد 
نطفتــه ثــم أظهــر الإســلام بعــد بلوغــه ثــم خــرج عنــه.

القســم الثــاني: المرتــد المــلي ، وهــو مــن كان أبــواه كافريــن حــال انعقــاد نطفتــه ثــم أظهــر 
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الكفــر بعــد البلــوغ فصــار كافــراً أصليــاً ثــم أســلم ثــم عــاد إلى الكفــر.
 

المادة ٣٨٩
تقســم أمــوال المرتــد الفطــري الرجــل التــي كانــت لــه حــين ارتــداده بــين ورثتــه بعــد أداء 

ديونــه كالميــت ولا ينتظــر موتــه.

المادة ٣٩٠
لا تقسّم أموال المرتد الملي الرجل إلا بعد موته.

 المادة ٣٩١
المرتدة عن ملة أو عن فطرة لا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت.

 المادة ٣٩٢
لا يرث القاتلُ المقتولَ بشرطين:

)١( أن يكون القتل عمداً، أما إذا كان خطأً محضاً فلا يمنع من الإرث.

)٢( أن يكــون القتــل ظلــمًا بغــير حــق أمــا إذا قتلــه بحــق كالمقتــول قصاصــاً أو دفاعــاً عــن 
نفســه أو عرضــه أو مالــه فــلا يكــون قتلــه مانعــاً مــن الإرث.

 المادة ٣٩٣
القتــل الخطــأ الشــبيه بالعمــد هــو الــضرب الــذي أفــضى إلى المــوت ، وهــو بحكــم الخطــأ 

في عــدم منعــه مــن الإرث.

 المادة ٣٩٤
القاتــل الممنــوع عــن الإرث مــن المقتــول لا يكــون حاجبــاً عمن دونــه في الدرجــة ومتأخر 

عنــه في الطبقــة فوجــوده كعدمه.

المادة ٣٩٥
لو اشترك اثنان أو أكثر في قتل المورث كان ذلك مانعاً لهم من إرثه.

 المادة ٣٩٦
إن كان الزنــا مــن الأبويــن لا يكــون التــوارث بــين الطفــل وبينهــما ولا بينه وبين المنتســبين 
إليهــما، وإن كان مــن أحدهمــا دون الآخــر، لا يكــون التــوارث بــين الطفــل والــزاني ولا 

بينــه وبــين المنتســبين إليــه.

 المادة ٣٩٧
المتولّــد مــن وطء الشــبهة كالمتولّــد مــن الــوطء الحــلال يكــون التــوارث بينــه وبــين أقاربــه 

أبــاً كان أو أمــاً أو غيرهمــا مــن الطبقــات والدرجــات.
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 المادة ٣٩٨
المــراد بــوطء الشــبهة، هــو الــوطء الــذي ليــس بمســتحق شرعاً مــع الجهل بذلــك، كتوهم 

وقــوع العقــد مــع عــدم وقوعــه أو كتوهم صحــة العقــد الباطل.

 المادة ٣٩٩
ــي  ــب الاثن ــاً للمذه ــد وفق ــة العق ــه شرط صح ــر في ــب وإن لم يتواف ــائر المذاه ــكاح س ن

ــم . ــق مذهبه ــى وف ــع ع ــو وق ــوارث ل ــن الت ــع م ــري لا يمن ــشري الجعف ع

 المادة ٤٠٠
لا توارث بين الزوجين المتلاعنين.

 المادة ٤٠١
لا تــوارث بــين الأب وابنــه الــذي لاعــن عليــه بعــد نفيــه عنــه إلاّ إذا أقــر الأب بــه بعــد 
إجــراء عمليــة الملاعنــة واســتكمال شروطهــا ، فــيرث الابــن مــن الأب ولا يــرث الأب 

مــن الابــن.

 المادة ٤٠٢
لــو اعــترف الأب بابنــه بعــد الملاعنــة فــلا يرث الابــن أقــارب أبيــه الملاعن كجــده وجدته 
لأبيــه أو أعمامــه وأبنائهــم ، ولا يرثــه أقــارب أبيــه حتى لو وافقهــم في إقرار أبيــه ووافقوه.

 المادة ٤٠٣
لا يمنع اللعان عن التوارث بين الولد وأمه ، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الأم.

 المادة ٤٠٤
الحجب عى نوعين:

الأول: حجب حرمان ، وهو الذي يكون عن أصل الإرث.
الثاني: حجب نقصان ، وهو الذي يكون عن بعض الإرث أو الرد.

المادة ٤٠٥
ــة ، فــكل طبقــة ســابقة مــن  ــبي هــو الأقربيّ ــط لحجــب الحرمــان في الحجــب النَّسَ الضاب

ــا. ــة منه ــة اللاحق ــب الطبق ــلاث تحج ــات الإرث الث طبق
 

المادة ٤٠٦
كلُّ درجة أقرب من أي طبقة كانت تحجبُ الأبعد منها من ذات الطبقة.

 المادة ٤٠٧
المتقرب بالأبوين يحجب المتقرّب بالأب فقط.

 المادة ٤٠٨
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ابن العم للأبوين يحجب العم إذا كان للأب فقط.

 المادة ٤٠٩
ــن فــالإرث بــين الخــال والعــم ، ولا  ــن عــم للأبوي ــو اجتمــع خــال وعــم لــلأب ، واب ل

ــم. ــن الع شيء لاب

 المادة ٤١٠
حجب النقصان عى قسمين: الأول يحجب ويرث ، والثاني يحجب ولا يرث.

 المادة ٤١١
ــزل  ــد وإن ن ــص بالول ــرث يخت ــب وي ــذي يحج ــان ال ــب النقص ــن حج ــم الأول م القس
فيشــمل الأولاد وأولاد الأولاد كابــن الابــن وبنــت الابــن وابــن البنــت وبنــت البنــت 

ــرث معهــما. ــرد وي ــن عــما زاد عــن السدســين مــن الفــرض وال فهــو يحجــب الأبوي

  المادة ٤١٢
يحجــب الولــد وإن نــزل الــزوج عــما زاد مــن الربــع مــن فرضــه ، ويحجــب الزوجــة عــما 

زاد عــن الثمــن مــن فرضهــا ، كــما يحجبهــما عــن الــرد عليهــما ويــرث معهــما.

 المادة ٤١٣
إذا كان مــع الأبويــن أو أحدهمــا بنــت أو أكثــر ، فإنهــا تحجــب الأبويــن أو أحدهمــا عــما زاد 

عــن الســدس مــن فرضهــما فقــط ، ولا تحجبهــما عــن الــرد عليهما.

 المادة ٤١٤
ــاني مــن حجــب النقصــان الــذي يحجــب ولا يــرث الأخــوة فإنهــم يحجبــون  القســم الث

ــون. ــدس ، ولا يرث ــن الس ــما زاد ع الأم ع

المادة ٤١٥
يحجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس بشروط:

)١( أن يكون الأب حياً وارثاً دون أن يكون هناك مانع من إرثه.
)٢( أن يكونوا أخوة الميت لأبويه أو لأبيه.

)٣( أن يكونوا مولودين فعلًا فلا يكفي الحمل.
)٤( أن يكون الأخوة ذكرين أو ذكراً وامرأتين ، أو أربع نساء.

)٥( أن لا يكون في الأخوة مانع من موانع الإرث.

 المادة ٤١٦
الأخــوة يحجبــون الأم عــما زاد عــن الســدس فرضــاً ويحجبونهــا عــن الــرد عليهــا ممــا زاد 

عــى فرضهــا.

 المادة ٤١٧
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ــت  ــى البن ــيرد ع ــهمه ، ف ــبة س ــه بنس ــا زاد عن ــه م ــردّ علي ــه يُ ــمى فإن ــرض مس كل ذي ف
الواحــدة نصــف التركــة بالفــرض والنصــف الآخــر بالــرد وتحــوز التركــة كلهــا إذا لم يكن 

معهــا وارث آخــر.

 المادة ٤١٨
يُــرَدّ عــى الأخــت المنفــردة لــلأب أو الأختــين فأكثــر ، نصــف التركــة بالفــرض والنصــف 

الآخــر بالــرد وتحــوز الأخــت التركــة كلهــا إذا لم يكــن معهــا وارث آخــر.

 المادة ٤١٩
الوارث من حيث إرثه بالفرض فقط أو بالقرابة فقط ، أو بهما معاً ، أربعة أقسام:

القسم الأول: من يرث بالفرض فقط وهو الزوجة.
ــه بالفــرض  ــزوج والأم وفي حــال إرث ــمًا وهــو ال ــاني: مــن يــرث بالفــرض دائ القســم الث

ــة(. ــرد )أي بالقراب ــرث بال ي
ــات  ــت والبن ــو الأب والبن ــارة وه ــرد ت ــارة وبال ــرض ت ــرث بالف ــن ي ــث: م ــم الثال القس

ــن الأم. ــوات م ــوة والأخ ــن والأخ ــلأب أو للأبوي ــوات ل ــت والأخ والأخ

ــن أو لــلأب والجــد  ــن والإخــوة للأبوي ــة كالاب ــرث إلا بالقراب ــع: مــن لا ي القســم الراب
ــوال. ــمام والأخ والأع

 المادة ٤٢٠
الفــرض شرعــاً هــو الســهم المقــدّر والمنصــوص عليــه في القــرآن العزيــز والســنة المطهّــرة 

الشريفــة ، وهــو عــى أنــواع ســتة :
النوع الأول: النصف ، وهو فرض لثلاثة:

)١( الزوج إذا لم يكن لزوجته المتوفاة ولد وإن نزل.
)٢( البنت الواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد للمتوفى.

)٣( الأخت المنفردة للأب أو الأبوين إذا لم يكن معها أخ.
النوع الثاني: الربع ، وهو فرض لاثنين:

)١( الزوج إذا كان لزوجته المتوفاة ولد.
)٢( الزوجة إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد ، وإن نزل.

ــإن  ــزل ، ف ــد وإن ن ــود ول ــع وج ــط ، م ــة فق ــرض للزوج ــو ف ــن وه ــث: الثم ــوع الثال الن
كانــت واحــدة كان لهــا ذلــك بتمامــه ، وإن كانــت متعــددة كان الثمــن بينهــن بالســويّة.

النوع الرابع: الثلثان ، وهما فرض لفريقين:
)١( البنتان فما زاد إذا لم يكن للمورث ابن مساوٍ لهما في الرتبة.

)٢( الأختان فما زاد إذا كانتا للأب أو الأبوين ولم يكن معهما أخ مساوٍ لهن في الرتبة.
النوع الخامس: الثلث: وهو فرض لفريقين:

)١( الأم مــع عــدم وجــود ولــد للمتــوفى وإن نــزل ، شرط أن لا يكــون حاجبــاً لهــا كأخوة 
الميــت يحجبونهــا عــما زاد عن الســدس.

)٢( الأخ والأخت من الأم إذا كان متعدداً فإنهم يشتركون في الثلث بالسويّة .
النوع السادس: السدس وهو فرض لأربعة:
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)١( الأب مع وجود ولد للمورث وإن نزل.
)٢( الأم مع وجود ولد للمورث وإن نزل.

)٣( الأم مــع عــدم وجــود ولــد للمــورث ، ولكــن كان لــه أخــوة لأبيــه أو لأبيــه وأمــه ، 
فإنهــم لا يرثــون ولكنهــم يحجبونهــا عــما زاد عــن الســدس.

)٤( الأخ الواحد للأم والأخت الواحدة للأم.

 المادة ٤٢١
)أ( طبقات الورثة في النسب ثلاث:

)١( الآباء والأبناء وإن نزلوا.
)٢( الأخوة وإن نزلوا والأجداد وإن صعدوا.

)٣( الأعمام وإن صعدوا ونزلوا والأخوال وإن صعدوا ونزلوا.
)ب( هــذه الطبقــات مترتبــة في الإرث ، بمعنــى أن الطبقــة الثانيــة لا تــرث إلاّ مــع عــدم 
وجــود أحــد مــن الطبقــة الأولى ، وأن الطبقــة الثالثــة لا تــرث مــع وجــود أحد مــن الطبقة 

الثانية.
 

المادة ٤٢٢
لــلأب المنفــرد تمــام تركــة الميــت بالقرابــة ، ولــلأم المنفــردة تمــام تركتــه أيضــاً ، الثلــث منهــا 

بالفــرض والزائــد عليــه بالردّ.

 المادة ٤٢٣
لــو اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الــزوج كان لــه النصــف ، ولــو اجتمــع مــع الزوجــة كان 

لهــا الربــع ويكــون الباقــي لأحــد الأبويــن لــلأب قرابــةً ولــلأم فرضــاً وردّاً.

المادة ٤٢٤
إذا اجتمــع الأبــوان وليــس للميــت ولــد ولا زوج أو زوجــة كان لــلأم ثلــث التركــة فرضاً 
والباقــي لــلأب إن لم يكــن لــلأم حاجــب مــن أخــوة الميــت أو أخواتــه ، وأمــا مــع وجــود 
ــيئاً وإن  ــوات ش ــوة والأخ ــرث الأخ ــلأب ، ولا ت ــي ل ــدس والباق ــلأم الس ــب فل الحاج

حجبــوا الأم عــن الثلــث.

المادة ٤٢٥
ــع ،  ــا الرب ــة كان له ــما زوج ــو كان معه ــف ، ول ــه النص ــن زوج كان ل ــع الأبوي ــو كان م ل

ــلأب. ــي ل ــه والباق ــدس مع ــب والس ــدم الحاج ــع ع ــلأم م ــث ل ــون الثل ويك

 المادة ٤٢٦
للابــن المنفــرد تمــام تركــة الميــت بالقرابــة ، وللبنــت المنفــردة تمــام تركتــه النصــف بالفــرض 

ــي بالردّ . والباق
للابنــين المنفرديــن فــما زاد تمــام التركــة بالقرابة تقســم بينهم بالســوية ، وللبنتــين المنفردتين 
فــما زاد الثلثــان فرضــاً يقسّــم بينهــن بالســويّة والباقــي يــردّ عليهــن يقسّــم بينهــن بالســوية 

، ولا شيء للعصبة.
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المادة ٤٢٧
ــم  ــة له ــت الترك ــن كان ــات منفردي ــاء والبن ــن أو الأبن ــت منفردي ــن والبن ــع الاب إذا اجتم

ــين. ــظ الأنثي ــل ح ــر مث للذك

 المادة ٤٢٨
)أ( إذا اجتمــع الأبــوان مــع بنــت واحــدة فــإن لم يكــن للميت أخــوة - تتوفــر فيهم شروط 
الحجــب المتقدّمــة - قُسّــم المــال خمســة أســهم، فلــكل مــن الأبويــن ســهم واحــد فرضــاً 

وردّاً وللبنــت ثلاثــة أســهم فرضــاً وردّاً.
ــلأم الســدس فقــط  ــت أخــوة تجتمــع فيهــم شروط الحجــب يكــون ل )ب( إذا كان للمي
وتقسّــم البقيّــة بــين البنــت والأب أرباعــاً فرضــاً وردّاً ســهم لــلأب وثلاثــة ســهام للبنت.

 المادة ٤٢٩
إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن.

 المادة ٤٣٠
إذا اجتمــع الأبــوان مــع الأبنــاء أو البنــات فقــط كان لــكل واحــد منهــما الســدس والباقــي 

يقسّــم بــين الأبنــاء أو البنــات بالســويّة.

 المادة ٤٣١
إذا اجتمــع الأبــوان مــع الأولاد ذكــوراً وإناثــاً كان لــكل منهــما الســدس ويقسّــم الباقــي 

بــين الأولاد جميعــاً للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٣٢
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع البنــت الواحــدة لا غــير كان لــه الربــع فرضــاً وردّاً والباقــي 

ــاً وردّاً. للبنت فرض

 المادة ٤٣٣
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع البنتــين فــما زاد لا غــير كان لــه الخمــس فرضــاً وردّاً والباقي 

للبنتــين أو البنــات بالفــرض والــرّد يقسّــم بينهن بالســويّة.

 المادة ٤٣٤
إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن.

المادة ٤٣٥
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الأولاد الذكــور كان لــه الســدس فرضــاً والباقــي يقسّــم 

بــين الأبنــاء بالســويّة.
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 المادة ٤٣٦
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الابن الواحد أو أكثــر وكان معهم بنت واحــدة أو أكثر كان 

لأحــد الأبويــن الســدس فرضاً والباقي يقسّــم بــين الأولاد للذكر مثل حــظ الأنثيين.

 المادة ٤٣٧
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع أحــد الزوجــين ومعهــما البنــت الواحــدة كان للــزوج الربــع 
وللزوجــة الثمــن، ويقسّــم الباقــي أرباعــاً ربع لأحــد الأبوين فرضــاً وردّاً والباقــي للبنت 

وردّاً. فرضاً 

 المادة ٤٣٨
ــما زاد كان للزوجــة الثمــن  ــان ف ــن مــع الزوجــة وكان معهــما بنت إذا اجتمــع أحــد الأبوي
ويقسّــم الباقــي أخماســاً خمــس لأحــد الأبويــن فرضــاً وردّاً وأربعــة أخمــاس للبنتــين فــما زاد 

فرضــاً وردّاً.

 المادة ٤٣٩
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الــزوج وكان معهــما بنتــان فــما زاد كان للــزوج الربع ولأحد 

الأبويــن الســدس والبقية للبنتــين فما زاد.

 المادة ٤٤٠
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الزوجــة وكان معهــما ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات 
كان للزوجــة الثمــن ولأحــد الأبويــن الســدس، والباقي للبقيــة، ومع الاختــلاف فللذكر 

مثــل حــظ الأنثيين.

 المادة ٤٤١
إذا اجتمــع أحــد الأبويــن مــع الــزوج وكان معهــما ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات 
كان للــزوج الربــع ولأحــد الأبويــن الســدس، والباقــي للبقيــة، ومــع الاختــلاف فللذكــر 

مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٤٢
إذا اجتمــع الأبــوان والبنــت الواحــدة مــع الزوج فلــه الربــع وللأبوين السدســان والباقي 

. للبنت

 المادة ٤٤٣
ــان  ــن السدس ــن وللأبوي ــا الثم ــة فله ــع الزوج ــدة م ــت الواح ــوان والبن ــع الأب إذا اجتم
ويقسّــم الباقــي أخماســاً يكــون لــكل مــن الأبويــن ســهم واحــد فرضــاً وردّاً وثلاثة أســهم 

للبنــت فرضــاً وردّاً.

 المادة ٤٤٤
إذا اجتمــع الأبــوان والبنــت الواحــدة مــع الزوجــة فلهــا الثمــن وكان للميت أخــوة تتوفر 
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فيهــم شروط الحجــب كان لــلأم الســدس فقــط ويحجبونهــا عــن الــرد ويقسّــم الباقــي بين 
الأب والبنــت أرباعــاً، الربــع لــلأب وثلاثــة أربــاع للبنت.

المادة ٤٤٥
إذا اجتمــع الأبــوان وبنتــان فصاعــداً مــع الزوجــة كان لهــا الثمــن والسدســان للأبويــن 

ويكــون الباقــي للبنتــين فصاعــداً يقسّــم بينهــن بالســويّة.

 المادة ٤٤٦
ــن  ــان للأبوي ــع والسدس ــه الرب ــزوج كان ل ــع ال ــداً م ــان فصاع ــوان وبنت ــع الأب إذا اجتم

ــويّة. ــن بالس ــم بينه ــداً يقسّ ــين فصاع ــي للبنت ــون الباق ويك

 المادة ٤٤٧
إذا اجتمــع الأبــوان مــع ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات مــع الزوجــة كان لهــا الثمــن 
وللأبويــن السدســان، والباقــي للولــد أو الأولاد ومــع الاختــلاف يكــون للذكــر ضعــف 

ــظ الأنثى. ح

  المادة ٤٤٨
إذا اجتمــع الأبــوان مــع ابــن واحــد أو متعــدد أو أبنــاء وبنــات مــع الــزوج كان لــه الربــع 
وللأبويــن السدســان، والباقــي للولــد أو الأولاد ومــع الاختــلاف يكــون للذكــر ضعــف 

حــظ الأنثــى.

 المادة ٤٤٩
إذا اجتمعــت الزوجــة مــع ولــد واحــد أو أولاد متعدديــن كان لهــا الثمــن والباقــي للولــد 

أو الأولاد، ومــع الاختــلاف يكــون للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٥٠
إذا اجتمــع الــزوج مــع ولــد واحــد أو أولاد متعدديــن كان لــه الربــع والباقــي للولــد أو 

الأولاد، ومــع الاختــلاف يكــون للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٥١
أولاد الأولاد وإن نزلــوا يقومــون مقــام الأولاد في مقاســمة الأبويــن وحجبهــما عــن أعى 
الســهمين إلى أدناهمــا، ومنــع مــن عداهــم مــن الأقــارب، ولا يشــترط في توريثهــم فقــد 

الأبويــن .

 المادة ٤٥٢
لا يــرث أولاد الأولاد إذا كان للميــت ولــد وإن كان أنثــى فــإذا تــرك بنتــاً وابــن ابــن كان 

المــيراث للبنــت خاصــة .

 المادة ٤٥٣
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أولاد الأولاد مترتبــون في الإرث ، فالأقــرب منهــم يمنــع الأبعــد ، فــإذا كان للميــت ولدُ 
ولــدٍ وولــدُ ولــدِ ولــدٍ كان المــيراث لولــدِ الولــد دون ولــدِ ولــدِ الولد .

 المادة ٤٥٤
يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به .

المادة ٤٥٥
لــو كان للميــت أولاد بنــت وأولاد ابــن كان لأولاد البنــت الثلــث نصيــب أمهــم يقسّــم 
بينهــم للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين ، ولأولاد الابــن الثلثــان نصيــب أبيهــم يقسّــم بينهــم 

للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٥٦
ــع  ــن م ــيراث لأن الأبوي ــت في الم ــوي المي ــاركون أب ــد الأولاد يش ــد فق أولاد الأولاد عن
أولاد الأولاد صنفــان مــن طبقــة واحــدة، ولا يمنــع قــرب الأبويــن إلى الميــت إرثهــم منه.

  المادة ٤٥٧
الطبقــة الثانيــة مــن وارثــي الميــت هــم الأخــوة وأولادهــم المســمّون بالكلالــة والأجــداد 

مطلقــاً، ولا يــرث واحــد منهــم مــع وجــود واحــد مــن الطبقــة الأولى.

المادة ٤٥٨
إذا لم يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــــة الثانيــة غــير أخيــه لأبويــه ورث المال كلــه بالقرابة، 
ومــع التعــدد ينقســم بينهــم بالســوية، وللأخــت المنفــردة مــن الأبويــن المــال كلــه ، تــرث 

نصفــه بالفــرض ونصفــه الآخــر ردّاً بالقرابــة.

 المادة ٤٥٩
إذا لم يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غــير أختــين أو أخــوات مــن الأبويــن كان 

لهــن المــال كلــه يرثــن ثلثيــه بالفــرض والثلــث الثالــث ردّاً بالقرابــة.

 المادة ٤٦٠
إذا لم يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة وتــرك أخــاً واحــداً أو أكثــر مــن الأبويــن مع 
أخــت واحــدة أو أكثــر فــلا فــرض بــل يرثــون المــال كلــه بالقرابــة يقتســمونه بينهــم للذكــر 

مثــل حــظ الأنثيين.

 المادة ٤٦١
ــم  ــع فقده ــن ، وم ــت للأبوي ــود الأخ والأخ ــع وج ــلأب م ــت ل ــرث الأخ أو الأخ لا ي
فلــلأخ مــن الأب واحــداً كان أو متعــدداً تمــام المــال بالقرابــة ، وللأخت الواحــدة النصف 
ــه  ــن ثلثي ــال يرث ــام الم ــددات تم ــوات المتع ــة ، وللأخ ــر بالقراب ــف الآخ ــرض والنص بالف

بالفــرض والباقــي ردّاً بالقرابــة.
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 المادة ٤٦٢
إذا اجتمــع الأخــوة والأخــوات كلهــم لــلأب كان لهــم تمــام المــال يقســمونه بينهــم للذكــر 

مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٦٣
لــلأخ المنفــرد مــن الأم والأخــت المنفــردة مــن الأم المــال كلــه يــرث الســدس بالفــرض 
ــاً أو ذكــوراً  والباقــي ردّاً بالقرابــة ، وللاثنــين فصاعــداً مــن الأخــوة لــلأم ذكــوراً أو إناث
وإناثــاً المــال كلــه يرثــون ثلثــه بالفــرض والباقــي ردّاً بالقرابــة ، ويقسّــم بينهــم فرضــاً وردّاً 

بالســويّة.

 المادة ٤٦٤
إذا اجتمــع الأخــوة بعضهــم مــن الأبويــن وبعضهــم مــن الأم فــإن كان الــذي مــن الأم 

واحــداً كان لــه الســدس ذكــراً كان أو أنثــى والباقــي لمــن كان مــن الأبويــن.

المادة ٤٦٥
إذا اجتمــع الأخــوة بعضهــم مــن الأبويــن وبعضهــم مــن الأم فــإن كان الــذي مــن الأم 
متعــدداً كان لهــم الثلــث يقسّــم بينهــم بالســويّة ذكــوراً كانــوا أو إناثــاً ، أو ذكــوراً وإناثــاً 
ــورة  ــم في الذك ــع اتفاقه ــدداً ، وم ــداً كان أو متع ــن واح ــن الأبوي ــن كان م ــي لم ، والباق

ــة يقسّــم بالســوية ، ومــع الاختــلاف فيهــما يقسّــم للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين. والأنوث

 المادة ٤٦٦
إذا اجتمــع الأخــوة بعضهــم من الأبويــن وبعضهم مــن الأم وكان المتقــرّب بالأبوين إناثاً 
والأخ مــن الأم واحــداً كان مــيراث الأخــوات مــن الأبويــن بالفــرض ثلثــين وبالقرابــة 
ــا زاد  ــى واحــدة كان لهــا النصــف فرضــاً، وم ــن أنث الســدس، وإذا كان المتقــرّب بالأبوي
ــرّب  ــى المتق ــردّ ع ــا ولا ي ــث ردّاً عليه ــدس أو الثل ــو الس ــالأم وه ــرّب ب ــهم المتق ــى س ع

بــالأم ، وإذا وجــد معهــم أخــوة مــن الأب فقــط فــلا مــيراث لهــم.

 المادة ٤٦٧
إذا لم يوجــد للميــت أخــوة مــن الأبويــن وكان لــه أخوة بعضهــم من الأب فقــط وبعضهم 
مــن الأم فقــط فــإذا كان الأخ مــن الأم واحــداً كان له الســدس ، وإذا كان متعــدداً كان لهم 
الثلــث يقسّــم بينهــم بالســوية ، والباقــي الزائــد عــى الســدس أو الثلــث يكــون للإخــوة 
مــن الأب يقسّــم بينهــم للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين مــع اختلافهــم في الذكــورة والأنوثــة 

، ومــع عــدم الاختــلاف فيهــما يقسّــم بينهــم بالســويّة.

 المادة ٤٦٨
إذا لم يوجــد للميــت أخــوة مــن الأبويــن وكان لــه أخوة بعضهــم من الأب فقــط وبعضهم 
ــهم  ــى س ــا زاد ع ــا م ــون ميراثه ــدة يك ــى واح ــالأب أنث ــرّب ب ــط وكان المتق ــن الأم فق م

المتقــرّب بــالأم بعضــه بالفــرض وبعضــه بالــردّ بالقرابــة.
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 المادة ٤٦٩
في جميــع صــور انحصــار الــوارث القريــب بالأخــوة ـ ســواء أكانــوا مــن الأبويــن أم مــن 
الأب أم مــن الأم أم بعضهــم مــن الأبويــن وبعضهــم مــن الأب وبعضهــم مــن الأم - إذا 
كان للميــت زوج كان لــه النصــف، وإذا كانــت لــه زوجــة كان لهــا الربــع ولــلأخ المنفــرد 
مــن الأم الســدس ومــع التعــدد الثلــث والباقــي للإخــوة مــن الأبويــن أو مــن الأب إذا 

كانــوا ذكــوراً أو ذكــوراً وإناثــاً.

 المادة ٤٧٠
في جميــع صــور انحصــار الــوارث القريــب بالأخــوة ـ ســواء أكانــوا مــن الأبويــن أم مــن 
الأب أم مــن الأم أم بعضهــم مــن الأبويــن وبعضهــم مــن الأب وبعضهــم مــن الأم - إذا 

كان للميــت زوج كان لــه النصــف ، وإذا كانــت لــه زوجــة كان لهــا الربــع.

 المادة ٤٧١
إذا تــرك الــوارث زوجــاً وأختــاً واحــدة مــن الأبويــن أو مــن الأب مــع أختــين أو أخويــن 

مــن الأم كان:
)أ( النصف فريضة للزوج.

)ب( الثلث للأختين أو الأخوين من الأم.
)ج( وللأخت الواحدة من الأبوين أو من الأب ما تبقى.

المادة ٤٧٢
إذا تــرك الــوارث زوجــة وأختــاً مــن الأبويــن وأخــاً أو أختــاً مــن الأم فــإن الفريضــة تزيــد 
عــى الفــروض بنصــف ســدس فــيرد عى الأخــت من الأبويــن، فيكــون لها نصــف التركة 

ونصــف سدســها وللزوجــة الربــع ولــلأخ أو الأخت من الأم الســدس.

 المادة ٤٧٣
إذا لم يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غــير جــد أو جــدة لأب أو لأم كان لــه المــال 
كلــه، وإذا اجتمــع الجــد والجــدة معــاً فــإن كانــا لأبَ كان المــال لهــما يقسّــم بينهــما للذكــر 
ضعــف الأنثــى، وإن كانــا لأم فالمــال أيضــاً لهــما لكــن يقسّــم بينهــما بالســوية، ولا فــرق 

فيــما ذكــر بــين الجــد الأدنــى والأعــى.

 المادة ٤٧٤
إذا لم يكــن للميــت قريــب مــن الطبقــة الثانيــة غير جــد أو جــدة واجتمع الأجــداد بعضهم 
ــلأب  ــد ل ــداً - وللج ــث - وإن كان واح ــلأم الثل ــد ل ــلأب كان للج ــم ل ــلأم وبعضه ل

الثلثــان، ولا فــرق فيــما ذكــر بــين الجــد الأدنــى والأعــى.

المادة ٤٧٥
إذا اجتمــع الــزوج أو الزوجــة مــع الأجــداد كان للزوج النصــف وللزوجــة الربع ويعطى 

المتقــرّب بــالأم الثلــث، والباقــي مــن التركة للمتقــرب بالأب.
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 المادة ٤٧٦
ــت  ــدة وإن عل ــوة والج ــم الأخ ــلا يقاس ــد وإن ع ــداد فالج ــع الأج ــوة م ــع الأخ إذا اجتم

ــوة. ــم الأخ تقاس

 المادة ٤٧٧
أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئاً.

  المادة ٤٧٨
ــام أولادهــم مقامهــم في الإرث وفي مقاســمة الأجــداد، وكل  ــت الأخــوة ق ــد المي إذا فق

واحــد مــن الأولاد يــرث نصيــب مــن يتقــرب بــه.

  المادة ٤٧٩
إذا خلّــف الميــت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبويــن أو لــلأب، كان لأولاد الأخ لــلأم 

ــوا. ــي وإن قلّ ــلأب الباق ــن أو ل ــروا، ولأولاد الأخ للأبوي ــدس وإن كث الس

 المادة ٤٨٠
إذا لم يكــن للميــت أخــوة ولا أولاد أخــوة كان المــيراث لأولاد أولاد الأخــوة والأعَــى 
طبقــة منهــم وإن كان مــن الأب يمنــع مــن إرث الطبقــة النازلــة وإن كانــت مــن الأبويــن.

 المادة ٤٨١
المرتبــة الثالثــة مــن وارثــي الميــت هم الأعــمام والأخوال وهــم صنف واحد يمنــع الأقرب 

منهــم الأبعد.

 المادة ٤٨٢
لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود وارث من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية.

 المادة ٤٨٣
ــة  ــذا العم ــوية، وك ــم بالس ــم بينه ــما زاد يقسّ ــيّن ف ــذا للعم ــال، وك ــام الم ــرد تم ــم المنف للع

والعمتــان والعــمات لأب كانــوا أم لأم، أم لهــما.

 المادة ٤٨٤
إذا اجتمــع الذكــور والإنــاث كالعــم والعمــة والأعــمام والعــمات قسّــم المــال بينهــم 

بالتفاضــل للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين ســواء أكانــوا جميعــاً لأبويــن أم لأب أم لأم.

المادة ٤٨٥
إذا اجتمــع الأعــمام والعــمات وتفرقــوا في جهــة النســب بــأن كان بعضهــم للأبويــن 
وبعضهــم لــلأب وبعضهــم لــلأم لم يرثــه المتقــرّب بــالأب، ولــو فقــد المتقــرّب بالأبويــن 
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قــام المتقــرّب بــالأب مقامــه، والمتقــرب بــالأم إن كان واحــداً كان لــه الســدس، وإن كان 
متعــدداً كان لهــم الثلــث يقسّــم بينهــم بالتفاضــل للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين ، وأمــا الزائــد 
عــى الســدس أو الثلــث فيكــون للمتقــرب بالأبويــن واحــداً كان أو أكثــر يقسّــم بينهــم 

للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين.

 المادة ٤٨٦
للخــال المنفــرد المــال كلــه وكــذا الخــالان فــما زاد يقسّــم بينهــم بالســوية، وللخالــة المنفــردة 

المــال كلــه وكــذا الخالتــان والخالات.

 المادة ٤٨٧
ــوا  ــواء أكان ــما زاد - س ــة ف ــما زاد وخال ــال ف ــت خ ــأن كان للمي ــة ب ــت الخؤول إذا اجتمع
ــين. ــل حــظ الأنثي ــال بينهــم بالتفاضــل للذكــر مث ــم الم ــلأم ـ قسّ ــن أم لــلأب أم ل للأبوي

 المادة ٤٨٨
ــن  ــأن كان بعضهــم للأبوي ــوا في جهــة النســب ب إذا اجتمــع الأخــوال والخــالات وتفرق
وبعضهــم لــلأب وبعضهــم لــلأم ، فللمتقــرب بــالأم الســدس إن كان واحــداً ، والثلــث 
إن كان متعــدداً يقسّــم بينهــم بالســوية ، ويكــون الباقــي للمتقــرب بالأبويــن يقسّــم بينهــم 

بالســوية.

 المادة ٤٨٩
ــى ،  ــراً أو أنث ــداً ذك ــث وإن كان واح ــوال الثل ــوال كان للأخ ــمام والأخ ــع الأع إذا اجتم

ــى. ــان للأعــمام وإن كان واحــداً ذكــراً أو أنث والثلث

 المادة ٤٩٠
أولاد الأعــمام والعــمات والأخــوال والخــالات يقومــون مقــام آبائهــم عنــد فقدهــم ، فــلا 
يــرث ولــد عــم أو عمــة مــع عــم ولا مــع عمــة ولا مــع خــال ولا مــع خالــة ، ولا يــرث 
ــون  ــل يك ــة ، ب ــع عم ــم ولا م ــع ع ــة ولا م ــع خال ــال ولا م ــع خ ــة م ــال أو خال ــد خ ول

المــيراث للعــم أو الخــال أو العمــة أو الخالــة.

 المادة ٤٩١
يســتثنى مــن المــادة الســابقة إذا تــرك الميــت ابــن عــم لأبويــن مــع عــم لأب فــإن ابــن العــم 
يمنــع العــم ويكــون المــال كلــه لــه ولا يــرث معــه العــم لــلأب أصــلًا ، ولــو كان معهــما 

خــال أو خالــة ســقط ابــن العــم وكان المــيراث للعــم والخــال والخالــة.

 المادة ٤٩٢
يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به.

 المادة ٤٩٣
الأقــرب مــن العمومــة والخؤولــة يمنــع الأبعــد منهــما ، فــإذا كان للميــت عــم وعــم أب 
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أو عــم أم أو خــال أب أو أم مثــلًا كان المــيراث لعــم الميــت ، ولا يــرث معــه عــم أبيــه ولا 
خــال أبيــه ولا عــم أمّــه ولا خــال أمّــه، ولــو لم يكــن للميــت عــم أو خــال لكــن كان لــه 
عــم أب وعــم جــد أو خــال جــد مثــلًا كان المــيراث لعــم الأب دون عــم الجــد أو خالــه.

 المادة ٤٩٤
أولاد عــم الميــت وعمتــه وخالــه وخالتــه مقدمــون عى أعمام أبيــه وأمه وعماتهــما وأخوالهما 
ــوا مــن الأولاد وإن بعــدوا فإنهــم مقدمــون عــى الدرجــة  وخالاتهــما، وكذلــك مــن نزل

الثانيــة مــن الأعــمام والعــمات والأخــوال والخــالات.

المادة ٤٩٥
ــه  ــة نصيب ــزوج أو الزوج ــوال كان لل ــمام والأخ ــى الأع ــة ع ــزوج أو الزوج ــل ال إذا دخ
الأعــى مــن النصــف أو الربــع وللأخــوال الثلــث وللأعــمام الباقــي، وأمــا قســمة الثلــث 

بــين الأخــوال وكذلــك قســمة الباقــي بــين الأعــمام طبقــاً للــمادة )٤٨٩(.

 المادة ٤٩٦
إذا دخــل الــزوج أو الزوجــة عــى الأخــوال فقــط وكانــوا متعدديــن أخــذ نصيبــه الأعــى 
مــن النصــف أو الربــع والباقــي يقسّــم بينهــم طبقــا للــمادة )٤٨٦( وهكــذا الحكــم فيــما لــو 

دخــل الــزوج أو الزوجــة عــى الأعــمام المتعدديــن.

  المادة ٤٩٧
يــرث الــزوج مــن زوجتــه نصــف تركتهــا إذا لم يكــن لهــا وارث ويــرد عليه النصــف الآخر 

، ويــرث الربــع مــع الولــد وإن نزل.

 المادة ٤٩٨
تــرث الزوجــة مــن زوجهــا ربــع تركتــه إذا لم يكــن لــه ولــد ولا يــرد عليهــا الباقــي ، وترث 

الثمــن إن كان لــه ولــد وإن نزل.

 المادة ٤٩٩
يشــترط في التــوارث بــين الزوجــين أن تكــون الزوجــة في عصمــة الــزوج فيتوارثــان ولــو 
ــا دامــت في العــدة بخــلاف  ــة بحكــم الزوجــة م ــة الرجعي مــع عــدم الدخــول ، والمطلق

البائنــة.

 المادة ٥٠٠
إذا تــزوج المريــض في مــرض موتــه ولم يدخــل بزوجتــه ولم يــبرأ مــن مرضــه حتــى مــات 

فــلا ترثــه الزوجــة.

 المادة ٥٠١
ــل انقضــاء  ــاً في حــال المــرض ومــات قب ــاً أو بائن ــاً رجعي ــه طلاق إذا طلــق الرجــل زوجت
ــاً مــن حــين الطــلاق ورثتــه الزوجــة عنــد توفــر ثلاثــة شروط: اثنــي عــشر شــهراً هلالي
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الأول: عدم زواج المرأة بغيره أثناء السنة الهلالية.
الثاني: أن لا يكون الطلاق بطلبها بعوض أو بدونه.

الثالث: موت الزوج أثناء ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر.

 المادة ٥٠٢
لــو بــرأ الــزوج مــن مــرض المــوت ومــات بســبب آخــر لم ترثــه مطلقتــه التــي طلقهــا أثنــاء 

مــرض المــوت الرجعيــة أو البائنــة.

 المادة ٥٠٣
ــع  إذا تعــددت الزوجــات فلهــن الثمــن يقسّــم بينهــن بالســويّة مــع وجــود الولــد والرب
مــع عدمــه، ولا فــرق في منــع الولــد عــن نصيبهــا الأعــى بــين كونــه منهــا أو مــن غيرهــا 

ولا بــين كونــه بــلا واســطة أو معهــا.

 المادة ٥٠٤
يــرث الــزوج مــن جميــع مــا تركتــه الزوجــة منقــولاً وغيره أرضــاً وغيرهــا، وتــرث الزوجة 
ممــا تركــه الــزوج مــن المنقــولات وممــا ثبــت في الأرض مــن بنــاء وأشــجار وآلات ونحــو 
ــار فيعتمــد رأي  ــةً كإجــارة العق ــاً أو قيمــةً أو منفع ــا مــن الأرض عين ــا إرثه ــك ، وأم ذل

مرجــع الزوجــة.

المادة ٥٠٥
تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية.

 المادة ٥٠٦
ــن ذوي  ــد م ــدم أح ــا إذا لم يتق ــل فيه ــاوى، أو تتدخ ــع الدع ــة أن ترف ــة العام ــى النياب ع

ــام. ــام الع ــس النظ ــر يم ــك في كل أم ــأن، وذل الش

 المادة ٥٠٧
المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية:

- الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
- إثبات الطلاق البائن.

- فسخ الزواج.
- الأوقاف والوصايا الخيرية.

- دعوى النسب، وتصحيح الأسماء.
- الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها، والغائبين، والمفقودين.

كون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.

 المادة ٥٠٨
أ- تعتــبر النيابــة العامــة ممثلــة في الدعــوى متــى قدمــت مذكــرة برأيهــا فيهــا، ولا يتعــين 

ــك. ــة ذل ــا إلا إذا رأت المحكم حضوره
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ب- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم.

 المادة ٥٠٩
في جميــع الأحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى تدخــل النيابــة العامــة، يجــب عــى قلــم 

كتــاب المحكمــة إبــلاغ النيابــة العامــة كتابــة بمجــرد قيــد الدعــوى.
وإذا عرضــت أثنــاء نظــر الدعــوى مســألة ممــا تتدخــل فيهــا النيابــة العامــة فيكــون تبليغهــا 

بنــاء عــى أمــر مــن المحكمــة.

 المادة ٥١٠
تمنــح النيابــة العامــة بنــاء عــى طلبهــا ميعــاد خمســة عــشر يومــاً عــى الأقــل، لتقديــم مذكرة 

بأقوالهــا مــن تاريــخ إرســال ملــف القضيــة إليها.
وللنيابة العامة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
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القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ 
في شأن حقوق الطفل  

٧٠٣الفصل الأول : أحكام تمهيدية
٧٠٣الفصل الثاني : أحكام عامة

الباب الثاني : الرعاية الصحية للطفل
٧٠٤الفصل الأول : في مزاولة التوليد

٧٠٥الفصل الثاني : في قيد المواليد
٧٠٦الفصل الثالث : تطعيم الطفل وتحصينه
٧٠٧الفصل الرابع : البطاقة الصحية للطفل

٧٠٧الفصل الخامس : رعاية الأم الحامل
٧٠٧الفصل السادس : غذاء الطفل

٧٠٨الفصل السابع : حماية الخاضع للر المهني في رعاية الطفل صحياً
الباب الثالث : الرعاية الاجتماعية

٧٠٩الفصل الأول : دور الحضانة
٧٠٩الفصل الثاني : في الرعاية البديلة

الباب الرابع : تعليم الطفل
٧١٠الفصل الأول : حق الطفل في التعليم

٧١١الفصل الثاني : رياض الأطفال
٧١١الفصل الثالث : مراحل التعليم

الباب الخامس : رعاية الطفل العامل والأم العاملة
٧١٢الفصل الأول : في رعاية الطفل العامل

٧١٣الفصل الثاني : في رعاية الأم العاملة
٧١٤الباب السادس : حماية وتأهيل الطفل ذي الإعاقة

٧١٥الباب السابع : ثقافة الطفل
٧١٦الباب الثامن : الحماية الجزائية للطفل
٧١٦الفصل الأول : تعريفات تشريعية

٧١٧الفصل الثاني : الحماية من أخطار المرور
٧١٨الفصل الثالث : حماية الطفل من التعرض للخطر
٧٢٠الباب التاسع : المعاملة الجزائية للمعتدي عى الطفل

٧٢٣أحكام ختامية
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   القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ 
في شأن حقوق الطفل

  بعد الاطلاع عى الدستور 
- وعــى القانــون رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠ بإصــــدار قانــون الجــزاء والقوانــين المعدلــة لــه 

،
ــمات  ــراءات والمحاك ــون الإج ــدار قان ــنة ١٩٦٠ بإص ــم )١٧( لس ــون رق ــى القان - وع

ــه ، ــة ل ــين المعدل ــة والقوان الجزائي
- وعــى القانــون رقــم )١١( لســنة ١٩٦٥ في شــأن التعليــم الإلزامــي والقوانــين المعدلــة 

لــه ،
- وعى القانون رقم )٣٦( لسنة ١٩٦٩ في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات،

- وعــى المرســوم بالقانــون رقــم )٦٧( لســنة ١٩٧٦ في شــأن المــرور والقوانــين المعدلــة 
لــه ،

- وعى المرسوم بالقانون رقم )٨٢( لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية ،
- وعــى المرســوم بالقانــون رقــم )١٥( لســنة ١٩٧٩ في شــأن الخدمــة المدنيــة والقوانــين 

المعدلــة لــه ،
- وعــى المرســوم بالقانــون رقــم )٢٥( لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب البــشري 

وطــب الأســنان والمهــن المعاونــة لهــما ،
- وعى القانون رقم )٣( لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث ،

- وعــى القانــون رقــم )٥١( لســنة ١٩٨٤ في شــأن الأحوال الشــخصية والقوانين المعدلة 
، له 

- وعــى القانــون رقــم )٣٨( لســنة ٢٠٠٢ في شــأن تنظيــم الإعــلان عــن المــواد المتعلقــة 
بالصحــة ،

- وعى القانون رقم )٣( لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر ،
- وعــى القانــون رقــم )٦٢( لســنة ٢٠٠٧ في شــــأن قمــع الغــش في المعامــلات التجاريــة 

،
ــين  ــلي والقوان ــاع الأه ــل بالقط ــأن العم ــنة ٢٠١٠ في ش ــم )٦( لس ــون رق ــى القان - وع

ــه ، ــة ل المعدل
- وعــى القانــون رقــم )٨( لســنة ٢٠١٠ بشــأن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

والقوانــين المعدلــة لــه ،
- وعــى القانــون رقــم )٩١( لســنة ٢٠١٣ بشــأن مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص وتهريب 

، المهاجرين 
- وعــى القانــون رقــم )١١٢( لســنة ٢٠١٣ بشــأن إنشــاء الهيئــة العامــة للغــذاء والتغذيــة 

،
- وعى المرســوم رقم )٤٠١( لســنة ٢٠٠٦ بشــأن إنشــاء المجلس الأعى لشــئون الأسرة 

وتعديلاته ،
 -
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٣       -العودة لفهرس القانون

 المادة ١
تعريفات :

في هــذا القانــون - مــا لم يقتــض الســياق معنــى آخــر - تكــون للمصطلحات الآتيــة المعاني 
المبينــة أمــام كل منها :

- الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .
- المجلس : المجلس الأعى لشئون الأسرة .

- الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
- الطفل : كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

 المادة ٢
يتم تصنيف الأطفال وفقاً للفئات التالية :
١- منذ الميلاد وحتى عمر أربع سنوات.

٢- أربع سنوات حتى سبع سنوات يستمع له ولشكواه والتحقق منها .
ــم  ــه رأي ويت ــه في عمــر يكــون ل ــار أن ــى خمــس عــشرة ســنة باعتب ٣- ســبع ســنوات حت

ــه إن اســتلزم الأمــر . ســماعه والأخــذ ب
٤- خمــس عــشرة ســنه حتــى ثــماني عــشرة ســنة يســمح لهــم بالعمــل وفــق قانــون العمــل 

بــشروط وضوابــط .
ويثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو البطاقة المدنية .

 المادة ٣
يكفل هذا القانون للطفل كافــــة الحقــــــوق الأساسية ، بما في ذلك :

أ- حــق الطفــل في الحيــاة والبقــاء والنمو في كنف أسرة متماسكــــة ومتضامنــــة وفي التمتع 
بمختلــف التدابــير الوقائيــة ، وحمايتــه مــن كافــة أشــكال العنــف أو الــضرر أو الإســاءة 
البدنيــة أو المعنويــة أو الجنســية أو الإهمــال أو التقصــير ، أو غــير ذلــك مــن أشــكال إســاءة 

المعاملــة والاســتغلال .
ب- الحماية من أي نوع من انواع التمييز بين الاطفال - بسبب

محــل الميــلاد أو الوالديــن أو الجنــس أو الديــن أو العنــر أو الإعاقــة أو أي وضــع آخــر 
- وتأمــين المســاواة الفعليــة بينهــم في الانتفــاع بكافــة الحقــوق .

ج- حــق الطفــل القــادر عــى تكويــن آرائــه الخاصــة في الحصــول عــى المعلومــات التــي 
تمكنــه مــن تكويــن هــذه الآراء وفي التعبــير عنها ، والاســتماع إليــه في جميع المســائل المتعلقة 

بــه ، بــما فيهــا الإجــراءات القضائيــة والإداريــة ، وفقــاً لمــا يحــدده القانــون .
ــن في  ــل أو م ــة الطف ــولي رعاي ــة أو مت ــن أو الحاضن ــل أو الحاض ــر الطف ــولي أم ــق ل د- يح
حكمهــم اســتخراج كافــة المســتندات الرســمية والثبوتيــة الخاصــة بالطفــل والقيــام بــأي 

إجــراء إداري أمــام كافــة الجهــات الرســمية نيابــة عــن الطفــل.
ــة  ــراءات المتعلق ــرارات والإج ــع الق ــة في جمي ــه الأولوي ــل ومصالح ــة الطف ــون لحماي وتك

ــا . ــا أو تباشره ــي تصدره ــة الت ــت الجه ــاً كان ــة ، أي بالطفول
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 المادة ٤
للطفــل الحــق في نســبه إلى والديــه الشرعيــين والتمتــع برعايتهــما ولــه الحــق في إثبات نســبه 

الشرعــي إليهــما ، وفقــاً لمــا يقــرره القانــون حتــى بعــد بلوغه ســن الرشــد .

 المادة ٥
لكــــل طفـــــل الحـــــق فــــــي أن يكــــون لـــــه اســــم يميزه ، ولا يجوز أن يكون الاسم له 
معنــى يحــط مــن شــأنه وقــدره ويســبب لــه الحــرج فيــما بــين أقرانــه ، ويســجل هــذا الاســم 

عنــد الميــلاد في ســجلات المواليــد وفقــاً لأحــكام قيــد المواليــد لهــذا القانــون .

 المادة ٦
١- يتمتــع كل طفــل بجميــع الحقوق وعى الأخــص حقه في الرضاعــة والحضانة والمأكل 
والملبــس والمســكن ورؤيــة والديــه ورعايــة أموالــه ، وفقــاً للقوانــين الخاصــة بالأحــوال 

الشخصية.
٢- لــكل طفــل الحــق في الحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة وعــلاج 
الأمــراض ، وتتخــذ الدولــة كافــة التدابــير لضــمان تمتــع الأطفــال بأعى مســتوى ممكن من 
الصحــة ، وتكفــل الدولــة تزويــد الوالدين والطفل وجميــع قطاعات المجتمــع بالمعلومات 
الأساســية المتعلقــة بصحــة الطفــل وتغذيتــه ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة ومبــادئ حفــظ 
ــذه  ــن ه ــادة م ــاعدات في الإف ــوادث ، والمس ــن الح ــة م ــة والوقاي ــلامة البيئ ــة وس الصح

المعلومــات .
٣- تكفل الدولة للطفل - في جميع المجالات - حقه في بيئة

ــارة  ــات الض ــاء الممارس ــة لإلغ ــير الفعال ــع التداب ــاذ جمي ــة ، واتخ ــة ونظيف ــة وصحي صالح
ــه . بصحت

٤- مــع مراعــاة واجبــات وحقــوق متــولي رعايــة الطفــل وحقــه في التأديــب البســيط غــير 
ــار أو  ــي ض ــسي أو عاطف ــدني أو نف ــذاء ب ــداً لأي إي ــل عم ــرض الطف ــر تع ــؤذي ، يحظ الم

ممارســة ضــارة أو غــير مشروعــة .
٥- تكفــل الدولــة أولويــة الحفــاظ عــى حيــاة الطفــل وتنشــئته تنشــئة ســالمة آمنــة تكفــل 

احــترام حقوقــه في حــالات الطــوارئ والكــوارث والحــروب .

المادة ٧
تــري أحــكام المرســوم بالقانــون رقــم ) ٢٥ ( لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب 
البــشري وطــب الأســنان والمهــن المعاونــة لهــما ، وذلــك فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص في 

هــذا البــاب .
 

المادة ٨
ــد  ــة التولي ــة مهن ــين المرخصــين مــن وزارة الصحــة مزاول ــاء البشري لا يجــوز لغــير الأطب
بــأي صفــة عامــة كانــت أو خاصــة ، إلا لمــن كان مرخصــاً لــه بمزاولــة هــذه المهنــة مــن 

ــاء المختصــين. ــإشراف مــن الأطب وزارة الصحــة ب
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٥       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٩
تــري أحــكام القانــون رقــم ) ٣٦ ( لســنة ١٩٦٩ في شــأن تنظيــم قيــد المواليــد والوفيات 

، وذلــك فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا الفصل.

المادة ١٠
يجــب التبليــغ عــن المواليــد خــلال واحــد وعشريــن يومــاً مــن تاريــخ حــدوث الــولادة - 
مــا عــدا الحــالات الخاصــة التــي تســتدعي تقريــراً طبيــاً - ويكــون التبليــغ عــى النمــــوذج 
المعـــــد لذلــك مــن قبــل وزارة الصحــة ، وعــى وزارة الصحــة إبــلاغ الهيئــة العامــة 

للمعلومــات المدنيــة خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ التبليــغ بالــولادة .

 المادة ١١
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

أ- والد الطفل إذا كان حاضراً .
ب- والــدة الطفــل ، شريطــة إثبــات العلاقــة الزوجيــة عــى النحــو الــذي تبينــه اللائحــة 

التنفيذيــة .
ج- ولي الأمر الشرعي .

د- مديــرو المستشــفيات والمراكــز الصحيــة والمؤسســات الإصلاحيــة وغيرهــا مــن 
ــولادات. ــا ال ــع فيه ــد تق ــي ق ــن الت الأماك

ويسأل عن عــــــدم التبليغ فـــــــي المــــــواعيد المقـــــــررة المكـــــــلفون به ، ولايجوز قبول 
التبليــغ مــن غــير الأشــخاص الســابق ذكرهــم .

يجــب عــى الأطبــاء المختصــين إعطاء شــهادة بــما يجرونه مــن ولادات تؤكد صحــة الولادة 
ــهادات  ــدار ش ــة إص ــى وزارة الصح ــب ع ــما يج ــه ، ك ــود ونوع ــم أم المول ــا واس وتاريخه

بنفــس المضمــون بعــد توقيــع شــهادة الكشــف الطبــي للمولــود.

 المادة ١٢
يجب أن تشتمل شهادة الميلاد عى البيانات الآتية :

أ- يوم الولادة وتاريخها ونوع الولادة )فردي أو توأم ( .
ب- نوع الطفل ) ذكر أو أنثى ( واسمه ولقبه.

ج- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما .
ه- أي بيانــات أخــرى يضيفهــا وزيــر الداخليــة - بقــرار منــه- بالاتفاق مع وزيــر الصحة 

والهيئــة العامة للمعلومــات المدنية .
 

 المادة ١٣
عــى وزارة الصحــة إصــدار شــهادة الميــلاد عــى النمــوذج المعــد لذلــك عنــد قيــد الواقعــة 
ــلم  ــون . وتس ــذا القان ــن ه ــابقة م ــادة الس ــا في الم ــوص عليه ــات المنص ــن البيان ، وتتضم
شــهادة ميــلاد الطفــل الأولى إلى المنصــوص عليهــم في المــادة )١١( - بعــد التحقــق مــن 
شــخصيته - وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة غــيره مــن الأشــخاص الذيــن يمكــن تســليمهم 

شــهادة الميــلاد .



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون الاحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون محــــــــــــكمة الاســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٦       -العودة لفهرس القانون

 المادة ١٤
إذا تــوفي المولــود قبــل التبليــغ عــن ولادتــه وجــب التبليــغ عــن ولادتــه ثــم وفاتــه ، أمــا إذا 

ولــد ميتــاً بعــد الشــهر الســادس مــن الحمــل فيكــون التبليــغ مقصــوراً عــى وفاتــه .

 المادة ١٥
إذا حدثــت واقعــة الميــلاد لمــن يولــد مــن الكويتيــين في أثنــاء الســفر إلى الخــارج ، وجــب 
التبليــغ عنهــا إلى الســفارة أو القنصليــة الكويتيــة في الجهــة التــي يقصدهــا المســافر أو إلى 
ــع أوراق  ــار جمي ــد إحض ــول ، بع ــخ الوص ــن تاري ــاً م ــين يوم ــلال ثلاث ــة خ وزارة الصح
الإثبــات الخاصــة بالــولادة مــن البلــد الــذي ولــد بهــا المولــود مصدقــة مــن الســفارة أو 

ــة . ــة الكويتي القنصلي
فــإذا حدثــت واقعــة الميــلاد في أثنــاء العــودة ، كان التبليــغ لــوزارة الصحــة الكويتية خلال 

واحــد وعشريــن يومــاً مــن تاريــخ الوصول .

 المادة ١٦
كل مــن عثــر عــى طفــل حديــث الــولادة أن يســلمه - بالحالــة التي عثــر عليهــا - إلى مخفر 
الشرطــة والتــي يجــب بدورهــا أن تحــرر محــضر إثبــات حالــة بذلــك ، تتضمــن الملابســات 
ــم يخطــر الجهــة  ــه وتاريخــه ، ث ــور علي ــود ومــكان العث ــي وجــد فيهــا المول والظــروف الت
الصحيــة المختصــة لتقديــر ســنه والتنســيق مع الجهــة المختصة بــوزارة الشــئون الاجتماعية 
ــة  ــل الجه ــد ، وترس ــتر الموالي ــه في دف ــات بيانات ــة وإثب ــمية ثلاثي ــميته تس ــل في تس والعم
ــد  ــخ القي ــن تاري ــام م ــبعة أي ــلال س ــة خ ــن الأوراق إلى وزارة الصح ــورة م ــة ص الصحي
بدفــتر المواليــد ، وعــى وزارة الصحــة قيــد الطفــل في ســجل المواليــد ويســلم الطفــل إلى 

إحــدى المؤسســات المعــدة لاســتقبال الأطفــال مجهــولي النســب.

 المادة ١٧
اســتثناءً مــن حكــم المــادة الســابقة ، لا يجــوز لــوزارة الصحــة ذكــر اســم الوالــد أو الوالــدة 

أو كليهــما معــاً - وإن طلــب منهــا - وذلــك في الحالتــين الآتيتــين :
١-إذا كان الوالدان من المحارم فلا تذكر أسماؤهما .

٢- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

  المادة ١٨
يجــب تطعيــم الطفــل بالمواعيــد وتحصينــه بالطعــوم الواقيــة مــن الأمــراض المعديــة وذلــك 
ــي  ــد الت ــم والمواعي ــاً للنظ ــة ، وفق ــوزارة الصح ــة ل ــة التابع ــز الصحي ــل بالمراك دون مقاب

تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة ووفقــاً لتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة .
ــه أو  ــده أو والدت ــق وال ــى عات ــين ع ــم أو للتحص ــل للتطعي ــم الطف ــب تقدي ــع واج ويق

ــه. ــل في حضانت ــون الطف ــذي يك ــخص ال الش
ــص  ــاص مرخ ــب خ ــطة طبي ــة بواس ــوم الواقي ــه بالطع ــل أو تحصين ــم الطف ــوز تطعي ويج
لــه بمزاولــة المهنــة ، بــشرط أن يقــدم مــن يقــع عليــه واجــب تقديــم الطفــل للتطعيــم أو 

التحصــين شــهادة تثبــت ذلــك إلى وزارة الصحــة قبــل انتهــاء الميعــاد المحــدد .



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون الاحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون محــــــــــــكمة الاســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٧       -العودة لفهرس القانون

 المادة ١٩
يكــون لــكل طفــل بطاقــة صحيــة تســجل بياناتهــا في ســجلات خاصــة بــوزارة الصحــة 

وتســلم لوالــده أو المتــولي رعايتــه ، بعــد إثبــات رقمهــا عــى شــهادة الميــلاد .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

المادة ٢٠
تقــدم البطاقــة الصحيــة عنــد كل فحــص طبــي للطفــل بالمراكــز الصحيــة أو مراكــز حمايــة 

الطفولــة أو غيرهــا مــن الجهــات الطبيــة المختصــة .
ويثبــت بهــا الطبيــب المختــص الحالــة الصحيــة للطفــل كــما يســجل بهــا تطعيــم الطفــل أو 

تحصينــه وتاريــخ إجــراء التطعيــم أو التحصــين.

 المادة ٢١
يجــب تقديــم البطاقــة الصحيــة مــع أوراق التحــاق الطفــل بمرحلــة التعليــم قبــل الجامعي 
، وتحفــظ البطاقــة بالملــف المــدرسي ويســجل بهــا طبيــب المدرســة نتيجــة متابعــة الحالــة 

الصحيــة للطفــل طــوال مرحلــة التعليــم .
ــة - بالنســبة إلى الأطفــال  ــة الصحي ويجــب عــى المدرســة أن تتحقــق مــن وجــود البطاق
ــة ،  ــإذا لم توجــد هــذه البطاق ــون - ف ــخ العمــل بهــذا القان ــل تاري ــن التحقــوا بهــا قب الذي
تعــين عــى والــد الطفــل أو المتــولي رعايتــه إنشــاء بطاقــة وفقــاً لأحــكام المــادة )١٩( مــن 

هــذا القانــون .
ــة  ــل بالمدرس ــة الطف ــدوري لصح ــص ال ــم الفح ــة تنظي ــة كيفي ــة التنفيذي ــدد اللائح وتح
خــلال مرحلــة التعليــم قبــل الجامعــي ، عــى أن يتــم هــذا الفحــص مــرة عــى الأقــل كل 

ســنة ويشــمل جميــع الأمــراض المزمنــة التــي قــد تصيــب الأطفــال .

 المادة ٢٢
ترعــى الحكومــة المــرأة الحامــل مــن الناحيــة الصحيــة والعلاجيــة خــلال مرحلــة الحمــل 
والــولادة ومــا يليهــا ، وتزويدهــا بالوســائل الإرشــادية والمتابعــة الطبيــة والإعلاميــة في 
شــأن الأمــراض الوراثيــة مــن خــلال إنشــاء شــبكة معلومــات مركزيــة في هــذا المجــال .

 المادة ٢٣
ــة العامــة للغــذاء  ــون رقــم )١١٢( لســنة ٢٠١٣ بشــأن إنشــاء الهيئ تــري أحــكام القان
ــة  ــة والرضاعــة الطبيعي ــة الخاصــة بالغــذاء والتغذي ــات الدولي ــة الاتفاقي ــة وكاف والتغذي

ــون . ــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا القان ــما لم ي ــي أبرمتهــا الكويــت ، وذلــك في الت

 المادة ٢٤
لا يجــوز إضافــة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمســتحضرات 
المخصصــة لتغذيــة الرضــع والأطفــال ، إلا إذا كانــت مطابقــة للشروط والأحــكام والتي 
يتــم تحديدهــا مــن قبــل الجهــات الحكومية المختصــة عــى أن تكون وفقــاً للضوابــط التالية 

:
أ- يجــب أن تكــون أغذيــة الأطفــال وأوعيتهــا خاليــة مــن المــواد الضــارة بالصحــة ومــن 



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون الاحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون محــــــــــــكمة الاســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٨       -العودة لفهرس القانون

الجراثيــم المرضيــة التــي تحددهــا وزارة الصحــة .
ــة مــن  ــأي طريق ــة والمســتحضرات أو الإعــلان عنهــا ب ــداول تلــك الأغذي ب- يحظــر ت
طــرق الإعــلان إلا بعــد تســجيلها والحصــول عــى ترخيــص بتداولهــا وبطريقــة الإعــلان 
عنهــا مــن وزارة الصحــة ، وذلــك وفقــاً للــشروط والإجــراءات التــي يصــدر بتحديدهــا 

قــرار مــن وزارة التجــارة والصناعــة .
وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات القياسية لغذاء الطفل .

 المادة ٢٥
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام القوانــين الخاصــة بموافقــة المــواد الغذائيــة المســتوردة 
والقــرارات المنفــذة لهــا ، يجــب لصــق بطاقــة تعريــف عــى كل عبــوة مــن الأغذيــة التــي 
تخضــع لأحــكام هــذا القانــون ، تكتــب بصــورة واضحــة وبــارزة وســهلة القــراءة والفهم 
باللغــة العربيــة ، وتتضمــن المعلومــات الضروريــة للاســتعمال الســليم للمنتــج الغذائــي .

وعى وجه الخصوص يجب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية :
١- اسم المنتج وعنوانه .

٢- ملحوظـــــة تشــير إلى أهميــة الرضـــــاعة الطـــــبيعية وتفوقهــــا عــى أي منتــج غذائــي 
آخــر .

٣- بيــان وجــوب عــدم اســتعمال المنتــج إلا للــضرورة الملحــة وبمشــورة أحــد الأطبــاء أو 
الفنيــين العاملــين في مجــال تغذيــة الرضــع ، فيــما يتعلــق بالحاجــة إلى اســتعماله والطريقــة 

الصحيــة لاســتعماله .
٤- العناصر الداخلية في تركيب المنتج الغذائي ونسبة تركيب كل عنر .

٥- شروط التخزين المطلوبة .
٦- رقم التشغيل والدفعة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء صلاحية الاستعمال.

ويجــب في جميــع الأحــوال ألا توضــع عــى العبــوة أو بطاقــة التعريــف أي صــورة لطفــل 
أو أم أو أيــة نصــوص توحــي بمثاليــة اســتعمال أغذيــة الرضــع.

 المادة ٢٦
عــى كل شــخص - بــما في ذلــك الخاضــع للــر المهنــي - واجــب إشــعار مراكــز حمايــة 
الطفولــة بكتــاب خطــي إذا تبــين لــه أن هنــاك مــا يهــدد صحــة الطفــل أو ســلامته البدنيــة 

إذا كان ذلــك الشــخص ممــن يتــولى بحكــم مهنتــه العنايــة بالأطفــال ورعايتهــم .

 المادة ٢٧
إذا تبــين للمختصــين في مركــز حمايــة الطفــل أن الحالــة الصحيــة للطفــل تســتوجب إبقــاءه 
في المستشــفى ، ورفــض والــداه أو متــولي رعايتــه أو مــن في حكمهــم ذلــك وجــب عــى 
المختصــين المشــار إليهــم اتخــاذ ما يلزم لبقائه في المستشــفى بالتنســيق مع الجهــات المختصة 

ووفقــاً للإجــراءات المقــررة قانوناً .

 المادة ٢٨
لا يســأل جزائيــاً أو مدنيــاً الأشــخاص الــوارد ذكرهم في المادة )٢٦( إذا تــم تبليغ الجهات 

المختصــة بمعلومــات وأمدتهــم بتقريــر يفيد ســوء المعاملة والإهمال عــى الطفل .
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٠٩       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٢٩
يعتــد بالتقريــر الطبــي المحــرر مــن الطبيب المعالــج - وما يرفق مــن أدلة ماديــة - والمعتمد 
مــن المستشــفى أو المركــز الطبــي المختــص في شــأن جميــع حــالات التعــدي والإيــذاء عــى 

الطفــل في إثبــات الواقعــة أمــام المحكمــة المختصة.

المادة ٣٠
تــري احــكام القانــون رقــم ) ٢٢ ( لســنة ٢٠١٤ بشــأن دور الحضانــة الخاصــة ، وذلــك 

فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا الفصــل .

المادة ٣١
يُعتــبر داراً للحضانــة كل مــكان مناســب يخصــص لرعايــة الأطفــال الذيــن لم يبلغــوا ســن 
ــل  ــة والعم ــئون الاجتماعي ــة وزارة الش ــة لإشراف ورقاب ــع دور الحضان ــة ، وتخض الرابع

طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون .

 المادة ٣٢
ــالي والإداري  ــي والإشراف الم ــش الفن ــل التفتي ــة والعم ــئون الاجتماعي ــولى وزارة الش تت
عــى دور الحضانــة للتحقــق مــن تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً 

لــه .

 المادة ٣٣
تعتــبر الســجلات والدفاتــر التــي تمســكها دور الحضانــة أوراقــاً رســميةً ، وتطبــق أحــكام 

التزويــر الــواردة في قانــون الجــزاء .

 المادة ٣٤
تــري أحــكام المرســوم بالقانــون رقــم )٨٢( لســنة ١٩٧٧ في شــأن الحضانــة العائليــة في 

كل مــا لم يــرد بشــأنه نــص خــاص في هــذا الفصــل.

 المادة ٣٥
يهــدف نظــام الأسر البديلــة إلى توفــير الرعايــة الاجتماعيــة والنفســية والصحيــة والمهنيــة 
للأطفــال والذيــن حالــت ظروفهــم دون أن ينشــأوا في أسرهــم الطبيعيــة ، وذلــك بهــدف 
تربيتهــــم تربيــــة سليمة وتعويضــــهم عما فقـــدوه من عطـــف وحــنان - وتحدد اللائحة 

التنفيذيــة القواعــد والــشروط المنظمــة لمــشروع الأسر البديلــة والفئــات المنتفعــة بــه .

 المادة ٣٦
يعتــبر نــادي الطفــل مؤسســة اجتماعية وتربويــة تكفل توفــير الرعاية الاجتماعيــة للأطفال 
بصفــة عامــة مــن ســن الســابعة إلى الخامســة عــشرة عـــــن طريــق شــغل أوقــات فراغهــم 
بالوســائل والأســــــاليب التربويــة الســليمة ، ويهــدف النــادي إلى تحقيق الأغــراض الآتية 

:
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧١٠       -العودة لفهرس القانون

أ- رعايــة الأطفــال اجتماعيــاً وتربويــاً خــلال أوقــات فراغهــم في أثنــاء فــترة الإجــازات 
وقبــل بــدء اليــوم الــدراسي وبعــده .

ب- اســتكمال رســالة الأسرة والمدرســة حيــال الطفــل والعمــل عــى مســاعدة أم الطفــل 
العاملــة لحمايــة الأطفــال مــن الإهمــال البــدني والروحــي ووقايتهم مــن التعــرض للخطر.
ج- تهيئــة الفــرص للطفــل لكــي ينمــو نمــواً متكاملًا من جميــع النواحــي البدنيــة والعقلية 
والوجدانيــة لاكتســاب خــبرات ومهــارات جديــدة والوصــول إلى أكــبر قــدر ممكــن مــن 

تنميــة قدراتــه الكامنــة .
د- معاونة الأطفال عى زيادة تحصيلهم الدراسي .

هـ- تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال .
ــل  ــل وعوام ــة الطف ــول تربي ــة ح ــشر التوعي ــة ون ــا بالمعرف ــل ومده ــة أسرة الطف و- تهيئ

ــة . ــة الصحيح ــاليب التربوي ــق الأس ــداده وف ــئته وإع تنش
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .

 المادة ٣٧
يقصــد بمؤسســة الرعايــة الاجتماعيــة للأطفــال المحرومين مــن الرعاية الأسريــة ، كل دار 
لإيــواء الأطفــال الذيــن لا يتجــاوز أعمارهــم ثــماني عــشرة ســنة المحرومــين مــن الرعايــة 
الأسريــة بســبب اليتــم أو تصــدع الأسر أو عجزهــا عــن توفــير الرعايــة الأسريــة الســليمة 

للطفــل .
ويجــوز اســتمرار الطفــل في المؤسســة إذا كان ملتحقــاً بالتعليــم العــالي إلى أن يتــم تخرجــه ، 
متــى كانــت الظــروف التــي أدت إلى التحاقــه بالمؤسســة قائمــة ، واجتــاز مراحــل التعليــم 

بنجــاح .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

 المادة ٣٨
ــك  ــم الإلزامــي ، وذل ــم )١١( لســنة ١٩٦٥ في شــأن التعلي ــون رق تــري أحــكام القان

فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا البــاب .

  المادة ٣٩
يجب أن يهدف تعليم الطفل - وفق مراحل التعليم - إلى تحقيق الغايات التالية :

أ- تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إلى أقــى إمكاناتهــا مــع 
مراعــاة تمكينــه عــى التعلــم باســتقلالية وكيفيــة اســتخدام الأدوات التــي تســاعده عــى 

التفكــير وكيفيــة اســتخدام مهــارات التفكــير بالمعلومــات .
ب- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .

ج- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
د- تنشــئة الطفــل عــى الانتــماء للوطــن والبلــد الــذي يقيــم بــه والوفــاء لهــما وعــى الإخــاء 

والتســامح بــين البــشر .
هـــ- اعتــماد أســلوب التعلــم ومنــح الطالــب في جميــع مراحلــه التعليميــة قــدرة التعبــير 

عــن ذاتــه .
ــن أو  ــد الدي ــبب معتق ــم بس ــز بينه ــدم التميي ــراد وع ــين الأف ــاواة ب ــم المس ــيخ قي و- ترس
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الجنــس أو العــرق أو العنــر أو الأصــل الاجتماعــي أو الإعاقــة أو أي وجــه آخــر مــن 
أوجــه التمييــز.

ز- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .
ن- تهيئــة وإعــداد الطفــل لحيــاة مســئولة في مجتمــع مــدني متضامــن قائــم عــى التــلازم بين 

الوعــي بالحقــوق والالتــزام بالواجبات .
ك- تنمية قدرات ومهارات الطفل من خلال مسارات التعليم الفني والتقني .

المادة ٤٠
مــع مراعــاة أحــكام المــادة ) ٤٠ ( مــن الدســتور ، التعليــم حــق لجميــع الأطفــال ولا يجوز 
حرمانهــم منــه وتكــون الولايــة التعليميــة عــى الطفــل للحاضــن ســواء كان الأب أو الأم 
أو الــوصي أو القيــم - وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه بقانــون الأحــوال الشــخصية رقــم 
) ٥١ ( لســنة ١٩٨٤ وعــى مــا يحقــق مصلحــة الطفــل - وتتــولى وزارة التربيــة تســجيل 
الطفــل بالمرحلــة التعليميــة التــي تناســب ســنه وبالنســبة للأطفــال مجهــولي النســب تحــل 

وزارة الشــئون الاجتماعيــة والعمــل محــل متــولي الولايــة التعليميــة.

 المادة ٤١
ريــاض الأطفــال نظــام تـــــربوي وتعليمــي يحقــق التنميــة الشــاملة لأطفــال مــا قبــل حلقة 

التعليــم الابتدائــي ويهيئهــم للالتحــاق بهــا .
مــع عــدم الإخــلال بالأحــكام الخاصة بــدور الحضانــة المنصــوص عليها في البــاب الثالث 
ــال قائمــة بذاتهــا  ــة للأطف ــبر روضــة أطفــال كل مؤسســة تربوي ــون ، تعت مــن هــذا القان
وكل فصــل أو فصــول ملحقــة بمدرســة وكل دار تقبــل الأطفــال وتقــوم عــى الأهــداف 

المنصــوص عليهــا في المــادة ) ٣٩ ( مــن هــذا القانــون .
ويصدر قرار من وزارة التربية بتحديد سن الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال .

 المادة ٤٢
تخضــع ريــاض الأطفال لخطــط وبرامج وزارة التربيــة ولإشرافهــا الإداري والفني والمالي 

، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة مواصفاتهــا وكيفية إنشــائها وتنظيــم العمل فيها.

 المادة ٤٣
تكون مراحل التعليم قبل الجامعي عى النحو التالي :

١- مرحلــة التعليــم الأســاسي والإلزامــي : وتتكــون مــن مرحلتــين المرحلــة الابتدائيــة 
والمرحلــة المتوســطة.

٢- مرحلة التعليم الثانوي ) العام والموازي ( .
٣- ويجوز إضافة مرحلة أخرى ، وذلك عى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

 المادة ٤٤
لمــن أتــم مرحلــة التعليــم الأســاسي الحــق في أن يواصــل تعليمــه في مرحلــة أعــى ، وفقــاً 

للضوابــط والــشروط التــي تحددهــا المرحلــة التــي يرغــب في مواصلــة تعليمــه بهــا .
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 المادة ٤٥
يهدف التعليم الثانوي إلى إنشاء مسارات للتعليم الفني والتقني .

 المادة ٤٦
تــري أحــكام القانــون رقــم )٦( لســنة ٢٠١٠ بشــأن العمــل في القطــاع الأهــلي ، وذلــك 

فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا الفصــل .

 المادة ٤٧
يحظــر تشــغيل وتدريــب الطفــل قبــل بلوغــه خمــس عشرة ســنة ميلاديــة ، كما يحظر تشــغيل 
الطفــل في أي مــن أنــواع الأعــمال التــي يمكــن - بحكــم طبيعتهــا أو ظــروف القيــام بهــا 

- أن تعــرض صحــة أو ســلامة أو أخــلاق الطفــل للخطــر .

 المادة ٤٨
يجــرى الفحــص الطبــي للطفــل قبــل إلحاقــه بالعمــل للتأكــد مــن أهليتــه الصحيــة للعمــل 
ــاً - مــرة عــى الأقــل كل ســنة - وذلــك عــى  ــه ، ويعــاد الفحــص دوري ــذي يلحــق ب ال

النحــو الــذي تبينــه اللائحــة التنفيذيــة .
وفي جميــع الأحــوال يجــب ألا يســبب العمــل آلامــاً أو أضراراً بدنيــة أو نفســية للطفــل ، 
أو يحرمــه مــن فرصتــه في التعليــم والترويــح وتنميــة قدراتــه ومواهبــه ، ويلــزم صاحــب 

العمــل بالتأمــين عليــه وحمايتــه مــن أضرار المهنــة خــلال فــترة عملــه .
ــام ، ولا  ــامل الســنوية عــن إجــازة العامــل البالــغ ســبعة أي ــزداد إجــازة الطفــل العـــ وت

ــبب . ــا لأي س ــه منه ــا أو حرمان ــوز تأجيله يج

 المادة ٤٩
لا يجــوز تشــغيل الطفــل أكثــر مــن ســت ســاعات في اليــوم ، ويجــب أن تتخلــل ســاعات 
العمــل فــترة أو أكثــر لتنــاول الطعــام والراحــة - لا تقــل في مجموعهــا عــن ســاعة واحــدة 
- وتتحــدد هــذه الفــترة أو الفــترات بحيــث لا يشــتغل الطفــل أكثــر مــن أربــع ســاعات 

متصلــة .
ويحظــر تشــغيل الأطفــال ســاعات عمــل إضافيــة أو تشــغيلهم في أيــام الراحة الأســبوعية 

أو العطلات الرســمية .
وفي جميــع الأحــوال لا يجــوز تشــغيل الأطفال فيما بين الســاعة السادســة مســاءً والسادســة 

صباحاً.

المادة ٥٠
عى صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :

١- أن يعلــق في مــكان ظاهــر مــن محــل العمل نســخة تحتوي عــى الأحكام التــي يتضمنها 
هــذا الفصل .

٢- أن يحــرر أولاً بــأول كشــفاً بالبيانــات الأساســية المتعلقــة بــكل طفــل مــن المشــتغلين 
لديــه ، يشــتمل عــى اســمه وتاريــخ ميلاده وطبيعة نشــاطه وعدد ســاعات عملــه وفترات 
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راحتــه ومضمــون الشــهادة المثبتــة لأهليتــه للعمــل ، ويقــدم الكشــف للمختصــين عنــد 
طلبــه .

ــغيلهم  ــاري تش ــال الج ــماء الأطف ــل بأس ــة والعم ــئون الاجتماعي ــغ وزارة الش ٣- أن يبل
ــم . ــة أعماله ــم مراقب ــوط به ــخاص المن ــماء الأش وأس

٤- أن يقــوم بتوفــير ســكن منفصــل للأطفــال عــن البالغــين ، إذا اقتضــت ظــروف العمل 
. مبيتهم 

ــه  ــع العاملــين لدي ــي تثبــت ســن جمي ــق الرســمية الت ٥- أن يحتفــظ بمقــر العمــل بالوثائ
مــن الأطفــال ومقـــــدرتهم الصحيــة ، ويقدمـــــها عنــد الطلــب ، ويعتــبر صاحــب العمل 

مســئولاً عــن التأكــد مــن ســن الأطفــال العاملــين لديــه.
٦- أن يوفــر جميــع احتياطــات الصحــة والســلامة المهنيــة وأن يــدرب الأطفــال العاملــين 

عــى اســتخدامها .

 المادة ٥١
عــى صاحــب العمــل أن يســلم الطفــل نفســه أو أحــد والديــه أو المســئول عــن أجــره أو 

مكافأتــه ، وغــير ذلــك ممــا يســتحقه ويكــون هــذا
التسليم مبرئاً لذمته .

 المادة ٥٢
يجــوز - بعــد موافقــة صاحــب العمــل - منــح الأم العاملــة إجــازة بــدون أجــر لمدة ســنتين 

لرعايــة طفلهــا ، وذلــك بحــد أقــى ثــلاث مــرات طــوال خدمتهــا لديه .

 المادة ٥٣
عــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم خمســين أمــاً عاملــةً فأكثــر في مــكان واحد أن ينشــئ 
داراً للحضانــة أو يعهــد إلى دار للحضانــة برعايــة أطفــال العاملات بالــشروط والأوضاع 

التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذية .

 المادة ٥٤
يجوز ، بعد موافقة رب العمل منح الأم العاملة في القطاع الخاص - سواء كانت تعمل 
بصفه دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت - الحق في إجازة وضع مدتها شهرين بعد الوضع 

بأجر كامل وأربع شهور بنصف الأجر بعد موافقة رب العمل .
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين عى الأقل اعتباراً من الشهر 
السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى 

تاريخ الوضع .

  المادة ٥٥
يكــون لــلأم العاملــة - التــي ترضــع طفلهــا خــلال الســنتين التاليتــين لتاريــخ الوضــع - 
الحــق في ســاعتين يوميــاً لرضاعــة طفلهــا ولا يترتــب عــى ذلــك أي تخفيــض في الأجــر .
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 المادة ٥٦
يحــق لــلأم العاملـــــة عنــد مخـــــالفة صــــــــاحب العمـــــــل أحكــــــام المــــادتين ) ٥٤ ( ، ) 

ــة بذلــك. ــة مســتعجلة للمطالب ٥٥ ( رفــع دعــوى قضائي

 المادة ٥٧
تــري أحــكام القانــون رقــم )٨( لســنة ٢٠١٠ بشــان حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

، وذلــك فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا البــاب .

 المادة ٥٨
تكفــل الدولــة وقايــة الطفــل مــن الإعاقــة ومــن كل عمــل مــن شــأنه الإضرار بصحتــه أو 
بنمــوه البــدني أو العقــلي أو الروحي أو الاجتماعــي وتعمل عى اتخاذ التدابير اللازمـــــــــة 

للكشــف المبكــر عــن الإعاقــة وتأهيــل وتشــغيل المعاقــين عنــد بلــوغ ســن العمل .
وتتخــذ التدابــير المناســبة لإســهام وســائل الإعــلام في برامــج التوعيــة والإرشــاد في مجــال 
ــة مــن الإعاقــة والتبصــير بحقــوق الأطفــال ذوي الإعاقــة وتوعيتهــم والقائمــين  الوقاي

عــى رعايتهــم بــما ييــر إدماجهــم في المجتمــع .

 المادة ٥٩
للطفــل ذي الإعاقــة الحــق في التمتــع برعايــة خاصــة اجتماعيــة وصحيــة ونفســية تنمــي 

اعتــماده عــى نفســه وتيــر اندماجــه ومشــاركته في المجتمــع.
وللطفــل ذي الإعاقــة الحــق في التربيــة والتعليــم وفي التدريــب والتأهيــل المهنــي في ذات 
المــدارس والمعاهــد ومراكــز التدريــب المتاحــة للأطفــال غــير ذوي الإعاقــة ، وذلــك فيــما 

عــدا الحــالات الاســتثنائية المتعلقــة بطبيعــة ونســبة الإعاقــة .
ــة بتأمــين التعليــم والتدريــب في فصــول أو  ــزم الدول وفي هــذه الحــالات الاســتثنائية تلت
ــر فيهــا  مــدارس أو مؤسســات أو مراكــز تدريــب خاصــة - بحســب الأحــوال - تتواف

ــة : الــشروط التالي
أ- أن تكــون مرتبطــة بنظــام التعليــم النظامــي وبنظــام التدريــب والتأهيــل المهنــي لغــير 

ذوي الإعاقــة.
ب- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذي الإعاقة وقريبة من مكان إقامته .

ج- أن توفــر تعليــمًا أو تأهيــلًا كامــلًا بالنســبة لــكل الأطفــال ذوي الإعاقــة - مهــما كان 
ــة تســجيل بعــض الحــالات بعــد إجــراء  ســنهم ودرجــة إعاقتهــم - وعــى وزارة التربي

ــارات اللازمــة . الاختب

المادة ٦٠
للطفــل ذي الإعاقــة الحــق في التأهيــل ، ويقصــد بالتأهيــل تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة 
والنفســية الطبيعيــة والتعليميــة والمهنيــة التــي يلــزم توفيرهــا للطفــل ذي الإعاقــة وأسرتــه 

لتمكينــه مــن التغلــب عــى الآثــار الناشــئة عــن عجــزه.
وتقدم الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل .
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 المادة ٦١
تنشــئ الهيئــة العامــة لشــئون ذوي الإعاقــة المعاهــد والمنشــآت اللازمــة لتوفــير خدمــات 

التأهيــل للأطفــال ذوي الإعاقــة .
ــي  ــاع الت ــشروط والأوض ــآت بال ــد والمنش ــذه المعاه ــاء ه ــص في إنش ــا الترخي ــوز له ويج
تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة ، ولــوزارة التربيــة أن تنشــئ مــدارس أو فصــولاً لتعليــم 
الأطفــال ذوي الإعاقــة بــما يتــلاءم وقدراتهــم واســتعداداتهم ، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة 

ــا . ــات فيه ــم الامتحان ــة ونظ ــج الدراس ــول ومناه شروط القب

 المادة ٦٢
تســلم الجهــات المشــار إليهــا في المــادة الســابقة - دون مقابــل أو رســوم - شــهادة لــكل 
طفــل ذي الإعاقــة تــم تأهيلــه وتبــين بالشــهادة المهنــة التــي تــم تأهيلــه لهــا بالإضافــة إلى 

البيانــات الأخــرى ، وذلــك عــى النحــو الــذي تبينــه اللائحــة التنفيذيــة .

 المادة ٦٣
تقــوم جهــات التأهيــل بإخطــار ديــوان الخدمــة المدنيــة والقطــاع الأهــلي والنفطي بــما يفيد 
تأهيــــل الطفــــــل ذي الإعاقــة ، ويقيــد الديــوان أســماء الأطفــال الذيــــن تم تأهيــــلهم في 
ســجل خـــــاص وتســــلم للطفــل ذي الإعاقــــة أو مــن ينــــوب عنــه شــهادة يحصــل القيد 

دون رســوم .
ويلتــزم الديــوان بمعاونــة ذوي الإعاقــة المقيديــن لديه في الالتحاق بالأعمال التي تناســب 
أعمارهــم وكفايتهــم ومحــال إقامتهــم ، وعــى جهــة العمــل إخطــار الهيئــة العامــة لشــئون 

ذوي الإعاقــة ببيــان شــهري عــن الأطفــال ذوي الإعاقــة الذيــن تــم تشــغيلهم .

 المادة ٦٤
يصــدر مديــر عــام الهيئــة العامــة لشــئون ذوي الإعاقــة وديــوان الخدمــة المدنيــة والقطــاع 
الأهــلي والنفطــي قــراراً بتحديــد أعــمال معينــة بالجهــاز الإداري للدولــة والهيئــات 
ــص  ــل ، تخص ــا بالكام ــة رأس ماله ــك الدول ــي تمل ــشركات الت ــة وال ــات العام والمؤسس
ــد  ــاً للقواع ــك وفق ــل وذل ــهادة التأهي ــى ش ــين ع ــال الحاصل ــن الأطف ــة م ــذوي الإعاق ل

ــك . ــة لذل المنظم
ــة والمســاعدة وقطــع  ــواع الضرائــب والرســوم الأجهــزة التعويضي ــع أن وتعفــى مــن جمي
ــل ذي  ــتخدام الطف ــة لاس ــل اللازم ــائل النق ــا ووس ــزة إنتاجه ــائل وأجه ــا ووس غياره

ــه . ــة وتأهيل الإعاق
 المادة ٦٥

تكفــل الدولــة إشــباع حاجــات الطفــل للثقافــة في شــتى مجالاتها مــن أدب وفنــون ومعرفة 
وربطهــا بقيــم المجتمــع في إطــار الــتراث الإنســاني والتقــدم العلمــي الحديــث ، كــما تقــوم 
الدولــة عــى وضــع الخطــط والبرامــج اللازمــة لتنميــة انتمائــه لوطنــه والوفاء لــه واحترامه 
ــه  ــة ولغت ــه الثقافي ــه وهويت ــة احترامــه لذوي ــات العامــة للإنســان وتنمي للحقــوق والحري

وللقيــم الوطنيــة والعمــل عــى تنفيذهــا وذلــك مــن خــلال مــا يــلي :
أ- توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات الحديثة .

ب- بــث البرامــج التعليميــة الهادفــة ونــشر المعلومــات التــي تســاعد عــى تنميــة قــدرات 



قانون حقوق الطفل
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون الاحـــــــــوال الشخصـــــــية
قــــانـــــــــون محــــــــــــكمة الاســـــــــــرة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧١٦       -العودة لفهرس القانون

الطفــل وتوســيع مداركــه .
ج- تشــجيع البحــث العلمــي بالتعامــل مــع المؤسســات الثقافيــة والبحثيــة ودور النــشر 
والمكتبــات العامــة والنــوادي الثقافيــة والعمــل عــى توفــير الكتــب والوســائل التــي ترفــع 
مــن مســتوى وعــي الطفــل وتنميــة معارفــه ورعايــة الموهوبــين وتشــجيعهم عــى الابتكار 

والإبــداع .
 المادة ٦٦

يتــم إنشــاء مكتبــات للطفــل في المناطــق الســكنية كــما تنشــأ نــوادي ثقافــة الطفــل ، وتحــدد 
اللائحــة التنفيذيــة كيفيــة إنشــاء هــذه المكتبــات أو النــوادي وتنظيــم العمــل بهــا .

 المادة ٦٧
يكــون حظــر مــا يعــرض عــى الأطفــال في دور الســينما والأماكــن العامــة المماثلــة والمرح 
طبقــاً للــشروط والأوضــاع التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة ، ويحظــر عــى مديــري دور 
الســينما والمــرح وغيرهــا مــن الأماكــن العامــة المماثلــة - التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار 
مــن وزارة الإعــلام - وعى مســتغليها وعى المشرفين علـــى إقامــــة الحفلات والمســئولين 
عــن إدخــال الجمهــور ، الســماح للأطفــال بدخــول هــذه الــدور أو مشــاهدة مــا يعــرض 
ــا تقــرره جهــة الاختصــاص ، كــما يحظــر  ــاً لم فيهــا إذا كان العــرض محظــوراً عليهــم طبق

اصطحــاب الأطفــال عنــد الدخــول لمشــاهدة هــذه الحفــلات .

 المادة ٦٨
عــى مديــري دور الســينما والمــرح وغيرها من الأماكــن العامة المماثلــة أن يعلنوا في مكان 
العــرض وفي كافــة وســائل الدعايــة الخاصــة مــا يفيــد حظــر مشــاهدة العــرض علــــــى 

الأطفــال ، ويكــون ذلــك الإعــلان بطريقــة واضحــة ، وباللغتــين العربيــة والإنجليزيــة .

 المادة ٦٩
ــذا  ــق ه ــة تطبي ــق مراقب ــم ح ــول له ــين المخ ــين الموظف ــراراً بتعي ــلام ق ــر الإع ــدر وزي يص
القانــون وضبــط مــا يقــع مــن مخالفــات لــه وتحرير المحــاضر عنهــا وإحالتهــا للنيابــة العامة 

.

المادة ٧٠
ــون الأحــداث رقــم )٣(  ــون الجــزاء رقــم ) ١٦ ( لســنة ١٩٦٠ وقان تــري أحــكام قان

لســنة ١٩٨٣ ، وذلــك فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص بهــذا البــاب.

 المادة ٧١
يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي :

ــه أو  ــد والدي ــل أح ــن قب ــل م ــية للطف ــات الأساس ــم الاحتياج ــدم تقدي ــال : ع ١-الإهم
ــي ،  ــور العاطف ــم ، التط ــة ، التعلي ــالات : الصح ــه في مج ــوم برعايت ــذي يق ــخص ال الش
التغذيــة ، المســكن ، والظــروف الحياتيــة الآمنــة ) لأســباب غــير قلــة الإمكانيــات ( ، ممــا 
ــر عــى تطــوره  ــة الطفــل مــن الأذى ويؤث ــة المناســبة وحماي ــؤدي إلى الإخفــاق في الرقاب ي

ــه : ــن أمثلت ــي ، وم ــي والأخلاق ــي والاجتماع ــدي والعقــلي والعاطف الجس
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- عدم تقديم الرعاية الصحية الوقائية للطفل )مثل التطعيمات( .
- عدم الحصول عى العناية الطبية اللازمة عند مرض الطفل في الوقت المناسب.

- عدم توفير الطعام أو الكساء الملائمين .

- عدم توفير بيئة منزلية آمنة من المخاطر .
- عدم إلحاق الطفل بالمدرسة أو عدم الانتظام بها .

- عدم توفير الدعم النفسي والعاطفي .
٢- الإســاءة الجســدية : التعدي عى الطفل الــــذي ينتــــج عنـــه أذية جســدية ) قد تكون 
نتيجــة للــضرب ، الهــز ، الــركل ، العــض ، الحــرق ، الخنــق ، التســميم ( وقــد لا يتعمــد 
المتعــدي إيــذاء الطفــل ولكــن تحــدث الإصابــة بســبب شــدة العقــاب أو بســبب الإهمــال 

الشديد.
ــى  ــدي ع ــه المتع ــوم ب ــس يق ــيري للنف ــلوك تدم ــة ( : س ــية ) العاطفي ــاءة النفس ٣- الإس

ــمل : ــل ويش الطف
الرفــض ،العــزل، الترهيــب ، التجاهــل ، الاهانــة ، تقييــد حريتــه ، تحميلــه مســؤوليات 
تفــوق قدراتــه ، ممارســة التمييــز ضــده ، أو أي شــكل مــن أشــكال التعامــل الســيئ المبنــي 
ــر الطفــل الجســدي والعقــلي  ــدوره أذى في تطوي عــى الكــره والرفــض والــذي يــؤدي ب

والعاطفــي والأخلاقــي والاجتماعــي .
٤-الإســاءة الجنســية : تعــرض الطفــل لأي أنشــطة أو ســلوكيات جنســية مــن ممارســات 
ــم أو  ــية بالف ــة الجنس ــة ذات الطبيع ــمل الممارس ــغ وتش ــخص بال ــل ش ــن قب ــدين م الراش
اللمــس أو الاحتضــان أو الإيــلاج للأعضــاء التناســلية أو أي جــزء مــن أجزاء الجســم أو 
اســتخدام أداة ، أو التحــرش اللفظــي كــما تشــمل اســتغلال الطفــل في أغــراض الدعــارة 
أو إنتــاج الصــور العاريــة أو اســتغلاله لأغــراض جنســية عــبر وســائل الاتصــال الحديثــة 

مثــل الإنترنــت.
٥- المعالــج النفــسي : هــو المتخصــص بالنظريــات العمليــة الــذي يقــوم بتشــخيص 
ــة لهــا . ــط العلاجي ــع الخط ــة ووض ــية مختلف ــات نفس ــن اضطراب ــي تعــاني م ــالات الت الح
٦-الأخصائــي الاجتماعــي والنفــسي الطبــي : هــو الشــخص الحاصــل عى مؤهــل علمي 
في الخدمــة الاجتماعيـــة أو علــوم النفـــس وقــد تـــم تأهيله علميــاً وفنيا في جامعــات مختلفة 
، وهــو المســئول المهنــي عــن جميــع عمليــات الخدمــة الاجتماعيــة والنفســية الطبيــة داخــل 

المؤسســات الصحيــة والتأهيلية .
٧- فريــق حمايــة الطفــل : هــو فريــق متخصــص بالتعامــل مــع حــالات الاشــتباه الناتجــة 
عــن ســوء معاملــة الطفــل ويأخــذ الإجــراءات اللازمــة لحمايتهــم ، ويتكــون الفريــق مــن 
أطبــاء أطفــال وباطنيــة وممــرض وأخصائــي اجتماعــي ومعالج نفــسي وضابط مــن الإدارة 

العامــة للأدلــة الجنائيــة تابــع لــوزارة الداخليــة .

 المادة ٧٢
لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .

 المادة ٧٣
لا يجــوز قيــادة الدراجــات الناريــة في الطريــق العام أو المركبــات البحرية ووســائل الترفيه 
الجويــة لمــــن تقــل ســنه عــن ســبعة عــشر عامــاً ، ويكــون متــولي أمــر الطفــل مســئولاً عــما 
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ينجــم عــن ذلــك مــــــــن أضرار للغــير وللطفل نفســه .
ولا يجــوز لمؤجــري دراجــات الركــوب الناريــة والبحريــة وعُمالهــم تأجيرهــا في الطريــق 
العــام لمــن تقــل ســنه عــن ســبعة عــشر عامــاً ، وإلا كانــوا مســئولين عــما ينجــم عــن ذلــك 

مــن أضرار للغــير وللطفــل نفســه .

 المادة ٧٤
يجــب عــى قائــد المركبــة أن يحافــظ عــى ســلامة الطفــل أثنــاء القيــادة وربــط حــزام الأمــان 
وإبقائــه في المقاعــد الخلفيــة مــا لم يجــاوز عــشر ســنوات ، وفي حــال إصابــة الطفــل بســبب 
ــد  ــة وربــط حــزام الأمــان ويعتــبر ناتــج عــن إهمــال قائ عــدم جلوســه في المقاعــد الخلفي
ــمائة  ــاوز خمس ــة لا تج ــهر وغرام ــتة أش ــاوز س ــدة لا تج ــس م ــة الحب ــب بعقوب ــة يعاق المركب

دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .

 المادة ٧٥
لا يجــوز ســفر الطفــل الى خــارج البــلاد إلا بموافقــة ولي أمــر الطفــل أو الحاضــن أو متــولي 

رعايتــه أو مــن في حكمهــم وفــق ضوابــط تحددهــا وزارة الداخلية .

 المادة ٧٦
ــسي أو  ــدي أو النف ــكال الأذى الجس ــن أش ــكل م ــر لأي ش ــاً للخط ــل معرض ــد الطف يع
ــب  ــئة الواج ــلامة التنش ــدد س ــة ته ــد في حال ــال أو إذا وج ــسي أو الإهم ــي أو الجن العاطف

ــة : ــوال الآتي ــن الأح ــك في أي م ــه ، وذل ــا ل توافره
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

٢-إذا كانــت ظــروف تربيتــه في الأسرة أو المدرســة أو مؤسســات الرعايــة أو غيرهــا مــن 
شــأنها أن تعرضــه للخطــر أو كان معرضــاً للإهمــال أو للإســاءة أو العنــف أو الاســتغلال 

أو التــشرد .
٣- إذا حــرم الطفــل - بغــير مســوغ - مــن حقــه ولــو بصفــة جزئيــة في حضانــة أو رؤيــة 

أحــد والديــه أو مــن لــه الحــق في ذلــك .
٤- إذا تخــى عنــه الملتــزم بالإنفــاق عليــه أو تعــرض لفقــد والديــه أو أحدهمــا أو تخليهــما 

أو متــولي أمــره عــن المســئولية قبلــه .
٥- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

٦- إذا تعــرض داخــل الأسرة أو المدرســة أو مؤسســات الرعايــة أو غيرهــا للتحريــض 
عــى العنــف أو الأعــمال المنافيــة لــآداب أو الأعــمال الإباحيــة أو الاســتغلال التجــاري 
ــرة عــى  ــدرة المؤث ــواد المخ ــات أو الم ــير المــشروع للكحولي أو التحــرش أو الاســتعمال غ

الحالــة العقليــة.

 المادة ٧٧
تنشــأ مراكــز حمايــة الطفولــة في كل محافظــة مــن محافظــات الدولــة تتبــع المجلــس الأعــى 

لشــئون الأسرة ، وتختــص بالتــالي :
ــادة  أ- تلقــي الشــكاوى عــن حــالات تعــرض الطفــل للخطــر المنصــوص عليهــا في الم
)٧٦( ســواء تقــدم بهــا الطفــل بنفســه أو متــولي رعايتــه أو أحــد ذويــه أو أحــد المهنيــين 
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المرتبــط عملهــم بالطفــل.
ب- اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات لمعالجــة الأطفــال المعرضــين لأي نــوع مــن أنــواع 

الأذى.
ج-اتخــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات لمعالجــة ذوي الطفــل - مســببي الأذى للطفــل - 
حتــى يعــاد تأهيلهــم ويتمكنــوا مــن رعايــة طفلهــم ، ومــن ثــم يتمكــن الطفــل وذويــه مــن 

الاندمــاج في المجتمــع .
د- إجــــراء الدراســات والبحــوث اللازمــة لحــالات تعــرض الطفــل لأي نــوع مــن أنواع 
الأذى ، وتقويــم أوضاعــه في مختلــف الجوانــب الاقتصادية والصحية والتربويــة والثقافية 

والتعليميــة بهــدف رعايــة الطفــل واتخــاذ الإجــراءات المناســبة لذلك .
هـــ- إنشــاء ســجل خــاص تقيــد فيــه كل حــالات تعــرض الطفــل لــلأذى مــن أي جهــة 
كانــت ويكــون كل مــا يــدون في هــذا الســجل سريــاً لا يجــوز إفشــاؤه أو الاطــلاع عليــه 
إلا بــإذن مــن النيابــة العامــة أو الإدارة العامــة للتحقيقــات أو المحكمــة المختصــة بحســب 

الأحــوال.
و- وضــع الخطــط والبرامــج الكفيلــة بوقايــة الطفــل وحمايتــه مــن الأذى والإشراف عــى 

تنفيذهــا بالتنســيق مــع كافــة الجهــات المعنيــة بشــأن حمايــة الطفــل .
ز- توفــير خــط ســاخن لتلقــي جميــع الشــكاوى المتعلقــة بحالات تعــرض الطفــل للخطر 

.
ويجــب أن يضــم كل مركــز مــن هــذه المراكــز متخصصــين نفســيين واجتماعيــين وأطبــاء 
وقانونيــين، كــما يجــب أن يشــكل جهــاز إداري يضــم في عضويتــه - إضافــة لهــؤلاء 
ــة  ــئون الاجتماعي ــة والش ــة والتربي ــة والداخلي ــن وزارة الصح ــين م ــين - ممثل المتخصص
والعمــل وممثلــين مــن جمعيــات نفــع عــام المهتمــين بقضايا الطفــل ليتــم تقييم حالــة الطفل 

ــاً . ــه دوري ومتابعت

 المادة ٧٨
تقــوم مراكــز حمايــة الطفولــة في بحــث مدى جدية الشــكوى والفحــص عى إزالة أســبابها 
، وذلــك عــن طريــق مقابلــة الطفــل أو متــولي رعايتــه أو ذويــه أو خلافهــم للتحقيق معهم 
حــول الشــكوى ، ولهــا حــق الانتقــال إلى محــل إقامــة الطفــل ومتابعتــه دوريــاً، أو التحفــظ 
عــى الطفــل أو إحالتــه إلى جهــات الاختصــاص إذا كانــت حالتــه تســتدعي ذلــك، وفى 
حــال تســليم الطفــل إلى ولي أمــره أو متــولي رعايتــه يتعهــد بعــدم تعريضــه للخطــر فــإذا 
ــة  ــكلت الواقع ــكوى أو ش ــة الش ــن معالج ــز ع ــز المرك ــل أو عج ــى الطف ــرر الأذى ع تك
جريمــة يرفــع المركــز تقريــراً إلى نيابــة الأحــداث أو التوصيــة لــدى المحكمة لاتخــاذ اللازم 

، وذلــك كلــه مــع مراعــاة سريــة بيانــات واســم الشــخص المبلــغ .
وعــى كل مــن علــم بتعــرض الطفــل للخطــر أن يقــدم إليــه مــا في مكنتــه مــن المســاعدة 

العاجلــة الكفيلــة بتوقــي الخطــر أو زوالــه عنــه .

 المادة ٧٩
تقوم مراكز حماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية :

١- إبقــاء الطفــل في عائلتــه مــع التــزام الأبويــن باتخـــــاذ الإجــراءات اللازمــة لرفع الخطر 
المحــدق بــه وذلــك في آجــال محــددة ورهــن رقابـــــة دوريــة من مراكــز حمايــة الطفولة .
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ــة  ــة المعني ــن الجه ــي م ــل الاجتماع ــرق التدخ ــم ط ــع تنظي ــه م ــل في عائلت ــاء الطف ٢- إبق
بتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة والتربويــة والصحيــة اللازمــة للطفــل وعائلته ومســاعدتها 

.
٣- إبقــاء الطفــل في عائلتــه مــع أخــذ الاحتياطيــات اللازمــة لمنــع كل اتصــال بينــه وبــين 
الأشــخاص الذيــن مــن شــأنهم أن يتســببوا لــه فيــما يهــدد صحتــه أو ســلامته البدنيــة أو 

المعنويــة .
٤- التوصيــة لــدى المحكمــة المختصــة بإيــداع الطفــل مؤقتــاً مركــز حمايــة الطفــل التابــع 
ــاً  ــياً واجتماعي ــاً ونفس ــه صحي ــز بعلاج ــوم المرك ــر ، ويق ــين زوال الخط ــكنه لح ــة س لمنطق

طبقــاً للإجــراءات المقــررة في هــذا القانــون .
٥- التوصيــة لــدى المحكمــة المختصــة باتخــاذ التدابــير العاجلــة اللازمــة لوضــع الطفــل 
في أحــد مراكــز حمايــــة الطفولــــة التابعــة لمنطقــة ســكنه لعلاجــه وإعــادة تأهيلــه للمــدة 
اللازمــة حتــى زوال الخطــر عنــه وكذلــك عــلاج ذويــه مســببي الأذى وإعــادة تأهيلهــم .
ــى  ــم ع ــر في الحك ــة للنظ ــة المختص ــاء - إلى المحكم ــد الاقتض ــر - عن ــع الأم ٦- أن ترف
المســئول عــن الطفــل بنفقــة وقتيــة ، ويكــون حكــم المحكمــة في ذلــك واجــب التنفيــذ ولا 

يوقفــه الطعــن فيــه .
٧- في حــالات الخطــر المحــدق تقــوم مراكــز حمايــة الطفولــة التابعــة لمنطقــة ســكن الطفــل 
باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات عاجلــه لإخــراج الطفــل مــن المــكان الــذي يتعــرض فيــه 

للخطــر ونقلــه إلى مــكان آمــن بــما في ذلــك الاســتعانة برجــال الشرطــة عنــد الاقتضــاء .
ويعتــبر خطــراً محدقــاً كل عمــل يهــدد حيــاة الطفــل أو ســلامته البدنيــة أو المعنويــة عــى 

نحــو لا يمكــن تلافيــه بمــرور الوقــت .
ــير  ــذ التداب ــج تنفي ــراءات ونتائ ــة إج ــة بمتابع ــة دوري ــل بصف ــة الطف ــز حماي ــوم مراك وتق

ــل . ــأن الطف ــذة في ش المتخ
ــما  ــا ب ــير وتبديلهــا أو وقفه ــد الاقتضــاء بإعــادة النظــر في هــذه التداب ولهــا أن تــوصي عن
يحقــق قــدر الإمــكان إبقــاء الطفــل في محيطــه العائــلي وعــدم فصلــه عنــه إلا كمــلاذ أخــير 

، ولأقــر فــترة زمنيــة ممكنــه ، وإعادتــه إليــه في أقــرب وقــت .

المادة ٨٠
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة 
لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين 

كل شــخص يمنــع تمكــين الطفــل مــن الحصــول 
عى حقوقه الواردة بالمادتين ) ٣ ( و )٦( من هذا القانون .

 المادة ٨١
يعاقب علـــــى مخالفـــــة أحكــــام المواد )١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤، ١٦ ، ١٧( من هذا القانون 

بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينار ولا تجــاوز الخمســة آلاف دينار .

 المادة ٨٢
دون الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــد نــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد 
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ــدى  ــار أو بإح ــمائة دين ــى خمس ــد ع ــار ولا تزي ــة دين ــن مائ ــل ع ــة لا تق ــنة وبغرام ــى س ع
هاتــين العقوبتــين ، كل مــن أدلى عمــداً ببيــان غــير صحيــح مــن البيانــات التــي يوجــب 

القانــون ذكرهــا عنــد التبليــغ عــن المولــود.

 المادة ٨٣
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تزيــد عــى ســتة أشــهر وغرامــة لا تزيــد عــى ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل 
ولي أمــر أو وصي أو مكلــف قانونــاً برعايــة الطفل لم يبادر إلى تحصينــه بالطعوم والأمصال 
واللقاحــات ضــد الأمــراض المعدية وأمــراض الطفولة وفقــاً للنظم والتعليــمات الصادرة 

مــن الجهــات الطبيــة المختصة .
 

المادة ٨٤
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب كل مــن خالــف 
أي حكــم مــن أحــكام المــادة رقــم ) ٢٤ ( بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــى ســتة أشــهر وبغرامــة 
لا تزيــد عــى خمســة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين . وفي جميــع الأحــوال يحكــم 

بمصــادرة المــواد الغذائيــة والأوعيــة وأدوات الإعــلان موضــوع الجريمة .

 المادة ٨٥
يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام المــادة )٥٣( مــن هــذا القانــون بغرامــة لا تقــل عــن مائتــي 

دينــار ولا تزيــد عــى خمســمائة دينــار .
وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العــمال الذيــن وقعــت في شــأنهم المخالفــة ، وفي حالــة العــود تــزاد 

العقوبــة بمقــدار المثــل .

 المادة ٨٦
يحظــــر اســتخدام الأجهــزة والوســائل المنصــوص عليها في المــادة )٦٤( لغــير ذي الإعاقة 
دون مقتــضى ، ويعاقــب عــى مخالفــة ذلــك بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة وغرامــة لا 
ــين  ــين العقوبت ــدى هات ــار أو بإح ــة آلاف دين ــاوز الخمس ــار ولا تج ــي دين ــن مائت ــل ع تق

ومصــادرة تلــك الأجهــزة.

 المادة ٨٧
يحظــر نــشر أو عــرض أو تــداول أي مطبوعــات أو مصنفــات فنيــة مرئيــة أو مســموعة أو 
الكترونيـــــة خاصـــــة بالطفــل تخاطــب غرائــزه الدنيــا ، أو تزيــن لــه الســلوكيات المخالفة 
ــة  ــم المجتمــع أو يكــون مــن شــأنها تشــجيعه عــى الانحــراف ، ويعاقــب عــى مخالف لقي
هــذا الحظــر بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة والغرامــة التــي لا تجــاوز خمســة آلاف دينــار 

، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين .

 المادة ٨٨
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
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تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد عــى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار 
ولا تجــاوز خمســين ألــف دينــار كل مــن اســتورد أو صــدر أو أنتــج أو أعــد أو عــرض أو 
طبــع أو روج أو حــاز أو بــث أي أعــمال إباحية يشــارك فيهــا أطفال أو تتعلق بالاســتغلال 
الجنــسي للطفــل ، ويحكــم بمصــادرة الأدوات والآلات المستخدمـــة في ارتــكاب الجريمــة 
ــدم  ــع ع ــه م ــك كل ــا ، وذل ــل ارتكابه ــن مح ــق الأماك ــا ، وغل ــة منه ــوال المحصل والأمـــ

الإخــلال بحقــوق الغــير حســني النيــة .
كما يعاقب بذات العقوبة كـــــل من :

أ- اســتخدام الحاســب الآلي أو الانترنــت أو شــبكات المعلومــات أو الرســوم المتحركــة 
أو غيرهــا مــن الوســائل لإعــداد أو لحفــظ أو لمعالجــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنــشر أو 
لترويــج أنشــطة أو أعــمال إباحيــة تتعلــق بتحريــض الأطفــال أو اســتغلالهم في الدعــارة 

والأعــمال الإباحيــة أو التشــهير بهــم أو بيعهــم .
ب- اســتخدام الحاســب الآلي أو الانترنــت أو شــبكات المعلومــات أو الرســوم المتحركــة 
لتحريــض الأطفــال عــى الانحــراف أو لتســخيرهم في ارتــكاب جريمــة أو عــى القيــام 

بأنشــطة أو أعــمال غــير مشروعــة أو منافيــة لــآداب ، ولــو لم تقــع الجريمــة فعــلًا ً.

 المادة ٨٩
يعاقــب عــى مخالفــة أحــكام المــادة )٧٢( بالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة دينــار ولا تزيــد 

عــى خمســمائة دينــار كل مــن منــح طفــلًا ترخيصــاً بقيــادة أي مركبــة آليــة .

المادة ٩٠
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا 
نــه  ــر للطفــل أو مكَّ تزيــد عــن ثلاثــة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن أجَّ
عــى أي نحــو مــن قيــادة مركبــة آليــة ، ويجــوز للمحكمــة إيقــاف رخصــة المركبــة لمــدة لا 
تزيــد عــى ثلاثــة أشــهر ، وإيقــاف رخصــة المــكان المخصــص للتأجــير لــذات المــدة ، وفي 

حالــة العــود يجــب الحكــم بإلغــاء رخصــة المــكان أو غلقــه إن لم يكــن مرخصــاً بــه .

 المادة ٩١
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 
تتجــاوز ســنه وبغرامــة ماليــة لا تتجــاوز ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل من 
مــارس ضــد طفــل أي شــكل مــن أشــكال العنــف والإســاءة النفســية والإهمال والقســوة 

. والاستغلال 

 المادة ٩٢
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ، نــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بغرامــة لا تقــل 
ــار كل مــن نــشر أو أذاع  ــار كويتــي ولا تتجــاوز خمســين ألــف دين عــن عــشرة آلاف دين
بأحــد أجهــزة الإعــلام أي معلومــات أو بيانــات ، أو أي رســوم أو صــور تتعلــق بهويــة 
الطفــل حــال عــرض أمــره عــى الجهــات المعنية بالأطفــال المعرضــين للخطــر أو المخالفين 

للقانــون .
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 المادة ٩٣
ــة إذا  ــا الدول ــي تمنحه ــة الت ــا العيني ــة المزاي ــن كاف ــل م ــة الطف ــولي رعاي ــرم الأب أو مت يح

ــل . ــى الطف ــة ع ــم الواقع ــن الجرائ ــة م ــه بجريم ــي بإدانت ــم نهائ ــده حك ــدر ض ص

 المادة ٩٤
تضاعــف العقوبــة المقــررة لأي جريمــة إذا وقعــت عــى طفــل ، إذا ارتكبهــا أحــد والديــه 
أو مــن لــه الولايــة أو الوصايــة أو المســئول عــن ملاحظتــه وتربيتــه أو مــن لــه ســلطة عليــه 

، أو كان خادمــاً عنــد مــن تقــدم ذكرهــم .

 المادة ٩٥
نــشره في الجريــدة الرســمية .يصــدر مجلــس الــوزراء اللائحــة التنفيذية لهــذا القانون خلال 

ســتة أشــهر مــن تاريخ

 المادة ٩٦
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 المادة ٩٧
ــذ هــذا القانــون ، ومــع  عــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفي
عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة ) ٩٥ ( ، يعمــل بــه بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــشره في 

الجريــدة الرســمية .
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أحكام عامة
٧٢٥الباب الاول: الأعمال التجارية

الباب الثانى: التجار
٧٢٧الفصل الاول: التجار بوجه عام
٧٣٠الفصل الثانى: الدفاتر التجارية

٧٣١الباب الثالث: المتجر والعلامات والبيانات التجارية
٧٣١الفصل الاول: المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة

٧٣١الفرع الاول: المتجر
٧٣٣الفرع الثانى: العنوان التجاري

٧٣٤الفرع الثالث: المزاحمة غير المشروعة والإحتكار
٧٣٥الفصل الثانى: العلامات والبيانات التجارية

الفرع الاول: العلامات التجارية واجراءات تسجيلها
٧٣٧الفرع الثانى: البيانات التجارية

٧٣٨الفرع الثالث: العقوبات
٧٣٩الكتاب الثانى: الألتزامات والعقود التجارية

٧٣٩الباب الاول: الالتزامات التجارية
٧٤٢الباب الثانى: العقود التجارية المسماة

٧٤٢الفصل الاول: البيع التجاري
٧٤٢الفرع الاول: أحكام عامة

الفرع الثانى: بعض أنواع البيوع
٧٤٤أولا: البيع بالتقسيط
ثانيا: البيوع البحرية

١٧٤٥- بيوع القيام
٧٤٥البيع سيف
٧٤٧البيع فوب

٢٧٤٨- بيوع الوصول
الفصل الثانى: النقل

٧٤٩الفرع الاول: عقد نقل الأشياء
٧٥٣الفرع الثانى: عقد نقل الأشخاص

٧٥٤الفرع الثالث: الوكالة بالعمولة للنقل
٧٥٦الفرع الرابع: أحكام خاصة بالنقل الجوي

٧٥٩الفصل الثالث: الرهن التجاري
٧٦١الفصل الرابع: الايداع في المخازن العامة

الفصل الخامس: الوكالة التجارية والممثلون التجاريون
٧٦٥الفرع الاول: الوكالة التجارية

٧٦٥أولا: أحكام عامة
ثانيا: بعض أنواع الوكالة التجارية

١٧٦٧- وكالة العقود وعقد التوزيع
٢٧٦٩- الوكالة بالعمولة

٧٧١الفرع الثانى: الممثلون التجاريون
الفصل السادس: السمرة والبورصات التجارية

٧٧٢الفرع الاول: السمرة
٧٧٤الفرع الثانى: البورصات التجارية

الفصل السابع: عمليات البنوك
٧٧٥الفرع الاول: وديعة النقود

٧٧٦الفرع الثانى: وديعة الأوراق المالية
٧٧٧الفرع الثالث: إيجار الخزائن

٧٧٩الفرع الرابع: النقل المرفي )التحويل الحسابى(
٧٨٠الفرع الخامس: فتح الاعتماد

٧٨١الفرع السادس: الاعتماد المستندي
٧٨٣الفرع السابع : الخصم

٧٨٣الفرع الثامن: خطاب الضمان
٧٨٤الفرع التاسع: الحساب الجاري

الكتاب الثالث: الأوراق التجارية
٧٨٦الباب الاول: الكمبيالة

٧٨٦الفصل الاول: انشاء الكمبيالة وتداولها
٧٨٦الفرع الاول: انشاء الكمبيالة

٧٨٦أولا: أركان الكمبيالة
٧٨٨ثانيا: تعدد النسخ والصور - التحريف
٧٨٩الفرع الثانى: تداول الكمبيالة بالتظهير

٧٩١الفصل الثانى: ضمانات الوفاء بالكمبيالة
٧٩١الفرع الاول: مقابل الوفاء

٧٩٢الفرع الثانى: قبول الكمبيالة
٧٩٤الفرع الثالث: الضمان الإحتياطي

الفصل الثالث: إنقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة
٧٩٤الفرع الاول: الوفاء

٧٩٤أولا: ميعاد استحقاق الكمبيالة
٧٩٦ثانيا: الوفاء بقيمة الكمبيالة

الفرع الثانى: الامتناع عن الوفاء
٧٩٨أولا: المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

٨٠٤ثانيا: التدخل
٨٠٤الفصل الرابع: التقادم

٨٠٥الباب الثانى: السند لأمر
٨٠٦الباب الثالث: الشيك

٨٠٦الفصل الاول: انشاء الشيك وتداوله
٨٠٦الفرع الاول: انشاء الشيك

٨٠٦أولا : اركان الشيك
٨٠٨ثانيا: تعدد النسخ والتحريف

الفرع الثانى: تداول الشيك والضامن الاحتياطي
٨٠٨أولا: تداول الشيك بالتظهير

٨٠٩ثانيا: الضامن الاحتياطي
٨٠٩الفصل الثانى: انقضاء الالتزام الثابت بالشيك

٨٠٩الفرع الاول: الوفاء
٨٠٩أولا: تقديم الشيك ووفاؤه

٨١٢ثانيا: الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
٨١٣الفرع الثانى: الامتناع عن الوفاء

٨١٤الفرع الثالث: التقادم
٨١٤االفرع الرابع: الإدعاء المدني في جرائم الشيك

الكتاب الرابع: الأفلاس
الباب الاول: شهر الإفلاس وآثاره

الفصل الاول: شهر الإفلاس
الفصل الثانى: آثار الإفلاس

الفرع الاول: آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين
الفرع الثانى: آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين

أولا: الدائنون بوجه عام
ثانيا: أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز عى منقول

ثالثا: أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز عى عقار
الفرع الثالث: آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره

الفرع الرابع: الإسترداد
الباب الثانى: إدارة التفليسة

الفصل الاول: الأشخاص الذين يديرون التفليسة
الفصل الثانى: إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

الفرع الاول: إدارة موجودات التفليسة
الفرع الثانى: تحقيق الديون

الفرع الثالث: إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال
الفصل الثالث: أنواع خاصة من التفليسة

الفرع الاول: التفاليس الصغيرة
الفرع الثانى: إفلاس الشركات

الباب الثالث: إنتهاء التفليسة
الفصل الاول: انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

الفصل الثانى: الصلح القضائي
الفرع الاول: ابرام الصلح القضائي وآثاره

الفرع الثانى: إبطال الصلح القضائي وفسخه
الفصل الثالث: الصلح مع التخلي عن الأموال

الفصل الرابع: إتحاد الدائنين
الفرع الاول: قيام حالة إتحاد الدائنين

الفرع الثانى: بيع أموال المدين وتوزيع الناتج عى الدائنين
الفصل الخامس: رد اعتبار المفلس

الباب الرابع: الصلح الواقي من الافلاس
الفصل الاول: الحكم بإفتتاح اجراءات الصلح

الفرع الاول: طلب الصلح
الفرع الثانى: تحقيق طلب الصلح

الفصل الثانى: الحكم بالتصديق عى الصلح
الفرع الاول: اجراءات الصلح

الفرع الثانى: توقيع الصلح والتصديق عليه
الباب الخامس: جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه

القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ 
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قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٢٥       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار قانون التجارة

المادة ١
يلغى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٦١ ويستعاض عنه بقانون التجارة 

المرفق، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.

المادة ٢
عى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبار من ٢٥ فبراير سنة 

١٩٨١م.

المادة١
اي  بها  يقوم  التي  التجارية  الأعمال  جميع  وعى  التجار  عى  القانون  هذا  احكام  تري 

شخص ولو كان غير تاجر.
 

المادة ٢
مع مراعاة ما نص عليه في المادة ٩٦ تري عى المسائل التجارية قواعد العرف التجاري 
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية 
ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي عى العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت 

احكام القانون المدني.
 

المادة ٣
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ، ولو كان غير تاجر.

المادة ٤
تعد بوجه خاص الأعمال الآتية اعمالا تجارية:

١- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد 
بيعها بحالتها او بعد تحويلها وصنعها.

٢- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها 
بقصد تأجيرها من الباطن.

٣- البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة عى الوجه المبين فيما تقدم.
٤- استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجارعمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا 

القصد.
٥- عقود التوريد.

٦- شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته، 
وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.

٧- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.



قانون التجارة
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٢٦       -العودة لفهرس القانون

المادة ٥
تعد اعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:

١- معاملات البنوك.
٢- الحساب الجاري.

٣- الرف والمبادلات المالية.
٤- الوكالة التجارية والسمرة

٥- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
٦- تأسيس الشركات وبيع اوشراء اسهمها وسنداتها

٧- المخازن العامة والرهون المترتبة عى الأموال المودعة بها.
٨- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.

٩- التأمين بانواعه المختلفة.
والمطاعم  والفنادق  السينما  ودور  العامة  كالملاعب  للجمهور،  المعدة  المحلات   -١٠

ومحلات البيع بالمزايدة.
١١- توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.

١٢- النقل برا وبحرا وجوا.
١٣- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والأستيراد.

١٤- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور والاعلانات 
وبيع الكتب.

١٥- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع.
بتقديم  المقاول  تعهد  متى  وترميمها وهدمها،  وتعديلها  العقارات  بناء  مقاولات   -١٦

المواد الاولية او بتوريد العمال.

المادة ٦
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص:

١- انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.
٢- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.

٣- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات 
وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن.

 
المادة ٧

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص:
١- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.

٢- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.
٣- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين 

الطائرات.

المادة ٨
الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الأعمال 
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التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.

المادة ٩
العقود  هذه  تعلق  ثبت  اذا  الا  تجارية،  تكون  ان  والتزاماته  التاجر  عقود  في  الأصل 

والالتزامات بمعاملات مدنية
 المادة ١٠

١-صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا يعد عملا تجاريا.
٢- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.

 
المادة ١١

١- بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها، ولو بعد تحويل 
هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا.

بعد  او  بحالتها  حاصلاته  لبيع  دائمة  بصفة  مصنعا  او  متجرا  المزارع  اسس  اذا  اما   -٢
تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.

 
المادة ١٢

اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد العاقدين دون الأخر، سرت احكام قانون التجارة 
عى التزامات العاقد الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقي بغير ذلك.

 
المادة ١٣

الواجبة، واتخذ هذه  باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية  ١- كل من اشتغل 
المعاملات حرفة له، يكون تاجرا.

٢- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية.

المادة ١٤
او  النشرات  او في  الصحف  بالاعلان عنها في  ينتحلها  فيمن  التاجر  ١- تفترض صفة 
في غير ذلك من وسائل الأعلام. ويجوز نقض هذه القرينة باثبات ان من ينتحل الصفة 

المذكورة لم يزاول التجارة فعلا.
٢- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص 

اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
٣- واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة 

خاصة، عد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.
 

المادة ١٥
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك 

تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.

المادة ١٦
١- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن 
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المعاملات التجارية الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة.
الهيئات  الدولة وغيرها من  تتملكها  او  تنشئها  التي  التاجر للشركات  ٢- وتثبت صفة 
العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة 
لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت. وتري عى جميع هذه الهيئات الأحكام 

التي تترتب عى صفة التاجر، ما لم ينص القانون عى خلاف ذلك.
 

المادة ١٧
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها عى عملهم للحصول 
عى ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من اعتمادهم عى رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين 
واصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية 

وبالقيد في السجل التجاري وباحكام الأفلاس والصلح الواقي.
 

المادة ١٨
كل كويتي بلغ احدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة 

التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.
 

المادة ١٩
١- اذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه 
التجارة او باستمراره فيها، وفقا لما تقتي به مصلحة القاصر، مع مراعاة احكام قانونه 

الوطني عند الاقتضاء.
٢- فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا 
عاما او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري 

وينشر في صحيفة السجل.
٣- ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، 
ولا يشمل الافلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى 

شخص القاصر.
 

المادة ٢٠
١- اذا طرأت اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة 
ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب عى ذلك اضرار 

بالحقوق التي كسبها الغير.
٢- ويجب عى ادارة كتاب المحكمة خلال الاربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر 
بسحب التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.

 
المادة ٢١

١- ينظم اهلية النساء للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها
٢- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها باذن زوجها. فاذا كان 
القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض عى احتراف زوجته للتجارة او سحب 
اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض او سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة، 
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ولا يترتب عى الاعتراض اوسحب الأذن اي اثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل 
التجاري ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.

المادة ٢٢
١- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا اذا 

كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص عى خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة.

٢- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل.

٣- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا 
لنظام مالي اكثر ملائمة لمصلحته.

٤- ولا يحتج عى الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من تاريخ 
قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه الزوجان او احدهما التجارة.

  المادة ٢٣
١- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء 
كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن ٥١% من مجموع 

رأس مال المتجر.
٢- ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلي :

)أ( الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة بسيطة المشار إليهم في 
المادة ١٧ فيجوز لهولاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شرك كويتي .

أو  الشركات  أو  البنوك  لدى  أموال  من  يودعونه  فيما  الكويتيين  غير  الأشخاص  )ب( 
النقد الأجنبي  التعامل في  و  إتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال لحسابهم  يبرمونه من 

والمعادن الثمينة إذا كان ذلك يدخل ضمن أغراض هذه الشركات .
معدلة بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٩

المادة ٢٤
لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز ان تباشر اعمالا تجارية في الكويت 

الا عن طريق وكيل كويتي.

المادة ٢٥
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة :

أولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد اليه اعتباره.
ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الأفلاس بالتدليس او الغش التجاري 
او الرقة او النصب او خيانة الامانة اوالتزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه 

اعتباره.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 
مائتين وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في 
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جميع الأحوال,

المادة ٢٦
عى التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية الى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها، بطريقة تكفل 

بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

المادة ٢٧
يجب ان يمسك التاجر عى الأقل الدفترين الاتيين:

١- دفتر اليومية الأصلي.
او  يزاولون حرفة بسيطة  الذين  ، عدا الأفراد  ٢- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الالتزام 
تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة ١٧، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم عى خمسة 

الآف دينار.
المادة ٢٨

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المروفات 
التي انفقها عى نفسه وعى اسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.

المادة ٢٩
١- تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، او بيان 
اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه 

الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.
٢- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في اي دفتر 

آخر.
المادة ٣٠

١- يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او 
تحشير فيما دون بها.

٢- ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وان 
يختم عى كل ورقة فيهما كاتب العدل.

هذين   ، مالية  سنة  كل  انقضاء  من  شهرين  خلال  العدل،  كاتب  الى  التاجر  ويقدم   -٣
الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين 
لدى كاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين 

عى التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد اخر قيد.
٤- وعى التاجر او ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار 

اليهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.
٥- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

المادة ٣١
عى التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها 
لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها 

من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
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المادة ٣٢
عى التاجر او ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ 
من تاريخ اقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها 

في المادة السابقة مدة خمس سنوات.

المادة ٣٣
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء عى طلب احد الخصمين، 
ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع عى القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، 

واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

المادة ٣٤
١-المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل.

٢- يشتمل المتجر عى مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال 
وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والالات الصناعية والعملاء والعنوان 
التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص 

والرسوم والنماذج.

مادة ٣٥
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعيينها النصوص 

الخاصة المتعلقة بها، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.

مادة ٣٦
١- لا يتم بيع المتجر الا بورقة رسمية.

منها  كل  المادية،  غير  والعناصر  المادية  والمهمات  البضائع  ثمن  البيع  عقد  في  ويحدد   -٢
عى حده. ويخصم مما يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن 

العناصر غير المادية، ولو اتفق عى خلاف ذلك.

المادة ٣٧
١- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري.

٢- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغى اذا 
لم يجدد خلال المدة السابقة.

٣- ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.

المادة ٣٨
١- عى البائع الذي يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود عى المتجر في 

محالهم المختارة المبينة في قيودهم.
٢- واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن في 
الأجل المسمى، او اذا تراضى البائع والمشتري عى فسخ البيع وجب عى البائع اخطار 
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الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه.

المادة ٣٩
اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب عى الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين 
في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال 

شهر من تاريخ الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.

المادة ٤٠
العنوان  الرهن لم يقع الا عى  يتناوله  الدقة ما  فاذا لم يعين عى وجه  المتجر،  يجوز رهن 

التجاري والحق في الاجاره والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

المادة ٤١
١- لا يتم الرهن الا بورقة رسمية.

٢- ويجب ان يشتمل عقد الرهن عى تريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع 
عى المتجر، وان يشتمل كذلك عى اسم شركة التأمين التي امنت المتجر ضد الحريق ان 

وجدت.

المادة ٤٢
١- يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري.

٢- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم 
يجدد خلال المدة السابقة.

٣- يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.

المادة ٤٣
الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.

المادة ٤٤
١- اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن 
المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه عى مدينه والحائز 
للمتجر تنبيها رسميا، ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الأذن بأن يباع 

بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها التى يتناولها امتياز البائع اوالدائن المرتهن.
القاضي، وينشر عن  التي يعينها  البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة  ٢- ويكون 

البيع قبل حصوله بعشرة ايام عى الأقل.

المادة ٤٥
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين عى المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها 

نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم عى الأشياء المؤمن عليها.
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المادة ٤٦
التي تستعمل في استغلال  ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والالات المرهونة 

المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من سنتين,

المادة ٤٧
عن  وضوح  في  يختلف  ان  ويجب  ولقبه.  التاجر  اسم  من  التجاري  العنوان  يتألف   -١

العناوين المقيدة قبلا.
٢- ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة 
بنوع التجارة المخصص لها. كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب 

ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة، والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام.

المادة ٤٨
١- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.

٢- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر اخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها.
٣- واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان 

يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.

المادة ٤٩
بعنوانه  المعاملات  بهذه  المتعلقة  اوراقه  ويوقع  التجارية  معاملاته  يجري  ان  التاجر  عى 

التجاري.وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.

المادة ٥٠
لا يجوز الترف في العنوان التجاري ترفا مستقلا عن الترف في المتجر. ولكن اذا 
ترف صاحب المتجر في متجره و لم يشمل الترف العنوان التجاري ما لم ينص عى 

ذلك صراحة او ضمنا.

المادة ٥١
١- لا يجوز لمن لا تنقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، الا اذا آل 
اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا 

العنوان بيانا يدل عى انتقال الملكية.
٢- واذا وافق السلف عى استعمال العنوان التجاري الأصلي دون اضافة كان مسؤول عن 
التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.

المادة ٥٢
١- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التى ترتبت 
تحت هذا العنوان، ولا يري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري 

او اخبر به ذوو الشأن.
٢- وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
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المادة ٥٣
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن 

هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.

المادة ٥٤
١- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.

٢- وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد، او خرج 
منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل عى اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا 

ابقاء الاسم في العنوان.

المادة ٥٥
١- اذا استعمل العنوان التجارى غير صاحبه، او استعمله صاحبه عى صورة تخالف 
القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله، ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا 

في السجل التجاري ويجوز لهم حق الرجوع بالتعويض ان كان له المحل.
٢- وتري هذا الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية عى الوجه المبين في 

هذا القانون.

المادة ٥٦
ان  له  وليس  بضاعته،  تريف  في  والغش  التدليس  طرق  الى  يلجأ  ان  للتاجر  يجوز  لا 
ينشر بيانات كاذبه من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر اخر يزاحمه، والا كان مسؤولا عن 

التعويض.

مادة ٥٧
لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق 
بأهمية تجارته، ولا ان يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة اومكافأة، ولا ان يلجأ 
الى اية طريقة اخرى تنطوي عى التضليل، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه 

والا كان مسؤولا عن التعويض.

المادة ٥٨
لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر أخر او مستخدميه ليعاونوه عى انتزاع عملاء هذا 
التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر او يدخلوا في خدمته ويطلعوه عى اسرار مزاحمه. 

وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.

المادة ٥٩
اذا اعطى التاجر لمستخدم اوعامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت 
هذه الشهادة تاجرا اخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف 

ان يرجع التاجر الآخر عى التاجر الأول بتعويض مناسب.
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المادة ٦٠
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى بيانات 
مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي، وكان ذلك قصدا او عن تقصير 

جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي نجم عن خطئه.

المادة ٦٠ مكرر 
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حماية المنافسة .

المادة ٦٠ مكرر )أ(
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حماية المنافسة .

المادة ٦٠ مكرر )ب(
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حماية المنافسة .

المادة ٦٠ مكرر )ج(
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حماية المنافسة 

المادة ٦٠ مكرر )د(
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حماية المنافسة .

المادة ٦٠ مكرر )هـ(
*ألغيت بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن حماية المنافسة .

المادة ٦١
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٦٢
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٦٣
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

ا

المادة ٦٤
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٦٥
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥
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المادة ٦٦
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٦٧
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٦٨
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

 
المادة ٦٩

ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٧٠
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

 
المادة ٧١

ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٧٢
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٧٣
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٧٤
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٧٥
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٧٦
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٧٧
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٧٨
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥
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المادة ٧٩
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٨٠
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٨١
 ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

مادة ٨٢
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٨٣
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٨٤
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٨٥
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٨٦
يعتبر بيانا تجاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما يأتي:

١- عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها.
٢- الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او انتجت.

٣- طريقة صنعها او انتاجها.
٤- العناصر الداخلة في تركيبها.

٥- اسم او صفات المنتج او الصانع.
٦- وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز 

او مميزات تجارية او صناعية.
٧- الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.

 
المادة ٨٧

يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا عى 
نفس المنتجات او عى المحال او المخازن او عى عناوينها او عى الأغلفة او القوائم او 

الرسائل او وسائل الأعلان اوغير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة عى الجمهور.

المادة ٨٨
التي يحصل  منتجات واردة من بلاد غير  او عنوانه عى  البائع  اسم  ١- لا يجوز وضع 
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فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي 
صنعت او انتجت فيها.

٢- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في انتاج بعض المنتجات او صنعها، 
الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات اخرى، ان يضعوا عليها علاماتهم 
اذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى ولو كانت 
التدبيرات  تتخذ  لم  ما  او عناوينهم،  العلامات لا تشتمل عى اسماء هؤلاء الاشخاص 

الكفيلة بمنع اي لبس.
 

المادة ٨٩
لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه 
من منتجات في جهة اخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة عى وجه يمتنع 

معه كل لبس.

المادة ٩٠
١- لا يجوز ذكر جوائز او مداليات او دبلومات او درجات فخرية من اي نوع كان الا 
بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين 
التجارية التى منحت لهم او الى من آلت اليهم حقوقها، عى ان يشتمل ذلك عى بيان 

صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.
٢- ولايجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات 
التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطرقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

المادة ٩١
او  مصدرها  او  وزنها  او  طاقتها  او  كيلها  او  مقاسها  او  المنتجات  مقدار  كانت  اذا   -١
العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من 
الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا او 

اكثر من هذه البيانات.
المنتجات  عى  البيانات  بها  توضع  الى  الكيفية  المختص  الوزير  من  بقرار  ويحدد   -٢
البيانات  ان تكتب هذه  امكان ذلك،عى  الي يستعاض عنها بها عند عدم  والاجراءات 

باللغة العربية.
المادة ٩٢

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عى ستمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
الى تضليل  تدعو  بطريقة  قلدها  او  للقانون،  تم تسجيلها طبقا  ١- كل من زور علامة 

الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة او مقلده.

٢- كل من وضع وهو سيء النية عى منتجاته علامة مملوكة لغيره.
البيع منتجات عليها علامة  او حاز بقصد  للتداول  او  للبيع  او عرض  باع  ٣- كل من 

مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
٤- عى كل من خالف وهو سيء النية احكام المواد ٨٧ - ٩١ الخاصة بالبيانات التجارية.

يلغي البنود ١ و٢ و٣ من المادة ٩٢ بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥
*إستبدل عبارة )ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات( بعبارة )ويعاقب بالحبس( بموجب قانون رقم ١٠ 

لسنة ١٩٨٧.
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المادة ٩٣
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٩٤
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٩٥
ملغاة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥

المادة ٩٦
الاحكام  التجارية  والعقود  الالتزامات  عى  تري  الكتاب  هذا  عليه  نص  ما  عدا  فيما 

المنصوص عليها في القانون المدني.

المادة ٩٧
الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق 

عى غير ذلك.
 

المادة ٩٨
تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.

 
المادة ٩٩

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن 
مخير في المطالبة،ان شاء طالب المدين، وان شاء الطالب الكفيل. ومطالبته احدهما لا تسقط 

حق مطالبته لآخر، فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الأخر وله ان يطالبهما معا.

المادة ١٠٠
اذا قام التاجر لحساب الغير باعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها 
مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فاذا لم يوجد عرف 

قدر القاضي العوض.
 

المادة ١٠١
يكون القرض تجاريا اذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية.

 
المادة ١٠٢

١- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق عى غير ذلك. واذا لم 
يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية ٧%.

٢- فاذا تضمن العقد اتفاقا عى سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء ،احتبست الفائدة 
التأخيرية عى اساس السعر المتفق عليه.
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المادة ١٠٣
تؤدي الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر، وفي يوم استحقاق الدين 

اذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان عى غيره.

المادة ١٠٤
اذا كانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن عى قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما 

لم يدفع المدين الفائدة المترتبة عى المدة الباقية.
 

مادة ١٠٥
اذا عين لتنفيذ العقد اجل معين وانقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك 

اجبار الدائن عى قبوله.
 

المادة ١٠٦
اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع المبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما يفرضه 
عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الأخر التزاماته يسقط عنه حق الفسخ الذي 

احتفظ به.

المادة ١٠٧
لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.

المادة ١٠٨
مسجل  بكتاب  او  رسمي  بانذار  التجارية  المسائل  في  اخطاره  او  المدين  اعذار  يكون 
مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في احوال الاستعجال ان يكون الأعذار او الأخطار 

ببرقية.
 

المادة ١٠٩
الأحوال  في  الا  تقسيطه  او  به  للوفاء  مهلة  تجاري  بالتزام  المدين  منح  للقاضي  يجوز  لا 

المنصوص عليها في هذا القانون او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.

المادة ١١٠
اذا كان محل الإلتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الألتزام 
وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن عى سبيل التعويض عن التأخير 

فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.

المادة ١١١
١- يجوز للعاقدين ان يتفقا عى سعر اخر للفوائد ، عى الا يزيد هذا السعر عى الأسعار 
المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية. 
فاذا اتفقا عى فوائد تزيد عى هذه الأسعار، وجب تخفيضها الى الأسعار المعلنة في تاريخ 

ابرام الأتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا عى هذا القدر.
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٢- وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق 
اذا  للتخفيض  قابلة  فائدة مستترة، وتكون  ،تعتبر  المتقدم ذكره  عليها عى الحد الأقى 
ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة 

مشروعة.

المادة ١١٢
لا يشترط لأستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت او اتفاقية، ان يثبت الدائن ان ضررا 

لحقه من هذا التأخير.

المادة ١١٣
ينص  لم  ما  استحقاقها  بمجرد  التجارية  بالديون  الوفاء  في  التأخير  عن  الفوائد  تستحق 

القانون او الاتفاق عى غير ذلك.

المادة ١١٤
الى  حاجة  دون  التأخير  فوائد  الى  يضاف  تكميلي  بتعويض  يطالب  ان  للدائن  يجوز   -١
اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم.
٢- اما اذا تسب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بسوء نيه فللمحكمة ان 
تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها 

النزاع بلا مبرر.

المادة ١١٥
لا يجوز تقاضي فوائد عى متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد 
التي يتقضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا 
القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة 

الأجل.

المادة ١١٦
يكون اهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفى يجهل الأسباب التي تحول دون 

الوفاء الى الحامل.

المادة ١١٧
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة عى براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف 

ذلك.

المادة ١١٨
في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض 
بمي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالألتزام الا اذا نص القانون عى مدة 
اقل. وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة 

عن الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة.
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المادة ١١٩
للبيع  الأموال  عرض  ولا  متعددين  اشخاص  الى  الجارية  الأسعار  ابلاغ  ايجابا  يعتبر  لا 

بارسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها.

المادة ١٢٠
وقت  واحضارها  تهيئتها  تمكن  والتي  العقد  وقت  الموجودة  غير  التجارية  الأموال  بيع 

التسليم صحيح.

المادة ١٢١
يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا يسترد المشتري 

الثمن. اما اذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.

المادة ١٢٢
١- اذا اتفق عى ان للمشتري تحديد شكل البيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصيلية 
وجب عى المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب 

الفسخ والتعويض.
٢- ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد 

نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.

المادة ١٢٣
اذا اتفق عى ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في 
المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم 
سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقتضى العرف ان تكون اسعاره هي 

السارية.
 

المادة ١٢٤
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع فلا يترتب عى ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف 
ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل 

بينهما.

المادة ١٢٥
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب كان 
الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع فاذا تعذرت معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين 

الثمن.
 

المادة ١٢٦
اتفق  اذا  الا  الصافي  بالوزن  العبرة  كانت  الوزن  اساس  عى  مقدارا  الثمن  كان  اذا   -١

الطرفان او استقر العرف عى غير ذلك.
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٢- ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند 
الاتفاق عى تسليم كمية محددة عى وجه التقريب.

المادة ١٢٧
١- لا تري قوانين التسعير الجبري وقراراته عى ما انعقد من بيوع قبل سريانها ولو كان 

الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.
٢- اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة 
الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق عى 

غير ذلك.

 المادة ١٢٨
اذا اتفق عى ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، كانت تبعة الهلاك عى 

البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.

المادة ١٢٩
١- اذا قام البائع بناء عى طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها 

كانت تبعة الهلاك عى المشتري من وقت تسليم المبيع الى من تولى نقله.
٢- فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخصه بطريقة الارسال دون ضرورة مبررة 

،كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

المادة ١٣٠
١- اذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبيعة 

المبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر.
٢- فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم.

الذي  الميعاد  بالتسليم في  البائع  التزم  للتسليم،  ميعادا  ان يحدد  للمشتري  كان  واذا   -٣
يحدده المشتري مع مراعاة ما يقي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

المادة ١٣١
١- اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار 
الا اذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد.

٢- وللمشتري ان يطالب البائع عى سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما 
دفعه بحسن نية للحصول عى شيء مماثل.

٣- فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء 
بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد 

للتسليم.

المادة ١٣٢
١- اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف ، 
فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة 
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بانقاص  يكتفي  الحالة  له، وفي غير هذه  يعدها  كان  الذي  للغرض  المسلمة غير صالحة 
الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او 

عرف مخالف.
٢- ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع في طلب تكملة 

الثمن ، بمي سنة من يوم التسليم الفعلي.

المادة ١٣٣
١- اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق 

بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع اليء بحسن نية.
٢- فاذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ،كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق 

بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.

المادة ١٣٤
للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق عى غير ذلك. ويحدد الأتفاق او 

العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
مادة ١٣٥

١- اذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد 
القابلة  الأشياء  بيع  ويجوز  ابطاء.  دون  المشتري  بها  ويخطر  يحددها  معقولة  مدة  انقضاء 

للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الأخطار.
٢- فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا السعر عى يد سمسار.

٣- وعى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون اخلال بحقه في خصم 
الثمن ومروفات الايداع والبيع.

المادة ١٣٦
البيع بالتقسيط اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ 

البيع اذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.

المادة ١٣٧
١- اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن باجمعها اكتسب المشتري 
هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه.
شرط  يكون  لا  الافلاس  باب  في  عليها  المنصوص  بالأحكام  الاخلال  عدم  ومع   -٢
الاحتفاظ بالملكية نافذا عى الغير الا اذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق عى 

حق الغير او عى اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون عى المبيع.

المادة ١٣٨
لا يجوز للمشتري الترف في المبيع قبل اداء الاقساط باكملها الا اذا واقف البائع عى 
ذلك كتابة. وكل ترف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق 

البائع اذا ثبت علم الغير وقت الترف بعدم اداء الثمن باكمله.
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المادة ١٣٩
للبائع عند ترف المشتري في المبيع قبل اداء اقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه ان 

يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.
 

مادة ١٤٠
تري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع 

ايجارا.

المادة ١٤١
البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن 

البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة
 

المادة ١٤٢
١- عى البائع ابرام عقد النقل - عى نفقته- بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع الى 

ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة.
البضاعة كما هي محددة في وقت  لتفريغ  نفقات اخرى  النقل واية  اجرة  اداء  ٢- وعليه 

ومكان الشحن.

المادة ١٤٣
١- يلتزم البائع بشحن البضاعة عى نفقته عى السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق 

عليه في عقد البيع او في وقت معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن.
٢- يتولى البائع - عى نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان 
الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومروفات قياس البضاعة او وزنها او عدها اوالتأكد 
والرسوم  بالضرائب  يلتزم  كما  للشحن.  لازمة  العمليات  هذه  كانت  متى  نوعيتها  من 

المستحقة عى البضاعة بسبب تصديرها او شحنها.
٣- وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.

المادة ١٤٤
يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها 

حاجز السفينة وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.
 

المادة ١٤٥
١- يعقد البائع- عى نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري عى البضاعة 
يغطى مخاطر الرحلة. واذا شحن المبيع عى دفعات وجب التأمين عى كل دفعة عى حدة. 

وليس للبائع ان يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن.
٢- ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في 
ميناء الشحن، عى الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة 

في المائة.
٣- ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية. اما الأخطار الخاصة بتجارة 
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معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا اتفق عى ذلك مع المشتري .كذلك لا يلتزم 
البائع بالتأمين عى المبيع ضد اخطار الحرب ما لم ينص العقد عى غير ذلك.

المادة ١٤٦
١- عى البائع ان يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا 
بالبضاعة المبيعة . ويجب ان يكون مشتملا عى ما يثبت ان البضاعة شحنت عى السفينة 
المهلة المحددة للشحن، وان يخول للمشتري او من يمثله الحق في  التاريخ او خلال  في 
استلام البضاعة بتظهيره اليه او نقل هذا الحق اليه بالطريق القانوني المناسب. فان كان 
السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما 

يفيد اتمام شحن البضاعة عى السفينة.
تؤكد وجوب  اضافية صريحة  يشتمل عى شروط  لم  اذا  نظيفا  الشحن  ويعتبر سند   -٢
عيوب في المبيع او في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الأشارة في سند الشحن الى 
سبق استخدام الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة 

المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها.
مقامها  تقوم  او شهادة  التأمين  المبيعة ووثيقة  بالبضاعة  قائمة  الشحن  بسند  ٣- وترفق 
وتشتمل عى شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة . وكذلك 
الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لاثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. 
واذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور الى عقد ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من 

هذا العقد.
 

المادة ١٤٧
١- لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط 
المنصوص عليها في عقد البيع . ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات اذا لم يعترض عليها 
البائع بارسال مستندات  ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض باخطار  خلال سبعة 
مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع 

مع التعويض ان كان له مقتضى.
٢- واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي 

اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها.
٣- واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن 

ذلك من ضرر.
 

المادة ١٤٨
اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او اذا وصلت 
المستندات ناقصة وجب عى البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري 
الناقصة.  المستندات  استكمال  او  تصل  لم  التي  المستندات  من  نسخة  عى  الحصول  من 

ويتحمل البائع المروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتضى.

المادة ١٤٩
اذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها 
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لما جاء بالاوراق . ويتحمل المشتري المروفات التي تستحق عى البضاعة اثناء الرحلة 
البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا عى دخول هذه المروفات في 
او رسوم  استيراد  المبيع من رسوم  ما قد يستحق عى  المشتري  يتحمل  النقل. كما  اجرة 

جمركية.

المادة ١٥٠
اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الاوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا 
كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في 

ميناء الوصول.

مادة ١٥١
البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن عى ظهر السفينة التي 

يعينها المشتري لنقلها.

المادة ١٥٢
عى المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم 

السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه او المهلة المعينة لاجرائه.

المادة ١٥٣
١- يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها عى السفينة التي عينها المشتري .وذلك في التاريخ 

او خلال المهلة المعنية للشحن.
٢- ويتحمل البائع نفقات الحزم ومروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازمة 

لشحن البضاعة.
الدالة عى  اليه الاوراق  البضاعة ويرسل  ابطاء بشحن  المشتري دون  البائع  ٣- ويخطر 

ذلك عى ان يتحمل المشتري مروفات الأخطار وارسال الاوراق.

المادة ١٥٤
يتولى البائع عى نفقته استخراج اذن التصدير وجميع الأجراءات الخاصة بشحن البضاعة.

المادة ١٥٥
بالحصول عليها  البائع  التزم  البضاعة  دالة عى مصدر  تقديم شهادة  المشتري  اذا طلب 

وتقديمها له.

المادة ١٥٦
عى البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول عى سند الشحن وغيره من 
المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة 
النفقات  او مرورها عبر دولة اخرى عند الأقتضاء ويتحمل المشتري  الوصول  بلد  الى 

اللازمة للحصول عى هذه الاوراق .
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المادة ١٥٧
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة 
من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة. اما ما يلحق البضاعة 

بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مروفات فيقع عى عاتق المشتري.

المادة ١٥٨
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه 
البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولو تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة التزم 
بالمروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر 

من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

المادة ١٥٩
شحن  تستطع  لم  اواذا  للشحن،  المعينة  المدة  انتهاء  بعد  ما  الى  السفينة  وصول  تأخر  اذا 
البضاعة خلال تلك المدة ، التزم المشتري بالمروفات الإضافية التى تنجم عن ذلك ، 
وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط ان تكون 

البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
 

المادة ١٦٠
العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، او 
قبول  الخيار في  المشتري  تعطي  او  السفينة سالمة،  بوصول  منوطا  العقد  تنفيذ  امر  تجعل 
البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع 

فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.

المادة ١٦١
١- عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص الى جهة معينة 

مقابل اجر معين.
٢- ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق الا اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا عى تأخيره الى 

وقت التسليم.
٣- ويجوز اثبات العقد بجميع الطرق.

المادة ١٦٢
١- تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أوعقد نقل الأشخاص أو عقد 
الوكالة بالعمولة للنقل ويري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي 
للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء 

أو من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه اليء تحت ترف المرسل إليه.
٢- ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم.

٣- ويقع باطلا كل اتفاق عى مخالفة الأحكام السابقة.
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المادة ١٦٣
١- تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداها الناقل وتسلم الى المراسل ويوقع الأخرى 

المرسل وتسلم الى الناقل.
٢- وتشمل الوثيقة بوجه خاص:

أ- تاريخ تحريرها.
ب- اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد، ومواطنهم.

ج- جهة القيام وجهة الوصول.
د- جنس الشىء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان اخر يكون 

لازما لتعيين ذاتية اليء وتقدير قيمته.
هـ- الميعاد المعين للنقل.

و- اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها.
ز- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هلاك 

اليء او تلفه او تأخر وصوله.
٣- ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.

المادة ١٦٤
١- يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لآمره أو للحامل.

لأمر،  كانت  اذا  وبالتظهير  اسمية  كانت  اذا  الحوالة  لقواعد  طبقا  الوثيقة  وتتداول   -٢
وبالمناولة اذا كانت للحامل.

 
المادة ١٦٥

اذا لم تحرر وثيقة نقل وجب عى الناقل ان يسلم الى المرسل بناء عى طلبه ايصالا موقعا 
منه بتسليم اليء المنقول ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا عى البيانات الكافية 

لتعيين ذاتية اليء المنقول واجرة النقل.

المادة ١٦٦
١- يلتزم المرسل بتسليم اليء الى الناقل في موطنه ،الا اذا اتفق عى تسليمه في مكان 
اخر. واذا كان النقل يقتي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب عى المرسل 

اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
التي  البيانات  ٢- ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة 

ذكرها المرسل.
٣- واذا كانت طبيعة اليء تقتي اعداده للنقل اعدادا خاصا ، وجب عى المرسل ان 
يعنى بحزمه عى وجه يقيه الهلاك او التلف، ولا يعرض الأشخاص او الاشياء الأخرى 

التي تنقل معه الضرر.
 

المادة ١٦٧
١- يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق عى 
ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين بالتضامن 

عن دفع الأجرة والمروفات.
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٢- ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة.
 

المادة ١٦٨
١- يجوز للمرسل اثناء وجود اليء في حيازة الناقل ان يأمره باعادته اليه او بتوجيهه الى 
شخص اخر غير المرسل اليه ويدفع للناقل اجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المروفات 

والاضرار.
٢- عى انه لايجوز للمرسل استعمال هذا الحق:

أ- اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
اليه من  اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق الى المرسل  ب- اذا وصل اليء وطلب المرسل 

وقت تسلمه وثيقة النقل.
 

المادة ١٦٩
١- يجوز لمالك اليء ان يترف فيه بالبيع او غيره من الترفات اثناء وجوده في حيازة 

الناقل بموجب وثيقة النقل.
٢- والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك اليء اثناء النقل، ويرجع عى الناقل اذا كان 

للرجوع وجه.

المادة ١٧٠
يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمنا. ويعتبر 
قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم اليء بموجب وثيقة النقل او اصداره 

بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.

مادة ١٧١
١- يلتزم الناقل بشحن اليء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق عى غير ذلك.

٢- واذا اتفق عى ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها، وجب عى الناقل ان يمتنع 
عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوبا بعيب لا يخفى عى الناقل العادي.

المادة ١٧٢
١- عى الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه فاذا لم يتفق عى طريق معين وجب 

عى الناقل ان يسلك اقر الطرق.
٢- ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطرق المتفق عليه او الا يلتزم اقر الطرق ،اذا قامت 

ضرورة تقتي ذلك.

المادة ١٧٣
١- يضمن الناقل سلامة الشىء اثناء تنفيذ عقد النقل ،ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا 
كليا او هلاكا جزئيا او عن تلفه او عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي 
انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقي به العرف لوصول اليء دون 

العثور عليه.
٢- ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق اليء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او 
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الحجم اثناء نقله ما لم يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.

المادة ١٧٤
لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات 
اوغير ذلك من الاشياء الثمينة ،الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات 

كتابية.

المادة ١٧٥
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة 

عى عقد النقل.

المادة ١٧٦
١- اذا ضاع اليء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض عى 
اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر 
السائد في السوق. فإذا لم يكن لليء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي 

الأمور المستعجلة.
٢- واذا كانت قيمة اليء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة، وان 

يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية لليء.

المادة ١٧٧
اذا ترتب عى تلف اليء او عى هلاكه هلاكا جزئيا او عى تأخر وصوله انه لم يعد صالحا 
للغرض المقصود منه. وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخى للناقل 

عن اليء مقابل الحصول عى تعويض كامل.

المادة ١٧٨
١- تسلم اليء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع عى الناقل بسبب التلف او الهلاك 
الجزئي او التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى عى 

الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.
الأمور  قاضي  يعينه  خبير  او  الادارة  رجال  بمعرفة  البضاعة  حالة  اثبات  ويكون   -٢

المستعجلة.

المادة ١٧٩
١- اذا قام عدة ناقلين عى التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الاول مسؤولا تجاه 

المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك.
٢- ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه المرسل اوالمرسل اليه الا 
عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل. فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع 
فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة 

النقل ،واذا اعر احدهم وزعت حصته عى الأخرين بالنسبة ذاتها.
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المادة ١٨٠
١- لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك اليء او تلفه او التأخير في تسليمه الا 

باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في اليء او خطأ المرسل او خطأ المرسل إليه.
٢- واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، 

كان عى المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
 

المادة ١٨١
١- يقع باطلا كل شرط يقي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك اليء هلكا كليا او 
هلكا جزئيا او عن تلفه كذلك يقع باطلا كل شرط يقي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية 

اذا نشأت عن افعال تابعيه.
٢- ويعتبر في حكم الأعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او المرسل 

اليه باية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

المادة ١٨٢
١- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز للناقل:

أ- ان يحدد مسؤوليته عن الهلاك او التلف، بشرط الا يكون التعويض المشترط تعويضا 
صوريا.

ب- ان يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير.
٢- ويجب ان يكون شرط الأعفاء من المسؤولية او تحديدها مكتوبا ، وان يكون الناقل 

قد اعلم به المرسل.

المادة ١٨٣
اذا نقل الشىء في حراسة المرسل او المرسل اليه ، لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه اوتلفه 

الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.

المادة ١٨٤
١- يلتزم الناقل بتفريغ اليء عند وصوله ما لم يتفق عى غير ذلك.

٢- وللمرسل اليه ان يرجع مباشرة عى الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض عند الاقتضاء.
 

المادة ١٨٥
١- اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه كان عى الناقل ان يخطره بوصول اليء 

وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.
٢- وعى المرسل اليه تسلم اليء في الميعاد الذي حدده الناقل. والالتزام بمروفات 
التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم وان ينقل اليء الى محل 

المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.

المادة ١٨٦
١- اذا وقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشىء في الميعاد الذي عينه 
الناقل او خضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل والمروفات وجب عى الناقل 
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ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته.
٢- واذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب جاز للناقل ان يطلب من 
قاضى الأمور المستعجلة تعيين خبير لإثبات حالة اليء والاذن له في ايداعه عند امين 

لحساب المرسل وعى مسؤوليته.
٣- واذا كان اليء معرضا للهلاك اوللتلف او نقص في القيمة او كانت صيانته تقتي 
مروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبايداع الثمن خزانة المحكمة 
لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي عند الاقتضاء ان يأمر ببيع اليء كله او بعضه بما 

يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.

المادة ١٨٧
١- للناقل حبس اليء لاستيفاء اجرة النقل والمروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق 

له بسبب النقل.
له  المستحقة  المبالغ  بيع اليء لاستيفاء  الناتج من  الثمن  امتياز عى  للناقل  ٢- ويكون 

بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ عى الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

المادة ١٨٨
يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول في الميعاد 

المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقي به العرف.

المادة ١٨٩
١- يضمن الناقل سلامة الركاب اثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عما يلحق الراكب 
من اضرار بدنية او مادية وعن التأخير ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة 

القاهرة او خطأ الراكب.
٢- وللورثه الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم سواء وقعت 

الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.

المادة ١٩٠
يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة 

عى عقد النقل.

المادة ١٩١
يصيب  عما  المسؤولية  من  جزئيا  او  كليا  الناقل  باعفاء  يقي  شرط  كل  باطلا  يقع   -١

الراكب من اضرار بدنية.
٢- يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب عى اي 

وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
٣- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل 
ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية او اضرار التأخير 

التي تلحق الراكب.
به  اعلم  قد  الناقد  يكون  وان  المسؤولية مكتوبا  الاعفاء من  يكون شرط  ان  ٤- ويجب 
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الراكب.

المادة ١٩٢
١- لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب او عن تلفها الا اذا 

اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.
٢- ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.

المادة ١٩٣
١- اذا توفي الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة 

عى امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن.
٢- واذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل لمراقبة هذه التدابير وان 

يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة المتوفي في حيازته.

المادة ١٩٤
يلتزم الراكب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي 
السفر  استحال  اذا  اما  السفر  العرف. وهو ملزم الأجرة كاملة ولو عدل عن  به  يقي 
بسبب وفاة الراكب او مرضه اوغير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا 

تجب الاجرة.

المادة ١٩٥
١- للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء 

تنفيذ عقد النقل.
٢- للناقل حق امتياز عى ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في 

هذا الشأن اجراءات التنفيذ عى الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.

المادة ١٩٦
يجب عى الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

المادة ١٩٧
١- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله 
بالعمليات  يقوم عند الاقتضاء  او شخص الى جهة معينة وبأن  ناقل عى نقل شيء  مع 

المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
٢- واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل ما لم 

يتفق عى غير ذلك.

المادة ١٩٨
١- يلتزم الوكيل العمولة للنقل بأن يحافظ عى مصلحة موكله وان ينفذ تعليماته بوجه 

خاص ما تعلق منه باختيار الناقل.
٢- ولا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعى من الأجرة المتفق عليها 
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مع الناقل.
 

المادة ١٩٩
١- يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة اليء او الراكب.

٢- وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه اليء عن هلاكه كليا او جزئيا او 
التأخير في تسليمه. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او  تلفه او 

العيب الذاتى في اليء او خطأ الموكل او خطأ المرسل اليه.
٣- وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراكب اثناء 
تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او مادية. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة 

القاهرة او خطأ الراكب.
٤- وله في جميع الأحوال الرجوع عى الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.

 
المادة ٢٠٠

١- يقع باطلا كل شرط يقي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا او جزئيا عما يلحق 
الراكب من اضرار بدنية.

٢- ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب عى اي 
وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.

٣- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل العمولة للنقل او من احد 
تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة ان يشترط اعفاءه كليا او 
جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك اليء او تلفه او التأخير في تسليمه ومن المسؤولية 

الناشئة عن التأخير في وصول الراكب او عما يلحقه من اضرار غير بدنية.
٤- ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الوكيل قد اعلم به 

الموكل او الراكب.
 

المادة ٢٠١
١- للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة عى الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ 
عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينه اوعن التأخير. ويجب في هذه الحالة 

ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
٢- وللناقل حق الرجوع مباشرة عى الموكل الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي 

لحقه من تنفيذ النقل.

المادة ٢٠٢
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين 

الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.

المادة ٢٠٣
اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
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المادة ٢٠٤
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تري عى الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام 

الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.

المادة ٢٠٥
١- يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص او الأمتعة او البضائع بالطائرات في مقابل اجر.
٢- ويقصد بلفظ الأمتعة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل 
لتكون في حراسته اثناء النقل ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التى تبقى 

في حراسة الراكب اثناء السفر.

المادة ٢٠٦
تري عى النقل الجوي احكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها 

في المواد التالية.

المادة ٢٠٧
المسؤولية  لأحكام  وفقا  يقع  النقل  بأن  يفيد  بيانا  الجوي  النقل  وثيقة  تتضمن  ان  يجب 

المحدودة المنصوص عليها في المادة ٢١٤ والا امتنع عى الناقل التمسك بهذه الأحكام.

المادة ٢٠٨
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او 
بأي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر عى متن الطائرة او في اثناء أية 

العملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

المادة ٢٠٩
١- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او البضائع 

او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر اثناء النقل الجوي.
٢- ويشتمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء 

وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان اخر هبطت فيه.
٣- ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري او 
بحري او نهري يقع خارج المطار. عى انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي 
بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن 

حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل عى عكس ذلك.

المادة ٢١٠
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب عى التأخير وفي وصول الراكب او الامتعة 

او البضائع.

المادة ٢١١
اللازمة  التدابير  كل  اتخذوا  قد  وتابعيه  انه  اثبت  اذا  المسؤولية  من  الجوي  الناقل  يعفى 
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لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

المادة ٢١٢
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا بخطأ المضرور. ويجوز 
ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث  اثبت  اذا  الناقل  للمحكمة ان تخفض مسؤولية 

الضرر.

المادة ٢١٣
لا يسأل الناقل الجوي عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء 

السفر الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.

المادة ٢١٤
١- لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يجاوز التعويض الذي يحكم عى الناقل الجوي 

ستة الاف دينار بالنسبة لكل راكب الا اذا اتفق صراحة عى تجاوز هذا المقدار.
٢- وفي حالة نقل الأمتعة او البضائع لايتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلوجرام. 
ومع ذلك اذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة او البضائع الى الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه 
من اهمية عى تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجره اضافية نظير 
ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا اذا اثبت الناقل ان 

هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل عى التسليم.
٣- وفي حالة ضياع او هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته يحسب الحد الاقى 
للتعويض عى اساس الوزن الأجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود اخرى 

تشملها نفس الرسالة فيراعى ايضا وزن هذه الطرود.
٤- وبالنسبة الى الاشياء الصغيرة الشخصية التى يتبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا 
يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الاشياء عى مائة وعشرين 

دينارا.
 

المادة ٢١٥
السابقة  المادة  المنصوص عليها في  المسؤولية  بتحديد  يتمسك  ان  للناقل الجوي  لا يجوز 
اذا ثبت ان الضرر قد نشأ من فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه وذلك اما بقصد 
احداث ضرر واما برعونة مقرونه بادراك ان ضررا قد يترتب عى ذلك. فاذا وقع الفعل او 
الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا انهم كانوا عندئذ في اثناء تأدية وظائفهم.

 
المادة ٢١٦

١- اذا اقيمت دعوى التعويض عى احد تابعي الناقل جاز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية 
المنصوص عليها في المادة ٢١٤ اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء 

تأدية وظيفته.
٢- ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه 

معا تلك الحدود.
٣- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشىء 
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عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك 
ان ضررا قد يترتب عى ذلك.

 
المادة ٢١٧

١- يقع باطلا كل شرط يقي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها بأقل من 
الحدود المنصوص عليها في المادة ٢١٤.

او  الناقل من المسؤولية  الذي يقي باعفاء  البطلان الشرط  ٢-مع ذلك لا يشمل هذا 
بتحديدها في حالة هلاك اليء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.

المادة ٢١٨
انه تسلمها في حالة  البضائع دون تحفظ ينهض قرينة عى  او  اليه الأمتعة  تسلم المرسل 

جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم دليل عى عكس ذلك.

المادة ٢١٩
١- عى المرسل اليه في حالة تلف الأمتعة او البضائع ان يوجه احتجاجا الى الناقل فور 
اكتشاف التلف وعى الأكثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة واربعة عشر يوما بالنسبة 
الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب ان يوجه الاحتجاج خلال 
واحد وعشرين يوما عى الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الامتعة او البضائع تحت ترف 

المرسل اليه.
النقل عند تسليم الامتعة او  ٢- ويجب ان يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ عى وثيقة 

البضائع او في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني.
٣- ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص 
عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعى وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت 

هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع.

المادة ٢٢٠
يسقط الحق في رفع الدعوى مسؤولية عى الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة 

جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف النقل.

المادة ٢٢١
١- في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا ثبت صدور خطأ منه او 

من احد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة ٢١٤.
٢- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا للنقل. فإن كان الناقل 

محترفا اعتبر النقل غير مجانى.
 

المادة ٢٢٢
يكون للناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة ٢١٤ ايا كانت صفة 

الخصوم في دعوى المسؤولية وايا كان عددهم او مقدار التعويض المستحق.
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المادة ٢٢٣
يكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوي الشأن فيه اذا تقرر عى مال منقول ضمانا لدين 

يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.

المادة ٢٢٤
الدائن  المرهون الى  انتقلت حيازة اليء  اذا  الغير الا  نافذا في حق  الرهن  ١- لا يكون 
المرتهن او الى شخص اخر يعينه العاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء 

الرهن.
٢- ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزا لليء المرهون:

أ- اذا وضع تحت ترفه بكيفية تحمل الغير عى الاعتقاد بأن اليء اصبح في حراسته.
ب- اذا تسلم صكا يمثل اليء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا اليء.

 
المادة ٢٢٥

١- يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه 
انه عى سبيل الضمان ويقيد في دفاتر الهيئة التي اصدرت الصك. ويؤشر به عى الصك 

ذاته.
٢- ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان.

باتباع  لأمر  صكوك  او  اسمية  صكوك  في  الثابتة  غير  الأخرى  الحقوق  رهن  ويتم   -٣
الاجراءات والاوضاع الخاصة بحوالة الحق.

عند  مودعا  الصك  كان  واذا  فيها.  الثابتة  الصكوك  بتسليم  الحقوق  حيازة  وتنتقل   -٤
الغير، اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا 

في الايصال تعيينا كافيا وان يرضى المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.

المادة ٢٢٦
يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفي مواجهة الغير بجميع طرق الأثبات.

المادة ٢٢٧
١- اذا ترتب الرهن عى مال مثى، بقى قائما ولو استبدل باليء المرهون شيء أخر من 

نوعه.
ان يسترده  الراهن  للمدين  ، جاز  المثلية  الأموال غير  المرهون من  واذا كان لليء   -٢
ويستبدل به غيره، بشرط ان يكون منصوصا عى ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن 

البدل وذلك مع عدم الأخلال بحقوق الغير حسن النية.
 

المادة ٢٢٨
عى الدائن المرتهن ان يسلم المدين اذا طلب منه ذلك، ايصالا يبين فيه ماهية اليء المرهون 

ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
 

المادة ٢٢٩
١- يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة عى اليء المرهون واذا كان 
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هذا اليء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل ان يقوم بالاجراءات اللازمه لاستيفاء 
البدل.

٢- ويكون الراهن ملزما بجميع المروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.

المادة ٢٣٠
يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة باليء المرهون 
وان يقبض من قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها 
عى ان يخصم ما يقبضه من قيمة ما انفقه في المحافظة عى اليء وفي الاصلاحات ثم من 
المروفات والفوائد ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق او القانون 

عى غير ذلك.
 

المادة ٢٣١
اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء 
ثلاثة ايام من تاريخ اعذار المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة الكلية 

الامر ببيع اليء المرهون كله او بعضه.
 

المادة ٢٣٢
١- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع اليء المرهون الا بعد انقضاء 
خمسة ايام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد، مع بيان المكان الذي يجري 

فيه البيع وتاريخه وساعته.
٢- واذا تقرر الرهن عى عدة اموال كان حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي يجري 
عليه البيع ما لم يتفق عى غير ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي 

للوفاء بحق الدائن.
 

المادة ٢٣٣
١- يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية، وبالمزايدة العلنية 
الا اذا امر الرئيس باتباع طريقة اخرى. واذا كان اليء المرهون صكا متداولا في سوق 

الاوراق المالية امر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة احد السماسرة.
٢- ويستوفى الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومروفات من الثمن 

الناتج من البيع.

المادة ٢٣٤
اذا كان اليء المرهون معرضا للهلاك او التلف او كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة 
ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من رئيس 
المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن الى الثمن 

الناتج من البيع.

المادة ٢٣٥
اذا نقص سعر اليء المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن ان 



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٦١       -العودة لفهرس القانون

يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان. فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد 
دون ان يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن ان ينفذ عى اليء المرهون باتباع الإجراءات 

المنصوص عليها في المواد من ٢٣١ الى ٢٣٣.

المادة ٢٣٦
اذا كان اليء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب عى الراهن متى طولب بالجزء 
غير المدفوع ان يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم 
عى الأقل, والا جاز للدائن المرتهن ان يبيع الصك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في 

المواد من ١٣١ الى ٢٣٣.

المادة ٢٣٧
١- يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ،ويعطى للدائن المرتهن 
في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك اليء المرهون او بيعه بدون 

مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من ٢٣١ الى ٢٣٣.
٢- ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق عى ان ينزل المدين لدائنه عن 
اليء المرهون او جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي ان يأمر بتمليك الدائن المرتهن 

اليء المرهون او جزءا منه وفاء للدين عى ان يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.

المادة ٢٣٨
الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة او حفظها لحساب 

المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.

المادة ٢٣٩
لا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون 
قابلة للتداول الا بترخيص من الوزير المختص ووفقا للشروط والاوضاع التي يصدر 

بها قرار منه.

المادة ٢٤٠
١- يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة.

٢- ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة 
البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب ان تشمل هذه اللائحة 

عى وجه الخصوص كيفية تعيين اجرة التخزين.

المادة ٢٤١
الغير، نشاطا تجاريا  بأية صفة سواء لحسابه او لحساب  ان يمارس  ١- لا يجوز للخازن 
يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك 

تمثلها.
٢- ويري هذا الحكم اذا كان القائم عى استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها 
ممن يملكون ١٠% عى الأقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه 
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فيما تقدم.

المادة ٢٤٢
يجوز للمخازن العامة ان تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وان تتعامل 

بصكوك الرهن التي تمثلها.

المادة ٢٤٣
١- يلتزم المودع بان يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها 

وقيمتها.
٢- وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت الى المخزن العام لحسابه واخذ نماذج 

منها.

المادة ٢٤٤
١- يكون الخازن مسؤولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها الى 

قدرها المودع.
٢- ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشأ عن قوة قاهرة اوعن 

طبيعة البضاعة او كيفية اعدادها.
كانت  اذا  البضاعة  بيع  له في  الاذن  الكلية  المحكمة  رئيس  يطلب من  ان  ٣- وللخازن 

مهدده بتلف سريع. ويعين الرئيس كيفية البيع.
 

المادة ٢٤٥
١- يتسلم المودع ايصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها 
المودعة  المخزن  واسم  وقيمتها  ذاتيتها  لتعيين  اللازمة  البيانات  من  ذلك  وغير  وكميتها 
عنده. واسم الشركة المؤمنة عى البضاعة ان وجدت وبيان عما اذا كانت قد اديت الرسوم 

والضرائب المستحقة عليها.
٢- ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل عى جميع البيانات المذكورة في ايصال 

التخزين.
٣- ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من ايصال التخزين وصك الرهن.

 
المادة ٢٤٦

١- اذا كانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من الاشياء المثلية، جاز 
ان تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها اذا كان منصوصا عى ذلك في ايصال 
اوالصك  الايصال  حامل  حقوق  جميع  تنتقل  الحالة  هذه  وفي  الرهن.  وصك  التخزين 

وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.
٢- يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في 

كمية اكبر.

المادة ٢٤٧
١- يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن باسم المودع او لأمره.
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٢- واذا كان ايصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع جاز له ان يتنازل عنهما متصلين 
او منفصلين بالتظهير.

٣- ويجوز لمن ظهر اليه ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهير مع بيان 
موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.

المادة ٢٤٨
١- يترتب عى تظهير صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين تقرر رهن عى البضاعة 

لصالح المظهر اليه.
٢- يترتب عى تظهير ايصال التخزين انتقال حق الترف في البضاعة الى المظهر اليه. فاذا 
لم يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين، التزم من ظهر اليه هذا الايصال بان يدفع الدين 

المضمون بصك الرهن او ان يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.

المادة ٢٤٩
١- يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخا.

٢- واذا ظهر صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين، وجب ان يشمل التظهير فضلا 
الدائن  الدين المضمون من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم  بيان مبلغ  من تاريخه 

ومهنته وتوقيع المظهر.
٣- وعى المظهر اليه ان يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر 

المخزن ويؤشر عى بذلك صك الرهن.
 

المادة ٢٥٠
يجوز لحامل ايصال التخزين منفصلا عن صك الرهن ان يدفع الدين المضمون بهذا الصك 
معروفا  كان  او  معروف  الدين غير  كان حامل صك  واذا  الاستحقاق  قبل حلول  ولو 
واختلف مع المدين عى الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب 
وتكون مسئولة  المخزن  ادارة  عند  الاستحقاق  ميعاد  الى  وفوائد  اصل  من  الدين  ايداع 

عنهعنه ويترتب عى هذا الايداع الافراج عن البضاعة.
 

المادة ٢٥١
اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن 
باتباع الاجراءات المنصوص عليها في  البضاعة المرهونة  بيع  التخزين ان يطلب  ايصال 

المواد من ٢٣١ الى ٢٣٣ المتعلقة بالرهن التجاري.

المادة ٢٥٢
١- يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز عى جميع الدائنين بعد خصم 

المبالغ الاتيه:
أ- الضرائب والرسوم المستحقة عى البضاعة.

ب- مروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مروفات الحفظ.
٢- واذا لم يكن حامل ايصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة اودع المبلغ الزائد عى 
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ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.

المادة ٢٥٣
١- لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع عى المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ عى البضاعة 

المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
٢- ويجب ان يقع الرجوع عى المظهرين خلال عشرة ايام من تاريخ بيع البضاعة. والا 

سقط حق الحامل في الرجوع.
٣- وفي جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع عى المظهرين اذا لم يباشر 

اجراءات التنفيذ عى البضاعة المرهونه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

المادة ٢٥٤
التأمين  التخزين او صك الرهن عى مبلغ  اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال 

الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز عى البضاعة.

المادة ٢٥٥
١- يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية امرا 

بتسليمه صورة من الصك الضائع بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل.
٢- يجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن ان يستصدر امرا من رئيس المحكمة 
الكلية بوفاء الدين المضمون اذا كان هذا الدين قد حل. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان 
لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في 
المواد من ٢٣١ الى ٢٣٣ المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط ان يكون التظهير الذي 
حصل له مقيدا في دفاتر المخزن وان يقدم كفيلا. ويجب ان يشمل التنبيه بالوفاء عى جميع 

بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.
 

المادة ٢٥٦
١- اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للخازن بعد انذاره طلب بيعها 
وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من ٢٣١ الى ٢٣٣ المتعلقة بالرهن التجاري. 
او  المودع  الى  الباقي  ويسلم  له  المستحقة  المبالغ  البيع  من  الناتج  الثمن  الخازن  ويستوفي 

يودعه خزانة المحكمة.
محددة  غير  الايداع  عقد  كان  اذا  السابقة  الفقرة  في  عليه  المنصوص  الحكم  ويري   -٢
وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في استمرار 

عقد الايداع.
 

المادة ٢٥٧
١- تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء خمس سنوات 

دون ان توجه الى المخزن ايه مطالبة باسترداد البضاعة.
٢- وتبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من 

تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
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المادة ٢٥٨
١- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين 

العقوبتين كل من انشأ او استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة ٢٣٩.
٢- ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر حكم الادانة او ملخصه في الجريدة الرسمية وبلصقه 
عى ابواب المخزن او عى اي مكان اخر وذلك عى نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة 
في حالة الحكم بالادانه ان تقي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.

المادة ٢٥٩
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير او مستخدم او عامل 

فيه اذا افشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعه.

المادة ٢٦٠
الوكالة التجارية وان احتوت عى توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية الا باتفاق 

صريح.

المادة ٢٦١
١- تكون الوكالة التجارية بأجر الا اذا اتفق عى غير ذلك.

العرف  اوبحسب  المهنة  تعريفة  بحسب  عين  الاتفاق  في  الأجر  هذا  يحدد  لم  واذا   -٢
اوالظروف.

٣- ولا يستحق الوكيل الاجر الا اذا ابرم الصفقة التي كلف بها، او اذا اثبت تعذر ابرامها 
بسبب يرجع الى الموكل.وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا تعويضا عن الجهود 

التي بذلها طبقا لما يقضى به العرف.

المادة ٢٦٢
١- ليس للوكيل ان يخالف اوامر موكله، والا كان مسؤولا عن الاضرار التى تنجم عن 

ذلك.
٢- عى انه اذا تحقق الوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب اوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا 

بليغا،جاز له ان يرجىء تنفيذ الوكالة الى ان يراجع الموكل.

٣- وللوكيل ان يرجىء تنفيذ الوكالة اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها 
الى ان يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك اذا قضت الضرورة بالاستعجال، او كان الوكيل 
مأذونا في العمل في حدود ما هومفيد ملائم، كان له ان يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه 

عى ان يتخذ الحيطة الواجبة.

المادة ٢٦٣
١- الوكيل مسؤول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ما 
لم تكن هذه الاضرار ناشئة عن اسباب قهرية او ظروف غير عادية اوعيوب موجودة في 

هذه الاشياء او كانت اضرارا اقتضتها طبيعة الأشياء.
٢- ولا يلتزم الوكيل بالتأمين عى الأشياء التي تسلمها مع الموكل الا اذا طلب الموكل 
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اجراء التأمين، او كان اجراؤه مما يقي به العرف.

المادة ٢٦٤
١- اذا اطلع الوكيل عى اضرار لحقت اثناء السفر بالاشياء التي يحوزها لحساب الموكل 

فعليه ان يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها.
٢- واذا تعرضت الأشياء للتلف، او كانت مما يرع اليه الفساد او كانت عرضة لخطر 
الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها، فعليه ان يستأذن رئيس 

المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.

المادة ٢٦٥
١- عى الموكل ان يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة وان 

يقدم له حسابا عنها.
٢- ويجب ان يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، 
المطالبة  البيانات فضلا عن حقه في  تتعلق بها هذه  التي  الصفقات  للموكل رفض  جاز 

بالتعويض ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.

المادة ٢٦٦
١- للوكيل امتياز عى البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها اليه الموكل او يودعها 

لديه او يسلمها له وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم.
٢- ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها، 
سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع او الاشياء او اثناء وجودها في حيازة الوكيل.
او  بالبضائع  تتعلق  الدين قد نشأ عن اعمال  اذا كان  لما  اعتبار  ٣- ويتقرر الامتياز دون 
او  اليه  ارسالها  اشياء اخرى سبق  او  ببضائع  او  الوكيل  تزال في حيازة  التي لا  الاشياء 
ايداعها عنده او تسليمها له لحفظها. ٤- واذا بيعت البضائع او الأشياء التي يقع عليها 

الامتياز وسلمت الى المشتري، انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.

المادة ٢٦٧
١- لا يكون للوكيل امتياز عى البضائع او الأشياء المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة 

اليه لحفظها الا اذا بقيت في حيازته.
٢- وتعتبر البضائع او الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال الآتية:

أ- اذا وضعت تحت ترفه في الجمرك او في مخزن عام او في مخازنه او اذا كان يقوم بنقلها 
بوسائله الخاصة.

ب- اذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.
ج- اذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.

المادة ٢٦٨
١- امتياز الوكيل مقدم عى جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المروفات القضائية 

وما يستحق للحكومة.
حقه  لاستيفاء  الوكيل  حيازة  في  الموجودة  والاشياء  البضائع  عى  التنفيذ  في  ويتبع   -٢
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اجراءات التنفيذ عى الشىء المرهون رهنا تجاريا.
٣- ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع او الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ 
عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الإجراءات المشار اليها إلا اذا تعذر عليه 

تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.

المادة ٢٦٩
اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وكيله موطنا له. ويجوز مقاضاته 

واخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالاعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.

المادة ٢٧٠
تري فيما يتعلق بتنظيم الأشغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.

مادة ٢٧١
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى عى وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط 
معينة، الحض والتفاوض عى ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر. ويجوز ان تشمل 

مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه

المادة ٢٧٢
التجاري عى وجه الاستقلال.  العقود ممارسة اعمال وكالته وادارة نشاطه  يتولى وكيل 

ويتحمل وحده المروفات اللازمة لادارة نشاطه.

المادة ٢٧٣
١- يجوز للموكل ان يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع 

من النشاط.

٢- ولا يجوز لوكيل العقود ان يكون وكيلا لأكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي 
ذات المنطقة، الا وفقا للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالاتفاق مع الجهة 

المعنية الأخرى.

المادة ٢٧٤
يجب ان يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وان يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة واجر 
الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد اذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة موضوع 

الوكالة ان وجدت.

المادة ٢٧٥
اذا اشترط في العقد ان يقيم وكيل العقود مباني للعرض او مخازن للسلع او منشآت للصيانة 

او الإصلاح فلا يجوز ان تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
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المادة ٢٧٦
١- لا يجوز لوكيل العقود ان يقبض حقوق الموكل الا اذا اعطى له الموكل هذا الحق. في 

هذه الحالة لا يجوز للوكيل ان يمنح تخفيضا او اجلا دون ترخيص خاص.
٢- ويجوز لوكيل العقود ان يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه 
وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة 

بهذه العقود والتي تقام منه او عليه في منطقة نشاط الوكيل.

المادة ٢٧٧
١- يلتزم الموكل باداء الأجر المتفق عليه للوكيل.

٢- ويجوز ان يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة عى 
اساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق عى غير ذلك,

المادة ٢٧٨
١- يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم او التي يرجع عدم تمامها الى فعل 

الموكل.
٢- كما يستحق الأجر من الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة او بواسطة غيره في المنطقة 
المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق 

الطرفان صراحة عى غير ذلك.

المادة ٢٧٩
عى الموكل ان يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة وان يزوده - بوجه 
تعينه عى  التي  البيانات  السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من  خاص- بمواصفات 

ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.

المادة ٢٨٠
١- يلتزم وكيل العقود بالمحافظة عى حقوق الموكل. وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية 
اللازمة للمحافظة عى هذه الحقوق. وعليه ان يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق 

في منطقة نشاطه.
٢- ولا يجوز له ان يذيع اسرار الموكل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان 

ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.

المادة ٢٨١
١- تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فلا يجوز للموكل انهاء العقد دون خطأ 
من الوكيل والا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله ويبطل كل 

اتفاق يخالف ذلك.
٢- كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي اصابه اذا نزل عن الوكالة في وقت 

غير مناسب وبغير عذر مقبول.
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المادة ٢٨٢
١- اذا كان العقد معين المدة ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء اجله وجب عليه ان 

يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
٢- ويشترط لاستحقاق هذا التعويض:

أ- الا يكون قد وقع خطا او تقصير من الوكيل اثناء تنفيذ العقد.
عدد  زيادة  او  السلعة  ترويج  في  ظاهر  نجاح  الى  ادى  قد  الوكيل  نشاط  يكون  ان  ب- 

العملاء.
٣- ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما افاده الموكل من جهوده 

في ترويج السلعة او زيادة العملاء.

المادة ٢٨٣
يوما من وقت  السابقة بمي تسعين  المادة  اليها في  المشار  التعويض  ١- تسقط دعوى 

انتهاء العقد.
٢- وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات 

عى انتهاء العلاقة العقدية.

المادة ٢٨٤
اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع 
الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين ٢٨١ و ٢٨٢ 

وذلك متى ثبت ان عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

المادة ٢٨٥
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات 

الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.

المادة ٢٨٦
 ،٢٨٣  ,  ٢٨٢  ،٢٨١  ،٢٧٥  : المواد  احكام  عليه  وترى  العقود  وكالة  حكم  في  يعتبر 
٢٨٤، ٢٨٥ عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية 

او تجارية في منطقة معينة بشرط ان يكون هو الموزع الوحيد لها.

المادة ٢٨٧
١- الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بترف قانوني لحساب 

الموكل في مقابل اجر.
٢- لا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.

المادة ٢٨٨
١- اذا باع الوكيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده الموكل او اشترى بأعى منه يجب 
عى الموكل اذا اراد رفض الصفقة، ان يبادر عند تسلمه اخطار اتمام الصفقة الى اخطار 

الوكيل بالعمولة بالرفض والا اعتبر قابلا للثمن.
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٢- ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.

المادة ٢٨٩
اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب عى 

الوكيل ان يقدم حسابا الى الموكل.

المادة ٢٩٠
١-اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن او قسطه عليه بغير اذن 
من الموكل جاز للموكل ان يطالب الوكيل باداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز 

للوكيل ان يحتفظ بالفرق اذا اتم الصفقة بثمن اعى.
٢- ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الأجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل 
اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقي بذلك الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه 

بالبيع بثمن معجل.

المادة ٢٩١
اذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة ثمن معجل، لم يجز 
للموكل ان يطالبه بأداء الثمن الا عند حلول الأجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء 

الثمن عى اساس البيع المؤجل.

المادة ٢٩٢
١- لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يرح باسم الموكل الا اذا أذنه في ذلك.

٢- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الإفضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه الا اذا كان 
التعامل بأجل. وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الإفضاء باسم الغير جاز للموكل ان يعتبر 

التعامل معجلا.

المادة ٢٩٣
لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة الا اذا اذنه الموكل في ذلك 

وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره.

المادة ٢٩٤
١- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه كما يلزم هذا الغير مباشرة 

قبل الوكيل بالعمولة.
٢- وليس للغير الرجوع عى الموكل ولا للموكل الرجوع عى الغير بدعوى مباشرة، ما 

لم ينص القانون عى غير ذلك.

المادة ٢٩٥
١- اذا افلس الوكيل العمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل ان يطالب 

المشتري مباشرة بأداء الثمن اليه.
٢- واذا افلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل ان يطالب البائع 
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مباشرة بتسليم المبيع اليه.

المادة ٢٩٦
١- لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عى المتعاقد معه، الا 
اذا تحمل هذه المسؤولية صراحة. او كانت مما يقي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه.

٢- يستحق الوكيل العمولة الضامن اجرا خاصا.

المادة ٢٩٧
يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعمال تجارته، متجولا او 

في محل تجارته او في اي محل اخر ويرتبط معه بعقد عمل.

المادة ٢٩٨
١- يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود وذلك في 

حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
٢- واذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن.

وترتبت  عمله  عن  مسؤولة  الشركة  كانت  شركة  قبل  من  مفوضا  الممثل  كان  واذا   -٣
مسؤولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.

المادة ٢٩٩
التفويض عاما شاملا  اعتبر  التجاري  للممثل  المخول  التفويض  تعين حدود  لم  اذا   -١

لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها.
بهذا  الغير  علم  يثبت  لم  ما  التفويض  بتحديد  الغير  عى  يحتج  ان  للتاجر  يجوز  ولا   -٢

التحديد.

المادة ٣٠٠
عى الممثل التجاري ان يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، 
ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان 
صفته كممثل تجاري والا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل.ومع هذا يجوز للغير 
الرجوع عى التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة 

المفوض له القيام بها.

المادة ٣٠١
للمثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.

المادة ٣٠٢
لا يجوز للمثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث دون 

ان يحصل عى موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
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المادة ٣٠٣
لا يجوز للممثل التجاري المتجول ان يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها او ان يخفض 
او يؤجل شيئا من اثمانها، وانما له ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وان يتخذ التدابير 

اللازمة للمحافظة عى حقوق من يمثله.

المادة ٣٠٤
للتاجر ان يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة او بالجملة في مخزنه. ولهؤلاء المستخدمين 
ان يقبضوا - عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق - في داخل المخزن اثمان 
الأشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الايصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل 
ما باعوه حجة عليه. وليس لهم ان يطالبوا بالثمن خارج المخزن الا اذا كانوا مخولين في 

هذا الحق كتابة من قبل التاجر.

المادة ٣٠٥
الممثل التجاري مسؤول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمزاحمة 

غير المشروعة.

المادة ٣٠٦
السمرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين 

والتوسط لابرامه في مقابل اجر.

المادة ٣٠٧
اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الأتفاق عين وفقا لما يقي به العرف. فاذا لم 
يوجد عرف قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام 

بالعمل المكلف به.

المادة ٣٠٨
١- لا يستحق السمسار اجره الا اذا ادت وساطته الى ابرام العقد.
٢- ويستحق الأجر بمجرد ابرام العقد. ولو لم ينفذ كله او بعضه.

٣- واذا كان العقد معلقا عى شرط واقف لم يستحق السمسار اجره الا اذا تحقق الشرط.

المادة ٣٠٩
يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا كان غير متناسب مع الخدمات التي اداها الا 

اذا تعين مقدار الأجر او دفع الأجر المتفق عليه ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

المادة ٣١٠
١- اذا كان السمسار مفوضا من طرفا العقد استحق اجرا من كل منهما.

٢- ويكون كل من العاقدين مسؤولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر 
المستحق عليه ولو اتفقا عى ان يتحمل احدهما جميع نفقات السمرة.
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المادة ٣١١
لا يجوز للسمسار استرداد المروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف له الا اذا تم 

الاتفاق عى ذلك وفي هذه الحالة تستحق المروفات ولو لم يبرم العقد.

المادة ٣١٢
لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر او استرداد المروفات اذا عمل اضرارا بالعاقد لمصلحة 
العاقد الآخر الذي لم يوسطه في ابرام العقد او اذا حصل من هذا العاقد خلافا لما يقي 

به حسن النية عى وعد بمنفعة له.

المادة ٣١٣
عى السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا 
امينا وان يوقفهما عى جميع الظروف الى يعلمها عنها. ويكون مسؤولا قبلهما عن كل 

غش او خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.

المادة ٣١٤
لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في ابرامه الا اذا اجازه 

العاقد في ذلك. وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اي اجر.

المادة ٣١٥
لا يجوز للسمسار ان يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او يعلم عدم اهليتهم.

المادة ٣١٦
بيعها مسؤول عن صحة  المتداول  بيعت بوساطته ورقة من الأوراق  الذي  السمسار 

توقيع البائع.

المادة ٣١٧
١- عى السمسار الذي بيعت بواسطته بضائع بمقتضى عينات ان يحفظ هذه العينات الى 
يوم التسليم او الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ او الى ان تسوى جميع المنازعات 

بشأنها.
٢- وعى السمسار ان يبين الاوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه العاقدان 

من ذلك.

المادة ٣١٨
عى السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الأساسية وان 
المتعلقة بها وان يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من  الوثائق  يحفظ 

العاقدين وتري عى هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.
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المادة ٣١٩
١- اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له في ذلك 
كان مسؤولا عن عمل النائب لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار ونائبه 

متضامنين في المسؤولية.
يكون  فلا  النائب  يعين شخص  ان  دون  عنه  نائب  اقامة  للسمسار في  واذا رخص   -٢
السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات.

٣- وفي جميع الأحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار ان يرجع كل منهما 
مباشرة عى الآخر.

المادة ٣٢٠
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به الا 

اذا رخص لهم في العمل منفردين.

المادة ٣٢١
اذ فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك كانوا مسؤولين بالتضامن 

من قبله عن تفيذ هذا التفويض ما لم يتفق عى غير ذلك.

المادة ٣٢٢
تري عى السمرة في اسواق البضائع والأوراق المالية احكام القوانين والنظم الخاصة 

بذلك.

المادة ٣٢٣
تعتبر البورصة شخصا اعتباريا له اهلية الترف في امواله وادارتها وحق التقاضي.

المادة ٣٢٤
١- لايجوز فتح بورصة للتجار الا بترخيص من الوزير المختص.

٢- وكل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الأدارية.

المادة ٣٢٥
أ- يصدر مرسوم بتنظيم اعمل البورصة ويشمل عى الأخص ما يأتي.

١- ادارة البورصة وسير العمل بها.
٢- تشكيل لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها.

٣- شروط ادراج السماسرة ومعاونيهم في البورصة.
٤- قبول تسعير البضائع والاوراق ذات القيمة ووضع التسعيرة الرسمية.

٥- تصفية العمليات وغرفة المقاصة.
٦- انشاء صندوق التأمين وصلاحياته.

٧- هيئات التحكيم.
٨- العقوبات التأديبية وهيئات التأديب.
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٩- سلطات مندوب الحكومة في البورصة.
ب- اما النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.

المادة ٣٢٦
يجب ان يكون في البورصة مندوب او مندوبين للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح.

المادة ٣٢٧
الأعمال المضافة الى اجل المعقودة في البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع او اوراق 
ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها ان تؤول الى مجرد دفع 
الفرق. ولا تقبل اي دعوى امام المحاكم في خصوص عمل يؤول الى مجرد دفع الفرق اذا 

انعقد مخالفا للأحكام المتقدمة.

المادة ٣٢٨
المدرجة  السمسارة  بواسطة  حصلت  اذا  الا  صحيحا  انعقادا  البورصة  اعمال  تنعقد  لا 

اسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة.

المادة ٣٢٩
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والترف فيها بما يتفق ونشاطه المهني 

مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.

المادة ٣٣٠
١- يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما او العمليات التي تتم بين 

البنك والغير لذمة المودع.
٢- ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان عى عدم قيدها فيه.

المادة ٣٣١
١- لا يترتب عى عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد عى ما 

هو مودع فيه.
المودع مدينا وجب عى  ان يصبح رصيد  البنك عمليات يترتب عليها  ٢- واذا اجرى 

البنك اخطاره فورا لتسوية مركزه.

المادة ٣٣٢
١- ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق عى غير ذلك. وللمودع في اي وقت حق 

الترف في الرصيد او في جزء منه.
٢- ويجوز ان يعلق هذا الحق عى اخطار سابق او عى حلول اجل معين.

المادة ٣٣٣
يرسل البنك بيانا بالحساب الى المودع مرة عى الأقل كل سنة ما لم يقض العرف او الاتفاق 
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بخلاف ذلك. ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة 
له.

المادة ٣٣٤
اذا اصدر البنك دفتر ايداع للتوفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وان 
تدون فيه المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من 
موظف البنك حجة في اثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه 

الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق عى خلاف ذلك.

المادة ٣٣٥
يكون الايداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق عى غير ذلك.

المادة ٣٣٦
اذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها 

مستقلا عن الآخر ما لم يتفق عى غير ذلك.

المادة ٣٣٧
للبنك ان يفتح حسابا مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك من 

اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الأحكام الآتية:
١- يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا 
من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة ويراعى في السحب اتفاق اصحاب 

الحساب.
٢- اذا وقع حجز عى رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فان الحجز يري عى حصة 
المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم اعلان البنك بالحجز. وعى البنك او يوقف 
السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة ويخطر الشركاء او من يمثلهم 

بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام.
اصحاب  باحد  الخاصة  المختلفة  الحسابات  بين  المقاصة  اجراء  عند  للبنك  يجوز  لا   -٣

الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.
٤- عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب عى الباقين 
اخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من 
تاريخ الوفاة او فقد الأهلية. وعى البنك ايقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم 

تعيين الخلف قانونا.

المادة ٣٣٨
لا يجوز للبنك ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه او يمارس الحقوق الناشئة عنها الا 

لمصلحة المودع ما لم يتفق عى غير ذلك.

المادة ٣٣٩
١- عى البنك ان يبذل في المحافظة عى الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل 
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اتفاق يعفى البنك من بذل هذه العناية.
٢- ولا يجوز للبنك ان يتخى عن حيازة هذه الأوراق الا بسبب يستلزم ذلك.

٣- ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه او الذي يحدده العرف فضلا عن المروفات 
الضرورية.

المادة ٣٤٠
١- يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وارباحها وقيمتها وكل مبلغ اخر يستحق بسببها ما 
لم يتفق عى غير ذلك. ٢- توضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت ترف المودع وتقيد في 

حسابه.
٢- وعى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة عى الحقوق المتصلة بالورقة 
كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا وكتقديمها للاستبدال او اضافة ارباح جديدة 

اليها.

المادة ٣٤١
عى البنك ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول عى موافقته 
او يتوقف عى اختياره. فاذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب عى البنك 
ان يترف في الحق بما يعود بالنفع عى المودع ويتحمل المودع مروفات العمليات التي 

قام بها البنك فضلا عن العمولة.

المادة ٣٤٢
١- يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت 

الذي يقتضيه اعداد الأوراق للرد.
٢- ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع. ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها 

الا اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد المثل.

المادة ٣٤٣
يكون الرد لمودع الورقة او لوكيله بوكالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد 

ملكية الغير لها.

المادة ٣٤٤
مباشرة  المودع  اخطار  البنك  المودعة وجب عى  الأوراق  باستحقاق  اقيمت دعوى  اذا 

والامتناع عن رد الأوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.

المادة ٣٤٥
معينة تحت ترف  بوضع خزانة  اجر  مقابل  بمقتضاه  البنك  يتعهد  الخزائن عقد  ايجار 

المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.

المادة ٣٤٦
يكون البنك مسؤولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له 
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ان ينفي مسؤوليته الا باثبات السبب الأجنبي.

المادة ٣٤٧
١- عى البنك ان يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره ان يحتفظ بنسخة منه 

ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الإيجار.

٢- ولا يجوز للبنك ان يأذن لغير المستأجر او وكيله في فتح الخزانة.

المادة ٣٤٨
لا يجوز للمستأجر ان يؤجر الخزانة او جزءا منها او يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق 

عى غير ذلك.

المادة ٣٤٩
١- اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم 

يتفق عى غير ذلك.
٢- وفي حالة وفاة المستأجر او احد المستأجرين لا يجوز للبنك - بعد علمه بالوفاة- ان 

يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشأن او بقرار من رئيس المحكمة الكلية.

المادة ٣٥٠
لا يجوز للمستأجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد 

فيه.

المادة ٣٥١
اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة بعد مي خمسة عشر يوما من انذاره بالوفاء اعتبر العقد 

مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى حكم قضائي.

المادة ٣٥٢
١- اذا انتهت مدة العقد او اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة استرد البنك الخزانة بعد 
اخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها ويكون الإخطار صحيحا اذا تم في اخر موطن 

عينه المستأجر للبنك.
رئيس  من  يطلب  ان  للبنك  كان  بالأخطار  المحدد  الموعد  في  المستأجر  يحضر  لم  اذا   -٢
التنفيذ.  يعينه لذلك من مأموري  الكلية الأذن له في فتح الخزانة بحضور من  المحكمة 

ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.
٣- وعى البنك ان يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مي ستة شهور من تحرير 
محضر الجرد ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية ان يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وايداع 

الثمن خزانة المحكمة او يأمر باتخاذ اي اجراء مناسب اخر.
٤- ويكون للبنك امتياز عى المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة او عى الثمن الناتج عن 

بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمروفات المستحقة له.
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المادة ٣٥٣
١- يجوز توقيع الحجز عى الخزانة.

٢- ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فاذا اقر 
بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول الى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة 
مستأجر  يعلن  كما  بمقتضاه  الحجز  تم  الذي  السند  بيان  عى  مشتملة  الحجز  محضر  من 

الخزانة بمحضر الحجز.
٣- واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع الحجز 

او الترخيص له في اخذ بعض محتويات الخزانة.
٤- واذا كان الحجز تنفيذيا وجب عى مأمور التنفيذ بعد انذار المستأجر ان يقوم بفتح 
الخزانة جبرا بعد ان يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها الى حالتها. وتباع محتويات 

الخزانة وفقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات.
٥- واذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق او مستندات وجب عى البنك حفظها 

لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.
٦- وعى الحاجز ان يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة الحجز.

 
المادة ٣٥٤

١- النقل المرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب 
الآمر بالنقل بناء عى امر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب اخر وذلك لتحقيق ما 

يأتي:
أ- نقل مبلغ معين من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين 

مختلفين.
ب- نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك 

ذاته او لدى بنكين مختلفين.
٢- وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط اصدار الأمر ومع ذلك لا يجوز ان 

يكون امر النقل لحامله.
٣- واذا كان المستفيد من امر النقل مفوضا في نقل القيمة الى الجانب الدائن من حساب 

شخص اخر وجب ان يذكر اسمه في امر النقل.

المادة ٣٥٥
اذا تم النقل المرفي بين فرعين او اكثر او بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة 

صادرة من الغير بشأن القيمة الى الفرع او البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.

المادة ٣٥٦
يجوز ان يرد امر النقل عى مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل او عى مبالغ يجري 

قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل عى تعيينها مقدما مع البنك.

المادة ٣٥٧
يجوز الاتفاق عى ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلا من تبليغه من الآمر 

بالنقل.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٨٠       -العودة لفهرس القانون

المادة ٣٥٨
الدائن من حسابه ويجوز لآمر  القيمة من وقت قيدها في الجانب  المستفيد  يتملك   -١

الرجوع في أمر النقل الى ان يتم هذا القيد.
٢- ومع ذلك اذا اتفق عى ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك فلا يجوز لآمر 

الرجوع في امر النقل وذلك مع مراعاة ما تقي به المادة ٣٦٣.

المادة ٣٥٩
يبقى الدين الذي صدر امر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا 

من الجانب الدائن من حساب المستفيد.

المادة ٣٦٠
١- اذا لم يكن رصيد الامر كافيا وكان امر النقل موجها مباشرة الى البنك من الآمر بالنقل 

جاز للبنك ان يرفض تنفيذ الآمرعى ان يخطر الآمر فورا بهذا الرفض.
٢- اما اذا كان الامر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم 
يرفض المستفيد ذلك. وعى البنك ان يؤشر عى امر النقل بقيد الرصيد الجزئي او برفض 

المستفيد ذلك.
او  النقل  امر  تنفيذ  البنك  اذا رفض  الجزئي  الرصيد  الترف في  ٣- ويبقى لآمر حق 

رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.

المادة ٣٦١
التي يحملونها  النقل  البنك جملة واحدة وكانت قيمة اوامر  اذا تقدم عدة مستفيدين الى 

تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد بينهم بنسبة حقوقهم.

المادة ٣٦٢
لا يجوز اجراء التوزيع المشار اليه في المادة السابقة الا في اول يوم عمل تال ليوم التقديم. 

ويري عى هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٣٦٠.

المادة ٣٦٣
١- اذا اشهر افلاس المستفيد جاز لآمر ان يوقف تنفيذ امر النقل ولو تسلمه المستفيد 

بنفسه.
٢- ولا يمنع اشهار افلاس الآمر من تنفيذ اوامر النقل التي قدمت الى البنك قبل صدور 

الحكم بشهر هذا الإفلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.

المادة ٣٦٤
١- فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت ترف المستفيد وسائل للدفع في حدود 

مبلغ معين.
٢- ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة.
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المادة ٣٦٥
المستفيد  اخطار  الغاؤه في كل وقت بشرط  للبنك  معينة جاز  لمدة غير  الاعتماد  فتح  اذا 
قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة ايام عى الأقل. ٢- ويقع باطلا كل اتفاق يكون 
موضوعه اعطاء البنك حق الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق او باخطار 

يتم في ميعاد اقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة ٣٦٦
لا يجوز للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها الا في حالة وفاة المستفيد او الحجز 
عليه او وقوفه عن الدفع - ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه - او وقوع خطأ جسيم منه 

في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.

المادة ٣٦٧
١- الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء عى طلب احد عملائه 
الآمر بفتح الاعتماد لصالح شخص اخر المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او 

معدة للنقل.
ويبقى  بسببه  الاعتماد  فتح  الذي  العقد  عن  مستقلا  المستندى  الاعتماد  عقد  ويعتبر   -٢

البنك اجنبيا عن هذا العقد.

مقابلها  في  تنفذ  التي  المستندات  به  الإخطار  او  تأييده  او  المستندى  الاعتماد  فتح  طلب 
عمليات الوفاء او القبول او الخصم.

المادة ٣٦٩
يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد 

فتح الاعتماد أو كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.

المادة ٣٧٠
١- يجوز ان يكون الاعتماد المستندى باتا او قابلا للنقض.

٢- ويجب ان ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد عى بيان نوعه فاذا لم ينص عى ذلك 
اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.

المادة ٣٧١
لا يترتب عى الاعتماد المستندى القابل للنقض اي التزام عى البنك قبل المستفيد ويجوز 
للبنك في كل وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء عى طلب الآمر دون حاجة الى 

اخطار المستفيد بشرط ان يقع التعديل او الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.

المادة ٣٧٢
١- يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل 

حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٨٢       -العودة لفهرس القانون

٢- ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن.
قبل  ومباشرة  قطعية  بصفة  بدوره  يلتزم  آخر  بنك  من  البات  الاعتماد  تأييد  ويجوز   -٣

المستفيد.
٤- ولا يعتبر مجرد الأخطار بفتح الاعتماد المستندى الباب المرسل الى المستفيد عن طريق 

بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.
المادة ٣٧٣

وتقديم  الاعتماد  لصلاحية  اقى  تاريخا  بات  مستندى  اعتماد  كل  يتضمن  ان  يجب   -١
المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم.

٢- واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة 
الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة.

٣- وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع 
اعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.

المادة ٣٧٤
١- عى البنك ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.

٢- واذا رفض البنك المستندات فعليه ان يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له اسبابه.
 

المادة ٣٧٥
١- لا يسأل البنك اذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها 

من الآمر.
٢- كما لا يتحمل البنك اية مسؤولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد 
او بكميتها او وزنها او حالتها الخارجية او تغليفها او قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين 

او المؤمنين لالتزاماتهم.

المادة ٣٧٦
الذي فتحه مأذونا  البنك  اذا كان  المستندى ولا تجزئته الا  التنازل عن الاعتماد  لا يجوز 
من الآمر في دفعه كله او بعضه الى شخص او جملة اشخاص غير المستفيد الأول بناء عى 
تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التنازل الا بموافقة صريحة من البنك 

ولا يجوز التنازل الا مرة واحدة ما لم يتفق عى غير ذلك.

المادة ٣٧٧
فتح  المطابقة لشروط  الشحن  قيمة مستندات  البنك  الى  بفتح الاعتماد  يدفع الآمر  اذا لم 
الاعتماد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات فللبنك بيع البضاعة 

باتباع طرق التنفيذ عى الأشياء المرهونه رهنا تجاريا.

المادة ٣٧٨
الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه الى حامل ورفقة تجارية او اي صك آخر قابل للتداول 
لم يحل اجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها الفائدة والعمولة مقابل انتقال 

ملكية الصك اليه ، مع التزام المستفيد برد القيمة الى البنك اذا لم يدفعها المدين الأصلي.
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المادة ٣٧٩
الفائدة عى اساس الوقت الذي ينقي حتى تاريخ حلول اجل استحقاق  ١- تحسب 

الصك.

٢- وتقدر العمولة عى اساس قيمة الصك.
٣- ويجوز تعيين حد ادنى للعمولة.

المادة ٣٨٠
عى المستفيد من الخصم ان يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذي لم يدفع.

 
المادة ٣٨١

١- يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين 
الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.

٢- وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي 
البنك من فائدة وعمولة. ويكون للبنك  وضعها تحت ترفه ، دون استنزال ما قبضه 

استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفعها.
٣- فاذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري كان للبنك الغاء القيد عن طريق 

القيد العكسي وفقا لنص المادة ٤٠٣ مع اخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.

المادة ٣٨٢
خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء عى طلب عميل له )الآمر( بدفع مبلغ معين او 
قابل للتعيين لشخص آخر )المستفيد( دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة 

المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.

المادة ٣٨٣
١- يجوز للبنك ان يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان.

٢- ويجوز ان يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

المادة ٣٨٤
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة البنك.

المادة ٣٨٥
لا يجوز للبنك ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر او علاقة 

الآمر بالمستفيد.

المادة ٣٨٦
من  طلب  الضمان  خطاب  سريان  مدة  خلال  يصله  لم  اذا  المستفيد  قبل  البنك  ذمة  تبرأ 

المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة عى تجديدها.
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المادة ٣٨٧
الرجوع عى  المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في  المبلغ  للمستفيد  البنك  اذا وفي 

الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.

 
المادة ٣٨٨

الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان عى ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات 
متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود او اموال 
او اوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وان يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة 

عى حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.

المادة ٣٨٩
يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين او مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي 
الحالة الأخيرة لا يلتزم احد الطرفين بتقديم المال للطرف الأخر الا اذا كان عند الأول 

رصيد كاف.
 

المادة ٣٩٠
١- اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او اشياء 
غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفق عى ادخالها في الحساب بشرط ان تقيد في اقسام مستقلة 
محتفظا  الحساب  ببقاء  الطرفان  يرح  وان  تتضمنها  التي  المدفوعات  في  التماثل  يراعى 

بوحدته رغم تعدد اقسامه.
٢- ويجب ان تكون ارصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي 
بينها لاستخراج رصيد  حدده الطرفان او عند قفل الحساب عى الأكثر اجراء المقاصة 

واحد.

المادة ٣٩١
١- تنتقل ملكية النقود او الاموال التي تقيد في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها.
٢- ولكل طرف في الحساب الجاري ان يترف في اي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق 

عى خلاف ذلك.

المادة ٣٩٢
يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا عى الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع 
في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها عى الوجه 

المبين في المادة ٤٠٣.
 

المادة ٣٩٣
١- تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال 

التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية.
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٢- ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين 
او من الغير في الحساب الجاري اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة عى ذلك.

المادة ٣٩٤
١- اذا اتفق عى قيد الدين للمضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فان هذا التأمين 
ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ عى الحساب من 

تغييرات اثناء سيره ما لم يتفق عى غير ذلك.
٢- واذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التأمين او للاحتجاج به عى الغير فلا 

يتم انتقاله الى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.

المادة ٣٩٥
الديون المترتبة لأحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها 

الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة عى حده الوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.

المادة ٣٩٦
العقود  بشأن  دعاوى  من  للطرفين  ما  يسقط  لا  الجاري  الحساب  في  المدفوعات  قيد 

والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات ما لم يشترط خلاف ذلك.

المادة ٣٩٧
١- لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق عى غير ذلك فاذا لم يعين 

الاتفاق سعر الفائدة احتسبت عى اساس ما يجري به العرف.

٢-وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة عى الفوائد اثناء بقاء الحساب 
مفتوحا. ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مي ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب.

المادة ٣٩٨
١- مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل اقفال الحساب واستخراج 
الرصيد النهائي. واقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات 

الحساب.
٢- ومع ذلك يجوز لدائن احد طرفي الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب عى الرصيد 
الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا 

للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
٣- وفي حالة الاتفاق عى منع المحجوز عليه من الترف في رصيده الدائن اثناء سير 
الحساب لا ينفذ الحجز الا بالنسبة الى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند اقفال 

الحساب.

المادة ٣٩٩
١- اذا حددت مدة لقفل الحساب اقفل بانتهائها ويجوز اقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق 
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الطرفين.
الطرفين مع  بارادة احد  اقفاله في كل وقت  اذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز   -٢

مراعاة مواعيد الأخطار المتفق عليها او التي يجري بها العرف.
٣- وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة احد الطرفين او بفقدانه الأهلية او بافلاسه.

٤- ويجوز وقف الحساب مؤقتا اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد 
التي يتفق عليها الطرفان او يحددها العرف المحلي والا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.

المادة ٤٠٠
عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا عى غير ذلك او لم 
تكن بعض العمليات الواجب ادخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل 

مقدار الرصيد.

المادة ٤٠١
القانونية عى  الفوائد  الرصيد وفوائده. وتري  تقادم دين  العاملة عى  القواعد  تري 

دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق عى غير ذلك.

المادة ٤٠٢
اذا زال الدين المقيد في الحساب او خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب 

الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.

المادة ٤٠٣
١- اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في 
ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء 

القيد باجراء قيد عكسي.
الفوائد  اليها  التجارية مضافا  الورقة  قيمة  يعادل  مبلغ  قيد  العكسي  بالقيد  ويقصد   -٢

القانونية من تاريخ الاستحقاق والمروفات في الجانب المدين من الحساب.
٣- ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد 

استحقاقها , ويقع باطلا كل اتفاق عى غير ذلك.

المادة ٤٠٤
١- لا تقبل الدعاوي الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط او اغفال او تكرار في القيد 
او غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب 

الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.
٢- وفي جميع الأحوال تتقادم بمي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري 

وتري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.

المادة ٤٠٥
تشتمل الكمبيالة عى البيانات الآتية:

١- لفظ كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
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٢- تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.
٣- اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.

٤- اسم من يجب الوفاء له ولأمره.
٥- امر غير معلق عى شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

٦- ميعاد الاستحقاق.
٧- مكان الوفاء.

٨- توقيع من انشأ الكمبيالة الساحب.

المادة ٤٠٦
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة الا في الأحوال 

الاتيه:
١- اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها ،اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم 

الساحب.
٢- واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.

٣- واذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد 
مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء 

في موطن المسحوب عليه اذا لم يشترط وفائها في مكان آخر.
 

المادة ٤٠٧
١- يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.

٢- ويجوز سحبها عى ساحبها.
٣- ويجوز سحبها لحساب شخص اخر.

المادة ٤٠٨
١- اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب 

بالحروف.

٢- واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ 
الأقل.

المادة ٤٠٩
١- لا يجوز ان تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة 

الأداء لدى الأطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع.
٢- ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها والا كان الشرط باطلا.

٣- وتري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر.

المادة ٤١٠
١- يرجع في تحديد اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني.
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يظل  مع ذلك  التزامه  فان  الوطني  لقانونه  الأهلية طبقا  ناقص  الشخص  كان  واذا   -٢
صحيحا اذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الاهلية.

المادة ٤١١
التزامات القر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم عى الكمبيالة 
كساحبين او مظهرين او قابلين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى تكون باطلة 

بالنسبة اليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

المادة ٤١٢
اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص لهم اهلية الالتزام بها او توقيعاتها مزورة او توقيعات 
لأشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لأسباب اخرى لا لاصحابها ولا لمن وقعت 

الكمبيالة باسمائهم ،فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

المادة ٤١٣
١- من وقع كمبيالة نيابة عن اخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموحب الكمبيالة فان 

وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه.
٢- ويري هذا الحكم عى من جاوز حدود النيابة.

المادة ٤١٤
١- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفائها.

٢- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

المادة ٤١٥
١- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.

٢- ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منها رقمها ،والا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة 
مستقلة.

٣- ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها انها وحيدة ان يطلب نسخا منها عى نفقته. ويجب 
عليه تحقيقا لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهرها وعى هذا ان يعاونه في الرجوع الى 

المظهر السابق ويتسلسل حتى ينتهي الى الساحب.
٤- وعى كل مظهر ان يدون تظهيره عى النسخ الجديدة.

 
المادة ٤١٦

١- وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرىء للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها ان 
هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى غير ان المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب 

كل نسخة مقبولة منه ما لم يستردها.
٢- وللمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون 

له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
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المادة ٤١٧
عى من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها ان يبين عى النسخ الأخرى اسم من تكون 
هذه النسخة في حيازته وعى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لاية نسخة اخرى,. 

فاذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع الا اذا اثبت ببروتستو:
١- ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.

٢- ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.

المادة ٤١٨
١- لحامل الكمبيالة ان يحرر منها صورا.

٢- ويجب ان تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات او ايه 
بيانات اخرى تكون مدونة فيها وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا 

الحد.
٣- ويقتر تظهير الصورة وضمانها احتياطيا عى الوجه الذي يجري عى الاصل ويكون 

لهذه الصورة ما للاصل من احكام.

المادة ٤١٩
١- يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعى هذا الأخير ان يسلم الأصل 

للحامل الشرعي للصورة.
٢- واذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع عى مظهريها 

او ضامنيها الاحتياطيين الا اذا اثبت ببروستو ان الاصل لم يسلم اليه بناء عى طلبه.
٣- واذا كتب عى الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الآن 

لا يصح التظهير الاعى الصورة فكل تظهير يكتب عى الأصل بعد ذلك يكون باطلا.

المادة ٤٢٠
اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن 

المحرف، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

المادة ٤٢١
١- كل كمبيالة ولولم يرح فيها انها مسحوبة لأمر يجوز تداولها بالتظهير.

اية عبارة  او  ليست لأمر  فيها ساحبها عبارة  التى يضع  الكمبيالة  تداول  ٢- ولا يجوز 
اخرى تفيد هذا المعنى الا بإتباع احكام حوالة الحق.

التظهير  يجوز  كما  يقبلها،  لم  او  الكمبيالة  في  سواء  عليه  للمسحوب  التظهير  ويجوز   -٣
للساحب او لاي ملتزم اخر ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

 
المادة ٤٢٢

١- يكتب التظهير عى الكمبيالة ذاتها او عى ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر.
٢- والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له اما التظهير اللاحق 
لبروتستو عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا 

ينتج الا آثار حوالة الحق.
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التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل  ٣- ويفترض في التظهير الخالي من 
البروتستو الا اذا ثبت خلاف ذلك.

المادة ٤٢٣
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.

المادة ٤٢٤
يجوز الا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز ان يقتر التظهير عى توقيع المظهر 
)التظهير عى بياض( ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب عى ظهر 

الكمبيالة او عى الورقة المتصلة بها.

المادة ٤٢٥
١- مع عدم الاخلال بحكم المادة ٤٢٧، لا يجوز تعليق التظهير عى شرط وكل شرط 

يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن.
٢- والتظهير الجزئي باطل.

٣- ويعتبر التظهير المحامل تظهيرا عى بياض.
 

المادة ٤٢٦
واذا كان التظهير عى بياض جاز للحامل:

أ - ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر.
ب - ان يظهر الكمبيالة من جديد عى بياض او الى شخص اخر.

ج - ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.

المادة ٤٢٧
١- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها وفي هذه الحالة ما لم يشترط غير ذلك.

٢- ويجوز له حظر تظهيرها من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من 
تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة ٤٢٨
١- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بظهيرات غير 
منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا عى بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن 
لم تكن. واذا عقب التظهير عى بياض تظهير اخر، اعتبر الموقع عى هذا التظهير الأخير 

انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير عى بياض.
٢- واذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها 
عى مقتضى الأحكام السابقة الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل 

الحصول عليها خطأ جسيما.
 

مادة ٤٢٩
١- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

٢- ومع عدم الاخلال بحكم المادة ٤١١ ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة 
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ان يحتج عى حاملها بالدفوع المبينة عى علاقتة الشخصية بساحبها او بحاميلها السابقين 
،ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عى الكمبيالة الأضرار بالمدين.

المادة ٤٣٠
١- اذا اشتمل التظهير عى عبارة - القيمة للتحصيل- او - القيمة للقبض- او - التوكيل- 
او اي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، 

وانما لا يجوز له تظهيرها الا عى سبيل التوكيل.
٢- وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج عى الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج 

بها عى المظهر.
يخل  ما  اوبحدوث  الموكل  بوفاة  ألتوكيلي  التظهير  يتضمنها  الى  الوكالة  تنقي  ولا   -٣

بأهليته.

المادة ٤٣١
١- اذا اشتمل التظهير عى عبارة - القيمة للضمان- او - القيمة للرهن- او اي بيان اخر 
يفيد الرهن جاز للحامل ان يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فاذا ظهرها اعتبر 

التظهير حاصلا عى سبيل التوكيل.
٢- وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج عى الحامل بالدفوع المبينة عى علاقته الشخصية 

بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.

المادة ٤٣٢
ان يوجد لدى المسحوب عليه  الكمبيالة لحسابه  او من سحبت  الكمبيالة  عى ساحب 
تجاه  شخصيا  مسؤولية  من  غيره  لحساب  الساحب  يعفى  لا  ذلك  ولكن  وفائها  مقابل 

مظهريها وحامليها دون سواهم.

المادة ٤٣٣
يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او لآمر بالسحب في 
ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الآداء ومساو عى الأقل لمبلغ 

الكمبيالة.

المادة ٤٣٤
اثبات  ١- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة عى وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز 

عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
٢- وعى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ، سواء حصل قبول الكمبيالة 
او لم يحصل ان المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق , فان لم يثبت 
ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا. فاذا اثبت الساحب 
وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو، برئت 

ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٧٩٢       -العودة لفهرس القانون

المادة ٤٣٥
١- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين.

٢- واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل عى هذا المقابل الناقص 
جميع الحقوق المقرره له عى المقابل الكامل. ويري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا 

متنازعا عليه اوغير محقق اوغير حال عند استحقاق الكمبيالة.

المادة ٤٣٦
١- عى الساحب ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا ان يسلم حامل الكمبيالة 
المستندات اللازمة للحصول عى مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة.

٢- وتكون مروفات ذلك عى حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

المادة ٤٣٧
دائني  من  غيره  دون  فلحاملها  الكمبيالة  استحقاق  ميعاد  قبل  ولو  الساحب  افلس  اذا 

الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود عى وجه صحيح عند المسحوب عليه.

المادة ٤٣٨
١- اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات 

التفليسة.
٢- اما اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية اوغير 
ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الافلاس او ضمنا لوفاء الكمبيالة، 

فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
 

المادة ٤٣٩
١- اذا سحبت عدة كمبيالات عى مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي 
الوفاء  مقابل  فى  ديونهم  استيفاء  فى  حامليها  بحقوق  يتعلق  فيما  سحبها  تواريخ  ترتيب 
المذكور ، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها عى تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدما 

عى غيره.
٢- فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب 

عليه.
٣- واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها 

مقابل الوفاء.
٤- اما الكمبيالات التي تشتمل عى شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.

 
المادة ٤٤٠

يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب 
عليه في موطنه لقبولها.

المادة ٤٤١
١- يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير 
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ميعاد.
٢- وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول ، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب 

عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
٣- وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين.

٤- ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ، ما لم 
يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

  
المادة ٤٤٢

١- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مي مدة معينة من الأطلاع عليها يجب تقديمها للقبول 
خلال سنة من تاريخها.

٢- وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته.
٣- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

المادة ٤٤٣
يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي التقديم 
الاول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الأدعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب 

في البروتستو.
 المادة ٤٤٤

١- لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
٢- ويكتب القبول عى الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ - مقبول- او باية عبارة اخرى تدل 

عل هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه.
٣- ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه عى صدر الكمبيالة.

او كانت واجبة  الوفاء بعد مدة من الأطلاع عليها،  الكمبيالة مستحقة  ٤- واذا كانت 
التقديم للقبول في مدة معينة بناء عى شرط خاص ، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم 
الذي حصل فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فاذا 
التاريخ ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع عى المظهرين او عى  خلا القبول من 

الساحب، اثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجديا.

المادة ٤٤٥
١- يجب ان يكون القبول غير معلق عى شرط ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قره 

عى جزء من مبلغ الكمبيالة.
٢- واي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها ومع ذلك يظل 

القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
 

المادة ٤٤٦
١- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب عى الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب 

رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.
٢- ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع اخر كتابة بقبوله التزم نحوهم 

بهذا القبول.
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 المادة ٤٤٧
١- اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين 
من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فاذا لم يعينه اعتبر القابل 

ملزما بالدفع في مكان الوفاء.
ان يعين في  له  الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز  الكمبيالة مستحقة  ٢- واذا كانت 

صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء.

المادة ٤٤٨
١- اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.

٢- وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب 
عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 

.٤٨٢ - ٤٨٣
 

المادة ٤٤٩
١- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي.
٢- ويكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.

 
المادة ٤٥٠

١- يكتب الضمان الاحتياطى عى الكمبيالة ذاتها او عى الورقة المتصلة بها.
٢- ويؤدي هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى تفيد معناها 

ويوقعه الضامن.
٣- يذكر في الضمان اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.

٤- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن عى صدر الكمبيالة ما لم يكن التوقيع 
صادرا عن المسحوب عليه او من الساحب.
 

المادة ٤٥١
١- يلتزم الضامن الإحتياطي عى الوجه الذي يلتزم به المضمون.

٢- ويكون التزام الضامن الإحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي 
سبب اخر غير عيب في الشكل.

٣- واذا وفي الضامن الإحتياطي الكمبيالة، آلت اليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه 
مضمونا و تجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

 
المادة ٤٥٢

١- يجوز اعطاء الضمان الإحتياطي عى ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا 
الضمان.

٢- والضامن الإحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم الا تجاه من اعطى له الضمان.

المادة ٤٥٣
١- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون عى احد الوجوه الآتية:
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أ- لدى الاطلاع.
ب- بعد مي مدة معينة من الاطلاع.

ج- بعد مي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.
د- في يوم معين.

٢- والكمبيالات المشتملة عى مواعد استحقاق اخرى او عى مواعيد استحقاق متعاقبة 
تكون باطلة.

المادة ٤٥٤
١- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ، ويجب ان 
تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، وللمظهرين 

تقصيره.
٢- للساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء 

اجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

المادة ٤٥٥
١- ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها 

او من تاريخ البروتستو.
٢- فاذا لم يعمل البروتستو، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم 

الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة بالقبول طبق للمادة ٤٤٢.

المادة ٤٥٦
١- الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها 
في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر 

الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
٢- واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها او من 
تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة - نصف شهر - 

خمسة عشر يوما.
٣- ولا تعني عبارة - ثمانية ايام- او - خمسة عشر يوما اسبوعا او اسبوعين، وانما ثمانية 

ايام او خمسة عشر يوما بالفعل.

المادة ٤٥٧
اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في اول الشهر او في 
او  عشر  الخامس  او  الاول  اليوم  التعبيرات  هذه  من  المقصود  كان  آخره  في  او  منتصفه 

الأخير من الشهر.

المادة ٤٥٨
فيه  بلد يختلف  بلد معين وفي  الوفاء في يوم معين وفي  الكمبيالة مستحقة  اذا كانت   -١

التقويم عن تقويم بلد اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.
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٢- واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من 
تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد 

الاستحقاق وفقا لذلك. وعى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
٣- ولا تري الأحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من مجرد بيناتها اتجاه 

القصد الى اتباع احكام مخالفة.

المادة ٤٥٩
١- عى حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها الى احدى 

غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
٢- ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، الا اذا 
وقع منه غش او خطأ جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه 

غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

مادة ٤٦٠
١- لا يجبر حامل الكمبيالة عى قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.

٢- واذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

المادة ٤٦١
١- اذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة ، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما 

يفيد الوفاء.
٢- ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.

٣- ويجوز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي عى الكمبيالة واعطاءه 
مخالصة به.

٤- وكل من يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من 
الملتزمين بها. وعى حاملها ان يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

 
المادة ٤٦٢

١- اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة 
المحكمة. ويكون الايداع عى نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.

٢- ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة 
وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.

٣- فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب عى المدين تسليم وثيقة الايداع وقابل تسلم 
يسلم  لم  فاذا  الوثيقة.  بوجوب هذه  الكتاب  قلم  من  المبلغ  قبض  وللحامل   ، الكمبيالة 

المدين وثيقه الايداع الى الحامل ،وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.

المادة ٤٦٣
١- اذا اشترط وفاء الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول 
فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل 
الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم 
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الاستحقاق او في يوم الوفاء.
٢- ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب ان 

يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب عى اساسه المبلغ الواجب دفعه.
بلد  في  قيمتها  تختلف  ولكن  مشتركة  تسمية  تحمل  بنقود  الكمبيالة  المبلغ  عين  واذا   -٣

الاصدار قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة ٤٦٤
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة الا اذا ضاعت او افلس حاملها.

المادة ٤٦٥
اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ ، جاز لمستحق قيمتها ان 

يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى.

المادة ٤٦٦
اذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول ،لم 
تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى الا بأمر من رئيس المحكمة الكلية 

وبشرط تقديم كفيل.

المادة ٤٦٧
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة سواء اكانت مقترنة بالقبول ام لا ، ولم يتمكن من تقديم 
ان  بوفائها بشرط  امرا  الكلية  المحكمة  رئيس  من  يستصدر  الأخرى،ان  نسخها  احدى 

يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا.

المادة ٤٦٨
١- في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين 
السابقتين،يجب عى مالكها المحافظة عى جميع حقوقه، ان يثبت ذلك في بروتستو يحرره 
في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالاوجه وفي المواعيد المقرره 

في المادة ٤٨٠.
٢- ويجب تحرير البروتستو واعلانه ولو تعذر استصدار امر رئيس المحكمة في الوقت 

المناسب.

المادة ٤٦٩
١- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول عى نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع الى 
من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في استعمال اسمه في مطالبته 
المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.
٢- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره عى نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير 

عليها بما يفيد انها بدل مفقود.
٣- ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط 

تقديم كفيل.
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٤- وتكون جميع المروفات عى مالك الكمبيالة الضائعة.

المادة ٤٧٠
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء عى امر رئيس المحكمة في الأحوال المشار اليها في المواد 

السابقة مبرىء لذمة المدين.

المادة ٤٧١
تنقي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد ٤٦٦ ، ٤٦٧، ٤٦٩ بمي ثلاث سنوات 

اذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم.

المادة ٤٧٢
١- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع عى مظهريها وساحبها 

وغيرهم من الملزمين بها.
٢- وللحامل حق الرجوع عى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الأتية:

أ- في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول.
ب- في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة او لم يكن قد قبلها. وفي 
امواله  التوقف بحكم، وفي حالة الحجز عى  يثبت  لم  ما عليه ولو  توقفه عن دفع  حالة 

حجزا غير مجد.
ج- في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين 
عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب و ج ان يقدموا الى رئيس المحكمة 
الكلية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة الوفاء. فاذا رأى 
رئيس المحكمة مبررا للطلب، حدد في امره الميعاد الذي يجب ان يحصل فيه الوفاء بشرط 
الا تجاوز المهلة الممنوحه التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ، ولا يقبل الطعن في هذا 

الأمر.

المادة ٤٧٣
١- اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل 

التالي.
٢- وكذلك لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول 

اوعمل البروتستو او ما يقوم مقامه الا في يوم عمل.
يوم  الاخير  يومه  ووافق  معين  ميعاد  بالكمبيالة  متعلق  اجراء  اي  لعمل  حدد  واذا   -٣

عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي.
٤- وتحسب من الميعاد ايام العطلة التى تتخلله.

٥- ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول 
منها ما لم ينص عى خلاف ذلك.

المادة ٤٧٤
١- يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة اوعن وفائها في بروتستو عدم قبول اوعدم 

الوفاء ويحرر بواسطة مأمور التنفيذ.
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القبول  اثبت فيها من عبارات  ٢-ويشتمل البروتستو عى صورة حرفية للكمبيالة ولما 
والتظهير وعى الأنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول 

او بالوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء.
التنفيذ المكلف بعمل البروتستو ان يترك صورة منه لمن حرر في  ٣- ويجب عى مأمور 

مواجهته.
٤-وعى مأمور التنفيذ قيد اوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ 
في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل 

المذكور عى الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.
٥- وعى مأمور التنفيذ خلال العشرة الايام الاولى من كل شهر، ان يرسل الى مكتب 
عن  السابق  الشهر  خلال  حررها  التي  الدفع  عدم  بروتستات  قائمة  التجاري  السجل 

الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.
٦- ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص 
الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقرره ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.

المادة ٤٧٥
المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع  يجب عمل بروتستو عدم قبول في 
التقديم الأول للقبول وفقا للمادة ٤٤٣ في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز 

عمل البروتستو في اليوم التالي.

المادة ٤٧٦
١- يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين او بعد 
مدة من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.
٢- واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع ، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء 

وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.

مادة ٤٧٧
يغنى بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم 

القبول.

المادة ٤٧٨
١- في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل وفي 
حالة توقيع حجز غير مجد عى امواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع عى ضامنيه الا 

بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء.
٢- وفي حالة افلاس المسحوب عليه لوفائها . سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، 
تقديم حكم  يكون  للقبول  تقديمها  المشروط عدم  الكمبيالة  افلاس ساحب  وفي حالة 

الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع عى الضامنين.

المادة ٤٧٩
١- يجوز للساحب ولاي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل الكمبيالة من عمل 
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بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، اذا كتب عى الكمبيالة 
اية  او  بروتستو-  او - بدون  الرجوع بلا مروفات-  الرجوع -  بتوقيعه شرط  وذيل 

عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.
٢- ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل 
الأخطارات اللازمة وعى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
٣- واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره عى كل الموقعين اما إذا كتبه احد المظهرين 

او احد الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده.
٤- واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل 
وحده المروفات. اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي فانه يجوز 

الرجوع عى جميع الموقعين بمروفات البروتستو ان عمل.

المادة ٤٨٠
وفائها  اوبعدم  قبولها  بعدم  اليه  ومن ظهرها  ان يخطر ساحبها  الكمبيالة  حامل  أ- عى 
التالية ليوم عمل البروتستو او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء  ايام العمل  خلال اربعة 
ان اشتملت عى شرط الاعفاء من عمل البروتستو. وعى كل مظهر خلال يومي العمل 
التاليين ليوم تسلمه الأخطار ان يخطر من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبينا له 
اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة وهكذا، من مظهر الى آخر حتى الساحب 

ويبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الأخطار.
ب- ومتى اخطر احد الموقعين عى الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار 

ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
ج- واذا لم يعين احد الموقعين عى الكمبيالة عنوانه، او بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى 

باخطار المظهر السابق عليه.
د- ولمن وجب عليه الأخطار ان يقوم به عى اية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.

هـ- ويجب عليه اثبات قيامه بالأخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل 
الأخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.

و- ولا تسقط حقوق من وجب عليه الأخطار اذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات 
يجاوز  الا  بشرط  اهماله  عى  المترتب  الضرر  تعويض  الاقتضاء  عند  يلزمه  وانما  السابقة 

التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة ٤٨١
١- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى مسؤولون جميعا بالتضامن 

نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون مراعاة اي ترتيب.

٢- ويثبت هذا الحق لكل موقع عى كمبيالة وفي بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.
٣- والدعاوى المقامة عى احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم 

لاحقا لمن وجهت اليه الدعوى ابتداء.

 المادة ٤٨٢
١- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:

أ- اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشترطة.
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ب- الفوائد محسوبة بالسعر القانوني ٧% من تاريخ الاستحقاق وذلك مع عدم الاخلال 
بحكم المادة ١١٠ من هذا القانون. ج -مروفات البروتستو والأخطارات وغير ذلك 

من المروفات.
ما  قيمتها  يستنزل من  ان  الكمبيالة يجب  استحقاق  ميعاد  قبل  الرجوع  احوال  ٢- وفي 

يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

المادة ٤٨٣
يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب ضامنيه بما يأتي :

١- كل المبلغ الذي وفاه.
٢- فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني ٧%.

٣- المروفات التي تحملها.

المادة ٤٨٤
لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات او للقيام باي اجراء متعلق بها 

،الا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة ٤٨٥
،ان  للمطالبة بها  كان مستهدفا  او  الرجوع،  بكمبيالة عى وجه  ملتزم طولب  لكل   -١

يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه.
٢- ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

المادة ٤٨٦
في حالة الرجوع عى احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى 
به.  الكمبيالة وتسليمه مخالصة  الوفاء عى  اثبات هذا  يطلب من حاملها  ان  القدر  هذا 
ويجب عى الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد انها 

طبق الأصل وان يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع عى غيره.

المادة ٤٨٧
١- يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين 

عدا قابلها بمي المواعيد المعينة لأجراء ما يأتي:
أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة من الاطلاع.

ب- عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء.
ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها عى شرط الاعفاء من عمل البروتستو.

٢- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه وجد مقابل الوفاء في 
ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع عى المسحوب عليه.

٣- واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها 
في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم 

يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
٤- واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده 
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الافادة من هذا الشرط.

المادة ٤٨٨
١- اذا حال حادث قهري ولا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة اوعمل البروتستو 

في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
٢- وعى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر اليه الكمبيالة بالحادث القهري وان يثبت هذا 
الأخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها وتتسلسل الاخطارات 

حتى تصل الى الساحب.
٣- وعى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او الوفاء ثم عمل 

البروتستو عند الاقتضاء.
٤- واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز 

الرجوع عى الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل بروتستو.
٥- فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع، 
سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر اليه الكمبيالة بوقوع 
الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع عى 

ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.
٦- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن 

كلفه بتقديمها او بعمل البروتستو.

المادة ٤٨٩
عى  تحفيظا  حجزا  يوقع  او  الوفاء  عدم  بروتستو  عنها  المعمول  الكمبيالة  لحامل  يجوز 
منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين 
بالكمبيالة،مع مراعاة الاجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في 

شأن الحجوز التحفظية.

المادة ٤٩٠
لكل من له حق الرجوع عى غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفى حقه بسحب كمبيالة 
جديدة عى احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا 

الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.

المادة ٤٩١
١- تشتمل كمبيالة الرجوع عى المبالغ الوارد بيانها في المادتين ٤٨٢ و ٤٨٣ مضافا اليها 

ما دفع من عمولة واية رسوم اخرى مقررة قانونا.
٢- واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها عى الاساس الذي تحدد 
بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه 

وفاء الكمبيالة الأصلية عى المكان الذي فيه موطن الضامن.
٣- واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها عى الأساس الذي 
تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه 

موطن ساحب الكمبيالة الرجوع عى المكان الذي فيه موطن الضامن.
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المادة ٤٩٢
اذا تعددت كمبيالات الرجوع ، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية او اي مظهر لها 

الا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.

المادة ٤٩٣
١- لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطى ان يعين من يقبلها او يدفعها عند 

الاقتضاء.
٢- ويجوز قبول الكمبيالة او وفائها من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون 

مستهدفا للرجوع عليه.
يقبل  لم  اذا  عليه  المسحوب  يكون  ان  الغير، كما يجوز  من  المتدخل  يكون  ان  ٣- ويجوز 

الكمبيالة اواي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
٤- ويجب عى المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين 
، والا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب عى اهماله من ضرر بشرط الا 

يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة ٤٩٤
١- يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول 

حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
٢- واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس 
للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها عى من صدر عنه هذا التعيين ولاعى الموقعين 
اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا 

الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع ببروتستو.
٣-وللحامل في الأحوال الأخرى وفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع 

قبل ميعاد الاستحقاق عى من حصل التدخل لمصلحته وعى الموقعين اللاحقين له.

المادة ٤٩٥
اسم من حصل  فيه  ويذكر  المتدخل  ويوقعه  ذاتها  الكمبيالة  بالتدخل عى  القبول  يذكر 
التدخل لمصلحته فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.

المادة ٤٩٦
١- يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل 

لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير.
٢- ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه وعى الرغم من حصول القبول بالتدخل 
ان يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة ٤٨٢ بتسليمهم الكمبيالة والبروتستو 

والمخالصة ان وجدت.

المادة ٤٩٧
ميعاد  في  لحاملها  فيها  يكون  التي  الأحوال  جميع  في  بالتدخل  الكمبيالة  وفاء  يجوز   -١
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الاستحقاق او قبله، حق الرجوع عى الملتزمين بها.
٢- ويكون هذا الوفاء باداء كل المبالغ الذي كان يجب عى من حصل التدخل لمصلحته 

اداؤه.   
٣- ويجب ان يكون الوفاء عى الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو 

عدم الوفاء.
 

المادة ٤٩٨
١-اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان 
وفائها وجب عى حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها ، وعمل بروتستو عدم الوفاء اذا 

لزم الحال عى الأكثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو.
٢- فاذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء او من حصل 

قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم.

المادة ٤٩٩
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع عى من كانت ذمته تبرأ 

بهذا الوفاء.

المادة ٥٠٠
١- يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة عى الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء 
لمصلحة  حاصلا  بالتدخل  الوفاء  اعتبر  البيان  هذا  من  المخالصة  خلت  فاذا  لمصلحته. 

الساحب.
٢- ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو - ان عمل - للموفى بالتدخل.

المادة ٥٠١
الناشئة عنها تجاه من حصل  التدخل جميع الحقوق  ١- يكسب من وفى كمبيالة بطريق 
الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز 

لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.
٢- تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.

٣- واذا تزاحم عدة اشخاص عى الوفاء بالتدخل ، فضل من يترتب عى الوفاء منه ابراء 
القاعدة مع علمه بذلك فقد  الملتزمين، ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه  اكبر عدد من 

حقه في الرجوع عى من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

المادة ٥٠٢
تاريخ  تتقادم بمي ثلاث سنوات من  قابلها  الكمبيالة تجاه  ناشئة عن  ١- كل دعوى 

الاستحقاق.
٢- وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمي سنة من تاريخ البروتستو 
المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت الكمبيالة عى شرط الاعفاء 

من البروتستو.
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٣- وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمي سته شهور من 
اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة او من يوم رفع الدعوى عليه.

المادة ٥٠٣
١- لا تري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها.

٢- ولا يري التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل إقرارا يترتب 
عليه تجديد الدين.

المادة ٥٠٤
لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لريانه.

المادة ٥٠٥
يجب عى المدعى عليهم بالدين ، رغم انقضاء مدة التقادم، ان يقرروا براءة ذمتهم من 
الدين اذا طلب اليهم حلفها، وعى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين عى 

انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

المادة ٥٠٦
يشتمل السند لأمر عى البيانات الآتية:

١- شرط الأمر او عبارة سند لامر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
٢- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.

٣- إسم من يجب الوفاء له اولأمره.
٤- تعهد غير معلق عى شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

٥- ميعاد الاستحقاق.
٦- مكان الوفاء.

٧- توقيع من انشأ السند.
 

المادة ٥٠٧
السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر، الا في الاحوال 

الأتية:
أ- اذا خلا السند من بيان مكان انشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

ب- واذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.

المادة ٥٠٨
١- الاحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها 
التحفظي  للوفاء والحجز  مهلة  منح  الوفاء وعدم جواز  بسبب عدم  والرجوع  ووفائها 
والبروتستو وحساب المواعيد وايام العمل والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء 

بالتدخل ، والتقادم، تري عى السند لامر ، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
٢- وتري ايضا عى السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن 
احد الأغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة ، 
والإختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة عى التوقيع ممن 
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ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض اوجاوز 
حدود التفويض.

٣- وكذلك تري عى السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطى مع مراعاة انه 
اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

 
المادة ٥٠٩

١- يلتزم محرر السند لأمر عى الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
٢- ويجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في 
الميعاد المنصوص عليه في المادة ٤٤٢ للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عى السند. ويجب ان 

يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.
٣- وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور.

تاريخ  ويعتبر  ببروتستو  امتناعه  اثبات  التأشير وجب  المحرر عن وضع  امتنع  واذا   -٤
البروتستو بداية لريان مدة الأطلاع.

المادة ٥١٠
فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الباب تري عى الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي 

لا تتعارض فيه مع ماهيته.

المادة ٥١١
اركان الشيك

يشتمل الشيك عى البيانات الاتيه:
١- لفظ شيك مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

٢- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
٣- اسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه(.

٤- اسم من يجب الوفاء له او لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين ٥١٦و ٥١٧.
٥- امر غير معلق عى شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

٦- مكان الوفاء.
٧- توقيع من انشأ الشيك )الساحب(.

المادة ٥١٢
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، الا في الحالتين 

الآتيتين:
١- اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
٢- واذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان 
وفائه، فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في 
اول مكان مبين فيه. واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر اعتبر مستحق 

الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٠٧       -العودة لفهرس القانون

المادة ٥١٣
١- الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها الا عى بنك، 

والصكوك المسحوبة في صورة شيكات عى غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
٢- ويجب عى كل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات عى بياض للدفع 

بموجبها من خزانته ان يكتب عى كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفتر.
 

المادة ٥١٤
١- لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك 

نقود يستطيع الترف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني.
٢- وعى ساحب الشيك او الآمر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل 

الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.
٣- وعى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان 
لديه مقابل وفائه وقت انشائه فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل البروتستو 

بعد المواعيد المعينة.

المادة ٥١٥
١- لا قبول في الشيك واذا كتبت عى الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

٢- ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر عى الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة 
وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.

٣- ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع 
قيمته.

٤- ويعتبر توقيع المسحوب عليه عى صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

المادة ٥١٦
١- يجوز اشتراط وفاء الشيك :

أ- الى شخص مسمى مع النص صراحة عى شرط الأمر او بدونه.
ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط ) ليس لأمر( او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى.

ج- الى حامل الشيك.
٢- والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه عى عبارة )أو لحامله( 

او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله.
واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.

٣- الشيك المشتمل عى شرط )عدم القابلية للتداول( لا يدفع الا لحامله الذي تسلمه 
مقترنا بهذا الشرط.

المادة ٥١٧
١- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.

٢- ويجوز سحبه لحساب شخص اخر.
اخرى  منشأة  منشأة عى  من  الا في حال سحبه  نفسه  ٣- ولا يجوز سحبه عى ساحبه 

كلتاهما للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٠٨       -العودة لفهرس القانون

المادة ٥١٨
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

المادة ٥١٩
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه او 

في اية جهة اخرى.
 

المادة ٥٢٠
١- يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر 

كأن لم يكن.
٢- ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما 

بكل ما له من ضمانات الى ان توفي قيمة الشيك.

المادة ٥٢١
تعدد النسخ والتحريف. فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق 
بعضها بعضا، اذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، اوفي جزء من البلد 
واقع عبر البحار، او بالعكس، او كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة 

من البلد تقع عبر البحار.

المادة ٥٢٢
اذا سحب شيك في اكثر من نسخة واحدة، وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها 

والا اعتبرت كل نسخة شكا مستقلا.

المادة ٥٢٣
١- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب عى وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب 
البيانات الواردة في متنه اذا لم يمكن نسبة الخطأ الى الساحب المبين اسمه في  او حرفت 

الشيك وكل شرط عى خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
٢- ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة عى دفتر الشيكات المسلم 

اليه عناية الرجل العادي.

المادة ٥٢٤
١- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى , سواء نص فيه صراحة عى شرط الامر او 

لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
٢- والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة ليس لآمر او اية عبارة 

اخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق.
٣-ويجوز التظهير ولو للساحب او لأي ملتزم اخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
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المادة ٥٢٥
عدة  عليه  للمسحوب  كان  اذا  الا  مخالصة  بمثابة  عليه  المسحوب  الى  التظهير  يعتبر 

منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.

المادة ٥٢٦
١- يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.

٢- ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من 
يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة ٥٢٧
فيه  الحق  صاحب  انه  اثبت  متى  الشرعي  حامله  انه  للتظهير  القابل  الشيك  حائز  يعتبر 
بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان اخرها تظهيرا عى بياض. والتظهيرات المشطوبه تعتبر 
في هذا الشأن كأن لم تكن. واذا أعقب التظهير عى بياض تظهيرا اخر اعتبر الموقع عى 

هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير عى بياض.

المادة ٥٢٨
التظهير المكتوب عى شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ولكن لا 

يترتب عى هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لأمر.

المادة ٥٢٩
اذا فقد شخص حيازة شيك، سواء اكان الشيك لحامله او كان قابلا للتظهير لم يلزم من 
آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة ٥٢٧ ، الا اذا 

كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

المادة ٥٣٠
١- التظهير اللاحق للبروتستو او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب الا 

اثار حوالة الحق.
٢- ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل عمل البروتستو او انه تم قبل انقضاء 

ميعاد الشيك الا اذا ثبت خلاف ذلك.
٣- ولا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.

المادة ٥٣١
١- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي.

٢- ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز ان يكون من احد الموقعين 
عى الشيك.

المادة ٥٣٢
١- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن 

لم يكن.
المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم  اليوم  ٢- واذا قدم الشيك للوفاء قبل 
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تقديمه.

المادة ٥٣٣
١-الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها تقديمه للوفاء خلال شهر.

٢- فاذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها. وجب تقديمه خلال ثلاثة 
اشهر.

٣- وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.
٤- ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.

المادة ٥٣٤
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في 

تقويم مكان الوفاء.

المادة ٥٣٥
١-عى المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.

٢- ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله.
٣- فاذا عارض الساحب عى الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب عى قاضي 
الأمور المستعجلة بناء عى طلب الحامل ان يأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى 

اصلية.

المادة ٥٣٦
اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك لم يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة 

عليه.

المادة ٥٣٧
١- اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا 

وجبت مراعاة تواريخ سحبها.
٢- فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر 

الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة ٥٣٨
١-اذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها. جاز وفاء مبلغه في ميعاد 
تقديم الشيك النقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فاذا لم يتم الوفاء يوم 
التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الكويت 

حسب سعره في يوم التقديم او في يوم الوفاء.
٢- فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي 

انتهى فيه ميعاد التقديم.
٣- ويتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الأجنبي ،وانما يجوز للساحب ان يعين 
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في الشيك السعر الذي يحسب عى اساسه المبلغ الواجب دفعه.
٤- واذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار 

عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة ٥٣٩
يقتي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك للأمر بمي ستة اشهر اذا لم تحصل 

خلالها مطالبة او دعوى.

المادة ٥٤٠
١- اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء 
بقيمته. ويجب ان تشتمل المعارضة عى رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان اخر 
يساعد عى التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه او هلاكه واذا تعذر تقديم بعض 
هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك واذا لم يكن للمعارض موطن في الكويت وجب 

ان يعين موطنا مختارا له بها.
٢- ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه 

وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره.
٣- ويقوم المسحوب عليه عى نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه 
واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية ويكون باطلا كل ترف يقع 

عى الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

المادة ٥٤١
١-يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. 
وعى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل 

مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.
٢- وعى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب 
رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الأخطار ويشتمل الأخطار 

عى اسباب حيازة الشيك وتاريخها.
٣- واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة 
وجب عى قاضي الأمور المستعجلة بناء عى طلب حائز الشيك ان يقي برفض المعارضة 

وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي.
٤- واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لم يجز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته او 
لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق عليها من 

الطرفين تقر له بالملكية.

المادة ٥٤٢
١- اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة ٥٤٠ دون ان 
خلال  في  المحكمة  من  يطلب  ان  للمعارض  جاز  بالوفاء  للمطالبة  الشيك  حائز  يتقدم 
الشهرين التاليين الأذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب 

عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
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٢- واذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة او قدمه 
ورفضته المحكمة، وجب عى المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول 

من حساب الساحب.

المادة ٥٤٣
١- لصاحب الشيك او لحامله ان يسطره ويكون لهذا التسطير الأثار المبينة في المادة التالية.

٢- ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
٣- ويكون التسطير عاما او خاصا.

٤- فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان اواذا كتب بينهما لفظ ) بنك ( او ايا لفظ اخر في 
هذا المعنى كان التسطير عاما. اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون 

خاصا.
٥- ويجوز ان يتحول التسطير العام الى تسيطر خاص، اما التسطير الخاص فلا يتحول الى 

تسيطر عام.
٦- ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

المادة ٥٤٤
١- لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى 

بنك.
٢- ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى البنك المكتوب 
اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا البنك اذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ، ومع 

ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك اخر بقبض قيمة الشيك.
٣- ولا يجوز لبنك ان يحصل عى شيك مسطر الا من احد عملائه اومن بنك آخر، ولا 

ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكر.
٤- واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان 

يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.
٥- واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة ، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا 

يجاوز مبلغ الشيك.
٦- ويقصد بلفظ )عميل( في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل 

منه عى دفتر شيكات او كان من حقه الحصول عى هذا الدفتر.

المادة ٥٤٥
صدره  عى  يضع  بان  نقدا  وفائه  عدم  يشترط  ان  لحامله  او  الشيك  لساحب  يجوز   -١
البيان الأتي: للقيد في الحساب او اية عبارة اخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون 
للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل 

المرفي او المقاصة وتقوم هذا القيود الكتابية مقام الوفاء.
٢- ولا يعتد بشطب بيان )القيد في الحساب(.

٣- واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا 
يجاوز قيمة الشيك.
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المادة ٥٤٦
١- لحامل الشيك الرجوع عى الساحب او المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه 
في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو. ويجوز عوضا عن 
يوم  ذكر  مع  عليه  المسحوب  من  ببيان صادر  أ-  الدفع:  الامتناع عن  اثبات  البروتستو 

تقديم الشيك.
٢- ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. 

ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا عى الشيك ذاته ومذيلا بتوقيع من صدر منه.
اذا طلبه  السابقة عى الشيك  الفقرة  البيان المذكور في  ٣- ولا يجوز الإمتناع عن وضع 
الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مروفات. وانما يجوز للمسحوب 
عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من 

ميعاد التقديم.

المادة ٥٤٧
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع عى الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب 
عليه او لم يقم بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني الا اذا كان الساحب 
قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد 

الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.

المادة ٥٤٨
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة ٥٤٦ قبل انقضاء ميعاد 
التقديم. فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد ، جاز اثبات الإمتناع عن الدفع في 

يوم العمل التالي له.

المادة ٥٤٩
١- اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك او عمل البروتستو 

او ما يقوم مقامه في المواعيد المقرره لذلك، امتدت هذه المواعيد.
٢- وعى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر اليه الشيك بالحادث القهري وان يثبت هذا 
الأخطار مؤرخا وموقعا في الشيك او في الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى 

تصل الى الساحب.
ابطاء ثم عمل  للوفاء دون  الشيك  تقديم  القهري  بعد زوال الحادث  ٣- وعى الحامل 

البروتستو او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
٤- واذا استمر الحادث اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه 
الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد 
تقديم الشيك ، جاز الرجوع عى الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل البروتستو 

او ما يقوم مقامه.
٥- ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن 

كلفه بتقديمه او بعمل البروتستو او ما يقوم مقامه.
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المادة ٥٥٠
١- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك عى المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم 

من الملتزمين بمي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
٢- وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمي ستة 

شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم او من يوم مطالبته قضائيا.
٣- ويجب عى المدعي عليهم رغما عن انقضاء مدة التقادم او يعززوا باليمين براءة ذمتهم 
من الدين اذا طلب منهم حلفها وعى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين عى 

انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

المادة ٥٥١
١- لا تري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى الا من 

تاريخ اخر اجراء فيها.
٢- ولا يري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بصك مستقل اقرارا 

يترتب عليه تجديد الدين.

المادة ٥٥٢
لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الأجراء القاطع لريانه.

المادة ٥٥٣
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم 
مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه برد ما اثرى به دون حق. ويري هذا الحكم 

عى الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

المادة ٥٥٤
الشيك  الشيك جاز لحامل  باحدى جرائم  الساحب دعوى جنائية  اقيمت عى  اذا   -١
الذي ادعى بالحق المدنى ام يطلب من المحكمة الجنائية ان تقي له بمبلغ يعادل المقدار 
المقدار محسوبة من يوم تقديم  القانونية عن هذا  الشيك والفوائد  المدفوع من قيمة  غير 

الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.
بالأدانه في  الذين تصدرعليهم أحكام  اسماء الأشخاص  بنشر  العامة  النيابة  ٢- وتقوم 
احدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات 

المحكوم بها عليهم.

المادة ٥٥٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

كل تاجر اضطربت اعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر افلاسه.

المادة ٥٥٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا تنشأ حالة الأفلاس الا بحكم يصدر بشهر الافلاس ولا يترتب عى الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم 
أي اثر ما لم ينص القانون عى غير ذلك.
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المادة ٥٥٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يشهر افلاس التاجر بناء عى طلب احد دائنيه او بناء عى طالبه هو. ويجوز للمحكمة ان تقي بشهر افلاس التاجر 
بناء عى طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها.

المادة ٥٥٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- لكل دائن بدين تجاري حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا اضطربت اعمال هذا التاجر فوقف عن دفع 
الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا عى اضطراب الأعمال مالم يثبت غير ذلك.

٢- ولكل دائن بدين تجاري اجل الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف او اذا 
لجأ الى الفرار او اغلق متجره او شرع في تصفيته او اجرى ترفات ضارة بدائنيه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان 

المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال.
٣- ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا قدم ما يثبت ان هذا المدين قد وقف عن 
دفع دينه التجاري الحال. ٤- ولا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية 

او ضرائب ايا كان نوعها.

المادة ٥٥٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يطالب الدائن شهر افلاس مدينه بالطريق العادية لرفع الدعاوى.
الدفع  الكلية تشتمل عى ما يؤيد الوقوف عن  ٢- ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة الى رئيس محكمة 
واسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفصل في طلب شهر الافلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور 

ولو بساعة واحدة ويكتفي باعلان المدين في موطنه.

المادة ٥٦٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يجوز للتاجر ان يطلب شهر افلاس نفسه اذا اضطرت اعماله المالية ووقف عن دفع ديونه.
٢- يكون الطلب بتقرير يقدم الى ادارة كتاب المحكمة الكلية وتذكر فيه اسباب الوقوف عن الدفع. ويرفق بالتقرير 

الوثائق الاتيه:
أ- الدفاتر التجارية الرئيسية.

ب- صورة من اخر ميزانية ومن حساب الارباح والخسائر.
ج- بيان بالمروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة عى تقديم طلب شهر الافلاس.

د- بيان تفصلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع.

هـ- بيان باسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
و- بيان بالبروتستات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين عى تقديم طلب شهر الافلاس.

٣- ويجب ان تكون الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء 
بياناتها وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.

المادة ٥٦١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر او رأت المحكمة شهرافلاسه من تلقاء ذاتها وجب عى ادارة الكتاب 
ان تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

٢- ويجوز في احوال الاستعجال ان تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.

المادة ٥٦٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يجوز شهر الأفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته او اعتزاله التجارة. ويطلب شهر 
الافلاس، حتى ولو طلبته النيابة العامة او نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة او لشطب 

اسم التاجر من السجل التجاري.
٢- وتعلن دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر في اخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثه.
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٣- ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الافلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فاذا لم يجمع الورثة عى طلب 
شهر الافلاس سمعت المحكمة اقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.

المادة ٥٦٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- تختص بشهر الافلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري فاذا لم يكن له موطن تجاري كانت 
المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها.

٢- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة 
بوجه خاص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتي تطبيق احكام الأفلاس.

المادة ٥٦٤
الغيت موجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- تنظر دعاوى الافلاس عى وجه الرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص 
عى خلاف ذلك.

٢- ويكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس و غيرها من الأحكام الصادرة في الدعاوى 
الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوماً , و يبدأ الميعاد وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية . )*(

)*( البند ٢ مستبدلة بالقانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٧ .

المادة ٥٦٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الافلاس ان تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عى اموال المدين 
او لأدارتها الى ان تفصل في شهر الافلاس.

٢- ويجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة لأجراء تحريات عن حالة المدين المالية واسباب وقوفه عن 
الدفع وتقديم تقريره بذلك.

المادة ٥٦٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الافلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديرا لها وتأمر بوضع الأختام 
عى محال تجارة المدين.

٢- وترسل ادارة كتاب المحكمة الى النيابة العامة ومدير التفليسة صورة من ملخص حكم شهر الافلاس فور صدوره.

المادة ٥٦٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع فاذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر 
الافلاس هو التاريخ المؤقت.

٢-واذا صدر الحكم بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع اعتبر هذا 
التاريخ هو تاريخ الوفاة او تاريخ اعتزال التجارة.

المادة ٥٦٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء عى طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او مدير التفليسة او غيرهم 
من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع او انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة 

ادارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقف عن الدفع نهائيا.
٢- ولا يجوز بأية حال ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع اكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهرالافلاس.

٣- وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة او غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن 
الدفع.ِ
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المادة ٥٦٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يشهر الحكم الصادر بشهر الافلاس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا 
السجل.

التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد  ٢- ويتولى مدير 
الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب عى 

هذا القيد تقرير رهن او أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.

المادة ٥٧٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم شهر الافلاس بطريق اعتراض الغير خلال عشرة ايام من تاريخ نشر ملخص 
الحكم في الجريدة الرسمية.

المادة ٥٧١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مروفات حكم شهر الافلاس او شهره او نشره او الطعن 
فيه او وضع الأختام عى اموال المفلس او رفع الأختام وجب دفع هذه المروفات من الخزانة العامة بناء عى امر 

قاضي التفليسة وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالإمتياز عى جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة.

المادة ٥٧٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا صار المدين قبل ان يحوز حكم شهر الافلاس قوة الامر المقضى قادرا عى الوفاء بجميع ماهو مستحق عليه من ديون 
تجارية ومدينة ، وجب عى المحكمة ان تقي بالغاء حكم شهر الافلاس عى ان يتحمل المدين مروفات الدعوى.

المادة ٥٧٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا طلب احد الدائنين شهر افلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم عى الدائن بغرامة لا تزيد 
عى خمسمائة دينار وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية عى نفقته ، اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية 

وذلك مع عدم الأخلال بحق المدين في طلب التعويض.

المادة ٥٧٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.

المادة ٥٧٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه، فلا يجوز له ان يكون مرشحا او ناخبا في المجالس السياسية او المجالس 
المهنية ولا ان يقوم بوظيفة او مهمة عامة ولا ان يكون مديرا او عضوا في مجلس ادارة اية شركة وذلك كله الى ان تعاد 

اليه حقوقه وفقا للقانون.

المادة ٥٧٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يجوز لقاض التفليسة ، من تلقاء ذاته او بناء عى طلب النيابة العامة او مدير التفليسة ان يقرر في كل وقت وضع 
المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره.

٢- وللمفلس ان يطعن في هذا القرار. ٣- ويجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.
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المادة ٥٧٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- بمجرد صدور حكم شهر الافلاس تغل يد المفلس عن الترف في امواله وعن ادارتها وتعتبر جميع الترفات 
التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره.

٢- واذا كان الترف مما لا يحتج به الا بالقيد او التسجيل اوغير ذلك من الاجراءات ، لم ير عى جماعة الدائنين الا 
اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الإفلاس.

٣- ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة عى حقوقه.

المادة ٥٧٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يمتد غل يد المفلس الى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الافلاس والأموال التي تؤول اليه 
ملكيتها وهو في حالة الأفلاس.

٢- ومع ذلك لا يمتد غل يده الى ما يأتي :
أ- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا.

ب- الحقوق المتعلقة بشخص المفلس او باحواله الشخصية.
ج- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد التأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الأفلاس ولكن 
يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا 

للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون عى غير ذلك.

المادة ٥٧٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا آلت الى المفلس تركة، لم يكن لدائنيه حق عى اموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال 
ولا يكون لدائني المورث اي حق عى اموال التفليسة.

٢- ويتولى مدير التفليسة باشراف قاضيها تصفية اموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ماعليها من ديون. وتوقف 
جميع الدعاوى المعلقة بأموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الأفلاس الى ان تتم تصفية 

التركة.

المادة ٥٨٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق.
٢- ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية ، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض 

مدير التفليسة وفقا للمادة ٤٦٤.

المادة ٥٨١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الافلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات الا اذا وجد ارتباط 
بينهما. ويوجد الارتباط بوجه خاص اذا انشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد او شملها حساب جار.

المادة ٥٨٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع الدعوى من المفلس اوعليه او السير فيها فيما عدا الدعاوى الاتيه:
أ- الدعاوى المتعلقة بالأموال والترفات التي لا يمتد اليها غل يد المفلس.

ب- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها.
ج- الدعاوى الجنائية.

٢- واذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية وجب ادخال مدير 
التفليسة فيها اذا اشتملت عى طلبات مالية.

٣- يجوز للمحكمة ان تأذن في ادخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن في ادخال الدائن في 
هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
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المادة ٥٨٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا حكم عى المفلس بعد شهر بالتعويض عن ضرر احدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضى 
به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

المادة ٥٨٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالترفات الآتية اذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل 
الحكم بشهر الإفلاس:

أ- جميع التبرعات ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.
ميعاد  وفاء ورقة تجارية لم يحل  مقابل  انشاء  ويعتبر  الوفاء  كيفية هذا  ايا كانت  قبل حلول الأجل  الديون  وفاء  ب- 

استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
ج- وفاء الديون الحالة بغير اليء المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية او النقل المرفي كالوفاء بالنقود.

د- كل رهن أو تأمين اتفاقي اخر.
٢- وكل ما أجراه المفلس من ترفات غير ما تقدم في الفقرة السابقه وخلال الفترة المذكورة فيها، يجوز الحكم بعدم 
نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان الترف ضارا بها، وكان المترف اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن 

الدفع.

المادة ٥٨٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس لم يجز استرداد ما دفع 
من الحامل. وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة الى التفليسة اذا كان يعلم 

وقت انشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع.
٢- ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر عى المظهر الأول اذا كان يعلم وقت حصوله عى السند بوقوف المفلس 

عن الدفع.

المادة ٥٨٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- قيد حقوق الرهن او الامتياز المقررة عى اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين اذا حصل 
القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن او الأمتياز.

٢- ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمن 
الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين.

المادة ٥٨٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١-اذا حكم بعدم نفاذ ترف في حق جماعة الدائنين التزم المترف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس 
بموجب الترف المذكور او قيمة هذا اليء وقت قبضه كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض.

٢- ويكون للمترف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فاذا 
لم يوجد كان من حق المترف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من الترف وان يشترك في 

التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد عى ذلك.

المادة ٥٨٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ ترف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الأفلاس اضرارا بالدائنين وفقا 
لأحكام دعوى عدم نفاذ ترف المدين اضرارا بدائنيه ويترتب عى الحكم بعدم نفاذ الرف عدم نفاذه في حق جميع 

الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول الترف او بعد حصوله.

المادة ٥٨٩
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*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام النصوص عليها في المواد ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٦، ٥٨٨، بمي سنة من تاريخ 

صدور الحكم بشهر الافلاس.

المادة ٥٩٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع اقوال مديرها ان يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من اموال التفليسة بناء عى طلبه 
او عى طلب من يعولهم.

٢-ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة بناء عى طلب مديرها ان ينقص مقدار النفقة او ان يأمر بالغائها. ٣- ويوقف 
دفع النفقة متى حاز حكم التصديق عى الصلح قوة الأمر المقضى.

المادة ٥٩١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز للمفلس باذن من قاضي التفليسة ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة، بشرط الا يترتب عى ذلك ضرر 
للدائنين ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من اموالهم.

المادة ٥٩٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١-الدائنون بوجه عام.
٢- الحكم بشهر الأفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي عى المفلس سواء كانت ديونا عادية او كانت ديونا 

مضمونه بامتياز عام او خاص.
٣- واذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الافلاس وجب تحويلها الى نقود تلك الجهة 

طبقا لسعر الرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الافلاس.

المادة ٥٩٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

للمحكمة ان تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم 
بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.

المادة ٥٩٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحياة او بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل عوض جاز لقاضي 
التفليسة بناء عى طلب الدائن ان يأمر بتجنب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات او الأقساط المذكورة مع بيان كيفية ادائها.

المادة ٥٩٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

الدائن المعلق دينه عى شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، اما الدائن المعلق دينه عى شرط واقف فيجنب 
نصيبه في التوزيعات الى ان يتبين مصير الدين.

المادة ٥٩٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط.
٢- ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن او امتياز الا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون. 

ويستنزل اصل الدين اولا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.

المادة ٥٩٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :
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١- يترتب عى صدور الحكم بشهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين اصحاب 
حقوق الامتياز العامة.

٢- ولا يجوز للدائنين المشار اليهم في الفقرة السابقة اتخاذ اجراءات فردية للتنفيذ عى اموال المفلس، ولاتمام الاجراءات 
التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في اجراءات 

التنفيذ باذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة.
٣- اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الأمتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى او الاستمرار فيها في مواجهة 

مدير التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه عى الأموال الضامنة لحقوقهم.

المادة ٥٩٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر افلاسه احدهم في هذا الدين لم يترتب عى هذا الافلاس اثر بالنسبة الى 
الملتزمين الاخرين ما لم ينص عى غير ذلك.

٢- واذا تم الصلح مع الملتزم الذي افلس، لم تر شروطه عى الملتزمين الأخرين.

المادة ٥٩٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم، لم يجز للدائن ان 
يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم 

ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.

المادة ٦٠٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى ان يستوفيه 
بتمامه من اصل وفوائد ومروفات.

٢- ولا يجوز لتفليسة الرجوع عى تفليسة اخرى بما اوفته عنها.
يكون مكفولا من  تفليسة من  الى  الزيادة  دينه وتوابعه عادت  يزيد عى  الدائن  ما حصل عليه  واذا كان مجموع   -٣
الاخرين بحسب ترتيب التزاماتهم فى الدين ، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت اكثر 

من حصتها في الدين.

المادة ٦٠١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا بيع المنقول المرهون بناء عى طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد عى الدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب 
جماعة الدائنين فاذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط ان 

يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٦٠٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

المنقول  الدين المضمون برهن عى منقول واسترداد  التفليسة بعد الحصول عى اذن من قاضيها دفع  ١- يجوز لمدير 
المرهون لحساب جماعة الدائنين.

للتنفيذ عى  القانونية  الاجراءات  اتخاذ  بوجوب  بعلم وصول  بكتاب مسجل  المرتهن  الدائن  يعذر  ان  له  ٢- ويجوز 
الاشياء المرهونه قبل انتهاء حالة الاتحاد ، فاذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة، بناء عى 
طلب مديرها وبعد سمع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الأذن لمدير التفليسة 

في بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ القرار الصادر من قاضي التفليسة بالإذن في البيع الى الدائن المرتهن.

المادة ٦٠٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز لقاضي التفليسة بناء عى اقتراح مديرها ان يأمر عند الأقتضاء باستخدام اول نقود تحصل لحساب التفليسة في 
الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز عى منقولات المفلس ووردت اسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع 

فيها، واذا حصلت منازعة في الامتياز ، لم يجز الوفاء الا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٢٢       -العودة لفهرس القانون

المادة ٦٠٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب عى اختلاف انواعها الا الضريبة المستحقة عى المفلس عن السنتين 
السابقتين عى صدور حكم شهر الافلاس.

المادة ٦٠٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١-يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة انهاء الايجار طبقا لاحكام هذا القانون ، امتيازعن السنتين السابقتين 
عى صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الايجار وما قد يحكم به من تعويض.

٢- واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت دون انهاء الايجار كان للمؤجر ان يستعمل حقه في الامتياز 
عى النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة اخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر 

خلالها الحكم بشهر الافلاس سواء في ذلك كان عقد الايجار ثابت التاريخ او غير ثابت التاريخ.

المادة ٦٠٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- عى مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم شهر الأفلاس مما يكون 
تحت يده من نقود وبالرغم من وجود اي دين اخر، الاجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس عن 
مدة خمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال وثلاثين يوما بالنسبة الى المستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة الى البحارة 
وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الافلاس. فاذا لم يكن لدى 
مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تحصل ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في 

مرتبة الامتياز.
٢- ويكون للمبالغ الزائدة عى ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.

المادة ٦٠٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين للعقارات اواصحاب حقوق 
الامتياز عليها ان يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم اذا كانت هذه الديون قد حققت.

٢- وبعد بيع العقارات واجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين واصحاب حقوق الامتياز عى هذه 
الدائنين  العقارات المذكورة ان يرد الى جماعة  العقارات يجب عى من تؤهله مرتبته للحصول عى كل دينه من ثمن 

المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات.
٣- واذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا عى جزء من دينه ، وجب ان يرد الى جماعة الدائنين المقدار الزائد 
عما كان يحصل عليه لو ان توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن اوالامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات ويدخل في 

التفليسة بالباقي من دينه.
المادة ٦٠٨

*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :
المرتهنين  للدائنين  ، كان  معا  التوزيعان  او حصل   ، المنقولات  ثمن  توزيع  قبل  العقارات  ثمن  توزيع  اذا حصل   -١
للعقارات او أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات ، أن يشتركوا 

بالباقى لهم مع الدائنين العاديين ، بشرط ان تكون ديونهم قد حققت.
٢- والدائنون المرتهنون او أصحاب حقوق الامتياز الذين لا يحصلون عى شيء من ثمن العقارات التى تقع عليها 
تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين ، وترى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح 

القضائي ان وقع.

المادة ٦٠٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذى يزاول فيه التجارة ، لم ينته عقد الايجار ولا تحل الاجرة عن المدة الباقية لانقضائه 
بصدور الحكم بشهر الافلاس ، ويكون باطلا كل شرط يقضى بخلاف ذلك.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٢٣       -العودة لفهرس القانون

المادة ٦١٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز لمدير التفليسة ، خلال ستين يوما من تاريخ الحكم بشهر الافلاس ، ان يقرر انهاء إيجار العقار الذى يزاول فيه 
المفلس تجارته ، وذلك بعد الحصول عى اذن من قاضى التفليسة ، وعى المدير في هذه الحالة اخطار مؤجر العقار بهذا 

القرار خلال المدة المذكورة.
المادة ٦١١

*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :
التفليسة الاستمرار في الاجارة ، وجب ان يدفع الأجرة المتأخرة ، وان يقدم ضمانا كافيا بالأجرة  ١- اذا قرر مدير 

المستقبلة ، ويجوز للمؤجر ان يطلب من المحكمة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف.
٢- ولمدير التفليسة ، بعد الحصول عى اذن من قاضيها ، تأجير العقار من الباطن او النزول عن الايجار ، ولو كان 

المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الايجار ، بشرط الا يترتب عى ذلك ضرر للمؤجر.

المادة ٦١٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة ، لم يجز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر. ويجوز 
للعامل في حالة انهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض.

٢- واذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل انهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص 
عليها في قوانين العمل.

المادة ٦١٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

تنقضى الوكالة بافلاس الوكيل او افلاس الموكل ، ومع ذلك لا تنقضى بافلاس الموكل اذا كان للوكيل او للغير مصلحة 
فيها.

المادة ٦١٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الافلاس ، الا اذا كانت قائمة عى 
اعتبارات شخصية.

٢- واذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد ، جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب 
عى الفسخ.

٣- وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض عى قاضيها ليأذن به ، ويجوز للطرف الاخر ان يعين لمدير 
التفليسة مهلة لايضاح موقفه من العقد.

المادة ٦١٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لأجل  او  مالكها  لحساب  بيعها  لأجل  او  الوديعة  سبيل  عى  المفلس  حيازة  في  الموجودة  البضائع  استرداد  يجوز   -١
تسليمها اليه بشرط ان توجد في التفليسة عينا.

٢- واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير ، جاز استردادها من هذا الغير.
٣- واذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض ، وكان المقرض لايعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها 

، لم يجز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

المادة ٦١٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز استرداد ثمن البضائع التى باعها المفلس لحساب مالكها اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارية او بمقاصة 
في حساب جار بين المفلس والمشترى.

المادة ٦١٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

عى المسترد، في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.



قانون التجارة
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٢٤       -العودة لفهرس القانون

المادة ٦١٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد 
البضائع من التفليسة اذا وجدت عينا.

٢- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الافلاس ، بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او الفسخ 
قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.

المادة ٦١٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع ، او كانت لم تدخل بعد في مخازن المشترى او 
مخازن وكيله المأمور ببيعها ، جاز للبائع حبس البضائع او استرداد حيازتها.

٢- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او ترف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب 
قائمة الملكية او وثيقة النقل.

٣- وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة ، بعد استئذان قاضيها ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن 
المتفق عليه. فاذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك ، جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك 

به في التفليسة.

المادة ٦٢٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المأمور ببيعها ، لم يجز للبائع ان يطلب 
فسخ البيع او استرداد البضائع ، كما يسقط حقه في الامتياز.

٢- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به عى جماعة 
الدائنين.

المادة ٦٢١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها او لتخصيصها 
لوفاء معين ، اذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس.

٢- ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا أدرجت الاوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.

المادة ٦٢٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا يجوز استرداد اوراق النقد المودعة عند المفلس ، الا اذا أثبت المسترد ذاتيتها.

المادة ٦٢٣
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لكل شخص ان يسترد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من اشياء ، فاذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع 
عى المحكمة. ولا يجوز لمدير التفليسة ان يسلم المسترد ما يطالب به الا بعد الحصول عى اذن من قاضى التفليسة.

المادة ٦٢٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- لا يجوز لاى من الزوجين ان يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التى يقررها له زوجه اثناء الزواج بترف 
بين الأحياء او مضاف الى ما بعد الموت.

٢- كما لايجوز لجماعة الدائنين ان تطالب ايا من الزوجين بالتبرعات التى يقررها لزوجه اثناء الزواج.

المادة ٦٢٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :يجوز لكل من الزوجين 
- ايا كان النظام المالى المتبع في الزواج - ان يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية اذا اثبت ملكيته لها. وتبقى 

هذه الأموال محملة بالحقوق التى كسبها عليها الغير بوجه شرعي.



قانون التجارة
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قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٢٥       -العودة لفهرس القانون

مادة ٦٢٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- الأموال التي يشتريها زوج المفلس او التى تشترى لحساب هذا الزوج او لحساب القر المشمولين بولاية المفلس 
من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس ، فتدخل في أصول تفليسته ، ما لم يثبت غير ذلك.

٢- وكل ما يوفيه احد الزوجين من ديون عى زوجه الذى افلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس ، ما لم يثبت غير 
ذلك.

المادة ٦٢٧
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- تعين المحكمة مدير التفليسة ، وفقا للمادة ٥٦٦، في حكم شهر الافلاس ، وتختاره وفقا للنظام الخاص بمهنة مديرى 
التفليسات. ولها ان تعين مديرا او اكثر ، بشرط الا يزيد العدد عى ثلاثة.

٢- ولا يجوز ان يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس ، او قريبا او صهرا الى الدرجة الرابعة ، او من كان شريكا 
له او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة عى شهر الافلاس.

المادة ٦٢٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يجوز لقاضى التفليسة ان يطلب من المحكمة - من تلقاء ذاته او بناء عى طلب المفلس او طلب المراقب المعين من بين 
الدائنين - عزل مدير التفليسة وتعيين غيره ، او انقاص عدد المديرين.

المادة ٦٢٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- تقدير أتعاب مدير التفليسة ومروفاته بقرار من قاضيها ، بعد ان يقدم تقريرا عن ادارته.
٢- ويجوز لقاضى التفليسة ان يأمر برف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه.

٣- ويجوز لكل ذى شأن الطعن في قرار قاضى التفليسة بتقدير اتعاب المدير ومروفاته.

المادة ٦٣٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يقوم مدير التفليسة بادارة اموالها والمحافظة عليها ، وينوب عن المفلس فى جميع الأعمال التي تقتضيها الادارة المذكورة

المادة ٦٣١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا تعدد المديرون ، وجب ان يعملوا مجتمعين ، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ادارتهم.
التفليسة ، ويكون مدير  بأذن من قاضى  الغير الا  انابة  ينيب بعضهم بعضا ، ولا تجوز لهم  ان  ٢- ويجوز للمديرين 

التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن.
٣- ويجوز لقاضى التفليسه ان يقسم العمل بين المديرين ، او يعهد الى احدهم بعمل معين ، وفي هذه الحالة لا يكون 

مدير التفليسة مسؤولا الا عن الأعمال التى كلف بها.

المادة ٦٣٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بادارة التفليسة في دفتر خاص ، وترقم صفحات هذا الدفتر ، 
ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه او ختمه ، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.

٢- ويجوز لقاضى التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع عى هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس ، باذن 
خاص من قاضى التفليسة ، الاطلاع عى الدفتر.

المادة ٦٣٣
*ألغيت بموجب قالانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضى التفليسة عى أعمال مديرها قبل اتمامها ، 
ويترتب عى الاعتراض وقف اجراء العمل.

٢- ويجب عى قاضى التفليسة ان يفصل في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه.



قانون التجارة
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٢٦       -العودة لفهرس القانون

المادة ٦٣٤
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يعين قاضى التفليسة مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
٢- ولا يجوز ان يكون المراقب ، او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس او قريبا او صهرا الى 

الدرجة الرابعة.

المادة ٦٣٥
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يقوم المراقبون ، بالاضافة الى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة ، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين 
، ومعاونة قاضى التفليسة في الرقابة عى أعمال مديرها.

الدعاوى  وحالة  ومروفاتها  ووارداتها  اجراءاتها  سير  ايضاحات عن  التفليسة  مدير  من  يطلب  ان  وللمراقب   -٢
المتعلقة بها.

المادة ٦٣٦
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- لا يتقاضى المراقب اجرا نظير عمله.
٢- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.

٣- ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم.

المادة ٦٣٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يتولى قاضى التفليسة ، بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة ، مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سرعة 
سير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عى أموالها.

٢- ويدعو الدائنين الى الاجتماع في الاحوال المبينة في القانون ، ويتولى رياسة الاجتماعات.
٣- وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او عملائه او مستخدميه او أي شخص آخر لسماع اقوالهم في شؤون 

التفليسة.

المادة ٦٣٨
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

تودع القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالى لصدورها وتبلغ لذوى الشأن بكتاب 
مسجل مصحوب بعلم وصول.

المادة ٦٣٩
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- لا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة الا اذا نص القانون عى جواز ذلك ، او كان القرار مما 
يجاوز اختصاص قاضى التفليسة.

٢- ويكون الطعن في حالة جوازه امام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار. ٣- ويجوز 
المحكمة المرفوع اليها الطعن ان تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.

المادة ٦٤٠
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- توضع الاختام عى محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته ، ويندب قاضى التفليسة احد اعضاء 
النيابة العامة او احد موظفي لوضع الأختام. ويحرر محضر بوضع الأختام ، ويسلم فورا لقاضى التفليسة.

٢- واذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد ، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة 
الى وضع الاختام.

المادة ٦٤١
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- لا توضع الاختام عى الملابس والمنقولات والاشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ، وتسلم اليه بقائمة يوقعها 
هو وقاضى التفليسة.

٢- ويجوز لقاضى التفليسة ان يأمر ، من تلقاء ذاته او بناء عى طلب مدير التفليسة ، بعدم وضع الاختام او برفعها من 



قانون التجارة
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٢٧       -العودة لفهرس القانون

الدفاتر التجارية والاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات 
للمحافظة عى الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للرف عى الشئون العاجلة للتفليسة والاشياء القابلة لتلف سريع 
او لنقص عاجل في القيمة او التى تقتضى صيانتها نفقات باهظة والاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار في 

تشغيله.
٣- وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك ، وتسلم لمدير التفليسة.

٤- ولا تسلم الدفاتر التجارية الا بعد ان يقوم قاضى التفليسة باقفالها بحضور المفلس.

المادة ٦٤٢
*ألغيت بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يأمر قاضى التفليسة ، بناء عى طلب مديرها ، برفع الأختام لجرد أموال المفلس.
٢- ويجب ان يبدأ رفع الاختام والجرد خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.

المادة ٦٤٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد، 
ويجوز له الحضور.

٢- وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة او نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ، وتودع احداهما 
ادارة كتاب المحكمة وتبقى الاخرى لدى مدير التفليسة.

٣- وتذكر في القائمة الاموال التي لم توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها.
٤- وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في اجراء الجرد وتقويم الأموال.

المادة ٦٤٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

للنيابة العامة الحق في حضور الجرد ، ولها ان تطلب فى كل وقت الاطلاع عى الاوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة ، 
وطلب ايضاحات عن حالتها وسير اجراءاتها وكيفية ادارتها.

المادة ٦٤٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- اذا شهر الافلاس 
بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة ، او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة 
الجرد او قبل اتمامها ، وجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة ٦٤٣ وذلك بحضور 

ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور.
٢- وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر افلاسه واتمام قائمة الجرد ، تقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس ولهم ان ينيبوا 

عنهم من يمثلهم في ذلك ، والا اختار قاضى التفليسة من ينوب عنهم.

المادة ٦٤٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يتسلم مدير التفليسة 

بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

المادة ٦٤٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا لم يكن المفلس قد 

قدم الميزانية ، وجب عى مدير التفليسة ان يقوم بعملها فورا وان يودعها ادارة كتاب المحكمة.

المادة ٦٤٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يتسلم مدير التفليسة 

الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله. ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها ، وللمفلس الاطلاع عليها.

المادة ٦٤٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يقوم مدير التفليسة 

بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة عى حقوق المفلس.
٢- ويجوز له ، باذن من قاضى التفليسة يصدره بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس او اخطاره بكتاب مسجل 
مصحوب بعلم وصول ، الصلح او قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ، والنزول عن حق للمفلس ، والاقرار 

بحق الغير.
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المادة ٦٥٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- لقاضى التفليسة 
، بناء عى طلب مديرها او طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب ، ان يأذن في الاستمرار فى تشغيل المتجر اذا اقتضت 

المصلحة العامة او مصلحة المدين او مصلحة الدائنين ذلك.
٢- ويعين قاضى التفليسة ، بناء عى طلب مديرها ، من يتولى ادارة المتجر وأجره ، ويجوز تعيين المفلس نفسه للادارة 

ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه ضمن النفقة.
٣- ويشرف مدير التفليسة عى من يعين للادارة ، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضى التفليسة عن حالة التجارة.

المادة ٦٥١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- لا يجوز بيع أموال 
التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية. ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة ، بناء عى طلب مديرها ، ان يأذن في بيع 
الأشياء القابلة للتلف او التى تقتضى صيانتها مروفات باهظة ، كما يجوز الاذن في بيع أموال التفليسة للحصول عى 

نقود للرف في شؤونها.
٢- ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة ، أما بيع العقار فيتم طبقا للاجراءات المقررة لذلك.

المادة ٦٥٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- تودع المبالغ التى 
يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضى التفليسة ، وذلك بعد خصم المبالغ التى يخصصها 

القاضى للمروفات.
٢- وعى مدير التفليسة ان يقدم الى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع.

٣- ولا يجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بأمر من قاضيها.

المادة ٦٥٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز عند الضرورة 
التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب ان يأمر باجراء توزيع عى الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع  لقاضى 

بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ، ويؤشر عليها قاضيها باجراء التوزيع.

المادة ٦٥٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- عى مدير التفليسة 
ان يقدم الى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. 
ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضى التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة 

، مع ابلاغ المفلس بصورة من التقرير.
٢- وعى مدير التفليسة ان يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضى التفليسة.

المادة ٦٥٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- عقب صدور 
الحكم بشهر الافلاس يسلم الدائنون ، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة ، مدير التفليسة مستندات ديونهم 

مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة ايصالا بتسليم البيان ومستندات الدين.
٢- ويعيد مدير التفليسة المستندات الى الدائنين بعد اقفال التفليسة ، ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء 

التفليسة.

المادة ٦٥٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يدعو مدير التفليسة 
، بطريق النشر في الجريدة الرسمية ، الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم ، وتنشر هذه الدعوة في 

صحيفة السجل التجارى ، وترسل الى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
٢- وعى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في 

الجريدة الرسمية ، ويزاد هذا الميعاد الى شهر بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الكويت.

المادة ٦٥٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 

١- يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور.
٢- واذا نازع مدير التفليسة او المراقب او المفلس في دين ، أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم 
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وصول ، وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم االأخطار.

المادة ٦٥٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- بعد الانتهاء من 
تحقيق الديون يودع مدير التفليسة ادارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل عى بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما 
يراه بشأن قبولها او رفضها ، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة عى اموال المفلس مبينا به 

مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم.
٢- ويجب ان يتم هذا الايداع خلال سنتين يوما عى الاكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس ، ويجوز عند الاقتضاء 

اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.

المادة ٦٥٩
مدير  يرسل   -١  : الإلغاء  قبل  المادة  الإفلاس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠   ٧١ رقم  قانون  بموجب  *ألغيت 
ايام من تاريخ الايداع المذكور في المادة السابقة ، نسخة من القائمة  التفليسة الى المفلس والى الدائنين ، خلال خمسة 

والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن عى حدة.
٢- وتقوم ادارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في اول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد خمسة الأيام 

، كما ترسل نسخة منهما الى قاضى التفليسة.

المادة ٦٦٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- للمفلس ولكل 
دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية ، في الديون 

المدرجة في القائمة.
٢- وتسلم المنازعة الى ادراة الكتاب ، ويجوز ارسالها اليها بكتاب مسجل بعلم وصول او ببرقية.

المادة ٦٦١
قاضى  يضع   -١ : الإلغاء  قبل  المادة  الإفلاس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  رقم ٧١  قانون  بموجب  *ألغيت 
التفليسة ، بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة السابقة ، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها 

، ويؤشر مدير التفليسة عى البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ماقبل من الدين.
٢- ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.

المادة ٦٦٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يفصل قاضى 

التفليسة في الديون المنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.

٢- وتخطر ادارة الكتاب ذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام 
عى الاقل ، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.

المادة ٦٦٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يجوز الطعن في 

القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه اذا كانت قيمته تزيد عى النصاب النهائي للمحكمة الكلية.
٢- ويجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن قبل الفصل فيه ، ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره.

٣- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جنائية.
٤- واذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين ، وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.

٥- ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا في اجراءات التفليسة.

المادة ٦٦٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- لا يشترك الدائنون 
الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية ، وانما يجوز لهم الاعتراض امام قاضى التفليسة الى ان 

ينتهي توزيع النقود.
٢- ولا يترتب عى الاعتراض وقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة ، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين 
بالاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا ، وتحفظ لهم حصتهم الى حين الحكم في 

الاعتراض.
٣- واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك ، لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة وانما يجوز لهم ان 

يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
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المادة ٦٦٥
اعمال  اذا وقفت   : الإلغاء  قبل  المادة  الإفلاس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  رقم ٧١  قانون  بموجب  *ألغيت 

التفليسة لعدم كفاية الاموال قبل التصديق عى الصلح او قيام حالة الاتحاد ، جاز لقاضي التفليسة ان يقضى باقفالها.

المادة ٦٦٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يترتب عى الحكم 

باقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية.
٢- واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ عى اموال المفلس بموجب آمر اداء ، ويجب 

ان يذكر في هذا الامر قبول الدين نهائيا والحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال.

٣- ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ الحكم باقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

المادة ٦٦٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يجوز للمفلس 
ولكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى التفليسة الغاء الحكم باقفالها ، اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مروفات 

اعمال التفليسة ، او اذا سلم لمدير التفليسة مبلغا كافيا لذلك.
٢- وفي جميع الاحوال يجب ان تدفع بالاولوية مروفات الاجراءات التى تمت عملا باحكام المادة ٦٦٥.

المادة ٦٦٨
اذا تبين بعد جرد   : المادة قبل الإلغاء  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص 
اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد عى خمسة آلاف دينار ، جاز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها او بناء عى طلب مدير التفليسة 

او احد الدائنين ان تأمر باجراء التفليسة وفقا للاحكام المبينة في المادة التالية.

المادة ٦٦٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : في التفاليس الصغيرة 
المشار اليها في المادة السابقة ، تخفض الى النص مواعيد الاجراءات ، فاذا كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض الى ثمانية 
ايام ولا يعين مراقب للتفليسة ، ولا تمنح نفقة للمفلس او لمن يعولهم ، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد 

، ولا يجرى الا توزيع واحد للنقود.

المادة ٦٧٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ترى عى افلاس 

الشركات نصوص الافلاس بوجه عام ، وترى بوجه خاص النصوص الاتية :

المادة ٦٧١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- فيما عدا شركات 

المحاصة ، يجوز شهر افلاس أية شركة اذا اضطربت اعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها.
٢- ويجوز شهر افلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية الا وهى فى دور التصفية. وبعد انتهاء التصفية 

يجوز لكل دائن لم يستوف دينه ان يطلب شهر افلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجارى.

المادة ٦٧٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز شهر افلاس 

الشركة الواقعية.
مادة ٦٧٣

*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز لدائن الشركة 
طلب شهر افلاسها ولو كان شريكا فيها ، اما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر افلاس الشركة.

المادة ٦٧٤
المادة قبل الإلغاء : ١- لا يجوز لمدير  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص 
الشركة او للمصفى ان يطلب شهر افلاس الشركة الا بعد الحصول عى اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات 

التضامن وشركات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الاخرى.
٢- ويجب ان يشمل تقرير شهر الافلاس المنصوص عليه في المادة ٥٦٠ عى أسماء الشركات المتضامنين الحاليين والذين 
خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع ، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من 
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الشركة في السجل التجارى.

المادة ٦٧٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز للمحكمة ، من 
تلقاء ذاتها او بناء عى طلب الشركة او طلب النيابة العامة ، ان تؤجل شهر افلاس الشركة اذا كان من المحتمل دعم 

مركزها المالى. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة عى موجودات الشركة.

المادة ٦٧٦
النائب عن  يقوم   : الإلغاء  قبل  المادة  قانون الإفلاس، نص  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  قانون رقم ٧١  بموجب  *ألغيت 

الشركة التي شهر افلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأى المفلس او حضوره.

المادة ٦٧٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز لمدير التفليسة ، 
بعد استئذان قاضيها ، ان يطالب الشركاء بدفع الباقى من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة 

ان يأمر بقر هذه المطالبة عى القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المادة ٦٧٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا تخضع سندات 
القرض التي اصدرتها الشركة لاجراءات تحقيق الديون ، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال 

ما دفعته الشركة من هذه القيمة.
المادة ٦٧٩

*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا شهر افلاس الشركة 
، وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل الافلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد 
وقوفها عن الدفع اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجارى.

المادة ٦٨٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :١- تقضى المحكمة 
بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ، ويكون قاضى تفليسة الشركة هو نفس قاضى تفليسات 
الشركاء المتضامنين. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها 

وكيفية انتهائها.
٢- وتتألف اصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها الا حقوق دائنيها. أما 

تفليسة الشريك المتضامن فتتألف اصولها من أمواله الخاصة ، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.

المادة ٦٨١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- اذا انتهت تفليسة 
الشركة بالاتحاد ، وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين ، لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط 

هذا الصلح او لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذى حصل عى الصلح من التضامن.
٢- واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد ، لم ير الصلح عى تفليسات الشركاء 

الا اذا كان موضوعه التخى عن اموال الشركة.
٣- واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح ، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ، ولا ترى شروطه 

الا عى دائنى التفليسة الخاصة به.

المادة ٦٨٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- لا يجوز ان تنتهي 

تفليسة الشركة بالصلح اذا كانت في دور التصفية.
٢- واذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح ، وضعت مقترحاته بموافقة اغلبية الشركاء في شركات 
عن  النائب  ويتولى  الاخرى.  الشركات  في  العادية  العامة  الجمعية  وبموافقة   ، البسيطة  التوصية  وشركات  التضامن 

الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.

المادة ٦٨٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- اذا طلب شهر 
افلاس الشركة ، جاز للمحكمة ان تقضى بشهر افلاس كل شهر قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه 

الخاص وترف في اموال الشركة كما لو كانت امواله الخاصة.
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، ان تقي  الدائنين  او احد  التفليسة  العامة او مدير  النيابة  بناء عى طلب  او  ٢- ويجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها 
بسقوط الحقوق السياسية عن اعضاء مجلس ادارة الشركة او مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت الى اضطراب 

اعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.

المادة ٦٨٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا تبين بعد افلاس 
الشركة ان موجوداتها لاتكفي لوفاء ٢٠% عى الاقل من ديونها ، جاز للمحكمة ، بناء عى طلب مدير التفليسة ان 
تقي بالزام جميع اعضاء مجلس الادارة او االمديرين او بعضهم ، بالتضامن او بدون تضامن ، بدفع ديون الشركة كلها 

او بعضها ، الا اذا اثبتوا انهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.

المادة ٦٨٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز للمحكمة ، بعد 
وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة ٦٦١، ان تحكم في كل وقت ، بناء عى طلب المفلس ، بانهاء 
التفليسة ، اذا ثبت انه وفي كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة ، او انه اودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء 

الديون المذكورة من اصل وفوائد ومروفات.

المادة ٦٨٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- لا يجوز للمحكمة 
ان تقي بانهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع عى تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد 

الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقه.
٢- وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ، ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

المادة ٦٨٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز عقد الصلح 
مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس. واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس ، وجب 

تأجيل المداولة في الصلح.
المادة ٦٨٨

*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- لا يحول الحكم 
عى المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه.

٢- واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتقصير ، جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة.

المادة ٦٨٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : 

١- عى قاضى التفليسة ان يأمر ادارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة 
بعلم وصول ، لحضور المداولة في الصلح.

٢-وتوجه هذه الدعوة ، في حالة عدم حصول اية منازعة في الديون ، خلال السبعة الايام التالية لوضع القائمة النهائية 
بالديون المنصوص عليها في المادة ٦٦١، وتوجه الدعوة، في حالة حصول المنازعة ،خلال الخمسة عشر يوما التالية 

لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها.
٣- وعى مدير التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ان يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في 

الصلح في الجريدة الرسمية.

المادة ٦٩٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- تنعقد جمعية الصلح 

برياسة قاضي التفليسة ، في المكان والزمان اللذين يعينهما.
٢- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة.

٣- ويدعي المفلس الى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، ولا يجوز ان ينيب عنه غيره الا لاسباب 
جدية يقبلها قاضي التفليسة.

المادة ٦٩١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- لا يجوز لزوج 

المفلس او لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عى شروطه.
٢- واذا نزل احد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس ، لم يجز 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٣٣       -العودة لفهرس القانون

للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه.

المادة ٦٩٢
للدائنين  : لا يجوز  الإلغاء  قبل  المادة  قانون الإفلاس، نص  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  قانون رقم ٧١  بموجب  *ألغيت 
أصحاب التأمينات العينة الاشتراك في التصويت عى الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة ، الا اذا نزلوا عن 
هذه التأمينات مقدما ، ويجوز ان يكون النزول مقصورا عى جزء من التأمين شرط الا يقل عما يقابل نصف الدين ، 

ويذكر النزول في محضر الجلسة.

المادة ٦٩٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- اذا اشترك احد 
الدائنين المذكورين في المادة السابقة في التصويت عى الصلح دون ان يرح بالنزول عن تأمينه كله او بعضه ، اعتبر 

نزولا عن التأمين باجمعه.
٢- وفي جميع الاحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة.

٣- واذا ابطل الصلح ، عاد التأمين الذى شمله النزول.

المادة ٦٩٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يقدم مدير التفليسة 
الى جمعية الصلح تقريرا مشتملا عى حالة التفليسة ، وما تم بشأنها من اجراءات ، ومقترحات المفلس للصلح ، ورأى 

مدير التفليسة في هذه المقترحات ، وتسمع اقوال المفلس. ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية.

المادة ٦٩٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يقع الصلح الا 
بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا ، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. وتستنزل عند 

حساب الاغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.

المادة ٦٩٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- اذا لم تتوافر احدى 

الاغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ، تأجلت المدوالة الى عشرة ايام لا مهلة بعدها.
٢- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا 
الاجتماع الثانى ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التى اتخذوها والموافقات التى صدرت منهم في الاجتماع الاول قائمة 
ونافذة في الاجتماع الثانى ، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها ، او عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة 

بين الاجتماعين.

المادة ٦٩٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يوقع محضر الصلح في 

الجلسة التى تم فيها التصويت عى الصلح ، والا كان باطلا.

المادة ٦٩٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز ان يتضمن الصلح 
منح المدين آجالا لوفاء الديون ، كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ، ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذى 

ابرىء منه بوصفه دينا طبيعيا.

المادة ٦٩٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يجوز ان يعقد 
الصلح بشرط الوفاء اذا أير المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح ، عى الا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق 

عى الصلح.
٢- ولا يعتبر المدين قد أير الا اذا صارت قيمة موجوداته تزيد عى الديون المترتبة عليه بما يعادل ٢٥% عى الاقل.

المادة ٧٠٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لدائنين ان يطلبوا 

تقديم كفيل او أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٣٤       -العودة لفهرس القانون

المادة ٧٠١
الى  الصلح  يقدم   : الإلغاء  قبل  المادة  الإفلاس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  رقم ٧١  قانون  بموجب  *ألغيت 

المحكمة التي شهرت الافلاس للتصديق عليه ، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح ان يطلب التصديق عليه.

المادة ٧٠٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجب رفض التصديق 
عى الصلح اذا لم تتبع الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او 

بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.

المادة ٧٠٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : تعين المحكمة عند 

التصديق عى الصلح مراقبا او اكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.

المادة ٧٠٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : التصديق عى الصلح 

يجعله نافذا في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ، ولو لم تكن ديونهم قد حققت.

المادة ٧٠٥
: ١- يشهر الحكم  المادة قبل الإلغاء  قانون الإفلاس، نص  بإصدار  قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  *ألغيت بموجب 

الصادر بالتصديق عى الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة ٥٦٩.
٢- ويترتب عى قيد الملخص في السجل العقاري انشاء رهن عى عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يرى 

عليهم الصلح مالم ينص في عقد الصلح عى خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
٣- ويترتب عى القيد في السجل التجارى انشاء رهن عى متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يرى عليهم 

الصلح ، مالم ينص في عقد الصلح عى خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

المادة ٧٠٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- فيما عدا سقوط 

الحقوق السياسية عن المفلس ، تزول جميع اثار الافلاس بصدور حكم التصديق عى الصلح.
٢- وعى مدير التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة.

٣- ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ما تقدم. واذا قام نزاع احاله قاضى التفليسة الى المحكمة للفصل فيه.

المادة ٧٠٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يبطل الصلح اذا 

صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس في احدى جرائم الافلاس بالتدليس.
٢- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة في ديونه 

، وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذى يظهر فيه التدليس.
٣- ويترتب عى ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح.

المادة ٧٠٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا بدأ التحقيق مع 
المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق عى الصلح ، او رفعت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد 
هذا التصديق ، جاز للمحكمة التى صدقت عى الصلح ، بناء عى طلب النيابة العامة او أى ذى شأن ، ان تأمر باتخاذ 
ما تراه من تدابير للمحافظة عى أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر ان لاوجه لاقامة الدعوى 

الجنائية او حكم ببراءة المفلس.

المادة ٧٠٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- اذا لم يقم المفلس 

بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه.
٢- ولا يترتب عى فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور 

الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

المادة ٧١٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- تعين المحكمة في 
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الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه مديرا التفليسة ، ولها ان تأمر بوضع الاختام عى اموال المفلس.
٢- وعى مدير التفليسة ، خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او فسخه ان ينشر ملخص هذا 

الحكم في الجريدة الرسمية.
٣- ويقوم مدير التفليسة ، بحضور قاضى التفليسة او من ينيبه لذلك ، بعمل جرد تكميلي لاموال المفلس وبوضع 

ميزانية اضافية.

المادة ٧١١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يدعو مدير التفليسة 

الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لاجراءات تحقيق الديون.
٢- وتحقق فورا الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها. ومع ذلك ترفض هذه الديون الاخيرة او 

تخفض ، اذا كانت قد دفعت كلها او بعضها.

المادة ٧١٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : الترفات الحاصلة 
من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق عى الصلح وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم 
طلب عدم نفاذها في حقهم الا طبقا لاحكام دعوى عدم نفاذ ترفات المدين ، وتسقط هذه الدعوى بمضى سنة من 

تاريخ ابطال الصلح او فسخه.

المادة ٧١٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- تعود الى الدائنين 

بعد ابطال الصلح او فسخه ديونهم كاملة ، وذلك بالنسبة الى المفلس فقط.
٢- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصيلة كامة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر 

لهم في الصلح ، والا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا.
٣- وترى الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح.

المادة ٧١٤
المادة قبل الإلغاء : ١-يجوز ان يعقد  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص 

الصلح عى ان يتخى المدين عن امواله كلها او بعضها.
٢- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله وفسخه الاحكام الخاصة بالصلح القضائي.

٣- وتباع الاموال التى يتخى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة ٧٢٤.

المادة ٧١٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا كان الثمن الناتج 

عن بيع الاموال التى تخى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه ، وجب رد القدر الزائد اليه.

المادة ٧١٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يعتبر الدائنون في حالة 

اتحاد بحكم القانون في الاحوال الاتية :
١- اذا لم يطلب المدين الصلح.

٢- اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.
٣- اذا حصل المدين عى الصلح ثم ابطل او فسخ.

المادة ٧١٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : عى اثر قيام حالة 
الاتحاد يدعو قاضى التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في ابقاء مديرها او تغييره. وللدائنين أصحاب 

التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب عى ذلك سقوط تأميناتهم.

المادة ٧١٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- اذا قررت أغلبية 

الدائنين الحاضرين تغيير المدير ، وجب عى المحكمة تعيين غيره فورا.
٢- وعى المدير السابق ان يقدم الى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة وبحضوره ، حسابا عن 

ادارته ، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.
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المادة ٧١٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يبت الدائنون الحاضرون 
في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالاغلبية في أمر تقرير النفقه التى قررت او التى تقرر للمدين ولمن يعولهم 

، وفي مقدار هذه النفقة.

المادة ٧٢٠
المادة قبل الإلغاء : ١- لا يجوز لمدير  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص 
الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل ، الا بعد الحصول عى تفويض خاص يصدر من 

اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا ، وبعد تصديق قاضى التفليسة.
٢- ويجب ان تعين في التفويض مدته ، وسلطة المدير ، والمبالغ التى يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.

المادة ٧٢١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا نشأت عن الاستمرار 
في التجارة التزامات تزيد عى اموال الاتحاد ، كان الدائنون الذين وافقوا عى الاستمرار فى التجارة مسؤولين في اموالهم 
الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة ، بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم 

وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.

المادة ٧٢٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- مع عدم الاخلال 
بأحكام المادة ٧٢٤ يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق ، دون حاجة 

الى أخذ رأيه او استئذان قاضى التفليسة.
٢- ويجوز للمدير الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس ، بعد استئذان قاضى التفليسة.

المادة ٧٢٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا لم يكن قد بدىء 
في التنفيذ عى اموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد ، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها. ويجب عليه البدء في 

ذلك خلال الايام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ، مالم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ.

المادة ٧٢٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يجرى بيع منقولات 

المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة.
٢- وأما بيع العقارات فيجرى طبقا للاجراءات المقررة في بيع عقارات المدين بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ومع 
ذلك يجوز لقاضى التفليسة ، بعد أخذ رأى المراقب ، ان يأذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة ، وفي هذه الحالة 

يترتب عى تسجيل البيع اثار تسجيل حكم مرسى المزاد.
٣- ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالى ، الا بعد اذن قاضى التفليسة ، ولا 

يعطى القاضى الاذن الا بعد اخذ رأى المراقب.

المادة ٧٢٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يودع مدير الاتحاد 

المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضى التفليسة ، وذلك في اليوم التالى للتحصيل.
٢- ويقدم المدير الى قاضى التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة 

الا بأمر من قاضى التفليسة او بشيك يوقعه القاضى ومدير الاتحاد.

المادة ٧٢٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- تستنزل من المبالغ 
الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومروفات ادارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة 

للدائنين الممتازين. ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة.
٢- وتجنب حصة الديون المتنازع عليها ، وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.

المادة ٧٢٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يأمر قاضى التفليسة 
باجراء التوزيعات بين الدائنين ، ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع. وعى مدير الاتحاد اخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة 
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مصحوبة بعلم وصول.

المادة ٧٢٨
المادة قبل الإلغاء : ١- لا يجوز لمدير  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص 
الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات الا اذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ، ويؤشر عى سند الدين 

بالمبالغ المدفوعة.
٢- واذا تعذر عى الدائن تقديم سند الدين ، جاز لقاضى التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله.

٣- وفي جميع الاحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة عى قائمة التوزيع.

المادة ٧٢٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا انقضت ستة شهور 
من تاريخ قيام الاتحاد دون انجاز التصفيه ، وجب عى مدير الاتحاد ان يقدم الى قاضى التفليسه تقريراً عن حالة التصفية 
واسباب التأخير في انجازها ، ويرسل القاضى هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الاجراء 

كذلك كلما انقضت ستة شهور دون ان ينجز مدير الاتحاد اعمال التصفية.

المادة ٧٣٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يقدم مدير الاتحاد بعد 
الانتهاء من اعمال التصفية حسابا ختاميا الى قاضى التفليسة. ويرسل القاضى هذا الحساب فورا الى الدائنين مع دعوتهم 

للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

المادة ٧٣١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- ينحل الاتحاد 

وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انقضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة.
التفليسة عن الدفاتر والمستندات والاوراق  انتهاء  التفليسة مسؤولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ  ٢- ويكون مدير 

المسلمة اليه من المدير او الخاصة به.

المادة ٧٣٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يعود الى كل دائن 

بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الاجراءات الفردية للحصول عى الباقي من دينه.
٢- واذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة ، جاز للدائن الحصول بموجبه عى أمر اداء للتنفيذ به عى اموال 

المدين ، ويذكر في هذا الامر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.

المادة ٧٣٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز رد الاعتبار 
الى المفلس الذى صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتدليس الا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تنفيذ 

العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضى المدة.
المادة ٧٣٤

*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز رد الاعتبار 
الى المفلس الذى صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتقصير الا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها او انقضاء 

مدتها اذا حكم بوقف تنفيذها.

المادة ٧٣٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يقدم طلب رد 

الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له الى المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس.
٢- وترسل ادارة كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب الى النيابة العامة والى ادارة السجل التجارى لتقوم بنشرها في 
اول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكور. وكذلك تقوم ادارة كتاب المحكمة باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم 

في التفليسة بطلب رد الاعتبار.
٣- وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية عى نفقة المفلس. ويجب ان يشتمل الملخص المذكور عى اسم المفلس 
وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه عى الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتض.

المادة ٧٣٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : تقدم النيابة العامة 
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الى المحكمة ، خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار ، تقريرا يشتمل عى بيانات عن نوع الافلاس 
والاحكام التى صدرت عى المفلس في جرائم الافلاس او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأى 

النيابة في قبول طلب رد الاعتبار او رفضه.

المادة ٧٣٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لكل دائن لم يستوف 
حقه ان يقدم اعتراضا عى طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية ، ويكون 

الاعتراض بتقرير كتابى يقدم في ادارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.

مادة ٧٣٨
ادارة كتاب  : تقوم  المادة قبل الإلغاء  *ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص 
المحكمة ، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة ، باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد 

الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ، ويكون الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

المادة ٧٣٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- تفصل المحكمة 

في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي.
٢- واذا قضت المحكمة برفض الطلب ، لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب الا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور 

الحكم.

المادة ٧٤٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا اجريت قبل الفصل 
في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن احدى جرائم الافلاس ، او أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك ، وجب 
عى النيابة العامة اخطار المحكمة فورا. ويجب ان توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات 

او صدور الحكم النهائى في الدعوى الجنائية.

المادة ٧٤١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا صدر عى المدين 
حكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بعد الحكم برد اعتباره ، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين 

الحصول عليه الا بالشروط المنصوص عليها في المادتين ٧٣٣و٧٣٤.

المادة ٧٤٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : فيما عدا حالة الافلاس 

بالتدليس، تعود جميع الحقوق السياسة التى سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

المادة ٧٤٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز للتاجر الذى 
الا يكون قد  ، بشرط  الواقى من الافلاس  الصلح  ان يطلب  الدفع  الى وقوفه عن  يؤدى  اعماله اضطرابا  اضطربت 
ارتكب غشا او خطأ جسيما ، وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين عى تقديم الطلب.

المادة ٧٤٤
اليهم  آل  : ١- لمن  قبل الإلغاء  المادة  قانون الإفلاس، نص  بإصدار  قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠  *ألغيت بموجب 
المتجر بطريق الارث او الوصية ان يطلبوا الصلح اذا قرروا الاستمرار في التجارة ، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز 

لهم الحصول عى الصلح.
٢- ويجب عى الورثة والموصى لهم ان يطلبوا الصلح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة التاجر. فاذا لم يتفقوا بالاجماع 
عى طلب الصلح ، وجب عى المحكمة ان تسمع اقوال من عارض منهم ، وان تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى 

الشأن.

المادة ٧٤٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- فيما عدا شركات 
المحاصة ، يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة ٧٤٣ ومع 

ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهى في دور التصفية.
التضامن  اغلبية الشركاء في شركات  اذن بذلك من  بعد الحصول عى  الا  الصلح  ٢- ولا يجوز لمدير الشركة طلب 
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وشركات التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في باقى الشركات الاخرى.

المادة ٧٤٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يجوز منح الصلح 

الواقى من الافلاس للشركة الواقعية.

المادة ٧٤٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز للمدين اثناء 

تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحا آخر.

المادة ٧٤٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يقدم طلب الصلح 
بعريضة الى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الافلاس ، يبين فيها الطالب اسباب اضطراب أعماله ومقترحات 

الصلح.

المادة ٧٤٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ترفق عريضة الصلح 

بما يأتي :
١- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها.

٢- شهادة من ادارة السجل التجارى تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الاحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين 
السابقتين عى طلب الصلح.

٣- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين عى طلب الصلح.
٤- الدفاتر التجارية الرئيسية.

٥- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
٦- بيان اجمالى بالمروفات الشخصية عن السنتين السابقتين عى طلب الصلح.

٧- بيان تفصيى بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
٨- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.

٩- اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٧٥٥، وبأنه 
لم يحصل من قبل عى صلح واق يجرى تنفيذه.

المادة ٧٥٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا كان الطلب خاصا 
بشركة ، وجب ان يرفق به ، فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة ، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها 
العامة بطلب  او الجمعية  قرار الشركاء  الطلب ، وصورة من  المثبتة لصفة مقدم  ، والوثائق  الاساسى مصدقا عليها 

الصلح ، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.

المادة ٧٥١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يجب ان تكون 
الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح ، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها 

وجب ان تتضمن العريضة أسباب ذلك.
٢- وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.

المادة ٧٥٢
: يجب عى طالب  الإلغاء  قبل  المادة  الإفلاس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  قانون رقم ٧١  بموجب  *ألغيت 
الصلح ان يودع خزانة المحكمة امانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مروفات الاجراءات ، وذلك في الميعاد الذى 

يحدده الرئيس ، والا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.

المادة ٧٥٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : تنظر المحكمة طلب 
الصلح في غرفة الشورى ، بعد ايداع الامانة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز لها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة 

للمحافظة عى اموال المدين الى حين الفصل في الطلب.
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المادة ٧٥٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يجوز للمحكمة 

ان تندب احد اعضاء النيابة العامة لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك.
٢- وتفصل المحكمة في طلب الصلح عى وجه الاستعجال بحكم نهائي.

المادة ٧٥٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : تقضى المحكمة برفض 

طلب الصلح في الأحوال الآتية:
١- اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين ٧٤٩و٧٥٠ او قدمها ناقصة دون مسوغ 

مشروع ، او كانت غير صحيحة.
٢- اذا سبق الحكم عى التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التزوير او الرقة او النصب او خيانة 

الأمانة او اختلاس الاموال العامة او اصدار شيك لا يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته.
٣- اذا اعتزل التجارة او اغلق متجره او لجأ الى الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاتها ان تقي بشهر افلاس التاجر اذا 

توافرت الشروط اللازمة لذلك.

المادة ٧٥٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- اذا رأت المحكمة 

قبول الطلب ، قضت بافتتاح اجراءات الصلح ويجب ان يتضمن الحكم المذكور :
أ- تعيين رئيس الدائرة التى تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للاشراف عى اجراءاته.

ب- تعيين رقيب او اكثر لمباشرة الاجراءات ، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديرى التفليسات 
، ولا يجوز ان يكون زوجا للمدين او قريبا او صهرا الى الدرجة الرابعة ، او شريكا او مستخدما عنده او محاسبا لديه 

او وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة عى طلب الصلح.
يتم هذا الاجتماع خلال  ان  ، ويجب  الصلح  الديون ومناقشة مقترحات  لتحقيق  الدائنين  تاريخ لاجتماع  تعيين  ج- 

الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الاجراءات.
٢- ولا يجوز الطعن في القرارات التى يصدرها القاضى المشرف عى الصلح الا اذا نص القانون عى جواز ذلك او كان 
القرار مما يجاوز اختصاصه ، وترى عى الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٦٣٩.

المادة ٧٥٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يشرع قاضى الصلح 
الواقى ، خلال اربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ، في اقفال دفاتر المدين ، ويضع 

عليها توقيعه.

المادة ٧٥٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- تخطر ادارة الكتاب 

الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالى لصدوره.
٢- ويباشر الرقيب ، خلال اربع وعشرين ساعة من الاخطار بالتعيين ، اجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.

المادة ٧٥٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يقوم الرقيب ، 
خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار بالتعيين ، بقيد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجارى، ونشر ملخصه 

مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع في الجريدة الرسمية.
٢- وعى الرقيب ان يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة الى الاجتماع ، مرفقا بها مقترحات الصلح ، الى 

الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.

مادة ٧٦٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يودع الرقيب ادارة 
كتاب المحكمة ، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة ايام عى الاقل ، تقريرا عن حالة المدين المالية واسباب 

اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح.
٢- ويجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى الصلح الواقى الاذن له في الاطلاع عى تقرير الرقيب.

المادة ٧٦١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : اذا اخفى المدين بعد 
تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او أتلفه او أجرى ترفات مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة ٧٦٨، جاز 
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للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء عى طلب النيابة العامة او طلب الرقيب ، ان تشهر افلاسه.

المادة ٧٦٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يجتمع الدائنون 
برياسة قاضى الصلح الواقى فى اليوم المعين لذلك ، ولكل دائن ان ينيب عنه وكيلًا لحضور الاجتماع ، ويجوز ان تكون 

الوكالة بكتابة عى الدعوة الى الاجتماع او ببرقية.
٢- ويجب عى المدين ان يحضر الاجتماع بنفسه ، ولا يجوز له ان ينيب غيره الا لسباب جدية يقبلها قاضى الصلح 

الواقى.

المادة ٧٦٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يتى في الاجتماع 

المشار اليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح.
٢- ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات ، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد 
قاضى الصلح الواقى بعد سماع أقوال ذوى الشأن والاطلاع عى ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا 
عى ان يكون لذوى الشأن الحق في رفع المنازعة الى المحكمة المختصة ، ولا يترتب عى الحكم فيها أثر في الاغلبية التى 

تم الصلح عى مقتضاها.
٣- وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ، ثم التصويت عليه.

٤- واذا لم تتم هذه الاجراءات في يوم واحد ، اعتبرت الجلسة مستمرة الى ان تتم.

المادة ٧٦٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لكل دائن عادى حق 

التصويت عى الصلح بكامل دينه المحدد ، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين او كفلائه.

المادة ٧٦٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- لا يجوز للدائنين 
اصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت عى الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن 
هذه التأمينات مقدما. ويجوز ان يكون النزول مقصورا عى جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل نصف الدين ، 
ويذكر النزول في محضر الجلسة واذا لم يرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله او بعضه واشترك في التصويت عى الصلح 

، اعتبر نازلا عن التأمين بأجمعه.
٢- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة. واذا ابطل الصلح 

عاد التأمين الذى شمله النزول.

المادة ٧٦٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يجوز لزوج المفلس 
او لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عى شروطه. واذا نزل احد الدائنين 
المتقدم ذكرهم عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ، لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات 

الصلح او التصويت عليه.

المادة ٧٦٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- لا ينعقد الصلح الا 
بموافقة اغلبية الدائنين الحاضرين او الممثلين في الاجتماع ، بشرط ان تكون هذه الاغلبية حائزة لثلثى الديون المحددة 
وفقا للمادة ٧٦٣ بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. واذا لم يحصل عى احدى هاتين الاغلبيتين 

، اجل القاضى الاجتماع عشرة ايام لا مهلة بعدها.
٢- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني ، 
وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع 

الثانى ، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.

المادة ٧٦٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يبقى المدين بعد 
صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما بادارة أمواله باشراف الرقيب ، وله ان يقوم بجميع الترفات العادية 

التي يقتضيها نشاطه التجارى.
٢- ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج عى الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح، 
كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم ان يعقد صلحا او رهنا او ترفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية 
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العادية الا بعد الحصول عى اذن قاضي الصلح الواقى ، وكل ترف يتم عى خلاف ذلك لا يحتج به عى الدائنين.

المادة ٧٦٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لا يترتب عى صدور 

الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقى حلول آجال الديون التي عى المدين ، ولا وقف سريان فوائدها.

المادة ٧٧٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- توقف الدعاوى 
وجميع اجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم 
المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ فتبقى سارية ، 

ويجب ادخال الرقيب فيها.
٢- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة 

عى اموال المدين.

المادة ٧٧١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : يوقع محضر الصلح في 

الجلسة التى تم فيها التصويت عى الصلح ، والا كان باطلا.

المادة ٧٧٢
يتضمن  ان  : يجوز  الإلغاء  قبل  المادة  الإفلاس، نص  قانون  بإصدار  لسنة ٢٠٢٠  قانون رقم ٧١  بموجب  *ألغيت 
الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون ، كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء 

الذى شمله الابراء بوصفه دينا طبيعيا.
المادة ٧٧٣

*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يجوز ان يعقد 
الصلح بشرط الوفاء اذا اير المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح ، عى الا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق 

عليه.
٢- ولا يعتبر المدين قد اير الا اذا زادت قيمة موجوداته عى ديونه بما يعادل ٢٥% عى الاقل.

المادة ٧٧٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : للدائنين ان يطلبوا 

كفيلا او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.

المادة ٧٧٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- يحرر محضر بما تم 

في جلسة الصلح يوقعه القاضى والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون.
٢- ويجب قبل التوقيع عى المحضر ان يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة امام المحكمة للنظر في التصديق عى 

الصلح ، عى ان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع عى المحضر.

المادة ٧٧٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : لكل دائن لم يوافق عى 
الصلح حق الحضور في جلسة التصديق عى الصلح واثبات اعتراضه عليه. وتقضى المحكمة بعد سماع اقوال المدين 

والدائنين الحاضرين بالتصديق عى الصلح او برفض التصديق عليه.

المادة ٧٧٧
ملغاة

صدقت  اذا   -١  : الإلغاء  قبل  المادة  نص  الإفلاس،  قانون  بإصدار   ٢٠٢٠ لسنة   ٧١ رقم  قانون  بموجب  *ألغيت 
المحكمة عى الصلح ، وجب ان تعين من بين الدائنين مراقبا او اكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما 

يقع من مخالفات لهذه الشروط.
٢- ولا يتقاضى هذا المراقب اجرا نظير عمله.

المادة ٧٧٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء : ١- تقضى المحكمة 
برفض التصديق عى الصلح اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل 
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بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق عى الصلح.
٢- ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في أى طلب خاص بشهر افلاس المدين الا بعد ان تقضى برفض الصلح.

المادة ٧٧٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يشهر الحكم الصادر بالتصديق عى الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة ٥٦٩.
٢- ويترتب عى قيد الملخص في مكتب السجل العقارى انشاء رهن عى عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين 
يرى عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد الصلح عى خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط 
الصلح. ويترتب عى القيد في السجل التجارى انشاء رهن عى متجر المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يرى عليهم 

الصلح ، ما لم ينص في عقد الصلح عى خلاف ذلك ، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

المادة ٧٨٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بالتصديق عى الصلح.
٢- ويجوز للمدين ان يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق عى الصلح خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم 

او تبليغه اليه بحسب الاحوال.

المادة ٧٨١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

التصديق عى الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه او لم يشتركوا في عمله.

المادة ٧٨٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة ، افاد 
من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع اموالهم عن ديون الشركة.

٢- ولا يرى الصلح عى ديون النفقة ولا عى الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح.

المادة ٧٨٣
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

للوفاء  ، آجالا  الدائنين  اقوال  بناء عى طلبه وبعد سماع   ، المدين  ان تمنح  الصلح  التي صدقت عى  للمحكمة  يجوز 
بالديون التي لا يرى عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات ، بشرط الا تجاوز الآجال 

التي تمنحها المحكمة الاجل المقرر في عقد الصلح. ولا يرى هذا الحكم عى ديون النفقة.

المادة ٧٨٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

لا يترتب عى التصديق عى الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الاجل المقرر في عقد الصلح.

المادة ٧٨٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المدين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ٧٩٨ 
وكذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشيء عن اخفاء موجودات المدين او المبالغة في تقدير ديونه ، وفي 

هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذى يظهر فيه التدليس.
٢- ويترتب عى بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذى ضمن تنفيذ شروط الصلح.

المادة ٧٨٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه. وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح اذا توفي المدين وتبين 
انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.

٢- ولا يترتب عى فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة 
التي ينظر فيها طلب الفسخ.
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المادة ٧٨٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- يطلب مراقب الصلح ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح ، من المحكمة التي صدقت 
عليه الحكم باقفال الاجراءات ، ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة ٧٥٩.

٢- ويصدر الحكم باقفال الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة ، ويفيد هذا الحكم 
في السجل التجارى وفقا لاحكام هذا السجل.

المادة ٧٨٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعتبر مفلسا بالتدليس ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عى خمس سنوات ، كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي ، وثبت 
انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الاعمال الآتية :

١- اخفى دفاتره او أتلفها او غيرها.
٢- اختلس جزءا من ماله او اخفاه.

٣- اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك ، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاها او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم 
اوراق او ايضاحات.

٤- حصل عى الصلح بطريق التدليس.

المادة ٧٨٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة ، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديرها او القائمون بتصفيتها بالسجن 
مدة لا تزيد عى خمس سنوات ، اذا ثبت انهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع احد الاعمال الآتية :

١- أخفوا دفاتر الشركة او اتلفوها او غيروها.
٢- اختلسوا جزءا من اموال الشركة او أخفوه.

٣- أقروا بديون غير واجبة عى الشركة وهم يعلمون ذلك ، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاها او في الميزانية او بالامتناع 
عن تقديم اوراق او ايضاحات.

٤- حصلوا عى صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.
٥- اعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع ، او وزعوا ارباحا صورية ، او استولوا عى مكافآت 

تزيد عى القدر المنصوص عليه في القانون او في عقد تأسيس الشركة او في نظامها الاساسي.

المادة ٧٩٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعد مفلسا بالتقصير ، ويعاقب بالحبس كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي ، وثبت انه ارتكب احد الاعمال الآتية :
١- أتفق مبالغ باهظة عى مروفاته الشخصية او مروفات منزله.

٢- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف عى حقيقة مركزه المالى.
٣- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة او مديرها ، او تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

٤- ترف في امواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين.
٥- وفي بعد وقوفه عن الدفع دين احد الدائنين اضرارا بالباقين او قرر تأمينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفصيلا 

له عى الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول عى الصلح.
٦- ترف في بضائعه بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوفه عن الدفع او شهر افلاسه او فسخ الصلح ، او التجأ 

تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول عى نقود.
٧- أتفق مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعماله التجارية.

*إستبدل عبارة )ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات( بعبارة )ويعاقب بالحبس( بموجب قانون رقم ١٠ 
لسنة ١٩٨٧.

المادة ٧٩١
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة ، يعاقب اعضاء ادارتها او مديرها او القائمون بتصفيتها بالحبس ، اذا 
ثبت انهم ارتكبوا احد الاعمال الآتية:

١- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف عى حقيقة مركز الشركة المالى.
٢- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضى التفليسة او مديرها ، او تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.

٣- ترفوا في اموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين.
٤- وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين اضرارا بالباقين ، او قرروا تأمينات او مزايا خاصة لاحد 

الدائنين تفضيلا له عى الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول عى الصلح.
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٥- ترفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادى بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع او شهر افلاسها او فسخ 
الصلح ، او التجأوا تحقيقا لهذه الاغراض الى وسائل غير مشروعة للحصول عى نقود.
٦- انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعمال الشركة.

٧- اشتركوا في اعمال تخالف القانون او عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي ، او صادقوا عى هذه الاعمال.
*إستبدل عبارة )ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات( بعبارة )ويعاقب بالحبس( بموجب قانون رقم ١٠ 

لسنة ١٩٨٧.

المادة ٧٩٢
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

اذا اقيمت عى المفلس او عضو مجلس ادارة الشركة المفلسة او مديرها او القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالافلاس 
بالتدليس او بالتقصير او صدر عليه حكم بذلك وفقا لاحكام المواد الاربع السابقة ، بقيت الدعاوى المدنية او التجارية 
محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية ، كما تبقى الاجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون ان تحال 

عى المحكمة الجنائية ، او ان يكون من حق هذه المحكمة التصدى لها ، ما لم ينص القانون عى غير ذلك.

المادة ٧٩٣
مدير  يعاقب   -١: الإلغاء  قبل  المادة  نص  الإفلاس،  قانون  بإصدار   ٢٠٢٠ لسنة   ٧١ رقم  قانون  بموجب  *ألغيت 

التفليسة بالسجن مدة لا تزيد عى خمس سنوات اذا اختلس مالا للتفليسة اثناء قيامه عى ادارتها.
٢- ويعاقب بالحبس اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.

*إستبدل عبارة )ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات( بعبارة )ويعاقب بالحبس( بموجب قانون رقم ١٠ 
لسنة ١٩٨٧.

المادة ٧٩٤
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عى خمس سنوات كل شخص سرق او اخفى مالا للتفليسة ، ولو كان الشخص زوجا 
للمفلس او من اصوله او فروعه. وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها برد الاموال ، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. 

وللمحكمة ان تقي بناء عى طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة ٧٩٥
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :يعاقب بالحبس كل 

دائن للمفلس ارتكب احد الاعمال الآتية :
١- زاد من ديونه عى المفلس بطريق الغش.

التفليسة او في  ٢- اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات 
الصلح.

٣- عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى الدائنين مع علمه بذلك. وتقضى 
المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة الى المفلس والى أى شخص آخر ، وبالزام الدائن بأن يرد ما 
استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة ان تقضى بناء عى طلب ذوى الشأن ، 

بالتعويض عند الاقتضاء.
*إستبدل عبارة )ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات( بعبارة )ويعاقب بالحبس( بموجب قانون رقم ١٠ 

لسنة ١٩٨٧.

المادة ٧٩٦
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :يعاقب بالحبس كل من 

قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية باسمه او باسم غيره.
*إستبدل عبارة )ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات( بعبارة )ويعاقب بالحبس( بموجب قانون رقم ١٠ 

لسنة ١٩٨٧.

المادة ٧٩٧
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

١- عى مدير التفليسة ان يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وايضاحات.
٢- وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق او المحاكمة محفوظة بادارة كتاب المحكمة ، ويحصل الاطلاع عليها فيها 

ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

٣- وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة الى مدير التفليسة مقابل ايصال.
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مادة ٧٩٨
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعاقب المدين بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات :
١- اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضها او غالى في تقديرها ، وذلك بقصد الحصول عى الصلح الواقى.

٢- اذا مكن عمدا دائنا وهميا او ممنوعا من الاشتراك في الصلح او مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت 
، او تركه عمدا يشترك في ذلك.

٣- اذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.

مادة ٧٩٩
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعاقب الدائن بالحبس :
١- اذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.

٢- اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك.
٣- اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى الدائنين مع علمه بذلك.

مادة ٨٠٠
*ألغيت بموجب قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإفلاس، نص المادة قبل الإلغاء :

يعاقب بالحبس :
١- كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح او التصويت.

٢- كل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين او أيد هذه البيانات.
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قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
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القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦  
 بشأن إصدار قانون الشركات

٨٤٨إصدار
٨٤٩الباب الأول : أحكام عامة - التعريفات

الباب الثاني : شركـــــــة التضامـــــــن
٨٥٦الفصل الأول : أحكام تمهيدية

٨٥٧الفصل الثاني : شروط التأسيس
٨٥٧الفصل الثالث : حصـــــص الشركـــــاء

٨٥٨الفصل الرابع  : حقوق ومسؤوليات الإدارة
٨٦٠الفصل الخامس : تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء وحقوق الدائنين

٨٦٠الباب الثالث : شركة التوصية البسيطة
الباب الرابع : شركة التوصية بالأسهم

٨٦١الفصل الأول : أحكام تمهيدية
٨٦٢الفصل الثاني : شروط التأسيس

٨٦٣الفصل الثالث : حقوق والتزامات إدارة الشركة
٨٦٤الباب الخامس : شركة المحاصــة

٨٦٥الباب السادس : الشركـــة المهنيـــة
٨٦٥الباب السابع : شركة الشخص الواحد

الباب الثامن : الشركة ذات المسئولية المحدودة
٨٦٦الفصل الأول : أحكام تمهيدية

٨٦٧الفصل الثاني : شروط التأسيس
٨٦٧الفصل الثالث : النظام القانوني للحصص

٨٦٨الفصل الرابع : حقوق والتزامات إدارة الشركة
الباب التاسع : شركة المساهمة العامة

٨٧١الفصل الأول : أحكام تمهيدية
٨٧٢الفصل الثاني : شروط تأسيس شركة المساهمة العامة

٨٧٨الفصل الثالث : رأس المــال
٨٨٠الفصل الرابع : تعديل رأس المال

٨٨٢الفصل الخامس : الترف في الأسهم وتداولها
٨٨٣الفصل السادس : حقوق والتزامات المساهمين

٨٨٤الفصل السابع : إدارة شركة المساهمة العامة
٨٨٩الفصل الثامن : الجمعية العامة

٨٩٣الفصل التاسع : حسابات الشركة
٨٩٤الفصل العاشر : مراقب الحسابات

٨٩٦الباب العاشر : شركة المساهمة المقفلة
٨٩٨الباب الحادي عشر : الشركة القابضة

٩٠٠الباب الثاني عشر : تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها
٩٠٠الفصل الأول : تحول الشركات

٩٠١الفصل الثاني : اندماج الشركات
٩٠٣الفصل الثالث : انقسام الشركات

الفصل الرابع : انقضاء الشركة وتصفيتها
٩٠٣أ- حل الشركة

٩٠٦ب - التصفية
الباب الثالث عشر : الرقابة والتفتيش والعقوبات

٩٠٩الفصل الأول : الرقابة والتفتيش
٩١٠الفصل الثاني : العقوبــــات
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القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦  
 بشأن إصدار قانون الشركات

المادة ١ إصدار
التي تؤسس في  المرافق وتري أحكامه عى الشركات  قانون الشركات  بأحكام  يعمل 

دولة الكويت أو يقع مركزها الرئيسي فيها.
كما تري قواعد العرف التجاري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو في غيره من 

القوانين التجارية.
المادة ٢ إصدار

القائمة وفقاً لأحكام  توفيق أوضاع الشركات  التنفيذية قواعد وضوابط  اللائحة  تحدد 
القانون الجديد.

المادة ٣ إصدار
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ 
الرقابية  الجهات  وتصدر  الرسمية،  الجريدة  في  نشره  تاريخ  من  شهرين  خلال  أحكامه 
الأخرى – خلال المدة المذكورة -القرارات المنوط بها إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون. 
ويعتمد نفاذ اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٥ سنة ٢٠١٢ وتعديلاته حتى بدء 

العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة ٤ إصدار
يلغى المرسوم بقانون الشركات المشار إليه، وتعديلاته.

المادة ٥ إصدار
عى رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيــذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً 
من ٢٦ نوفمبر ٢٠١٢، فيما عدا أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر فتري من 

تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقر السيف في: ١٤ ربيع الآخر١٤٣٧ هـ
الموافق: ٢٤ ينايـــــر ٢٠١٦ م
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المادة ١
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل 

منها:
الإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية والموقع الإلكتروني 

للشركة إن وجد.
النشر: النشر في الجريدة الرسمية( الكويت اليوم(

القيد: القيد في السجل التجاري.
الشهر : القيد مع النشر في الجريدة الرسمية.

الهيئة : هيئة أسواق المال .
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.

الوزير : وزير التجارة والصناعة.
الجهات الرقابية: الوزارة والهيئة وبنك الكويت المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي 

منها، أو الجهات الأخرى التي يقررها القانون.
المؤسس: كـــــل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس شركة ويوقع عقدها بنفسه أو من 

خلال من ينوب عنه ويساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية.
عقد الشركة: عقد تأسيس الشــركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي إن وجد.

المادة ٢
تري الأحكام الواردة في هذا الباب عى جميع الشركات مع مراعاة الأحكام الخاصة 

بكل شكل من أشكال الشركات التي ينص عليها هذا القانون .

المادة ٣
كون تأسيس الشركة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع 
يستهدف تحقيق الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع 

من ربح أو خسارة .
بالإرادة  الشركة بترف  أن تؤسس  القانون -  التي ينص عليها  ويجوز - في الأحوال 

المنفردة لشخص واحد .
كما يجوز تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح تؤسس بموجب عقد أو نظام يحدد 
حقوق الشركاء والتزاماتهم وغير ذلك من الشروط. ويكون انتقال حصــص الشركـــاء 
ينظمها عقد  التي  الخاصـــة  للشروط  طبـــــقاً  الشركــــــاء  فيـها خاضـــعاً لاستـــــرداد 
الشركة فضلًا عن الشروط المقررة في هذا القانون، ولا يجوز للشركة أن تصدر سندات 
أن  يجب  خاصاً  اسمًا  تتخذ  أن  وللشركة  تبرعات،  تتلقى  ولا  للتداول  قابلة  صكوك  أو 
يكون مستمداً من غرضها. ويجوز أن تضمّن عنوانها اسم شريك أو أكثر. وتنظم اللائحة 
أحد  الشركة  تتخــذ  أن  عى  تأســيسها،  عقد  ونموذج  الشركات  هذه  أحكام  التنفيذية 
الأشكال المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها، عى 

ألا تتخذ شكل شركة المساهمة العامة.
ولا يجوز تحويل الشركة غير الربحية ، فى حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة - بعد 
سداد التزاماتها - إلى إحدى الجمعيات أو المبرات الخيرية المشهرة فى دولة الكويت وذلك 
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بقرار من الجمعية العامة غير العادية .

المادة ٤
تتخذ الشركة أحد الأشكال التالية :

١- شركة التضامن.
٢-شركة التوصية البسيطة.

٣-شركة التوصية بالأسهم.
٤-شركة المحاصة.
٥-شركة المساهمة.

٦-الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
٧-شركة الشخص الواحد.

وكل اتفاق لم يتخذ أحد الأشكال المشار إليها في الفقرة السابقة يكون الأشخاص الذين 
أبرموه مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عنه .

المادة ٥
المستندات  أيام عمل من استيفاء  بتأسيس الشركة خلال ثلاثة  الوزارة المؤسسين  تخطر 

وإتمام الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تأسيس الشركة أو تعديل عقدها، وإصدار التراخيص 
اللازمة لمزاولة نشاطها، أو أي إجراءات أو موافقات أخرى تختص بها أكثر من جهة، عى 
نحو يكفل إنجاز جميع هذه الإجراءات من خلال إدارة خاصة بالوزارة تضم ممثلين عن 

الجهات الحكومية ذات الصلة .

المادة ٦
يتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي أو الهيئة -حسب الأحوال -عى تأسيس الشركات 

والموافقة عى عقد الشركة الخاضعة لرقابة أي منهما.

المادة ٧
فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا في محرر رسمي موثق وإلا 

كان باطلا.
ويجوز للشركاء الاحتجاج فيما بينهم بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد عى النحــو 
المبين بالفقرة السابقة، ولا يجــــوز لهم الاحتجاج بذلك البطلان في مواجهة الغير، الذي 
يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم، وإذا حكم ببطلان عقد الشركة بناء عى طلب 
الغير اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة إليه، أما إذا حكم ببطلان العقد بناء عى طلب 

أحد الشركاء فلا يكون للبطلان أثر بالنسبة لهذا الشريك إلا من تاريخ رفع الدعوى.

المادة ٨
يسأل مؤسسو الشركة أو الشركاء فيها - حسب الأحوال - بالتضامن عن تعويض الضرر 

الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب بطلان عقد الشركة.
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المادة ٩
فيما عدا شركة المحاصة، يشهر عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لأحكام 
هذا القانون ، فإذا لم يشهر العقد عى النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. وإذا 
اقتر عدم الإشهار عى بيان أو أكثر من البيانات الواجب إشهارها كانت هذه البيانات 
وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ومع ذلك يجوز للغير الحسن النية أن يتمسك بوجود 

الشركة أو ما يطرأ عى عقدها من تعديلات ولو لم تستوف إجراءات الشهر .
ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب 

الشركة أو الشركاء أو الغير الحسن النية بسبب عدم الإشهار .

المادة ١٠
أما  التأسيس والنظام الأساسي،  يجب أن يشتمل عقد شركة المساهمة بنوعيها عى عقد 
غيرها من الشركات ــ فيما عدا شركة المحاصة ــ فيكون لها عقد تأسيس ويجوز أن يضع 
الشركاء نظاماً اساسياً لها، ويعتبر النظام الأساسي للشركة في حال وجوده جزءاً من عقد 

الشركة.
المنصوص  للشركات  الأساسي  والنظام  التأسيس  عقد  نموذج  التنفيذية  اللائحة  وتبين 
عليها في هذا القانون، ويجب أن يشتمل هذا النموذج عى البيانات والشروط التي يتطلبها 
القانون واللائحة التنفيذية، وكذلك الشروط التي لا يجوز للشركاء والمؤسسين الاتفاق 
تتعارض مع الأحكام  يرونه من شروط لا  ما  إضافة  للشركاء  ما يخالفها، ويكون  عى 

الآمرة في القانون ولائحته التنفيذية.

المادة ١١
إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصاً عينية وجب 
اللائحة  وتحدد  الهيئة،  من  المعتمدة  التدقيق  مكاتب  أحد  قبل  من  الحصص  هذه  تقويم 
التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية. لا يكون تقويم الحصة نهائياً إلا بعد 
إقراره من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون 
من أصحاب  كانوا  ولو  التقويم  إقرار  التصويت في شأن  حق  العينية  الحصص  لمقدمي 

الأسهم أو الحصص النقدية.
إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشــر عن القيمة التي قدمت من 
أجلها، وجب عى الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة 

العينية أن يؤدي الفرق نقداً، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا أسهمًا أو حصصاً مدفوعاً قيمتها 

بالكامل .

المادة ١٢
لا يجوز أن يكون للشركة اسم أية شركة أخرى أو اسم مشابه إذا كان ذلك الاسم لشركة 
تزاول ذات النشاط ، إلا أن يكون الاسم لشركة في دور التصفية وتوافق عى هذه التسمية.
من  تطلب  أن  يشابهه  اسما  أو  اسمها  اتخذت  قد  أخرى  شركة  أن  تدعي  التي  وللشركة 
الوزارة تكليف الشركة بتغيير هذا الاسم، ويجب عى الوزارة البت في هذا الطلب خلال 

٦٠ يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر ذلك بمثابة رفض له .
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وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في الطلب والمستندات اللازم إرفاقها به.

المادة ١٣
للشركة أن تغير اسمها بالإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة، ويجب اتخاذ إجراءات 

الإشهار للاسم الجديد .
بالإجراءات  أو  التزاماتها،  أو  بحقوقها  مسـاس  أي  الشركة  اسم  تغيير  يترتب عى  ولا 

القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها.

المادة ١٤
يجب أن يكون للشركة غرض محدد أو أكثر وأن تتقيد بالغرض المبين في عقدها، ومع ذلك 

يجوز أن تمارس الشركة أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها.
ويجوز للشركة أن تعدل أغراضها حتى لو أدّى ذلك إلى تغيير نشاطها، شريطة أن تتبع 

إجراءات تعديل عقد الشركة وفقاً للقانون .
عمليات  من  غيرها  أو  صكوك،  لإصدار  خاص  غرض  ذات  شركات  تأسيس  ويجوز 
التوريق، أو لأي غرض آخر، وتبين اللائحة التنفيذية الضوابط والأحكام الخاصة بهذا 

الشأن .
المادة ١٥

الأشخاص  شأن  في  إليه  المشار   ٢٠١٠ لسنة   )٧( رقم  القانون  بأحكام  الإخلال  دون 
المرخص لهم بالعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يجب عى الشركات التي تزاول 
أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من ترفات بأحكام الشريعة 
الإسلامية ، وأن تشكل لديها هيئة مستقلة للرقابة الشرعية عى أعمال الشركة لا يقل عدد 
أعضائها عن ثلاثة يعينهم اجتماع الشركاء، ويجب النص في عقد الشركة عى وجود هذه 
الهيئة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها وأسلوب ممارستها لعملها، وفي حالة وجود خلاف 
الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى  بين أعضاء هيئة 
هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في 

هذا الشأن.
ويجب عى هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة أو اجتماع 
الشركاء يشتمل عى رأيها في مدى توافق أعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية وما 

يكون لديها من ملاحظات، ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وفي جميع الأحوال إذا كان الترف ضمن أغراض الشركة ووفقاً لصيغ العقود مع الشريعة 
الإسلامية، فلا تري عليه نصوص المواد )٥٠٨ و٩٩٢ و١٠٤١ ( من القانون المدني، 

والمادة )٢٣٧( من قانون التجارة .

المادة ١٦
يكون تأسيس الشـركة للمدة التي يتفق المؤسسون عى تحديدها في عقد الشركة، ويجوز 
مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين الحائزين 

عى أكثر من نصف أسهم أو حصص رأس المال.
فإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها امتدت مدة الشركة تلقائياً 
في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبالشروط ذاتها، وللشريك الذي لا 
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يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها، وفي هذه الحالة تقوم حقوقه وفقاً 
للفقرة الأولي من المادة ١١ من هذا القانون .

المادة ١٧
أو عملًا مما يخدم  عينيه  أو حصة  النقود  معينا من  مبلغا  الشريك  أن تكون حصة  يجوز 
أغراض الشركة، ولا يجوز أن تقتر حصة الشريك عى ما له من سمعة أو نفوذ أو ثقة 

مالية. وتُكوّن الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.
وتعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة وواردة عى ملكية المال لا عى مجرد الانتفاع به 

ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقي بغير ذلك.

المادة ١٨
للقواعد  المال وفقاً  بقدر حصصهم في رأس  أو الخسائر  الأرباح  الشركاء  يتقاسم جميع 

التالية:
١-إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح أو الخسائر كان نصيب كل 

منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
٢-إذا تضمن عقد الشركة شرطاً ينص عى حرمان أحد الشركاء من أرباح الشركة أو 

إعفائه من الالتزام بخسائرها بطل هذا الشرط وصح العقد.
٣- إذا اقتر عقد الشركة عى تعيين نصيب الشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة 
معادلا لنصيبه في الربح، وكذلك الحـــال إذا اقتر العقد عى تعيين نصيب الشريك في 

الخسارة.
ويقع باطلًا كل شرط يعطي الشريك حق الحصول عى فائدة ثابتة عن حصته في الشركة.

المادة ١٩
إذا كانت حصة الشريك تقتر عى عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو 
الخسارة كان له أن يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم أساساً لتحديد حصته في الربح 

أو الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة.
في  الاشتراك  من  عمله  غير  يقدم  لم  الذي  الشريك  إعفاء  عى  الاتفاق  يجوز  ذلك  ومع 

الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن هذا العمل.
إذا قدم الشريك بالإضافة إلى عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو في 

الخسارة عن حصته بالعمل وعن حصته النقدية أو العينية.

المادة ٢٠
لا يجوز توزيع أرباح صورية ، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك وكل من استفاد 
برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية . ويكون مدير الشركة أو مجلس الإدارة الذي أوصى 

بتوزيع الأرباح الصورية مسؤولاً بالتضامن عن رد هذه الأرباح .
ولا يلتزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات 

التالية .
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المادة ٢١
تلتزم الشركة بالأعمال والترفات التي يجريها مديرها أو مجلس إدارتها باسمها ولحسابها 
إذا كان مما يدخل في غرض الشركة ولو جاوزت القيود المقررة عى سلطة المدير أو مجلس 
الإدارة في عقد الشركة ما لم تثبت الشركة أن المترف إليه كان يعلم أو كان في مقدوره 

أن يعلم وقت إجراء العمل أو الترف بالقيود المذكورة.
أو  الأعمال  عن  مسؤوليتها  بعدم  النية  الحسن  الغير  قبل  تتمسك  أن  للشركة  يجوز  ولا 
الترفات المشار إليها في الفقرة السابقة بالاستناد إلى أن المدير أو مجلس الإدارة قد تم 
تعيينهما خلافا لأحكام القانون أو عقد الشركة ما لم تثبت الشركة أن المترف إليه كان 

يعلم أو كان في مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو الترف بالمخالفة المذكورة.
سلطاتهم  ممارسة  في  الحريص  الرجل  عناية  إدارتها  ومجلس  الشركة  مدير  ويبذل 

واختصاصاتهم.

المادة ٢٢
جميع المراسلات والمخالصات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل 
اسمها وبيانا عن شكلها ورقم قيدها في السجل التجاري. ويضاف إلى هذه البيانات في 
غير شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم بيان عن مقدار 

رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه .
وإذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها .

ويكون الممثل القانوني للشركة الذي يخالف حكم هذه المادة مسؤولاً بالتضامن مع الشركة 
عما يلحق الغير الحسن النية من ضرر نتيجة هذه المخالفة إذا ما ثبت عدم كفاية أموال 

الشركة لتعويضه عما لحقه من ضرر بسبب هذه المخالفة .

المادة ٢٣
فيما عدا شركة المحاصة، تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد، وكل شركة 
تؤسس في دولة الكويت تكون كويتية الجنسية، ويجب عليها أن تتخذ لها موطناً في الدولة 
تثبـت بياناته في الســجل التجاري، ويعتبر الموطن هو الذي يعتد به في توجيه المراسلات 
والإعلانات القضائية إلى الشركة، ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيده في السجل .

المادة ٢٤
لا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول عى التراخيص اللازمة لمزاولة 

النشاط .

المادة ٢٥
تري العقود والترفات التي أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس في حق 
الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لهذا التأسيس، وتتحمل الشركة جميع المصاريف 

التي أنفقوها .

المادة ٢٦
لا يري في حق الشركة - بعد تأسيسها - أي ترف يتم بين الشركة تحت التأسيس 
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وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد هذا الترف من الجمعية التأسيسية للشركة في اجتماع 
لا يكون فيه للمؤسسين ذوي المصلحة أصوات معدودة، ما لم يكن الترف صادراً من 

جميع الشركاء .
وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم المؤسس ذو المصلحة تقريراً بالبيانات والمعلومات المتعلقة 
بهذا الترف في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بسبعة أيام، ويكون لأي من المساهمين 

حق الاطلاع عليها، ويشار إلى ذلك في الدعوة لاجتماع الجمعية .

المادة ٢٧
مع عدم الإخلال بقواعد المسؤولية الجزائية، يلتزم المؤسس في مرحلة تأسيس الشركة بأن 
يبذل في تعاملاته التي تتم باسم ولحساب الشركة في هذه المرحلة عناية الرجل الحريص، 
ويتحمل المؤسسون عى سبيل التضــامن أي التزامات أو أضرار قد تصيب الشركة أو 

الغير نتيجة ترفاتهم أو نتيجة أي مخالفه لهذا الالتزام.
وإذا تلقـى المؤسـس أية أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسيس، كان عليه أن 
لتلك  استعماله  نتيجة  أرباح يكون قد حصل عليها  إلى الشركة تلك الأموال، وأية  يرد 

الأموال أو المعلومات. ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما التزموا به .

المادة ٢٨
فيها بعد  في جميع الشركات، لا تسمع عند الإنكار دعاوى دائني الشركة عى الشركاء 
انقضاء خمس سنوات عى انقضاء الشركة أو عى خروج الشريك منها فيما يتعلق بالدعاوي 

الموجهة إلى هذا الشريك.
فإذا كان الدين قد ثبت عى الشركة أثناء وجود الشريك فيها واستحق بعد خروجه منها 

فتبدأ المدة في هذه الحالة من تاريخ الاستحقاق.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة تري مدة عدم سماع الدعوى من تاريخ إتمام الشهر في 

جميع الحالات التي يكون فيها الشهر واجبا.

المادة ٢٩
إذا قي ببطلان عقد الشركة اعتبرت الشركة شركة واقع وتتبع شروط العقد في تصفيتها 
وتسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض، ولا يترتب عى بطلان عقد الشركة بطلان 
ترفات الشركة خلال الفترة السابقة عى تاريخ صدور حكم نهائي بالبطلان ، ما لم تكن 

تلك الترفات باطلة لسبب آخر .

المادة ٣٠
يجوز للمؤسسين أو المساهمين أو الشركاء - فى الفترة السابقة أو اللاحقة عى التأسيس 
بينهم ، ولا يجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شرطاً يعفى  اتفاق ينظم العلاقة فيما  إبرام   -
المؤسسين أو بعضهم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة ما لم تصدر الموافقة عى 
هذه الشروط من الجهة المختصة فى الشركة . ويعد اتفاق المساهمين ملزماً لأطرافه وفى 
حال مخالفته يجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية لاستصدار أمر عى 
عريضة بتحييد الأسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويب لمدة يحددها القاضى الأمر 
أو لحين الفصل فى موضوع النزاع أمام المحكمة المختصة . ما لم يتم الاتفاق عى خلاف 
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ذلك .

المادة ٣١
لكل  ويجوز  وجد،  إن  الإلكتروني  الشركة  موقع  وعى  مركزها،  في  الشركة  عقد  يُحفظ 
شخص أن يحصل عى نسخة مطابقة للأصل من هذا العقد لقاء رسوم مناسبة تحددها 

الشركة .

المادة ٣٢
لكل ذي شأن أن يطلع لدى الوزارة عى عقد الشركة ومحاضر اجتماعات جمعياتها العامة 
وغيرها من المعلومات والوثائق المحفوظة لديها في شأن الشركة، وأن يحصل عى نسخة 

منها مطابقة للأصل لقاء رسم تقرره الوزارة .

المادة ٣٣
شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر وتعمل تحت عنوان معين ويكون 
الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع 

أموالهم ويقع باطلًا كل اتفاق عى خلاف ذلك .

المادة ٣٤
يكتسب كل شريك في شركات التضامن صفة التاجر، ويعتبر الشريك قائمًا بأعمال التجارة 
تحت عنوان الشركة ، ويترتب عى إفلاس الشركة إفلاس كل الشركاء فيها، ومع ذلك 
لا يترتب عى اكتساب الشريك صفة التاجر إلزامه بواجبات التجار، ما لم تكن له أعمال 

تجارية أخرى تقتي ذلك .

المادة ٣٥
يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة 
القائمة  عبارة )وشركاه أو شركاؤهم( ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا مع هيئتها 

ومطابقا للحقيقة، ويتبع بعبارة )شركة تضامن(.
ولا يجوز أن يرد في عنوان الشركة اسم شخص غير شريك فيها، وإذا ورد فيه اسم شخص 
فإنه يكون مسؤولا شخصياً وبالتضامن مع الشركاء عن  غير شريك مع علمه بذلك، 

التزامات الشركة قبل الغير الحسن النية.
ودون إخلال بالحكم الوارد بالفقرة السابقة، يجوز للشركة أن تبقي في عنوانها اسم شريك 
انسحب منها أو توفي، إذا قبل ذلك الشريك الذي انسحب أو ورثة الشريك الذي توفي.

المادة ٣٦
لا يجوز لشركة التضامن أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل عى تمويل بإصدار صكوك 

عن طريق الاكتتاب العام.

المادة ٣٧
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد 
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قابلة  غير  القيمة  متساوية  حصص  إلى  المال  رأس  ويقسم  الشركة،  مال  لرأس  الأدنى 
للتجزئة.

المادة ٣٨
يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن عى البيانات التالية:

١-عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد.
٢-مركز الشركة الرئيسي.

٣-الغرض من تأسيس الشركة.
٤-مدة الشركة إن وجدت.

٥-أسماء الشركاء وألقابهم ومحل إقامة كل منهم.
٦-طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم.

٧-مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه، وبيان عن الحصص العينية المقدمة 
وطبيعتها والقيمة التي قيمت بها، ويجب ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في الشركة عن 

٥١% من رأس المال.
٨ -الأحكام الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

٩ -السنة المالية للشركة.
١٠-الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.

ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى.

المادة ٣٩
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شركة التضامن في شكل أوراق مالية قابلة للتداول.

المادة ٤٠
يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء، ولا يجوز له التنازل عن 
حصته لغير الشركاء في الشركة ما لم ينص في عقد الشركة عى خلاف ذلك، ولا يري 

هذا التنازل في حق الغير إلا إذا استوفيت كل إجراءات القيد.

المادة ٤١
يجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويري عى التنازل 

أحكام حوالة الحق.
المادة ٤٢

يجوز للشريك رهن حصته في الشركة، وينعقد الرهن بالكتابة، ولا يري الرهن في مواجهة 
الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري.

المادة ٤٣
لا يجوز لدائني أحد الشركاء بدين شخي الحجز عى أموال الشركة وإنما يجوز له الحجز 

عى حصة مدينه.
مع  يتفق  أن  له  جاز  مدينه،  حصة  عى  التنفيذ  إجراءات  الشركاء  أحد  دائن  باشر  وإذا 
المدين والشركة عى طريقة البيع وشروطه، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقاً 
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للأحكام المنصوص عليها بالمادة )٤٠( من هذا القانون.
فإذا لم يتم الاتفاق عى طريقة البيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقاع الحجز، وجب 
المدنية  المرافعات  قانون  في  المقررة  للإجراءات  وفقاً  علني  مزاد  في  للبيع  الحصة  عرض 
والتجارية، ويتم تحديد سعر الأساس بعد تقييم الحصة وفقاً للفقرة الأولى من المادة )١١( 
من هذا القانون. وباستثناء الشريك المحجوز عى حصصه، يمنح قاضي البيوع الشركاء 
ثلاثة أيام لإبداء اعتراضهم عى انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إلى الشركة، 
فإن لم يتقدم أحد من الشركاء باعتراض خلال المدة المذكورة، يصدر الحكم برسو المزاد، 
ويتم تعديل عقد الشركة بناءً عى حكم مرسى المزاد، ولا يســـري هذا التعديل في حق 
الغير إلا إذا استوفيت كل إجراءات القيد. ويجوز للشركة أو أي من الشركاء -حتى قبل 
صدور حكم برسو المزاد، أن يقوم بالوفاء بمديونيــة الشريـك للدائـن الحاجـز، كما يجـــوز 
للشركـــــة خلال المدة المذكورة أن تقوم -صالح الشركاء أو بعض منهم -باسترداد قدر 

من الحصص المحجوز عليها في حدود ما يكفي للوفاء بدين الدائن.
وفي حالة اعتراض أي من الشركاء عى انضمام من رسى عليه المزاد إلى الشركة، ولم تقم 
الشركة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو باسترداد الحصص وفقاً لأحكام الفقرة 
السابقة، يصدر قاضي البيوع حكمًا بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف. ويكون الحكم 

الصادر في هذا الشأن قابلًا للطعن عليه بالاستئناف وفقاً للقانون.

المادة ٤٤
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء، يحدد عقد الشركة طريقة تعيينه وعزله 

وحدود سلطته في الإدارة.
القـرارات بالأغلبية  المديرون ولم ينص عقد الشركة عى حكم معين صدرت  إذا تعدد 
المطلقة لهم، وعند تساوي الأصوات يعرض المديرون الأمر عى الشركاء للبت فيه وتكون 

الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.

المادة ٤٥
إدارة الشركة للشركاء  يتم تعيين مدير للشركة ولم يشترط عقد الشركة أن تكون  إذا لم 
مجتمعين يكون لكل شريك صلاحية الإدارة، ويكون من حق أي شريك الاعتراض عى 
أي عمل يقوم به شريك آخر قبل تنفيذه، وفي هذه الحالة يعرض الأمر عى الشركاء للبت 

فيه، وتكون الموافقة عليه بأغلبية الشركاء.

المادة ٤٦
لا يجوز للمدير القيام بالترفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء أو 

بنص صريح في عقد الشركة. ويري هذا الحظر بصفة خاصة عى الترفات التالية:
١. التبرعات.

٢. بيع عقارات الشركة، إلا إذا كان الترف فيها مما يدخل ضمن أغراض الشركة.
٣. رهن أموال الشركة.

٤. بيع متجر الشركة أو رهن.
٥. الاقتراض.

٦. كفالة ديون الغير.
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٧. التحكيم بالصلح.
٨. الصلح والإبراء.

المادة ٤٧
لا يجوز للشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة ، ومع ذلك يكون لهم حق 
ومستنداتها  الشركة  دفاتر  عى  وكيل  طريق  عن  أو  بأنفسهم  الشركة  مركز  في  الاطلاع 
والحصــــول عى صور ضوئية منها وكذلك الحصول عى بيان موجز عن حالة الشركة 

المالية، ويقع باطلًا كل اتفاق عى خلاف.
ويكون لكل شريك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال 
الشركة أو العقود والترفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم مدير الشركة بالرد 
عى تلك المعلومــــات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الشركة لذلك 

الطلب.

المادة ٤٨
لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب 
الغير أو أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق من جميع الشركاء يصدر 

في كل حالة عى حده.

المادة ٤٩
يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه 
من أخطاء في الإدارة أو بسبب قيامه بأعمال تخالف حكم القانون أو عقد الشركة، ويعتبر 

باطلًا كل شرط عى خلاف ذلك.

المادة ٥٠
لا يجـوز عزل مدير الشركة إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، ومع ذلك يجوز 
عزل أي مدير بحكم قضائي بناءً عى طلب أحد الشركاء إذا كانت هناك أسباب تبرر 
العزل، ويجب شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد، ولا يترتب عى عزل المدير الشريك 

حل الشركة، ما لم ينص في عقد الشركة عى خلاف ذلك.
وفي جميع الأحوال لا تدخل حصص المدير المطلوب عزله ضمن النصاب اللازم لاتخاذ 
قرار العزل، فإذا بلغت حصص المدير نصف رأس مال الشركة أو أكثر فلا يتم عزله إلا 

بحكم قضائي.

المادة ٥١
ينعقد اجتماع الشركاء بناء عى دعوة من مدير الشركة أو بناء عى طلب الشركاء الذين 
يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار المطلوب إدراجه عى جدول الأعمال ، وترسل 
الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما عى الأقل بموجب خطاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو 
عبر الفاكس وفقا للبيانات المتوفرة لدى الشركة، ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد 
المحدد للاجتماع بيومي عمل عى أن يؤشر عى نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام، وتقوم 
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الوزارة بالدعوة إلى عقد الاجتماع إذا امتنع مدير الشركة عن عقده.
ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ 

القرار ، وتصدر القرارات بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال.

المادة ٥٢
لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر عن اجتماع الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء 

الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، وينفذ التعديل بالقيد.
ويكون للشريك الذي لم يوافق عى تعديل العقد حق الخروج منها، وتقيم الشركة حقوقه 
في هذا الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك قيمت حقوقه وفقاً للفقرة 

الأولى من المادة )١١( من هذا القانون.

المادة ٥٣
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضاً حق الرجوع عى أي شريك في 
التعاقد في أمواله الخاصة، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو  الشركة وقت 
دائني الشركة، ولا يجوز التنفيذ عى أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين 

ومي خمسة عشر يوماً دون الوفاء.
وإذا وفّى أحد الشركاء بدين عى الشركة جاز له أن يسترجع بما وفاه عى الشركة، أو عى 

باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين.
وإذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائني الشركة مزاحمتهم في الرجوع عى 

أموال الشريك الخاصة.

المادة ٥٤
أمواله عن  الشركاء في جميع  باقي  مع  الشركة كان مسؤولاً  إلى  انضم شريك جديد  إذا 
التزامات الشركة اللاحقة عى انضمامه، وإذا انسحب شريك من الشركة أو تنازل عن 
حصته أو تم استرداد حصته أو بيعها بيعا جبريا فيظل مسؤولاً عن التزامات الشركة التي 
نشأت قبل تاريخ قيد انسحابه أو تنازله أو استرداد حصته أو بيعها، ولا يكون مسؤولاً 

عن الالتزامات الشركة التي تنشأ بعد هذا التاريخ.

المادة ٥٥
دون الإخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من شركة التضامن بموجب 
حكم قضائي بناءً عى طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرين بالمائة من 
حصص رأس المال عى الأقل واستناداً لأسباب تبرر الفصل، عى أن تظل الشركة قائمة 

بين باقي الشركاء.
ويعتبر من الأسباب التي تبرر الفصل ترفات الشريك التي تعتبر مسوغاً لحل الشركة، 

أو ترف الشريك في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركات.
وتُقوم حصة الشريك الذي تم فصله وفقا للفقرة الأولى من المادة ١١ من هذا القانون.

المادة ٥٦
تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء:
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١- شركاء متضامنون يسألون بالتضامن في أموالهم عن كل التزامات الشركة وهم وحدهم 
الذين يتولون إدارتها ، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين

٢-شركاء موصون يشاركون في رأس مال الشركة بحصص مالية ولا يكون أي منهم 
مسؤولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال .

المادة ٥٧
مع مراعاة الأحكام الخاصة التي يشتمل عليها هذا الباب، تتبع في تأسيس شركة التوصية 
حصص  عن  والتنازل  المال  لرأس  الأدنى  والحد  التجاري  السجل  في  وقيدها  البسيطة 
الشركاء والحجز عى حصص الشركاء ورهنها وفصل الشريك وتعديل عقدها وإدارتها 

الأحكام المقررة في شركة التضامن في هذا الشأن.
ويتعين أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة عى أسماء الشركاء المتضامنين والموصين 
وجنسياتهم وموطنهم ومقدار حصة كل منهم في رأس المال، ويجب أن لا تقل نسبة ملكية 

الكويتيين عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة.

المادة ٥٨
يتألف عنوان شركة التوصية من أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو من اسم واحد منهم 

أو أكثر مع إضافة عبارة )وشركاه أو وشركاؤهم(.
ولا يجوز أن يذكر في عنوان الشركة اسم شريك موصى، فإذا ذكر اسمه دون اعتراض منه 
أعتبر مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير الحسن النية.وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع 

عنوان الشركة عبارة( شركة توصية بسيطة(.

المادة ٥٩
المتضامنين أو  إدارة الشركة مدير أو أكثر يختارهم جميع الشركاء من بين الشركاء  يتولى 
من الغير، ولا يجوز للشريك الموصي، ولو بناء عى تفويض أو توكيل، التدخل في أعمال 
الإدارة وإلا أصبح مسؤولا في جميع أمواله عن الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي باشرها 

بالفعل لحساب الشركة.
ولا يعد تدخلا في أعمال الإدارة مراقبة ترفات مديري الشركة والاطلاع عى دفاترها 

وتقديم الآراء إليهم، والترخيص لهم في ترفات تجاوز حدود سلطاتهم.

المادة ٦٠
شركة التوصية بالأسهم هي شركة تتكون من شركاء متضامنين مسؤولين عن التزامات 
إلا في  الشركة  التزامات  يسألون عن  أموالهم ومن شركاء مساهمين لا  الشركة في جميع 

حدود ما يملكون من أسهم في رأس المال.
يكون للشركة عنوان يتكون من اسم شريك متضامن أو أكثر أو عنوان مبتكر أو مستمد 

من أغراض الشركة.
ولا يجوز أن يذكر اسم شريك مساهم في عنوان الشركة، فإذا ذكر اسمه مع علمه بذلك 
الغير  الشركة تجاه  التزامات  المسؤولية عن  المتضامن من حيث  الشريك  أعتبر في حكم 

الحسن النية.
وفي جميع الأحـــوال يجب أن يتبـــع عنوان الشركة عبارة )شركة توصية بالأسهم ).
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المادة ٦١
يخضع الشريك المتضامن في هذه الشركة للنظام القانوني الذي يخضع له الشريك في شركة 
التضامن ويكون الشريك المساهم فيها خاضعاً للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في 

شـركة المساهمة المقفلة، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

المادة ٦٢
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، وتبين اللائحة التنفيذية الحد 
الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة.
ولا تكون أسهم الشركاء المتضامنين قابلة للتداول ،وإنما يجوز التنازل عنها والحجز عليها 
ورهنها وفقاً للأحكام الخاصة بحصص الشركاء في شركة التضامن ، ويتم تداول أسهم 

الشريك المساهم والحجز عليها ورهنها وفقاً للأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة .

المادة ٦٣
تري الأحكام الخاصة بشركة التوصية البسيطة عى شركة التوصية بالأسهم مع مراعاة 

الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة ٦٤
يجب أن يشتمل عقد الشركة عى البيانات التالية :

١- عنوان الشركة.
٢- مركزها الرئيسي .

٣- مدة الشركة إن وجدت .
٤- أغراض الشركة .

٥- أسماء الشركاء وصفاتهم في الشركة وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم التي يملكها 
كل منهم.

٦- مقدار رأس مال الشركة و عدد الأسهم التي ينقسم إليها والقيمة الاسمية للسهم .
٧- اسم من يعهد إليه بإدارة الشركة من الشركاء المتضامنين .

بتقديمها وحقوق  الخاصة  نقدية واسم مقدمها والشروط  بيان عن كل حصة غير   -٨
الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت .

٩- بيان تقريبي لمقدار النفقات والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها .
ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي شروط من شأنها أن تعفي الشركاء المتضامنين من 

المسؤولية الناشئة عن بطلان التأسيس .

المادة ٦٥
يجب ألا يقل عدد الشركاء في الشركة عن خمسة عى أن يكون من بينهم ثلاثة عى الأقل 
من المساهمين، ويتعين أن يوقع جميع الشركاء عى عقد الشركة، ويتولى الشركاء المتضامنون 
القيام بإجراءات التأسيس، ويسألون عن تعويض الأضرار التي تنتج عن أي خطأ في هذه 

الإجراءات .
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المادة ٦٦
يتعين عى الشركاء الوفاء بنصف رأس المال عى الأقل عند التأسيس وإيداعه أحد البنوك 
المحلية في حساب يفتح باسم الشركة، ولا يسلم إلا لمدير الشركة بعد أن يقدم شهادة 
تثبت قيدها في السجل التجاري، ويجب الوفاء بباقي رأس المال خلال مدة أقصاها ثلاث 

سنوات من تاريخ القيد .
المادة ٦٧

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء المتضامنين وتحدد في عقد الشركة سلطاته 
واختصاصاته .

وتري بشأن واجباته ومسؤولياته وعزله ومسؤولية الشركة عن أعماله الأحكام والقواعد 
المقررة بالنسبة إلى المدير في شركة التضامن مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 

التالية .

المادة ٦٨
الشركاء  تفويض من  بناء عى  ولو  الإدارة  أعمال  التدخل في  المساهم  للشريك  لا يجوز 
المتضامنين وإلا كان مسؤولاً بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات التي نشأت 

عن أعمال إدارته .

المادة ٦٩
أو عن طريق وكيل عنهم عى  بأنفسهم  المديرين حق الاطلاع  يكون للشركاء من غير 
دفاتر الشركة ومستنداتها واستخراج البيانات اللازمة وطلب أي معلومات، ويقع باطلًا 

كل اتفاق أو قرار عى خلاف ذلك .

المادة ٧٠
يكون للشركة مجلس للرقابــة إذا زاد عدد الشركاء المسـاهمين عى سبعة أعضاء، ويتكون 
العامة للشركة من بين الشركاء المساهمين وذلك  من ثلاثة عى الأقل تنتخبهم الجمعية 
يكون  ولا  التجاري،  السجل  في  الشركة  قيد  تاريخ  من  الأكثر  عى  يوماً  ثلاثين  خلال 
للشركاء المتضامنين صوت معدود في اختيار أعضاء مجلس الرقابة وتكون مدة العضوية 
في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون 

مقابل ما لم ينص عقد الشركة عى غير ذلك.

المادة ٧١
يقدم مجلس الرقابة تقريراً للجمعيـــة العامة للشركاء بنتيجة أعماله، ويكون أعضاء مجلس 
الرقابة مسؤولين عن أخطاء المديرين ونتائجها إذا علموا بها وأغفلوا ذكرها في تقريرهم.

المادة ٧٢
عليها  والرقابة  الشركة  احتياطيات  وتكوين  الحسابات  مراقب  تعيين  شأن  في  تري 

وتصفيتها الأحكام الخاصة بشركة المساهمة المقفلة .



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٦٤       -العودة لفهرس القانون

المادة ٧٣
يكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء المتضامنين والمساهمين 

وتري عليها الأحكام الخاصة بالجمعية العامة في شركة المساهمة المقفلة.
ويكون لمدير الشركة صلاحيات مجلس الإدارة في شركة المساهمة المقفلة بشأن دعوة الجمعية 

العامة للاجتماع .

المادة ٧٤
لا يجوز للجمعية العامة تعديل عقد الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين بالإضافة 
إلى عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف أسـهم الشركاء المساهمين في رأس المال، 

ويري هذا التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري .

المادة ٧٥
يتولى تريف  تعيين مدير مؤقت  الرقابة  الشركة تعين عى مجلس  إذا شغر مركز مدير 
الأمور العاجلة، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه 
لتعديل عقد الشركة ما لم  المطلوبة  لاتخاذ قرار بشأن تعيين مدير للشركة وفقاً للأغلبية 

ينص عقد الشركة عى خلاف ذلك .

المادة ٧٦
شركة المحاصة هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر، عى أن تكون الشركة مقصورة عى 

العلاقة بين الشركاء ولا تري في مواجهة الغير.

المادة ٧٧
لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية ويبرم العقد بتعيين 
حقوق الشركاء والتزاماتهم ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم، وغير ذلك 

من الشروط .
وتري عى هذا العقد بوجه عام المبادىء المقررة في عقد الشركة.

ويثبت العقد بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن .

المادة ٧٨
ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية، ولا يكون للغير رابطة قانونية بأعمال الشركة إلا 

مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم .
ويرجع الشركاء بعضهم عى بعض، فيما يتعلق بأعمـــال الشــركة وفي مدى ارتباطهم 

بها، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة وفقاً لما اتفقوا عليه.

المادة ٧٩
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه 

بهذه الصفة .
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المادة ٨٠
يجوز تأسيس شركــة مهنية من شخصين أو أكثـر من أصحاب مهنة حرة واحدة، وتنطبق 
المهنة عن طريق  الغرض منها ممارسة أعمال  عليهم شروط وضوابط مزاولتها، ويكون 
التعاون الجماعي فيما بينهم، وتعمل تحت عنوان يستمد من أغراضها واسماء الشــركاء أو 

اسم أحــدهم مع إضافة كلمة )وشركاه أو وشريكه( بحسب الأحوال .
المقفلة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة  وتأخذ الشركة شكل شركة المساهمة 
التضامن أو التوصية البسيطة دون اكتساب الشريك فيها صفة التاجر، وتخضع القواعد 
المقررة لشكل الشركة التي تتخذها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، وضوابط حماية 

المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.
وتبين اللائحة التنفيذية المهن التي يجوز لها تأسيس هذا النوع من الشركات، وضوابط 

حماية المتعاملين معها والأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر هذه المهن.

المادة ٨١
يكون الترخيص بتأسيس الشركة المهنية من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قانونا 
بالإشراف عى تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها الشركة ووفقا للشروط والقواعد التي 

تقررها الوزارة في هذا الشأن.
ويتعين إشهار عقد الشركة عن طريق التأشير به في سجل خاص تعده لهذا الغرض الجهة 
المختصة - التي وافقت للوزارة عى إصدار الترخيص - ولا تكتسب الشركة الشخصية 

الاعتبارية ولا يجوز لها أن تمارس أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل .

المادة ٨٢
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإشراف عى تنظيم شؤون المهنة التي تمارسها 

الشركة البيانات التي يشملها عقد الشركة .

المادة ٨٣
تؤول في جميع  أن  ، عى  أسهمه  أو  يرهن حصصه  أو  يبيع  أو  يتنازل  أن  للشريك  يجوز 

الأحوال إلى أصحاب ذات المهنة ، وحتى لو بيعت جبراً .

المادة ٨٤
يري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل 

المعد لذلك .

المادة ٨٥
يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون - كل مشروع يمتلك رأس 
ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها 

إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة.
وإذا تعدد ملاك حصص رأس مال الشركة - لأي سبب من الأسباب - تحولت بقوة 

القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة .
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المادة ٨٦
يكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل عى اسم الشركة وغرضها، ومدتها، 
وبيانات مالكها، وكيفية إدارتها، وتصفيتها، وغيرها من الأحكام التي تحددها اللائحة 

التنفيذية .
المادة ٨٧

يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها، ويكون مدفوعا بالكامل، وتبين 
اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية 
القيمة غير قابلة للتجزئة، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصا عينية تقيّم وفقا للأحكام 

المنصوص عليها في المادة ١١ من هذا القانون .

المادة ٨٨
يجوز رهن حصص رأس مال الشركة، كما يجوز الحجز عليها وبيعها وفقاً لأحكام قانون 
المرافعات المدنية والتجارية، وإذا وقع البيع عى جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة 
القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إعتبارا من تاريخ التأشير بحكم مرسى المزاد، 

وفي جميع الأحوال يجب نشر حكم مرسى المزاد وإعلانه.

المادة ٨٩
يدير الشركة مالك رأس المال ويجوز أن يعين لها مديرا أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغير 
ويكون مسؤولا عن إدارتها أمام المالك. عى أن أي قرار بتعيين المدير لا يكون نافذا إلا 

بعد قيده في السجل التجاري.

المادة ٩٠
إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو 

قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة.
ويكون مسؤولا في أمواله الخاصة إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة 

بما يضر الغير الحسن النية .
المادة ٩١

مع مراعاة أحكام هذا الباب، تري عى شركة الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركة 
ذات المسؤولية المحدودة بما لا يتعارض مع طبيعتها .

المادة ٩٢
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي لا يزيد عدد الشركاء فيها عى خمسين شريكاً، 
ولا يكون كل منهم مسؤولاً عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وللشركة 

أن تتخذ اسمًا خاصاً يستمد من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر .
عى أن يتبـــع اسم الشـــركة عبـــارة )ذات مسؤوليـــة محـــدودة( أو مصطلح )ذ. م. م(

المادة ٩٣
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى ، يحظر عى الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تمارس 

أعمال البنوك أو أعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير .
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المادة ٩٤
لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأس مالها

عن طريق الاكتتاب العام، ويعتبر في حكم الاكتتاب العام التوجه إلى الجمهور بطريق 
مباشر أو غير مباشر بدعوة للاشتراك في الشركة .

ولا يجوز أن تكون حصص الشركاء في شكل أسـهم قابلة للتداول، كما لا يجوز للشـركة 
أن تقترض عن طريق إصدار أي أوراق مالية قابلة للتداول .

المادة ٩٥
يجب أن يكون رأس مال الشـــــركة كافياً لتحقيق أغراضها ، وأن يكون بالنقد الكويتي 
في  وغيرهم  الكويتيين  ونسبة  الشركة  مال  لرأس  الأدنى  الحد  التنفيذية  اللائحة  وتحدد 

رأس مال الشركة.
المادة ٩٦

يجب أن يشتمل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة عى البيانات التالية :
١- اسم الشركة وعنوانها .

٢- أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم .
٣ - مركز الشركة الرئيسي أو عنوان البريد الإلكتروني أو صندوق البريد .

٤- مدة الشركة إن وجدت .
٥-الأغراض التي أسست من أجلها الشركة .

٦- مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه.
٧- أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أوبيان طريقة تعيينهم، 

وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
٨-كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر .

٩-أي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.

المادة ٩٧
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين 

الشركاء ، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة .
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد إيداع الحصص النقدية في البنوك المحلية.

المادة ٩٨
التأسيس - وتكون  قيمتها عقد  يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية - يحدد 

الحصة غير قابلة للتجزئة .
وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم 

تجاه الشركة .
المادة ٩٩

لا يجوز تداول حصص رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا وفقاً لأحكام هذا 
القانون، ويتم التنازل عن الحصص بموجب محرر كتابي ولباقي الشركاء الحق في استرداد 

الحصص بذات الشروط إذا كان التنازل لغير الشركاء .
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المادة ١٠٠
في حالة التنازل عن الحصة لغير الشركاء يجب الحصول عى موافقة باقي الشركاء، فإذا 
فإذا  الرسمية،  بالجريدة  التنازل  تعذر الحصول عى موافقة الشركاء وجب نشر شروط 
انقضت خمسة عشر يوماً دون أن يتقدم أحد الشركاء للوزارة بطلب يبدي فيه رغبته في 
استعمال حق الاسترداد كان للمتنازل الترف في حصته، وإذا استعمل حق الاسترداد 

أكثر من شريك، قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .
ولا يعتد بطلب الاسترداد إذا لم يكن مرفقاً به شيك مصدق باسم المتنازل بكامل قيمة 
الحصة المتنازل عنها ، ويسلم للمتنازل بعد تمام إجراءات التنازل، وفي حالة رفض المتنازل 
إتمام التنازل جاز للشريك طالب الاسترداد إما الرجوع عن الاسترداد أو إلزام المتنازل 

بذلك بموجب حكم قضائي .
ويتم تعديل عقد الشركة بما يفيد التنازل بمحرر رسمي يوقع عليه المتنازل والمتنازل إليه 

دون حاجة لتوقيع باقي الشركاء، أو بحكم قضائي بصحة ونفاذ الاسترداد .
ولا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد.

المادة ١٠١
تنتقل حصص الشريك المتوفى إلى ورثته، ويجوز النص في عقد الشركة عى أن يكون لباقي 
الشركاء حق شراء هذه الحصص، وإذا ترتب عى انتقال الحصص إلى الورثة زيادة عدد 
الشركاء عن الحد الأقى المقرر بقيت الحصص الموروثة في حكم الحصة الواحدة بالنسبة 
للشركة ما لم يتفق الورثة عى انتقال الحصص إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقى 

لعدد الشركاء.
ويعتبر الموصى لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة .

المادة ١٠٢
للشريك أن يرهن حصته بموجب محرر رسمي موثق ، ولا يكون لرهن الحصة أثر بالنسبة 
إلى الشركاء أو الغير إلا من وقت القيد في السجل التجاري وإخطار الشركة بهذا الرهن، 
وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ عى حصة مدينه جاز له أن يتفق مع المدين 
لقانون  وفقاً  العلني  بالمزاد  بيع الحصة  البيع وشروطه وإلا وجب  والشركة عى طريقة 
المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز للشركاء في الشركة الاشتراك في هذا المزاد، كما يجوز 
الثمن خزينة  إيداع كامل  المزاد بشرط  التي رسا بها  لهم استرداد الحصة بذات الشروط 
المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ رسو المزاد، ويري هذا الحكم في حالة إشهار إفلاس 

أحد الشركاء .

المادة ١٠٣
يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم يعين في عقد الشركة، وإذا 

لم يعين عقد الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة العادية للشركاء.

المادة ١٠٤
يجوز عزل مدير الشركة بحكم قضائي - بناء عى طلب شريك أو أكثر ممن يملكون ربع 

حصص رأس المال عى الأقل - وذلك للأسباب التالية :



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٦٩       -العودة لفهرس القانون

١- إذا ارتكب عملًا من أعمال الغش.
٢- إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضرراً جسيمًا.

٣-إذا خالف حكم المادة )١٠٦( من هذا القانون .

المادة ١٠٥
إذا لم تحدد سلطات مدير الشركة في عقد الشركة أو في القرار الصادر عن الجمعية العامة 
للشركاء بتعيينه ، كان للمدير سلطة كاملة في القيام بجميع الأعمال والترفات اللازمة 

لتحقيق أغراض الشركة.
ويكون المديرون مسئولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام 
القانون أو عقد الشركة أو الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في باب شركة 

المساهمة بهذا القانون .

المادة ١٠٦
إذا لم ينص في عقد الشركة عى صلاحيات مدير الشركة وضوابط ممارسته لعمله، لا يجوز 
له أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ، أو يتعاقد مع الشركة التي 
نوع نشاط الشركة لحساب  أو يمارس نشاطا من  الغير  أو لحساب  إدارتها لحسابه  يتولى 

الغير إلا إذا كانت بإذن يصدر من الجمعية العامة العادية للشركاء.

المادة ١٠٧
أن يعين في عقد الشركة مجلس  أكثر من سبعة أشخاص، وجب  إذا كان عدد الشركاء 
رقابه من غير المديرين في الشركة لا يقل عن ثلاثة يختارون من بين الشركاء لمدة لا تزيد 
عى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الرقابة بفحص دفاتر الشركة ووثائقـها 
وبجـرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والمستنـدات المثبتة لحقوق الشركة، وله أن 
يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم، ويراقب الميزانية وتوزيع الأرباح 

والتقرير السنوي ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة العادية للشركاء.
ويقوم أعضاء مجلس الرقابة بعملهم دون مقابل، ما لم ينص عقد الشركة عى غير ذلك، 

أو يصدر بذلك قرار عن الجمعية العامة، ويجوز للجمعية عزلهم في أي وقت .
وإذا لم يـزد عدد الشـركاء عى سبعة أشخاص، ولم ينـص عقد الشركة عى قيام مجلس 
الرقابة، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة عى أعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين 

في شركة التضامن، ويجوز لهم الاطلاع عى دفاتر الشركة ومستنداتها .

المادة ١٠٨
لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع منهم 

من أخطاء ، وأغفلوا ذكرها في تقريرهم المقدم للجمعية العامة العادية للشركاء.

المادة ١٠٩
أكثر لحسابات  أو  المحدودة تعيين مراقب  المسئولية  يجب أن يتضمن عقد الشركة ذات 
الشركة ، ويري عى مراقب الحسابات بشأن تعيينه وسلطاته ومسئولياته وتحديد أجره 
وعزله واستقالته القواعد والأحكام المنصوص عليها في شأن مراقبي الحسابات في الشركة 
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المساهمة .

المادة ١١٠
التي  والبيانات  الشركة  بمركز  تعد  التي  والدفاتر  السجلات  التنفيذية  اللائحة  تبين 

تتضمنها.
ولكل شريك حق الإطلاع بمقر الشركة عى حسابات الشركة وكافة وثائقها ومستنداتها 

ودفاترها ، ويقع باطلًا كل شرط أو قرار عى خلاف ذلك.

المادة ١١١
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة من جميع الشركاء تجتمع بناء عى دعوة 

من مدير الشركة .
، ويتعين عليه دعوتها  العامة للاجتماع في أي وقت  الجمعية  الشركة دعوة  لمدير  ويجوز 
أو عدد من  الحسابات  مراقب  أو  الرقابة  إليه من مجلس  يقدم  بناء عى طلب  للاجتماع 
للوزارة دعوة  ، كما يجوز  الشركة  مال  يقل عن ١٠% من رأس  ما لا  يملكون  الشركاء 
الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها عى المدير دعوتها 

للاجتماع دون أن يقوم بذلك .
ويري عى إجراءات الدعوة للجمعية العامة للشركاء الأحكام الخاصة بإجراءات الدعوة 

للجمعية العامة للشركة المساهمة المقفلة.

المادة ١١٢
لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه من غير 
أعضاء مجلس الرقابة أو مدير الشركة بموجب توكيل أو تفويض يصدر من الشريك نفسه 

ويكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة .

المادة ١١٣
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون 
أكثر من نصف رأس المال، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بأغلبية الحصص الممثلة في 
الاجتماع، وذلك ما لم ينص عقد الشركة عى أغلبية أكبر، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في 
الأول  التالية للاجتماع  أيام  العشرة  ثان خلال  الجمعية لاجتماع  الأول دعيت  الاجتماع 
الممثلة  الحصص  عدد  كان  أيا  صحيحاً  الاجتماع  هذا  ويكون  الأعمال،  جدول  ولذات 
فيه، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد 

الشركة عى غير ذلك .
القرارات الخاصة  التصويت عى  الرقابة حق  أو أعضاء مجلس  ولا يكون لمدير الشركة 

بإبراء ذمة أي منهم من المسئولية .

المادة ١١٤
يجب عى مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي ، وذلك 
خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها 

السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية :



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٧١       -العودة لفهرس القانون

١- تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الرقابة 
إن وجد .

٢- تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
٣- البيانات المالية للشركة .

٤- اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح عى أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية 
خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية .

٥- تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معيناً في عقد الشركة ، وفي حالة 
وجود أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسئوليات كل 

مدير من المديرين.
٦- تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد .

٧- تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه .
٨- أية موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية 

إدراجها في جدول الأعمال .

المادة ١١٥
تري عى الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة 

الأحكام المنصوص عليها في المادة التالية .

المادة ١١٦
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون 
ثلاثة أرباع رأس المال، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع 

رأس المال.
المادة ١١٧
تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية :

١- تعديل عقد الشركة .
٢- حل الشركة وتصفيتها .

٣ - اندماج الشركة أو تحولها أو انقسامها .
٤ - زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .

٥ - عزل مدير الشركة، أو تقييد سلطته إذا كان معيناً في عقد الشركة .
ومع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام ، وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير 

العادية بقيدها في السجل التجاري، دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي.

المادة ١١٨
تقتطع سنوياً نسبة من أرباح الشركة الصافية لتكوين احتياطيات طبقا للأحكام المقررة 

في شركة المساهمة .
المادة ١١٩

الشركة المساهمة العامة هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة تقبل التداول 
عى الوجه المبين في هذا القانون، وتقتر مسؤولية المساهم عى أداء قيمة الأسهم التي 
اكتتب فيها ، ولا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود القيمة الاسمية لما اكتتب فيه 
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من أسهم .
المادة ١٢٠

أن يكون هذا  العامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز  المساهمة  أن يكون للشركة  يجب 
الاسم مستمداً من اسم شخص طبيعي إلا في الحالات التالية :

١. إذا كان غرضها استثمار علامة تجارية أو حق من حقوق الملكية الفكرية مسجل باسم 
هذا الشخص .

٢. إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية تحمل اسم شخص طبيعي
٣. إذا تم التحويل إلى شركة مساهمة عامة من شركة يشتمل عنوانها عى اسم شخص 

طبيعي .
أو  عامة(  كويتية  مساهمة  شركة   ( عبارة  الشركة  اسم  يتبع  أن  يجب  الأحوال  جميع  وفي 

المصطلح )ش . م . ك .ع(.
المادة ١٢١

يجب أن يشمل عقد شركة المساهمة العامة عى البيانات التالية :
١- اســــم الشـركة .

٢ - مركزها الرئيسي .
٣ - مدة الشركة إن وجدت .

٤ - الأغراض التي أسست الشركة من أجلها .
٥ - اسماء الشركاء المؤسسين ، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص، ويستثنى من 
ذلك الشركات التي تقوم الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها فيجوز لها أن 

تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيها عدداً أقل .
٦ - مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال .

بتقديمها واسم مقدمها،  ، وجميع الشروط الخاصة  نقدية  بيان عن كل حصة غير   - ٧
وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عى هذه الحصة .

٨ - المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا .
٩ - بيان تقريبي بمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها 

بسبب تأسيسها .

المادة ١٢٢
يقدم المؤسسون طلب الموافقة عى تأسيس الشركة إلى الوزارة، ويجب أن يكون الطلب 
مبيناً فيه اسم من يوكله المؤسسون لمباشرة إجراءات التأسيس ومهنته وعنوانه الذي ترسل 

إليه فيه الرسائل الخاصة بالتأسيس، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية :
١. صورة من مشروع عقد الشركة موقع من المؤسسين .

٢. إذا كانت أنشطة الشركة مما يلزم أن يصدر بشأنه قانون أو تصدر بشأنه موافقة عن أي 
من الجهات الرقابية ، وجب استيفاء ذلك قبل التقدم بالطلب .

٣. إذا كانت هناك حصص عينية، وجب أن يرفق بالطلب ما يفيد تقويمها وفقاً للمادة 
)١١( من هذا القانون .

٤. إذا كان اسم الشركة مستمداً من اسم شخص طبيعي، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت 
أن أي من حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية التي ستـقوم الشركة باســتثمارها 
مسجلة باسم هذا الشخص، أو ما يدل عى تملكها لمؤسسة تجارية اتخذت اسمها اسمًا لها .
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٥. إذا كانت الشركة تحمل اسم شركة أخرى، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن هذه 
الشركة الأخرى في دور التصفية وأنها موافقة عى التسمية .

٦. إذا كان من بين المؤسسين شخص اعتباري وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة 
من وثيقة تأسيسه، وما يثبت موافقة الجهة المختصة فيه عى الاشتراك في التأسيس .

٧. دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الشركة .
٨. أي مستندات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية .

المادة ١٢٣
تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  الوزير يصدر خلال  من  بقرار  الشركة  تأسيس  الموافقة عى  يتم 
رفض  حالة  وفي  السابقة،  المادة  في  المبينة  والمستندات  البيانات  واستيفاء  الطلب  تقديم 

الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً .
ولمن رفض طلبه ، أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من 

تاريخ إخطاره برفض الطلب .
ولا يحق للمؤسسين أن يتقدموا بطلب تأسيس ذات الشركة مرة أخرى، إلا بعد زوال 

سبب الرفض .

المادة ١٢٤
يعد سجل الكتروني بالوزارة لقيد طلبات الموافقة عى تأسيس شركات المساهمة العامة، 

وتقيد تلك الطلبات بأرقام متتابعة .

المادة ١٢٥
تقوم الوزارة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار التأسيس بإخطار المؤسسين 
بصدور القرار، كما تقوم خلال المدة المذكورة بدعوة المؤسسين للتوقيع عى العقد الموثق 
توثيقه  بعد  الشركة  عقد  من  الأصل  طبق  صورة  وتودع  الوزارة،  لدى  المعنية  بالإدارة 

بملف الشركة لدى الوزارة .

المادة ١٢٦
اتخاذ  ويجب  بتأسيسها.  قرار  صدور  تاريخ  من  الاعتبارية  الشخصية  الشركة  تكتسب 
إجراءات نشر وإعلان قرار التأسيس وعقد الشركة، ويتعين تقديم نشرة الاكتتاب عى 
النحو المبين في القانون رقم )٧( لسنة ٢٠١٠ ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر 
القرار الصادر بتأسيس الشركة، كما يتعين البدء في إجراءات الاكتتاب خلال ثلاثين يوماً 
من تاريخ موافقة الهيئة عى نشرة الاكتتاب، أو من تاريخ اعتبار النشرة نافذة أيهما أقرب.

المادة ١٢٧
عى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، 
وعليهم قبل دعوة الجمهور للاكتتاب إيداع النسبة المطلوب دفعها من قيمة هذه الأسهم 
لدى أحد البنوك المحلية، وذلك لحساب الشركة تحت التأسيس وتقديم شهادة بذلك إلى 

الوزارة.
ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية إجراءات فتح حساب الشركة تحت التأسيس وكيفية 
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إيداع المبالغ والاحتفاظ بها والتحقق من الأرصدة المودعة به بما يغني عن الشهادة المشار 
إليها بالفقرة السابقة.

المادة ١٢٨
اكتتاب مستوفاة  بناء عى نشرة  العام في أسهم الشركة  تكون دعوة الجمهور للاكتتاب 
إليه(  القانون رقم )٧( لسنة ٢٠١٠ )المشار  المنصوص عليها في  البيانات والإجراءات 

ولائحته التنفيذية.
ويكون المؤســسون مسئولين بالتضامن عن صحـــة البيانات الواردة بنشرة الاكتتاب.

المادة ١٢٩
يجرى الاكتتاب فى بنك أو أكثر من البنوك المحلية فى دولة الكويت أو أحد فروع البنوك 

الكويتية أو من يمثلها فى الخارج وذلك بعد موافقة البنك المركزى .
وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ، ويقيد ما دفع في حساب يفتح 
بإسم الشركة، ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوماً 

ولا تزيد عى ثلاثة أشهر.

المادة ١٣٠
لا يجوز لأي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة ، ويجب أن يكون الاكتتاب منجزاً 
غير معلق عى شرط وجدّياً ، ويحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو 

تغيير الحقيقة في الاكتتاب بأي طريقة من الطرق.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة )١٣٤( من هذا القانون ، لا يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا 
أو غير  مباشر  بطريق  الشركة سواء  ورد في عقد  ما  زيادة عى  الأسهم  من  أي عدد  في 
مباشر، ويجب عى المؤسسين قبل توزيع الأسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من 

عدم وقوع أي مخالفة وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون .

المادة ١٣١
يكون اكتتاب المساهم بطلب موقع منه أو من ينوب عنه، ويجب أن يشمل طلب الاكتتاب 
عى بيان اسم الشركة وغرضها ورأس مالها، واسم المكتتب وموطنه في الكويت وعدد 
الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة، وقبوله أحكام عقد الشركة، أوأية بيانات أخرى 
تحددها الهيئة ويجوز أن يكون الاكتتاب عبر الوسائل الالكترونية من خلال آليات توفرها 
البنوك لعملائها من أصحاب الحسابات المرفية، أو توفرها وكالات المقاصة لعملائها 
من أصحاب حسابات التداول، ويعتبر استخدام المكتتب لاسم المستخدم والرقم الري 
مُ له من البنك، أو وكالة المقاصة في تمرير طلب الاكتتاب إلكترونيا بمثابة  الخاص به والمسلًّ

طلب اكتتاب موقع من المكتتب.
لقاء إيصال موقع عليه  الكويتي  بالدينار  نقدا  الواجب دفعها  المكتتب الأقساط  ويدفع 
المكتتب بها  الاكتتاب وعدد الأسهم  المكتتب وموطنه وتاريخ  فيه إسم  يبين  البنك  من 
والأقساط المدفوعة، ويجوز للمكتتب أن يدفع الأقساط الواجب دفعها بشيك أو بتحويل 
بنكي ويقيد المبلغ المدفوع عى حسابه، ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب للإيصال 

المشار إليه أو عند قيد المبلغ عى حسابه بشرط قيده لحساب الشركة تحت التأسيس.
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المادة ١٣٢
يجب توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة عى الموقع الإلكتروني للشركة تحت التأسيس، 

وبحيث يتاح لكل مكتتب الحصول عى نسخة منه .

المادة ١٣٣
يحتفظ البنك بجميع الأموال التي تم تحصيلها من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس، 
ولا يجوز له أن يسلمها إلا لمجلس الإدارة الأول، بعد أن تتم إعادة المبلغ الذي جاوز 

الأسهم المطروحة، وفقاً للمادة )١٣٨( من هذا القانون.

المادة ١٣٤
في جميع الأحوال التي لا يستنفد فيها الاكتتاب جميع الأسهم المطروحة خلال مدة الاكتتاب 
ويجوز  أشهر  ثلاثة  تجاوز  لا  أخرى  لمدة  الاكتتاب  باب  فتح  للمؤسسين  جاز  الأصلية، 
للمؤسسين استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة )١٣٠( من هذا القانون الاكتتاب 
الميعاد الجديد، وجب عى  في هذه الحالة، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية 

المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو انقاص رأس مالها.

المادة ١٣٥
يجوز أن يكون للشركة المساهمة العامة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها متعهد أو 

أكثر بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه من أسهمها.
الميعاد المحدد له،  وفي حالة عدم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب خلال 
يلتزم متعهد الاكتتاب بشراء ما لم يتم الاكتتاب به من أسهم، وله أن يعيد طرح ما اكتتب 
به للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون 

.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة ١٣٦
الوزارة  التقدم بطلب إلى  إذا اختار المؤسسون إنقاص رأس مال الشركة وجب عليهم 
والإعلان عن ذلك للمكتتبين، ويكون لأي مكتتب حق الرجوع عن اكتتابه خلال مدة 
لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان ولا يجوز للوزارة البت في طلب إنقاص رأس 
المال إلا بعد انقضاء هذه المدة، فإذا لم تجاوز نسبة الأسهم التي تم الرجوع عن الاكتتاب 
فيها عشرة بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب اعتبر الاكتتاب نهائياً، وذلك ما لم 

يصبح رأس مال الشركة بعد تخفيضه أقل من الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة.

المادة ١٣٧
في حالة تعذر تخفيض رأس المال أو اختار المؤسسون الرجوع عن تأسيس الشركة يجب 
عى المؤسسين الإعلان عن ذلك، ورد المبالغ المدفوعة كاملة عى الفور إلى المكتتبين وما 

تكون قد حققته من عائد.
المؤسسون في هذه الحالة جميع المبالغ التي أنفقت في أعمال التأسيس، ويكونوا مسؤولين 
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بالتضامن قِبل الغير عن الأعمال والترفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

المادة ١٣٨
المطروحة وجب تخصيص  أنه قد جاوز الأسهم  بعد قفل باب الإكتتاب -  إذا ظهر - 
الأسهم عى المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ، ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح ، ويقوم 

مجلس الإدارة بالترف في كسور الأسهم لحساب الشركة .

المادة ١٣٩
يقع باطلًا كل اكتتاب يتم خلافاً للأحكام السابقة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك 

بهذا البطلان.
وتسقط دعوى البطلان بمي ستة أشهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب، فإذا كان البطلان 
بسبب فعل معاقب عليه جزائياً فلا تسقط دعوى البطلان إلا بسقوط الدعوى الجزائية ، 

ويجوز الحكم بالبطلان ولو كانت الشركة في حالة التصفية .

المادة ١٤٠
عى المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من قفل باب الاكتتاب، أن يقدموا للوزارة بياناً بعدد 
الأسهم التي اكتتب بها ، وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وباسماء المكتتبين، 
قيمته،  من  دفع  وما  السهم  وقيمة  منهم  كل  بها  اكتتب  التي  الأسهم  وعدد  وعناوينهم 

وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب .
وللوزارة إذا وجدت أن بعض أحكام هذا القانون لم تراعٍ بالنسبة إلى الاكتتاب أو تخصيص 
الأسهم أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية التأسيسية بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة 

بوقوع المخالفة .

المادة ١٤١
عى المؤسسين دعوة المكتتبين إلى حضور الجمعية التأسيسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
قفل باب الاكتتاب ، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم الدعوة قامت بها الوزارة خلال 

خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المذكورة بدعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد .

المادة ١٤٢
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان 
انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة التي 
تحددها اللائحة التنفيذية، عى أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مي مدة لا تقل عن 

سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام عى الأقل .
ويجب إخطار الوزارة كتابيا بجدول الأعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة 
بعد  الوزارة  ممثل  حضور  عدم  عى  يترتب  ولا  ممثلها  لحضور  وذلك   ، الأقل  عى  أيام 

إخطارها بطلان الاجتماع .
يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية من تنتخبه الجمعية لهذا الغرض.
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المادة ١٤٣
حق  لهم  مساهمون  حضره  إذا  إلا  صحيحاً  التأسيسية  الجمعية  اجتماع  انعقاد  يكون  لا 

التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها .
فإذا لم يتوافر هذا لنصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد 
بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون 

الاجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين .
ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثانى إذا كان قد حدد تاريخه فى الدعوة إلى الاجتماع 

الأول .
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة فى الاجتماع .

ويجوز أن يكون حضور الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال ومراقبى حسابات الشركة ، 
وكل من يجب حضوره الاجتماع ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة 

التنفيذية .

**معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص المادة قبل التعديل :
لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف 
عدد الأسهم المكتتب بها .فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول الأعمال يعقد 
خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً 
أيا كان عدد الحاضرين .ويجوز ألا توجه دعوة جديدة للاجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى الاجتماع 

الأول .وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الحاضرة في الاجتماع .

المادة ١٤٤
يقدم المؤسسون إلى الجمعية التأسيسية تقريراً يتضمن معلومات وافية عن جميع عمليات 
التأسيس والمبالغ التي أنفقت مع المستندات المؤيدة لذلك . ويوضع هذا التقرير في مكان 
يحدده المؤسسون لاطلاع المكتتبين عليه وذلك قبل اجتماع الجمعية بسبعة أيام عى الأقل 

ويشار إلى ذلك في دعوة المكتتبين لحضور الاجتماع.

المادة ١٤٥
تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل التالية:

١-الموافقة عى إجراءات تأسيس الشركة، بعد التثبيت من صحتها وموافقتها لأحكام 
القانون ولعقد الشركة .

٢ -الموافقة عى تقويم الحصص العينية إن وجدت، وذلك عى النحو الوارد بالمادة )١١( 
من هذا القانون .

٣ – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.
٤ – اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .

٥ -تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية 
.

٦ - إعلان تأسيس الشركة نهائيا .
وترسل صورة من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية إلى الوزارة ، متضمنةً القرارات التي 
اتخذت ، ويجوز للوزارة الاعتراض عى أي قرار إذا كان مخالفاً للقانون أو لعقد الشركة 
، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً وتخطر به الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ 
إخطار الوزارة بمحضر الاجتمــاع ، وفي هذه الحالة لا يعتبر القرار نافذاً ، وللوزارة طلب 
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عرض الموضوع علي الجمعية التأسيسية لتصحيح المخالفة .
وعى مجلس الإدارة الأول أن يتخذ الإجراءات اللازمة لقيد الشركة بالسجل التجاري 

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً .

المادة ١٤٦
القانون، جاز لكل ذي شأن ، خلال  إذا تبين أن تأسيس الشركة قد تم مخالفاً لأحكام 
تسعين يوماً من تاريخ الشهر، أن ينذرها لتصحيح الإجراء المخالف، فإذا لم تبادر الشركة 
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار إلى إجراء التصحيح جاز لذي الشأن أن يطلب من 
المحكمة خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة سالفة الذكر الحكم بإلزام الشركة بتصحيح 
ذلك الإجراء أو بطلان الشركة، وللمحكمة أن تقي بإلزام الشركة بإجراء التصحيح 

أو ببطلان الشركة إذا تبين لها استحالة تصحيح الإجراء المخالف .
ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة، وفي حالة الحكم ببطلان الشركة 
المواعيد  تراعٍ  لم  إذا  الدعوى  إقامة هذه  الحق في  ويسقط  واقع،  باعتبارها شركة  تصفى 

سالفة الإشارة.
ولا يخل ما ورد بالفقرتين السابقتين بحق ذوي الشأن في رفع دعوى المسئولية التضامنية 
عى المؤسسـين وأعضـاء مجلـس الإدارة الأول ومراقبى الحسابات الأولين، وتسقط هذه 
الدعوى بمي ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو من تاريخ 
الحكم النهائي ببطلان الشركة أيهما أطول، فإذا كانت المخالفة تشكل فعلا معاقباً عليه 

جزائياً فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجزائية .

المادة ١٤٧
التنفيذية الحد الأدنى  اللائحة  الكويتي وتحدد  بالنقد  أن يكون رأس مال الشركة  يجب 

لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها ،وما يدفع منه عند التأسيس .
*معدلة بموجب قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ نص المادة قبل التعديل : يجب أن يكون 
رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها ، وأن يكون بالنقد الكويتي، وتحدد اللائحة 
التنفيذية الحد الأدنى لرأس مال الشركة وفقاً لنوع نشاطها، وما يدفع منه عند التأسيس.

المادة ١٤٨
يكون للشركة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها ، ويجوز أن يحدد عقد الشركة 

رأسمال مرح به لا يجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر.

المادة ١٤٩
يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرح 

به، عى أن يكون رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل .

المادة ١٥٠
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم إسمية متساوية القيمة، بحيث لا تقل القيمة الإسمية 
أو  شخصان  فيه  يشترك  أن  يجوز  وإنما  السهم،  تجزئة  يجوز  ولا  فلس،  مائة  عن  للسهم 
أكثر - عى أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد - ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين 
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بالتضامن عن الالتزامات المترتبة عى هذه الملكية .
وتصدر الأسهم بالقيمة الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، إلا إذا وافقت الجهات 

الرقابية ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة ١٥١
مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة السهم الاسمية المقرر في المادة السابقة، يجوز للشركة التي 
قامت بتوزيع أرباح لمدة سنتين متتاليتين - بعد الحصول عى موافقة الهيئة - أن تصدر 
قرارا عن الجمعية العامة غير العادية بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إلى عدة أسهم ، 

وذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية .

المادة ١٥٢
السداد عند  الواجب  القسط  يقل  أن  أقساط ولا يجوز  أو عى  السهم كاملة  قيمة  تدفع 

الاكتتاب عن خمسة وعشرين بالمائة من القيمة الاسمية للسهم .
قيد  تاريخ  من  سنوات  خمس  أقصاها  مدة  خلال  السهم  قيمة  من  الباقي  الجزء  ويسدد 

الشركة في السجل التجاري ، وفي المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة .

المادة ١٥٣
يجوز أن ينص عقد الشركة عى تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في 
التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك عى أن تتساوى الأسهم من ذات 

النوع في الحقوق والمميزات أو القيود .
ولا يجوز تعديل الحقوق، أو المميزات، أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من 
الجمعية العامة غير العادية، وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل .

وتصدر الهيئة شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها إلى أسهم عادية وشروط 
وإجراءات استهلاكها من قبل الشركة ، كما تصدر الهيئة شروط وقواعد تداول الأسهم 

الممتازة .

المادة ١٥٤
تخضع الأوراق المالية المصدرة من شركة المساهمة العامة لنظام الإيداع المركزي للأوراق 
المالية لدى وكالة مقاصة ، ويعتبر إيصال إيداع الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة سنداً 

لملكية الورقة ، ويسلم كل مالك إيصال بعدد ما يملكه من أوراق مالية .

المادة ١٥٥
إذا تأخر المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق عى الأسهم في موعده وجب عى الشركة 

بعد مي خمسة عشر يوماً من إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في البورصة .
وتستوفي الشركة من ثمن بيع الأسهم بالأولوية عى جميع دائني المساهم قيمة الأقساط 
التي لم تسدد والفائدة وما تكون قد تحملته الشركة من نفقات، ويرد الباقي للمساهم ، 

فإذا لم يكف ثمن بيع الأسهم رجعت الشركة عى المساهم بالباقي في أمواله الخاصة .
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المادة ١٥٦
يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة ،تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم 

وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم .
ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ عى البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه 

الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات .
ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل .

المادة ١٥٧
يجوز - بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية - زيادة رأس مال الشركة المرح 
به، وذلك بناءً عى اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات في هذا 

الشأن، عى أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار وطرق الزيادة .

المادة ١٥٨
لا يجوز زيادة رأس المال المرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة، 

ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه .

المادة ١٥٩
تتم تغطية زيادة رأس المال بأسهم تسدد قيمتها بأحد الطرق التالية :

١- طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام .
٢- تحويل أموال من الاحتياطي الاختياري أو من الأرباح المحتجزة أو مما زاد عن الحد 

الأدنى للاحتياطي القانوني إلى أسهم .
٣- تحويل دين عى الشركة أو السندات أو الصكوك إلى أسهم .

٤ - تقديم حصة عينية .
٥ - إصدار أسهم جديدة تخصص لإدخال شريك أو شركاء جدد يعرضهم مجلس الإدارة 

وتوافق عليهم الجمعية العامة غير العادية .
٦ - أية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية .

وفي جميع الأحوال تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم 
الأصلية .

المادة ١٦٠
إذا تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم للاكتتاب العام، يكون للمساهمين حق 
أسهم، وذلك  منهم من  يملكه كل  ما  بنسبة  الجديدة  الاكتتاب في الأسهم  الأولوية في 
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك ما لم يتضمن عقد الشركة نصاً يقضى 

بتنازل المساهمين مقدماً عن حقهم في أولوية الاكتتاب .
ويجوز للمساهم التنازل عن حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي أو بدون 

مقابل وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المساهم والمتنازل إليه .
وتبين اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الإخطار والتنازل.

المادة ١٦١
في حالة طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام تكون دعوة الجمهور للاكتتاب في 
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أسهم الشركة بناء عى نشرة اكتتاب متضمنة البيانات ومستوفية للإجراءات المنصوص 
عليها في القانون رقم )٧( لسنة ٢٠١٠ )المشار إليه( .

المادة ١٦٢
إذا لم تتم تغطية أسهم زيادة رأس المال، جاز للجهة التي قررت الزيادة أن تقرر إما الرجوع 

عن الزيادة في رأس المال أو الاكتفاء بالقدر الذي تم الإكتتاب فيه.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن .

المادة ١٦٣
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم 

الجديدة، تخصص للوفاء بمروفات الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير تحديد مقدار علاوة الإصدار.

المادة ١٦٤
للجمعية العامة غير العادية، إذا كان عقد الشركة يرخص بذلك، أن تقرر امتياز لأسهم 

الزيادة ويتعين أن يتضمن القرار نوع الامتياز الممنوح للأسهم .

المادة ١٦٥
إذا كانت أسهم زيادة رأس المال مقابل تقديم حصة عينية، وجب أن يتم تقويمها وفقاً 
لأحكام المادة )١١( من هذا القانون، وتقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التأسيسية 

في هذا الشأن .
المادة ١٦٦

في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق التحويل من الاحتياطي الاختياري أو من 
الأرباح المحتجزة أو ما زاد عن الحـد الأدنى للاحتياطي القانوني، تقوم الشركة بإصدار 
بالقيمة الاسمية ودون علاوة إصدار، وتوزع هذه الأسهم عى المساهمين  أسهم مجانية 

بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس المال .

المادة ١٦٧
في حالة تغطية الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل دين عى الشركة أو السندات أو 
الصكوك إلى أسهم ، يتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته 

التنفيذية .

المادة ١٦٨
بناء عى اقتراح مسبب من مجلس الإدارة ، أن تقرر بعد   ، العادية  العامة غير  للجمعية 

موافقة الهيئة تخفيض رأس مال الشركة وذلك في الحالات التالية :
١- إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة .

٢ - إذا أصيبت الشركة بخسائر لا يحتمل تغطيتها من أرباح الشركة .
٣ - أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٨٢       -العودة لفهرس القانون

المادة ١٦٩
يتعين عى الشركة  المال عن حاجة الشركة،  التخفيض بسبب زيادة رأس  إذا كان قرار 
قبل تنفيذ قرار التخفيض أن تقوم للوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات الكافية للوفاء 
بالديون الآجلة، ويجوز لدائني الشركة في حالة عدم الوفاء بديونهم الحالة أو عدم كفاية 
ضمانات الديون الآجلة، الاعتراض عى قرار التخفيض أمام المحكمة المختصة وفقا لما 

تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .

المادة ١٧٠
يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية :

١- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر .
٢- إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال.

٣ - شراء الشركة لعدد من أسهمها بقيمة المبلغ الذي تريد تخفيضه من رأس المال.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتخفيض رأس المال في كل حالة .

المادة ١٧١
لا يجوز للمؤسسين أن يترفوا في أسهمهم إلا بعد مي سنتين ماليتين عى الأقل من 
تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري ، ويستثنى من ذلك الترف الذي يتم من أحد 
المؤسسين أو ورثته إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مؤسس آخر، أو من مدير 
التفليسة أو الدولة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير. ويقع باطلًا كل ترف 
تلقاء  به من  البطلان، وتقضى المحكمة  مخالف، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا 

نفسها.
المادة ١٧٢

لا يجوز للمساهمين الترف في أسهمهم إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن اثنى 
عشر شهراً عى الأقل ، ويستثنى من ذلك الترف الذي يتم من أحد المساهمين أو ورثته 
إلى أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو إلى مساهم آخر، أو من مدير التفليسة أو الدولة أو 

إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة إلى الغير .
ويقع باطلًا كل ترف يتم عى خلاف ذلك ، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان 

وتقي المحكمة به من تلقاء نفسها .

المادة ١٧٣
يخضع تداول الأسهم لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه ، وما تصدره الهيئة 

من قواعد بهذا الشأن .

المادة ١٧٤
لا يجوز الحجز عى أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمــة أحد المساهمين ، وإنما يجوز 
حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم ، ويؤشر بالحجز عى السهم في سجل المساهمين 
بإيداعها ،  الدائن الحاجز أصل الإيصال الخاص  بيع الأسهم حتى ولو لم يقدم  ، ويتم 
ويلتزم وكيل المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة عى سجل المساهمين وفقا لما تسفر عنه 

إجراءات البيع .
ويجوز رهن الأسهم حتى لو لم تكن قد دفعت قيمتها بالكامل ، ويقيد الرهن في سجل 
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المساهمين بحضور الراهن والمرتهن أو من ينوب عنهما .
العامة للشركة  المرتهن عن حقه في حضور الجمعيات  للدائن  يتنازل  ويجوز للمدين أن 

والتصويت فيها .
وتري عى الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة عى النحو الذي 

تري به عى المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن .

المادة ١٧٥
يجوز للشركة - بعد الحصول عى موافقة الجمعية العامة غير العادية - رد القيمة الاسمية 
والاحتياطي  الموزعة  غير  الأرباح  من  القيمة  هذه  وتؤخذ  للمساهمين،  أسهمها  لبعض 

الاختياري للشركة.
المقررة للأسهم  الحقوق  كافة  لها  يكون  تمتع  أسهم  المستهلكة  الأسهم  ويمنح أصحاب 

العادية ، فيما عدا استرداد القيمة الإسمية عند تصفية الشركة.

المادة ١٧٦
لا يجوز إنشاء حصص تأسيس ، ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية إنشاء 
حصص أرباح مقابل مبالغ تقدم دون فوائد إلى الشركة بعد تأسيسها، ولا يكون مالك 
حصة الأرباح شريكاً في الشركة ، ولا يتمتع بأي حق من حقوق المساهمين أثناء وجود 
الشركة أو عند تصفيتها، باستثناء حصة الأرباح المقررة له، وتري عليه قرارات الجمعية 
العامة العادية للشركة بشأن الحسابات السنوية للأرباح والخسائر، وتبين اللائحة التنفيذية 

كيفية تداول وإلغاء هذه الحصص .

المادة ١٧٧
يعتبر المؤسسون والمساهمون أعضاء في الشركة، ويتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون 

لالتزامات واحدة ، مع مراعاة أحكام القانون .

المادة ١٧٨
يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية :

١- قبض الأرباح والحصول عى أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها .
٢- المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات 
العامة والاشتراك في مداولاتها ، وذلك طبقاً لأحكام القانون وعقد الشركة ، ويقع باطلًا 

كل نص في عقد الشركة عى خلاف ذلك .
٣ - الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام عى الأقل عى البيانات المالية 
للشركة، عن الفترة المحاسبية المنقضية، وتقرير مجلس الإدارة ، وتقرير مراقب الحسابات 

.
٤ – الترف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات 

الصكوك وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة .
٥ – الحصول علي نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من 

ديون .
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المادة ١٧٩
يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يى :

١ - تسديد الأقساط المستحقة عى ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق 
ودفع التعويض عن التأخير في السداد .

٢- دفع النفقات التي تكون الشركة قد تحملتها في سبيل استيفاء الأقساط غير المدفوعة 
من قيمة أسهمه ، وللشركة التنفيذ عى الأسهم استيفاء لحقوقها .

٣ - تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة .
٤ - الامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالمصالح المالية أو الأدبية للشركة والالتزام 

بتعويض الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك .
٥ - اتباع القواعد والإجراءات المقررة بشأن تداول الأسهم .

المادة ١٨٠
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يى :

١ - زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية .
٢- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية عى المساهمين والمحددة 

في عقد الشركة .
٣ - فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في عقد الشركة تتعلق بأحقية المساهم في 

حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها .
عى أنه يجوز الخروج عى هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابياً أو بتصويت إجماعي 
يشترك فيه جميع المساهمين وبعد موافقة الهيئة ، واستيفاء الإجراءات اللازمة لتعديل عقد 

الشركة.

المادة ١٨١
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، يبين عقد الشركة طريقة تكوينه، وعدد أعضائه ومدة 
العضوية فيه، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة، وتكون مدة العضوية في 

المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
إدارة  القائم في  المجلس  استمر  المحدد  الميعاد  إدارة جديد في  انتخاب مجلس  تعذر  وإذا 

أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد.

المادة ١٨٢
بالتصويت الري، ويجوز أن يشترط في عقد  ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة 
الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة 

.

المادة ١٨٣
ينتخب مجلس الإدارة – بالاقتراع الري – رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، ويمثل رئيس 
الاختصاصات  جانب  إلى  القضاء،  وأمام  الغير  مع  علاقاتها  في  الشركة  الإدارة  مجلس 
الأخرى التي يبينها عقد الشركة، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة 
بالغير، وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس 

عند غيابه، أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصته.
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أو من  المجلس  أعضاء  الإدارة من  يعينه مجلس  أكثر  أو  تنفيذي  رئيس  للشركة  ويكون 
عن  التوقيع  في  وصلاحياته  مخصصاته  المجلس  ويحدد  الشركة،  إدارة  به  يناط  غيرهم، 

الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

المادة ١٨٤
لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، ولا 
يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة.

ويبين في عقد الشركة مدى سلطة مجلس الإدارة في الاقتراض ورهن عقارات الشركة 
وعقد الكفالات ، والتحكيم ، والصلح ، والتبرعات.

المادة ١٨٥
لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة كما يجوز للمجلس 
أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحداً من الغير في القيام بعمل معين 
أو أكثر أو الإشراف عى وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو 

الاختصاصات المنوطة بالمجلس .

المادة ١٨٦
تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل 
الأخرى  المصالح  وأصحاب  فيها،  والمساهمين  الشركة  إدارة  مصالح  بين  وتوازن  حماية 

المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

المادة ١٨٧
للجهات الرقابية أن تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين أعضاء مجلس 
الإدارة عضواً أو أكثر من الأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية 
العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، عى ألا يزيد عددهم عى نصف 

أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة.

المادة ١٨٨
يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة 
الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين 
بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين 
الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء 
مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، 
ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس 

الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.
ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات .

ويكون المساهم مسئولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها .
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المادة ١٨٩
تؤول إلى المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل المبالغ 
المستحقة عن تمثيلها في مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها، وعى رئيس مجلس إدارة 
الشركة أداء تلك المبالغ مباشرة إلى الجهات المذكورة خلال أســـبوع من تاريخ استحقاقها، 
ولتلك الجهات أن تحدد المكافآت والمرتبات التي ترف لممثليها في مجالس إدارات تلك 

الشركة .

المادة ١٩٠
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء عى أن لا 
يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة، هذا ما لم ينص عقد الشركة عى نسبة أو عدد أكبر، ويجوز 
الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع 

أعضاء المجلس .
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات عى الأقل خلال السنة الواحدة ، ما لم ينص 

عقد الشركة عى مرات أكثر .

المادة ١٩١
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقــع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين سر 
محضر  في  اعتراضه  يثبت  أن  المجلس  اتخذه  قرار  عى  يوافق  لم  الذي  وللعضو  المجلس. 

الاجتماع .
المادة ١٩٢

من  الأصوات  لأكثر  حائزاً  كان  من  فيه  خلفه  الإدارة،  مجلس  في  عضو  مركز  شغر  إذا 
المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه ، ويكمل 

العضو الجديد مدة سلفه فقط .
المراكز الأصلية، فإنه يتعين عى مجلس الإدارة دعوة  المراكز الشاغرة ربع  إذا بلغت  أما 
الجمعية العامة العادية لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من 

يملأ المراكز الشاغرة .
المادة ١٩٣

يجب أن تتوافر فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية :
١- أن يكون متمتعاً بأهلية الترف .

٢- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو فى جريمة إفلاس 
بالتقصير ، أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب 

مخالفته بلأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
أو  المستقلين ، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية  فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة   -٣

يكون الشخص الذى يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة .
٤- أى شروط أخرى ترد فى عقد التأسيس .

و إذا فقد عضو مجلس الإدارة أى من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة فى 
هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط 

.
*معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص المادة قبل التعديل :

يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية :
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١. أن يكون متمتعاً بأهلية الترف .
٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة 
مخلة بالشرف ، أو الأمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية، بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٣. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً 
لعدد من أسهم الشركة.وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا 

القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط .

المادة ١٩٤
لا يجوز للشخص ، ولو كان ممثلًا لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون عضوا في مجلس 
إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة مركزها في الكويت ولا أن يكون رئيساً لمجلس 
الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت، ويترتب عى مخالفة هذا 
الشرط بطلان عضويته في الشركات التي تزيد عى العدد المقرر وفقاً لحداثة التعيين فيها، 
وما يترتب عى ذلك من آثار ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، ويلتزم 
من يخالف هذا الشرط بأن يرد إلى الشركة التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد حصل 

عليه من مكافآت أو مزايا.

المادة ١٩٥
لا يجـوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ، ولو كان ممثلًا لشخص طبيعي أو اعتباري، أن 
يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول عى فائدة لنفسه أو لغيره، 
كما لا يجوز له الترف بأي نوع من أنواع الترفات في أسهم الشركة التي هو عضو في 

مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول عى موافقة الهيئة.
وتضع الهيئة القواعد التي تنظم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة 

الإفصاح عنها .
المادة ١٩٦

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة 
أو إلى الغير عما وقـفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم 

ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة .

المادة ١٩٧
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس ، أن يجمع بين عضوية مجلس 
إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر 
لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة ، وإلا كان لها أن تطالبه 
بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن 

ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

المادة ١٩٨
يبين عقد الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير 
مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك 
والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة بالمائة من رأس المال عى المساهمين أو أي 

نسبة أعى ينص عليها عقد الشركة.
ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد عى ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة، 
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الأرباح  تحقيق  لحين  الشركة  تأسيس  تاريخ  من  المجلس  هذا  أعضاء  من  عضو  ولكل 
التي تسمح لها بتوزيع المكافآت، وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة. ويجوز بقرار يصدر 
من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعى 

للمكافآت المذكورة.
للشركة  العادية  العامة  الجمعية  يعرض عى  تقرير سنوي  بتقديم  الإدارة  مجلس  ويلتزم 
للموافقة عليه، عى أن يتضمن عى وجه دقيق بياناً مفصلًا عن المبالغ، والمنافع، والمزايا 

التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسماها .

المادة ١٩٩
لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو 
أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة 
أو غير مباشرة في العقود والترفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك 

بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية .
وفى هذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت 
، وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التى تم 

الإفصاح عنها ، ويحق للمساهمين الحصول عى نسخة من السجل .

*الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ .

المادة ٢٠٠
أحد  تقرض  أن  للشركة  يجوز  لا  الإقراض،  لها  يجوز  التي  والشركات  البنوك  باستثناء 
أعضاء مجلس إدارتها أو الرئيس التنفيذي أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، 
أو الشركات التابعة لهم، ما لم يكن هناك تفويض خاص بذلك من الجمعية العامة العادية 
للشركة، وكل ترف يتم بالمخالفة لذلك لا ينفذ في مواجهة الشركة، وذلك دون إخلال 

بحقوق الغير حسن النية.

المادة ٢٠١
رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمسـاهمين والغير عن جميع أعمال 
الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في 

الإدارة.
ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة ، 
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت عى قرارات الجمعية العامة الخاصة 
بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو 

أقاربهم من الدرجة الأولي أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة .

المادة ٢٠٢
عضو  تلحق  شخصية  مسؤولية  إما  السابقة  المادة  في  عليها  المنصوص  المسؤولية  تكون 
يكون  الأخيرة  الحالة  وفي  جميعاً.  الإدارة  مجلس  أعضاء  بين  فيما  مشتركة  وإما  بالذات، 
الأعضاء مسؤولين جميعاً عى وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان فريقاً منهم قد 

اعترض عى القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر.
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المادة ٢٠٣
للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية عى أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ 

عنها أضرار للشركة ، فإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى.

المادة ٢٠٤
لكل مساهم أن يرفع دعوى المسؤولية منفردا نيابة عن الشركة في حالة عدم قيام الشركة 

برفعها، وفي هذه حالة يجب اختصام الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتض.
به ضرراً، ويقع  إذا كان الخطأ ألحق  بالتعويض  الشخصية  للمساهم رفع دعواه  ويجوز 

باطلا كل شرط في عقد الشركة يقي بغير ذلك .

المادة ٢٠٥
العامة  الجمعية  اجتماع  انعقاد  تاريخ  من  سنوات  خمس  بمي  المسؤولية  دعوى  تسقط 
كان  إذا  ذلك  ومع  خطئه،  بثبوت  أو  المجلس  ذمة  بإبراء  قرارها  أصدرت  التي  العادية 
الدعوى إلا  المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جزائية فلا تسقط  الفعل 

بسقوط الدعوى الجزائية .
المادة ٢٠٦

الثلاثة  خلال  الإدارة  مجلس  من  دعوة  عى  بناء  السنوية  العادية  العامة  الجمعية  تنعقد 
أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، وذلك فى الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة ، 
وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعى مجلس الإدارة 
أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء عى طلب مسبب من عداد من المساهمين يملكون 
ما لا يقل عن ١٠% من رأس مال الشركة ، أو بناء عى طلب مراقب الحسابات ، وذلك 
خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطلب وتعد الجهة التى تدعو إلى الاجتماع جدول 

الأعمال .
وفى الشركات المساهمة المقفلة يتولى رئيس الجمعية العامة و أمين سر مجلس الإدارة واحد 
المساهمين الحاضرين من الأقلية تدوين قرارات الجمعية الإدارة واحد المساهمين الحاضرين 
من الأقلية تدوين قرارات الجمعية العامة وتحفظات المساهمين أن وجدت والمصادقة عليها 

وتقديم تقريراً حول هذه القرارات والتحفظات إلى الوزارة .
الخاصة  الأحكام  والتصويت  الحضور  ونصاب  الجمعية  دعوة  إجراءات  عى  ويرى 

بالجمعية التأسيسية .
** معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص المادة قبل التعديل :

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء عى دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية 
، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى 
ذلك ، وعى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة للجمعية للاجتماع بناء عى طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما 
لا يقل عن ١٠% من رأس مال الشركة ، أو بناء عى طلب مراقب الحسابات ، وذلك خلال واحد وعشرين يوما من 

تاريخ الطلب ، وتعد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال.
ويري عى إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية .

**مستبدلة بموجب قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٨ , نص المادة قبل التعديل : تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء 
عى دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما 
عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة 
الجمعية للاجتماع بناء عى طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمئة من رأس مــــال الشركة، أو بناء 
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عى طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو 
إلى الاجتماع.

الخاصة  الأحكام  والتصويت  الحضور  ونصاب  الجمعية  دعوة  إجراءات  عى  ويري 
بالجمعية التأسيسية .

المادة ٢٠٧
عى الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشرة يوماً، إذا لم توجه الدعوة 
لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين 

فيها عى المجلس دعوة الجمعية للاجتماع.
أن  ولها  الاجتماع،  لعقد  اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  في  الإدارة  مجلس  محل  الوزارة  وتحل 

تترأس الاجتماع، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض.

المادة ٢٠٨
لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة ، ويكون له عدد من الأصوات 
يساوى عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتها من الأسهم ، ولا يجوز للمساهم التصويت عن 
نفسه أو عمن يمثله فى المسائل التى تتعلق بمنفعة خاصة له ، أو خلاف قائم بينه وبين 
الشركة ، ويقع باطلًا كل شرط أو قرار يخالف ذلك ، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره فى 
الحضور عنه . وتصدر الهيئة القواعد المنظمة للإفصاحات المطلوب توافرها فى التوكيلات 

الخاصة لحضور من ينوب عن المساهم فى الجمعية العمومية .
ويجوز لمن يدعي حقاً عى الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة 
أن يتقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر عى عريضة بحرمان الأسهم المتنازع 
عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل 
المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص الفقرة قبل التعديل :

لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عـدد من الأصوات 
يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن 
نفسه أو عمن يمثله في المسـائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو بخلاف قائم بينه وبين 
الشركة، ويقع باطلًا كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في 

الحضور عنه وذلك بمقتي توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض .
المادة ٢٠٩

يجوز أن ينص عقد الشركة عى نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس 
إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث 
يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار 

لهذه الأصوات.

المادة ٢١٠
يرأس اجــتماع الجمعيــة العامــة رئيس مجلس الإدارة أو نائبــه أو مــن ينتدبه مجلس الإدارة 

لهــذا الغرض أو من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم .



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٩١       -العودة لفهرس القانون

المادة ٢١١
مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي 

باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في اختصاصها، وعى وجه الخصوص ما يى :
١- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية .

٢ - تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة .
٣ - تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات عى الشركة .

٤ - البيانات المالية للشركة .
٥ - اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح .

٦- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
٧ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم ، وتحديد مكافآتهم .

٨ - تعيين مراقب حسابات الشركة ، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك .
الشريعة  أحكام  وفق  تعمل  التي  للشركات  بالنسبة  الشرعية  الرقابة  هيئة  تعيين   -  ٩

الإسلامية ، وسماع تقرير تلك الهيئة .
١٠ - تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرّف الأطراف 

ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية .

المادة ٢١٢
أو أكثر من  إقالة رئيس أو عضو  العادية للشركة  العامة  بقرار يصدر من الجمعية  يجوز 
أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء عى 
اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأس مال الشركة 

المصدر.
وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة ، وتعذر انتخاب مجلس جديد في ذات الاجتماع 
يكون للجمعية أن تقرر إما أن يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب 
المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب 

المجلس الجديد، وذلك خلال شهر من تعيينها .

المادة ٢١٣
لا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا 
كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، 
المساهمين  أو عدد من  أو مراقب الحسابات  الرقابية  إذا طلبت ذلك إحدى الجهات  أو 
يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات 
المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد عى عشرة أيام عمل 
إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع 

المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

المادة ٢١٤
عى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة - ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون 
أو عقد الشركة - وعى مجلس الإدارة إعادة عرض القرارات التي يرى أنها مخالفة للقانون 
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أو عقد الشركة عى الجمعية العمومية في اجتماع يتم الدعوة له لمناقشة أوجه المخالفة.
المادة ٢١٥

تري عى الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية مع مراعاة 
الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة ٢١٦
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء عى دعوة من مجلس الإدارة ، أو بناء عى طلب 
مسبب من مساهمين يمثلون خمسة عشر بالمئة من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة 
، ويجب عى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين 

يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم 
الوزارة بالدعوة للاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في 

الفقرة السابقة .

المادة ٢١٧
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة 
أرباع رأس مال الشركة المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان 

يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.
وتصدر القرارات بأغلبية تزيد عى نصف مجموع أسهم رأس مال الشركة المصدر .

المادة ٢١٨
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون تختص الجمعية العامة غير 

العادية بالمسائل التالية :
١- تعديل عقد الشركة .

٢ - بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو الترف فيه بأي وجه آخر .
٣- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها .

٤ - زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .

المادة ٢١٩
إجراءات  اتخاذ  بعد  إلا  نافذاً  يكون  العادية لا  العامة غير  الجمعية  قرار يصدر عن  كل 

الإشهار .
ويجب الحصول عى موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو 
رأس مالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة 

أو نتيجة إضافة احتياطاتها - الجائز استعمالها - إلى رأس المال.

المادة ٢٢٠
يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية 
العامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد به الإضـــرار 
البطلان بمي  بالتعويض عند الاقتضاء ، وتسقط دعوى  بمصالح الشركة ، والمطالبة 
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شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.
كما يجوز الطعن عى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف 
بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشر بالمئة 
وتسقط  القرارات،  تلك  عى  وافقوا  ممن  يكونون  ولا  المصدر،  الشركة  مال  رأس  من 
هذه الدعوة بمي شهرين من تاريخ قرار الجمعية ، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد 
القرارات أو تعدلها أو تلغيها ، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء 

أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة .

المادة ٢٢١
يكون للشركة سنة مالية لا تقل عن اثنى عشر شهراً يعين بدايتها ونهايتها عقد الشركة 
، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري 

وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية .
التنفيذية  اللائحة  وتبين   ، المنتهية  المالية  السنة  عن  ســنوياً  تقريراً  الإدارة  مجلس  ويعد 

تفصيلات ذلك.

المادة ٢٢٢
يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء عى اقتراح مجلس الإدارة، نسبة 

لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري عى نصف رأس مال 

الشركة المصدر.
ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع 
السنوات  المدفوع في  المال  بالمئة من رأس  تزيد عى خمسة  بنسبة لا  المساهمين  أرباح عى 
التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة؛ وذلك بسبب عدم وجود احتياطي 

اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح .
ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منـــه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات 

التالية ، مالم يكن هذا الاحتياطي يزيد عى نصف رأس المال المصدر.

المادة ٢٢٣
يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها عقد الشركة

أو  الشركة  موجودات  لاستهلاك  الحسابات،  مراقب  رأي  أخذ  بعد  الإدارة،  مجلس  أو 
والمنشآت  والآلات  المواد  لشراء  الأموال  هذه  وتستعمل  قيمتها،  نزول  عن  التعويض 

اللازمة أو لإصلاحها ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال عى المساهمين .

المادة ٢٢٤
اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات  العادية أن تقرر  العامة  يجب عى الجمعية 

المترتبة عى الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية .
ويجوز أن ينص عقد الشركة عى إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها 

.
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قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
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قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٩٤       -العودة لفهرس القانون

المادة ٢٢٥
يجوز أن يقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء عى اقتراح مجلس الإدارة 
، نسبة لا تزيد عى عشرة بالمئة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص 

للأغراض التي تحددها الجمعية.

المادة ٢٢٦
عى  بناء  العادية  العامة  للجمعية  يجوز  الشركة  عقد  يتضمنها  التى  الأحكام  مراعاة  مع 
اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً عى المساهمين فى نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة 
مالية ، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقة ، ووفقاً للمبادئ المحاسبية 

المتعارف عليها ، و ألايمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة .
*معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص المادة قبل التعديل :

مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة ، يجوز للجمعية العامة العادية بناء عى 
اقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أرباحاً عى المساهمين، ويشترط لصحة 
هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، وألا 

يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة .

المادة ٢٢٧
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه، يكون لشركة المساهمة العامة 
مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية بعد موافقة بنك الكويت المركزي 
أو  لرقابته، ويجوز لمؤسسي الشركة تعيين مراقب حسابات  بالنسبة للشركات الخاضعة 

أكثر إلى حين انعقاد الجمعية التأسيسية .
ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية والطارئة التي لا يباشر فيها مراقب الحسابات 
المعين من قبل الجمعية مهمته لأي سبب من الأسباب أن يعين من يحل محله عى أن يعرض 

هذا الأمر في أول اجتماع تعقده الجمعية للبت فيه .

المادة ٢٢٨
لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة التي يراجع 
حساباتها أو منوطا به القيام بأي عمل إداري فيها أو مشرفا عى حساباتها أو قريبا حتى 
الدرجة الثانية لمن يشرف عى إدارة الشركة أو حساباتها كما لا يجوز له شراء أسهم الشركات 

التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة التدقيق أو أداء أي عمل استشاري للشركة .
المادة ٢٢٩

الشركة وسجلاتها  دفاتر  ، الحق في الاطلاع عى جميع  لمراقب الحسابات ،في كل وقت 
ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق 

موجودات الشركة والتزاماتها .
وعليه في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى 

مجلس الإدارة ويعرض عى الجمعية العامة العادية وتخطر به الوزارة والهيئة.



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
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العودة للصفحة الرئيسية-        ٨٩٥       -العودة لفهرس القانون

المادة ٢٣٠
عى مراقب الحســابات أو من ينيبه من المحاســـبين الذين اشتركوا معه في أعمال المراجعة، 
أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وأن يقدم تقريراً عن البيانات المالية للشركة، 
وعما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية ونتائج أعمال 
الشركة لتلك السنة، وبيان ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع 
ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها وذلك وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها 

وما نص عليه القانون .
وإذا كان للشركة أكثر من مراقب للحسابات تعين عليهم إعداد تقرير موحد، وفي حالة 
وجود اختلاف بينهم حول بعض الأمور يجب إثبات ذلك في التقرير مع بيان وجهة نظر 

كل منهم .
ويجب أن يكون التقرير مشتملًا عى وجه الخصوص عى البيانات التالية :

١- ما إذا كان المراقب قد حصل عى المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته.
٢ - ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتتضمن كل ما 
نص عليه القانون وعقد الشركة ، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة 

.
٣ - ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة .

٤ - ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعية .
٥ - ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر 

الشركة .
٦ - ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة قد وقعت خلال السنة 
المالية ، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة ، وذلك في حدود المعلومات 

التي توافرت لديه .
٧ - أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة ٢٣١
البيانات  سرية  عى  بالشركة  عمله  انتهاء  وبعد  أثناء  بالمحافظة  الحسابات  مراقب  يلتزم 
في  والمعلومات  البيانات  هذه  يستعمل  ولا  عمله  بحكم  إليه  وصلت  التي  والمعلومات 

تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره ، ولا يذيع أية أسرار تتعلق بالشركة .
وإذا خالف المراقب واجباته المشار إليها في الفقرة السابقة جاز عزله ومطالبته بالتعويض 

عند الاقتضاء .

المادة ٢٣٢
تقريره وعن كل ضرر  الواردة في  المالية  البيانات  عن  الحسابات مسئولاً  مراقب  يكون 
يصيب الشركة والمساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء وبسبب عمله، وإذا 
كان للشركة أكثر من مراقب كانوا مسئولين بالتضامن إلا إذا أثبت أحدهم عدم اشتراكه 

في الخطأ الموجب للمسئولية.
كما يكون مراقب الحسابات مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالشركة نتيجة استقالته في 

وقت غير مناسب.



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
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ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة العادية أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد 
في تقريره .

المادة ٢٣٣
لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة من رأس المال المصدر 

طلب استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية.
تبينها اللائحة  التي  اتباع الإجراءات  ويقع باطلًا كل قرار يتخذ في شأن استبداله دون 

التنفيذية .
المادة ٢٣٤

يقر الاكتتاب فى أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس عى المؤسسين 
التعامل فى تلك الأسهم والترف فيها وضوابط حفظ  . وتختص الهيئة بوضع قواعد 
سجل المساهمين لهذه الشركة عى أن تراعى هذه القواعد أن تتم عمليات التداول والتسوية 
والتقاص عى هذه الأسهم وحفظها من خلال أنظمة تقنية متكاملة ، ويجوز للهيئة تفويض 
البورصة فى وضع تلك القواعد وتحديد المواصفات الفنية الأنظمة تداول وتسوية وحفظ 

تلك الأسهم .
العضوية في  ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء، ولا تدخـــل 
يكون  أن  للشخص  العضويات، ويجوز  لعدد  الحد الأقى  الشركة ضمن  إدارة  مجلس 
رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركة مساهمة مقفلة، كما يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذياً 
الترف في  الإدارة  أو من غيرهم، ويجوز لعضو مجلس  الإدارة  من بين أعضاء مجلس 
أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود الترف في الأسهم 

المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة.
وفيما عدا الأحكام الواردة في هذا الباب، تري عى شركة المساهمة المقفلة الأحكام الخاصة 

بشركة المساهمة العامة .
** الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص الفقرة قبل التعديل :

يقتر الإكتتاب في أسهم رأس مال شركة المساهمة المقفلة عند التأسيس عى المؤسسين.

المادة ٢٣٥
يجوز فى غير شركات الالتزام أو الاحتكار ، دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير ، 
تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمى موثق يصدر عن جميع المؤسسين ، ويجب 
ألا يقل عددهم عن خمسة ، ويستثى من ذلك الشركات المؤسسة من قبل الدولة أو إحدى 
الهيئات أو المؤسسات العامة فيجوز لها ان تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيها عدداً أقل ، 

ويشمل هذا المحرر عى عقد الشركة وعى الإقرارات التالية :
١- أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم ، و أودعوا القدر الذى يوجب القانون أداءه 

من قيمتها فى أحد البنوك المحلية تحت ترف الشركة .
٢- أن الحصص العينية قد قومت وفقاً لأحكام القانون ، وقد تم الوفاء بها كاملة.

٣- أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة .
٤- ويحفظ مع المحرر الرسمى صورة من الاوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات متقدمة 

الذكر .
وفى جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة ) شركة مساهمة كويتية مقفلة ( او 

المصطلح ) ش.م.ك .م (.



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
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*معدلة بموجب قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، نص المادة قبل التعديل :

في غير شركات الالتزام أو الاحتكار ، يجوز دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير، 
تأسيس شركات المساهمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين ، ويجب 
ألا يقل عددهم عن خمسة ، ويشتمل هذا المحرر عى عقد الشركة وعى الإقرارات التالية 

:
١ - أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم ، وأودعوا القدر الذي يوجب القانـــــون 

أداءه من قيمتها في أحد البنوك المحلية تحت ترف الشركة .

٢ - أن الحصص العينية قد قومت وفقاً لأحكام القانون ، وقد تم الوفاء بها كاملة .
٣ - أن المؤسسين قد عينوا الأجهزة الإدارية اللازمة للشركة .

٤ - ويحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للإقرارات المتقدمة 
الذكر .

وفي جميع الأحوال يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة ) شركة مساهمة كويتية مقفلة ( أو 
المصطلح ) ش . م . ك . م.(

  
المادة ٢٣٦

لا تثبت لشركة المساهمة المقفلة شخصية اعتبارية ، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد 
الشهر .

المادة ٢٣٧
توجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان 

انعقاد الاجتماع بأحد الطرق التالية:
١. خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المكتتبين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين 

عى الأقل .
٢. الإعلان، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين عى أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مي 
مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام 

عى الأقل .
٣. تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم 

عى الأقل ، ويؤشر عى صورة الدعوة بما يفيد الاستلام.
التنفيذية طرق أخرى للدعوة للاجتماع عبر أي من وسائل  ويجوز أن تتضمن اللائحة 

الاتصال الحديثة .
المادة ٢٣٨

فيما عدا الشركات المدرجة في البورصة، يجوز أن يتضمن عقد شركة المساهمة المقفلة تقييد 
حق المساهم في الترف في أسهمه بالقيدين التاليين أو بأحدهما :

١. اشتراط حق أولوية للمساهمين في الشركة في شراء الأسهم التي يرغب مالكها في بيعها 
.

٢. اشتراط موافقة مجلس الإدارة عى مشتري الأسهم.
ويستثنى من هذين القيدين الترفات المشار إليها بالمادة )١٧٢( من هذا القانون. وإذا 

تضمن عقد الشركة أياً من هذين القيدين لا تدرج الشركة في البورصة.



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
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المادة ٢٣٩
إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة يتضمن نصاً عى أفضلية المساهمين في شراء الأسهم ، 
وجب عى المســاهم قبل الترف فيها إخطار الشركة بشــروط البيـع، ولا يكـون الترف 
في الأسهم نافذاً إلا بعد انقضاء عشرة أيام عى تاريخ الإخطـار دون أن يتقدم أي من 
المساهمين بطلب شراء الأسهم، فإذا تقدم أحد المساهمين لشـراء الأسـهم، تعين أن يتم 

ذلك بالسعر الوارد بشروط البيع .

المادة ٢٤٠
دون إخلال بالأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها، إذا كان عقد شركة المساهمة المقفلة 
ينص عى اشتراط موافقة مجلس الإدارة عى مشتري الأسهم، فانه يتَعيّن عى المجلس ، في 
حالة رفضه لشخص المشتري، شراء الأسهم لحساب الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ 
إخطار المجلس بطلب الموافقة، ويتم الشراء في هذه الحالة بالسعر الذي اتفق المساهم عى 

بيع أسهمه به .

المادة ٢٤١
أولوية الاكتتاب في  المساهمين حق  تقرر زيادة رأس مال الشركة، ولم يمارس بعض  إذا 
المال، تم تخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمن يرغب في ذلك من  أسهم زيادة رأس 
مساهمي الشركة، فإن تجاوزت طلبات الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة تم تخصيصها 

عى المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به.
وفي جميع الأحوال التي لا يتم الاكتتاب فيها في كامل الأسهم الجديدة جاز لمجلس الإدارة 
أن يقوم بتخصيص الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين جدد، وتعتبر الأسهم الجديدة غير 

المكتتب فيها ملغاة بقوة القانون .

المادة ٢٤٢
في  بالترف  الخاص  الحظر  مدة  انقضت  التي  المقفلة  المساهمة  لشركة  الترخيص  يجوز 
أسهمها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وذلك بقرار من الوزارة يصدر بناء 
عى موافقة الهيئة، ويجب الحصول عى موافقة بنك الكويت المركزي إذا كانت الشركة 

خاضعة لرقابته.
وتعتبر الشركة قد تحولت إلى شركة مساهمة عامة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوزير 

بالترخيص لها بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.
وفي جميع الأحوال تعتبر كل شركة مساهمة مقفلة أدرجت أسهمها للتداول في البورصة 
شركة مساهمة عامة من تاريخ الإدراج ، وينطبق هذا الحكم عى شركات المساهمة المقفلة 

المدرجة في البورصة وقت العمل بهذا القانون .

المادة ٢٤٣
الشركة القابضة هي شركة الغرض من تأسيسها الاستثمار في أسهم

أو حصص أو وحدات استثمار في شركات أو صناديق كويتية أو أجنبية ، أو الاشتراك في 
تأسيس هذه الشركات وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
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المادة ٢٤٤
تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية :

١- شركة المساهمة .
٢- الشركة ذات المسئولية المحدودة .

٣- شركة الشخص الواحد .
ويجب أن تذكر عبارة ) شركة قابضة( في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات وسائر 

الوثائق التي تصدر عنها إلى جانب الاسم التجاري لها.

المادة ٢٤٥
تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية :

١- بتأسيس شركة تنحر أغراضها في أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة 
. )٢٤٣(

٢- تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات للقيام بتلك الأغراض 
.

٣- بتعديل أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة ٢٤٦
القابضة أن تباشر كل أو بعض  المادة السابقة ، يجوز للشركة  مع مراعاة ما نصت عليه 

الأنشطة التالية :
١ - إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها 

وتوفير الدعم اللازم لها .
٢ - استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى .

وفقا  بها  المسموح  الحدود  نشاطها في  لمباشرة  اللازمة  والمنقولات  العقارات  ٣ - تملك 
للقانون .

٤ - تمويل أو إقـراض الشـــركات التي تملك فيها أسهما أو حصصاً وكفالتها لدى الغير، 
وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة 

عن عشرين بالمائة .
٥ - تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج 
الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات 

التابعة لها أو لغيرها، سواء في داخل الكويت أو خارجها .

المادة ٢٤٧
تعد الشركة القابضة، في نهاية كل سنة مالية، ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها 
ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير 

المحاسبية الدولية .
المادة ٢٤٨

تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت شكلها فيما لا يتعارض مع أحكام 
هذا الباب .
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المادة ٢٤٩
تكون الشركة مسئولة - عى سبيل التضامن - عن ديون شركاتها التابعة في حالة توافر 

الشروط التالية:
١ - عدم كفاية أموال الشركة التابعة للوفاء بما عليها من التزامات .

٢ - أن تتملك الشركة في الشركة التابعة نسبة من رأس مالها تمكنها من التحكم في تعيين 
غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو في القرارات التي تصدر عن الإدارة .

٣ - أن تتخذ الشركة التابعة قرارات أو تقوم بترفات تستهدف مصلحة الشركة المالكة 
والمسيطرة عليها وتضر بمصلحة الشركة التابعة أو دائنيها، وتكون هي السبب الرئيسي 

في عدم قدرة الشركة التابعة عى الوفاء بما عليها من التزامات .
وذلك كله ما لم تكن الشركة القابضة مسئولة عن ديون الشركة التابعة استناداً إلى سبب 

آخر .

المادة ٢٥٠
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني 
إلى آخر، ويكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد 
الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى عى قيدها في السجل التجاري سنتان ماليتان عى 

الأقل.
ولا يتم تحول الشركة إلا بعد استيفاء الإجراءات المقررة لذلك، واتخاذ إجراءات النشر 
والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقاً لأحكام تقويم الحصص 

العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة ١١ من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التحول.

المادة ٢٥١
الذي يعترض عى قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد  يجوز للشريك 
قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم إلى الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ القيد 
، ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو الأسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم 

المنصوص عليه بالمادة السابقة .

المادة ٢٥٢
لا يترتب عى تحول الشركة اكتسابها شخصية اعتباريةً جديدةً ، وتظل محتفظةً بما لها من 
حقوق وما عليها من التزامات سابقة عى التحول، وبالنسبة لالتزامات الشركاء المتضامنين 
قرار  عى  يعترض  لم  إذا  الضمان  هذا  في  الدائن  حق  يسقط  الشركة،  تحول  عى  السابقة 
القرار بالجريدة الرسمية، ويقدم الاعتراض  التحول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر 
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتختص بنظره المحكمة الكلية، ويترتب عى تقديم 
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في 

اعتراضه بحكمٍ نهائي.
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المادة ٢٥٣
تم  التي  الشركة  في  الأسهم  أو  الحصص  من  عدد  التحول  حالة  في  شريك  لكل  يكون 
التحول إليها يعادل قيمة الحصص أو الأسهم التي كانت له في الشركة قبل التحول ، وإذا 
كان التحول إلى شركة ذات مسئولية محدودة وكانت قيمة حصة الشريك أو أسهمه في 
الشركة قبل التحول أقل من الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للحصة في الشركة ذات 

المسئولية المحدودة وجب عليه تكملتها نقداً .

المادة ٢٥٤
يشترط لتحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أو صكوك، موافقة 
هيئة حملة السندات أو الصكوك عى قرار التحول، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي هذه 
السندات أو الصكوك عى الأقل، وإذا لم تتم الموافقة عى التحول أو عى التسوية التي 
الهيئة، تعين عى ممثلي  انعقاد هذه  إليها أو تعذر  المشار  تعرضها عليها الشركة بالأغلبية 
هيئة حملة السندات أو الصكوك رفع الأمر للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ 

نشر قرار التحول، ولا يترتب عى رفع الدعوى وقف إجراءات التحول.
وللمحكمة أن تقي برفض الاعتراض أو إلزام الشركة المتحولة بتسديد قيمة السندات 
أو الصكوك - وفقاً لشروط الإصدار - أو إلزام الشركة المتحولة بتقديم ضمانات كافية 

للوفاء بقيمتها.
المادة ٢٥٥

يجوز للشركة ، ولو كانت في دور التصفية ، أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها 
القانوني أو من شكل آخر، ويكون الاندماج بإحدى الطرق التالية:

١- الاندماج بطريق الضم ، وذلك بحل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة .
٢- الاندماج بطريق المزج ، وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل 

إليها الذمم المالية للشركات المندمجة .
أكثر  أو  جزئين  إلى  الشركة  ذمة  بتقسيم  وذلك   ، والضم  الانقسام  بطريق  ٣-الاندماج 

وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط الاندماج ، وذلك مع مراعاة الأحكام 

المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة ٢٥٦

يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات التالية :
١- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها .

٢- تقويم صافي أصول الشركة المندمجة طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص 
عليها في المادة ١١ من هذا القانون .

٣- تصدر الشركــة الدامجة قراراً بزيادة رأس مالها وفقاً لتقويم الشركة المندمج .

٤-توزع زيادة رأس المال عى الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها .
٥- إذا كانت الحصص الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضت عى تأسـيس الشـركة 
تداول هذه الأسهم  الشركة جاز  لتداول أسهم  القانون  المقررة في هذا  المواعيد  الدامجة 

بمجرد إصدارها وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة .

المادة ٢٥٧
يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الإجراءات التالية :
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١ - يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها .
٢ - تؤسس الشركة الجديدة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ومع ذلك 
العينية  الحصص  تقويم  بتقرير  فيؤخذ  المساهمة  شركات  من  الجديدة  الشركة  كانت  إذا 
المعد وفقاً لأحكام المادة ١١ من هذا القانون دون الحاجة إلى عرض الأمر عى الجمعية 

التأسيسية .
٣ - يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأس 
مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة 

بنسبة حصصهم فيها .
وإذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في أسهم وكان قد انقضى عى تأسيس كل من 
الشركات المندمجة المواعيد المقررة في هذا القانون بشأن تداول أسهم الشركة جاز تداول 

هذه الأسهم بمجرد إصدارها .

المادة ٢٥٨
يجب شهر الاندماج ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ 
نشره بالجريدة الرسمية ، ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور الاعتراض 
عى الاندماج لدى الشركة بإنذار رسمى ، ويظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل الدائن 
عن معارضته أو يقي برفضها بحكم نهائي أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان حالاًّ 
أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلًا وإذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار 

إليه اعتبر الاندماج نهائياً.

المادة ٢٥٩
يشترط لاندماج شركة المساهمة التي قامت بإصدار سندات أو صكوك موافقة هيئة حملة 
السندات أو الصكوك عى قرار الاندماج ، وذلك بأغلبية من يمثلون ثلثي السندات أو 
الصكوك ، وإلا قامت الشركة بإجراء تسوية للدين توافق عليها هيئة حملة السندات أو 

الصكوك بالأغلبية المشار إليها .
ويكون لممثل هيئة حملة السندات أو الصكوك الاعتراض عى قرار الاندماج وفقاً لأحكام 

المادة السابقة.

المادة ٢٦٠
قد  الاندماج  في  الداخلة  المساهمة  شركات  كانت  إذا  السابقة،  المادة  أحكام  مراعاة  مع 
أو  السندات  ، يكون لحملة هذه  إلى أسهم  للتحويل  قابلة  أو صكوكاً  أصدرت سنداتاً 
الصكوك الحق في طلب تحويلها إلى أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بحسب 
الأحوال خلال الفترة المقررة في إصدار السندات أو الصكوك، وتحدد أسس التحويل 
عن طريق تحديد نسبة التبادل المحددة في نظام الإصدار في ضوء النسبة الواردة في اتفاق 
الاندماج الخاصة بإبدال أسهم الشركة مصدرة السندات أو الصكوك بأسهم في الشركة 

الدامجة أو الشركة الجديدة .

المادة ٢٦١
إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم 
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في أي من الشركات الداخلة في الاندماج ، يجب موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في 
الشركة عى قرار الاندماج .

وفي حالة اعتراض أحد الشركاء أو المساهمين عى قرار الاندماج تطبق في شأنه الأحكام 
المنصوص عليها في المادة )٢٥١( من هذا القانون .

المادة ٢٦٢
محل  الجديدة  الشركة  أو  الدامجة  الشركة  تحل  المزج  أو  الضم  بطريق  الاندماج  حالة  في 
الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، وفي حالة الاندماج عن طريق الانقسام 
والضم تتحمل الشركات الدامجة عى وجه التضامن بالتزامات الشركة المنقسمة والسابقة 

عى الاندماج .

المادة ٢٦٣
يجوز تقسيم الشركة، ولو كانت في دور التصفية، إلى شركتين أو أكثر وذلك مع انقضاء 
الشركة أو بقائها، ويجوز أن تتخذ الشركات الناشئة من التقسيم أي شكل من الأشكال 

القانونية للشركات .

ويصدر قرار تقسيم الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، متضمناً عدد المساهمين 
أو الشركاء واسماءهم ونصيب كلٍ منهم في الشركات الناشئة عن التقسيم وحقوق هذه 

الشركات والتزاماتها وكيفية توزيع الأصول والخصوم بينها.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم .

المادة ٢٦٤
تكون الشـركات الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم،

وتحل محلها حلولاً قانونيا وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم وفقاً لما 
تضمـنه قرار التقسيم ، ولدائني الشركة ومساهميها حق الاعتراض عى قرار التقسيم . 

وتري في شأنهم الأحكام المنصوص عليها في المادة )٢٥٨( من هذا القانون.

المادة ٢٦٥
يجوز تداول أسهم أي من الشركات الناشئة عن التقسيم بمجرد إصدارها إذا كانت أسهم 
الشركة محل التقسيم قابلة للتداول عند صدور قرار التقسيم واستوفت الشركة الناشئة 

عن التقسيم الشروط اللازمة لتداول الأسهم .

المادة ٢٦٦
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات ، تنحل الشركة لأحد 

الأسباب التالية :
١- انقضاء المدة المحددة فى عقد الشركة ما لم تجدد طبقاً للقواعد الواردة بالعقد أو هذا 

القانون .
٢- انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله أو استحال تحقيقه .
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٣- صدور قرار وزارى بحل الشركة وذلك نتيجة هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها 
بحيث يتعذر استثمار الباقى استثماراً مجدياً وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية 

.
٤- إجماع الشركاء عى حل الشركة قبل انتهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة عى الاكتفاء 

بأغلبية معينة .
٥- اندماج الشركة فى شركة أخرى .

٦- شهر إفلاس الشركة .
٧- صدور قرار وزارى بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها 
لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية 

.
٨- صدور حكم قضائى بحل الشركة .

المادة ٢٦٧
تنقي الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء بشركة التضامن أو المحاصة أو أحد الشركاء 
المتضامنين بشركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم، أو صدور حكم بالحجر عليه 

أو بشهر إفلاسه ، وذلك ما لم يرد نص بعقد الشركة يجيز استمرارها بين باقي الشركاء.
وفي جميع أحوال استمرار الشركة بين الشركاء الباقين يقدر نصيب الشريك الذي خرج 
من الشركة وتحسب قيمته يوم تحقق السبب الذي أدى إلى خروج الشريك من الشركة 
وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة بالفقرة الأولى من المادة ١١ من هذا القانون 
، واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، وفي غير شركات المحاصة يجوز لورثة الشريك المتوفي 
الاستمرار بالشركة كشركاء موصين ، وفي هذه الحالة تتحول شركة التضامن إلى شركة 

توصية بسيطة بقوة القانون .

المادة ٢٦٨
تنقي شركات التضامن أو التوصية البسيطة إذا تم الحجز عى حصة أحد الشركاء ولم 
يوافق الشركاء عى انضمام الشــــــخص الذي تقدم بأفضل عطاء كشريك بالشركة ، ولم 

تقم الشركة أو الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز.
ويري ذات الحكم بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم إذا وقع الحجز عى أسهم الشريك 

المتضامن .

المادة ٢٦٩
فيما عدا شركة المساهمة ،يجوز حل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء 
لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمــة أن له من الخطورة ما 

يسوغ الحل ، ويكون باطلًا كل اتفاق يقي بغير ذلك.

المادة ٢٧٠
إذا شملت الوفاة أو الحجر أو الإفلاس جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة 
أو التوصية بالأسهم وجب حل الشركة إلا إذا بادر الشركاء أو المساهمون ــ خلال ستة 

أشهر ــ بتحويلها إلى شركة من نوع آخر .
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المادة ٢٧١
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع وجب عى أعضاء مجلس 
الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل 

المعين في عقدها ، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة .
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو تعذر إصدار قرار في الموضوع 

جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة.

المادة ٢٧٢
لا تنقي الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو بصدور حكم بالحجر 

عليه أو بشهر إفلاسه ما لم ينص عقد الشركة عى غير ذلك.

المادة ٢٧٣
عى  وجب  المال،  رأس  أرباع  ثلاثة  المحدودة  المسئولية  ذات  الشركة  خسائر  بلغت  إذا 
المديرين أن يعرضوا عى الجمعية العامة غير العادية للشركاء أمر تغطية رأس المال أو حل 

الشركة، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.
وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء أو تعذر عى الشركاء الوصول إلى قرار في الموضوع 
كان المديرون أو الشركاء - بحسب الأحوال - مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة 

الناتجة عن إهمالهم.

المادة ٢٧٤
تنقي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت

حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر وذلك 
كله خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، كما تنقي الشركة بانقضاء الشخص الاعتباري 

مالك رأس مال الشركة .

المادة ٢٧٥
مع مراعاة أحكام المادة )٢٦٦( تنقي الشركة المهنية إذا اقترت الشركة، لأي سبب من 
الأسباب، عى شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال ستة أشهر بإدخال شريك 

آخر أو أكثر.

المادة ٢٧٦
مع مراعاة الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة المهنية لا تنقي الشركة المهنية بوفاة أحد 

الشركاء أو خروجه منها أو بفقده صلاحية مزاولة المهنة .
وفي حالة الوفاة لا تنتقل الحصة إلى الورثة، ويكون من حقهم استرداد قيمتها وفقا لأحكام 
حلول  عى  يتفقوا  أن  للشركاء  ويجوز   ، القانون  هذا  من   )١١( المادة  من  الأولى  الفقرة 
الوريث الذي تتوافر فيه شروط الشراكة بالشركة محل مورثهم إذا رغب ذلك الوريث في 
الانضمام إلى الشركة ، وذلك كله دون الإخلال بحقوق باقي الورثة تجاه ذلك الوريث ، 
ويري ذات الحكم من حيث استرداد الحصة في حالة فقد أحد الشركاء صلاحية مزاولة 
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المهنة .

المادة ٢٧٧
بانقضاء  الغير  قبل  يحتج  ولا   ، الشركة  انقضاء  إشهار  يجب  المحاصة  شركات  عدا  فيما 
الشركة إلا من تاريخ الإشهار ، وعى مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب 

الأحوال متابعة تنفيذ هذا الإجراء .

المادة ٢٧٨
التصفية  مدة  خلال  الشركة  وتحتفظ   ، التصفية  دور  في  حلها  بمجرد  الشركة  تدخل 
بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية ، ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة 

عبارة تحت التصفية مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عنه.
ويتبع في تصفية الشركة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص في عقد الشركة 

عى غير ذلك .

المادة ٢٧٩
تسقط آجال جميع الديون التي عى الشركة من تاريخ شهر حل الشركة وإخطار الدائنين 
بافتتاح التصفية ، وعى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم 
لتقديم طلباتهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن 

الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم.

المادة ٢٨٠
تنتهي عند انقضاء الشركة سلطة مديريها، ومع ذلك يظلون قائمين عى إدارة الشركة إلى 

حين تعيين المصفي وممارسته لسلطاته، ويعتبر
المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفي .

وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتر سلطاتها عى أعمال التصفية التي 
لا تدخل في اختصاص المصفي.

المادة ٢٨١
يعين مصف أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها 
في عقد الشركة، فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن يتم تعيينه وتحديد أجره ومدة التصفية 

بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة .
بناء عى طلب أحدهم أو  وإذا تعذر صدور قرار بتعيين المصفي تولت المحكمة تعيينه 

أحد دائني الشركة ، ويجب أن يتضمن الحكم تحديد أجره ومدة التصفية .

المادة ٢٨٢
يعزل المصفي بقرار من الجهة المختصة بتعيينه ، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء 

عى طلب أحد الشركاء أو أحد دائني الشركة لأسباب مقبولة أن تقي بعزل المصفي .
وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، ويجب عى المصفي 

الجديد شهر القرار أو الحكم المتضمن العزل وتعيينه مصفياً قبل مباشرة أعماله .
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المادة ٢٨٣
عى المصفي أن يشهر القرار الصادر بتعيينه والقيود المفروضة عى سلطاته واتفاق الشركاء 

أو قــرار الجمعيـــة العامـــة بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك.
ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو بطريقة التصفية إلا من تاريخ الشهر.

المادة ٢٨٤
يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة ، وله عى وجه الخصوص ما 

يى :
١ - تمثيل الشركة أمام القضاء والغير .

٢ - القيام بجميع ما يلزم للمحافظة عى أموال الشركة وحقوقها .
٣ - سداد ديون الشركة .

٤ - بيع مال الشركة عقاراً أو منقولاً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل 
الحصول عى أعى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه عى إجراء البيع بطريقة معينة، ومع 

ذلك لا يجوز للمصفي أن يبيع من أموال الشركة إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية .
٥- قسمة صافي الموجودات بين الشركاء .

ولا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا 
يجوز له بيع موجودات الشركة أو متجرها جملة واحدة أو أن يتصالح عى حقوق الشركة 

أو يقبل التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفا فيها إلا بإذن من المحكمة .

المادة ٢٨٥
تلتزم الشركة بكل الأعمال التي يجريها المصفي باسمها أو لحسابها إذا كانت مما تقتضيه 

أعمال التصفية وفي حدود سلطته .
فإذا تعدد المصفون فلا تكون ترفاتهم ملزمة للشركة إلا إذا اتخذ القرار بالأغلبية المطلقة، 

ما لم ينص قرار تعيينهم عى خلاف ذلك .

المادة ٢٨٦
عى مديري الشركة ومجلس إدارتها تقديم حساباتهم وتسليم دفاترهم ومستنداتهم وأموالها 
إلى المصفي، وفي حالة امتناع أي منهم عن القيام بما تقدم، يكون للمصفي أن يتقدم بطلب 
لاستصدار أمر عى عريضة - وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - بإلزام 
الشركة وأعضاء مجلس إداراتها للقيام بما تقدم، ويقوم المصفي - خلال ثلاثة أشهر من 
مباشرته لعمله - بجرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها، 
وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة ومجلس إداراتها ومراقب الحسابات إن وجد، 
الدفاتر  بإمساك  الخاصة  للأحكام  وفقاً  التصفية  لقيد  اللازمة  الدفاتر  المصفي  ويمسك 

التجارية.

المادة ٢٨٧
عى المصفي الانتهاء من أعمال التصـــفية في المدة المحددة في قرار تعيينه ، فإذا لم تحدد المدة 

تولت المحكمة تحديدها بناء عى طلب من له مصلحة في ذلك .
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ويجوز مد المدة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة أو بقرار من 
المحكمة بعد الاطلاع عى تقرير المصفي بالأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة 

المحددة ، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة تقصير مدة التصفية .

المادة ٢٨٨
إذا قدر المصفي أن مصلحة الشركة تقتي الاستمرار في أعمالها إلى أجل معين ، تعين عليه 
في هذه الحالة دعوة الجمعية العامة أو الشركاء للاجتماع للبت في هذا الأمر إلا إذا كان 

حل الشـركة قد تم بناء عى حكم قضائي .

المادة ٢٨٩
عى المصفي المعين لتصفية شركة المساهمة أن يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع 
خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية وذلك لمناقشة ميزانية السنة المنتهية وتقرير مراقب 
الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة عليها وتعيين مراقب حسابات 
السنة الجديدة، وله دعوة الجمعية للاجتماع في أي وقت إذا اقتضــت ذلك أعمال التصفية 

.

المادة ٢٩٠
يتعين عى المصفي أن يستوفي ما يكون للشركة من حقوق لدى الغير أو لدى الشركاء 

وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الشركة في دور التصفية.
وعى المصفي سداد ديون الشركة وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها ، 

ويتم سداد ديون الشركة وفقاً للترتيب التالي :
١ - الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية .

٢ - جميع المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة .
٣ - الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها .

٤ – ا لديون المضمونة بتأمينات عينية وذلك في حدود ناتج الشىء الضامن للدين .
ما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين ، فإن لم يكف 

المتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء .

المادة ٢٩١
مع مراعاة الحقوق المقررة لحملة الأسهم الممتازة ، يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أموال 
الشركة بعد سداد ديونها بين الشركاء ، ويحصل كل شريك عى نصيب يتناسب مع قيمة 

حصته في رأس المال
وإذا كانت الحصة المقدمة من الشريك مجرد الانتفاع بمال ، استرد الشريك هذا المال ما لم 

يكن قد هلك أثناء الانتفاع به فترد إليه قيمته وقت الهلاك .
وإذا بقيت أموال بعد ذلك ، وزعت بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح 

.
وإذا لم يكف صافي أموال الشركة للوفاء بحصص الشركاء يخصم من حصص الشركاء 

وفقاً للنسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر .
وفي جميع الأحوال التي لا تكفي فيها أموال الشركة للوفاء بديونها يجوز للمصفي اتخاذ 
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الإجراءات المقررة في القانون لشهر إفلاس الشركة .

المادة ٢٩٢
يقدم المصفي إلى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون تعديل عقد الشركة 
حساباً ختامياً عن تصفية الشركة وقسمة أموالها، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق عى 

الحساب الختامي من تلك الجمعية .
ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، ولا يحتج عى الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ 

الشهر .
وعى المصفي أن يطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.

المادة ٢٩٣
تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الشركة لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب قيد 

الشركة من السجل التجاري في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي .

المادة ٢٩٤
يسأل المصفي عن تعويض الأضرار التي تلحق الشركة أو الشركاء أو

الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء عمله ، وفي حالة 
تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين عى وجه التضامن .

المادة ٢٩٥
لا تسمع الدعوى ضد المصفي بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات عى شهر 
ضد  أو  الشركة  أعمال  بسبب  المذكورة  المدة  انقضاء  بعد  تسمع  لا  كما   ، التصفية  انتهاء 

المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات بسبب أعمال وظائفهم .

المادة ٢٩٦
عى الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة ، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا 

القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية.

المادة ٢٩٧
القائمين  أن  أو  الشركة،  أو عقد  القانون  للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا  تبين  إذا 
عى إدارة الشركة أو مؤسسيها قد ترفوا ترفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء 
العادية  العامة  الجمعية  دعوة  عليها  وجب  الوطني  الاقتصاد  عى  تؤثر  أو  المساهمين  أو 
انعقاد  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة  خلال  المخالفات  هذه  لتصحيح  الشركاء  اجتماع  أو 

الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك.
الشأن، وكيفية بحثها  التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب  وتبين اللائحة 

من قبل الوزارة.

المادة ٢٩٨
يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة عى الأقل من رأس مال الشركة، 
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أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش عى الشركة فيما ينسبونه إلى 
من  للشركة  التنفيذي  الرئيس  أو  الحسابات  مراقب  أو  الإدارة  مجلس  أعضاء  أو  المدير 
مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد 
سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويلتزم مقدموا الطلب بأداء تكاليف مراقب 

الحسابات.
وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز 
للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق 
بتقديم  خصم  إلزام  بشأن  الإثبات  قانون  في  المقررة  للقواعد  وفقاً  المطلوبة  بالمستندات 

مستند تحت يده .

المادة ٢٩٩
مجلس  لأعضاء  نسب  ما  أن  التفتيش،  من  الرقابية  الجهات  إحدى  أو  للوزارة  تبين  إذا 
الإدارة أو مراقب الحسابات أو المدير أو الرئيس التنفيذي غير صحيح يجب عليها بناء 
عى طلب صاحب الشأن وعى نفقة طالبي التفتيش - نشر نتيجة التقرير في صحيفتين 
التعويض  عن  بمسئوليتهم  الإخلال  دون  وذلك  للشركة،  الإلكتروني  والموقع  يوميتين 

عند الاقتضاء .

المادة ٣٠٠
إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش - المشار إليه في المادة ٢٩٨ 
يتقدموا بعريضة إلى رئيس  أن  القانون - عى الشركة ، جاز لمن رفض طلبهم  من هذا 
المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة ، وتحديد 
أتعابه ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش ، أو من تثبت مسئوليته عن المخالفات الواردة 

في الطلب.

المادة ٣٠١
عى من يتولى التفتيش أن يحافظ أثناء عمله وبعد تركه للعمل عى سرية الدفاتر والمستندات 
وكافة الوثائق والمعلومات التي اطلع عليها بحكم مهمته ، وألا يفشى أية أسرار تتعلق 
بالشركة التي قام بالتفتيش عليها ، وذلك فيما عدا الأحوال التي يرح فيها القانون بذلك 
، ويكون مسؤولاً إذا أهمل ذكر وقائع صحيحة أو أثبت وقائع غير صحيحة من شأنها أن 

تؤثر في نتيجة التفتيش .

المادة ٣٠٢
عى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراقب الحسابات ومديريها أن يطلعوا 
من يتولى التفتيش عى جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق والمعلومات 

التي يطلبها لأغراض التفتيش.

المادة ٣٠٣
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
عى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عى مائة ألف دينار أو 



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩١١       -العودة لفهرس القانون

بإحدى هاتين العقوبتين :
١- كل من أثبت بسوء نية في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب 
العام أو أي نشرات أخرى أو وثائق موجهة للجمهور ، بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام 
القانون ، وكل من وقع عى هذه الوثائق أو قام بتوزيعها أو الترويج لها مع علمه بعدم 

صحتها .
٢ - كل من وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم أو سندات صادرة باسم شركات 

غير مساهمة .
٣ - كل من قوم ، بطريق الغش حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .

٤ - كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية 
أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد 
إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة ، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة 

الوضع المالي للشركة .
٥ - كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مراقب حسابات أو مصفي وزع أو صادق عى 
توزيع أية مبالغ بوصفها أرباحاً ، مع علمه بأن الوضع المالي للشركة لا يسمح بذلك أو 

بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة .
٦ - كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس رقابة أو مراقب حسابات أوأي موظف 
بالشــــــركة أو أي شخص يعهد إليه بالتفتيش عليها ، يفي في غير الأحوال التي يلزمه 
القانون بها ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار ، أو يستغل هذه الأسرار لتحقيق منافع 

شخصية له أو لغيره أو للإضرار بها .
بالتفتيش عى الشركة ويثبت عمداً فيما يعده من تقارير عن نتيجة  ٧ - كل من يكلف 
التفتيش وقائع مخالفة للحقيقة ، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في 

نتيجة التفتيش .
٨ - كل من أثبت أو أغفل عمداً وعى خلاف الحقيقة مع علمه بذلك ، بيانات أو معلومات 

تتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في شركة المساهمة .

المادة ٣٠٤
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
عى سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عى عشرة آلاف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين :
١. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد 
الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة .

بعد مرور شهر من  مقبول  امتنع عمداً ودون عذر  مدير  أو  إدارة  ٢. كل عضو مجلس 
إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي 

يوجبها القانون .
٣. كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي 
أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش عى الشركة من الاطلاع عى دفاترها ووثائقها ، وكل 

من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها .
٤. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة 

أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر .



قانون الشركات

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون  الــــتجــــــــــــــــــــارة

قـــــــــــانــــــــــون الافــــــــــــــــــــــــلاس

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩١٢       -العودة لفهرس القانون

ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل 
عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير.

المادة ٣٠٥
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة 
آلاف دينار ولا تزيد عى خمسين ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصحيح المخالفات 
التي ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض عى جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من قبل 

الوزارة.
المادة ٣٠٦

تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والترف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في 
هذا القانون.

ويصدر الوزير قراراً بندب العدد الكافي من موظفي الوزارة ليتولى مراقبة تنفيذ أحكام 
هذا القانون وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامها وتحرير المحاضر لإثبات هذه 

الجرائم .



العودة للصفحة الرئيسية

٩١٥الباب الأول : التعاريف
٩١٥الباب الثاني : أحكام عامة

٩١٥الفصل الأول : نطاق التطبيق
٩٢٢الفصل الثاني : افتتاح الإجراءات

٩٢٢الفرع الأول : تقديم الطلبات
٩٢٦الفرع الثاني : البت في الطلبات

٩٢٨الفصل الثالث : تعيين الأمين والمراقب والمفتش
٩٣٢الفصل الرابع : الإخطارات

٩٣٣الباب الثالث : التسوية الوقائية
٩٣٣الفصل الأول : طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

٩٣٤الفصل الثاني : أثر صدور قرار إفتتاح إجراءات التسوية الوقائية
الفصل الثالث : الموافقة علي مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليه وتنفيذه

٩٣٧الفرع الأول : الموافقة علي مقترح التسوية الوقائية
٩٤٠الفرع الثاني : التصديق علي مقترح التسوية الوقائية

٩٤٢الفرع الثالث : تنفيذ مقترح التسوية الوقائية
٩٤٢الفصل الرابع : إنهاء إجراءات التسوية الوقائية قبل تنفيذها

الباب الرابع : إعادة الهيكلة
٩٤٤الفصل الأول : طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

٩٤٦الفصل الثاني : آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة
٩٤٦الفرع الأول : إدارة أموال وأعمال المدين

٩٤٨الفرع الثاني : إعادة قائمة الديون
٩٥٠الفصل الثالث : مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة

٩٥٠الفرع الأول : إعداد خطة إعادة الهيكلة
٩٥٤الفرع الثاني : الموافقة علي خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها

٩٥٤الباب الخامس : شهر الإفلاس
٩٥٤الفصل الأول: أحكام عامة

٩٥٥الفصل الثاني : آثار صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس
٩٥٦الفرع الأول :جرد أموال المدين

٩٥٦الفرع الثاني : إدارة أموال المدين وأعماله
٩٥٨الفرع الثالث : العقود

٩٦٢الفصل الثالث : شهر الإفلاس
٩٦٣الفصل الرابع: التصفية والتوزيع

الفرع الأول: خطة التصفية والتوزيع
٩٦٤الفرع الثاني: التصويت عى خطة التصفية والتوزيع

٩٦٥الفرع الثالث: اعتماد خطة التصفية والتوزيع
٩٦٦الفرع الرابع: ترتيب الديون

٩٦٧الفرع الخامس: تنفيذ خطة التصفية والوزيع
الفصل الخامس: إقفال التفليسة وانتهائها

٩٦٩الفرع الأول: إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال
٩٦٩الفرع الثاني: انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين

٩٦٩الفرع الثالث: الصلح، إبرام الصلح وأثاره
٩٧٤الباب السادس : الأحكام المشتركة

٩٧٤الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات
٩٧٤الفرع الأول: الدائنون المرتهنون والدائنون أصحاب الحقوق الممتازة

٩٧٦الفرع الثاني: الملتزمون بدين واحد
٩٧٧الفرع الثالث: التركة

٩٧٧الفرع الرابع: الوفاء بالديون
٩٧٧الفرع الخامس: المقاصة

٩٧٨الفرع السادس: توزيع الأرباح وترف المدراء فى أسهمهم
٩٧٨الفرع السابع: التسوية والتقاص للأوراق المالية

٩٨١الفرع الثامن: الاسترداد
٩٨١الفصل الثاني: الشركات

٩٨٣الفصل الثالث: مديونيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الباب السابع : التظلمات و الاستئناف

٩٨٤الفصل الأول: التظلمات
٩٨٥الفصل الثاني: الاستئناف

٩٨٦الباب الثامن : الجرائم والعقوبات ورد الإعتبار
٩٨٦الفصل الأول: الجرائم والعقوبات

٩٩١الفصل الثاني: رد اعتبار المفلس

القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠
بشأن قانون الافلاس



قانون الافلاس
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩١٤       -العودة لفهرس القانون

 المادة ١ إصدار
يعمــل بأحــكام القانــون المرافــق في شــأن الإفــلاس ، وتــري أحــكام قوانــين الإجراءات 
والمحاكــمات الجزائيــة، والمرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، والإثبــات في المــواد المدنيــة 
والتجاريــة ، والإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة ، فيــما لم يــرد بشــأنه نــص في القانــون 

المرافــق .
  المادة ٢ إصدار

تحيــل المحكمــة المختصــة بشــهر الإفــلاس وفقــاً للــمادة )٥٦٣(مــن قانــون التجــارة مــن 
تلقــاء نفســها مــا يوجــد لديهــا مــن إجــراءات الإفــلاس والمنازعــات والتظلــمات ، وكافــة 
الدعــاوي الناشــئة عــن الإفــلاس إلي إدارة الإفــلاس بالحالــة التــي تكــون عليهــا بــدون 
رســوم، وتعتــبر صحــف تلــك الدعــاوي طلبــات افتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس وفقاً 
للقانــون المرافــق وتخضــع لأحكامــه ، كــما تخضــع إجــراءات الإفــلاس التــي لم تكتمل قبل 

العمــل بهــذا القانــون للإجــراءات الــواردة بأحــكام القانــون المرافــق . 
رقــم )٢(لســنة  بالقانــون  المرســوم  للــمادة )١٥(مــن  وفقــاً  المنشــأة  الدائــرة  وتحيــل 
٢٠٠٩المشــار إليــه مــن تلقــاء نفســها الطلبات المنظــورة أمامهــا إلي دائرة الإفــلاس بالحالة 
التــي تكــون عليهــا بــدون الرســوم، وتعتــبر طلبــات إعــادة الهيكلــة وفقــاً للقانــون المرافــق 

وتخضــع لأحكامــه . 
ــوم  ــكام المرس ــق أح ــادرة وف ــة الص ــة الهيكل ــق خط ــادرة بتصدي ــكام الص ــتمر الأح وتس

ــا . ــة لأثره ــة ومنتج ــم ٢/٢٠٠٩ قائم ــون رق بقان

المادة ٣ إصدار
لا تــري أحــكام المــادة الســابقة عــلي الدعــاوي والطعــون المحكــوم فيهــا ، أوالمؤجلــة 
ــا  ــادرة فيه ــكام الص ــي الأح ــون ، وتبق ــذا القان ــل به ــخ العم ــل تاري ــم قب ــق بالحك للنط
خاضعــة للقواعــد المنظمــة لطــرق الطعــن الســارية في تاريــخ صدورهــا . وتســتمر محكمة 
التمييــز والإســتئناف في نظــر الطعــون المرفوعــة أمامهــما ، قبل تاريــخ العمل بهــذا القانون 

، حتــي تمــام الفصــل فيهــا . 
وتعتــبر أيــة إجــراءات تــم اتخاذهــا وفقــاً لحكــم المــادة )٥٦٥( مــن قانــون التجــارة بمثابــة 
ــوز  ــق ، يج ــون المراف ــكام القان ــاً لأح ــلاس وفق ــاضي الإف ــن ق ــذة م ــة متخ ــير تحفظي تداب

لقــاضي الإفــلاس تعديلهــا أو إلغائهــا .
 

 المادة ٤ إصدار
يصــدر وزيــر التجــارة والصناعــة اللائحــة التنفيذيــة والقــرارات اللازمــة لتطبيــق أحــكام 
القانــون المرافــق ، خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــشر هــذا القانــون في الجريــدة الرســمية 

.

القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠
بشأن قانون الإفلاس  
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 المادة ٥ إصدار
يلغــي المرســوم بقانــون رقــم )٢(لســنة ٢٠٠٩المشــار إليــه ، وتلغــي المــواد مــن )٥٥٥إلي 
٨٠٠(مــن المرســوم بقانــون رقــم )٦٨(لســنة ١٩٨٠ المشــار إليــه ، وتلغــي المــواد )٢٩٢، 
الفقــرة الأولي والثانيــة والرابعــة من المادة ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥ ، ٢٩٦(من المرســوم بقانون 

رقم )٣٨(لســنة ١٩٨٠المشــارإليه . 
كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة ٦ إصدار
عــلي رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، وينــشر 
في الجريــدة الرســمية ، ويعمــل بــه بعــد ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ نــشر اللائحــة التنفيذيــة 

في الجريــدة الرســمية . 

المادة ١
في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ، يقصــد بالكلــمات والعبــارات التاليــة المعنــي الموضــح 

قريــن كل منهــا : 
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . 

الوزير : وزارة التجارة والصناعة .
الهيئة : هيئة أسواق المال . 

البنك المركزي : بنك الكويت المركزي . 
الوحدة : وحدة التأمين 

الجهــة الرقابيــة : البنــك المركــزي أو الهيئــة أو الــوزارة أو الوحــدة ، كل في حــدود الجهــات 
الخاضعــة لرقابته . 

ــوية  ــترح التس ــلي مق ــه ع ــن ودائني ــاق المدي ــدف إلي اتف ــراءات ته ــة : إج ــوية الوقائي التس
ــون .  ــذا القان ــكام ه ــاُ لأح ــة وفق الوقائي

إعــادة الهيكلــة : إجــراءات تهــدف إلي اتفــاق المديــن ودائنيــة عــلي خطــة إعــادة الهيكلــة ، 
بمســاعدة أمــين إعــادة الهيكلــة وإشراف قــاضي الإفــلاس وفقــاً لأحــكام القانــون . 

ــة مــن  ــه تســوية جماعي ــن تجــاه دائني ــون المدي الإفــلاس : إجــراءات تهــدف إلي تســوية دي
خــلال تصفيــة أموالــه وأعمالــه وتوزيــع ناتــج التصفيــة عــلي دائنيــه ، وذلــك كلــه وفقــاص 

لأحــكام هــذا القانــون . 
الصلح : هو الصلح علي المديونية بعد صدور حكم نهائي بشهر إفلاس المدين . 

الطلــب : الطلــب المقــدم مــن ذوي الشــأن بافتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة 
الهيكلــة أو شــهر الإفــلاس - بحســب الأحــوال - وفقــاً للقانــون . 

الأمــين : شــخص مرخــص لــه مــن الهيئــة أو مســجل لديهــا في ســجل مراقبــي الحســابات 
يتــولي المهــام المبينــة بهــذا القانــون . 

المراقــب : شــخص مرخــص لــه القيــام بأعــمال الأمــين ويتــولي متابعــة تنفيــذ إجــراءات 
التســوية الوقائيــة وإعــادة الهيكلــة وشــهر الإفــلاس مــن خــلال مــا يتلقــاه مــن المديــن أو 

الأمــين والدائنــين مــن معلومــات . 
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المفتــش : شــخص مرخــص لــه القيــام بأعــمال الأمــين ويقــوم بالتفتيــش في جميــع أعــمال 
المديــن وســجلاته أو التفتيــش في عمليــات أو وقائــع محــددة وتقديــم تقريــر عنهــا . 

أمــوال المديــن : الأمــوال المنقولــة وغــير المنقولــة المملوكــة للمديــن، وجميع الحقــوق المالية 
المســتحقة عــلي الغــير ســواء أكانــت حالــة أو مؤجلــة ، والحقــوق التــي تــرد عــلي أي منها ، 
وغــير ذلــك ممــا قــد يكــون لــه قيمــة ماليــة حاليــة أو مســتقبلية ، ولا تشــمل أمــوال المديــن 

الأمــوال التــي لا يجــوز الحجــز عليهــا وفقــاً للقانــون . 
أعمال المدين : الأنشطة التجارية التي يزاولها المدين . 

ــة للإســتمرارية إذا قــدم  ــن قابل ــن للإســتمرارية : تكــون أعــمال المدي ــة أعــمال المدي قابلي
المديــن تقريــراً فنيــاً صــادراً مــن أحــد الأشــخاص الذيــن يجــوز لهــم القيــام بمهــام الأمنــاء 

وفقــاً لهــذا القانــون يتضمــن مــا يفيــد بأنــه يرجــح الآتي : 
-١ أن المديــن ســيتمكن مــن الإســتمرار في ســداد ديونــه التي ســتخضع للتســوية الوقائية 

أو إعــادة الهيكلــة في الســياق العــادي لممارســة أعماله . 
-٢ أنــه ســيترتب عــلي الموافقــة عــلي مقــترح التســوية الوقائيــة أو إعــادة الهيكلــة أن تعــود 

أعــمال المديــن إلي الربحيــة . 
ديــون المديــن : الديــون المســتحقة عــلي المدين عنــد تاريخ صدور قــرار افتتــاح الإجراءات 
وفــق أحــكام هــذا القانــون ، أو تلــك الناشــئة عــن التــزام ترتــب في ذمتــه قبــل صــدور 

القــرار المشــار إليــه . 
التوقــف عــن الدفــع : عــدم الوفــاء بــأي ديــن حــال الأداء بعــد مــي أســبوع عــلي إنــذاره 
، حتــي لــو كانــت أمــوال المديــن تكفــي لســداد ديونــه ، وحتــي لــو كان الديــن الــذي لم 

يســدد مضمــون بضمانــات تكفــي لســداده . 
العجز في المركز المالي : ألا تكفي أموال المدين لسداد ديونه . 

التدابــير التحفظيــة : الإجــراءات التــي تتخذهــا محكمــة أو قــاضي الإفلاس وفقــاً لأحكام 
ــة دون  ــة والحيلول ــوال التفليس ــن أو أم ــوال المدي ــظ وإدارة أم ــدف حف ــون به ــذا القان ه
إخفائهــا ، بــما في ذلــك وضــع الأختــام عــلي مقــر أعــمال المديــن أو تعيــين أمــين مؤقــت 
لإدارة أموالــه ، أو وضــع قيــود عــلي المديــن أو أي طــرف ذو علاقــة بالمديــن في التــرف 
في أموالــه ، أو منعــه وأي مــن أعضــاء مجلــس إدارتــه أو مدرائــه أو أعضــاء مجلــس إدارة 
أو مــدراء أي شركــة ذو علاقــة بالمديــن ، مــن الســفر خــلال فــترة معينــة أو حتــي تحقــق 

أمــر معــين . 
وقــف المطالبــات : وقــف أي دعــوي أو إجــراء تنفيــذي يكــون مقــام ضــد المديــن متــي 
كان متعلقــاً بأموالــه أو ديونــه ويشــمل اســتعمالات الدائنــون المرتهنــون لمــا يكــون مقــرراً 
ــبري ،  ــذ الج ــراءات التنفي ــاع إج ــه دون اتب ــون أو بيع ــئ المره ــك الش ــق تمل ــن ح ــم م له
كــما يشــمل أيــة طلبــات أخــري تكــون مقدمــة لافتتــاح الإجــراءات وفقــاً لهــذا القانــون 
، باســتثناء الدعــاوي العماليــة ودعــاوي الأحــوال الشــخصية مــا عــدا دعــاوي التركــة . 
ســيترتب عــلي الموافقــة عــلي مقــترح التســوية الوقائيــة أو إعــادة الهيكلــة أن تعــود أعــمال 

ــة .  المديــن إلي الربحي
المطلــع : هــو الشــخص المطلــع عــلي المعلومــات غــير المعلــن عنهــا والمرتبطة بأعــمال المدين 
أو بأموالــه أو بشــخصه أو بمركــزه المــالي أو بإدارتــه ولهــا تأثــير عــلي أصولــه أو خصومــه 
أو وضعــه المــالي أو عــلي المســار العــام لأعمالــه أو بقدرتــه عــلي الوفــاء بالتزاماتــه ، ويعتــبر 
أعضــاء مجلــس الإدارة والجهــاز الإداري لــدي المديــن وشركاتــه التابعــة ولــدي الشركــة 
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الأم مــن الاشــخاص المطلعــين . 
الإخطــار : التبليــغ بواقعــة أو مســتند أو بيــان أي أمــر آخــر وفقــاً لهــذا القانــون وذلــك عن 
ــة وســيلة أخــرى توافــق  ــد العــادي أو المســجل أو أي ــد الالكــتروني أو البري ــق البري طري

عليهــا إدارة الإفــلاس أو قــاضي الإفــلاس أو محكمــة الاســتئناف أو الأمــين .
النشر : في الجريدة الرسمية . 

الإعــلان : في جريدتــين يوميــين محليتين، تصدر أحدهمــا باللغة الإنجليزيــة، أو أي طريقة 
أخــرى يحددها قاضي الإفــلاس أو إدارة الإفلاس.

القيــد: التأشــير في الســجل التجــاري أو المهنــي، أو أي ســجلات أخــرى تكــون مخصصــة 
لقيــد التجــار أو أصحــاب المهــن أو الــشركات أو أنظمــة الاســتثمار الجماعــي .

لجنة الإفلاس : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لتقوم بالمهام المبينة بالقانون .
الديــون الخاضعــة لإشراف لجنــة الإفــلاس: هــي ديــون الــشركات المدرجــة في البورصــة 
وأنظمــة الاســتثمار الجماعــي والــشركات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة والوحــدات الخاضعــة 
لرقابــة البنــك المركــزي وشركات التأمــين والــشركات المملوكــة للدولــة بالكامــل، وأي 

ديــون أخــرى يكلــف قاضــی الإفــلاس اللجنــة بــالإشراف عليهــا .
تصنيف الدائين : تصنيف فئات الدائنين وفقاً لتشابه حقوقهم تجاه المدين، ومنهم :

١- الدائنون أصحاب الديون العادية.
٢- الدائنــون أصحــاب الديــون المضمونــة برهــن أو امتيــاز خــاص عــى منقــول أو عقــار 

أو امتيــاز عــام عــى أمــوال المديــن.
٣- الدائنون من أصحاب الديون المساندة.

٤- الدائنون أصحاب الصكوك والسندات المستديمة .
وذلــك لعــرض مناقشــة مقــترح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة الهيكلــة أو لأي غــرض 

آخــر منصــوص عليــه في هــذا القانــون.
الأغلبيــة المطلوبــة : الأغلبيــة المطلوبــة لاعتبــار المســألة المعروضــة عــى اجتــماع الداائنــين 

قــد تمــت الموافقــة عليهــا، وتتحقــق في حالــة توافــر الــشروط التاليــة:
ــف  ــى نص ــد ع ــا يزي ــى م ــن ع ــن الحائزي ــين المتأثري ــر أو الدائن ــن المتأث ــور الدائ ١- حض

ــت. ــه التصوي ــيتم في ــذي س ــماع ال ــل الاجت ــى الأق ــرة ع ــون المتأث الدي
٢- موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين عى ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع.

٣- موافقــة الأغلبيــة العدديــة للدائنــين المتأثريــن بعــد اســتبعاد الأطــراف ذوي العلاقــة 
مــن التصويــت في الاجتــماع.

دائــن متأثــر : كل دائــن تتأثــر حقوقــه بنتيجــة التصويــت عــى المســألة المطروحة للمناقشــة 
والتصويــت باجتــماع الدائنــين، والتــي ســتؤدي نتيجــة التصويــت إلى عــدم حصولــه عــى 

حقوقــه وفقــاً لاتفاقــه مــع المديــن .
أصحــاب الديــون المســاندة : فئــة الدائنــين التــي تــلي الدائــن العــادي في المرتبــة وتتقــدم 
عــى حملــة الســندات و الصكــوك المســتديمة، التــي تدخــل ضمــن الشريحــة الأولى لــرأس 

مــال المديــن، كــما تتقــدم عــى حملــة الأســهم العاديــة.
حملــة الســندات والصكــوك المســتديمة : فئــة الدائنــين التي تلي أصحــاب الديون المســاندة 

في مرتبــة الدائنــين وتتقــدم عى حملــة الأســهم العادية.
طرف ذو العلاقة : أ- إذا كان المدين شخصاً طبيعياً :

١. زوج المديــن، أو القريــب أو الصهــر حتــى الدرجــة الرابعــة، أو الشريــك مــع المديــن 
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في شركــة محاصــة أو إحــدى شركات الأشــخاص، أو الموظــف أو المحاســب أو الوكيــل.
٢. الشخص الاعتباري الذي يسيطر عليه المدين بشكل مباشر أو غير مباشر.

٣. الشخص الذي يدير المدين نشاطه بموجب عقد.
٤. الشخص الذي يدير نشاط المدين بموجب عقد . 

ب- إذا كانت المدين شخصاً اعتبارياً:
١. الشخص الذي يملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عى المدين.

٢. الشركة التابعة للمدين.
٣. الشركة العضو في نفس المجموعة التي يكون المدين تابعاً لها.
٤. العضو في مجلس إدارة المدين أو العضو في الإدارة التنفيذية.

٥. شركــة تحــت الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة أو التأثــير الهــام للأشــخاص المشــار إليهم 
في البنــد )٤( مــن هــذا التعريــف بــما يملكونــه مــن قــوة تصويــت هامــة بشــكل مبــاشر أو 

ــاشر. غير مب
ويؤخــذ في الاعتبــار عنــد تحديــد الطــرف ذو العلاقــة مــا ورد في معايــير المحاســبة الدوليــة 

في هــذا الخصــوص .
التأثــير الهــام: يتحقــق عنــد تملــك شركــة بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر - نســبة تصــل إلى 
٢٠% أو أكثــر في شركــة أخــرى مــا لم تثبــت عــدم وجــود أي تأثــير عليهــا، ويمكــن إثبــات 

مثــل هــذا التأثــير بإحــدى الطــرق التاليــة: 
أ.التمثيل في مجلس إدارة الشركة.

ب. المشــاركة في عمليــات وضــع الأنظمــة، بما في ذلــك القرارات المتعلقــة بتوزيع الأرباح 
أو أيــة توزيعــات أخرى .

ج. أية معاملات هامة بين الشركتين.
د. تبادل بين الموظفين الإدارين.

ه. توفير المعلومات التقنية الأساسية .
ــتراضي  ــاس اف ــى أس ــه ع ــره أو بيع ــم تقدي ــادي يت ــشروع اقتص ــزاول: م ــم وي ــاط قائ نش
اســتمراريته في مزاولــة نشــاطه، ومــا يشــتمل عليــه من عنــاصر مادية ومعنوية مثل الاســم 
التجــاري والتراخيــص الصناعيــة أو التجاريــة أو غيرهــا مــن التراخيــص أو العقــارات 
أو المنقــولات أو الأدوات أو المعــدات أو عقــود الانتفــاع أو الإيجــار والســمعة التجاريــة 
والاتصــال بالعمــلاء وغــير ذلــك مــن عنــاصر ماديــة ومعنوية يتكــون منها ذلــك المشروع 

وتكــون لازمــة لاســتمراريته في مزاولــة نشــاطه .

 المادة ٢
تري أحكام هذا القانون عى:

١- كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر.
٢- الشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة.

٣- أنظمــة الاســتثمار الجماعــي التــي تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة ودون الإخــلال 
ــة  ــلاس ومحكم ــاضي الإف ــلاس وق ــأن إدارة الإف ــون بش ــذا القان ــواردة به ــكام ال بالأح
الإفــلاس ومحكمــة الاســتئناف والاختصاصــات الموكلــة لــكل منهــم، يجــوز لــكل مــن 
ــك المركــزي والوحــدة - كل في حــدود اختصاصــه - وضــع قواعــد تنظــم  ــة والبن الهيئ
إجــراءات التســوية الوقائيــة وإعــادة الهيكلــة وشــهر الإفــلاس لبورصــات الأوراق المالية 
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ووكالات المقاصــة والبنــوك وشركات التأمــين، عــى نحــو مغايــر لمــا ورد بهــذا القانــون 
ووفقــاً لمــا تقتضيــه طبيعــة هــذه الكيانــات، ويجــوز الطعــن عــى القــرارات الصــادرة عــن 

ــة أو البنــك المركــزي أو الوحــدة - بهــذا الشــأن - أمــام المحكمــة المختصــة. الهيئ
 

المادة ٣
لا يجــوز تقديــم طلــب تســوية وقائيــة أو إعــادة هيكلــة أو شــهر الإفــلاس بشــان مديونيــة 
مســتحقة عــى أي مــن الجهــات المبينــة في هــذه المــادة، إلا بعــد العلــماء عــشرة أيــام مــن 

تاريــخ إخطــار الجهــة المبينــة قريــن كل منهــا: 
١- الــشركات التــي تملــك فيهــا الدولــة أو إحــدي الهيئــات أو المؤسســات العامــة أكثــر 

مــن نصــف رأس المــال، يوجــه الإخطــار للوزيــر المختــص.
٢- شركات التأمين، يوجه الإخطار للوحدة .

ــة البنــك المركــزي، يوجــه الإخطــار  ــة أو الــشركات الخاضعــة لرقاب ٣- البنــوك الكويتي
للبنــك المركــزي.

٤- بورصــة الكويــت أو وكالــة المقاصــة أو أنظمــة الاســتثمار الجماعــي التــي تتمتــع 
بالشــخصية الاعتباريــة أو الــشركات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة ، يوجــه الإخطــار للهيئــة.

 المادة ٤
تشــكل بمقــر المحكمــة الكليــة محكمــة إفــلاس تتألــف من دائــرة أو أكثــر، يصــدر بتحديد 
ــرة  ــة المجلــس الأعــى للقضــاء ، تتكــون كل دائ ــر العــدل بموافق ــرار مــن وزي مقرهــا ق
مــن ثلاثــة مــن الــوكلاء بالمحكمــة تختارهــم الجمعيــة العاديــة في بدايــة كل عــام قضائــي، 
ــة مــن بــين المســجلين لديهــا،  يعاونهــا عــدد كاف مــن مراقبــي الحســابات تختارهــم الهيئ
ــة  ــة، وتخصــص وزارة المالي وتحــدد كافآتهــم وفقــاً للقواعــد الــواردة في اللائحــة التنفيذي
الاعتــمادات الماليــة اللازمــة لمراقبــي الحســابات الذيــن تختارهــم الهيئــة وفقــاً لهــذه المــادة .

 المادة ٥
مــع مراعــاة الاختصاصــات المقــررة بموجــب هــذا القانــون لقــاضي الإفــلاس، تختــص 
محكمــة الإفــلاس بالفصــل في المنازعــات التــي تنشــأ عــن تطبيــق هــذا القانــون والبــت في 
الطلبــات التــي تقــدم إليهــا وفقــاً لأحكامه ويتــولي مراقبو الحســابات المعاونــين للمحكمة 
القيــام بأعــمال الخــبرة المحاســبية والماليــة والاقتصاديــة في كل مســألة تــرى فيهــا المحكمــة 

الاســتعانة بخبــير.

 المادة ٥ إصدار
يلغــي المرســوم بقانــون رقــم )٢(لســنة ٢٠٠٩المشــار إليــه ، وتلغــي المــواد مــن )٥٥٥إلي 
٨٠٠(مــن المرســوم بقانــون رقــم )٦٨(لســنة ١٩٨٠ المشــار إليــه ، وتلغــي المــواد )٢٩٢، 
الفقــرة الأولي والثانيــة والرابعــة من المادة ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥ ، ٢٩٦(من المرســوم بقانون 

رقم )٣٨(لســنة ١٩٨٠المشــارإليه . 
كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
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المادة ٦
ــذ  ــة التنفي ــون واجب ــذا القان ــاً له ــلاس وفق ــة الإف ــن محكم ــادرة ع ــكام الص ــون الأح تك
ــف  ــوز وق ــما لا يج ــا ، ك ــكال فيه ــوز الإش ــلان ، ولا يج ــدون إع ــودتها وب ــب مس بموج
ــذ  تنفيذهــا إلا بموجــب حكــم يصــدر عــن محكمــة الاســتئناف في طلــب بوقــف التنفي

ــن. ــتئناف للطع ــة الإس ــر محكم ــاء نظ ــم أو أثن ــى الحك ــن ع ــة الطع ــدم بصحيف مق
 

المادة ٦ إصدار
عــلي رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــما يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، وينــشر 
في الجريــدة الرســمية ، ويعمــل بــه بعــد ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ نــشر اللائحــة التنفيذيــة 

في الجريــدة الرســمية . 

  المادة ٧
تنشــأ بالمحكمــة الكليــة إدارة تســمي إدارة الإفــلاس برئاســة قــاض لا تقــل درجتــه عــن 
مستشــار وعضويــة عــدد كاف مــن وكلاء المحكمــة وقضاتهــا يســمون قضــاة الإفــلاس، 

تختارهــم الجمعيــة العامــة للمحكمــة في بدايــة كل عــام قضائــي .
ويختــص قــاضي الإفــلاس بالنظــر فيــما يقــدم إليــه مــن طلبــات افتتــاح الإجــراءات ومــا 
يرتبــط بهــا مــن طلبــات، شريطــة ألا يكــون ذلــك مــن اختصــاص محكمــة الإفــلاس أو 

أي جهــة أخــرى وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.
ويصدر قاضي الإفلاس قراراته المنصوص عليها في هذا القانون بغير خصومة.

 
المادة ٨

تكــون القــرارات الصــادرة عــن قــاضي الإفــلاس وفقــاً لهــذا القانــون ســندات تنفيذيــة ، 
وتضــع عليهــا إدارة الإفــلاس الصيغــة التنفيذيــة وفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا في 
القانــون، وتكــون واجبــة التنفيــذ فــور صدورهــا وبــدون إعــلان ، ولا يجــوز الإشــكال 
في هــذه القــرارات ، كــما لا يجــوز وقــف تنفيذهــا إلا بموجــب قــرار يصــدر عــن قــاضي 
الإفــلاس بذلــك أو بموجــب حكــم يصدر عــن محكمة الاســتئناف في طلــب بوقف تنفيذ 

القــرار مقــدم بصحيفــة الطعــن عــى القــرار أو أثنــاء نظــر محكمــة الاســتئناف للطعــن.
 

المادة ٩
تختص إدارة الإفلاس بالآتي:

١. تلقي الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون وقيدها .

٢. توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون .
ــة  ــلاس وأي ــهر الإف ــة وش ــادة الهيكل ــة وإع ــوية الوقائي ــات التس ــن أن طلب ــق م ٣. التحق
طلبــات تقــدم اســتناداً لهــذا القانــون مســتوفية للمعلومــات والبيانــات والمســتندات 

ــون. ــذا القان ــا به ــوص عليه المنص
٤. إصــدار جميــع القــرارات التــي يختــص بهــا قــاضي الإفــلاس بموجــب هــذا القانــون 

وإخطــار ذوي الشــأن بهــا والإعــلان عنهــا ونشرهــا 
٥. مراقبــة إدارة أمــوال المديــن و أعمالــه وسرعــة ســير الإجــراءات واتخــاذ التدابــير 

ــون. التحفظيــة اللازمــة وذلــك عــى النحــو المبــين بهــذا القان
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ــی  ــرى قــاضي الإفــلاس طرحــه عليهــم، ويتول ــما ي ــين لمناقشــهم في ــماع بالدائن ٦. الاجت
ــوع مــن الاجتماعــات. ــه رئاســة هــذا الن قــاضي الإفــلاس أو مــن يندب

ــماع  ــر لس ــخص آخ ــتخدميه أو أي ش ــه أو مس ــه أو عملائ ــن أو ورثت ــتدعاء المدي ٧. اس
ــه . ــه أو أعمال ــن أو أموال ــون المدي ــق بدي ــأن يتعل ــم في أي ش أقواله

وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.

المادة ١٠
عــى إدارة الإفــلاس عــرض جميــع الطلبــات والإخطــارات والتظلــمات والمذكــرات 
المقدمــة لهــا عــى رئيــس الإدارة أو مــن ينــوب عنــه فــور ورودهــا ليتخــذ مــا يــراه بشــأنها، 
وإذا كان الموضــوع متعلقــاً بإجــراء معــروض عى قــاضي الإفلاس، فعــى الإدارة عرضها 
عليــه خــلال موعــد أقصــاه يــوم العمــل التــالي لتاريــخ ورودهــا ليتخــذ مــا يــراه بشــأنها.

المادة ١١
تشــكل بقــرار مــن الوزيــر، لجنــة أو أكثــر تســمى لجنــة الإفــلاس تتكــون من ثلاثــة أعضاء 
عــى الأقــل مــن الأشــخاص الذيــن يجــوز لهــم القيــام بمهــام الأمنــاء وفقــاً لهــذا القانــون، 
ويجــوز أن تتــم اللجنــة أعضــاء آخريــن مــن ذوي الخــبرة في الشــئون الماليــة أو القانونيــة أو 

الإقتصادية.
ويحــدد القــرار الصــادر بتشــكيل اللجنــة رئيســها ونائبــه ومــدة ونظــام عملهــا والقواعــد 
التنفيذيــة والإجرائيــة التــي تمكنهــا مــن ممارســة اختصاصاتهــا، والمكافــآت المقــررة 

ــا. لأعضائه
ــة فريــق عمــل إداري لمعاونتهــا في إنجــاز مهامهــا يعــين أو ينتــدب بقــرار  ويكــون للجن
مــن الوزيــر، وللجنــة أن تســتعين بمــن تــراه مــن ذوي الخــبرة والاختصــاص لمعاونتهــا في 
عملهــا، ولا تكــون الاســتعانة بمقابــل إلا بنــاءً عــى قــرار مــن الوزيــر، وتخصــص وزارة 

الماليــة الاعتــمادات الماليــة اللازمــة للجنــة.

المادة ١٢
تختص لجنة الإفلاس بما يأتي:

١. الإشراف عــى إجــراءات إعــادة الهيكلــة والإفــلاس والصلح بشــأن الديــون الخاضعة 
لإشراف اللجنة.

٢. إبــداء الــرأي بشــأن الطلبــات المقدمــة لافتتــاح الإجــراءات وفقــاً لهــذا القانــون بشــأن 
الديــون الخاضعــة لإشراف اللجنــة، وإبــداء الــرأي في مقــترح التســوية الوقائيــة وخطــة 

إعــادة الهيكلــة والصلــح وخطــة تصفيــة أمــوال المديــن وتوزيعهــا بشــأن هــذه الديــون.
٣. وضــع جــدول بأتعــاب الأمنــاء والمراقبين والمفتشــين الذيــن يتم تعيينهــم وفقاً لأحكام 
هــذا القانــون، وأيــة تكاليــف يتحملونهــا بســبب إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة 

الهيكلــة أو الإفــلاس، وعرضــه عــى الوزيــر لاعتــماده.
٤. اختيــار الأمنــاء والمراقبــين وتحديــد أتعابهــم وإبــداء الــرأي بشــأن مروفاتهــم ، وذلك 

في الأحــوال التــي يتقــرر فيهــا تعيــين أمــين أو مراقــب وفقــاً لأحــكام هــذا القانون.
٥. إنشــاء وتنظيــم ســجل تقيــد فيــه الطلبــات المقدمــة بشــأن الديــون الخاضعــة لإشراف 

اللجنــة، ومــا اتخــذ فيهــا مــن إجــراءات.
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٦. رفــع تقاريــر دوريــة إلى الوزيــر بأعمالهــا وإنجازاتهــا ومقترحاتهــا بشــأن المهــام الموكلــة 
إليهــا بموجــب هــذا القانــون.

٧. إعــداد النــدوات التوعويــة وعقــد المؤتمــرات والحلفــات النقاشــية وإصــدار الأحداث 
والدراســات المتعلقــة بالقانون.

٨. تقديــم المقترحــات بشــأن اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانون والقــرارات الصــادرة تنفيذاً 
لــه، وأيــة مقترحــات أخــرى تهــدف تطويــر القانــون أو تطويــر إجــراءات تنفيذه.

٩. أيــة اختصاصــات أخــرى ينــص عليهــا هــذا القانــون أو لائحتــه التنفيذيــة أو تنــاط بهــا 
مــن قبــل الوزيــر.

المادة ١٣
للمديــن أن يقــدم لإدارة الإفــلاس بطلــب افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة 
الهيكلــة أو شــهر الإفــلاس خــلال موعــد أقصــاه شــهرين مــن تاريــخ التوقف عــن الدفع، 
ــه ســيعجز عــن ســداد  ــة ترجــح بأن ــه معلومــات لدي ــذي توافــرت في ــخ ال أو مــن التاري
ــد  ــة ق ــات الرقابي ــين أو الجه ــن الدائن ــن أي م ــا لم يك ــك م ــتحقاقها، وذل ــد اس ــه عن ديون
تقــدم بطلــب افتتــاح الإجــراءات خــلال المــدة المشــار إليهــا، ولا يترتــب عــى عــدم تقديم 

الطلــب خــلال المواعيــد المبينــة بهــذه الفقــرة عــدم قبــول الطلــب.
ويترتــب عــى تقــدم المديــن بطلــب افتتــاح إجــراءات شــهرالإفلاس غــل يــد المديــن عــن 
ــه  ــه في أموال ــدر عن ــرف يص ــل أي ت ــه، ويبط ــخ تقديم ــن تاري ــاراً م ــه اعتب إدارة أموال
اعتبــاراً مــن ذلــك التاريــخ، ولا يــري ذلــك عــى الأمــوال التــي لا يجــوز الحجــز عليهــا 
ــب  ــة بطل ــة الخاص ــف القانوني ــول والتكالي ــن يع ــن وم ــة المدي ــة لنفق ــوال اللازم أو الأم
ــين  ــلاس لتعي ــاضي الإف ــى ق ــه ع ــوم تقديم ــب في ي ــرض الطل ــراءات، ويع ــاح الإج افتت

أمــين مؤقــت يتــولي إدارة أمــوال المديــن وأعمالــه.
وتبــين اللائحــة التنفيذيــة الحــد الأدنــى لمبلــغ المديونيــة التــي توقــف المديــن عــن دفعهــا أو 

كان ســيعجز عــن ســدادها عنــد اســتحقاقها والمشــار إليهــا في هــذه المــادة.

المادة ١٤
ــن عــادي لا يقــل  ــين بدي ــن عــادي، أو مجموعــة مــن الدائن ــين بدي يجــوز لأي مــن الدائن
ــين  ــة الدائن ــن أو مجموع ــك الدائ ــاه ذل ــن تج ــة المدي ــل مديوني ــة ولا تق ــن ثلاث ــم ع عدده
عــن المبلــغ الــذي تحــدده اللائحــة التنفيذيــة في تاريــخ تقديــم الطلــب، أن يتقدمــوا بطلــب 
إعــادة الهيكلــة أو شــهر الإفــلاس إذا كانــوا قــد ســبق وأن أخطــروا المدين بــضرورة الوفاء 

بالديــن المســتحق عليــه ولم يبــادر بالوفــاء بــه خــلال شــهر مــن تاريــخ الإخطــار .
ويــري ذلــك عــى الدائنــين المضمونــة ديونهــم برهــن عــى المحــل التجــاري للمديــن أو 
حوالــة حــق عــى التدفقــات النقديــة المتأتيــة مــن أمــوال المديــن أو أعمالــه، كــما يــري عى 
الدائنــين المضمونــة ديونهــم برهــن أو امتيــاز شريطــة أن تكــون قيمــة الضمانــات الضامنــة 
لحقوفهــم في تاريــخ تقديــم الطلــب تقــل عــن قيمــة مديونيــة المديــن تجــاه الدائــن المتقــدم 
منفــرداً بالطلــب أو مجموعــة الدائنــين المتقدمــين مجتمعــين بالطلــب بفــارق لا يقــل عــن 

المبلــغ الــذي تحــدده اللائحــة التنفيذيــة .
ويجــب اســتطلاع رأي الجهــة الرقابيــة المعنيــة قبــل تحديــد المبالــغ المشــار إليهــا بهــذه المــادة 

بالنســبة للمدينــين الخاضعــين لرقابتهــا.
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المادة ١٥
إذا عــدل الدائــن عــن المطالبــة بدينــه بســبب تســوية ذلــك الديــن أو الاتفــاق مــع المديــن 

عــى تأجيــل ســداده أو لأي ســبب آخــر، فــلا يعــبر المديــن متوقفــاً عــن الدفــع.

 المادة ١٦
للجهــة الرقابيــة تقديــم الطلــب بافتتــاح إجــراءات إعادة الهيكلة أو شــهر الإفلاس بشــأن 
أي مديــن خاضــع لرقابتهــا، شريطــة قيامهــا بتقديــم مــا يفيــد بــأن المديــن في حالــة توقــف 
عــن الدفــع أو حالــة عجــز في مركــزه المــالي أو تتوقــع أن يكــون في أي مــن الحالتــين خــلال 
فــترة لا تتجــاوز ســنة ، وذلــك شريطــة أن تقــوم بمخاطبتــه واعطائــه فرصــة للــرد خــلال 

مــدة لا تجــاوز شــهر.

وتبين اللائحة التنفيذية - بعد استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية - الحد الأدن لمبلغ 
المديونية التي يتوقف المدين عن دفعها أو من المتوقع أن يتوقف عن دفعها، كما تبين الحد 

الأدني لمقدار العجز في المركز المالي الحاصل والمتوقع المشار إليه في هذه  
المادة ١٧

إذا تــم تقديــم أكثــر مــن طلــب بشــأن مديونيــات ذات المديــن يتــم ضمهــا جميعــاً واتخــاذ 
ــة  ــوية وقائي ــب تس ــى طل ــات ع ــذه الطلب ــتملت ه ــإذا اش ــة، ف ــأنها مجمع ــراءات بش الإج
وطلــب إعــادة هيكلــة وطلــب شــهر إفــلاس، اعتــبرت الطلبــات المقدمــة في طلــب افتتاح 
إجــراءات إعــادة الهيكلــة كطلــب أصــلي وطلب افتتــاح إجراءات شــهر الإفــلاس كطلب 

احتياطــي، ويصــدر قــاضي الإفــلاس قــراره في طلــب التســوية الوقائيــة بعــدم قبولــه.
وإذا تعــددت الطلبــات المقدمــة مــن المديــن، فيجــب أن يقــدم طلــب افصــاح إجــراءات 
التســوية الوقائيــة عــى إعــادة الهيكليــة، ويقــدم طلــب إعــادة الهيكلــة عى شــهر الإفلاس، 
ويعتــبر الطلــب الأســبق هــو الطلــب الأصــلي ومــا يليــه احتياطــي، ولا يجــوز البــت في 

الطلــب الاحتياطــي إلا إذا لم يصــدر القــاضي قــراره بقبــول الطلــب الأصــلي.

المادة ١٨
إذا كان المديــن شركــة، فيجــوز تقديــم الطلــب بشــأن ديونهــا وإن كانــت في حالــة تصفيــة 

أو حكــم بإبطالهــا واســتمرت كشركــة واقــع .
ويترتــب عــى تقديــم الطلــب وقــف الدعــاوى التــي يكــون موضوعهــا تصفيــة الشركــة 
أو وضعهــا تحــت الحراســة القضائيــة وقفــاً تعليقيــاً لحــين البــت فيــه، وذلــك مــا لم يقــرر 

قــاضي الإفــلاس غــير ذلــك.

 المادة ١٩
مــع مراعــاة حكــم المــادة )١٤( مــن هــذا القانــون، يجــوز تقديــم الطلــب بعــد وفــاة المديــن 
أو اعتزالــه التجــارة أو فقــده الأهليــة خــلال الســنتين التاليتــين للوفــاة أو لشــطب اســم 
التاجــر مــن الســجل التجــاري أو فقــد الأهليــة وتتــم الإخطــارات بالنســبة للمديــن اوي 

في آخــر موطــن لــه دون حاجــة إلى تعيــين الورثــة.
ومــع مراعــاة أحــكام المــادة )١٣( مــن هــذا القانــون، يجــوز لورثــة المديــن تقديــم الطلــب 
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خــلال الســنين التاليتــين للوفــاة، فــإذا لم يجمــع الورثــة عــى تقديــم الطلــب جــاز تقديمــه 
مــن أحدهــم، ولقــاضي الإفــلاس في هــذه الحالــة أن يقــرر حفــظ الطلــب أو قبــول افتتــاح 

الإجــراءات وفقــاً لمــا يــراه محققــاً لمصلحــة دائنــي المديــن المتــوفي والورثــة .
ويتعــين عــى ورثــة المديــن أو من يقــوم مقامهــم قانونــاً اختيار مــن يمثلهــم في الإجراءات 
وفقــاً لهــذا القانــون، فــإذا تعــذر ذلــك خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ إخطارهــم مــن إدارة 
الإفــلاس، يقــوم قــاضي الإفــلاس بتكليــف أحــد الورثــة بتمثيلهــم، ولقــاضي الإفــلاس 

عــزل ممثــل الورثــة وتعيــين غــيره مــن الورثــة أو مــن يقــوم مقامهــم قانونــاً.

المادة ٢٠
يقــدم الطلــب مــن المديــن أو الجهــة الرقابيــة مبينــاً فيــه الإجــراء المطلــوب وســببه ويرفــق 

بــه المســتندات التاليــة حســب الأحــوال: 
١- مذكــرة تضمــن وصفــاً موجــزاً لوضــع المديــن الاقتصــادي والمــالي ومعلومــات عــن 

أموالــه، بالإضافــة إلى بيانــات مفصلــة عــن العاملــين لديــه.
٢- صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري.

٣- صــورة مــن الدفاتــر التجاريــة أو البيانــات الماليــة المتعلقــة بأعمال المدين عن الســنوات 
الماليــة الثلاثــة الســابقة عــى تاريخ تقديــم الطلب.

٤- بيــان بالقضايــا المقامــة مــن المديــن وضــده، والمبلــغ التقديــري لــكل منهــا، ولا يعــد 
هــذا البيــان إقــرار مــن المديــن بصحــة هــذه الديــون.

٥- بيــان بجميــع القضايــا أو إجــراءات التنفيــد أو غيرهــا مــن الإجــراءات التــي ســيتم 
وقفهــا كأثــر عــى صــدور قــرار افتتــاح الإجــراءات وفقــاً لهــذا القانــون أو بنــاء عــى قــرار 

قــاضي الإفــلاس.
٦- تقرير يتضمن الآتي :

ــاح والخســائر عــن فــترة الســنة  ــن وتوقعــات الأرب ــة للمدي أ - توقعــات الســيولة النقدي
ــم الطلــب. ــة لتقدي التالي

ب - بيــان بأســماء الدائنــين والمدينــين المعلومــين وعناوينهــم الالكترونية والعاديــة وأرقام 
هواتفهــم وقيمــة حقوقهــم أو ديونهــم والضمانــات المقدمــة لهــا إن وجــدت، وتصنيــف 

هــؤلاء الدائنــين والمدينــين 
ج- بيــان تفصيــلي بأمــوال المديــن والقيمــة الضريبيــة لــكل مــن هــذه الأمــوال في تاريــخ 

تقديــم الطلــب، وبيــان أيــة ضمانــات أو حقــوق للغــير تترتــب عليهــا.
٧- تســمية أمــين يرشــحه مقــدم الطلــب لتولي مهام أمــين إعــادة الهيكلة أو أمين التفليســة 
وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون. ٨- بيــان مــا إذا كان المديــن قــادر عــى إدارة أموالــه ويرغب 
في إدارتهــا وســند ذلــك، أم أن مصلحــة الدائنــين تقتــي تعيــين أمــين لتــولى الإدارة ومبرر 

ذلك وســنده.
٩- بيــان أيــة إجــراءات تحفظيــة تقتــي مصلحــة الدائنين اتخاذهــا وما إذا كانــت مصلحة 

الدائنــين تقتــي اتخاذهــا بشــكل عاجــل ومبرر ذلك وســنده.
ــة أو إعــادة هيكلــة ســيحتاج  ١٠- مــا إذا كان الديــن المقــدم بشــأنه طلــب تســوية وقائي
للحصــول عــى تمويــل خــلال الفــترة مــن تاريــخ صــدور قــرار افتــاح الإجــراءات وحتــى 
اعتــماد التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة الهيكلة مــن عدمــه، وفي الحالة الأولى بيــان القيمة 
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الإجماليــة المقــدرة لمــا ســيحتاجه مــن تمويــل خــلال الفــترة المشــار إليهــا وأغراضــه ومدتــه 
وضماناتــه وتأثــيره عــى التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة الهيكلــة وعــى حقــوق الدائنــين 

المضمونــة ديونهــم وغيرهــم مــن الدائنــين.
١١- إذا كان مقــدم الطلــب شركــة، يجــب أن يرفــق مــع الطلــب صــورة عــن قــرار الجهــة 
المختصــة في الشركــة بتخويــل مقــدم الطلــب بتقديــم طلــب افتتــاح الإجــراءات، وصورة 

عــن مســتندات تأســيس الشركــة وأيــة تعديــلات طــرأت عليهــا.
١٢- أيــة معلومــات أو بيانــات أو مســتندات أخــرى تدعــم المعلومــات الــواردة بالطلــب 

أو تطلبهــا إدارة الإفــلاس .
وإذا لم يتمكــن مقــدم الطلــب مــن تقديــم أي مــن البيانــات أو المعلومــات أو المســتندات 
المطلوبــة وفقــاً لأحــكام الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة فعليــه أن يذكــر مــبررات ذلــك في 

طلبــه.

المادة ٢١
ــمادة  ــاً لل ــتندات وفق ــات والمس ــات والمعلوم ــم البيان ــب تقدي ــدم الطل ــى مق ــذر ع إذا تع
الســابقة بســبب عــدم تمكنــه مــن الحصــول عليهــا مــن الجهــة التــي تحتفــظ بهــا، فعليــه أن 
يبــين ذلــك، ويجــوز لقــاضي الإفــلاس أن يكلــف أي شــخص لديــه المعلومــات والبيانات 
ــت في  ــة للب ــا ضروري ــرر أنه ــدده إذا ق ــل يح ــلال أج ــا خ ــة بتقديمه ــتندات المطلوبي والمس

الطلــب .
ولا يجــوز لأي شــخص أن يمتنــع عــن تقديــم البيانــات والمســتندات والمعلومــات التــي 
ــون يلزمــه بواجــب المحافظــة  كلفــه قــاضي الإفــلاس بتقديمهــا عــى ســند مــن أن القان

عــى سريتهــا.
المادة ٢٢

ــار  ــار المش ــن الإخط ــخة م ــه نس ــاً ب ــبابه، و مرفق ــه أس ــاً ب ــن مبني ــن الدائ ــب م ــدم الطل يق
إليــه في المــادة )١٤( مــن هــذا القانــون، وأي بيانــات ومعلومــات و مســتندات ذات صلــة 

بالديــن وضماناتــه.

المادة ٢٣
فيــما عــدا الطلبــات المقدمــة مــن الجهــات الرقابيــة، يجب عــى مقــدم الطلب أن يــودع لدى 
خزينــة المحكمــة مبلغًــا مــن المــال أو كفالــة مرفيــة تحــدد قيمتهــا اللائحــة التنفيذيــة، عى 
أســاس إجمــالي ديــون المديــن أو أصولــه في تاريــخ تقديــم الطلــب أو إجمــالي ديــون الدائــن 
مقــدم الطلــب إذا كان الطلــب مقدمــاً مــن دائــن، ويجــوز لرئيــس إدارة الإفــلاس أن يقــرر 

إيــداع مبلــغ أقــل وفقــاً لمــا يــراه ملائــما بهــذا الشــأن .
ويكــون الإيــداع عــى النحــو وفي التاريــخ الــذي تقــرره إدارة الإفــلاس، ويســتخدم المبلغ 
المــودع أو الكفالــة لتغطيــة نفقــات وتكاليــف الإجراءات الأوليــة لاتخاذ قــرار في الطلب.

ويجــوز لرئيــس إدارة الإفــلاس تأجيــل إيــداع المبلــغ أو الكفالــة المشــار إليهــا في حــال كان 
ــم  ــخ تقدي ــداع في تاري ــه الســيولة اللازمــة للإي ــر لدي ــن ولم تتوف مقــدم الطلــب هــو المدي

الطلــب، أو أن الإجــراءات الأوليــة لــن تحتــاج لأي تكاليــف.
ــة التــي تســتحق عــن الطلبــات و الدعــاوی  ــة الرســوم القضائي وتبــين اللائحــة التنفيذي

ــون، والمكلــف بأدائهــا. والتظلــمات والطعــون المقدمــة اســتناداً لهــذا القان
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المادة ٢٤
ــكل  ــا وب ــراءات و مرفقاته ــاح الإج ــات افتت ــلاس بطلب ــة الإف ــلاس لجن ــر إدارة الإف تخط
فــرار وإجــراء يتخــذ فيهــا، وذلــك خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم تلــك الطلبــات 

لإدارة الإفــلاس أو اتخــاذ القــرار أو الإجــراء . 

المادة ٢٥
ــام مــن تاريــخ إخطارهــا بالطلــب - مــا لم يحــدد  ــة الإفــلاس خــلال عــشرة أي تقــوم لجن
لهــا قــاضي الإفــلاس مــدة أقــل أو أكثــر - بتقييــم وضــع المديــن، بالنســبة للمديونيــات 
الخاضعــة لإشرافهــا، وتقديــم تقريــر لإدارة الإفلاس بشــأنه يشــتمل عــى الأمــور التالية:

١ مدى إمكانية التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة من عدمه.
٢- ما إذا كانت أموال المدين كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة من عدمه.

٣- ما إذا كان يجب اتخاذ تدابير تحفظية عى نحو عاجل من عدمه ومبرر ذلك.
٤- مــا إذا كان المديــن قــادراً عــى إدارة أعمالــه وأموالــه بنفســه، أو كانــت مصلحتــه 

ومصلحــة الدائنــين تقتــي أن تســند إدارة أعــمال وأمــوال المديــن لأمــين .
٥- اسم الأمين المقترح تعيينه لإعادة الهيكلة أو الإفلاس وأتعابه

المادة ٢٦
تقــوم إدارة الإفــلاس بإخطــار المديــن بالطلــب خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه إذا 
كان مقدمــاً مــن غــيره، ويجــب عليــه أن يقــدم رده عــى الطلــب خــلال عــشرة أيــام مــن 
تاريــخ إخطــاره، وأن يقــدم كافــة المعلومــات والبيانــات والمســتندات المبينــة بالمــادة )٢٠( 
مــن هــذا القانــون وذلــك مــا لم يطلــب مــن قــاضي الإفــلاس إعفائــه مــن تقديــم البيانــات 
والمســتندات والمعلومــات لعــدم توافــر شروط قبــول الطلــب، فإذا كلف قــاضي الإفلاس 
المديــن بتقديــم البيانــات والمعلومــات والمســتندات المشــار إليهــا ، وجــب عليــه تقديمهــا 

خــلال الموعــد المحــدد مــن قــاضي الإفــلاس .
كــما تقــوم إدارة الإفــلاس خــلال الفــترة المشــار إليهــا بالفقــرة الأولي بإخطــار الدائنــين 
المــدرج بياناتهــم بالطلــب، ويجــوز لأي مــن هــؤلاء الــرد عــى الطلــب خــلال عــشرة أيــام 

مــن تاريــخ إخطــاره.

المادة ٢٧
فيــما عــدا الحــالات التــي يقــدم فيهــا طلــب افتتــاح الإجــراءات مــن المديــن يجــوز لمقــدم 
الطلــب أن يتنــازل عنــه في أي وقــت قبــل صــدور قــرار قــاضي الإفــلاس بالبــت فيــه أو 

اتخــاذ أي تدابــير تحفظيــة بشــأنه .
يصــدر قــاضي الإفــلاس قــراره بحفــظ الطلــب، مــا لم يكــن أي شــخص آخــر مــن 
الأشــخاص الذيــن يجوزلفهــم تقديــم طلــب وفقــاً لهــذا القانــون قــد تقــدم بطلــب آخــر أو 

ــراءات. ــير في الإج ــه في الس ــا رغبت ــدى فيه ــب أب ــى الطل ــرده ع ــرة ب ــدم مذك ق

المادة ٢٨
يجوز لقاضي الإفلاس أن يستدعي أي شخص يحوز معلومات ذات صلة بالطلب.
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ويجــوز لــه أن يأمــر بإدخــال أي شــخص طبيعــي أو معنــوي في الإجــراءات المنصــوص 
ــة للدائنــين إذا كانــت  ــة ملائمــة وكافي ــاً لــشروط توفــر حماي ــون وفق عليهــا في هــذا القان
أمــوال ذلــك الشــخص تتداخــل مــع أمــوال المديــن بشــكل يصعــب فصلــه، أو في حــال 
ــاً مــن حيــث التكلفــة أن تفتتــح  ــاً أو مجدي ــه لــن يكــون عملي اعتــبر قــاضي الإفــلاس بأن

إجــراءات منفصلــة فيــما يتعلــق بهــؤلاء الأشــخاص.

المادة ٢٩
يبــت قــاضي الإفــلاس في الطلــب، خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء المــدة المحــددة 
ــة أو  ــادة الهيكل ــة أو إع ــوية الوقائي ــراءات التس ــاح إج ــراره بافتت ــدار ق ــه، بإص ــرد علي لل

ــاً للتوقــف عــن الدفــع . شــهر الإفــلاس، ويعــين في قــراره تاريخــاً مؤقت
وإذا لم يعــين في قــرار افتتــاح الإجــراءات التاريــخ الــذي توقــف فيــه المديــن عــن الدفــع، 

أُعتــبر تاريــخ صــدور قــرار افتتــاح الإجــراءات تاريخــاً مؤقتــاً للتوقــف عــن الدفــع.
وإذا صــدر قــرار افتتــاح الإجــراءات بعــد وفــاة المديــن أو بعــد اعتزالــه التجــارة ولم يعــين 
تاريــخ التوقــف عــن الدفــع، أعتــبر تاريخ الوفــاة أو اعتزال التجــارة تاريخاً مؤقتــاً للتوقف 

ــن الدفع. ع

المادة ٣٠
يجــوز لقــاضي الإفــلاس مــن تلقــاء نفســه، أو بنــاء عــى طلــب المديــن أو أحــد الدائنــين 
أو الأمــين أو غيرهــم مــن ذوي المصلحــة، تعديــل التاريــخ المؤقــت للتوقــف عــن الدفــع 
وذلــك حتــى تاريــخ اعتــماد قائمــة الديــون، وبعــد انقضــاء هــذا الميعــاد يصــير التاريــخ 

المعــين للتوقــف عــن الدفــع نهائيــاً.
ــر مــن ســنتين  ــع إلى أكث ــخ التوقــف عــى الدف ــع الأحــوال لا يجــوز إرجــاع تاري وفي جمي

ــاح الإجــراءات. ــرار افتت ــخ صــدور ق ســابقين عــى تاري

المادة ٣١
يصــدر قــاضي الإفــلاس قراره بعــدم قبول الطلــب إذا لم يتــم تقديم المســتندات والبيانات 
المنصــوص عليهــا في المــادة )٢٠( مــن هــذا القانــون، أو إذا قدمــت ناقصــة دون مســوغ، 

وذلــك مــا لم يقــرر قبــول الطلــب وفــق الــشروط التــي يراهــا مناســبة.
كــما يصــدر قــراره برفــض الطلــب إذا لم تتوافــر شروطــه أو تبــين لــه أنــه لم يقصــد به ســوى 
الإســاءة للمديــن، وفي هــذه الحالــة يجــوز للمديــن ولــكل مــن لحقــه ضرر مــن الطلــب أن 

يطلــب تعويضــاُ عــما أصابــه مــن ضرر، وتقــام دعــوى المســئولية أمــام محكمــة الإفــلاس.

المادة ٣٢
لقــاضي الإفــلاس بنــاء عــى طلــب يقــدم إليــه مــن الجهــة الرقابيــة أو مــن أي طــرف ذو 
مصلحــة، أن يقــرر اتخــاذ أي مــن التدابــير التحفظيــة بــما في ذلــك وضــع الأختــام عــى مقر 
أعــمال المديــن أو تعيــين أمــين مؤقــت لإدارة أموالــه، أو وضــع قيــود عليــه في التــرف 
في أموالــه، أو منعــه وأي مــن أعضــاء مجلــس إدارتــه أو مدرائــه مــن الســفر خــلال فــترة 

معينــة أو حتــى تحقــق أمــر معــين .
ــف  ــراره بوق ــدر ق ــن، أن يص ــن المدي ــه م ــدم إلي ــب يق ــى طل ــاء ع ــلاس بن ــاضي الإف ولق
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ــات. المطالب

المادة ٣٣
ــلاس  ــاضي الإف ــرار ق ــدور ق ــخ ص ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع ــلاس خ ــوم إدارة الإف تق
ــه وإخطــار  ــاح الإجــراءات أو رفضهــا أو عــدم قبولهــا بنــشر القــرار والإعــلان عن بافتت
ذوي الشــأن بــه والإفصــاح في بورصــة الكويــت لــلأوراق الماليــة إذا كان المديــن مدرجــا 
فيهــا، وتكليــف المديــن بالإفصــاح عنــه عــى موقعــه الإلكتروني، وذلــك ما لم يقــرر قاضي 

الإفــلاس الاكتفــاء بــأي مــن هــذه الطــرق أو غيرهــا.
ــة  ــف اليومي ــدى الصح ــرار بإح ــن الق ــلان ع ــرر الإع ــلاس أن يق ــاضي الإف ــوز لق ويج
ــه  ــه أو أعمال ــن أو أموال ــي المدي ــن دائن ــير م ــب كب ــة إذا كان جان ــة أجنبي ــادرة في دول الص

ــلاس . ــاضي الإف ــراه ق ــر ي ــبب آخ ــة أو لأي س ــك الدول بتل
وفي جميــع الأحــوال يجــب قيــد القــرار الصــادر بافتتــاح الإجــراءات خــلال المهلــة المبينــة 

بهــذه المــادة.

المادة ٣٤
إذا قــرر قــاضي الإفــلاس قبــول افتتــاح الإجــراءات بإعــادة الهيكلــة أو شــهر الإفــلاس، 
يعــين في ذات القــرار الأمــين الــذي رشــحته لجنة الإفــلاس وقــدرت أتعابه وفقــاً لأحكام 

هــذا القانــون .
ويجــوز لقــاضي الإفــلاس بنــاءً عــى اقــتراح مــن لجنــة الإفــلاس أن يعــين أمينــا أو أكثر من 
غــير الأشــخاص المرخــص لهــم مــن الهيئــة أو المســجلين لديهــا، متــى كان ذلــك لمصلحــة 

ــن والدائنين. المدي

المادة ٣٥
يجــوز لقــاضي الإفــلاس مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب المديــن أو لجنــة الإفــلاس 
ــراره  ــدر ق ــم، ويص ــد أتعابه ــين وتحدي ــن أم ــر م ــيح أكث ــلاس بترش ــة الإف ــف لجن أن يكل

ــماد أتعابهــم . ــم واعت بتعيينه
إذا تعــدد الأمنــاء، وجــب أن يعملــوا مجتمعــين ويكــون الأمنــاء مســئولين بالتضامــن عــن 
أعمالهــم، ويجــوز أن ينيــب بعضهــم بعضــا، ولا تجــوز لهــم إنابــة الغــير إلا بــإذن مــن قــاضي 
ــلاس أن  ــاضي الإف ــن، ويجــوز لق ــه مســئولين بالتضام ــين ونائي ــلاس، ويكــون الأم الإف
يقســم العمــل بــين الأمنــاء، أو يعهــد إلى أحدهــم بعمــل معــين، وفي هــذه الحالــة لا يكــون 

الأمــين مســئولاً إلا عــن الأعــمال التــي كلــف بهــا.

المادة ٣٦
في جميــع الأحــوال التــي يقــدر فيهــا قرار بتعيــين أمين بعد اعتــماد قائمة الدائنــين، أو يصدر 
قــاضي الإفــلاس قــراراً باســتبدال الأمــين أو تعيــين أمــين جديــد، تقــوم لجنــة الإفــلاس - 
حتــى لــو كانــت المديونيــة لا تخضــع لإشرافهــا - خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ صــدور 
ذلــك القــرار بدعــوة جميــع الدائنــين، بــما فيهــم الدائنــون أصحــاب الديــون المضمونــة، 
لترشــيح أمــين وتقديــر أتعابــه، وللجنــة الإفــلاس أن تضــع قائمــة مــن ثلاثــة مرشــحين 
أو أقــل أو أكثــر ليتــم الاختيــار منهــا، ويــترأس رئيــس لجنــة الإفــلاس أو مــن يحــدده هــذا 
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الاجتــماع ، ويتــم اختيــار المرشــح بموافقــة الأغلبيــة المطلوبــة.
إذا وافقــت لجــان الدائنــين عــى ترشــيح أمــين عــى النحو الســابق وقــدرت أتعابــه، قامت 
لجنــة الإفــلاس بإخطــار إدارة الإفــلاس بذلــك خــلال عــشرة أيــام مــن اجتــماع الدائنــين، 
ويصــدر قــاضي الإفــلاس قــراره خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء المــدة المبينــة بهــذه 

الفقــرة بتعيــين الأمــين.

المادة ٣٧
ــر ليتــولي مهــام  ــه أو أكث ــلًا ل ــه أن يســمي ممث ــاً فعلي ــاري أمين ــم تعيــين شــخص اعتب إذا ت
الأمــين، ويكــون الأمــين مســئولاً عــن ممثلــه، وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يكــون ممثــل 

الأمــين مــن شــاغلي الوظائــف واجبــة التســجيل لــدى الهيئــة.

المادة ٣٨
للأمــين المعــين وفــق أحــكام هــذا القانــون أن يتقــدم لإدارة الإفــلاس بــأي طلــب لاتخــاذ 
قــرار مــن شــأنه أن يســاعده عــى أداء مهمتــه عــى الوجــه المطلــوب، ويشــمل ذلــك عــى 
ســبيل المثــال، طلــب تعيــين أو نــدب أمــين أو أكثــر لمســاعدته في أي مــن الأمــور المختــص 

. بها

المادة ٣٩
لا يجوز تعيين أي من الأشخاص التاليين أميناً :

١- أحد الدائنين.
٢- طرف ذو علاقة بالنسبة للمدين.

٣- أي شــخص صــدر عليــه حكــم بــات بإدانتــه بعقوبــة جنايــة أو بعقوبــة جنحــة مخلــة 
بالــشرف أو الأمانــة أو في إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون أو أي 
جنحــة خاصــة بالغــش في المعامــلات التجاريــة أو ماســة بالاقتصــاد الوطنــي مــا لم يــرد 

إليــه اعتبــاره .

المادة ٤٠
ــى  ــراءات ع ــة الإج ــه متابع ــلاس، وعلي ــت إشراف إدارة الإف ــه تح ــين مهام ــاشر الأم يب
وجــه الرعــة، والتأكــد مــن قيامــه باتخــاذ جميــع التدابــير التــي توفر حمايــة مصلحــة المدين 

والدائنــين.

المادة ٤١
في الأحــوال التــي يعهــد فيهــا للأمــين بــإدارة أمــوال المديــن وأعمالــه، يقــوم الأمــين 
بالمحافظــة عــى تلــك الأمــوال، وينــوب عــن المديــن في جميــع الترفــات التــي تقتضيهــا 

ــه. ــه وأعمال إدارة أموال
ــد  ــررة في عق ــات المق ــه ذات الاختصاص ــون ل ــين يك ــإن الأم ــة، ف ــن شرك وإذا كان المدي

ــة. ــر الشرك ــذي ومدي ــس التنفي ــس والرئي ــس المجل ــس الإدارة ورئي ــة لمجل الشرك
وإذا كانــت بعــض أعــمال الإدارة أو بعــض الترفــات الخاصــة بالشركــة تســتلزم موافقــة 
اجتــماع الــشركاء أو الجمعيــة العامــة العاديــة أو غــير العاديــة للشركــة، تحل لجنــة الإفلاس 
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محلهــم في إصــدار هــذه الموافقة.

المادة ٤٢
ــلاس  ــاضي الإف ــن ق ــإذن م ــين، ب ــوز للأم ــابقة، يج ــادة الس ــا بالم ــار إليه ــوال المش في الأح
يصــدره بعــد ســماع أقــوال المديــن أو إخطــاره، الصلــح أو قبــول التحكيــم في كل نــزاع 

ــه، والنــزول عــن حــق المديــن، والإقــرار بحــق الغــير. يتعلــق بأمــوال المديــن أو أعمال

المادة ٤٣
ــه باســتلام مراســلات  ــن وأعمال ــولي إدارة أمــوال املدي ــه لت يقــوم الأمــين بمجــرد تعيين
المديــن المتعلقــة بأعمالــه والاطــلاع عليهــا والاحتفــاظ بهــا، وعليــه أن يمكــن المديــن مــن 
الاطــلاع عليهــا، وأن يســلمه أية مراســلات ذات طبيعة شــخصية أو التــي تخضع لقواعد 

الريــة المهنيــة والتــي لا تتعلــق بالإجــراءات.

المادة ٤٤
عــى الأمــين أن يــودع أي مبلــغ يســتلمه ضمــن الإجــراءات في حســاب خــاص بالــرف 
الــذي يحــدده قــاضي الإفــلاس خــلال مــدة لا تزيــد عــى عــشرة أيــام مــن تاريخ اســتلامه، 
وأن يقــدم إلى إدارة الإفــلاس كشــف حســاب بتلــك المبالــغ خــلال عــشرة أيام مــن تاريخ 

الإيــداع أو خــلال أي فــترة أخــرى يحددهــا قــاضي الإفلاس.
ــول،  ــبرر مقب ــداع دون م ــرض الإي ــتلمها لغ ــغ اس ــة مبال ــداع أي ــين في إي ــر الأم وإذا تأخ
ــغ  ــع ٧% ســنوياً مــن قيمــة المبال ــة تأخــير بواق ــع غرام ــه بدف فلقــاضي الإفــلاس أن يلزم
التــي لم يتــم إيداعهــا، وتــودع هــذه الغرامــة في الحســاب المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة 

ــين . ــام للداائن ــمان الع ــل في الض وتدخ
ويجوز لقاضي الإفلاس في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة استبدال الأمين.

المادة ٤٥
يــدون الأمــين جميــع الأعــمال المتعلقة بــإدارة أموال المديــن وأعماله في الدفاتر والســجلات 
ــة الإفــلاس و ممثــلي  ــاً. ويجــوز للجن المعــدة لذلــك، ويجــوز أن يكــون التدويــن الكتروني
لجــان الدائنــين والدائنــين- في حالــة عــدم تشــكيل لجنــة داائنــين- والمديــن الاطــلاع عــى 
هــذه الدفاتــر والســجلات، كــما يجــوز لهــم أن يطلبــوا تزويدهــم بصــور مــن المســتندات 
المتوفــرة لــدى الأمــين متــی كانــت متعلقــة بأمــوال المديــن أو أعمالــه أو تزويدهــم ببيانــات 

أو معلومــات عــن واقــع الدفاتــر والســجلات المشــار إليهــا.
ــف  ــلاس تكلي ــاضي الإف ــن ق ــب م ــأن أن يطل ــكل ذي ش ــين، فل ــاع الأم ــة امتن وفي حال
الأمــين بتزويــده بالمســتندات أو تمكينــه مــن الاطــلاع عليهــا، ويصــدر قــاضي الإفــلاس 

ــام مــن تاريــخ تقديمــه. فــراره في الطلــب خــلال عــشرة أي

المادة ٤٦
يجــوز للمديــن ولجنــة الأفــلاس، في حــال كانت المديونيــة خاضعة لإشرافهــا ، الاعتراض 
لــدى قــاضي الإفــلاس عــى أعــمال الأمــين قبــل إتمامهــا، ويترتــب عــى الاعــتراض وقــف 
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إجــراء العمــل إذا كان الاعــتراض مقدمــاً مــن لجنــة الإفلاس.
ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة ٤٧
عــى الأمــين أن يقــدم لإدارة الإفــلاس ولجنــة الإفلاس حســب الأحوال - تقريراً شــهرياً 
ــه  ــن وأعمال ــة إدارة أمــوال المدي أو في أي موعــد آخــر يحــدده قــاضي الإفــلاس عــن حال

وســير إجــراءات إعــادة الهيكلــة وشــهر الإفــلاس

المادة ٤٨
ــد  ــرار بتحدي ــن أن يطلــب مــن قــاضي الإفــلاس إصــدار ف ــن أو أي دائ للأمــين أو المدي
ــك إلى  ــؤدي ذل ــى ألا ي ــة ع ــائل معين ــالة أو مس ــوص مس ــين بخص ــلطات الأم ــاق س نط
وقــف أو تعطيــل الإجــراءات، وفي جميــع الأحــوال يختــص قــاضي الإفــلاس بإصــدار مــا 

يــرى مــن قــرارات بشــأن ســلطات الأمــين.

المادة ٤٩
يســتوفي الأمــين أتعابــه المحــددة بقــرار تعيينــه والمروفــات اللازمــة التــي يتكبدهــا مــن 
أمــوال المديــن المعلومــة لإدارة الإفــلاس، ويجــوز بقرار مــن قاضي الإفــلاس صرف دفعة 

مــن تلــك الأتعــاب والمروفــات تحــت الحســاب.

المادة ٥٠
يجــوز لقــاضي الإفــلاس مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب المديــن أو لجنــة الإفــلاس أن 
يكلــف لجنــة الإفــلاس بترشــيح مراقــب أو أكثــر- مــن بــين الأشــخاص الذيــن يجــوز لهم 
القيــام بمهــام الأمنــاء وفقــاً لهــذا القانــون- وتحديــد أتعابهــم، ويصــدر قــراره بتعيينهــم و 

ــماد أتعابهم. اعت
ويعــد المراقــب تقريــراً بســير الإجــراءات في حالــة طلــب قــاضي الإفــلاس ذلــك، ودون 
أن يتدخــل في الإجــراءات، وتــري بشــأن المراقــب أحــكام المــواد )٣٧، ٣٩، ٤٩ ( مــن 

هــذا القانــون.

المادة ٥١
ــة الإفــلاس أو جهــة  ــاء عــى طلــب مســبب يقــدم مــن لجن يجــوز لقــاضي الإفــلاس، بن
رقابيــة أو أحــد الدائنــين أو المراقــب أو الأمــين أو مــن تلقــاء نفســه، أن يعــين مفتشــاً مــن 
بــين الأشــخاص الذيــن يجــوز لهــم القيام بأعــمال الأمــين أو من غيرهــم ويكلفــه بالتفتيش 
ــن  ــددة م ــع مح ــة أو وقائ ــش في واقع ــه أو العي ــه أو ترفات ــن أو أموال ــمال المدي في كل أع
ــاح إجــراءات  ــه طلــب افتت ــن مقــدم بشــأن ديون كان طلــب تعيــين المفتــش يتعلــق بمدي
وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون، وفي حالــة تعــين أمــين أو مرافــب يتــولي الأمــين أو المراقــب 

بحســب الأحــوال مهمــة التفتيــش.
ويبــت قــاضي الإفــلاس في الطلــب خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه لإدارة 
الإفــلاس، ويبــين القــرار الصــادر بتعيــين المقتــش المهمــة الموكلــة لــه واختصاصاتــه 
ــري  ــب، وت ــين أو مراق ــم كأم ــم تعيينه ــن ت ــن الذي ــن م ــه إن لم يك ــه وأتعاب وصلاحيات
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عليــه في هــذه الحالــة أحــكام المادتــين )٣٤، ٣٥( مــن هــذا القانــون، ولقــاضي الإفــلاس 
ــه. ــة إلي ــة الموكل ــاز المهم ــرى لإنج ــن ي ــتعانة بم ــش بالاس ــرح للمفت أن ي

وتــري عــى أتعــاب المفتــش المــادة )٤٩( مــن هــذا القانــون، ويجــوز لقــاضي الإفــلاس 
أن يكلــف الدائــن الــذي طلــب التفتيــش بــأداء تلــك الأتعــاب مقدمــاً عــى أن يســتردها 
مــن أمــوال المديــن في حالــة انتهــاء المفتــش إلى صحــة الوقائــع التــي اســتند إليهــا الدائــن 

في طلــب التفتيــش.

المادة ٥٢
يجــوز للمفــش في ســبيل تنفيــذ المهمــة المكلــف مــا، أن يطلــب ســماع شــهادة أي شــخص 
بغــير حلــف يمــين، كــما يجــوز لــه أن يطلــب أي معلومــات أو مســتندات مــن المديــن أو 
أحــد الدئنــين أو الوحــدات الخاضعــة للبنــك المركــزي أو الأشــخاص المرخــص لهــم مــن 

الهيئــة أو الجهــات الرقابيــة أو أي جهــة أخــرى حكوميــة أو غــير حكوميــة .
وإذا رأى الشــخص أو الجهــة المشــار إليهــما أعــلاه عدم تعلــق تلك الشــهادة أو المعلومات 
أو المســتندات بالمهمــة المكلــف بهــا المفتــش فعليــه أن يتقــدم بطلــب إلى قــاضي الإفــلاس 
خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره بطلــب المفتــش بإعفائــه ممــا طلبــه المفتــش كلــه 
ــام مــن تاريــخ  أو بعضــه، ويصــدر قــاضي الإفــلاس قــراره في الطلــب خــلال عــشرة أي

تقديمــه ويكــون قــراره نهائيــاً.

 المادة ٥٣
عــى المفتــش إنجــاز المهمــة المكلــف بتنفيذهــا وتقديــم تقريــرالإدارة الإفــلاس يبــين فيــه 
كيفيــة تنفيذهــا ومــا خلــص إليه مــن نتائج خــلال المواعيــد المحددة بقــرار تكليفــه، ويجوز 

لقــاضي الإفــلاس أن يمــدد مــدة تنفيــذ المهمــة بنــاء عــى طلــب المفتــش.

 المادة ٥٤
يجــوز لقــاضي الإفــلاس في أي وقــت - بعــد أخــذ رأي لجنــة الإفــلاس إذا كانــت 
ــين  ــتبدال الأم ــرر اس ــة - أن يق ــة لإشراف اللجن ــون الخاضع ــة بالدي ــراءات متعلق الإج
أو المراقــب أو المفتــش، كــما يجــوز للمديــن ولأي دائــن أن يطلــب مــن قــاضي الإفــلاس 
ــن،  ــين أو المدي ــح الدائن ــضر بمصال ــه ي ــتمرار تعيين ــت أن اس ــم إذا أثب ــتبدال أي منه اس
ولا يترتــب عــى الطلــب وقــف الإجــراءات ويبــت قــاضي الإفــلاس في الطلــب خــلال 

ــام. عــشرة أي
وعــلي الأمــين أو المراقــب أو المفتــش الــذي يقــرر قــاضي الإفــلاس اســتبداله أن تعــاون 
بالقــدر الــلازم لتمكــين بديلــه مــن تولي مهامــه، ويري هــذا الحكم عــى مدراء التفليســة 

المعينــين قبــل سريــان هــذا القانــون.
ــه ،  ــن مهام ــه م ــلاس إعفائ ــاضي الإف ــن ق ــب م ــش أن يطل ــب أو المفت ــين أو المراق للأم
ولقــاضي الإفــلاس أن يقبــل ذلــك الطلــب ويعــين بديــلًا عنــه، ولــه أن يحــدد للأمــين أو 

ــاً مقابــل مــا أداه مــن خدمــات . المفتــش الــذي قبــل طلبــه أتعاب

المادة ٥٥
تكــون الإخطــارات التــي تتــم وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون عــن طريــق إدارة الإفــلاس أو 
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لجنــة الإفــلاس أو الأمــين أو المفتــش أو المديــن أو الدائنــين أو ممثــل لجنــة الدائنــين أو ممثلي 
ــد الإلكــتروني أو أي طريقــة  ــق البري ــين منتجــة لآثارهــا إذا تمــت عــن طري ــات الدائن فئ
أخــرى متفــق عليهــا أو يحددهــا قــاضي الإفــلاس أو إدارة الإفــلاس أو محكمــة الإفــلاس 

أو محكمــة الأســتئناف.
وفيــما عــدا الإخطــارات الموجهــة مــن المديــن وممثــل لجنــة الدائنــين وممثــلي فئــات الدائنين، 
يجــوز توجيــه الإخطــار عــن طريــق الاعــلان أو النــشر، ويــري عــى الإخطــار بالبريــد 

الإلكــتروني الأحــكام المبينــة بالقانــون رقــم ٢٠ لســنة ٢٠١٤ المشــار إليــه.

 المادة ٥٦
ــن  ــش والمدي ــب والمفت ــين والمراق ــلاس والأم ــة الإف ــلاس ولجن ــن إدارة الإف ــزم كل م تلت
ــد  ــق البري ــن طري ــارات ع ــظ الإخط ــين بحف ــدات الدائن ــو ف ــين وممثل ــة الدائن ــل لجن وممث

ــك. ــاص بذل ــتروني خ ــي أو إلك ــجل ورق ــه في س ــل ب ــكل المرس ــتروني في الش الإلك
 

  المادة ٥٧
ــون  ــوص عليهــا في قان ــة المنص ــلان الأوراق القضائي ــة بإع ــد المتعلق ــن القواع ــتثناء م اس
ــغ فيهــا عــن  ــم التبلي ــي يت ــة، ودون الإخــلال بالحــالات الت ــة والتجاري ــات المدني المرافع
طريــق الإخطــار عــى النحو المبين بهــذا القانون، يجــوز إعلان الأوراق المتعلقــة بالدعاوي 
والطلبــات والطعــون المبينــة بهــذا القانون عن طريــق البريد الإلكتروني أو البريد الســجل 

أو أيــة وســيلة أخــرى توافــق عليهــا محكمــة الإفــلاس أو محكمــة الأســتئناف.
كــما يجــوز أن تتــم الإخطــارات وتقديــم المســتندات والمعلومــات والبيانــات مــن خــلال 
توفيرهــا بغرفــة بيانــات إلكترونيــة، يتــاح لــذوي الشــأن الوصــول إليهــا عــبر الإنترنــت 
مــن خــلال اســم مســتخدم ورقم سري يســلم للشــخص الــذي يجــب توجيه الإخطــار له 
أو تزويــده بالمســتندات والمعلومــات والبيانــات عــى النحــو الــذي تبينه اللائحــة التنفيذية 

للقانون.

 المادة ٥٨
ــوز  ــراءات ، يج ــاح الإج ــب افتت ــأن طل ــون بش ــذا القان ــررة به ــكام المق ــاة الأح ــع مراع م

ــلي: ــا ي ــاً لم ــة وفق ــوية الوقائي ــراءات التس ــاح إج ــب افتت ــدم بطل ــن أن يتق للمدي
١- إذا كان متوقفــاً عــن الدفــع، أو كانــت هنــاك مــن الأســباب مــا يجعلــه يتوقــع أو يخــي 
مــن العجــز عــن ســداد ديونه عنــد اســتحقاقها كلهــا أو بعضها وفقــاً لما هو مبــين باللائحة 

التنفيذية.
٢- إذا كان في حالــة عجــز في المركــز المــالي أو كانــت هنــاك مــن الأســباب مــا يجعلــه يتوقع 
أو يخشــى أن يكــون في حالــة عجــز في المركــز المــالي عنــد اســتحقاق ديونــه بعضهــا أو كلهــا 

وفقــاً لمــا هــو مبــين باللائحــة التنفيذية .
٣- أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية .

ــبق  ــد س ــة أو كان ق ــوية الوقائي ــا بالتس ــوا مقترح ــه أن رفض ــبق لدائني ــد س ٤- إذا كان ق
ــة،  لقــاضي الإفــلاس أن أصــدر قــرارا برفــض التصديــق عــى مقــترح بالتســوية الوقائي
حتــى لــو كان ذلــك عــن ديــون أخــرى للمديــن غــير المقــدم بشــانها الطلــب، فــلا يجــوز 
تقديــم الطلــب إلا بعــد انقضــاء ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ اجتــماع الدائنــين أو قــرار قــاضي 
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الإفــلاس المشــار إليــه.
٥- إذا كان قــد ســبق لدائنيــه أن رفضــوا خطــة بإعــادة الهيكلــة أو كان قــد ســبق لقــاضي 
الإفــلاس أن أصــدر قــرارا برفــض التصديــق عــى خطــة بإعــادة الهيكلــة، حتــى لــو كان 
ذلــك عــن ديــون أخــرى للمديــن غــير المقــدم بشــأنا الطلب، فــلا يجــوز تقديــم الطلب إلا 
بعــد انقضــاء ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ اجتــماع الدائنــين أو قــرار قــاضي الإفــلاس المشــار 

إليــه.
٦- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر قــرار من قــاضي الإفلاس أو حكم عــن محكمة الإفلاس 
بإنهــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إنهــاء إجــراءات إعــادة الهيكلــة، حتــى لــو كان ذلك 
عــن ديــون أخــرى للمديــن غــير المقــدم بشــأنها الطلــب، فــلا يجــوز تقديــم الطلــب إلا 
بعــد انقضــاء ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور قــرار قــاضي الإفــلاس أو حكــم المحكمــة 

المشــار إليــه .
٧- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر حكــم نهائــي بشــهر إفــلاس المديــن، فــلا يجــوز تقديــم 

الطلــب إلا بعــد مــرور ثــلاث ســنوات مــن انتهــاء التفليســة.
ــاً  ــراءات وفق ــة إج ــت خاضعــة لأي ــة المقــدم بشــأن الطلــب لازال ــت المديوني ٨- إذا كان
لهــذا القانــون تنفيــذاً لقــرار صــادر بافتتــاح الإجــراءات وفقــاً لهــذا القانــون، فــلا يجــوز 

ــم الطلــب . تقدي
واســتثناء مــن أحــكام البنــود أرقــام )٤، ٥، ٦، ٧، ٨( مــن هــذه المــادة ، يجــوز للمديــن 
تقديــم الطلــب في أي وقــت إذا أرفــق بــه مــا يفيــد الموافقــة المســبقة للأغلبيــة المطلوبــة عــى 

مقــترح التســوية الوقائيــة المقــدم بشــأنه الطلــب.

المادة ٥٩
مــع مراعــاة حكــم المــادة )٢٠( مــن هــذا القانــون، يجــب أن يرفــق المديــن بطلــب افتتــاح 

إجــراءات التســوية الوقائيــة مــا يــلي:
١- البيانــات والمعلومــات والمســتندات الدالــة عــى تحقق الــشروط اللازمــة لتقديم طلب 

افتتاح إجــراءات التســوية الوقائية.
٢- شرح موجــز لمقــترح التســوية الوقائيــة، مبــين بــه شروطــه وكيفيــة تنفيــذه، وضمانــات 

تنفيــذه إن وجــدت، والبرنامــج الزمنــي للتنفيــذ.
٣- موجــز عــن العقــود والاتفاقيــات الــلازم توقيعها بين المديــن والدائنــين لتنفيذ مقترح 

التســوية الوقائية.
٤- تصنيف الدائنين.

٥- في حالــة تشــكيل لجنــة الدائنــين وفقــاً لتصنيــف الدائنــين، يتعــين عــى المديــن إرفــاق 
كشــف بأعضــاء تلــك اللجنــة مــع بيــان اســم الممثــل عــن كل فئــة مــن فئــات الدائنــين، 
وبريدهــم الالكــتروني والعــادي وأرقــام هواتفهــم، والمســتندات الدالة عــى تعيين هؤلاء 

الأعضــاء والممثلــين وحــدود تفويضهــم مــن قبــل الدائنــين.
٦- إجــراءات الدعــوة لاجتــماع الدائنــين لمناقشــة مقــترح التســوية الوقائيــة وكيفيــة 

ــت. ــق التصوي ــم ح ــن له ــا وم ــت عليه التصوي

المادة ٦٠
يظــل المديــن، بعــد صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة قائــمًا بــإدارة أعمالــه 
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وأموالــه، ولــه أن يقــوم بجميــع الترفــات التــي يقضيهــا تســيير نشــاطه التجــاري، بــما 
لا يــضر بمصالــح الدائنــين، مــا لم يقــرر قــاضي الإفــلاس غــير ذلــك.

ولا يجــوز للمديــن القيــام بأيــة ترفــات تقــع خــارج نطــاق أعمالهــا الاعتياديــة إلا بعــد 
الحصــول عــى موافقــة قــاضي الإفــلاس

المادة ٦١
يترتــب عــى صــدور قــرار افتتاح إجــراءات التســوية الوقائية وقــف المطالبات لمــدة الثلاثة 
أشــهر اللاحقــة لتاريــخ صــدور القــرار، ولقــاضي الإفــلاس بنــاء عــى طلــب المديــن أن 
يمــدد مــدة وقــف المطالبــات لمــرة أو أكثــر عــى ألا تزيــد في كل مــرة عــى شــهر، وفي جميــع 
الأحــوال يجــب ألا تزيــد مــدة وقــف المطالبــات عــن ســتة أشــهر وتقــوم إدارة الإفــلاس 

بنــاء عــى طلــب المديــن بتزويــده بشــهادة بوقــف المطالبــات ومــدة الوقــف.

المادة ٦٢
عــى المديــن أن يقــوم خــلال فــترة وقــف المطالبــات ببــذل العنايــة اللازمــة لإقنــاع دائنيــه 
بالتصويــت بالموافقــة عــى مقــترح التســوية الوقائيــة، كــما يلتــزم بتزويــد الدائنــين بكافــة 
المســتندات والمعلومــات والبيانــات التــي تمكنهــم مــن اتخــاذ قــرار بشــأن مقــترح التســوية 

الوقائيــة، والــرد عــى مــا يقــدم لــه مــن استفســارات مــن الدائنــين.

المادة ٦٣
تنتهي فترة وقف المطالبات في حالة تحقق أي من الحالات التالية:

١- تصديق قاضي الإفلاس عى مقترح التسوية الوقائية .
٢- صدور قرار عن قاضي الإفلاس بانهاء إجراءات التسوية الوقائية.

٣ - انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة )٦١(.

المادة ٦٤
لا يترتــب عــى صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة حلــول آجــال الديــون 
التــي عــى المديــن، ولا وقــف سريــان فوائدهــا، ويعتبر كأن لم يكــن أي شرط يــرد بالعقود 

المبرمــة مــع المديــن ينــص عــى خــلاف ذالــك. 

المادة ٦٥
ــود  ــف العق ــة وق ــوية الوقائي ــراءات التس ــاح إج ــرار افتتت ــدور ق ــى دور ص ــب ع لا يترت
ــو نــص عــى خــلاف ذلــك في  ــما فيهــا عقــود الإيجــار أو إنهاؤهــا ول ــن ب الســارية للمدي
العقــد، ويجــب عــى المتعاقــد مــع المديــن الاســتمرار في الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة طالمــا 
ــاح  ــرار افتت ــه اللاحقــة عــى تاريــخ صــدور ق ــاء بالتزامات ــن لم يتوقــف عــن الوف أن المدي

ــراءات . الإج
وفيــما عــدا العقــود المشــمولة بإجــراءات التســوية الوقائيــة، وفي حالــة إخــلال المديــن بأي 
مــن التزاماتــه العقديــة، واســتثناء مــن وقــف المطالبــات يجــوز لمحكمــة الإفــلاس - بنــاء 

عــى طلــب التعاقــد - أن تحكــم بفســخ العقــد.
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المادة ٦٦
لمحكمــة الإفــلاس، بنــاء عــى طلــب المديــن أن تحكــم بفســخ أي عقــد نافــذ يكــون المديــن 
طرفــاً فيــه إذا كان ذلــك ضروريــاً لتمكينــه مــن مزاولــة أعمالــه أو يحقــق مصلحــة الدائنــين 
شريطــة ألا يــؤدي الفســخ إلى إلحــاق ضرر جســيم بمصالــح التعاقد مع المديــن، ما لم تفرر 
المحكمــة تعويــض المتعاقــد تعويضــاً عــادلاً، وفي هــذه الحالــة يحــق للمتعاقــد الاشــتراك 

في إجــراءات التســوية الوقائيــة كدائــن عــادي بالتعويــض المترتــب عى الفســخ.

المادة ٦٧
يجــوز للمديــن أن يقــترض أو يحصــل عــى تســهيلات مرفية - أيــاً كان نوعهــا - بضمان 
ــدم لإدارة  ــب يق ــراءات أو أي طل ــاح الإج ــب افتت ــوارد بطل ــاً لل ــمان وفق ــدون ض أو ب

الإفــلاس بعــد تقديــم طلــب افتتــاح الإجــراءات وقبــل صــدور قــرار فيــه.
اكــما يجــوز لــه الاقــتراض أو الحصــول عــى تســهيلات مرفيــة بعــد صــدور قــرار افتتــاح 
ــة  ــه الأغلبي ــت علي ــترح أو وافق ــن المق ــك ضم ــلي ذل ــاً ع ــراءات إذا كان منصوص الإج
ــرض أو  ــار المق ــه إخط ــب علي ــك، ويج ــير ذل ــلاس غ ــاضي الإف ــرر ق ــا لم يق ــة، م المطلوب
الجهــة مانحــة التســهيلات المرفيــة بأنــه خاضــع لإجــراءات التســوية الوقايــة وفقــاً لهــذا 

القانــون.

المادة ٦٨
يجــوز لقــاضي الإفــلاس بنــاء عــى طلــب المديــن - وبعــد اســتيفاء رأي لجنة الإفــلاس، في 
حــال كانــت المديونيــة خاضعة لإشرافها - أن يــأذن للمدين الخاضع لإجراءات التســوية 
الوقائيــة بالحصــول عــى تمويــل جديــد يكــون للدائــن فيــه الأولويــة عــى أي ديــن عــادي 
ــاح الإجــراءات، متــى كان هــذا التمويــل لازمــاً  ــن بتاريــخ قــرار افتت ــم في ذمــة المدي قائ

لأعــمال المديــن ولا يــضر بالمصلحــة المشــتركة للدائنــين أو إجــراءات التســوية الوقائيــة.

المادة ٦٩
يجــوز أن يكــون التمويــل الجديــد مضمونــاً بترتيــب رهــن عــى أي مــن أمــوال المديــن غــير 
المرهونــة أو المرهونــة، في الحالــة الأخــيرة يكــون الرهــن تاليــاً في مرتبتــه للرهــن أو الرهون 

المترتبــة عــى الأمــوال المطلــوب رهنها .
كــما يجــوز أن يكــون التمويــل الجديــد مضمونــاً بترتيــب رهــن عــى أي مــن أمــوال المديــن 
المرهونــة مســاويا في مرتبتــه لمرتبــة أي رهــن قائم عــى الأمــوال المطلوب رهنهــا أو متقدماً 
عليــه، وفي هــذه الحالــة يجــب موافقــة الدائنــين المرتهنــين الســابقين في المرتبة لجنــة الدائنين.

المادة ٧٠
يقــوم المديــن خــلال عــشرة أيــام مــن صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة 
ــه ويــترأس  ــة الدائتــين مــن ممثلــين عــن فئــات ديون بالتنســيق مــع الدائنــين لتشــكيل لجن
اللجنــة ويمثلهــا الدائــن الحائــز عــى أكــبر قــدر مــن ديــون المديــن، ويمثــل كل فئــة مــن 
فئــات ديــون المديــن الدائــن الحائــز عــى أكــبر قــدر مــن ديــون المديــن مــن هــذه الفئــة ، 
وذلــك مــا لم توافــق الأغلبيــة المطلوبــة أو يوافق الدائنــون الحائزون عى أغلبيــة فئة الديون 
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عــى تعــين ممثلــين لفنــات ديــون المديــن وللجنــة الدائنــين مــن غــير الدائنــين الحائريــن عى 
أكــبر الديــون أو مــن غــير الدائنــين.

ويجــوز بموافقــة الأغلبيــة المطلوبــة للدائنــين أو موافقــة الدائنــين الحائزيــن عــى أغلبيــة فئة 
الديــون إعفــاء ممثــل اللجنــة مــن مهامــه وتعيــين مــن يحــل محلــه. وفي حالــة عــدم حصــول 
هــذا الأخــير عــى الموافقــات المذكــورة يكــون الممثــل مــن الدائنــين الحائزيــن عــى أكــبر 

الديــون ثــم الــذي يليــه نــزولاً ثــم الــذي يليــه.

المادة ٧١
عــى المديــن أن يــودع لــدى إدارة الإفــلاس خــلال عــشرة أيــام مــن انتهــاء المــدة المبينــة 
بالمــادة الســابقة قائمــة بفئــات الديــون، مبــين بهــا نــوع الديــن ومقــداره وتصنيفــه واســم 
الدائــن وممثلــه و عنــوان بريــده العــادي والإلكــتروني وتشــكيل لجنــة الدائنــين مبــين بــه 
ــد  ــوان بري ــو وعن ــا كل عض ــي يمثله ــون الت ــة الدي ــا وفئ ــة وأعضائه ــس اللجن ــم رئي اس

العضــو العــادي والإلكــتروني .
ويصــدر قــاضي الإفــلاس قــراراً باعتــماد تشــكيل اللجنــة خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ 
إيــداع هــذا التشــكيل، وتقــوم إدارة الإفــلاس بأخطــار المديــن والدائنــين والمرافــب ولجنة 

الإفــلاس- في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة لإشرافهــا- بذلــك القــرار،

المادة ٧٢
عــى لجنــة الدائنــين أن تقــوم خلال عــشرة أيام مــن تاريخ إخطارهــا بقرار تشــكيل اللجنة 
ــة وإخطــار المديــن و إدارة الإفــلاس  بتحديــد المســائل التــي تفــوض فيهــا رئيــس اللجن

ولجنــة الإفــلاس -حســب الأحــوال - بذلــك.
واعتبــاراً مــن تاريــخ هــذا الإخطــار، يكــون إخطــار الدائنــين بكافــة الأمــور التــي يوجــب 

القانــون إخطارهــم بهــا مــن خــلال ممثــل الدائنــين .
ويجــب عــى ممثــل اللجنــة إخطــار أعضائهــا بــما تلقــاه مــن إخطــارات في موعــد أقصــاه 
يــوم العمــل التــالي لتاريــخ تلقيهــا، ويــري ذات الحكــم عــى ممثــل كل فئــة مــن فئــات 

الديــون تجــاه الدائنــين مــن تلــك الفئــة.

المادة ٧٣
يجب أن يشمل مقترح التسوية الوقائية عى ما يأتي :

١-خطة المدين لمزاولة نشاطه.
٢. تصنيــف فئــات الدائنــين، والمبالــغ المســتحقة لــكل منهــم والضمانــات المقدمــة مقابــل 

كل مديونيــة وقيمهــا .
٣- التأكيد عى قابلية أعمال المدين للاستمرارية .
٤. نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.

٥. أحكام وشروط تسوية أية التزامات .
٦ .أية ضمانات لحسن تنفيذ المقترح يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت.

٧. أي عــرض لــشراء كل أمــوال المديــن أو جــزء منهــا عــى أســاس نشــاط قائــم ويــزاول 
أو عــى أجــزاء، إن وجــد.

٨. مدد السماح وخصومات الدفع.
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٩ مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع.
ــد أو إنشــاء أو فــك أو بيــع أو اســتبدال أيــة ضمانــات إذا كان  ــة توحي ١٠. مــدى إمكاني

ــاً لتنفيــذ مقــترح التســوية الوقائيــة. ذلــك ضروري
١١. اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.

١٢. مــدى احتيــاج المديــن لتمويــل أثنــاء مــدة تنفيــذ المقــترح، وأغــراض ذلــك التمويــل 
وضماناتــه.

١٣. آليــة متابعــة الدائنــين والمراقــب - في حالــة تعيينــه - لتنفيــذ المقــترح ومــا يقــدم مــن 
تقاريــر بشــأن تنفيذهــا ومواعيــد تقديــم تلــك التقاريــر ومحتواهــا.

ــرى  ــة وي ــوية الوقائي ــترح التس ــذ مق ــة في تنفي ــن مجدي ــا المدي ــرى يراه ــور أخ ــة أم ١٤. أي
ــترح. ــا بالمق تضمينه

١٥ .الحقــوق التــي يحصــل عليهــا الدائنــون وفقــاً لمقــترح التســوية الوقائيــة بالمقارنــة مــع 
الحقــوق التــي يمكــن أن يحصلــوا عليهــا في حــال شــهر الإفــلاس.

 
المادة ٧٤

عــى المديــن أن يــودع نســخة مــن مقــترح التســوية الوقائيــة لــدى إدارة الإفــلاس مرفقــاً 
بهــا ملخــص المقــترح خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور فــرار افتتــاح الإجــراءات، 
ويجــوز لقــاضي الإفــلاس مــد هــذه الفــترة لمــدة مماثلــة أو أكثــر بنــاء عــى طلــب المديــن 
بعــد الاســتماع للجنــة الإفــلاس وفي جميــع الأحــوال يجــب موافقــة الأغلبيــة المطلوبــة عــى 

أي تمديــد مــن شــأنه أن يجعــل مــدة إيــداع مقــترح التســوية الوقائيــة تجــاوز ســتة أشــهر.
وعــى المديــن خــلال الموعــد المشــار إليــه بالفقــرة الســابقة أن يخطــر لجنــة الإفــلاس - في 
حــال كانــت المديونيــة خاضعة لإشرافهــا - وممثل لجنــة الدائنين وأعضــاء اللجنة بالمقترح 
ومرفقاتــه، وعــى ممثــل لجنــة الدائنــين وكل عضــو مــن أعضائهــا أن يقــوم بإخطــار فئــة 
الدائنــين التــي يمثلهــا بالمقــترح ومرفقاتــه في موعــد أقصــاه نهاية يــوم العمل التــالي لتاريخ 

تســلمه للخطــة ومرفقاتهــا.
وفي حالــة عــدم إيــداع مقــترح التســوية الوقائيــة خــلال الموعــد المبــين بهــذه المــادة، يجــوز 
ــلاس  ــة الإف ــين أو لجن ــد الدائن ــن أح ــه م ــدم إلي ــب يق ــى طل ــاء ع ــلاس، بن ــاضي الإف لق
ــدر  ــة، ويص ــوية الوقائي ــراءات التس ــاء إج ــا، بإنه ــة لإشرافه ــة خاضع ــت المديوني إذا كان

القــاضي قــراره خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.

المادة ٧٥
ــل تســوية  ــه مقاب ــن عــن بعــض أموال يجــوز أن يؤســس المقــترح عــى أســاس تخــلي المدي
ديونــه كلهــا أو بعضهــا، ومــن ثــم ســداد كامــل ديــون المديــن ســداداً عينيــاً أو نقديــاً، أو 
ــة الباقــي بحيــث  ــاً وإســقاط الباقــي أو جدول ــاً أو نقدي ســداد جانــب منهــا ســداداً عيني
تــبرأ ذمــة المديــن مــن الديــن كلــه أو بعضــه ويجــب موافقــة الجمعيــة العامــة غــير العاديــة 
في شركــة المســاهمية المدينــة أو مــا يقــوم مقــام الجمعيــة العامــة غــير العاديــة في الــشركات 

الأخــرى عــى المقــترح.

المادة ٧٦
عــى المديــن أن يقــوم بدعــوة الدائنــين للموافقــة عــى مقــترح التســوية الوقائيــة بموجــب 
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ــترح  ــواردة بمق ــراءات ال ــاً للإج ــه، وفق ــماع ومكان ــد الاجت ــى موع ــتمل ع ــار يش إخط
التســوية الوقائيــة ، وعــى أن يتــم عقــد الاجتــماع بعــد عــشرة أيــام عــى الأقــل مــن تاريــخ 
توجيــه الدعــوة للاجتــماع وخــلال مــدة لا تزيــد عــى شــهر مــن تاريــخ إخطــار ممثــل لجنــة 

الدائنــين وأعضــاء اللجنــة بالخطــة ومرفقاتهــا.
كــما يقــوم المديــن بتوجيــه الدعــوة خــلال الموعد المبــين بالفقــرة الســابقة للجنــة الإفلاس، 
في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة لإشرافهــا، وإلى الجهــة الرقابيــة المعنيــة إذا كان المديــن 
يخضــع لإشرافهــا ويــترأس المديــن الاجتــماع ويجــوز بموافقــة الأغلبيــة المطلوبــة اختيــار 

مــن يــترأس الاجتــماع مــن الدائنــين أو مــن غيرهــم .
وفي حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع عى النحو المبين بالفقرة الأولي من هذه المادة، 

يكلف قاضي الإفلاس، بناء عى طلب يقدم إليه من الأمين أو أحد الدائنين، لجنة 
الإفلاس حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشرافها، بالدعوة لاجتماع الدائنين، 

وبرئاسة من تفوضه من بين أعضائها، وفي القيام بكافة الأعمال التي يتعين أن يقوم بها 
المدين وفقاً للمواد التالية بهذا الفرع والفرع الخاص بالتصديق 

المادة ٧٧
يقــر حــق التصويــت عــى مقــترح التســوية الوقائيــة عــى الدائنــين المتأثريــن بالمقــترح، 

ولا يجــوز لأي طــرف ذو علاقــة بالمديــن أن يشــارك في التصويــت .
كــما لا يجــوز اعتبــار الدائنــين أصحــاب الديــون المضمونــة برهــن أو امتيــاز دائنــين غــير 

متاثريــن لمجــرد كونهــم يحتفظــون بضــمان لديونهــم.
ويبــت قــاضي الإفــلاس في أي خــلاف يقــوم بشــأن أحقيــة الدائــن في التصويــت ومــن 
يــترأس الاجتــماع وذلــك بقــرار يصــدر خــلال عــشرة أيام مــن تاريــخ تقديم طلــب پذلك 

لإدارة الإفــلاس.

المادة ٧٨
يجــب عــى المديــن أن يقــدم شرحــاً وافياً لبنــود مقــترح التســوية الوقائية أثنــاء الاجتماعات 
التــي تعقــد لمناقشــة المقــترح وأي تعديــلات تــرد عليــه ،ويجــوز لأي مــن الدائنــين أو لجنــة 
الدائنــين أو ممثلهــا أو لجنــة الإفــلاس - في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة لإشرافهــا - 

حضــور الاجتماعــات وابــداء الــرأي في مقــترح التســوية أو تعديلاتــه . 
كــما يجــب عليــه دعــوة الدائنــين المتأثريــن بالتعديــلات المقترحــة لاجتماعات أخــرى للنظر 

في تلــك التعديــلات والتصويــت عليها.

المادة ٧٩
ــة  ــه الأغلبي ــين إذا وافقــت علي ــة مســتوفية موافقــة الدائن يكــون مقــترح التســوية الوقائي
المطلوبــة، فــإذا لم يحصــل المقــترح عــى موافقــة هــذه الأغلبيــة في الاجتــماع الأول للدائنين، 

يؤجــل الاجتــماع لمــدة عــشرة أيــام لاجتــماع ثــاني يعقــد للتصويــت عــى المقــترح.
وإذا لم يحصــل المقــترح عــى موافقــة الأغلبيــة المطلوبــة في الاجتــماع المؤجــل، يعتــبر ذلــك 

رفضــاً لمقــترح التســوية الوقائيــة.

المادة ٨٠
يحــرر محــضر مــا تــم في اجتــماع التصويــت عــى مقــترح التســوية الوقائيــة يوقعــه المديــن 
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ــة  ــين، وفي حال ــة الدائن ــل لجن ــت، وممث ــم التصوي ــق له ــن يح ــاضرون الذي ــون الح والدائن
ــم ذكــر اســمه في المحــضر وســبب رفضــه . ــع يت ــين التوقي رفــض أحــد الدائن

وإذا كان الاجتــماع عــن طريــق وســائل الاتصــال الحديثــة فيجــب أن يحــضر المراقــب فــإذا 
لم يكــن قــد تــم تعيينــه يحــضر ممثــل عــن لجنــة الدائنــين أو ممثــل عــن لجنــة الإفــلاس، في 
حــال كانــت المديونيــة خاضعــة لإشرافهــا ، ويكــون الاكتفــاء بتوقيــع المديــن والمراقــب 
أو المديــن وممثــل لجنــة الدائنــين أو المديــن وممثــل لجنــة الإفــلاس بحســب الأحــوال عــى 

المحــضر، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة شروط وضوابــط هــذا الاجتــماع.

المادة ٨١
ــخ الموافقــة عــى مقــترح التســوية  ــام مــن تاري ــأن يقــوم خــلال عــشرة أي ــن ب ــزم المدي يلت
الوقائيــة أو رفضــه بإخطــار إدارة الإفــلاس والمراقــب ولجنــة الإفــلاس والجهــة الرقابيــة 
ــاضر  ــة ومح ــدة أو المرفوض ــة المعتم ــاق الخط ــك وإرف ــوال - بذل ــب الأح ــة – بحس المعني
الاجتماعــات التــي تــم فيهــا التصويــت والمســتندات الدالــة عــى الإخطــارات الموجهــة 
لحضــور الاجتماعــات ودليــل الحضــور ودليــل التصويــت، وفي حالــة الموافقــة عــى الخطة 

يطلــب ضمــن الإخطــار التصديــق عــى اخطــة. 
ويجــوز لممثــل لجنــة الدائنــين أو ممثــل أي فئــة مــن فئــات الدائنــين أو الدائنــين الحائزيــن 
ــه  ــن ب ــام المدي ــة عــدم قي ــن أن يقومــوا بهــذا الإخطــار في حال ــون المدي عــى ٢٥% مــن دي
ــن  ــام م ــشرة أي ــلال ع ــلاس خ ــى إدارة الإف ــابقة وع ــرة الس ــة في الفق ــدة المبين ــلال الم خ
تاريــخ تســلمها الإخطــار المشــار إليــه بالفقــرة الســابقة إخطــار جميــع الدائنــين بــه وبكافــة 

ــه. مرفقات
وفي حالــة رفــض المقــترح يقــوم قــاضي الإفــلاس خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ إخطــار 
إدارة الإفــلاس بإصــدار قــرار بإنهــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة وحفظ الطلــب، ويجوز 
لــه بنــاء عــى طلــب المديــن أو الجهــة الرقابيــة أو الدائنــين أن يقــرر افتتــاح إجــراءات إعادة 

الهيكلــة أو شــهر الإفــلاس وفقــاً لمــا يــراه ملائــمًا لوضــع المديــن ومصلحــة الدائنــين.

المادة ٨٢
يقــوم قــاضي الإفــلاس خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تســلم إدارة الإفــلاس للإخطــار 
بموافقــة الدائنــين عــى مقــترح التســوية الوقائيــة ومرفقاتــه بالتصديــق عــى المقــترح بعــد 

التحقــق مــن توافــر الشرطــين التاليــين:
١.أن المقترح حاز عى موافقة الأغلبية المطلوبة.

٢. أن المقترح تتوافر فيه معايير العدالة للدائنين المتأثرين الواردة في المادة التالية.

المادة ٨٣
يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفياً معايير العدالة إذا توافر فيه ما يلي:

١ .حصــول الدائنــين عــى معلومــات وافية ووقت كاف لدراســة مقترح التســوية الوقائية 
.

٢. عــدم الإخــلال بإجــراءات اجتــماع الدائنــين والتصويــت الــواردة بمقــترح التســوية 
ــة المعروضــة عــى إدارة الإفــلاس قبــل افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة. الوقائي

٣. مراعــاة الحقــوق القائمــة للدائنــين - خاصــة حقــوق الدائنــين أصحاب حقــوق الرهن 
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والامتيــاز - والمســاواة بــين أصحــاب الحقــوق ذات المراكــز المتســاوية، خاصــة مــا يتعلــق 
بتقاســم الخســائر وتوزيــع اخقــوق الجديــدة.

المادة ٨٤
يصــدر قــاضي الإفــلاس قــراراً برفــض التصديق عــى المقــترح أو تعليق التصديــق عليه في 
حالــة تحقــق أي مــن الحــالات التاليــة: ١. إذا شــاب البطــلان إجــراءات الدعــوة للاجتماع 

أو إجــراءات التصويــت فيه.
٢. إذا لم تستوف موافقة الأغلبية المطلوبة عى المقترح.

٣. إذا لم يسوف المقترح معايير العدالة وفقاً للمادة السابقة .
ــق التصديــق عــى المقــترح يبــين قــاضي الإفــلاس التعديــلات المطلــوب  ــة تعلي وفي حال
إجرائهــا عليــه أو الإجــراء المطلــوب اســتيفائه ويحــدد أجــلًا للمديــن لاســتيفاء موافقــة 
ــلاس  ــرى لإدارة الإف ــرة أخ ــه م ــادة تقديم ــدل وإع ــترح المع ــى المق ــة ع ــة المطلوب الأغلبي
ــاضي  ــدق ق ــة ص ــة المطلوب ــة الأغلبي ــى موافق ــدل ع ــترح المع ــاز المق ــإن ح ــق، ف للتصدي
ــة عــدم موافقــة الدانتــين عــى المقــترح المعــدل يصــدر قــاضي  ــه، وفي حال الإفــلاس علي

ــق. ــض التصدي ــرارا برف ــلاس ف الإف

المادة ٨٥
يجــوز لأي مــن الدائنــين المتأثريــين الذين لم يصوتــوا بالموافقة عى مقترح التســوية االوقائية 
التظلــم مــن فــرار الدائنــين بالموافقــة عــى مقــترح هــذه التســوية لإدارة الإفــلاس خــلال 
عــشرة أيــام مــن تاريــخ انعقــاد اجتــماع الدائنــين الــذي تقــرر فيــه الموافقــة إذا كان الدائــن 
قــد حــضر هــذا الاجتــماع ورفــض المقــترح أو كان قــد أخطــر بموعــد ذلــك الاجتــماع ولم 
يحــضر بعــذر مقبــول، أو مــن تاريــخ إخطــار الدائــن مــن إدارة الإفــلاس بموافقــة الدائنين 

عــى مقــترح التســوية الوقائيــة إذا لم يحــضر اجتــماع الدائنــين لأنــه لم يخطــر بموعــده.
ويبــت قــاضي الإفــلاس في التظلــم بــذات القرار الصــادر بالتصديــق عى مقترح التســوية 
الوقائيــة، وفي حالــة قبــول التظلــم يجــوز لقــاضي الإفــلاس تعليــق التصديــق عــى المقــترح 

لتصويــب الأجــراء الباطــل أو تعديــل المقــترح أو رفــض التصديــق عليه.
وفي حالــة رفــض التصديــق يقــوم قــاضي الإفــلاس خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ إخطار 
إدارة الإفــلاس بإصــدار قــرار بإنهــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة وحفظ الطلــب، ويجوز 
لــه بنــاء عــى طلــب المديــن أو الجهــة الرقابيــة أو الدائنــين أن قلــرر افتتــاح إجــراءات إعادة 

الهيكلــة أو شــهر الإفــلاس وفقــاً لمــا يــراه ملائــمًا لوضــع المديــن ومصلحــة الدائنين.

المادة ٨٦
يكــون مقــترح التســوية الوقائيــة المصــدق عليــه مــن قــاضي الإفــلاس نافــذاً في حــق جميــع 
الدائنــين الذيــن شــملهم بــما في ذلــك الدائنــين الذيــن رفضــوا المقــترح والذيــن لم يحــضروا 

الإجتــماع الخــاص بالتصويــت عــى المقــترح .
ــمادة  ــاً لل ــد وفق ــاح والقي ــار والإفص ــشر والإخط ــلان والن ــلاس بالإع ــوم إدارة الإف وتق
)٣٣( مــن هــذا القانــون لــكل قــرار يصــدر بالتصديــق عــى مقــترح التســوية الوقائيــة أو 
ــادة  ــراءات إع ــاح إج ــراءات أو افتت ــاء الإج ــق أو إنه ــق التصدي ــترح أو تعلي ــض المق برف
الهيكلــة أو شــهر الإفــلاس وذلــك خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار، ويجــوز 
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لقــاضي الإفــلاس الاكتفــاء بقيــد القــرار في ســجل الإفــلاس والســجل التجــاري.

المادة ٨٧
ــه الدائنــون وصــدق  ــة وفقــاً لمــا وافــق علي ــذ مقــترح التســوية الوقائي ــزم المديــن بتنفي يلت
عليــه قــاضي الإفــلاس، كــما يلتــزم بــأن يقــوم خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تمــام تنفيــذ 
ــات  ــان بالمديوني ــار بي ــق بالإخط ــك ويرف ــلاس بذل ــار إدارة الإف ــوية بإخط ــترح التس مق
ــدال عــى التســوية، ويصــدر  ــم تســويتها وطريقــة التســوية كــما يرفــق المســتند ال ــي ت الت
قــاضي الافــلاس قــراراً بتــمام تنفيــذ مقــترح التســوية وانتهــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة 
ــام مــن تاريــخ تســلم إدارة الإفــلاس للإخطــار، ويــري عــى القــرار  خــلال عــشرة أي
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )٨٦( مــن هــذا القانــون، ويجــوز لقــاضي الإفــلاس أن يطلــب 
رأي المراقــب في حالــة تعيينــه بشــأن تمــام تنفيــذ التســوية قبــل إصــدار القــرار المشــار إليــه، 
كــما يجــوز لــه أن يطلــب رأي لجنــة الإفــلاس بشــأن تمــام تنفيــذ التســوية حتــى لــو كانــت 

المديونيــة غــير خاضعــة لإشرافهــا وذلــك قبــل إصــدار القــرار المشــار إليــه.
ويجــوز للدائنــين الذيــن ينازعــون في صحــة مــا جــاء بإخطــار المديــن بشــأن تســوية 
ــول التظلــم  ــة قب ــه بالفقــرة الســابقة، وفي حال مديونيتهــم التظلــم مــن القــرار المشــار إلي
يلتــزم المديــن بتنفيــذ مقــترح التســوية الوقائيــة بشــان الدائــن الــذي قبــل تظلمــه ويعتــير 

ــن. ــذا الدائ ــبة له ــذه بالنس ــم تنفي ــة لم يت ــوية الوقائي ــترح التس مق

المادة ٨٨
ــوة  ــه الدع ــة أن يوج ــوية الوقائي ــترح التس ــذ مق ــاء تنفي ــت أثن ــن في أي وق ــوز للمدي يج
لدائنيــه لمناقشــة أيــة تعديــلات يــرى ضرورة إجرائهــا عــى المقــترح ويجــب إخطــار 
ــام  ــشرة أي ــماع بع ــدد للاجت ــد المح ــل الموع ــا قب ــة ومبرراته ــلات المقترح ــين بالتعدي الدائن
ــة عــى المقــترح المعــدل يقــوم بإخطــار  ــة المطلوب ــة الأغلبي ــة موافق عــى الأقــل، وفي حال
إدارة الإفــلاس بهــذا المقــترح ومحــاضر اجتماعــات الدائنــين ودليــل الحضــور والتصويــت 
ويطلــب التصديــق عليــه ويقــوم قــاضي الإفــلاس خــلال عــشرة أيــام مــن إخطــار إدارة 
الإفــلاس بالمقــترح المعــدل بالتصديــق عليــه إذا كان مســتوفياً لمعايــير العدالــة وحــاز عــى 

ــق . ــق التصدي ــام بتعلي ــه أو ق ــق علي ــة وإلا رفــض التصدي ــة المطلوب ــة الأغلبي موافق
ويجــوز التظلــم مــن قــرار التصديــق عــى المقــترح المعــدل وفقــاً للأحــكام المبينــة في المــادة 

)٨٥( مــن هــذا القانــون.

المادة ٨٩
يجــوز لمحكمــة الإفــلاس، بنــاء عــى طلــب يقــدم إليهــا مــن أحــد الدائنــين المتأثريــن خلال 
الفــترة اللاحقــة لقــرار التصديــق عــى مقــترح التســوية الوقائيــة وقبل تمــام تنفيــذ المقترح، 
ــالات  ــق أي في الح ــة تحق ــك في حال ــة، وذل ــوية الوقائي ــراءات التس ــاء إج ــم بإنه أن تحك

التاليــة:
ــذا  ــا في ه ــوص عليه ــم المنص ــد الجرائ ــن في أح ــد المدي ــة ض ــوى الجزائي ــة الدع ١. إقام
القانــون، ويشــترط أن يتــم تقديــم الطلــب خــلال الســتة أشــهر اللاحقــة لتاريــخ إقامــة 
هــذه الدعــوى، كــما يشــترط أن تكــون هــذه الدعــوى قــد أقيمــت بعــد التصديــق عــى 

ــولاً. ــير مقب ــذه، وإلا كان غ ــام تنفي ــل تم ــة وقب ــوية الوقائي ــترح التس مق
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٢ .صــدور حكــم بإدانــة المديــن في أحــد الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بعــد 
التصديــق عــى مقــترح التســوية الوقائيــة وقبــل تمــام تنفيــذه.

٣. إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط مقترح التسوية الوقائية.
٤. إذا توفي المدين واتضح أنه يستحيل تنفيذ المقترح .

٥. إذا طــرأت أمــور بعــد تاريــخ التصديــق عــى المقــترح مــن شــأنها أن تجعل أعــمال المدين 
غــير قابلــة للاســتمرارية، أو أثــرت عــى قــدرة المديــن عــى تنفيــذ مقــترح التســوية بحيــث 

أصبــح مــن غــير المتوقــع أن يتمكــن المديــن مــن تنفيــذ هــذا المقــترح وفقــاً لشروطه. 
٦. إذا امتنــع المديــن عــن تقديــم المعلومــات والبيانــات والمســتندات المطلــوب منــه 

تقديمهــا.
٧. إذا ارتكــب المديــن خطــأ جســيمًا في إدارتــه لأموالــه أو أعمالــه خــلال الفــترة اللاحقــة 

عــى صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة.
٨. إذا ارتكــب المديــن لــدى تقديمــه طلــب افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو بعــده 

غشــاً أو تحايــلًا أو قــدم معلومــات مضللــة.

ــير  ــن تداب ــمًا م ــراه ملائ ــا ت ــأن م ــب ذوي الش ــى طل ــاءً ع ــم بن ــة أن تحك ــوز للمحكم ويج
ــن. ــبراءة المدي ــاً ب ــم نهائي ــير إذا حك ــذه التداب ــي ه ــة، وتلغ تحفظي

المادة ٩٠
يترتــب عــى إنهــاء إجراءات التســوية الوقائية اســتناداً للبنديــن )١ و ٢( من المادة الســابقة 
ــت  ــة، إذا كان ــوية الوقائي ــذ شروط التس ــة لتنفي ــة المقدم ــن الكفال ــل م ــة الكفي ــراءة ذم ب
الأفعــال التــي أدت لاتخــاذ الإجــراءات المشــار إليهــا في هذيــن البنديــن قــد صــدرت مــن 
المديــن قبــل صــدور قــرار التصديــق عــى مقــترح التســوية الوقائيــة وكان لهــا تأثــير عــى 

إرادة الكفيــل .
ــادة  ــد )٨( مــن ذات الم ــة اســتناداً للبن كــما يترتــب عــى إنهــاء إجــراءات التســوية الوقائي

ــة . ــذ شروط التســوية الوقائي ــة المقدمــة لضــمان تنفي ــل مــن الكفال ــراءة ذمــة الكفي ب
ولا يترتــب عــى إنهــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة اســتناداً للبنــود مــن )٣( إلى )٧( بــراءة 

ــة الكفيل. ذم
وفي جميــع الأحــوال يجــب تكليــف الكفيــل المشــار إليــه وكفــلاء المديونية بحضور الجلســة 

التــي ينظــر فيهــا طلــب إنهاء الإجــراءات.

المادة ٩١
ــل  ــة الكفي ــراءة ذم ــة لبطــلان إجراءاتهــا ب ــب عــى إنهــاء إجــراءات التســوية الوقائي يترت

ــا. ــض شروطه ــذ كل أو بع ــن تنفي ــذي ضم ــة ال ــن الني حس

المادة ٩٢
لمحكمــة الإفــلاس أن تضمــن في حكمهــا الصــادر بانهــاء الإجــراءات وشــهر الإفــلاس، 
وضــع الأختــام عــى أمــوال المديــن، كــما يجــوز للمحكمــة أن تضمــن في ذلــك الحكــم أي 

تدابــير تحفظيــة أخــرى.
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المادة ٩٣
يجــوز لقــاضي الإفــلاس بنــاء عــى طلب يقــدم إليه خــلال الفــترة اللاحقــة لقــرار التعديل 
عــى مقــترح التســوية الوقائيــة وقبــل تمــام تنفيذ المقــترح، أن يقرر إنهــاء إجراءات التســوية 

الوقائيــة، إذا تحققــت أي من الحالتــين التاليتين:
١- إذا تقــدم المديــن بطلــب إنهــاء الإجــراءات تأسيســاً عــى أن شروط افتتــاح إجــراءات 
التســوية الوقائيــة لم تعــد منطبقــة عليــه، أو عــى تعــذر تنفيذ مقترح التســوية وفقــاً لشروط 

المقترح.
٢- إذا تقــدم المديــن أو الجهــة الرقابيــة بطلــب افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة أو شــهر 

الإفــلاس.
وتقــوم إدارة الإفــلاس باخطــار الدائنــين ولجنــة الإفــلاس والمراقــب بحســب الأحــوال 
بالطلــب وذلــك خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه. ويصــدر قــاضي الإفــلاس قراره 

بالموافقــة عــى الطلــب أو برفضــه خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.

المادة ٩٤
إذا قــرر قــاضي الإفــلاس إنهــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة، يجــوز لــه بنــاء عــى طلــب 
يقــدم إليــه مــن الديــن أو الجهــة الرقابيــة أو الدائنــين الذيــن يحــق لهــم تقديــم طلــب افتتاح 
إجــراءات وفقــا لهــذا القانــون، أن يقــرر افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة أو افتتــاح 

إجــراءات شــهر الإفــلاس.
وتقــوم إدارة الإفــلاس، خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار بنــشره وإعلانــه 
والإفصــاح عنــه والإخطــار بــه وقيــده وفقا للــمادة )٣٣( من هــذا القانون، ويجــوز لقاضي 

الإفــلاس الاكتفــاء بقيــد القــرار في ســجل الافــلاس والســجل التجــاري.

المادة ٩٥
تكــون الترفــات الصــادرة مــن المديــن، بعد صــدور قــرار التصديق علي مقترح التســوية 
ــة نافــذة في حــق الدائنــين، ولا يجــوز لهــم طلــب عــدم نفاذهــا إلا وفــق القواعــد  الوقائي
المقــررة بشــأن دعــوى عــدم نفــاذ الترفــات، ولا تســمع هــذه الدعــوى بعــد انقضــاء 
ــى أي  ــن ع ــوز الطع ــوال لا يج ــع الأح ــراءات، وفي جمي ــاء الإج ــخ إنته ــن تاري ــنتين م س

تــرف صــدر عــن المديــن تنفيــذاً لمقــترح التســوية الوقائيــة المصــدق عليــه.

المادة ٩٦
ــا قبضــوه مــن  ــرد م ــين ب ــزام الدائن ــة إل ــراءات التســوية الوقائي ــب عــى إنهــاء إج لا يترت
الديــون قبــل صــدور الحكــم أو قــرار الإنهــاء، وتخصــم هــذه المبالــغ مــن قيمــة ديونهــم.

المادة ٩٧
مــع مراعــاة الأحــكام المقــررة بهــذا القانون بشــأن طلب افتتــاح الإجراءات يجــوز للمدين 
والدائنــين والجهــة الرقابيــة تقديــم طلــب افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلة وفقــاً للضوابط 

التالية: 
١- إذا كان المدين متوقفاً عن الدفع.
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٢- إذا كان المدين في حالة عجز في المركز المالي.
٣- أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية.

٤- إذا كان قــد ســبق لدائنــي المديــن رفــض خطــة بإعــادة الهيكلــة أو كان قد ســبق لقاضي 
الإفــلاس أن أصــدر قــراراً برفــض التصديــق عــى خطــة إعــادة الهيكلــة، حتــى لــو كان 
ذلــك عــن ديــون أخــرى للمديــن غــير المقــدم بشــأنها الطلــب، فــلا يجــوز تقديــم الطلــب 
إلا بعــد انقضــاء ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ اجتــماع الدائنــين أو قــرار قاضي الإفلاس المشــار 

ليه. إ
٥- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر قــرار من قــاضي الإفلاس أو حكم عــن محكمة الإفلاس 
ــير  ــن غ ــرى للمدي ــون أخ ــك عــن دي ــو كان ذل ــى ل ــة حت ــادة الهيكل ــراءات إع بإنهــاء إج
المقــدم بشــأنها الطلــب، فــلا يجــوز تقديــم الطلــب إلا بعــد انقضــاء ثلاثة أشــهر مــن تاريخ 

صــدور قــرار قــاضي الإفــلاس أو حكــم المحكمــة المشــار إليــه.
٦- إذا كان قــد ســبق وأن صــدر حكــم نهائــي بشــهر إفــلاس المديــن، فــلا يجــوز تقديــم 

الطلــب إلا بعــد انقضــاء ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء التفليســة.
٧- إذا كانــت المديونيــة المقــدم بشــأنها الطلــب لازالت خاضعــة لإجراءات إعــادة الهيكلة 
تنفيــذاً لقــرار صــادر بافتتــاح الإجــراءات وقفــاً لهــذا القانــون، فــلا يجــوز تقديــم الطلــب، 
ويــري هــذا الحكــم عــى الحــالات المنصــوص عليهــا في البنديــن )٥،٤( مــن هــذه المادة.
٨- إذا كانــت المديونيــة المقــدم بشــأنها الطلــب لازالــت خاضعــة لإجــراء ات شــهر 
الإفــلاس تنفيــذا لقــرار صــادر بافتتــاح الإجــراءات وفقاً لهــذا القانــون، فيجب أن يســتند 
ــه  ــق بطلب ــة للاســتمرارية ويرف ــد أصبحــت قابل ــن ق مقــدم الطلــب عــى أن أعــمال المدي

الدليــل عــى ذلــك.
واســتثناء مــن أحــكام البنــود )٤, ٥, ٦, ٧، ٨( مــن هــذه المــادة يجــوز تقديــم الطلــب في أي 
وقــت إذا أرفــق بــه مــا يفيــد موافقــة الأغلبيــة المطلوبــة عــى خطــة إعــادة الهيكلــة المقــدم 

بشــائها الطلــب.

المادة ٩٨
مــع مراعــاة حكــم المــادة )٢٠( مــن هــذا القانون، يجــب أن يرفق بطلــب افتتــاح إجراءات 

إعــادة الهيكلــة مــا يلي:
١.البيانــات والمعلومــات والمســتندات الدالــة عــى تحقــق الــشروط اللازمــة لتقديــم طلب 

افتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلة.
٢. شرح موجــز لخطــة إعــادة الهيكلــة، مبينــا به شروطــه وكيفيــة تنفيذه، وضمانــات نتفيذه 

إن وجــدت، والبرنامج الزمنــي للتنفيذ.
٣. موجــز عــن العقــود والاتفاقيــات الــلازم توقيعهــا بــين المديــن والدائنــين لتنفيــذ خطــة 

ــادة الهيكلة. إع
٤. تصنيف الدائنين.

٥. في حالــة تشــكيل لجنــة الدائنــين وفقــاً لتصنيــف الدائنــين، يتعين إرفاق كشــف بأعضاء 
تلــك اللجنــة مــع بيان اســم الممثل عــن كل فئة مــن فئات الدائنــين، وبريدهــم الالكتروني 
والعــادي وأرقــام هواتفهــم، والمســتندات الدالــة عــى تعيــين هــؤلاء الأعضــاء والممثلــين 

وحــدود تفويضهــم مــن الدائنين.
٦. إجــراءات الدعــوة لاجتــماع الدائنــين لمناقشــة خطــة إعــادة الهيكلــة وكيفيــة التصويــت 
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عليهــا ومــن لهــم حــق التصويــت .
٧. في حــال صــدور موافقــة مبدئيــة عــن بعــض الدائنــين عــى خطــة إعــادة الهيكلــة، يقــدم 
كشــفاً بأســماء هــؤلاء الدائنــين وفقــاً لتصنيفهــم ومقــدار ديــون المديــن تجاههــم وضماناتهــا 

ونســبها المئويــة إلى إجمــالي ديــون المديــن.
وتعفــي الطلبــات المقدمــة من الجهة الرقابية مــن تقديم البيانات والمعلومات والمســتندات 

المشــار إليهــا بالبندين )١ و٤( مــن هذه المادة .

المادة ٩٩
يبقــي المديــن - بعــد صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة - قائــمًا بــإدارة أعمالــه 
وأموالــه تحــت إشراف الأمــين، ولــه أن يقــوم بجميــع الترفــات التــي يقتضيهــا نشــاطه 
ــما لا يــضر بمصلحــة الدائنــين وذلــك مــا لم يقــرر قــاضي الإفــلاس خــلاف  التجــاري ب

ذلــك .

ــلاس أو  ــلاس أو إدارة الإف ــة الإف ــين أو لجن ــن أو الدائن ــن المدي ــب م ــين أن يطل و للأم
ــأي معلومــات أو مســتندات متوفــرة لديهــم بشــأن ديــون  ــده ب المراقــب أو المفتــش تزوي
المديــن أو أعمالــه أو أموالــه، وللأمــين اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لمراقبــة عمليــات 

ــه. ــه وأعمال ــن لأموال ــة والتحقــق مــن ســلامة إدارة المدي ــن المالي المدي
ــا  ــر به ــن أن يخط ــى المدي ــب ع ــي يج ــات الت ــمال والترف ــة الأع ــة التنفيذي ــين اللائح وتب
الأمــين قبــل إتيانهــا، وتلــك التــي يجــب عــى المديــن الحصــول عــى موافقــة الأمــين قبــل 

القيــام بهــا.

المادة ١٠٠
ــه، يتوقــف  ــن وأموال ــاً لإدارة أعــمال المدي ــاً مؤقت إذا كان قــاضي الإفــلاس قــد عــين أمين
الأمــين عــن إدارة أمــوال المديــن وأعمالــه ويســلمها للمديــن خــلال عــشرة أيام مــن تاريخ 
صــدور القــرار بافتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة، وذلــك مــا لم يقــرر قــاضي الإفــلاس 

خــلاف ذلــك.

المادة ١٠١
ــين  ــاء عــى طلــب مســبب يقــدم مــن الأمــين أو أحــد الدائ يجــوز لقــاضي الإفــلاس، بن
أو لجنــة الإفــلاس – حســب الأحــوال - أن يقــرر خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب مــع المديــن أو مجلــس إدارتــه أو مدرائــه مــن إدارة أموالــه وأعمالــه وأن يعهد بتلك 
ــن  ــي للمدي ــات الت ــة الصلاحي ــة كاف ــذه الحال ــين في ه ــون للأم ــين، ويك الإدارة إلى الأم
ــي  ــات الت ــك بالنســبة للترف ــه العامــة، وذل ــة وجمعيت ــه التنفيذي ــه وإدارت ومجلــس إدارت

تحتــاج موافقــة الجمعيــة العامــة، مــا لم يقــرر قــاضي الإفــلاس خــلاف ذلــك.
في جميع الأحوال يجب أن يكون قرار قاضي الإفلاس بقبول الطلب أو رفضه مسبياً.

المادة ١٠٢
ــاراً  ــات اعتب ــف المطالب ــة وق ــادة الهيكل ــراءات إع ــاح إج ــرار افتت ــدور ق ــى ص ــب ع يترت
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مــن اليــوم التــالي لتاريــخ صــدور هــذا القــرار وحتــى تاريــخ التصديــق عــى خطــة إعــادة 
ــذه  ــف ه ــادة بوق ــه- إف ــلي طلب ــاء ع ــن - بن ــليم المدي ــلاس تس ــى إدارة الإف ــة، وع الهيكل

ــات. المطالب

المادة ١٠٣
تنتهــي فــترة وقــف المطالبــات بتصديــق قــاضي الإفــلاس عــى خطــة إعــادة الهيكلــة، أو 

صــدور قــرار مــن قــاضي الإفــلاس بإنهــاء إجــراءات إعــادة الهيكلــة.

المادة ١٠٤
تــري عــى العقــود والتمويــل الجديــد ولجنــة الدائنين الأحــكام المقررة في البــاب الخاص 

بالتســوية الوقائيــة من هــذا القانون.  

المادة ١٠٥
ــخ  ــام مــن تاري ــه خــلال عــشرة أي ــرار الصــادر بتعيين تخطــر إدارة الإفــلاس الأمــين بالق
ــن، وعــى  ــر لديهــا حــول المدي ــي تتواف ــة المعلومــات الت ــده بكاف صــدوره، وعليهــا تروي

ــالآتي: ــام ب ــة القي ــرار تعبين ــاره بق ــخ إخط ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع ــين خ الأم
ــلان  ــن الإع ــى أن يتضم ــراءات، ع ــاح الإج ــادر بافتت ــرار الص ــص الق ــلان ملخ ١- إع
ــه خــلال  ــك وتســليمها إلي ــدة لذل ــم مطالباتهــم والمســتندات المؤي ــين لتقدي دعــوة الدائن

مــدة لا تزيــد عــى شــهر مــن تاريــخ الإعــلان.
ــات  ــده بالمطالب ــه لتزوي ــة لدي ــين المعلومــة عناوينهــم الالكتروني ــع الدائن ٢- إخطــار جمي

ــاح الإجــراءات. والمســتندات خــلال شــهر مــن تاريــخ إعــلان ملخــص قــرار افتت
وعــى المديــن أن يــزود الأمــين بــأي تفاصيــل إضافيــة لم يخطــر إدارة الإفــلاس بهــا، ســواء 
حــول دائنيــه أو مبالــغ الديــون، وتفاصيــل أي عقــود قيــد التنفيــذ وأيــة إجــراءات قضائية 
ــا فيهــا، وذلــك خــلال المــدة الزمنيــة التــي يحددهــا  معلقــة أو جاريــة يكــون المديــن طرفً

الأمــين.

المادة ١٠٦
يعــد الأمــين ســجلًا يــدون فيــه كافــة داتنــي المديــن المعلومــين لديــه ويقــدم نســخة محدثــة 

مــن قيــود ذلــك الســجل إلى إدارة الإفــلاس، وعليــه أن يقيــد في الســجل مــا يــأتي:
١- عنوان البريد العادي والالكتروني لكل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.

٢- تحديــد الدائنــين أصحــاب الديــون المضمونــة برهــن أو امتيــاز مع تفاصيــل الضمانات 
المقــررة لــكل منهــم والقيمــة التقديريــة لهــذه الضمانات في حــال التنفيــذ عليها

٣- أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقاً لأحكام هذا القانون.
٤- أية بيانات أخرى يراها الأمين لأزمة لأداء مهامه.

المادة ١٠٧
للأمــين أن يطلــب أي بيانــات أو معلومــات ذات صلــة بأمــوال أو أعــمال المديــن مــن أي 
شــخص تتوفــر لديــه تلــك المعلومــات، ويجــب عــى كل شــخص لديــه معلومــات حــول 
أمــوال أو أعــمال المديــن أن يــزود الأمــين بهــا خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ طلبهــا منــه، 
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بــما في ذلــك أي مســتندات ودفاتــر الحســابات المتعلقــة بالمديــن.
وعــى الأمــين المحافظــة عــى سرية أي معلومــات تتعلــق بالمدين وأن يمتنع عــن الإفصاح 
عنهــا خــارج إطــار الإجــراءات المبينــة بهــذا القانــون، فيــما عــدا المعلومــات التــي يجــب 

الإفصــاح عنهــا بموجــب القانــون أو اللوائــح أو تعليــمات الجهــات الرقابيــة.
وإذا رفــض أي شــخص تزويــد الأمــن بالمعلومات المطلوبــة، فللأمين رفــع الأمر القاضي 

الإفــلاس التقريــر أهميــة المعلومات التــي يمكن عليهــا والكلــين بتقديمها للأمين

المادة ١٠٨
عــى جميــع الدائنــين ولــو كانــت ديونهــم غــير حالــة أو مضمونــة برهــن أو امتيــاز، أو غــير 
ثابتــة بأحــكام باتــة، أن يســلموا الأمــين خــلال المهلــة الزمنيــة المقــررة في الدعــوة الموجهــة 
إليهــم وفقــاً لأحــكام المــادة )١٠٥( عــن هذا القانــون، مســتندات ديونهم مصحوبــة ببيان 
ــار  هــذه الديــون وضماناتهــا إن وجــدت وتواريــخ اســتحقاقها ومقدارهــا مقومــة بالدين

الكويتــي عــى أســاس ســعر الــرف الســائد يــوم صــدور قــرار افتتــاح الإجــراءات.
وفي هــذه الحالــة للأمــين أن يطلــب مــن الدائــن أن يســتكمل مســتنداته أو أن يقــدم 
إيضاحــات عــن الديــن - بتحديــد مقــداره أو صفاتــه - كــما يجــوز لــه أن يطلــب المصادقــة 

ــات مــن مراقــب حســابات مســتقل أو مراقــب حســابات الدائــن. عــى أي مطالب

المادة ١٠٩
ــه مــن ضامنــي المديــن أو  عــى الدائــن الــذي اســتلم دفعــة مقدمــة عــى حســاب مطالبت
ــة يقدمهــا للأمــين، ولأي مــن ضامنــي  ــام بخصــم مــا اســتلمه مــن أي مطالب الغــير القي
ــن  ــاء لدي ــذي ســدده وف ــغ ال ــه للأمــين في حــدود المبل ــن أو الغــير أن يقــدم مطالبات المدي

المديــن.

المادة ١١٠
يجــب عــى الأمــين تحقيــق الديــون خــلال شــهر مــن تاريــخ انتهــاء المــدة المبينــة بالبنديــن 
)١، ٢( مــن المــادة )١٠٥( مــن هــذا القانــون ولــه أن يســتعين في ذلــك بلجنــة الإفــلاس 

او المديــن.
بعــد الانتهــاء مــن تحقيــق الديــون يــودع لــدى إدارة الإفــلاس قائمــة الديــون التي تشــتمل 
ــاح الإجــراءات،  ــخ افتت ــكل منهــم كــما في تاري ــغ المســتحق ل ــين والمبل عــى أســماء الدائن
ومســتنداته وأســباب المنازعــة في دينــه ومــا يــراه بشــان قبولــه أو رفضــه، كــما تشــتمل عــى 
أســماء الدائنــين الذيــن يحتفظــون بتأمينات خاصــة عى أمــوال المدين وبين المبلغ المســتحق 
لــكل منهــم في تاريــخ افتتــاح الإجــراءات وبيــان بالتأمينــات المقدمــة لــكل منهــم وقيمتها 

التقديريــة في تاريــخ الإجــراءات.
ويقــوم الأمــين خــلال العــشرة أيــام الماليــة لإيــداع قائمــة الديــوان بالإعــلان عــن القائمــة 

وبيــان المبالــغ التــي يــرى قبولهــا مــن كل ديــن وتلــك التــي يــرى رفضهــا.
وتعتــبر الديــون المســتحقة للحكومــة بســبب الضرائــب أو الرســوم عى اختــلاف أنواعها 
ديونــاً مقبولــة دون حاجــة التدقيــق الأمــين حتــي ولــو كانــت محــل نــزاع مــن المديــن أو 

غــيره، وتــم تعديــل قيمــة تلــك الديــون في ضــوء مــا يصــدر مــن أحــكام نهائيــة بشــأنها.
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المادة ١١١
للمديــن ولــكل دائــن حتــى لــو لم يــرد اســمه بقائمــة الديــون أن يتظلــم لإدارة الإفــلاس 
مــن الديــون المدرجــة في القائمــة، خــلال عــشرة أيــام مــن تاريخ إعــلان القائمــة، وتختص 

محكمــة الإفــلاس بالفصــل في التظلــم.

المادة ١١٢
يعتمــد قــاضي الإفــلاس، بعــد انقضــاء المــدة المنصــوص عليهــا في المــادة الســابقة، قائمــة 
نهائيــة بالديــون غــير المتنــازع فيهــا، ويــؤشر الأمــين عــلي البيــان الــذي يصحب مســتندات 

هــذه الديــون بــما يفيــد قبولهــا وقيمــة مــا قبــل مــن الديــن.

المادة ١١٣
يجــوز القــاضي الإفــلاس، قبــل الفصــل في التظلــم أو في الطعــن المقــام عى الحكــم الصادر 
ــاً بمبلــغ يقــدره مــا لم يكــن قــد رفعــت بشــأنه دعــوی  ــول الديــن موقت ــه، أن يقــرر قب في

جزائيــة.
يعتمــد قــاضي الإفــلاس قائمــة الدائنــين المقبولــة ديونهــم مؤقتــاً وتخطــر إدارة الإفــلاس 

الأمــين بذلــك.

المادة ١١٤
إذا كانت المنازعة متعلقة بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً. 

المادة ١١٥
ــاً مــن حصيلــة بيــع أمــوال المديــن وعنــد إجــراء أي  يحفــظ نصيــب الديــن المقبــول مؤقت
ــون، وفي حــال قــررت محكمــة الإفــلاس  ــع عــى الدائنــين وفــق أحــكام هــذا القان توزي
ــة أو تــم تخفيضــه يتــم إعــادة النصيــب المحفــوظ  عــدم الاعــتراف بالديــن المقبــول مؤقت

ــين. بقــدر نســبته إلى الضــمان العــام للدائن

المادة ١١٦
يجــوز للدائــن الــذي لم يقــدم المســتندات المؤيــدة لدينــه في الأجــل المحــدد في المــادة )١٠٤( 
مــن هــذا القانــون، التقــدم بطلب للأمين لقبولهــا والاشــتراك في الإجــراءات، ويتم اعتماد 
موافقــة الأمــين عــى ذلــك مــن قبل قــاضي الإفــلاس، ويتــم تعديل قائمــة الديــون وإعادة 
إعلانهــا، ويســتوفي هــذا الدائــن دينــه ممــا يجــري مــن توزيعــات لاحقــة عــى تاريــخ قبــول 

دينه.
وإذا رفــض الأمــين طلــب الدائــن أو لم يــرد عليــه خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، 
فللدائــن أن يتقــدم إلى قــاضي الإفــلاس بطلــب قبــول تقديــم مســتنداته المؤيــدة لدينــه، 
ويصــدر قــادضي الإفــلاس قــراراً بقبــول الطلــب أو رفضــه خــلال عــشرة أيــام مــن تاريخ 
تقديــم الطلــب، وإذا أمــر بقبــول الديــن، يتــم تعديــل قائمــة الديــون وفقــا لذلــك ويقــوم 

الأمــين بإعــادة إعلانهــا.
ولقــاضي الإفــلاس أن يكلــف الأمــين بتقديــم تقريــر عــن مــدى تأثــير الديــن الجديــد عى 
مــشروع الخطــة، ورفعــه لــه للتصديــق عليــه، وفي جميــع الأحــوال لا توقــف الإجــراءات 
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المنصــوص عليهــا في هــذا البــاب.

المادة ١١٧
إذا أصــدر قــاضي الإفــلاس قــراراً بافتتــاح إجــراءات إعــادة الهيكلــة، يقــوم المديــن تحــت 
إشراف الأمــين بإعــداد خطــة إعــادة الهيكلــة، وللمديــن أن يســتعين بلجنــة الإفــلاس في 
إعــداد الخطــة إذا كانــت المديونيــة خاضعــة لإشرافها، وعى المديــن أن يقوم بايــداع الخطة 
إدارة الإفــلاس خــلال مــدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ القــرار، ويجــوز للقــاضي 
ــن بعــد الاســتماع  ــاء عــى طلــب المدي ــر بن ــة أو أكث ــدة مماثل الإفــلاس مــد هــذه الفــترة لم
اللجنــة الإفــلاس، وفي جميــع الأحــوال يجــب موافقــة الأغلبيــة المطلوبــة عــى أي تمديــد 

مــن شــأنه أن يجعــل مــدة إعــداد وتطويــر خطــة إعــادة الهيكلــة تجــاوز ســتة أشــهر.
وفي حالــة عــدم إيــداع خطــة إعــادة الهيكلــة خــلال الموعــد المبين بهــذه المادة، يجــوز لقاضي 
الإفــلاس، بنــاء عــى طلــب يقــدم إليــه مــن أحــد الدائنــين أو لجنــة الإفــلاس إذا كانــت 
المديونيــة خاضعــة لإشرافهــا، بإنهــاء إجــراءات إعــادة الهيكلــة، ويصــدر القــاضي قــراره 

خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.

المادة ١١٨
يجب أن تشتمل خطة إعادة الهيكلة عى ما يأتي:

١- خطة المدين لمزاولة نشاطه.
٢- تصنيــف فئــات الدائــين، والمبالــغ المســتحقة لــكل منهــم والضمانــات المقدمــة مقابــل 

كل مديونيــة وقيمتهــا.
٣- التأكيد عى قابلية أعمال المدين للاستمرارية.
٤- نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.

٥- أحكام وشروط تسوية أية التزامات.
٦- أية ضمانات لحسن تنفيذ الخطة يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت.

٧- أي عــرض لــشراء كل أمــوال المديــن أو جــزء منهــا عــى أســاس نشــاط قائــم ويــزاول 
أو عــى أجــزاء، إن وجــد. 

٨- مدد السماح وخصومات الدفع.
٩- مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع.

١٠- مــدى إمكانيــة توحيــد أو إنشــاء أو فــك أو بيــع أو اســتبدال أيــة ضمانــات إذا كان 
ذلــك ضروريــاً لتنفيــذ الخطــة.

١١- اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.
١٢- مــدى احتيــاج المديــن لتمويــل أثنــاء مــدة تنفيــذ الخطــة، وأغــراض ذلــك التمويــل 

وضماناتــه.
١٣- آليــة متابعــة الدائنــين والأمــين لتنفيــذ الخطــة ومــا يقــدم مــن تقاريــر بشــأن تنفيذهــا 

ومواعيــد تقديــم تلــك التقاريــر ومحتواهــا.
١٤- أيــة أمــور أخــرى يراهــا المدين مجديــة في تنفيذ مقترح إعــادة الهيكلة ويــرى تضمينها 

بالمقترح.
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المادة ١١٩
ــة  ــون الخاضع ــن الدي ــن م ــلاس، إذا كان الدي ــة الإف ــلاس ولجن ــين إدارة الإف ــر الأم يخط

لإشرافهــا كل شــهر بمــدى تقــدم ســير إعــداد خطــة إعــادة الهيكلــة.

المادة ١٢٠
عــى المديــن أن يقــوم خــلال الموعــد المبين بالمــادة )١١٧( من هــذا القانــون بإخطار الأمين 
ولجنــة الإفــلاس - في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة لإشرافهــا - وممثــل لجنــة الدائنــين 
وأعضــاء اللجنــة بالخطــة ومرفقاتهــا، وعــى ممثــل لجنــة الدائنــين وكل عضــو مــن أعضائها 
أن يقــوم بإخطــار فئــة الدائنــين التــي يمثلهــا بالخطــة ومرفقاتهــا في موعــد أقصــاه نهاية يوم 

العمــل التــالي لتاريــخ تســلمه للخطــة ومرفقاتها.
 

المادة ١٢١
يجــوز أن تؤســس الخطــة عــى أســاس تخــلي المديــن عــن أموالــه كلهــا أو بعضهــا مقابــل 
ــاً أو  ــداداً عيني ــن س ــون المدي ــل دي ــداد كام ــم س ــن ث ــا، وم ــا أو بعضه ــه كله ــوية ديون تس
نقديــاً، أو ســداد جانــب منهــا ســداداً عينيــاً أو نقديــاً وإســقاط الباقــي أو جدولــة الباقــي 
بحيــث تــبرأ ذمــة المديــن مــن الديــن كلــه أو بعضــه، ويجــب موافقــة الجمعيــة العامــة غــير 
ــة في  ــير العادي ــة غ ــة العام ــام الجمعي ــوم مق ــا يق ــة أو م ــاهمة المدين ــة المس ــة في شرك العادي

الــشركات الأخــرى عــى الخطــة.
 

المادة ١٢٢
فيــما عــدا الأحــكام الــواردة بهــذا الفــرع، تــري عــى الموافقــة عــى خطــة إعــادة الهيكلــة 
وعــى التظلــم مــن هــذه الموافقــة وعــى التصديــق عى الخطــة وأثر هــذا التصديــق وكذلك 
عــى تنفيــذ الخطــة وإنهــاء إجراءاتهــا قبــل تنفيذهــا الأحــكام الــواردة في البــاب الخــاص 

بالتســوية الوقائيــة.
المادة ١٢٣

عــى المديــن أن يقــوم بدعــوة الدائنــين للموافقة عــى خطة إعــادة الهيكلة بموجــب إخطار 
يشــتمل عــى موعــد الاجتــماع ومكانــه، وذلــك وفقــاً للإجــراءات الــواردة بخطــة إعــادة 
الهيكلــة، عــى أن يتــم عقــد الاجتــماع في موعــد أقصــاه شــهر مــن تاريــخ إخطــار عمــل 

لجنــة الدائنــين وأعضــاء اللجنــة بالخطــة و مرفقاتهــا.
ــد  ــين أو أح ــين الأم ــة تعي ــة المطلوب ــة الأغلبي ــوز بموافق ــماع، ويج ــن الإجت ــترأس المدي وي

ــماع. ــترؤس الاجت ــم ل ــين أو غيره الدائن
كــما يقــوم المديــن بتوجيــه الدعــوة خــلال الموعــد المبــين بالفقــرة الســابقة للجنــة الإفــلاس 
في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة لإشرافهــا وإلى الجهــة الرقابيــة المعنيــة إذا كان المديــن 
يخضــع لإشراف إحــدى الجهــات الرقابيــة. في حالــة امتنــاع المديــن عــن عقــد الاجتــماع 
عــى النحــو المبــين بالفقــرة الأولي مــن هــذه المــادة، يكلــف قــاضي الإفــلاس، بنــاء عــى 
ــع  ــة لا تخض ــت المديوني ــو كان ــى ل ــلاس حت ــة الإف ــين، لجن ــد الدائن ــين أو أح ــب الأم طل
لإشرافهــا، أو الأمــين بالدعــوة لاجتــماع الدائنــين، ويــترأس الأمــين أو مــن تفوضــه لجنــة 

الإفــلاس مــن بــين أعضائهــا - حســب الأحــوال - الإجتــماع. 
وإذا كان الحضــور عــن طريــق وســائل الاتصــال الحديثــة فيجــب أن يحــضر الأمــين 
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الاجتــماع، وفي هــذه الحالــة يجــوز الاكتفــاء بتوقيــع المديــن والأمــين أو رئيــس الاجتــماع 
ــون عــى غــير ذلــك. ــة لهــذا القان ــا لم تنــص اللائحــة التنفيذي ــك م عــى المحــضر، وذل

 
المادة ١٢٤

ــة  ــة المطلوب ــة الأغلبي ــخ موافق ــن تاري ــام م ــشرة أي ــا ع ــدة أقصاه ــلال م ــين خ ــوم الأم يق
عــى خطــة إعــادة الهيكلــة أو رفضهــا بإخطــار إدارة الإفــلاس ولجنــة الإفــلاس- حســب 
الأحــوال - بذلــك، ويرفــق بالإخطار الخطة المعتمــدة أو المرفوضة ومحــاضر الإجتماعات 
و دليــل الحضــور والتصويــت، وفي حالــة الموافقــة عــى الخطــة يطلــب التصديــق عليهــا .

ــه  ــار إلي ــار المش ــلمها للإخط ــخ تس ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع ــلاس خ ــوم إدارة الإف تق
بالفقــرة الســابقة، بإخطــار المديــن وجميــع الدائنــين بالإخطــار المشــار إليــه بالفقرة الســابقة 

ومرفقاتــه. 

وفي حالــة رفــض الخطــة لقــاضي الإفــلاس خــلال مــدة أقصاهــا عــشرة أيــام مــن تاريــخ 
إخطــار إدارة الإفــلاس بذلــك بإصــدار قــرار - بنــاء عــى طلــب المديــن - بالتصديــق عى 
الخطــة التــي تــم رفضهــا شريطــة أن لا تقــل حقــوق الدائنــين بالخطــة المرفوضــة عــما كان 
ســيتحصلون عليــه في حالــة إفــلاس المديــن وذلــك بعــد أخــذ رأي الأمــين في هــذا الشــأن 
وســماع اعتراضــات الدائنــين، أو بإنهــاء إجــراءات إعــادة الهيكلــة وحفــظ الطلــب، ويجوز 
لقــاضي الإفــلاس، بنــاء عــى طلــب يقــدم لــه مــن المديــن أو الجهــة الرقابيــة أو الدائنــين - 
وفقــاً لمــا هــو مقــرر بهــذا القانــون في شــأن تقديــم طلــب افتتــاح الإجــراءات - أن يقــرر 

- بموجــب قــرار مســبب - افتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس.

المادة ١٢٥
ــاضي  ــن ق ــدر ع ــرار يص ــى كل ق ــابقة ع ــادة الس ــن الم ــيرة م ــرة الأخ ــم الفق ــري حك ي

ــة . ــى الخط ــق ع ــض التصدي ــلاس برف الإف

المادة ١٢٦
يتــولي الأمــين الإشراف عــى تنفيــذ خطــة إعــادة الهيكلــة طيلــة مدة الخطــة وحتــى الانتهاء 
مــن تنفيذهــا، وإذا كانــت المديونيــة مــن بــين الديــون الخاضعــة لإشراف لجنــة الإفــلاس، 
ــة -  ــادة التالي ــين بالم ــو المب ــى النح ــين ع ــع الأم ــيق م ــلال التنس ــن خ ــة - م ــولى اللجن تت

الإشراف عــى تنفيــذ خطــة إعــادة الهيكلــة.

المادة ١٢٧
يلتزم الأمين بما يلي:

ــب  ــلاس - بحس ــة الإف ــلاس ولجن ــار إدارة الإف ــة وإخط ــير الخط ــدم س ــة تق ١- مراقب
ــا. ــن تنفيذه ــف ع ــأي تخل ــوال- ب الأح

٢- التأكــد مــن أن بيــع أي مــن أمــوال المديــن التــي يتقــرر بيعهــا وفقــاً لخطة إعــادة الهيكلة 
ســيتم بأفضــل ســعر يمكــن الحصــول عليــه في ظــل الظــروف الســائدة في الســوق بتاريــخ 

البيــع، وأن إيــرادات البيــع ســيتم اســتخدامها عــى النحــو الــوارد باخطة.
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٣- أن يقــدم لإدارة الإفــلاس ولجنــة الإفــلاس -بحســب الأحــوال- تقريــراً عــن تقــدم 
ــن الحــق في الحصــول عــى صــورة مــن هــذا  ــكل دائ ــة أشــهر، ول ــذ الخطــة كل ثلاث تنفي

التقريــر.

المادة ١٢٨
يجــوز للمديــن في أي وقــت خــلال تنفيــذ خطــة إعــادة الهيكلــة، بعــد إخطار الأمــين ولجنة 
الإفــلاس في حــال كانــت المديونيــة خاضعة لإشرافهــا ، أن يوجه الدعوة للدائنين لمناقشــة 
أيــة تعديــلات يــرى ضرورة إجرائهــا عــى الخطــة، ويجــب إخطــار الدائنــين بالتعديــلات 
المقترحــة ومبرراتهــا قبــل الموعــد المحــدد للاجتــماع بعــشرة أيــام عــى الأقــل، وفي حالــة 
موافقــة الأغلبيــة المطلوبــة عــى التعديــلات، يقــوم المدين بإخطــار إدارة الإفــلاس بالخطة 
المعدلــة ومحــاضر اجتماعــات الدائنــين ودليل الحضــور والتصويت ويطلــب التصديق عى 
الخطــة المعدلــة، ويقــوم قــاضي الإفــلاس خــلال عــشرة أيــام مــن إخطــار إدارة الإفــلاس 

بالخطــة المعدلــة بالتصديــق عليهــا إذا كانت
مســتوفية لمعايــير العدالــة وحــازت عــى موافقــة الأغلبيــة المطلوبــة وإلارفــض التصديــق 

عــى الخطــة المعدلــة أو قــام بتعليــق التصديــق عليهــا.
ويجــوز التظلــم مــن قــرار التصديــق عــى الخطــة المعدلــة وفقــاً للأحــكام المبينــة في المــادة 

)٨٤(مــن هــذا القانــون.

المادة ١٢٩
ــرار  ــة لق ــترة اللاحق ــلال الف ــه خ ــدم إلي ــب يق ــى طل ــاءً ع ــلاس، بن ــاضي الإف ــوز لق يج
التصديــق عــى خطــة إعــادة الهيكلــة وقبــل تمــام تنفيــذ الخطــة، أن يقــرر إنهــاء إجــراءات 

ــين: ــين التاليت ــن الحالت ــق أي م ــة تحق ــك في حال ــة، وذل ــادة الهيكل إع
ــراءات إعــادة  ــاح إج ــتنادا إلى أن شروط افتت ــن إنهــاء الإجــراءات اس ــب المدي ١. إذا طل
الهيكلــة لم تعــد منطبقــة عليــه، أو كان مــن غــير المتوقــع تنفيــذ خطــة إعــادة الهيكلــة وفقــا 

لــشروط الخطــة.
٢، إذا طلــب المديــن أو الجهــة الرقابيــة افتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس. وتقــوم إدارة 
ــخ  ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع ــك خ ــب وذل ــين بالطل ــين والأم ــار الدائن ــلاس باخط الإف
تقديمــه، ويصــدر قــاضي الإفــلاس قــراراً بالموافقــة عــى الطلــب أو برفضــه خــلال عشرة 

أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.

المادة ١٣٠
إذا قــرر قــاضي الإفــلاس إنهــاء إجــراءات إعــادة الهيكلــة، يجــوز لــه بنــاء عــى طلــب يقــدم 
إليــه مــن المديــن أو الأمــين أو الجهــة الرقابيــة أو أحــد الدائنــين أن يقــرر افتتــاح إجــراءات 

ــهر الإفلاس. ش
وتقــوم إدارة الإفــلاس، خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار بنــشره وإعلانــه 
والإفصــاح عنــه والإخطــار بــه وقيــده وفقا للــمادة )٣٣( من هــذا القانون، ويجــوز لقاضي 

الإفــلاس الاكتفــاء بقيــد الحكــم في ســجل الإفــلاس والســجل التجــاري.
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المادة ١٣١
مــع مراعــاة الأحــكام المقــررة بهــذا القانــون بشــأن طلــب افتتــاح الإجــراءات وكذلــك 
الحــالات المبينــة بالبــاب الخــاص بالتســوية الوقائيــة والباب الخــاص بإعــادة الهيكلة والتي 
يجــوز لقــاضي الإفــلاس أن يصــدر فيهــا قــراراً بافتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس، يصدر 
قــاضي الإفــلاس قــراره بافتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس إذا توافــرت الــشروط التالية:

١- أن يكون المدين متوقفاً عن الدفع.
٢- أن يوجد عجز في المركز المالي للمدين.

٣- أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية.

المادة ١٣٢
ــاح إجــراءات شــهر  ــع الأحــوال التــي يصــدر فيهــا قــاضي الإفــلاس قــراره بافتت في جمي
الإفــلاس تحيــل إدارة الإفــلاس ملــف طلــب افتتــاح الإجــراءات إلى محكمــة الإفــلاس 
خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار قــاضي الإفــلاس بافتتــاح إجــراءات شــهر 
الإفــلاس، ويــودع بالملــف تقريــر بــما تــم في الطلــب مــن إجــراءات منــذ تقديمــة وحتــى 

صــدور قــرار افتتــاح الإجــراءات مــع بيــان الأســانيد الواقعيــة والقانونيــة للقــرار.

المادة ١٣٣
إذا لم يكــن قــد ســبق إعــداد قائمــة الديــون وفقــاً للأحــكام المبينــة بالبــاب الخــاص 
بإجــراءات إعــادة الهيكلــة، يقــوم الأمــين بإعــداد قائمــة الديــون واعتمادهــا مــن قــاضي 

الإفــلاس.
فــإن كان قــد ســبق إعــداد قائمــة الديــون، يقــوم الأمــين خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ 
إخطــاره بتعيينــه أو مــن تاريــخ نشر قــرار افتتاح إجراءات شــهر الإفــلاس، إن كان معيناً، 
بتكليــف الدائنــين بتقديــم أي مطالبــات نهائيــة لم تقــدم مــن قبــل خــلال عــشرة أيــام مــن 
تاريــخ إخطارهــم، ويجــوز للأمــين توجيــه هــذا التكليــف مــن خــلال الإعــلان، ولا يعتــد 

بأيــة مطالبــات تــرد بعــد هــذا التاريــخ مــا لم يكــن لســبب يقبلــه قــاضي الإفــلاس.
فيــما عــدا مــا ورد بالفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة، يــري عــى إعــداد قائمــة الديــون وفقــا 
للفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة وتحديثهــا وفقــا للفقــرة الثانيــة أحكام إعــداد قائمــة الديون 

المنصــوص عليهــا في البــاب الخــاص بإجــراءات إعــادة الهيكلة.

المادة ١٣٤
لا يعتــد بــأي مطالبــات ســبق رفضهــا مــن قــاضي الإفــلاس وفقــا لأحــكام هــذا القانــون، 

متــی كان قــرار الرفــض قــد أصبــح نهائيــاً.   

المادة ١٣٥
ــه أن  ــين ل ــا إذا تب ــة به ــداد قائم ــون أو إع ــق للدي ــام تدقي ــراء أو إتم ــين بإج ــزم الأم لا يلت
إيــرادات بيــع أمــوال المديــن ســيعرف جميعهــا لســداد أتعــاب ورســوم وتكاليــف اتخــاذ 

ــراءات. الإج
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المادة ١٣٦
ــام مــن  ينــدب قــاضي الإفــلاس أحــد موظفــي إدارة الإفــلاس ليقــوم خــلال عــشرة أي
تاريــخ صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس، بوضــع الأختــام عى محــال المدين 
و مكاتبــه ومخازنــه ودفاتــره وأوراقــه ومنقولاتــه، ويحــرر محــضر بوضــع الأختــام يســلم 

لقــاضي الإفــلاس.
وإذا تبــين لقــاضي الإفــلاس إمــكان جــرد موجــودات المديــن في يــوم واحــد، جــاز لــه أن 

ينــدب مــن يــرى للقيــام بالجــرد دون حاجــة لوضــع الأختــام.

المادة ١٣٧
لا يجــوز وضــع الأختــام عــى الملابــس والمنقــولات والأشــياء الضروريــة للمديــن ومــن 

يعولهــم والتــي تســلم إليــه بقائمــة يوقعهــا.
ويجــوز لقــاضي الإفــلاس أن يأمــر بعــدم وضــع الأختــام أو برفعهــا مــن الدفاتــر التجاريــة 
والأوراق التجاريــة وغيرهــا مــن الأوراق التــي تســتحق الوفــاء في ميعــاد قريــب أو التــي 
تحتــاج إلى إجــراءات المحافظــة عــلي الحقــوق الثابتــة فيهــا والنقــود اللازمــة للــرف عــى 
ــع أو لنقــص عاجــل في  ــة لتلــف سري ــن والأشــياء القابل ــة لأعــمال المدي الشــئون العاجل
القيمــة أو التــي تقتــي صيانتهــا نفقــات باهظــة والأشــياء اللازمــة لممارســة أعــمال المديــن 
إذا تقــرر الاســتمرار في ممارســتها وتجــرد الأشــياء المذكــورة في الفقــرة الســابقة بحضــور 
ــة إلا  ــر التجاري ــه قــاضي الإفــلاس لذلــك، وتســلم للأمــين. ولا تســلم الدفات مــن يندب

بعــد أن يقــوم قــاضي الإفــلاس بإقفالهــا بحضــور المديــن.

المادة ١٣٨
ــام لجــرد أمــوال المديــن،  ــاء عــى طلــب الأمــين، برفــع الأخت يأمــر قــاضي الإفــلاس، بن
ويجــب أن يبــدأ رفــع الأختــام والجــرد خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ صــدور قــرار افتتــاح 

إجــراءات شــهر الإفــلاس.

المادة ١٣٩
يحصــل الجــرد بحضــور قــاضي الإفــلاس أو مــن يندبــه لذلــك والأمــين ويخطــر المديــن 
ــاضي  ــما ق ــختين يوقعه ــن نس ــرد م ــة ج ــرر قائم ــور، وتح ــه الحض ــوز ل ــرد، ويج ــوم الج بي
الإفــلاس أو مــن يندبــه لذلــك والأمــين، وتــودع إحداهمــا بــإدارة الإفــلاس والأخــرى 
لــدى الأمــين، وتذكــر في القائمــة الأمــوال التــي لم توضــع عليهــا الأختــام أو التــي رفعــت 

عنهــا، ويجــوز الاســتعانة بمقيــم أصــول في إجــراء الجــرد وتقويــم الأمــوال.

المادة ١٤٠
للنيابــة العامــة الحــق في حضــور الجرد، ولهــا أن تطلب في كل وقت الاطــلاع عى الأوراق 
والدفاتــر المتعلقــة بالتفليســة، وطلــب إيضاحــات عــن حالتهــا وســير إجراءاتهــا وكيفيــة 

إدارتها.

المادة ١٤١
إذا صــدر قــرار افتتــاح الاجــراءات بعــد وفاة المديــن ولم تحرر قائمــة جرد بمناســبة الوفاة، 
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أو إذا تــوفي المديــن بعــد صــدور القــرار المشــار إليــه وقبــل الــشروع في تحريــر قائمــة الجــرد 
أو قبــل إتمامهــا، وجــب تحريــر القائمــة فــوراً أو الاســتمرار في تحريرهــا بالكيفيــة المبينــة 
ــد إخطارهــم  ــن أو بع ــة المدي ــك بحضــور ورث ــون، وذل ــادة )١٣٩( مــن هــذا القان في الم
بالحضــور، وفي حالــة وفــاة المديــن بعــد صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس 
وإتمــام قائمــة الجــرد، يقــوم ورثتــه مقامــه في إجــراءات شــهر الإفــلاس ولهــم أن ينيبــوا 
عنهــم مــن يمثلهــم في ذلــك، وإلا اختــار قــاضي الإفــلاس مــن ينــوب عنهــم وفقــاً لنــص 

المــادة )١٩( مــن هــذا القانــون.

المادة ١٤٢
يتســلم الأمــين بعــد الجــرد أمــوال المديــن ودفاتــره وأوراقــه، ويوقــع في نهايــة قائمــة الجــرد 

بــما يفيــد ذلــك.
كــما يتســلم الرســائل الواردة باســم المدين والمتعلقة بأشــغاله، وللأمين فضهــا والاحتفاظ 

بهــا، وللمدين الاطــلاع عليها.

المادة ١٤٣
إذا لم يكــن المديــن قــد قــدم الميزانيــة، وجــب عــى الأمــين أن يقــوم بإعدادهــا فــوراً وأن 

يودعهــا بــإدارة الإفــلاس .

المادة ١٤٤
بمجــرد صــدور قــرار بافتتــاح إجراءات شــهر الإفــلاس، تغل يــد المدين عــن الترف في 
أموالــه وأعمالــه وحــين إدارتهــا، ويتــولي الأمــين إدارة أمــوال المديــن وأعمالــه، وتعتبر جميع 
الترفــات التــي يجريهــا المديــن يــوم صــدور القــرار المشــار إليــه حاصلــة بعــد صــدوره، 
ويعتــبر كأن لم يكــن أي تــرف يصــدر خلافــاً لذلــك، ويكــون للأمــين إقامــة الدعــوى 
أمــام محكمــة الإفــلاس لاســتصدار الحكــم بعــدم نفــاذه، كــما يجــوز أن يتقــدم بالطلبــات 
اللازمــة لقــاضي الإفــلاس لاتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــير تحفظيــة لحمايــة حقــوق الدائنــين .

ولا يحــول غــل يــد المديــن دون قيامــه بالإجــراءات اللازمــة للمحافظــة عــى حقوقــه بــما 
لا يــضر بمصالــح الدائنــين.

المادة ١٤٥
إذا كان التــرف ممــا لا يحتــج بــه إلا بالقيــد أو التســجيل أو غــير ذلــك مــن الإجــراءات، 
ــاح إجــراءات  ــرار افتت ــل صــدور ق ــم الإجــراء قب ــين إلا إذا ت لا ينفــذ في مواجهــة الدائن

شــهر الإفــلاس.

المادة ١٤٦
يشــمل غــل يــد المديــن جميــع الأمــوال المملوكــة لــه يــوم صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات 

شــهر الإفــلاس والأمــوال التــي تــؤول ملكيتهــا إليــه بعــد صــدور القــرار المشــار إليــه.
ولا يشمل غل يد المدين ما يأتي:

١- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تقرر له. 
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٢- الأموال المملوكة لغيره.
٣- الحقوق المتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية. 

ــل  ــن قب ــه المدي ــح أبرم ــين صحي ــد تأم ــتفيد في عق ــتحق للمس ــي تس ــات الت ٤- التعويض
صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس، ويلتــزم المســتفيد بــأن يــرد إلى الأمــين 
جميــع أقســاط التأمــين التــي دفعهــا المديــن ابتــداء مــن اليــوم الــذي عينــه قــاضي الإفــلاس 
أو محكمــة الإفــلاس تاريخــاً للتوقــف عــن الدفــع مــا لم ينــص القانــون عــى غــير ذلــك.

المادة ١٤٧
لقــاضي الإفــلاس، بنــاء عــى طلــب الأمــين أو المديــن، أن يــأذن في الاســتمرار في تشــغيل 
ــين  ــة الدائن ــن أو مصلح ــة المدي ــة أو مصلح ــة العام ــت المصلح ــن إذا اقتض ــمال المدي أع
ذلــك ، ويعــين قــاضي الإفــلاس بنــاء عــى طلــب الأمــين مــن يتــولى إدارة أعــمال المديــن 
ــن  ــه م ــل علي ــذي يحص ــر ال ــبر الأج ــلإدارة ويعت ــه ل ــن نفس ــين المدي ــوز تعي ــره، ويج وأج
ــهرياً إلى  ــراً ش ــدم تقري ــه أن يق ــلإدارة، وعلي ــين ل ــن يع ــى م ــين ع ــشرف الأم ــة، وي النفق

ــة. قــاضي الإفــلاس عــن أعــمال المديــن التجاري

ويجوز لقاضي الإفلاس أن يطلب رأي لجنة الإفلاس فيما يقدم من
طلبات استناداً لهذه المادة حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشراف اللجنة.

المادة ١٤٨
لا يجــوز بيــع أمــوال المديــن خــلال فــترة الإجــراءات التمهيديــة، ومــع ذلــك يجــوز لقاضي 
ــي  ــة للتلــف أو الت ــع الأشــياء القابل ــأذن في بي ــاء عــى طلــب الأمــين، أن ي الإفــلاس، بن
تقتــي صيانتهــا مروفــات باهظــة ، كــما يجــوز الإذن في بيــع أمــوال المديــن للحصــول 

عــى نقــود للــرف في شــؤون التفليســة .
ويتــم البيــع في الأحــوال المبينــة بالفقــرة الســابقة بالكيفيــة التــي يعينهــا قــاضي الإفــلاس، 
ويجــوز لــه أن يطلــب مــن المراقــب أو لجنــة الإفــلاس - في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة 

لإشرافهــا - تزويــده برأيهــما بهــذا الشــأن.

المادة ١٤٩
يجــوز لقــاضي الإفــلاس، بنــاء عــى اقــتراح الأمــين، أن يأمــر عنــد الاقتضــاء باســتخدام 
أول مبالــغ يتــم تحصيلهــا لحســاب التفليســة في الوفــاء بديــون الدائنــين الذيــن لهــم امتيــاز 
عــى أمــوال المديــن ووردت أســماؤهم بالقائمــة النهائية للديــون غير المتنــازع فيها، وذلك 
ــغ، وإذا حصلــت  ــخ أداء تلــك المبال ــن في تاري ــة للدي في حــدود مقــدار الأمــوال الضامن
منازعــة في الإمتيــاز، لم يجــز الوفــاء إلا بعــد الفصــل في المنازعــة بحكــم نهائــي، وتختــص 

محكمــة الإفــلاس بالفصــل في تلــك المنازعــات.

المادة ١٥٠
لا يشــمل الإمتيــاز المقــرر للحكومــة بســبب الضرائــب والرســوم عــى اختــلاف أنواعهــا 
إلا الضريبــة المســتحقة عــى المديــن عــن الســنتين الســابقتين عــى صــدور قــرار بافتتــاح 

إجــراءات شــهر الإفــلاس.
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المادة ١٥١
إذا كان المديــن مســتأجراً للعقــار الــذي يــزاول فيــه التجارة، يســتمر عقد الإيجــار ولا تحل 
الأجــرة عــن المــدة الباقيــة لانقضائــه بصــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس، 

ويكــون باطــلا كل شرط يقــي بخــلاف ذلــك.

المادة ١٥٢
ــهر  ــراءات ش ــاح إج ــرار افتت ــدور ق ــخ ص ــن تاري ــاً م ــتين يوم ــلال س ــين، خ ــوز للأم يج
ــد  ــك بع ــه، وذل ــن تجارت ــه المدي ــزاول في ــذي ي ــار ال ــاء إيجارالعق ــرر إنه ــلاس، أن يق الإف
الحصــول عــى إذن مــن قــاضي الإفــلاس، وعــى الأمــين في هــذه الحالــة إخطــار مؤجــر 

ــورة. ــدة المذك ــلال الم ــرار خ ــذا الق ــار به العق

المادة ١٥٣
يكــون لمؤجــر العــين للمديــن، في حالــة إنهــاء الإيجــار طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون، امتياز 
عــلي الســنتين الســابقتين عــلي صــدور قــرار بافتتاح إجــراءات شــهر الإفلاس وعن الســنة 

الجاريــة، في كل مــا يتعلــق بتنفيــذ عقــد الإيجــار ومــا قــد يحكــم بــه مــن تعويض.
وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء

ــرة  ــور في الفق ــو المذك ــى النح ــاز ع ــه في الإمتي ــتعمل حق ــر أن يس ــار، كان للمؤج الإيج
ــة  ــة الســنة الجاري ــدأ مــن نهاي ــاز عــن ســنة أخــرى تب ــه فــوق ذلــك امتي الســابقة، وكان ل
التــي صــدر خلالهــا قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس، ســواء كان عقــد الإيجــار 

ــخ. ــت التاري ــخ أو غــير ثاب ــت التاري ثاب

المادة ١٥٤
إذا قــرر الأمــين الاســتمرار في الإجــارة، وجــب عليــه أن يدفــع الأجــرة المتأخــرة، وذلــك 
دون الإخــلال بحــق المؤجــر في طلــب إنهــاء عقــد الإيجــار بســبب الامتنــاع أو التأخــر في 
ســداد الأجــرة، ويجــوز للمؤجــر أن يطلــب مــن محكمــة الإفــلاس إنهــاء الإجــارة مــا لم 

يقــدم الأمــين ضمانــاً كافيــاً لســداد الأجــرة في مواعيــد اســتحقاقها . 
وللأمــين، بعــد الحصــول عــى إذن مــن قــاضي الإفــلاس، تأجــير العقــار مــن الباطــن أو 
النــزول عــن الإيجــار، ولــو كان المديــن ممنوعــاً مــن ذلــك بموجــب عقــد الإيجــار، بــشرط 

ألا يترتــب عــى ذلــك ضرر للمؤجــر.  
 

المادة ١٥٥
ــد  ــل وكان عق ــرب العم ــبة ل ــلاس بالنس ــهر الإف ــراءات ش ــاح إج ــرار بافتت ــدر ق إذا ص
ــن،  ــدة، فــلا يجــوز إنهــاؤه إلا إذا تقــرر عــدم الاســتمرار في أعــمال المدي العمــل محــدد الم
ويجــور للعامــل في حالــة إنهــاء العقــد المطالبــة بالتعويــض، وذلــك كلــه مــا لم يقــرر قــاضي 
الإفــلاس غــير ذلــك حمايــة لمصلحــة المديــن والدائنــين ومــع مراعــاة مصلحــة العامــل.
وإذا كان عقــد العمــل غــير محــدد المــدة، جــاز لــكل مــن الأمــين والعامــل إنهــاء العقــد مــع 
مراعــاة الأحــكام المنصــوص عليهــا في قوانــين العمــل. وإذا تقــرر الاســتمرار في أعــمال 
المديــن، عــى الأمــين أن يدفــع الأجــور والمرتبــات بانتظــام في موعدهــا المتفــق عليــه إذا 
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كان في أحــوال المديــن مــا يكفــي لذلــك.

المادة ١٥٦
إذا تقــرر الاســتمرار في أعــمال المديــن، فعــى الأمــين أن يدفــع أمــوال مــوردي البضائــع 
ومــزودي الخدمــات اللازمــة لاســتمرار أعــمال المديــن بانتظــام في موعدهــا المتفــق عليــه 

بالعقــد إذا كان في أمــوال المديــن مــا يكفــي لذلــك.

المادة ١٥٧
عــى الأمــين أن يدفــع خــلال الأيــام العــشرة التالية لصــدور قــرار بافتتاح إجراءات شــهر 
الإفــلاس، ممــا يكــون تحــت يــده مــن نقــود وبالرغــم مــن وجــود أي ديــن آخــر، الأجــور 
والمرتبــات المســتحقة قبــل صــدور القــرار بافتتــاح الإجــراءات فــإذا لم يكــن لــدى الأمــين 
النقــود اللازمــة لوفــاء هــذه الديــون، وجــب الوفــاء مــن أول نقــود تحصــل ولــو وجــدت 

ديــون أخــرى تســبقها في مرتبــة الأمتيــاز . 
ويكــون للمبالــغ الزائــدة عــى مــا تقدم المســتحقة للفئــات المذكــورة مرتبة الامتيــاز المقررة 

قانونا.

المادة ١٥٨
لا يجــوز التمســك في مواجهــة الدائنــين بالترفــات الآتيــة إذا قــام بهــا المديــن الذي صدر 
قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس بشــأن ديونــه خــلال الثلاثــة أشــهر الســابقة عــى 

تاريــخ التوقــف عــن الدفع:
١. التبرعات أو الهبات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.

٢. أي معامــلات تكــون فيهــا التزامــات المديــن غــير متوازنــة بشــكل ملحــوظ مــع 
التزامــات الطــرف المقابــل، ســواء كانــت هــذه الالتزامــات

عينية أو نقدية.
٣. وفــاء الديــون قبــل حلــول الأجــل أيــا كانــت كيفيــة هــذا الوفــاء، أو بطريقــة تختلــف 
عــن تلــك التــي تتبــع عــادة لســداد ذلــك النــوع مــن الديــون، ويعتــبر إنشــاء مقابــل وفــاة 
ورقــة تجاريــة لم يحــل ميعــاد اســتحقاقها في حكــم الوفــاء قبــل حلــول الأجــل، وذلــك مــا 

لم يكــن هنــاك اختبــارات تجاريــة تــبرر ذلــك.
٤. وفــاء الديــون الحالــة بغــير الــيء المتفق عليــه، ويعبر الوفــاء بطريــق الأوراق التجارية 

أو النقــل المــرفي الوفــاء بالنقــود، وذلــك مــا لم يكــن هناك اعتبــارات تجارية تــبرر ذلك 
٥. ترتيــب أي نــوع مــن أنــواع الضــمان الجديــد عــى أموالــه لضــمان ســداد ديــن ســابق، 

وذلــك مــا لم يكــن هنــاك اختبــارات تجاريــة تــبرر ذلــك.
وفيــما عــدا الترفــات المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة يجــوز لمحكمــة الإفــلاس أن تحكــم 
بعــدم نفــاذ أي تــرف أجــراه المديــن خــلال الفــترة المذكــورة إذا كان ضــاراً بالدائنــين، 
ــه أن يعلــم وقــت وقوعــه بتوقــف المديــن عــن  ــه يعلــم أو يفــترض ب وكان المتــرف إلي

الدفــع أو أنــه في حالــة عجــز في المركــز المــالي.
وتكــون المــدة المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة ســنتان إذا كانــت الترفــات المشــار إليهــا 
بهــذه المــادة قــد تمــت بــين المديــن وبــين أحــد المطلعــين عــى المعلومــات الداخليــة أو طرف 

علاقة. ذو 
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المادة ١٥٩
يجــوز الحكــم بعــدم نفــاذ قيــد حقــوق الرهــن أو الامتيــاز المقــررة عى أمــوال المديــن الذي 
ــين إذا  ــة الدائن ــه في مواجه ــأن ديون ــلاس بش ــهر الإف ــراءات ش ــاح إج ــرار بافتت ــدر ق ص
حصــل القيــد بعــد تاريــخ التوقــف عــن الدفــع شريطــة إثبــات علــم الدائــن بــأن المديــن 

متوقــف عــن دفــع ديونــه.
ــد  ــاز لغــرض تجدي ــد حــق الرهــن والامتي ــرة الســابقة إذا كان قي ولا يــري حكــم الفق
ديــن قائــم مضمــون بــذات الحقــوق عــى ذات الأمــوال وتــم قيــد هــذه الحقــوق ضمانــاً 
للديــن القائــم في تاريــخ ســابق عــى تاريــخ التوقــف عــن الدفــع، أو كان القيــد قــد ثــم 

نفــاذاً لعقــد موثــق في تاريــخ ســابق عــى تاريــخ الوقــوف عــن الدفــع.
ويأخــذ الدائــن صاحــب الرهــن التــالي للرهــن المحكــوم بعــدم نفــاذه مرتبــة هــذا الرهــن، 
ومــع ذلــك لا يعطــى مــن الثمــن الناتــج مــن بيــع المــال المقــرر عليــه الرهــن إلا مــا كان 

يحصــل عليــه بفــرض نفــاذ الرهــن الســابق ويــؤول الفــرق إلى جماعــة الدائنــين.

المادة ١٦٠
تســقط الدعــاوى التــي ترفــع تأسيســاً عــى المادتــين الســابقتين، بمــي ســنة مــن تاريــخ 

نــشر قــرار افتتــاح الإجــراءات.
ــن  ــام المدي ــا أن قي ــين له ــاوى، إذا تب ــك الدع ــض تل ــي برف ــلاس أن تق ــة الإف ولمحكم
بالتــرف كان بحســن نيــة وبهــدف ممارســة أعمالــه، وأنــه عنــد قيامــه بذلــك كانــت هنــاك 

ــه . ــة تحقيــق التــرف نفعــاً لأعمال أســباب تــؤدي إلى الإعتقــاد بإمكاني

المادة ١٦١
للأمــين طلــب عــدم نفــاذ بــرف المديــن الحاصــل قبــل صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات 
شــهر الإفــلاس إضراراً بالدائنــين وفقــاً لأحــكام القانــون المــدني بشــأن الدعــوى عــدم 
نفــاذ الترفــات، ويترتــب عــى الحكــم بعــدم نفــاذ التــرف عــدم نفــاذه في حــق جميــع 

الدانتــين، ســواء نشــأت حقوقهــم قبــل حصــول الــرف أو بعــد حصولــه.

المادة ١٦٢
إذا حكــم بعــدم نفــاذ تــرف في حــق الدائنــين، التــزم المتــرف إليــه بــأن يــرد إلى المديــن 
أو الأمــين بحســب الأحــوال مــا حصــل عليــه مــن المديــن بموجــب التــرف المذكــور 
أو قيمــة هــذا الــيء وقــت قبضــه إذا تعــذر رده عينــاً، كــما يلتــزم بدفــع فوائــد مــا قبضــه 
أو ثــماره مــن تاريــخ القبــض. ويكــون للمتــرف إليــه الحــق في اســترداد العــوض الــذي 
قدمــه للمديــن إذا وجــد هــذا العــوض بعينــه في إدارة أمــوال المديــن، فــإذا لم يوجــد كان 
مــن حــق المتــرف إليــه أن يطالــب المديــن والدائنــين بالمنفعــة التــي عــادت عليهــم مــن 

التــرف وأن يشــترك في الإجــراءات بوصفــه دائنــاً عاديــاً بــما يزيــد عــى ذلــك.

المادة ١٦٣
إذا كان المديــن ملتزمــاً بدفــع مرتــب دوري مــدى الحيــاة أو بالوفــاء بتعهــدات مقســطة، 
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ــاء عــى طلــب الدائــن أن يأمــر،  وكان ذلــك مقابــل عــوض، جــاز لقــاضي الإفــلاس بن
بعــد ســماع رأي الأمــين، وخــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، بتجنيــب مبلــغ 

كاف للوفــاء بالمرتبــات والأقســاط المذكــورة مــع بيــان كيفيــة أدائهــا.

المادة ١٦٤
ــا  ــل، أم ــم كفي ــع تقدي ــراءات م ــترك في الإج ــخ يش ــى شرط فاس ــه ع ــق دين ــن المعل الدائ
الدائــن المعلــق دينــه عــى شرط واقــف نصيبــه في التوزيعــات إلى أن يتبــين مصــير الديــن.

المادة ١٦٥
ــن أو مــن يعولهــم، وبعــد ســماع أقــوال  ــاء عــى طلــب المدي يجــوز لقــاضي الإفــلاس، بن
ــلاس  ــهر إف ــراءات ش ــاح إج ــرار بافتت ــدر ق ــذي ص ــن ال ــة للمدي ــرر نفق ــين، أن يق الأم
بشــأن مديونيتــه أو تقــرر إســناد إدارة أعمالــه وأموالــه لأمــين، ولــه أن يزيــد مقــدار النفقــة 

أو ينقصهــا أو أن يأمــر بإلغائهــا وفقــاً لمقتــي الحــال.

المادة ١٦٦
لا يجــوز بعــد صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس رفــع الدعــوى عــى المديــن 

أو الســير فيهــا فيــما عــدا الدعــاوى الآتيــة:
١. الدعاوى المتعلقة بالأموال والترفات التي لا يمتد إليها غل يد المدين.

ــه  ــز ل ــي يجي ــون الت ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــراءات المنص ــة بالإج ــاوى المتعلق ٢. الدع
ــا. ــام فيه ــا أو الاختص ــون إقامته القان

٣. الدعاوى الجزائية.
وإذا رفــع المديــن أو رفعــت عليــه دعــوى جزائيــة أو دعــوي متعلقــة بشــخصه أو بأحوالــه 

الشــخصية، وجــب إدخــال الأمــين فيهــا إذا اشــتملت عــى طلبــات مالية.
ــهر  ــراءات ش ــة بإج ــاوى المتعلق ــن في الدع ــال المدي ــأذن في إدخ ــة أن ت ــوز للمحكم ويج
ــه  ــت ل ــاوى إذا كان ــذه الدع ــن في ه ــال الدائ ــأذن في إدخ ــا أن ت ــوز له ــما يج ــلاس، ك الإف

ــا. ــة فيه ــة خاص مصلح

المادة ١٦٧
تنقــي الوكالــة بصــدور قــرار افتتــاح إجراءات شــهر إفــلاس الوكيل أو إفــلاس الموكل، 
ومــع ذلــك لا تنقــي بصــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس إذا كان للوكيــل 

أو للغــير مصلحــة فيهــا.
ــون  ــن أن يك ــوز للمدي ــلاس لا يج ــهر الإف ــراءات ش ــاح إج ــرار افتت ــدور ق ــرد ص وبمج

ــة. ــس إدارة أي شرك ــواً في مجل ــراً أو عض مدي

المادة ١٦٨
يترتــب عــى صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر الإفلاس ســقوط آجــال جميــع الديون 
النقديــة التــي عــى المديــن، ســواء كانــت ديونــاً عاديــة أو كانــت ديونــاً مضمونــة بامتيــاز 

عــام أو خــاص، كــما يوقــف سريــات فوائــد الديــون العاديــة بالنســبة إلى الدائنــين فقــط.
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ولا تجــوز المطالبــة بفوائــد الديــون المضمونــة برهــن أو امتيــاز إلا مــن المبالــغ الناتجــة مــن 
بيــع الأمــوال الضامنــة لهــذه الديــون، ويســتنزل أصــل الديــن أولاً، ثــم الفوائــد المســتحقة 
قبــل صــدور قــرار بافتتاح إجراءات شــهر الإفــلاس، ثم الفوائد المســتحقة بعــد صدوره.
وإذا كانــت الديــون مقومــة بغــير الدينــار الكويتــي، وجــب تحويلهــا إلى الدينــار الكويتــي 

طبقــاً لســعر الــرف الرســمي يــوم صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس.

المادة ١٦٩
ــاً  ــد مبلغ ــه فوائ ــترط في ــذي لم يش ــل ال ــن المؤج ــن الدي ــتنزل م ــلاس أن تس ــة الإف لمحكم
ــاح إجــراءات شــهر  ــرار بافتت ــة عــن المــدة مــن تاريــخ صــدور ق ــدة القانوني يعــادل الفائ

ــن. ــتحقاق الدي ــخ اس ــلاس إلى تاري الإف

المادة ١٧٠
يجــوز للمديــن بــإذن من قــاضي الإفلاس، أن يــمارس تجارة جديــدة بغير أموال التفليســة، 
ــم  ــأ ديونه ــن تنش ــين الذي ــون للدائن ــين، ويك ــك ضرر للدائن ــى ذل ــب ع ــشرط ألا يترت ب

بمناســبة هــذه التجــارة الأولويــة في اســتيفاء حقوقهــم مــن أموالهــا .
المادة ١٧١

إذا دفــع المديــن قيمــة ورقــة تجاريــة بعــد تاريــخ التوقــف عــن الدفــع وقبــل صــدور القــرار 
بافتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس، لا يجــوز اســترداد مــا دفــع مــن الحامــل وإنــما يلــزم 
الســاحب أو مــن ســحبت الورقــة التجاريــة لحســابه بــرد القيمــة المدفوعــة إلى الأمــين أو 
المديــن - ســحب الأحــوال - إذا كان يعلــم وقــت إنشــاء الورقــة التجاريــة بوقــف المديــن 

عــن الدفــع.
ويقــع الالتــزام بالــرد في حالــة الســند لأمر عــى المظهــر الأول إذا كان يعلــم وقت حصوله 

عــى الســند بتوقــف المدين عــن الدفع.

  المادة ١٧٢
لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس.

ــهر  ــم بش ــدور الحك ــخ ص ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع ــوم خ ــلاس أن تق ــى إدارة الإف وع
الإفــلاس بإعــلان منطوقــه ونــشره والإفصــاح عنــه في بورصــة الكويــت لــلأوراق الماليــة 
إذا كان المديــن مدرجــاً فيهــا، وتكليــف المديــن بالإفصــاح عنــه عــى موقعــه الإلكــتروني 
وقيــده عــى النحــو المبــين بالمــادة )٣٣( مــن هــذا القانــون، كــما تقــوم خــلال عــشرة أيــام 

مــن تاريــخ صــدور ذلــك الحكــم بنــشر ملخصــه وإعلانــه.

 المادة ١٧٣
فضــلًا عــن الأحــكام الــواردة في هــذا الفصــل، تظــل الآثــار التــي ترتبــت عــى صــدور 
قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس وفقــاً لهــذا القانــون قائمة عــى المفلــس، كما تري 

عــى إفلاســه الأحــكام الــواردة في البــاب الســادس مــن هــذا القانــون.

 المادة ١٧٤
ــة أو  ــس النيابي ــة في المجال ــن العضوي ــية، وم ــوق السياس ــاشرة الحق ــن مب ــاً م ــرم مؤقت يح
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المجالــس المهنيــة، أو مــن تــولي وظيفــة أو مهمــة عامــة، أو مــن أن يكــون عضــواً بمجلــس 
إدارة غرفــة التجــارة والصناعــة أو مجالــس إدارة الجمعيــات التعاونيــة والاتحــادات 
والأنديــة الرياضيــة أو مديــراً أو عضــواً بمجلــس إدارة أي شركــة، كل مــن صــدر ضــده 
حكــم بــات لارتكابــه إحــدى جرائــم الإفلاس بالتدليــس، وذلــك إلى أن يرد إليــه اعتباره 

وفقــاً للقانــون.

المادة ١٧٥
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر الأمين كتابة بمحل إقامته.

 
المادة ١٧٦

يلــزم تضمــين جميــع المراســلات الخاصــة بأعــمال المفلــس أثناء إجــراءات إشــهار الإفلاس 
الإشــارة إلى أن المديــن يخضــع لإجــراءات إشــهار افلاس وتصفيــة الأموال.

 المادة ١٧٧
يجــوز لقــاضي الإفــلاس، مــن تلقــاء نفســه أو بناء عــى طلــب النيابــة العامــة أو الأمين، أن 
يقــرر وضــع المفلــس تحــت المراقبة، وتقــوم النيابة العامــة بتنفيذ هــذا القرار فــور صدوره، 
وللمفلــس أن يطعــن عــى هــذا القــرار أمــام محكمــة الإفــلاس وفقــاً لهــذا القانــون، ويجوز 

لقــاضي الإفــلاس أن يقــرر في أي وقــت رفــع المراقبة عــن المفلس.

 المادة ١٧٨
إذا صــار المديــن، قبــل أن يصبــح حكــم شــهر الإفــلاس نهائيــاً، قــادراً عــى الوفــاء بجميــع 
مــا هــو مســتحق عليــه مــن ديــون، يجــوز لمحكمــة الإســتئناف، بنــاء عــى طلــب المديــن أو 
الأمــين، أن تمنــح المديــن أجــلًا للوصــول إلى تســوية مــع دائنيــه أو وقــف الطعــن للمــدة 
التــي تراهــا ملائمــة، فــإن تــم الاتفــاق عــى التســوية يتــم تقديمهــا للمحكمــة لاعتمادهــا 

وإلغــاء حكــم شــهر الإفــلاس، عــى أن يتحمــل المديــن مروفــات الدعــوي.

 المادة ١٧٩
يدعــو الأمــين المديــن والدائنــين لاجتــماع لتقديــم مقترحاتهــم بشــأن التصفيــة والتوزيــع، 
عــى أن يتــم عقــد الاجتــماع خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تســلم الأمــين لأمــوال المديــن 
وفقــاً لنــص المــادة )١٤٢( مــن هــذا القانــون، وتوجــه الدعــوة عــن طريــق الإخطــار قبــل 
الموعــد المحــدد للاجتــماع بعــشرة أيــام عــى الأقــل، ويــترأس الأمــين الاجتــماع، ويجــوز 
بموافقــة الأغلبيــة المطلوبــة تعيــين أحــد الدائنــين أو غيرهــم لــترأس الاجتــماع إذا كانــت 

هنــاك أســباب تبريــر ذلــك.
وتوجــه الدعــوة لحضــور الاجتــماع للجنــة الإفــلاس في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة 

لإشرافهــا.
ويبــت قــاضي الإفــلاس، بنــاء عــى طلــب يقــدم لــه مــن ذي مصلحــة خــلال عــشرة أيــام 
مــن تقديــم الطلــب، في أي خــلاف يثور بشــأن ما يعقــد من اجتماعــات الدائنــين وفقاً لهذا 
البــاب، ســواء كان الخــلاف بشــأن من له حق الدعــوة للاجتماع أو حضــوره أو التصويت 
فيــه وصحــة إجــراءات عقــد الاجتــماع والتصويــت فيــه، ويجــوز لقــاضي الإفــلاس، بنــاء 
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عــى طلــب أحــد الدائنــين أن يكلــف لجنــة الافــلاس، في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة 
لإشرافهــا، بالدعــوة لعقــد تلــك الإجتماعــات وتفويــض أحــد أعضائهــا بترأســها إذا لم 

يقــم الأمــين بعقدهــا في المواعيــد المحــددة لعقدهــا.

 المادة ١٨٠
يضــع الأمــين خطــة لتصفيــة أمــوال المديــن وتوزيعهــا عــى الدائنــين عــى أن ينتهــي مــن 
ــين - في  ــة والدائن ــاء اللجن ــين وأعض ــة الدائن ــل لجن ــا ممث ــر به ــة ويخط ــك الخط ــداد تل إع
حالــة عــدم تشــكيل لجنــة للدائنــين - وإدارة الإفــلاس ولجنــة الإفــلاس، في حــال كانــت 
المديونيــة خاضعــة لإشرافهــا ، وذلــك خــلال شــهر مــن تاريــخ اجتــماع الدائنــين، ويجــوز 
لقــاضي الإفــلاس بنــاءً عــى طلــب الأمــين تمديــد هــذه المــدة بحــد أقــى ثلاثــة أشــهر.

 المادة ١٨١
يجب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع عى ما يلي:
١- كشف بجميع أموال المدين وأحدث تقييم لها.

٢- الطريقــة التــي يقترحهــا الأمــين لتصفيــة أمــوال المديــن ومــبررات ذلــك. ٣- مــا إذا 
كان يمكــن بيــع كل أمــوال المديــن دفعــة واحــدة أو جانــب كبــير منــه عــى أســاس نشــاط 

قائــم ويــزاول أم ســيتعذر ذلــك وســيباع عــى أجــزاء، ومــبرره في ذلــك.
ــاً أم غــير ممكــن،  ــاً ممكن ٤- مــا إذا كان توزيــع أمــوال المديــن عــى الدائنــين توزيعــاً عيني

وفي حالــة كونــه ممكــن فأيهــما أفضــل.
٥- التوقيت الملائم للبيع.

٦- بيــان بالأمــوال التــي تبــاع بالمــزاد، وتلــك التــي يفــرح بيعهــا بغــير مــزاد. ٧- مــا إذا 
كان يمكــن إجــراء تســوية مــع مســاهمي المديــن مقابــل التخــلي عــن ملكيتهــم في الشركــة 
المدينــة للدائنــين وتســوية المديونيــة مقابــل أســهمهم في الشركــة، ومــا إذا كان ذلك أفضل 
للدائنــين، ومــا إذا كان ذلــك ســيتم مــن خــلال تأســيس شركــة ذات غــرض خــاص تنقل 
إليهــا أمــوال المديــن وتــوزع أســهمها عــى الدائنــين، أم من خلال تحويل أســهم المســاهمين 

في الشركــة المدينــة للدائنــين أو بــأي طريقــة أخــرى.
٨- بيــان بالكيفيــة التــي ســيوزع بهــا ناتــج تصفيــة أمــوال المديــن عــى الدائنــين، عــى أن 

يوضــح بــه ترتيــب الدائنــين وأولوياتهــم، والقــدر المتوقــع تحصيلــه مــن كل منهــم.
٩- البرنامج الزمني المتوقع للإنتهاء من عملية التصفية والتوزيع .

١٠- مــا إذا كان الأمــين ســيقوم بإعــداد قائمــة توزيــع بشــأن ناتــج الأصــول التــي يبيعهــا 
خــلال فــترات معينــة، مثــل ثلاثــة أو ســتة أشــهر، أم ســيعد قائمــة توزيــع كلــما بــاع نســبة 

مئويــة معينــة مــن أمــوال المديــن، أم غــير ذلــك، ومــبرره في ذلــك.
١١- أقى فترة يمكن أن تمر بين تحصيل ناتج بيع الأصل وتوزيعه عى الدائنين.

وأي أمور أخرى يرى الأمين ضرورة إيرادها بالخطة أو يكلفه بها قاضي الإفلاس.
ويجــوز لقــاضي الإفــلاس إعفــاء الأمــين مــن ايــراد أي مــن البنــود الــواردة بهــذه المــادة إذا 

رأى عــدم ملاءمتهــا لحالــة المفلــس.
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 المادة ١٨٢
عــى الأمــين أن يقــوم بدعــوة الدائنــين للموافقــة عــى خطــة التصفيــة بموجــب إخطــار 
يتضمــن عــى موعــد الاجتــماع ومكانــه، وعــى أن يتــم عقــد في موعــد أقصــاه شــهر مــن 

تاريــخ إخطــار ممثــل لجنــة الدائنــين وأعضــاء اللجنــة أو الدائنــين بالخطــة ومرفقاتهــا.
ويــترأس الأمــين الإجتــماع، ويجــوز بموافقــة الأغلبيــة المطلوبــة تعيــين أحــد الدائنــين أو 

غيرهــم لــترأس الاجتــماع إذا وجــدت أســباب تــبرر ذلــك .
كــما يقــوم الأمــين بتوجيــه الدعــوة خــلال الموعــد المبــين بالفقــرة الســابقة للجنــة الإفلاس 

في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة لإشرافها .
في حالــة امتنــاع الأمــين عــن عقــد الاجتــماع عــى النحــو المبــين بالفقــرة الأولى مــن هــذه 
المــادة، يكلــف قــاضي الإفــلاس، بنــاء عــى طلــب يقــدم إليــه مــن أحــد الدائنــين، لجنــة 
الإفــلاس حتــى لــو كانــت المديونيــة لا تخضــع لإشرافهــا، بالدعــوة لاجتــماع الدائنــين، 

ويــترأس مــن تفوضــه لجنــة الإفــلاس مــن بــين أعضائهــا الاجتــماع.

 المادة ١٨٣
ــة  ــون المقبول ــع إلا الدائن ــة والتوزي لا يجــوز أن يشــترك في التصويــت عــى خطــة التصفي
ــع قــد اســتوفت موافقــة الدائنــين  ــة والتوزي ــاً، وتكــون خطــة التصفي ــو مؤقت ديونهــم ول
إذا وافــق عليهــا الأغلبيــة المطلوبــة، فــإذا لم تحصــل الخطــة عــى موافقــة الأغلبيــة المطلوبــة 
ــد  ــاني يعق ــماع ث ــام لاجت ــشرة أي ــدة ع ــماع لم ــل الاجت ــين، يؤج ــماع الأول للدائن في الاجت

للتصويــت عــى الخطــة.
ــل  ــة، ولم تحص ــى الخط ــوا ع ــن لم يوافق ــين الذي ــع الدائن ــوية م ــول لتس ــم الوص وإذا لم يت
ــة في الاجتــماع المؤجــل، يعتــبر ذلــك رفضــاً لخطــة  ــة المطلوب الخطــة عــى موافقــة الأغلبي

ــع. ــة والتوزي التصفي
 

المادة ١٨٤
يحــرر محــضر بــما تــم في اجتــماع التصويــت عــى خطــة التصفيــة والتوزيــع يوقعــة الأمــين 
ومــن تــرأس الإجتــماع والدائنــون الحــاضرون الذيــن يجــوز لهــم التصويــت، وممثــل لجنــة 
الدائنــين، وفي حالــة رفــض أحــد الدائنــين التوقيــع يتــم ذكــر اســمه في المحــضر وســبب 

رفضــه التوقيــع.
ــة فيجــب أن يوقــع الأمــين عــى  ــق وســائل الاتصــال الحديث إذا كان الحضــور عــن طري

ــة الإفــلاس، حســب الأحــوال.    المحــضر مــع ممثــل عــن لجن

المادة ١٨٥
يقــوم الأمــين خــلال عــشرة أيــام مــن موافقــة الدائنــين عــى خطــة التصفيــة والتوزيــع أو 
رفضهــا بإخطــار إدارة الإفــلاس بذلــك، ويرفــق بالإخطــار الخطــة التــي تــم عرضهــا عى 
الدائنــين ومحــاضر اجتماعــات الدائنــين ودليــل الحضــور والتصويــت، وفي حالــة الموافقــة 

عــى الخطــة يطلــب اعتمادهــا مــن قــاضي الإفــلاس.
وفي حالــة رفــض الدائنــين للخطــة، يقــوم قــاضي الإفــلاس خــلال عــشرة أيــام مــن تاريخ 
إخطــار إدارة الإفــلاس بذلــك بتكليــف لجنــة الإفــلاس - في حــال كانــت المديونيــة 
ــات  ــوء ملاحظ ــة في ض ــى الخط ــة ع ــلات اللازم ــراء التعدي ــا - بإج ــة لإشرافه خاضع
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الدائنــين ورأي الأمــين وبــما يحقــق المصلحــة المشــتركة للدائنــين أو بتقديــم خطــة بديلــة 
وذلــك خــلال الميعــاد الــذي يحــدده.

وفي جميــع الأحــوال، يصــدر قــاضي الإفــلاس قــراره باعتــماد الخطــة خــلال عــشرة أيــام 
مــن تاريــخ إخطــار إدارة الإفــلاس بهــا.

 المادة ١٨٦
يجــوز لقــاضي الإفــلاس أن يوافــق عــى خطــة التصفيــة والتوزيــع حتــى لــو كانــت تقــترح 
بيــع أمــوال المديــن كلهــا أو بعضهــا مــن خــلال مزايــدة علنيــة أو بــدون مزايــدة علنيــة، 
أو أن يتــم بيــع أمــوال المديــن كلهــا أو جانــب منهــا كوحــدة واحــدة عــى أســاس نشــاط 

قائــم ويــزاول أو عــى أي أســاس آخــر أو بيعهــا عــى أجــزاء أو أي مقترحــات أخــري.
ــدة،  ــلال المزاي ــن خ ــن م ــوال المدي ــع أم ــراءات بي ــة شروط وإج ــة التنفيذي ــين اللائح وتب
عــى أن تشــتمل الإجــراءات عــى كيفيــة تحديــد ســعر الأســاس الــذي ســتفتتح بــه المزايدة 
لبيــع أمــوال المديــن مــن الأوراق الماليــة أو العقــارات أو غــير ذلــك مــن أمــوال المديــن، 
وإجــراءات الإعــلان عــن المزايدة، وكيفيــة تقديم العطــاءات، وأحكام تقديــم العطاءات 
بمظاريــف مغلقــة، والحــالات التي يبقــي فيها المزايــد ملتزماً بعطائه، وإجــراءات تخفيض 
ســعر الأســاس وبيــع المــال بــدون تحديــد ســعر أســاس عــى صاحــب أعــى ســعر في حالــة 

عــدم تقــدم مشــتر للــشراء بســعر الأســاس.
 

المادة ١٨٧
لا يجــوز للمديــن أو أي طــرف ذو علاقــة بــه تقديــم عــرض لــشراء أي مــن أصــول المديــن 

المعروضــة للبيــع إلا عنــد عرضهــا في مــزاد علني.

 المادة ١٨٨
يقــدم الأمــين إلى قــاضي الإفــلاس بياناً شــهرياً عن حالة التصفيــة ومقدار المبالــغ المودعة، 

ومــا أجــراه مــن توزيعات عــى الدائنين وفقــاً للخطة.

 المادة ١٨٩
١- تســتوفي تكاليــف بيــع أمــوال المفلــس المقــرر عليهــا حــق امتيــاز أو رهــن بالأولويــة 

عــى حقــوق الدائــن صاحــب حــق الامتيــاز أو الرهــن عــى تلــك الأمــوال.
٢- مــع مراعــاة حكــم الفقــرة الســابقة، يكــون للدائــن صاحــب حــق الامتيــاز أو الرهــن 
الأولويــة عــى غــيره مــن الدائنــين في اســتيفاء حقوقــه مــن ناتــج بيــع مــال المديــن المقــرر 

لــه عليــه حــق امتيــاز أو رهــن.
٣- يــوزع مــا بقــي مــن أمــوال المديــن عــى دائنيــه، فــإن لم تكن أمــوال المديــن كافية لســداد 
ديونــه، ودون إخــلال حكــم البنديــن )١و٢( مــن هــذه المــادة، تــوزع أمــوال المديــن وفقــاً 
للترتيــب المبــين بهــذا البنــد، ويكــون لــكل دائــن مــن الدائنــين أولويــة في اســتيفاء كامــل 

حقوقــه عــى الدائــن الــذي يليــه: 
أ- النفقة المقررة للزوجة والأبناء والأقارب.

ب- أيــة أتعــاب أو رســوم أو نفقــات ترتبــت لتوفــير ســلع وخدمــات لنشــاط المديــن أو 
أي ديــون كانــت لازمــة لأعــمال المديــن أو عــادت بالنفــع عــى أموالــه، وكان ذلــك كلــه 
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قــد نشــأ بعــد صــدور قــرار افتتــاح الإجــراءات.
ــذا  ــاً له ــراءات وفق ــة إج ــاشرة أي ــن مب ــئة ع ــف الناش ــاب والتكالي ــوم والأتع ج- الرس

القانــون.
د- أي أجــور أو مرتبــات أو مكافــآت غــير مدفوعــة لعــمال المديــن وتكــون ناشــئة عــن 
قوانــين العمــل، ويدخــل ضمــن ذلــك الاشــتراكات التــي يجــب عــى المديــن رب العمــل 

أدائهــا عــن عمالــه للمؤسســة العامــة للتأمينــات الإجتماعيــة.
هـــ- المبالــغ التــي تفــرض عــن التأخر في ســداد الاشــتراكات المســتحقة للمؤسســة العامة 

ــات الإجتماعية. للتأمين
ــام  ــاً للنظ ــتحقة وقف ــمارك والمس ــودة بالج ــع الموج ــى البضائ ــرر ع ــوم المق ــغ الرس و- مبل

ــي.  الجمرك
ــتحق  ــن مس ــة أو أي دي ــات العام ــات والمؤسس ــوزارات والهيئ ــتحقة لل ــون المس ز- الدي

ــة. ــة للدول ــة العام للخزان
ح- الديــون الناشــئة عــن التمويــل غــير المضمــون الــذي تــم منحــه المديــن بعد افتتــاح أي 
إجــراء مــن الإجــراءات المبينــة بهــذا القانــون، وذلــك مــا لم تنــص شروط منــح التمويــل 

عــى غــير ذلــك.
ط- الديــون المســتحقة للدائنــين العاديــين )الدائنــون غــير المضمونــة ديون المديــن تجاههم 
ــير  ــدر غ ــدود الق ــاز في ح ــن أو امتي ــم بره ــة ديونه ــون المضمون ــاز والدائن ــن أو امتي بره

المدفــوع مــن الديــن بعــد توزيــع ناتــج بيــع المــال المقــرر عليــه امتيــاز أو رهــن(.
ي- الديون المساندة ،ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون عى ما يخالف ذلك.

ك- الصكــوك والســندات الدائمــة، مــا لم تتضمــن مســتندات نشــأة هــذه الديــون عــى مــا 
ــف ذلك. يخال

ل - إن بقــي شيء بعــد ذلــك يكــون للمســاهمين أو الــشركاء، يــوزع بينهــم حســب نســبة 
ملكيــة كل منهــم.

ــاز  ــوع الامتي ــاز حســب ن ــة بامتي ــون المضمون ــة الدائنــين أصحــاب الدي ٤- تحــدد أولوي
ــة  ــدد درج ــاز، كــما تتح ــق الامتي ــأ ح ــذي أنش ــون ال ــين بالقان ــو مب ــا ه ــاً لم ــه وفق وأولويت
الدائــن المرتهــن بمرتبــة رهنه، فــإن كان الدائنــون في ذات أولوية الأمتيــاز أو مرتبة الرهن، 

يقســم مــال المديــن المقــرر عليــه حــق امتيــاز أو رهــن بينهــم قســمة غرمــاء.
٥- في حالــة عــدم كفايــة ناتــج بيــع مــال المديــن المقــرر عليــه حــق امتيــاز أو رهــن للوفــاء 
بكامــل حقــوق الدائــن صاحــب حــق الأمتياز أو الرهــن، فإن ذلــك الدائن يعامــل كدائن 

عــادي بالنســبة للقــدر المتبقــي مــن دينه.
 

المادة ١٩٠
لا يجــوز للأمــين الوفــاء بحصــة الدائــن في التوزيعــات إلا إذا قــدم ســند الديــن مــؤشراً 

عليــه بتحقيقــه وقبولــه، ويــؤشر عــى ســند الديــن بالمبالــغ المدفوعــة.
ــع  ــأذن في دف ــن، جــاز لقــاضي الإفــلاس أن ي ــم ســند الدي ــن تقدي وإذا تعــذر عــى الدائ
دينــه بعــد التحقــق مــن قبولــه، وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يعطــى الدائــن مخالصــة عــى 

قائمــة التوزيــع.
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المادة ١٩١
ــى  ــب ع ــا، وج ــوس فيه ــور ملم ــة، أو تط ــاز التصفي ــهر دون إنج ــتة أش ــت س إذا انقض
ــة التصفيــة وأســباب التأخــير في  ــراً عــن حال الأمــين أن يقــدم إلى قــاضي الإفــلاس تقري
إنجازهــا، وتخطــر إدارة الإفــلاس الدائنــين بهــذا التقريــر وتدعوهــم للاجتــماع لمناقشــته، 
و يتكــرر هــذا الإجــراء كلــما انقضــت ســتة أشــهر دون أن ينجــز الأمــين أعــمال التصفيــة.

 المادة ١٩٢
يقــوم الأمــين خــلال عــشرة أيــام من الانتهــاء من أعــمال التصفيــة بإخطــار إدارة الإفلاس 
والدائنــين بذلــك ويرفــق بالإخطــار حســاباً ختاميــاً بأعــمال التفليســة مبينــاً به كيفيــة تنفيذ 
خطــة التصفيــة والتوزيــع ، ويقــوم بتوجيــه الدعــوة للدائنــين والمديــن للاجتــماع لمناقشــة 
ــضر  ــن يح ــاً بم ــماع صحيح ــد الاجت ــه، وينعق ــم علي ــداء ملاحظات ــي وإب ــاب الختام الحس
الإجتــماع مــن الدائنــين أو المديــن، وتوجــه الدعــوة للجنــة الإفــلاس لحضــور الاجتــماع 
في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة لإشرافهــا ، ويتــم عقــد الاجتــماع في موعد أقصاه شــهر 
ــة  ــين بالحســاب الختامــي أنصب ــة. يب ــين بانتهــاء أعــمال التصفي ــخ اخطــار الدائن مــن تاري
الديــون التــي لم يتــم قبولهــا بصــورة نهائيــة وتلك التــي لم تنتهــي المنازعات بشــأنها، وتجنب 
وتحفــظ في خزانــة المحكمــة حتــى يفصــل نهائيــاً فيهــا، وتعــرف للمســتحق بنــاء عــى قــرار 

مــن قــاضي الإفــلاس.
 المادة ١٩٣

يقــوم الأمــين بإخطــار إدارة الإفــلاس والدائنــين بنســخة مــن محــضر الاجتــماع المشــار إليه 
بالمــادة الســابقة خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ الاجتــماع، وتعتــبر التفليســة منتهيــة بحكــم 
القانــون بعــد انفضــاض الاجتــماع المذكــور في المــادة الســابقة، ويكــون الأمــين مســؤولاً 
لمــدة ثلاث ســنوات مــن تاريخ انتهــاء الطلبة عــن الدفاتر والمســتندات والأوراق المســلمة 

إليــه مــن المديــن أو الخاصــة بــه.
كــما يقــوم خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ الاجتــماع بالإعــلان عــن انتهــاء التفليســة ونــشر 

بيــان يفيــد ذلــك وقيــده.
ويبــت قــاضي الإفــلاس في أي تظلــم يقــدم بشــأن انتهــاء التفليســة بنــاء عــى طلــب يقــدم 

إليــه مــن الدائــن ذي المصلحــة وذلــك خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم التظلــم.

المادة ١٩٤
عــى الأمــين تســليم المديــن أيــة مبالــغ فائضــة عنــد التصفيــة بعــد الوفــاء بجميــع ديونــه، 
وعليــه إعــادة كافــة الوثائــق التــي في عهدتــه إلى صاحــب الصفــة في تســلمها بعــد انتهــاء 

الإجــراءات وأدائــه لأعمالــه.  

المادة ١٩٥
يعــود إلى كل دائــن بعــد انتهــاء التفليســة الحــق في اتخــاذ الإجــراءات الفرديــة للحصــول 
عــى مــا تبقــى مــن دينــه، وإذا كان ديــن الدائــن قــد حقــق وقبــل نهائيــاً في التفليســة، يعتــبر 
الحكــم الصــادر بشــهر إفــلاس المديــن ســنداً تنفيذيــاً، ينفــذ كل دائــن بمقتضاه عــى أموال 
مدينــه وفي حــدود دينــه، ويصــدر قلــم كتــاب محكمــة الإفــلاس أو الأســتئناف بحســب 
الأحــوال صــورة تنفيذيــة مــن الحكــم لــكل دائــن مبــين فيهــا اســم صاحبهــا ومبلــغ الدين 
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الخــاص بــه، وذلــك بنــاءً عــى شــهادة تصــدر بذلــك عــن إدارة الإفــلاس.

 المادة ١٩٦
إذا تــم ايقــاف أعــمال التفليســة لعدم كفايــة الأموال قبــل التصديق عى الصلــح القضائي، 

جاز لقــاضي الإفلاس أن يقــرر إقفالها.
ويترتــب عــى قــرار إقفــال التفليســة لعــدم كفايــة أموالهــا أن يعــود إلى كل دائــن الحــق في 
اتخــاذ الإجــراءات ومبــاشرة الدعــاوى الفرديــة، وإذا كان ديــن الدائــن قــد حقــق وقبــل 
ــاً في التفليســة جــاز لــه التنفيــذ عــى المديــن وفقــا لأحــكام المــادة )١٩٥( مــن هــذا  نهائي

القانــون.
ويكــون أمــين التفليســة مســؤولاً لمــدة ســنة مــن تاريــخ قــرار إقفــال التفليســة عــن 

المســتندات التــي ســلمها لــه الدائنــون.

 المادة ١٩٧
يجــوز للمفلــس ولــكل ذي مصلحــة أن يطلــب مــن قــاضي الإفــلاس العــدول عــن قــرار 
إقفــال التفليســة إذا ثبــت وجــود مــال كاف لمواجهــة مروفــات أعــمال التفليســة، أو إذا 

ســلم للأمــين مبلغــاً كافيــا لذلــك.

المادة ١٩٨
عــى إدارة الإفــلاس أن تقــوم بنــشر قــرار اقفــال التفليســة وإعلانــه وقيــده خــلال عــشرة 

أيــام مــن تاريــخ صــدوره.
 

المادة ١٩٩
يجــوز لقــاضي الإفــلاس، بعــد وضــع القائمــة النهائيــة للدائنــين عــى النحــو الميــين بهــذا 
القانــون بنــاء عــى طلــب المفلــس أو الأمــين، أن يصــدر قــراراً بانتهــاء التفليســة، إذا توافر 

أي مــن الشرطــين التاليــين:
١. الوفاء بكل ديون المدين المدرجة بالقائمة النهائية للدائنين.

٢. إيداع مبالغ أو كفالة بنكية تكفي لسداد ديون المدين.

 المادة ٢٠٠
لا يجــوز لقــاضي الإفــلاس أن يصــدر قــراراً بانتهــاء التفليســة لــزوال مصلحــة الحالتــين 
ــه تحقــق أحــد الشرطــين المنصــوص عليهــما في  ــراً يبــين في إلا بعــد أن يقــدم الأمــين تقري

المــادة الســابقة. 
وتنتهــي التفليســة بمجــرد صــدور القــرار، وتقــوم إدارة الإفــلاس خــلال عــشرة أيــام من 

تاريــخ صــدور القــرار بنــشره وإعلانــه وقيده.

 المادة ٢٠١
ــاً  ــن وفق ــلاس المدي ــهر إف ــي بش ــم نهائ ــدور حك ــد ص ــة بع ــى المديوني ــح ع ــوز الصل يج
للأحــكام المبينــة بالمــواد التاليــة، ولا يجــوز عقــد الصلــح مــع مفلــس حكــم عليــه بعقوبــة 
الإفــلاس بالتدليــس، وإذا بــدأ التحقيق مــع المفلس في جريمة الإفــلاس بالتدليس وجب 
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ــة الإفــلاس بالتقصــير  تأجيــل النظــر في الصلــح. ولا يحــول الحكــم عــى المفلــس بعقوب
دون الصلــح معــه، وإذا بــدأ التحقيــق مــع المفلــس في جريمــة الإفــلاس بالتقصــير، جــاز 

للدائنــين المداولــة في الصلــح أو تأجيــل المداولــة.

 المادة ٢٠٢
يقــدم طلــب الصلــح لإدارة الإفــلاس مــن المديــن أو الأمــين مبينــاً بــه شروطــه، ومرفقــاً 

بــه قائمــة محدثــة بالدائنــين و مقــدار ديونهــم في تاريــخ تقديــم الطلــب .

 المادة ٢٠٣
إذا كان طلــب الصلــح مقدمــاً مــن الأمــين فعليــه أن يرفــق بــه تقريــر مشــتملًا عــن حالــة 
التفليســة، ومــا تــم بشــأنها مــن إجــراءات، ومــا يفيــد قيامــه بعــرض شروط الصلــح عــى 
المديــن ومنحــه مهلــة عــشرة أيــام عــى الأقــل لإبــداء رأيــه بشــأنه، ومــا إذا كان المديــن قــد 

أبــدى رأيــه في شروط الصلــح مــن عدمــه، وتعليــق الأمــين عــى رأي المديــن.
ــه أن يخطــر الأمــين بــشروط الصلــح  ــن، فيجــب علي وإذا كان الطلــب مقدمــا مــن المدي
قبــل تقديــم الطلــب، ويطلــب منــه تزويــده برآيــه فيهــا وكذلــك تزويــده بتقريــر عــن حالة 
التفليســة ومــا تــم بشــأنها مــن إجــراءات ، وعــى الأمــين أن يــزود المدين بالمطلــوب خلال 
عــشرة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره، وعــى المديــن أن يبــين بالطلــب مــا يفيــد اتخــاذه هــذه 
الإجــراءات، كــما يبــين مــا تلقــاه مــن ملاحظــات مــن الأمــين وتعليقــه عليهــا، ويرفــق 
ــى  ــد رد ع ــين ق ــون الأم ــة أن يك ــك في حال ــين وذل ــن الأم ــل م ــر المرس ــب التقري بالطل

المديــن.
 

المادة ٢٠٤
تقــوم إدارة الإفــلاس خــلال عــشرة أيام مــن تقديم طلــب الصلح بإخطــار لجنة الإفلاس 
بالطلــب و مرفقاتــه، في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة لإشرافهــا، كــما تقــوم خــلال ذات 
المهلــة بإخطــار الدائنــين والأمــين إن كان الطلــب مقدمــا مــن المديــن، كــما تخطــر بــه المدين 

إن كان الطلــب مقدمــا مــن الأمين   

المادة ٢٠٥
يقــوم الأمــين خــلال عــشرة أيام مــن إخطــاره بتوجيــه الدعــوة للدائنــين للاجتماع لمناقشــة 
شروط الصلــح، وإذا كان الطلــب مقدمــا مــن المديــن ولم يكــن الأمين قد ســبق وأن أبدى 
ملاحظاتــه عــى شروط الصلــح أو زود المديــن بالتقريــر المشــار إليــه بالمــادة )٢٠٣( مــن 
هــذا القانــون، فعليــه أن يرفــق بالدعــوة التقريــر المشــار إليــه بالمــادة المذكــورة وملاحظاتــه 

ــى شروط الصلح. ع
وتري عى الدعوة للاجتماع والتصويت فيه أحكام المادة )١٨٢( من هذا القانون.

 المادة ٢٠٦
ــح أو رفضــه خــلال  ــين عــى الصل ــة الدائن عــى الأمــين إخطــار إدارة الإفــلاس بموافق
ــه أن  ــض، وعلي ــة أو الرف ــه الموافق ــررت في ــذي تق ــماع ال ــخ الاجت ــن تاري ــام م ــشرة أي ع
يرفــق بالإخطــار شروط الصلــح ومحــاضر الاجتماعــات ودليــل الحضــور والتصويــت، 
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وفي حالــة موافقــة الدائنــين عــى شروط الصلــح يطلــب التصديــق عليــه، ويقــوم قــاضي 
الإفــلاس بالتصديــق عليــه خــلال عــشرة أيام من تاريــخ اخطــار إدارة الإفــلاس بالموافقة 
ــق  ــام مــن صــدور قــرار التصدي عــى الصلــح، وتقــوم إدارة الإفــلاس خــلال عــشرة أي
عــى الصلــح بنــشر القــرار وإعلانــه وقيــد ملخصــه، وتخطــر بــه إدارة التســجيل العقــاري 

والتوثيــق ووكالــة المقاصــة وأمنــاء الحفــظ.
والتصديــق عــى الصلــح يجعلــه نافــذاً في حــق الدائنــين الذيــن يحــق لهــم التصويــت عــى 
شروط الصلــح، كــما ينفــذ في حــق مــن وافــق عليــه مــن الدائنــين ومــن رفضــه أو اعــترض 

عليــه أو لم يحــضر الاجتــماع.

 المادة ٢٠٧
ــاً لحقــوق الدائنــين الذيــن يــرى عليهــم الصلــح، تقــوم كل مــن إدارة التســجيل  ضمان
ــظ، كل في  ــاء الحف ــة وأمن ــة المقاص ــاري ووكال ــجل التج ــق وإدارة الس ــاري والتوثي العق
حــدود اختصاصــه، خــلال عــشرة أيــام مــن إخطــاره بالصلــح، بترتيــب رهــن عــى مــا 
يملكــه المفلــس مــن عقــارات بســجلات إدارة التســجيل العقــاري والتوثيــق ومــا يملكــه 
ــتثمارية أو  ــظ اس ــن محاف ــه م ــا يمتلك ــة وم ــة مقاص ــدى وكال ــة ل ــة مودع ــن أوراق مالي م
أمــوال مودعــة لــدى أمــين حفــظ، ومــا هــو مســجل بالســجل التجــاري بانــه مــن متجــر 
وحصــص في شركات أشــخاص، وذلــك مــا لم ينــص في عقــد الصلــح عى خــلاف ذلك، 

ويقــوم الأمــين بشــطب الرهــن بعــد تنفيــذ شروط الصلــح.

  المادة ٢٠٨
يــشرف الأمــين عــى تنفيــذ شروط الصلــح، ويقــدم تقريــر دوري، كل شــهر أو أي مــدة 
ــة  ــه إدارة الإفــلاس والدائنــين والمديــن ولجن أخــرى يحددهــا قــاضي الإفــلاس، يخطــر ب
الأفــلاس - في حــال كانــت المديونيــة خاضعــة لإشرافهــا - عــما تــم بشــأن تنفيــذ شروط 

الصلــح.

 المادة ٢٠٩
في حالــة تمــام تنفيــذ شروط الصلــح يقــوم الأمين بتقديم طلــب لإدارة الإفــلاس لإصدار 
ــذا  ــابقة به ــادة الس ــة بالم ــات المبين ــار الجه ــوم بإخط ــح، ويق ــة بالصل ــاء العقلي ــرار بانته ق
الطلــب خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، وعى الدائنــين تقديــم اعتراضاتــم لإدارة 

الإفــلاس خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ إخطارهــم بالطلــب. 
ويصــدر قــاضي الإفــلاس قــراره في الطلــب خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، وفي 
حالــة موافقــة عــى الطلب يصدر قــراره بانتهاء التفليســة بالصلح، وتقــوم إدارة الإفلاس 

بنــشر القــرار وإعلانــه وقيــده خــلال عــشرة أيــام مــن تاريخ صــدوره.

 المادة ٢١٠
عــى الأمــين أن يقــدم لإدارة الإفــلاس حســاباً ختاميــاً عــن التفليســة خــلال عــشرة أيــام 
ــن  ــار المدي ــلاس بإخط ــوم إدارة الإف ــح، وتق ــة بالصل ــاء التفليس ــرار انته ــدور ق ــن ص م

بالحســاب الختامــي خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه.
ــخ  ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع ــي خ ــاب الختام ــى الحس ــتراض ع ــن الاع ــوز للمدي ويج
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إخطــاره، ويقــدم الاعــتراض إلى إدارة الإفــلاس، ويخطــر بــه الأمــين خــلال عــشرة أيــام 
مــن تاريــخ تقديمــه، وعــى الأمــين أن يقــوم بالــرد عــى الاعــتراض خــلال عشرة أيــام من 
تاريــخ إخطــاره، وتقــوم إدارة الإفــلاس خــلال عــشرة أيــام مــن انتهــاء المهلــة الممنوحــة 
للأمــين للــرد بإحالــة ملــف الاعــتراض لمحكمة الإفــلاس للفصــل في الاعــتراض، مرفقاً 

بــه مذكــرة برأيهــا في الاعــتراض .

 المادة ٢١١
ــح  ــال الصل ــح إبط ــة بالصل ــاء التفليس ــرار انته ــدور ق ــلاس بص ــار الإف ــع آث ــزول جمي ت

ــخه وفس

 المادة ٢١٢
يبطل الصلح في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين:

١. إذا صــدر بعــد التصديــق عليــه أو بعــد صــدور قــرار انتهــاء التفليســة بالصلــح، حكــم 
بإدانــة المفلــس في إحــدى جرائــم الإفــلاس بالتدليــس.

٢. إذا ظهــر بعــد التصديــق عليــه أو بعــد صــدور قــرار بانتهاء التفليســة بالصلــح، تدليس 
ناشــئ عــن إخفــاء موجــودات المفلــس أو المبالغــة في ديونــه، وفي هــذه الحالــة يجــب طلــب 

إبطــال الصلــح خــلال ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ العلــم بالتدليس.
 المادة ٢١٣

لكل ذي شأن طلب فسخ الصلح، إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروطه .

 المادة ٢١٤
يقــدم طلــب إيطــال الصلــح أو فســخه إلى إدارة الإفــلاس، مــن أحــد الدائنــين، مرفقــاً بــه 
كافــة المســتندات والبيانــات والمعلومــات الدالــة عــى تحقق إحــدى حالتي بطــلان الصلح 
ــم  ــن تقدي ــام م ــشرة أي ــلال ع ــلاس، خ ــوم إدارة الإف ــخ وتق ــبب الفس ــق س ــى تحق أو ع
ــن وأمــين التفليســة  ــه المدي ــه، كــما تخطــر ب ــب ومرفقات ــين بالطل ــار الدائن ــب، بإخط الطل
ــة  ــة خاضع ــت المديوني ــال كان ــلاس في ح ــة الإف ــة ولجن ــاً لإدارة التفليس ــذي كان معين ال

لإشرافهــا.
وعــى المديــن أن يقــوم بالــرد عــى الطلــب خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ إخطــاره، ويجوز 

للأمــين إبــداء مــا لديــه مــن ملاحظــات عــى الطلــب خــلال ذات المدة. 

المادة ٢١٥
إذا كان ظاهــر الطلــب ومرفقاتــه يكشــف عــن جديتــه، يصــدر قــاضي الإفــلاس قــراراً 
ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــة بالفق ــة المبين ــاء المهل ــخ انته ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع ــه خ بقبول
الســابقة، ويحيــل ملــف الطلــب إلى محكمــة الإفــلاس مرفقــاً بــه تقريــر عــن الطلــب ومــا 

تــم فيــه مــن إجــراءات .
ويقــوم الأمــين بحضــور قــاضي الإفــلاس أو مــن ينيبــه لذلــك خــلال عــشرة أيــام مــن 
صــدور القــرار المشــار إليــه بالفقــرة الســابقة بعمل جــرد تكميلي لأمــوال المفلــس وبوضع 

ميزانيــة إضافيــة.
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 المادة ٢١٦
ينــشر قــرار قبــول الطلــب والإحالــة محكمــة الإفــلاس ويعلــن ويقيــد ويخطــر بــه المديــن 
والدائنــون والأمــين ولجنــة الإفــلاس خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ صــدوره. ويرتــب 
عــى هــذا القــرار ذات الآثــار المترتبــة عــى قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس وفقــاً 
لهــذا القانــون، ويعــود أمــين التفليســة لإدارة أموال المديــن اعتباراً مــن اليوم التــالي لتاريخ 
صــدوره، فــإذا تعــذرت عودتــه بســبب تنحيــه أو لأي ســبب آخــر يقــوم قــاضي الإفــلاس 

بتعيــين أمــين آخــر وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

 المادة ٢١٧
يعتــبر القــرار المشــار إليــه بالمــادة الســابقة لاغيــاً بقــوة القانــون، مــع مــا يترتــب عــى ذلــك 

مــن آثــار، في حالــة تحقــق إحــدى الحالتــين التاليتــين:
١- صــدور حكــم عــن محكمــة الإفــلاس برفــض طلــب بطــلان الصلــح أو رفــض طلــب 

فســخه أو عــدم قبــول الطلــب.
٢- إذا كان القــرار صــادراً بشــأن طلــب بطــلان الصلــح وصــدر قــرار عــن النيابــة العامــة 
ــأن ذات  ــم في ش ــبراءة المته ــة ب ــة الجزائي ــن المحكم ــم ع ــدر حك ــق أو ص ــظ التحقي بحف

الوقائــع المقــدم بشــأنها الطلــب.

 المادة ٢١٨
مــع مراعــاة حكــم المادتــين الســابقتين، إذا بــدأ التحقيــق مــع المفلــس في جريمــة الإفــلاس 
بالتدليــس بعــد التصديــق عــى الصلــح أو بعــد صــدور قــرار بانتهــاء التفليســة بالصلــح، 
أو رفعــت عليــه الدعــوى الجزائيــة في هــذه الجريمــة بعــد هــذا الصديــق أو القــرار، جــاز 
لقــاضي الإفــلاس، بنــاء عــى طلــب النيابــة العامــة أو أي ذي شــأن، أن يأمــر باتخــاذ مــا 
يــراه مــن تدابــير تحفظيــة للمحافظــة عــى أمــوال المديــن، وتلغــي هــذه التدابــير تلقائيــاً إذا 

تقــرر حفــظ التحقيــق أو حكــم بــراءة المفلــس.

  المادة ٢١٩
تحكــم محكمــة الإفــلاس في الطلــب خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ الجلســة الأولي لنظــره 

.
وإذا قضــت المحكمــة ببطــلان الصلــح أوفســخه تقــوم إدارة الإفــلاس خــلال عــشرة أيام 

مــن تاريــخ صــدور الحكــم بنــشر ملخــص هــذا الحكــم واعلانــه وقيده.

 المادة ٢٢٠
يدعــو الأمــين الدائنــين الجــدد لتقديم مســتندات ديونهم وفقــاً لإجراء ات تحقيــق الديون، 
وتحقــق الديــون الجديــدة وفقــاً لتلــك الإجــراءات، ودون أن يعــاد تحقيــق الديــون التــي 

ســبق قبولهــا ويقــوم الأمــين بتحديــث بياناتهــا عــى ضــوء مــا تــم ســداده منهــا.

 المادة ٢٢١
يترتــب عــى إبطــال الصلــح بــراءة ذمــة الكفيــل حســن النيــة الــذي يضمــن تنفيــذ شروط 
الصلــح، ولا يترتــب عــى فســخ الصلــح بــراءة ذمــة الكفيل الــذي يضمن تنفيــذ شروطه، 
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ويجــب تكليــف هــذا الكفيــل بحضــور الجلســة التــي ينظــر فيهــا طلــب فســخ الصلح.

 المادة ٢٢٢
ــبة إلى  ــك بالنس ــة، وذل ــم كامل ــخه ديونه ــح أو فس ــال الصل ــد إبط ــين بع ــود إلى الدائن تع
المفلــس فقــط، ويشــترك هــؤلاء الدائنــون في جماعــة الدائنــين بديونهــم الأصليــة كاملــة إذا 
لم يكونــوا قــد قبضــوا شــيئا مــن القــدر الــذي تقــرر لهــم في الصلــح، وإلا وجــب تخفيــض 

ديونهــم بقيمــة مــا قبضــوا.
وتــري الأحــكام المذكــورة في الفقــرة الســابقة في حالــة شــهر إفــلاس المديــن قبــل إتمــام 

تنفيــذ شروط الصلــح.

 المادة ٢٢٣
تــري الأحــكام المنصــوص عليهــا في هذا البــاب عى إجراءات التســوية الوقائيــة وإعادة 

الهيكلــة وشــهر الإفــلاس، وذلــك مــا لم ينص عى غــير ذلك.

 المادة ٢٢٤
يجــوز لمالــك الأصــول التــي في حيــازة المديــن بعــد الحصول عــى إذن من قــاضي الإفلاس 
اســترداد تلــك الأصــول إذا أثبــت أنــه ســيلحق بــه ضرر جســيم جــراء عــدم اســتردادها 

بــما لا يتناســب مــع الــضرر الــذي يلحــق بالمديــن والدائنــين الآخريــن نتيجــة فقدانهــا.
ويتحقــق الــضرر الجســيم المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة في حــال تحقــق أي مــن الحالتــين 

التاليتــين :
أ- إذا كان من المتوقع انخفاض قيمة الأصول انخفاضاً جوهرياً.

ب- إذا كانــت الأصــول غــير ضروريــة لتنفيــذ مقــترح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة 
الهيكلــة أو بيــع أمــوال المديــن المفلــس كنشــاط قائــم ويــزاول . 

المادة ٢٢٥
يجــوز للدائنــين أصحــاب الديــون المضمونــة بعــد الحصــول عــى إذن قــاضي الإفــلاس، 
اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ عــى الأمــوال الضامنــة لديونهــم أو ممارســة حقوقهــم المنصــوص 
ــة  ــين ودون حاج ــلال الأم ــن خ ــة م ــذه الحال ــع في ه ــم البي ــوز أن يت ــد، ويج ــا بالعق عليه
لاتبــاع إجــراءات التنفيــذ، ويــؤدي الدائــن رســوم بيــع لإدارة الإفــلاس تحددهــا اللائحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون، كــما يــؤدي أتعابــاً للأمــين وفقــاً لمــا يصــدر بــه قــرار عــن الوزيــر 
بنــاء عــى اقــتراح لجنــة الإفــلاس وتحصــل رســوم البيــع وأتعــاب الأمــين بعــد تمــام البيــع 
وتحصيــل الثمــن، فــإذا لم يكــن قــد تــم تعيــين أمــين، يجــوز لقــاضي الإفــلاس تعيــين أمــين 

بنــاء عــى طلــب الدائــن للقيــام بالمهــام المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة.
 

المادة ٢٢٦
ــة  ــة خاضع ــت المديوني ــال كان ــلاس - في ح ــة الإف ــن ولجن ــين والمدي ــار الأم ــب إخط يج
ــمادة  ــاً لل ــة وفق ــون المضمون ــين أصحــاب الدي ــن الدائن ــأي طلــب يقــدم م لإشرافهــا- ب
الســابقة خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه ، ويجــوز للجنــة الإفــلاس أو الأمــين أو 
المديــن أن يعــترض عــى طلــب الدائــن لــدى قــاضي الإفــلاس، خــلال عــشرة أيــام مــن 
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ــة: ــك في الأحــوال التالي ــخ إخطارهــم، وذل تاري
١- إذا كان من شأن قبول الطلب إعاقة المدين عن ممارسة نشاطه عى نحو مجدي.

٢- إذا كان مــن شــأن قبــول الطلــب أن يحــول دون تقديــم مقــترح بالتســوية الوقائيــة أو 
خطــة إعــادة الهيكلــة يمكــن قبولهــا مــن الدائنــين أو يجعــل مــن التســوية الوقائيــة أو إعــادة 

الهيكلــة غــير مجديــة.
٣- إذا كان مــن شــأن قبــول الطلــب أن يلحــق بالمديــن والدائنــين ضرراً يفــوق الــضرر 

الــذي قــد يلحــق بالدائــن في حــال رفــض طلبــه.
ويصدر قاضي الإفلاس قراره في الإعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

 المادة ٢٢٧
مــع مراعــاة حكــم المــادة الســابقة، يصــدر قــاضي الإفــلاس قــراره خــلال عــشرة أيــام مــن 
ــن أو الأمــين مراعــاة  ــإذا أصــدر الإذن، يجــب عــى الدائ ــم طلــب الإذن، ف ــخ تقدي تاري
عــدم بيــع الأمــوال الضامنــة لديــون المديــن أو نقــل ملكيتهــا بأقــل مــن قيمتهــا الســوقية 
خــلال الشــهرين الســابقين عــى البيــع أو نقــل الملكيــة بواقــع ١٠% أو أكثــر، وإلا حصــل 

عــى إذن جديــد مــن قــاضي الإفــلاس بالبيــع أو التملــك بهــذه القيمــة.

 المادة ٢٢٨
يجــوز لقــاضي الإفــلاس رفــض الإذن بالبيــع، ســواء كانــت المديونيــة خاضعــة لإجراءات 
التســوية الوقائيــة أو إعــادة الهيكلــة أو شــهر الإفــلاس، بنــاءً عــى اعــتراض يقــدم إليــه من 
المديــن أو الأمــين أو لجنــة الإفــلاس - حســب الأحــوال - خــلال المواعيــد المبينــة بالمــادة 
ــوال  ــاع كل أم ــي أن تب ــين تقت ــة الدائن ــتراض أن مصلح ــدم الاع ــت مق )٢٢٦( إذا أثب
ــة للدائنــين المشــار إليهــم -  ــي يدخــل ضمنهــا الأمــوال الضامن ــن أو بعضهــا - الت المدي

عــى أســاس نشــاط قائــم ويــزاول.
 

المادة ٢٢٩
ــلًا  ــاً بدي ــة ضمان للأمــين أو المديــن أن يعــرض عــى الدائنــين أصحــاب الديــون المضمون
عــى أن يكــون معــادلاً للضــمان القائــم، وفي حــال عــدم قبولهــم هــذا العــرض فلمحكمــة 
الإفــلاس أن تحكــم باســتبدال الضــمان إذا تبــين لها أن الضــمان البديل لا يقــل في قيمته عن 
الضــمان القائــم ولا يــضر بمصلحــة الدائــن المعــروض عليــه الضــمان البديــل ومــن دون 
الإخــلال بامتيــازات القيــد الســابق وآثــاره، ويؤخــذ في الاعتبــار لــدى مقارنــة الضــمان 

القائــم مســتوى القابليــة للبيــع ومســتوى التقلــب في الأســعار.

 المادة ٢٣٠
تــري مــواد هــذا الفــرع عــى المتعاقــد مــع المديــن في اتفاقيــات إعــادة الــشراء، إذا كان 
المتعاقــد قــد تملــك شيء مــن أمــوال المديــن مقابــل منــح المديــن مبلــغ مــن المــال واحتفــظ 
المديــن بحــق اســترداد ذلــك الــيء إن هــو دفــع مبلــغ مــن المــال للمتعاقــد خــلال فــترة 

معينــة.
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المادة ٢٣١
ــع  ــج بي ــؤدي نات ــون، ي ــاً للقان ــون وفق ــتيفاء الدي ــة في اس ــق الأولوي ــلال بح دون الإخ
الأمــوال الضامنــة للديــون المضمونــة للأمــين، ويقــوم الأمــين بــأداء مــا يســتحق للدائــن 
المضمــون دينــه مــن ناتــج البيــع، وإذا كان نتائــج البيــع يزيــد عــن الديــن المضمــون قــام 
الأمــين بالاحتفــاظ بالفائــض حســاب ســداد باقــي ديــون المديــن، في حــال كان الأمــين 
ــإذا لم يكــف  ــن، ف ــك الفائــض للمدي ــه، وإلا ســلم ذل ــن وأعمال ــولي إدارة أمــوال المدي يت
ناتــج البيــع لســداد كامــل الديــن المضمون، اشــترك الدائــن بمبلــغ الفــارق في الإجراءات 

بوصفــه دائنــاً عاديــاً.
وتــؤدي المبالــغ المبينــة بالفقــرة الســابقة للدائــن المضمــون دينه خــلال موعد أقصــاه عشرة 
ــام مــن تاريــخ تحصيــل الأمــين ناتــج البيــع ودون انتظــار لإجــراءات توزيــع الديــون  أي

عــى الدائنــين وفقــاً لهــذا القانــون.
وإذا بيعــت الأمــوال الضامنــة للديــن أثنــاء إجــراءات التســوية الوقائية فيــؤدي ناتج بيعها 
للدائــن مبــاشرة بــما لا يجــاوز مقــدار الديــن المضمــون، فــإن كان ناتــج البيــع يجــاوز الديــن 
المضمــون فيــؤدى الفائــض للمديــن، فــإن لم يكــف نائــج البيــع لســداد الديــن المضمــون، 

اشــترك الدائــن بمبلــغ الفــارق في الإجــراءات بوصفــه دائنــاً عادياً.

 المادة ٢٣٢
يجــوز للأمــين أو المدين- حســب الأحــوال - بعد الحصول عى إذن مــن قاضي الإفلاس، 

ســداد الديــن المضمون برهن لاســتخدام المال المرهون لمصلحــة باقي الدائنين .

  المادة ٢٣٣
إذا وجــد جملــة ملتزمــين بديــن واحــد، وصــدر قــرار بافتتــاح الإجــراءات بشــأن أحدهــم 
في هــذا الديــن، لم يترتــب عــى هــذا القــرار أثــر بالنســبة إلى الملتزمــين الآخريــن مــا لم ينــص 

عــى غــير ذلــك.
ــح  ــة أو الصل ــادة الهيكل ــة إع ــة أو خط ــوية الوقائي ــترح التس ــى مق ــق ع ــم التصدي وإذا ت
الخــاص بالمديونيــة التــي صــدر بشــأنها قــرار افتتــاح الإجــراءات، تــري شروطــه عــى 

ــن. ــين الآخري الملتزم

المادة ٢٣٤
إذا اســتوفي الدائــن مــن أحــد الملتزمــين بديــن واحــد جــزء مــن الديــن، ثــم صــدر قــرار 
ــن أن يشــترك في  ــي الملتزمــين أو أحدهــم ،لم يجــز للدائ ــاح الإجــراءات بالنســبة لباق افتت
ــذي لم  ــزم - ال ــة الملت ــه، ويبقــی محتفظــاً بحقــه في مطالب الإجــراءات إلا بالباقــي مــن دين
ــزم أن  ــذا الملت ــوز له ــي، ويج ــذا الباق ــراءات - به ــاح إج ــرار افتت ــه ق ــأن التزام ــدر بش يص
ــرار  ــأنه ق ــادر بش ــن الص ــن المدي ــاه ع ــما وف ــون ب ــذا القان ــاً له ــراءات وفق ــترك في الإج يش

ــراءات. ــاح الإج افتت

المادة ٢٣٥
إذا صــدر قــرار افتتــاح إجــراءات بالنســبة لجميــع الملتزمــين بديــن واحــد دفعــة واحــدة، 
جــاز للدائــن أن يشــترك في كل إجــراءات خاصــة بــكل ملتــزم بــكل دينــه إلى أن يســتوفيه 
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بتمامــه مــن أصــل وفوائــد ومروفــات. وإذا كان مجمــوع مــا حصــل عليــه الدائــن يزيــد 
عــى دينــه وتوابعــه عــادت الزيــادة إلى أمــوال المديــن الــذي يكــون مكفــولاً مــن الآخريــن 
ــادة إلى  ــإذا لم يوجــد هــذا الترتيــب عــادت الزي ــن، ف ــب التزاماتهــم في الدي بحســب ترتي

أمــوال المدينــين التــي دفعــت أكثــر مــن حصتهــا في الديــن.

 المادة ٢٣٦
ــه إخطــار الأمــين أو الدائنــين - حســب الأحــوال  إذا آلــت إلى المديــن تركــة، يجــب علي
- ولا يكــون لدائنيــه حــق عــى أموالهــا إلا بعــد أن يســتوفي دائنــو المــورث حقوقهــم مــن 

هــذه الأمــوال ولا يكــون لدائنــي المــورث أي حــق عــى أمــوال المديــن.
وإذا كانــت أمــوال المديــن تخضــع لإدارة الأمــين أو كان قــد اتخــذ بشــأنها تدابــير تحفظيــة، 
فعــى الأمــين أن يتخــذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة مصالــح الدائنين بشــأن حقــوق المدين 

في تلــك التركــة.

 المادة ٢٣٧
لا يجوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات الوفاء بما عليه من ديون.

ولا يــري حكــم الفقــرة الســابقة عــى الديــون الناشــئة عــن حقــوق العــمال و المورديــن 
لــآلات والمعــدات والأدوات والبضائــع والخدمــات أو غــير ذلــك ممــا يلــزم لاســتمرار 
أعــمال المديــن والمحافظــة عــى أموالــه وتنميتهــا، كــما لا يــری حكــم الفقــرة الســابقة عى 
مــا يلــزم للمديــن وأسرتــه مــن نفقــة، بحيــث تــؤدي هــذه المبالــغ في مواعيــد اســتحقاقها 

بشــكل دوري مــن أمــوال المديــن.

 المادة ٢٣٨
ــن  ــا لم يك ــراءات م ــاح الإج ــرار افتت ــد ق ــت بع ــون ترتب ــين دي ــة ب ــراء المقاص ــوز إج لا يج
ذلــك بنــاء عــى تنفيــذ مقــترح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة الهيكلــة أو بنــاءً عــى قــرار 
قــاضي الإفــلاس، الــذي يصــدر خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم طلــب إليــه بذلــك 

مــن الأمــين أو الدائــن.
 

المادة ٢٣٩
ــن  ــن دون المدي ــة ضم ــراء المقاص ــد إج ــن بع ــتحق للدائ ــن المس ــن الدي ــي م ــل الباق يدخ
ويحتــل المرتبــة التــي كان لهــا الديــن الأصــلي، كــما يدخــل الباقــي المســتحق للمديــن ضمــن 

أمــوال المديــن، ويســدد إلى القائــم بــإدارة أمــوال المديــن وأعمالــه.

 المادة ٢٤٠
ــن أن يتمســك بإجــراء المقاصــة بــين مــا آل  لايجــوز لمــن حــل حلــول اتفاقــي محــل الدائ
إليــه مــن حقــوق مــن الدائــن وبــين مــا عليــه مــن ديــون تجــاه المديــن ، وعليــه أن يــؤدي 
حقــوق المديــن وفقــاً لإتفاقــه مــع المديــن ويحــل محــل الدائــن الــذي أحــال لــه حقوقــه في 

الإجــراءات ضــد المديــن .
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 المادة ٢٤١
لا يجــوز بعــد صــدور قــرار افتتــاح الإجــراءات قيــام المديــن أو الأمين بأي مــن الترفات 

التاليــة إلا بــإذن من قــاضي لإفلاس.
١- توزيع أرباح عى المساهمين والشركاء .

٢- ترف أعضاء مجلس الإدارة والمدراء في أسهمهم في الشركة المدينة.
كــما لا يجــوز إجــراء أي تعديــل عــى عقــد الشركــة إلا بعــد الحصــول عــلي موافقــة لجنــة 
الإفــلاس بالنســبة للتعديــلات التــي تجــرى أثنــاء إجــراءات التســوية الوقائيــة أو الأمــين 

بالنســبة للتعديــلات التــي تجــرى أثنــاء إجــراءات إعــادة الهيكلــة أو شــهر الإفــلاس.
ــام مــن إخطــاره إذا  ــل خــلال عــشرة أي ــة الإفــلاس أو الأمــين أن يرفــض التعدي وللجن
كان مــن شــأن التعديــل أن يؤثــر عــى حقــوق الدائنــين، ويحــق للمديــن الاعــتراض لــدى 
قــاضي الإفــلاس عــى قــرار لجنــة الإفــلاس أو الأمــين خــلال عــشرة أيــام مــن إخطــاره، 

ويصــدر قــاضي الإفــلاس قــراره خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديــم الاعــتراض.
 

المادة ٢٤٢
لا يؤثــر صــدور القــرارات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بــما في ذلــك قــرار افتتــاح 
الإجــراءات أو قــرار التصديــق عــى مقــترح التســوية الوقائيــة أو عــى خطة إعــادة الهيكلة 
ــة  أو صــدور حكــم شــهر الإفــلاس عــى إجــراءات التســوية والتقــاص لــلأوراق المالي
التــي تجــري عــن طريــق وكالــة المقاصــة أو الوســيط المركــزي، وتظــل تلــك الإجــراءات 
خاضعــة لأحــكام القانــون رقــم )٧( لســنة ٢٠١٠ المشــار إليــه، والقواعــد المعمــول بهــا 

لــدى البورصــة والمعتمــدة مــن الهيئــة.
ولا تدخــل الضمانــات التــي يقدمهــا المديــن أو الكفيــل العينــي أو أمــوال المديــن المودعــة 
ــك  ــون ، وذل ــي تخضــع لهــذا القان ــة نظــام التســوية والتقــاص ضمــن الأمــوال الت لخدم
بالقــدر الــلازم لضــمان عمليــات التســوية والتقــاص، ويكون لوكالــة المقاصة أو الوســيط 
ــرار  ــاز عــلي هــذه الأمــوال ولمــدة ســنتين ســابقتين عــى صــدور ق المركــزي حقــوق امتي

افتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس وعــن الســنة الجاريــة.
ويكــون لوكالــة المقاصــة أو الوســيط المركزي الحــق في انهاء آجــال العقود القائمة بالنســبة 

للمديــن المتوقــف عــن الســداد أو من المحتمــل أن يتوقف عن الســداد.

 المادة ٢٤٣
ــة أمــوال أخــرى  ــة والحصــص والعقــارات وأي ــع والأوراق المالي يجــوز اســترداد البضائ
موجــودة في حيــازة المديــن عــى ســبيل الوديعــة أو لأجــل بيعها لحســاب مالكهــا أو لأجل 
تســليمها إليــه، بــشرط أن توجــد بعينهــا في أمــوال المديــن، وتكــون النقود موجــودة بعينها 
في أمــوال المديــن إذا تــم إيداعهــا لــدى مؤسســة ماليــة في حســاب خــاص بعمــلاء المدين.
وإذا كان المديــن قــد أودع الأمــوال المشــار إليهــا لــدى الغــير، جــاز اســتردادها مــن هــذا 

الغــير.
وإذا اقــترض المديــن ورهــن الأمــوال المشــار إليهــا تأمينــاً لهــذا القــرض، وكان المقــرض 
ــة المديــن لهــا، لم يجــز اســتردادها إلا بعــد وفــاء الديــن  ــد الرهــن بعــدم ملكي لا يعلــم عن

المضمــون بالرهــن.
وتقــدم طلبــات الاســترداد المنصــوص عليهــا بهــذا الفصــل لإدارة الإفــلاس مرفقــاً بهــا 
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المســتندات الدالــة عــى أحقية طالب الإســترداد في طلبــه ، وتقــوم إدارة الإفلاس بإخطار 
ــا ،  ــع لإشرافه ــة تخض ــت المديوني ــلاس، إن كان ــة الإف ــين ولجن ــين والأم ــن والدائن المدي
بالطلــب ومرفقاتــه خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه ، ويجــوز لــكل منهــم أن يبــدى 
ــلاس في  ــاضي الإف ــت ق ــه ، ويب ــخ تقديم ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع ــب خ ــه في الطل رأي

الطلــب خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء المــدة المحــددة للــرد عــى الطلــب.

  المادة ٢٤٤
يجــوز اســترداد ثمــن البضائــع أو الأوراق الماليــة أو الحصــص أو العقــارات التــي باعهــا 
المديــن لحســاب مالكهــا إذا لم يكــن قــد تــم الوفــاء بــه نقــداً أو بورقــة تجاريــة أو بمقاصة في 
حســاب جــار بــين المديــن والمشــتري، مــا لم يكــن ذلــك الحســاب خــاص بعمــلاء المديــن.

المادة ٢٤٥
ــين  ــع للأم ــابقتين أن يدف ــين الس ــا في المادت ــوص عليه ــوال المنص ــترد، في الأح ــى المس ع

ــن. ــتحقة للمدي ــوق المس الحق

 المادة ٢٤٦
إذا تــم فســخ عقــد البيــع بحكــم أو بموجــب شرط في العقــد قبــل صــدور قــرار بافتتــاح 
إجــراءات شــهر الإفــلاس بالنســبة لمديونيــة المشــتري جــاز للبائــع اســترداد البضائــع أو 

الأوراق الماليــة أو الحصــص أو العقــارات مــن أمــوال المديــن إذا وجــدت عينــاً.

ويجــوز الاســترداد ولــو وقــع الفســخ بعــد صــدور قــرار بافتتــاح الإجــراءات، بــشرط أن 
تكــون دعــوى الاســترداد أو الفســخ قــد رفعــت قبــل صــدور القــرار المذكــور.

ــا  ــاً به ــلاس مرفق ــرع لإدارة الإف ــذا الف ــا به ــوص عليه ــترداد المنص ــات الاس ــدم طلب وتق
المســتندات الدالــة عــى أحقية طالب الإســترداد في طلبــه ، وتقــوم إدارة الإفلاس بإخطار 
المديــن والدائنــين والأمــين ولجنــة الإفــلاس، إذ كانــت المديونيــة تخضــع لإشرافهــا ، 
بالطلــب ومرفقاتــه خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه ، ويجــوز لــكل منهــم أن يبــدي 
ــلاس في  ــاضي الإف ــت ق ــه ، ويب ــخ تقديم ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع ــب خ ــه في الطل رأي

الطلــب خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء المــدة المحــددة للــرد عــى الطلــب.

 المادة ٢٤٧
إذا صــدر القــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس بالنســبة للمشــتري قبــل دفــع الثمــن 
وكانــت البضائــع لا تــزال عنــد البائــع، أو كانت البضائــع لم تدخل بعد في مخازن المشــتري 
ــة أو الحصــص أو  أو مخــازن وكيلــه المأمــور ببيعهــا، أو كان البائــع لم ينقــل الأوراق المالي
العقــارات لاســم المشــتري، جــاز للبائــع حبــس الأمــوال المشــار إليهــا أو اســترداد حيــازة 

مــا تخــى عــن حيازتــه منهــا لغــرض تســليمها للمشــتري وفســخ عقــد البيــع.
ومــع ذلــك لا يجــوز اســترداد البضائــع إذا فقــدت ذاتيتهــا أو تــرف فيهــا المديــن قبــل 
وصولهــا بغــير تدليــس بموجــب قائمــة الملكيــة أو وثيقــة النقــل. وفي جميــع الأحــوال يجوز 
للأمــين أو المديــن، بعــد اســتئذان قــاضي الإفــلاس أن يطلــب تنفيــذ عقــد البيــع بشرط أن 
يدفــع للبائــع الثمــن المتفــق عليــه، فــإذا لم يطلــب الأمــين ذلــك، جــاز للبائــع أن يتمســك 
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حقــه في الفســخ وطلــب التعويــض - إن كان لــه مقتضــی - والاشــتراك بــه في إجــراءات 
شــهر الإفــلاس.

 المادة ٢٤٨
ــل دفــع  ــة المشــتري قب ــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس بشــأن مديوني ــرار بافتت إذا صــدر ق
ــد  ــك بع ــا، وكذل ــور ببيعه ــه المأم ــازن وكيل ــه أو مخ ــع مخازن ــول البضائ ــد دخ ــن وبع الثم
نقــل ملكيــة الأوراق الماليــة أو الحصــص أو العقــارات لاســم المشــتري، لم يجــز للبائــع أن 

يطلــب فســخ البيــع أو الاســترداد ، كــما يســقط حقــه في الامتيــاز بالنســبة للبضائــع.

 المادة ٢٤٩
يجــوز اســترداد الأوراق التجاريــة وغيرهــا مــن الأوراق ذات القيمــة المســلمة إلى المديــن 
ــن ولم  ــاً في أمــوال المدي ــاء معــين، إذا وجــدت عين ــل قيمتهــا أو لتخصيصهــا لوف لتحصي

تكــن قيمتهــا قــد دفعــت عنــد صــدور قــرار افتتــاح الإجــراءات.
ــين  ــار ب ــاب ج ــورة في حس ــدت الأوراق المذك ــترداد إذا وج ــوز الاس ــك لا يج ــع ذل وم

ــن. ــترداد والمدي ــب الإس طال

 المادة ٢٥٠
لا يجــوز اســترداد أوراق النقــد المودعــة عنــد المديــن، إلا إذا أثبت المســترد ذاتيتهــا، وتثبت 
ذاتيــة النقــود إذا كانــت مودعــة لــدى بنــك أو أمــين حفــظ في حســاب مخصــص لعمــلاء 

المديــن، ويجــوز إثبــات ذاتيــة النقــود وفقــاً لهــذه المــادة بكافــة طــرق الإثبــات.

 المادة ٢٥١
لــكل شــخص أن يســترد مــن أمــوال المديــن مــا يثبــت ملكيتــه لــه مــن أشــياء ، فــإذا رفــض 
المديــن أو الأمــين -حســب الأحــوال - الــرد وجب عــرض النزاع عى محكمــة الإفلاس.

في جميــع الأحــوال التــي يقــدم فيهــا طلــب الاســترداد بعــد صــدور قــرار افتتاح إجــراءات 
شــهر الإفــلاس لا يجــوز أن يســلم طالــب الإســترداد مــا يطالــب بــه إلا بعــد الحصــول 

عــى إذن مــن قــاضي الإفــلاس.

 المادة ٢٥٢
لا يجــوز لأي مــن الزوجــين أن يســترد مــن أمــوال الــزوج الآخــر التبرعــات التــي قررهــا 
ــما لا  ــوت، ك ــد الم ــا بع ــاف إلى م ــاء أو مض ــين الأحي ــرف ب ــزواج بت ــاء ال ــه أثن ــه زوج ل

يجــوز للدائنــين أن يطالبــوا بذلــك.

  المادة ٢٥٣
ــن  ــترد م ــزواج - أن يس ــع في ال ــالي المتب ــام الم ــاً كان النظ ــين - أي ــن الزوج ــكل م ــوز ل يج
ــه لهــا، وتبقــى هــذه الأمــوال  ــة إذا أثبــت ملكيت ــة والعقاري ــه المنقول أمــوال الآخــر أموال

ــوني. ــه قان ــا بوج ــير عليه ــبها الغ ــي كس ــوق الت ــة بالحق محمل
وإذا كان طلــب الاســترداد مقــدم بعــد صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس ، 
لا يجــوز أن يســلم طالــب الاســترداد مــا يطالــب بــه إلا بعــد الحصــول عــى إذن من قاضي 
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الإفلاس.

 المادة ٢٥٤
تــري عــى إجــراءات التســوية الوقائيــة وإعــادة الهيكلــة وشــهر الإفــلاس المقدمــة 
بشــأن مديونيــات الــشركات نصــوص هــذا القانــون بوجــه عــام ، وتــري بوجــه خــاص 

ــة. النصــوص الآتي

المادة ٢٥٥
لا يجــوز لمديــر الشركــة أو للمصفــي أن يتقــدم بطلــب بافتتــاح الإجــراءات وفقــاً لأحــكام 
ــة  ــشركاء في شرك ــة ال ــن أغلبي ــك م ــة بذل ــى موافق ــول ع ــد الحص ــون إلا بع ــذا القان ه
ــك في  ــك المال ــة، ومــن الشري ــين في شركــة التوصي ــة الــشركاء المتضامن التضامــن وأغلبي
ــة في الــشركات الأخــرى،  ــة العامــة غــير العادي شركــة الشــخص الواحــد ومــن الجمعي

ــي . ويكتفــي بموافقــة الأمــين بالنســبة للصلــح القضائ
ويجــب أن يشــتمل الطلــب عــى أســماء الــشركاء المتضامنــين وقــت تقديــم الطلــب والذين 
خرجــوا مــن الشركــة بعــد توقفهــا عــن الدفــع، مــع بيــان موطــن كل شريــك متضامــن 

وجنســيته وتاريــخ شــهر خروجــه مــن الشركــة في الســجل التجــاري.

 المادة ٢٥٦
إذا كان المديــن شركــة وتقــرر افتتــاح الإجــراءات بالنســبة لديونهــا، يوقــف الفصل في كل 
طلــب يكــون موضوعــه تصفيــة الشركــة، أو وضعهــا تحــت الحراســة القضائيــة، وتســتمر 
شــخصية الشركــة التــي تكــون تحــت التصفيــة حتــى الإنتهــاء مــن الإجــراءات المنصوص 

عليهــا في هــذا القانــون.

 المادة ٢٥٧
يقــوم الأمــين مقــام الشركــة التــي أشــهر إفلاســها في كل أمــر يســتلزم فيــه القانــون أخــذ 

رأي المفلــس أو حضــوره أو موافقــة مجلــس إدارتــه أو جمعيتــه العامــة.

 المادة ٢٥٨
فيــما عــدا الــشركات الخاضعــة لإجــراءات التســوية الوقائيــة، إذا كان بعــض الــشركاء أو 
المســاهمين مدينــين للشركــة بســبب عــدم دفــع الباقــي مــن حصصهــم في رأس المــال أو أي 
ســبب آخــر، فيجــوز أن يعهــد قــاضي الإفــلاس للأمــين بمتابعة تحصيــل هــذه الديون وفي 
تمثيــل الشركــة في تحصيلهــا حتــى لــو كانــت الشركــة خاضعــة لإجــراءات إعــادة الهيكلــة 

وتحتفــظ بــإدارة أموالهــا وأعمالهــا– 
وفي حالــة صــدور قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر الإفــلاس يجــوز لقــاضي الإفــلاس أن 
ــة الــشركاء أو المســاهمين بالمبالــغ غــير المدفوعــة مــن حصصهــم  يــرح للأمــين بمطالب
في رأس المــال حتــى لــو لم يكــن قــد حــل أجــل اســتحقاقها، ولقــاضي الإفــلاس أن يأمــر 

بقــر هــذه المطالبــة عــى القــدر الــلازم لوفــاء ديــون الشركــة.
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المادة ٢٥٩
ــل  ــون، وتقب ــق الدي ــراءات تحقي ــة لإج ــا الشرك ــي أصدرته ــة الت ــع الأوراق المالي لا تخض

ــه الشركــة مــن هــذه القيمــة . هــذه الأوراق بقيمتهــا بعــد اســتنزال مــا دفعت

 المادة ٢٦٠
يعتــبر طلــب افتتــاح الإجــراءات المقــدم بشــأن مديونيــة الشركــة مقــدم في الوقــت ذاتــه 
ــب  ــم الطل ــخ تقدي ــا في تاري ــين فيه ــشركاء المتضامن ــن ال ــك م ــة كل شري ــأن مديوني بش

ــا– ــين بديونه ــوا ملتزم ــة وظل ــن الشرك ــوا م ــن خرج ــشركاء الذي ــة لل بالإضاف
وتكــون كل مديونيــة مســتقلة عــن غيرهــا مــن حيــث الإجــراءات مثــل تحقيــق الديــون 
وتعيــين الأمنــاء واجتماعــات الدائنــين والخطــط المقدمــة والأمنــاء والمراقبــين، ومــا يتخــذ 
ــا يصــدر فيهــا مــن أحــكام، وتتألــف أصــول الشركــة  ــرارات وم ــة مــن ق في كل مديوني
مــن موجوداتهــا بــما فيهــا حصــص الــشركاء ولا تشــمل خصومهــا إلا حقــوق دائنيهــا، 
أمــا الشريــك المتضامــن فتتألــف أصولــه مــن أموالــه الخاصــة، وتشــمل خصومــه حقــوق 

دائنيــه ودائنــي الشركــة.
وإذا صــدر قــرار بافتتــاح إجــراءات شــهر إفــلاس الشركــة أو قــي بشــهر إفلاســها فــإن 
ذلــك لا يمنــع مــن إصــدار قــرار بافتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة الهيكلــة 
بالنســبة للشريــك أو العكــس، ويــري ذات الحكــم عــى مديونيــة كل شريــك متضامــن 

بالنســبة لغــيره مــن الــشركاء.

 المادة ٢٦١
يجــوز لقــاضي الإفــلاس أن يعتبر طلــب افتتاح الإجــراءات المقدم بشــأن مديونيــة الشركة 
مقــدم بشــأن مديونيــة أي شــخص قــام تحــت ســتار هــذه الشركــة بأعــمال تجاريــة لحســابه 
ــه الخاصــة، وتــري أحــكام  ــو كانــت أموال الخــاص وتــرف في أمــوال الشركــة كــما ل

الفقرتــين الثانيــة والثالثــة مــن المــادة الســابقة عــى الحالــة المبينــة بهــذه المــادة.

 المادة ٢٦٢
إذا حكــم بشــهر إفــلاس الشركــة فلمحكمــة الإفــلاس بنــاء عــى طلــب قــاضي الإفــلاس 
أو الأمــين أو لجنــة الإفــلاس أو أحــد الدائنين أن تلــزم أعضاء مجلــس الإدارة أو المديرين، 
أو القائمــين عــى التصفيــة في إجــراءات التصفيــة التــي تمــت خــارج إطــار هــذا القانــون، 
بســداد مبلــغ يتناســب مــع مــا هــو منســوب للشــخص المعني مــن خطــأ، ويســتخدم المبلغ 
لتغطيــة ديــون الشركــة وذلــك إذا ثبــت قيــام أي منهــم بارتــكاب أي مــن الأفعــال التاليــة 

خــلال الســنتين الســابقين عــى توقــف الشركــة عــن الدفــع :
١. اســتعمال أســاليب تجاريــة غــير مدروســة المخاطــر، كالتــرف بالســلع بأســعار أدنــى 
مــن قيمتهــا الســوقية بغيــة الحصــول عــى الأمــوال بقصــد تجنــب إجــراءات الإفــلاس أو 

تأخــير بدئهــا. 
٢. الدخــول في معامــلات مــع طــرف ثالــث للتــرف بالأمــوال بــدون مقابــل أو لقــاء 

بــدل غــير كاف ودون منفعــة مؤكــدة أو متناســبة مــع أمــوال الشركــة .
٣. الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين. 

٤. إذا تبــين بعــد إفــلاس الشركــة أن موجوداتهــا لا تكفــي لوفــاء ٢٠% عــى الأقــل مــن 
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ديونهــا، متــى ثبــت أنهــم قــروا في إدارة الشركــة عــى النحو الــذي أدى لتدهــور وضعها 
المالي.

ولا تصــدر المحكمــة حكمهــا المنصــوص عليــه في هذه المادة إذا أثبت الشــخص المنســوب 
إليــه الأفعــال المبينــة بهــذه المــادة أنــه قــد اتخــذ كافــة الإجــراءات الاحتياطيــة التــي يمكــن 

للشــخص المعتــاد اتخاذهــا لتقليــص الخســائر المحتملــة عــى أمــوال الشركــة ودائنيها. 
ويجــب إقامــة الدعــوى المبينــة بهــذه المــادة خــلال ســنتين مــن تاريــخ صــدور الحكم بشــهر 

إفــلاس الشركــة وإلا ســقط الحــق في إقامتهــا . 
ويعفــي مــن المســؤولية عــن الأفعــال المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة كل شــخص أثبــت 

تحفظــه كتابيــاً عليهــا.

 المادة ٢٦٣
إذا كان المديــن المقــدم بشــأنه طلــب افتتــاح إجــراءات وفقــا لأحــكام هذا القانــون يصنف 
عــى أنــه مــشروع صغــير أو متوســط، وفقــا للقانــون رقــم ٩٨ لســنة ٢٠١٣ المشــار إليــه، 
في تاريــخ تقديــم الطلــب، جــاز لقــاضي الإفــلاس، مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــى طلــب 
المديــن أو أحــد الدائنــين أن يأمــر بــأن تخفــض المواعيــد المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون 
إلى النصــف، ويجــبر الرقــم غــير الصحيــح في هــذه المواعيــد إلى أقــرب أكــبر رقــم صحيــح 

.
ــين أو التصويــت فيهــا،  ــاء مــن تشــكيل لجــان الدائن كــما يجــوز لقــاضي الإفــلاس الإعف
وإصــدار قــراره في الأمــور التــي يوجــب القانــون عرضهــا علي لجــان الدائنين بغــير حاجة 

لموافقتهــا أو إعفاءهــا مــن أي إجــراءات أخــرى منصــوص عليهــا بهــذا القانــون.

 المادة ٢٦٤
اســتثناء مــن حكــم المــادة )١٩٥( مــن هــذا القانــون، إذا انتهت التفليســة بالنســبة للمدين 
ــراء  ــه في المــادة الســابقة، يحــق للمديــن أن يتقــدم بطلــب لإدارة الإفــلاس لإب المشــار إلي

ذمتــه ممــا تبقــى عليــه مــن ديــون في تاريــخ تقديــم الطلــب. 
ــة مــن المــادة )١٩٢( مــن هــذا  فــإذا كان الديــن مــن الديــون المشــار إليهــا بالفقــرة الثاني
ــم  ــذي ت ــن ال ــب الدائ ــن نصي ــا زاد ع ــدود م ــن في ح ــة المدي ــراءة ذم ــون ب ــون، فيك القان
تجنيبــه وحفظــه للدائــن موجــب تلــك الفقــرة. وترتــب عــى تقديــم الطلــب وقــف جميــع 

ــن تجاههــم. ــة المدي الإجــراءات المتخــذة مــن الدائنــين لاســتيفاء المتبقــي مــن مديوني
ــه،  ــخ تقديم ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع ــب خ ــراره في الطل ــلاس ق ــاضي الإف ــدر ق ويص
ويــرى هــذا الحكــم عــى أي ضمانــات شــخصية تقــدم بهــا الــشركاء بالشركــة المفلســة.

المادة ٢٦٥
لا يجــوز أن يترتــب عــلي إبــراء ذمــة المديــن مــن الديــون وفقــاً للــمادة الســابقة أن يســترد 
الديــن أمــوالاً كانــت خاضعــة للتصفيــة والتوزيــع وفقــاً لأحكام هــذا القانون عــى النحو 
الــذي يفــوت عــى الدائنــين الأطــراف في إجــراءات التصفية والتوزيــع من اســتيفاء كامل 

ديونهم.
ــع الحجــر  ــد أوق ــن ق ــي يكــون الدائ ــادة الســابقة عــى الأمــوال الت ولا يــري حكــم الم
عليهــا حتــى تاريــخ اليــوم الســابق عــى تقديــم طلــب إبــراء الذمــة مــن المتبقــي مــن الديــن 
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وفقــاً للــمادة الســابقة، ويــري إبــراء ذمــة المديــن في هــذه الحالــة عــى مــا يزيــد مــن ديــن 
الدائــن الحاجــز عــى الأمــوال المحجــوز عليهــا.

 المادة ٢٦٦
لا يجــوز إبــراء ذمــة المديــن مــن المتبقــي مــن الديــن وفقــاً للــمادة )٢٦٤( مــن هــذا القانــون 

في الحــالات التاليــة : 
١. إذا كان الديــن مســتحقاً في ذمتــه بموجــب قانــون الأحــوال الشــخصية، أو ناشــئاً عــن 

ديــون مســتحقة للخزانــة العامــة، أو مضمونــاً بتأمينــات شــخصية . 
٢. إذا أخفــي المديــن أي معلومــات أو مســتندات أوجــب عليــه هــذا القانــون تقديمهــا أو 
صــدر لــه أمــر مــن قــاضي الإفــلاس بتقديمهــا وامتنــع عــن تقديمهــا أو قــدم مســتندات 

أو معلومــات مضللــة.
ــا في  ــوص عليه ــراءات المنص ــير الإج ــلوك أدى إلى تأخ ــن أي س ــن المدي ــدر ع ٣. إذا ص

ــون .  هــذا القان
٤. إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقاً لهذا

القانــون خــلال الســت ســنوات الســابقة عــى تاريــخ انتهــاء التفليســة التــي تقــدم بشــأنها 
بطلــب إبــراء ذمتــه مــن الديــن. 

٥. صــدور حكــم بــات عــى المديــن بعقوبة ســالبة للحريــة في أي جريمة ماســة بالاقتصاد 
الوطنــي أو إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، مــا لم يكــون قــد رد إليــه 
اعتبــاره ، فــإذا كانــت الدعــوى الجزائيــة المتعلقــة بــأي مــن الجرائــم المذكــورة لا زالــت قيد 
التحقيــق أو المحاكمــة، توقــف إجــراءات طلــب إبــراء الذمــة وكافــة الإجــراءات المتخــذة 
ــاضي  ــا، ولق ــات فيه ــم ب ــدور حك ــين ص ــن لح ــن الدي ــي م ــتيفاء المتبق ــن لاس ــد المدي ض
الإفــلاس في هــذه الحالــة أن يصــدر مــا يــراه مــن تدابــير تحفظيــة للمحافظــة عــى حقــوق 

الدائنين.

 المادة ٢٦٧
لــكل ذي مصلحــة أن يتظلــم أمــام قــاضي الإفــلاس عنــد قيــام المديــن أو الأمــين بــأي من 

ــال الآتية: الأفع
١- إذا لم يقــم بأخطــاره بحضــور أي مــن اجتماعــات الدائنــين أو لم يقــم بالإعــلان عــن 

ذلــك الاجتــماع وفقــا لأحــكام هــذا القانــون.
٢- إذا اقترح الترف أو ترف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه. 

ــول  ــا للأص ــة وفق ــة الواجب ــا العناي ــذل فيه ــه أو لم يب ــر في أداء مهام ــل أو ق ٣- إذا أهم
ــة. المرعي

ــل  ــا، أو أخ ــن أو احتجزه ــدة للمدي ــكات عائ ــوال أو ممتل ــتعمال أي أم ــاء اس ٤- إذا أس
ــح المديــن. ــه لصال ــزام متوجــب علي ــأي الت ب

 المادة ٢٦٨
لــكل ذي مصلحــة أن يتظلــم أمــام قــاضي الإفــلاس عنــد عــدم قيــام إدارة الإفــلاس بــأي 

مــن التزاماتهــا المبينــة بهــذا القانــون.
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 المادة ٢٦٩
يقــدم التظلــم خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ علــم المتظلــم بالواقعــة المتظلــم منهــا، فــإذا 
كانــت هــذه الواقعــة تخضــع للإخطــار أو الإعــلان أو النــشر وقفــاً لهــذا القانــون، فيبــدأ 

ميعــاد التظلــم مــن تاريــخ إخطــار المتظلــم أو الإعــلان أو النــشر أيهــما أســبق.

 المادة ٢٧٠
يقــدم التظلــم لإدارة الإفــلاس التــي تقــوم بإخطــار الأمــين ولجنــة الإفــلاس والمراقــب 
والمديــن إن كان التظلــم مقدمــاً مــن غــيره بــه خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، كــما 
يخطــر بالتظلــم أي شــخص آخــر قــد تتأثــر حقوقــه بالقــرار الصــادر في التظلــم وذلــك 

وفقــاً لمــا يحــدده قــاضي الإفــلاس بهــذا الشــأن.
ــرة  ــدم بمذك ــم أن يتق ــاره بالتظل ــخ إخط ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع ــأن خ ــكل ذي ش ول

ــه. ــرد علي ــلاس بال لإدارة الإف
ويصــدر قــاضي الإفــلاس قــراره في التظلــم خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ انتهــاء المــدة 

المبينــة بالفقــرة الســابقة.

المادة ٢٧١
لا يترتــب عــى التظلــم وقــف الإجــراءات مــا لم يقــرر قــاضي الإفــلاس غير ذلــك، ويجوز 
لقــاضي الإفــلاس أن يطلــب مــن المتظلــم تقديــم كفالــة عينيــة أو بنكيــة صــادرة عــن أحــد 
البنــوك العاملــة في دولــة الكويــت أو أي كفالــة أخــرى يقررهــا القــاضي لضــمان أي ضرر 

يحتمــل وقوعــة نتيجــة وقف الإجــراءات.
ويسترد المتظلم الكفالة في حالة الفصل لصالحه في التظلم.

 المادة ٢٧٢
لــكل ذي مصلحــة أن يطعــن عــى قــرار قــاضي الإفــلاس أمــام محكمــة الإســتئناف خــلال 

شــهر مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار أو نــشره أو إعلانــه.

كــما يجــوز الطعــن عــى الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الإفــلاس أمــام محكمة الاســتئناف 
خــلال شــهر مــن تاريــخ صــدور الحكم.

 المادة ٢٧٣
يقــدم الطعــن إلى إدارة الإفــلاس التــي تتــولى قيــده بمحكمة الإســتئناف، وتحــدد المحكمة 

جلســة لنظــره خــلال شــهر مــن تاريــخ تقديمه .
وتقــوم إدارة الإفــلاس بإخطــار الخصــوم بالطعــن واخطــار لجنــة الإفــلاس - إذا تعلــق 
الطعــن بمديونيــة خاضعــة لإشرافها- وكذلك الأمــين والمراقــب إن لم يكونوا مختصمين، 
وكل مــن يــرى قــاضي الإفــلاس إخطــاره، وذلــك خــلال موعــد أقصــاه عــشرة أيــام مــن 

تاريــخ تقديــم الطعــن. 
وعــى لجنــة الإفلاس -حســب الأحــوال - والأمين والمراقــب أن يقدمــا لإدارة الإفلاس 
مذكــرة برأيهــما في الطعــن خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ إخطارهمــا، ولــكل ذي شــأن أن 

يتقــدم لإدارة الإفــلاس خــلال المــدة المشــار إليهــا بمذكــرة بدفاعــه أو برأيه.
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 المادة ٢٧٤
تحيــل إدارة الإفــلاس ملــف الطعــن ومــا تســلمته مــن مذكــرات إلى محكمــة الاســتئناف 
ــادة  ــن الم ــيرة م ــرة الأخ ــا بالفق ــار إليه ــدة المش ــاء الم ــخ انته ــن تاري ــام م ــشرة أي ــلال ع خ
الســابقة، عــى أن ترفــق بــه مذكــرة برأيهــا فيــه، ولا يترتــب عى الطعــن وقــف الإجراءات 

أو الحكــم أو القــرار المطعــون عليــه، مــا لم تقــرر المحكمــة غــير ذلــك.
ــق مــن طــرق  ــأي طري ــه ب ــاً لا يجــوز الطعــن علي ويكــون حكــم المحكمــة في الطعــن بات

ــن .  الطع
تنفــذ الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الإســتئناف بموجــب مســودتها وبغــير إعــلان، ولا 

يجــوز الإشــكال فيهــا.

المادة ٢٧٥
ــة أشــد ينــص عليهــا في  ــة عقوب ــاب بأي ــات المنصــوص عليهــا في هــذا الب لا تخــل العقوب

قانــون آخــر.

  المادة ٢٧٦
يعتــبر مديــراً في حكــم هــذا البــاب، الرئيــس التنفيــذي لشركــة المســاهمة ومــدراء شركــة 
التضامــن والتوصية وذات المســئولية المحدودة وشركة الشــخص الواحد، وكل شــخص 
يعمــل لــدى الشــخص الإعتباري الخاضع لأحــكام هذا القانون ويشــغل لديــه الوظائف 
التــي يتصــل اختصاصهــا بالنشــاطات الأساســية للشــخص الإعتبــاري، ســواء كان يتبــع 
الرئيــس التنفيــذي للشــخص الاعتبــاري أو المديــر بشــكل مبــاشر في الهيــكل التنظيمــي 
ــن يتبعــون  ــع بشــكل مبــاشر الأشــخاص الذي ــاري أو كان يتب المعتمــد للشــخص الاعتب

الرئيــس التنفيــذي أو المديــر في الهيــكل التنظيمــي المشــار إليــه.
ويعــير الأمــين والمراقــب والمفتــش موظفــاً عامــاً فيــما يتعلــق بالأفعــال التــي قــررت لهــا 

ــة أو شــددت مــن عقوبتهــا إذا ارتكبــت مــن موظــف عــام. القوانــين عقوب

  المادة ٢٧٧
يعتــبر مفلســاً بالتدليــس، ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى خمــس ســنوات، وبالغرامــة 
التــي لا تزيــد عــى مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مديــن صــدر حكم 

نهائــي بشــهر إفلاســه، وثبــت ارتكابــه بعــد توقفــه عــن الدفــع أحــد الأفعــال الآتيــة:
١. اخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بدائنيه.

٢. التــرف في أموالــه بعــد توقفــه عــن الدفــع أو بعــد أن أصبــح في حالــة عجــز في المركــز 
المــالي، متــى كان ذلــك بقصــد إقصــاء هــذه الأمــوال عــن الدائنين.

٣. اختلاس جزء من ماله أو إخفائه بقصد الإضرار بدائنيه.
٤. الإقــرار بديــون غــير واجبــة عليــه أو القيــام بتخفيــض أموالــه وهــو يعلــم ذلك، ســواء 
رفــع الإقــرار كتابــة أو شــفاهة أو في الميزانية أو بالإمتناع عن تقديــم أوراق أو إيضاحات.

٥ . الحصول عى تصديق عى شروط صلح بطريق التدليس.
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 المادة ٢٧٨
يعاقــب رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الشركــة ومديروهــا و مراقبــو حســاباتها والقائمون 
بتصفيتهــا بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى خمــس ســنوات، وبالغرامــة التــي لا تزيــد عــى مائــة 
ألــف دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين،إذا ارتكبــوا بعــد صــدور قــرار نهائــي 

بافتتــاح الإجــراءات ضــد الشركــة أحــد الأفعــال الآتيــة:
١. إخفاء دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو اتلافها أو تغييرها.

٢. اختلاس جزء من أموال الشركة أو إخفاؤها.
٣. الإقــرار بديــون غــير واجبــة عــى الشركــة مــع العلــم بذلــك، ســواء كان الإقــرار كتابــة 
أو شــفاهة أو في الميزانيــة أو بالامتنــاع عــن تقديــم أوراق أو إيضاحــات في حيازتهــم مــع 

علمهــم بــما يترتــب عــى ذلــك.
٤ . الحصــول عــى تصديــق عــى مقــترح تســوية وقائيــة أو خطــة إعــادة هيكلــة أو شروط 

صلــح بطريــق التدليــس.
٥ .إعــلان مــا يخالــف الحقيقــة عــن رأس المــال المكتســب بــه أو المدفــوع، أو توزيــع أربــاح 
ــت  ــى ثب ــآت، مت ــورة مكاف ــة في ص ــوال الشرك ــن أم ــى أي م ــتيلاء ع ــة، أو الاس صوري
علمهــم وقــت الاســتيلاء عــى تلــك الأمــوال بعــدم اســتحقاقهم لهــا كلهــا أو بعضهــا.

 
المادة ٢٧٩

يعتــبر مفلســاً بالتقصــير، ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنتين وبالغرامــة التــي لا 
تزيــد عــى عشريــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مديــن أشــهر إفلاســه 

بحكــم نهائــي، وثبــت ارتكابــه أحــد الأعــمال الآتيــة:
ــه، إذا كان أي  ــه الشــخصية أو مروفــات منزل ــغ باهظــة عــى مروفات ١ .إنفــاق مبال

مــن ذلــك مــن بــين أســباب توقفــه عــن الدفــع.
٢. عــدم إمســاك دفاتــر تجاريــة تكفــي للوقــوف عــى حقيقــة مركــزه المــالي أو عــدم القيــام 

بالجــرد المفــروض طبقــاً للقانــون.
٣. الامتنــاع عــن تقديــم البيانــات التــي يطلبهــا منــه قــاضي الإفــلاس أو الأمــين أو محكمة 

الإفــلاس أو محكمة الاســتئناف.
٤. ســداد أي مديونيــة خلافــاً لــشروط مقــترح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة الهيكلــة 

المصــادق عليهــا، أو تــرف بــأي أمــوال خلافــاً لمــا هــو وارد في المقــترح أو الخطــة.
٥. الوفــاء بعــد توقفــه عــن الدفــع ديــن لأحــد الدائنــين إضراراً بالباقــين أو قــرر تأمينــات 
أو مزايــا خاصــة لأحــد الدائنــين الذيــن تفضيــلًا لــه عــى الباقــين، ولــو كان ذلــك بقصــد 
ــادة  ــة إع ــة أو خط ــوية وقائي ــترح تس ــى مق ــة ع ــة المطلوب ــة الأغلبي ــى موافق ــول ع الحص

هيكلــة أو صلــح.
٦ . التــرف في بضائعــه أو أي مــن أموالــه أو حقوقــه بأقــل مــن ســعرها أو قيمتهــا 
الســوقية بفــارق ملحــوظ بقصــد تأخــير توقفــه عــن الدفــع أو شــهر إفلاســه أو تأخــير 
ــذا  ــاً له ــأ تحقيق ــة، أو التج ــادة هيكل ــة إع ــة أو خط ــوية وقائي ــترح تس ــح أو مق ــخ صل فس

ــود. ــى نق ــول ع ــة للحص ــير مشروع ــائل غ ــرض إلى وس الغ
٧. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.
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المادة ٢٨٠
ــا  ــس إدارته ــاء مجل ــب أعض ــة، يعاق ــه شرك ــهر إفلاس ــي بش ــم نهائ ــدور حك ــة ص في حال
ومديروهــا ومصفوهــا بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــى ثــلاث ســنوات وبالغرامة التــي لا تزيد 

عــى مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين إذا ارتكبــوا أحــد الأفعــال الآتيــة:
١. تقريــر مكافــآت باهظــة لأعضــاء مجلــس الإدارة والرئيــس التنفيــذي والمــدراء خــلال 
ــباب  ــن أس ــك م ــع، وكان ذل ــن الدف ــة ع ــف الشرك ــى توق ــابقة ع ــنوات الس ــلاث س الث

التوقــف.
٢. عــدم إمســاك دفاتــر تجاريــة تكفــي للوقــوف عــى حقيقــة مركــز الشركــة المــالي أو عــدم 

القيــام بالجــرد المفــروض طبقــاً للقانــون.
ــات التــي يطلبهــا قــاضي الإفــلاس أو الأمــين أو محكمــة  ــم البيان ــاع عــن تقدي ٣. الإمتن

ــات غيرصحيحــة . ــم بيان الإفــلاس أو محكمــة الأســتئناف، أو تعمــد تقدي
٤. التــرف في أمــوال الشركــة بعــد توقفهــا عــن الدفــع، متــى كان ذلــك بقصــد إقصــاء 

هــذه الأمــوال عــن الدائنــين.
٥ .ســداد أي مديونيــة خلافــاً لــشروط مقــترح التســوية الوقائيــة أو خطــة إعــادة الهيكلــة 

المصــادق عليهــا، أو ترفــوا بــأي أمــوال خلافــاً لمــا هــو وارد في المقــترح أو الخطــة.
٦. الوفــاء بعــد توقــف الشركــة عــن الدفــع دين لأحــد الدائنــين إضراراً بالباقــين أو قرروا 
تأمينــات أو مزايــا خاصــة لأحــد الدائنــين تفضيــلًا لــه عــى الباقين، ولــو كان ذلــك بقصد 
الحصــول عــى موافقــة الأغلبيــة المطلوبــة عى مقترح تســوية وقائيــة أو خطة إعــادة هيكلة 

أو شروط صلح. 
ــعرها أو  ــن س ــل م ــا بأق ــا أو حقوقه ــن أمواله ــة أو أي م ــع الشرك ــرف في بضائ ٧. الت
ــير  ــد تأخ ــه بقص ــامح في ــى التس ــرف ع ــري الع ــوظ لا يج ــارق ملح ــوقية بف ــا الس قيمته
توقــف الشركــة عــن الدفــع أو شــهر إفلاســها أو تأخــير فســخ مقــترح تســوية وقائيــة أو 
خطــة إعــادة هيكلــة أو شروط صلــح، أو التجــأوا تحقيقــاً لهــذا الغــرض إلى وســائل غــير 

مشروعــة للحصــول عــى نقــود.
ــا تســتلزمها أعــمال الشركــة  ــة في غــير م ــات الوهمي ــغ جســيمة في المضارب ٨. إنفــاق مبال

ــة. التجاري
 

المادة ٢٨١
إذا أقيمــت الدعــوى الجزائيــة بالإفــلاس بالتدليــس أو بالتقصــير أو صــدر حكــم بذلــك 
وفقــاً لأحــكام المــواد الســابقة، تظــل إجــراءات التســوية الوقائيــة وإعــادة الهيكلــة وشــهر 
الإفــلاس والصلــح محتفظــة باســتقلالها عــن الدعوى الجزائيــة، دون أن تحــال إلى المحكمة 
الجزائيــة، أو أن يكــون مــن حــق هــذه المحكمــة التصــدي لهــا، مــا لم ينــص القانــون عــى 

غــير ذلــك.

المادة ٢٨٢
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى خمــس ســنوات وبالغرامــة التــي لا تجــاوز مائــة ألــف 
دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل أمــين اختلــس مــالاً للمديــن أثنــاء قيامــه 

عــى إدارتهــا.
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المادة ٢٨٣
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى خمــس ســنوات كل مــن سرق أو اختلــس أو أخفــى 
مــالاً للمديــن مــع علمــه بصــدور قــرار افتتــاح اجــراءات شــهر إفلاســه، ولــو كان زوجــاً 

لــه أو مــن أصولــه أو فروعــه أو أصــول أو فــروع زوجــه.
وتقــي المحكمــة مــن تلقــاء ذاتهــا بــرد الأمــوال، وللمحكمــة أن تقــي بنــاء عــى طلــب 

ذوي الشــأن بالتعويــض عنــد الإقتضــاء.

المادة ٢٨٤
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ثــلاث ســنوات وبالغرامــة التــي لا تزيــد عــى ثلاثــين 
ــاح  ــرار افتت ــأنه ق ــدر بش ــن ص ــن لمدي ــين كل دائ ــين العقوبت ــدى هات ــار أو إح ــف دين أل

ــة: إجــراءات ارتكــب أحــد الأفعــال الأتي
١. زاد من ديونه عى المدين بطريق الغش.

٢. اشــترط لنفســه مــع المديــن أو مــع غــيره مزايــا خاصــة مقابــل التصويت لصالــح المدين 
في اجتماعــات الدائنين.

ــاً يكســبه مزايــا خاصــة إضراراً  ٣. عقــد مــع المديــن بعــد توقفــه عــن الدفــع اتفاقــاً سري
بباقــي الدائنــين مــع علمــه بذلــك.

وتقــي المحكمــة مــن تلقــاء ذاتهــا ببطــلان الإتفاقــات المذكــورة بالنســبة إلى المديــن ولأي 
شــخص آخــر، وبإلــزام الدائــن بــرد مــا اســتولي عليــه بموجــب الاتفــاق الباطــل، ولــو 
صــدر الحكــم بالــبراءة، وللمحكمــة أن تقــي بنــاءً عــى طلــب ذوي الشــأن، بالتعويــض 

عنــد الاقتضــاء.

المادة ٢٨٥
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ثــلاث ســنوات، وبالغرامــة التــي لا تزيــد عــى مائــة 
ألــف دينــار أو إحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن قــدم بطريــق الغــش أثنــاء إجــراءات 
التســوية الوقائيــة أو إعــادة الهيكلــة أو شــهر الإفــلاس ، ديونــاً صوريــة باســمه أو باســم 

غــيره.

 المادة ٢٨٦
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ثــلاث ســنوات وبالغرامــة التــي لا تزيــد عــى ثلاثــين 

ألــف دينــار أو إحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مديــن قــام بأحــد الأفعــال التاليــة:
١- إذا أخفــى عمــداً كل أموالــه أو بعضهــا، وذلــك بقصــد الحصول عى موافقــة الأغلبية 

المطلوبــة عــى مقــترح تســوية وقائية أو خطة إعــادة هيكلــة أو شروط صلح.
٢- إذا مكــن عمــداً دائنــاً وهميــاً أو ممنوعــاً مــن الاشــتراك في الإجــراءات أو مغــالي في دينه 

مــن الاشــتراك في المــداولات والتصويــت، أو تركــه عمــدا يشــترك في ذلك.
٣- إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.

 
المادة ٢٨٧

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنتين، وبالغرامــة التــي لا تزيــد عــى عشريــن ألــف 
أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل دائــن قــام بأحــد الأفعــال التاليــة:
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١- تعمد المغالاة في تقدير ديونه .
٢- اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك .

٣- عقــد اتفاقــاً سريــاً مــع المديــن يكســبه مزايــا خاصــة إضراراً بباقــي الدائنــين مــع علمــه 
بذلك.

المادة ٢٨٨
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة والغرامــة التــي لا تزيــد عــلي عشريــن الــف دينــار 

أو إحــدى هاتــين العقوبتين:
١- كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في المداولات أو التصويت.

٢- كل مراقــب أو أمــين أو مفتــش تعمــد إعطــاء بيانــات غــير صحيحــة عــن حالــة المدين 
أو أيــد هــذه البيانــات أو أفــي بيانــات ذات طبيعــة سريــة وصلــت إليــه بمناســبة تعيينــه 

مراقــب أو أمــين أو مفتــش وفقــا لهــذا القانــون.

المادة ٢٨٩
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنة والغرامة التــي لا تزيد عــى عــشرة آلاف دينار أو 
إحــدى هاتــين العقوبتــين كل شــخص امتنــع عــن تنفيــذ قرار صــادر عن قــاضي الإفلاس 

وفقــاً لهــذا القانــون بتقديم بيانــات أو معلومات أو مســتندات أو الإدلاء بشــهادته.

المادة ٢٩٠
إذا قــرر قــاضي الإفــلاس افتتــاح إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة الهيكلــة وفقــاً لهــذا 
القانــون، توقــف أي إجــراءات جزائيــة اتخــذت أو ســتتخذ في مواجهــة المديــن إذا كانــت 
ــن  ــا المدي ــي حرره ــيكات الت ــن الش ــد ع ــدون رصي ــيك ب ــدار ش ــا إص ــن قضاي ــئة ع ناش
قبــل مبــاشرة الإجــراءات المشــار إليهــا، ويدخــل الدائــن حامــل الشــيك الــذي لا يقابلــه 

رصيــد ضمــن الدائنــين و يصبــح دينــه جــزءً مــن مجمــوع ديــون المديــن.

المادة ٢٩١
يســتمر أثــر وقــف الإجــراءات الجزائيــة المنصــوص عليــه في المــادة الســابقة إلى حــين قيــام 
قــاضي الإفــلاس بالبــت في مقــترح التســوية الوقائيــة وإعــادة الهيكلــة بالتصديــق عليــه أو 

رفــض التصديــق وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.
وفي حــال تصديــق قــاضي الإفــلاس عــى مقــترح التســوية الوقائيــة أو خطة إعــادة الهيكلة 
فــإن ذلــك يــؤدي إلى تحديد وقــف الإجــراءات الجزائية التي تمــت مباشرتها حتــى الانتهاء 

مــن تنفيــذ المقــترح أو الخطة . 
ــة أو خطــة إعــادة  ــذ مقــترح التســوية الوقائي ــرار بانتهــاء تنفي ــن عــى ق وإذا حصــل المدي
الهيكلــة، تصــدر النيابــة العامــة قــراراً حفــظ التحقيــق، وتصــدر المحكمــة حكــمًا بانقضــاء 
الدعــوى الجزائيــة، وإذا كان قــد صــدر حكــم بــات في الدعــوى الجزائيــة يوقــف تنفيــذه. 
ــرار أو حكــم بإنهــاء إجــراءات  ــة بمجــرد صــدور ق وينتهــي وقــف الإجــراءات الجزائي

ــا. ــة أو بطلانه ــادة الهيكل ــة أو إع ــوية الوقائي التس
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المادة ٢٩٢
عــى إدارة الإفــلاس أن تنــشر جميــع الأحــكام الجزائيــة الصــادرة في الجرائــم المنصــوص 
عليهــا في هــذا القانــون بالطــرق المقــررة لنــشر الأحــكام الصــادرة بشــهر الإفــلاس وفــق 

أحــكام هــذا القانــون.

المادة ٢٩٣
ــواد )٢٨٧، ٢٨٨ ، ٢٨٩ (  ــا في الم ــم المنصــوص عليه ــة في الجرائ ــد الإدان للمحكمــة عن
ــة  ــة أو مزاول ــن إدارة أي شرك ــه م ــوم علي ــان المحك ــم بحرم ــون، أن تحك ــذا القان ــن ه م
أي نشــاط تجــاري ، وذلــك لمــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء التفليســة، 
ويتــم قيــد اســم المحكــوم عليــه والعقوبــة الصــادرة عليــه في الســجل التجــاري أو المهنــي 

حســب الأحــوال ، وإن كان مقيــداً يتــم التأشــير بالعقوبــة الصــادرة عليــه.

المادة ٢٩٤
مــا لم تقــض أحــكام هــذا الفصــل بغــير ذلــك، تعــود الحقــوق التــي حــرم منهــا مــن أشــهر 
ــين خاصــة،  ــون أو أي قوان إفلاســه بموجــب الأحــكام المنصــوص عليهــا في هــذا القان

وذلــك بانقضــاء ســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء التفليســة .

المادة ٢٩٥
ــادة  ــه في الم ــوص علي ــاد المنص ــض الميع ــو لم ينق ــس ول ــار للمفل ــرد الاعتب ــم ب ــب الحك يج
ــت  ــذي أبرئ ــزء ال ــا الج ــما فيه ــف، ب ــل ومصاري ــن أص ــه م ــع ديون ــابقة، إذا أوفي جمي الس

ــه. ــه من ذمت

وإذا كان المفلــس شريــكاً متضامنــاً في شركــة حكــم بشــهر إفلاســها، فــلا يــرد إليــه اعتباره 
إلا إذا أوفي جميــع ديــون الشركــة مــن أصــل ومصاريف.

المادة ٢٩٦
ــم  ــدى جرائ ــة في إح ــم بالإدان ــه حك ــدر علي ــذي ص ــس ال ــار للمفل ــوز رد الاعتب لا يج
الإفــلاس بالتدليــس إلا بعــد انقضــاء ثلاث ســنوات عــى تنفيذ العقوبــة، أو العفــو عنها، 
أو ســقوطها بمــي المــدة، أو انقضــاء مدتهــا إذا حكــم بوقــف تنفيذهــا، بــشرط أن يكــون 
قــد أوفي بجميــع ديونــه مــن أصــل وفوائــد ومروفــات، أو اتفــق عــى صلــح بشــأنها مــع 

الدائنــين ونفــذ شروط الصلــح.
فــإذا لم يكــن قــد أوفي بديونــه فــلا يجــوز رد اعتبــاره إلا بعــد انقضــاء عــشر ســنوات عــى 
تنفيــذ العقوبــة أو انقضــاء مدتهــا إذا حكــم بوقــف تنفيذهــا، أو عــى العفــو عنهــا، أو عــى 

ســقوطها بمــي المــدة .

المادة ٢٩٧
يجــوز الحكــم بــرد الاعتبــار للمفلــس بالتدليــس ولــو لم ينقــض الميعــاد المنصــوص عليــه في 

المــادة الســابقة في الحالتــين الآتيتين:
ــك  ــى الشري ــم ع ــذا الحك ــري ه ــح، وي ــذ شروط الصل ــة بتنفي ــت التفليس ١. إذا انته
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قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٩٢       -العودة لفهرس القانون

المتضامــن في شركــة حكــم بإشــهار إفلاســها، إذا تــم التصالــح مــع الشريــك وفــق شروط 
صلــح خاصــة بالشريــك وقــام الشريــك بتنفيــذ شروطهــا وانتهــت التفليســة بالنســبة لــه.
٢. إذا أثبــت أن الدائنــين قــد أبــرؤه مــن جميــع الديــون التــي بقيــت في ذمتــه بعــد انتهــاء 

التفليســة.

المادة ٢٩٨
ــلاس  ــم الإف ــدى جرائ ــم في إح ــه حك ــدر علي ــذي ص ــس ال ــار للمفل ــوز رد الاعتب لا يج
بالتقصــير، إلا بعــد تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بها أو انقضــاء مدتها إذا حكم بوقــف تنفيذها 

أو عــى ســقوطها بمــي المــدة.

المادة ٢٩٩
ــد  ــة، وتحســب المواعي ــاء عــى طلــب أحــد الورث ــه، بن ــار للمفلــس بعــد وفات ــرد الاعتب ي
المنصــوص عليهــا في المــواد أرقــام )٢٩٤ إلى ٢٩٧ ( مــن هــذا القانــون اعتبــاراً مــن تاريــخ 

الوفــاة.

المادة ٣٠٠
ــه  ــاً، أو تعــذر معرفــة محــل إقامت ــه، أو كان غائب ــع أحــد الدائنــون عــن قبــض دين إذا امتن
ــار  ــرد الاعتب ــما يتعلــق ب ــداع في ــة المحكمــة ويعتــبر إيصــال الإي ــداع الديــن خزان جــاز إي

ــة مخالصــة. بمثاب

المادة ٣٠١
يقــدم طلــب رد الاعتبــار مرفقــاً بــه المســتندات المؤيــدة لــه إلى إدارة الإفــلاس، وترســل 
ــة العامــة وإلى  ــخ تقديمــة إلى النياب ــام مــن تاري إدارة الإفــلاس الطلــب خــلال عــشرة أي

ــده بالســجل . إدارة الســجل التجــاري لقي
كــما تقــوم خــلال ذات المــدة بإخطــار الدائنــين الذيــن قبلــت ديونهــم في التفليســة بطلــب 
رد الاعتبــار، وينــشر ملخــص الطلــب في الجريــدة الرســمية عــى نفقــة المفلــس، ويجــب 
أن يشــتمل الملخــص المذكــور عــى اســم المفلــس وتاريــخ صــدور حكــم شــهر الإفــلاس 
وكيفيــة انتهــاء التفليســة والتنبيــه عــى الدائنــين بتقديــم معارضتهــم إن كان لهــا مقتــض.

المادة ٣٠٢
تقــدم النيابــة العامــة إلى إدارة الإفــلاس، خــلال عــشرة أيــام مــن تاريــخ تســلمها صــورة 
ــراً يشــتمل عــى بيانــات عــن نــوع الإفــلاس والأحــكام التــي  ــار، تقري طلــب رد الإعتب
صــدرت عــى المفلــس في جرائــم الإفــلاس أو المحاكــمات أو التحقيقــات الجاريــة معــه في 

هــذا الشــأن ورأيهــا في الطلــب.

المادة ٣٠٣
كل دائــن لم يســتوف حقــه أن يقــدم اعتراضــاً عــى طلــب رد الاعتبــار خــلال عــشرة أيــام 
مــن نــشر ملخــص الطلــب في الجريــدة الرســمية، ويكــون الاعــتراض بتقريــر كتــابي يقــدم 

إلى إدارة الإفــلاس مرفقــاً بــه المســتندات المؤيــدة لــه.



قانون الافلاس
قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركــــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجـــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٩٣       -العودة لفهرس القانون

المادة ٣٠٤
ــة ملــف  ــة العامــة بإحال ــام مــن تلقيهــا رد النياب تقــوم إدارة الإفــلاس، خــلال عــشرة أي
ــدد  ــب، وتح ــا في الطل ــر برأيه ــه تقري ــاً ب ــلاس مرفق ــة الإف ــات محكم ــب والاعتراض الطل
المحكمــة جلســة عاجلــة لنظــر الطلــب يخطــر بهــا الدائنــون الذيــن قدمــوا اعتراضــات.

المادة ٣٠٥
ــض  ــة برف ــت المحكم ــي، وإذا قض ــم نهائ ــار بحك ــب رد الاعتب ــة في طل ــل المحكم تفص
الطلــب، فــلا يجــوز تقديمــه مــن جديــد إلا بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ صــدور الحكــم.

المادة ٣٠٦
إذا أجريــت قبــل الفصــل في طلــب رد الاعتبــار تحقيقات مع المفلس بشــأن إحــدى جرائم 
الإفــلاس، أو أقيمــت عليــه الدعــوى الجزائيــة بذلــك، وجــب عــى النيابــة العامــة إخطــار 

محكمــة الإفلاس فــوراً.
ــات أو  ــاء التحقيق ــى انته ــار حت ــب رد الاعتب ــل في طل ــف الفص ــة أن توق ــى المحكم وع

ــة. ــوى الجزائي ــي في الدع ــم نهائ ــدور حك ص

المادة ٣٠٧
ــرد  ــم ب ــد الحك ــلاس بع ــم الإف ــدى جرائ ــة في إح ــم بالإدان ــس حك ــى المفل ــدر ع إذا ص

ــن . ــير كأن لم يك ــم الأخ ــذا الحك ــبر ه ــاره، اعت اعتب

ولا يجــوز للمفلــس الحصــول عــى رد الاعتبــار بعــد ذلــك، إلا طبقــاً للــشروط المنصوص 
عليهــا في المــواد )٢٩٤ إلى ٢٩٧( مــن هــذا القانــون .

المادة ٣٠٨
ــة  ــه السياســية وإزال ــار اســترداد المفلــس لحقوق ــرد الاعتب يترتــب عــى صــدور الحكــم ب
كافــة القيــود عــى أهليتــة المدنيــة لاكتســاب الحقــوق وحمــل الالتزامــات وتقلــد الوظائــف 
العامــة، ويعــود المفلــس مــن حيــث الأهليــة إلى الحالــة التــي كان عليهــا قبــل توقفــه عــن 

دفــع ديونــه .



العودة للصفحة الرئيسية

القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ 
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

 

٩٩٥الفصل الأول : التعريفات
٩٩٧الفصل الثانى : هيئة سوق المال

١٠٠٤الفصل الثالث : بورصات الأوراق المالية
١٠٠٨الفصل الرابع : وكالة المقاصة

١٠١١الفصل الخامس : أنشطة الأوراق المالية المنظمة
١٠١٣الفصل السادس : مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم

١٠١٤الفصل السابع : عمليات الأستحواذ وحماية حقوق الأهلية
١٠١٥الفصل الثامن : أنظمة الإستثمار الجماعى

١٠١٨الفصل التاسع : نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة من الشركات
١٠١٩الفصل العاشر : الافصاح عن المصالح

الفصل الحادى عشر : العقوبات والجزاءات التأديبية
١٠٢١أولا : الاختصاص والإجراءات

١٠٢٣ثانيا : الجرائم والعقوبات
١٠٢٨ثالثا : المخالفات والتأديب

١٠٣٠رابعا : تسوية المنازات بالتحكيم
١٠٣٠الفصل الثانى عشر : أحكام عامة

١٠٣١الفصل الثالث عشر : أحكام انتقالية



هيئة اسواق المال

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٩٩٥       -العودة لفهرس القانون

المادة ١
يقصــد بالكلــمات والعبــارات التاليــة - حيثــما وردت في القانــون- المعــاني المبينــة قريــن 

كل منهــا :-
الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة .

الهيئــــــــــــــة : هيئة أسواق المال .
المجلـــــــــــــس : مجلس مفوضي هيئة أسواق المال .

اللائحــــــــــــة : اللائحة التنفيذية للقانون .
البورصــــــــــة : بورصة الأوراق المالية أو أسواق الأوراق المالية.

أعضاء البورصة : هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء .
وكالـــــة مقاصــة : الجهــة التــي تقــوم بالتقاص وتســوية تــداولات الأوراق الماليــة وعملية 

الإيــداع المركــزي لــلأوراق الماليــة ، والخدمــات الأخــرى المتعلقــة بذلك .
شخــــــــــــــص : شخص طبيعي أو اعتباري .

مصــــــــــــــدر : شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية.
شركة مدرجـة : شركة مساهمة مدرجة في البورصة .

ورقـــة ماليـــــــة : أي صــك - أيــاً كان شــكله القانــوني - يثبــت حصــة في عملـــية تمويليــة 
قابلــة للتــداول بترخيــص مــن الهيئــة مثــل :

أ  الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة.
ب- أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة .

ج- القــروض والســندات والصكــوك والأدوات الأخــرى القابلــة للتحويــل إلى أســهم 
في رأســمال شركــة.

د- جميــع أدوات الديــن العــام القابلــة للتداول والصــادرة عن الهيئات الحكوميــة المختلفة 
أو الهيئات والمؤسســات العامة .

هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية .
و- الوحدات في نظام استثمار جماعي .

ز- أي ورقــة أو صــك تعتــبره الهيئــة ورقــة ماليــة لأغــراض تطبيق هــذا القانــون واللائحة 
.

ولا تعــد أوراقــاً ماليــة الأوراق التجاريــة مثل الشــيكات والكمبيالات والســندات لأمر، 
ــوك  ــا البن ــي تتداوله ــة والأدوات الت ــوالات النقدي ــتندية والح ــمادات المس ــك الاعت وكذل

حــراً فيــما بينهــا وبوالــص التأمــين والحقــوق المترتبــة في صناديــق التقاعــد للمنتفعــين.
- التعامــل في الأوراق الماليــة : هــو تعامل الشــخص عى الورقة المالية لحســابه الخــــــاص 
أو بالنيابــة عــن غــيره عــن طريــق بيعهــا، أو شرائهــا، أو تقديــم عــرض بيــع أو شراء أو 
استــــحواذ بشــأنها، أو إصدارهــا، أو طرحهـــا للاكتتــاب ، أو الاكتتــاب فيهــا، أو التنــازل 
عــن حــق الاكتتــاب فيهــا، أو الترويج لهــا، أو تســويقها، أو التعهد بتغطيــة الاكتتاب فيها، 
أو حفظهــا، أو إدراجهــا، أو إيداعهــا، أو تســويتها، أو تمويــــل التعامــل بهــا، أو إقراضهــا، 

القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ 
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية



هيئة اسواق المال

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
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أو البيــع عــى المكشــــوف لهــا، أو رهنهــا، أو التنــــازل عنهــا، أو أي عملية أخــرى تعتبرها 
الهيئــة تعامــلًا في الأوراق الماليــة .

متــــــــــداول : شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص .
وسيـــــــــــــــــط : شــخص اعتبــاري يــزاول مهنـــة شراء وبيــع الأوراق الماليــة لحســاب 

ــة . الغــير مقابــل عمول
محفظـــة اســـتثمارية : حســاب يفتح لصالــح أحد العملاء لدى إحــدى الشركات المرخص 
لهــا بــإدارة المحافــظ الاســتثمارية ، ويشــتمل عــى نقــد أو أوراق ماليــة أو أصــول أخــرى 
ــة ، وتكــون المحفظــة الاســتثمارية  ــط التــي تضعهــا الهيئ ــاً للضواب ــل ووفق مملوكــة للعمي

إمــا محفظــة حفــظ أو إدارة بواســطة مديــر المحفظــة أو بواســطة العميــل . 
مديــر محفظــة الاســتثمار : الشــخص الــذي تــوكل إليــه مهمــة إدارة المحافــظ الاســتثمارية 

بالنيابــة عــن العمــلاء أو لصــــــالح العمــلاء أو لصالــح الشركــة التــي يعمــل بهــا .
ــتثمارية  ــارات الاس ــم الاستش ــوم بتقدي ــاري ، يق ــخص اعتب ــتثمار : ش ــار اســـــــــ مستش

ــة . ــل عمول ــة مقاب ــالأوراق المالي ــة ب المتعلق
نظــام اســتثمار جماعــي : كيــان يعمــل في مجــال توظيــف أمــوال المســتثمرين فيــه بمختلــف 

أدوات الاســتثمار .
أمـــين الحفــــــــــــــظ : شــخص اعتبــاري مرخــص لــه مــن الهيئــة لمزاولــة حفــظ الأصــول 

المكونــة لأنظمــة الاســتثمار الجماعــي وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون واللائحــة.
وكيـــــل اكتتــــــــــاب : الشــــــــــخص الــذي يعــرض أو يبيــع أوراقــاً ماليـــــــــــة لصالــح 
ــه بغــرض  ــة مــن المصــدر أو حليفـ ــل عــى أوراق مالي مصدرهــا أو حليفــه أو يحصــــــــ

إعــادة التســويق .
المطلــــــــــــــــــــــــــع : أي شــخص اطلــع بحكــم موقعــه عــى معلومــات أو بيانات ذات 

أثــر جوهــري عــن شركــة مدرجــة لم تكــن متاحــة للجمهــور .
الاكتتـــاب العـــــــــــام : عمليــة الدعــوة الموجهــة للجمهــور للاكتتاب أو لــشراء الأوراق 

الماليــة عــن طريــق وســائل النــشر المختلفــة.
الاكتتــــاب الخـــــــاص : هــــــــو دعــوة موجهــة إلى فئــة معينــة أو شــخص أو أشــخاص 

ــة.  ــة مالي ــاب في ورق معينــين للاكتت
الحليـــــــــــــــــــــــف : الشــخص الــذي يتبــع شــــــــخصاً آخــراً أو أشــخاصاً آخريــن أو 

يخضــع لســلطتهم .
المحكمة المختصـــــــة : محكمة أسواق المال المنصوص عليها في هذا القانون .

الســيطرة الفعليـــــــــة : كل وضـــع ، أو اتفــاق ، أو ملكيــة لأســهم ، أو حصــص أيا كانت 
نســـبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة 

منــه أو مــن الجمعيــات العامة للشركــة المعنية .
صانــع الســــــــــــــــوق : الشــخص الــذي يعمـــــل عــى توفــير قــوى العــرض والطلــب 

عــى ورقــة ماليــة أو أكثــر طبقــاً للضوابــط التــي تضعهــا الهيئــة .
ــاً مــا الحــق وليــس الالتــزام  عقــود الخيــــــــــــــــــار: عقــــــد أو اتفــاق يعطــي شخصـــــ
ــن هــذا الحــق لا  ــة ، ولكــــ ــة أو مجموعــة مــن الأوراق الماليــ ــة مالي ــع ورق بــشراء أو بيــ

ــة . ــك الأوراق المالي ــق تمل ــل ح يحم
المشــتقات الماليــــــــــــة : أدوات ماليـــة تشـــتق قيمتهــا مــن قيمــة الأصــــول المعنيــة ، مثــل 
الأســـهم والســـندات والســلع والعمــلات ، ويمكــن شراؤهــا وبيعهــا وتداولهــــا بطريقة 
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مماثلــة للأســهم أو أيــة أصــول ماليــة أخــرى .
عــرض البيــــــــــــــــع : رغبــة التنــازل عــن ملكيــة ورقــة ماليــة مدرجــــة في الســوق ومــن 

خلالــه مقابــل قيمــة نقديــة .
طلـــب الشـــــــــــــراء : رغبــة تملــك ورقــة ماليــة مدرجــة في الســــوق ومــن خلالــه مقابــل 

قيمــة نقديــة .
شخص ذو علاقـــة : هـــــــو فــــــــرد يشغل مركز عضـــــو في مجلــــــس الإدارة أو الإدارة 
التنفيذيــة أو الإشرافيــة ، لوســيط ، أو مستشــار اســتثمار ، أو يعمــل كمديــر ، أو يشـــغل 
وظيفــة إشرافيــة لــدى الجهــــــات المذكــورة أعــلاه ، أو يعمــل كموظـــف لــدى أو ممـــثل 
لأي مــن تلــك الجهــات يقــوم بالتعامــل مــع العامــة ، أو لديه حريــة التصـــرف في الأوراق 
ــال الأوراق  ــل في مج ــة للعم ــة المرخص ــدى الجه ــه ل ــن عمل ــزء م ــوال كج ــة أو الأم المالي

الماليــة .
الســـــوق الثانويـــة : هــو الســــــوق أو الأســواق التــي تجــري فيــه عمليــات بيــع وشـــراء 
الأوراق الماليــة ونقــل ملكيتهــا بموجـــــــب اللوائــح والأنظمــة والقوانــين التــي تحكمهــا 

.
مراقــب الاســـتثمار : شــخص اعتبــاري مرخــص لــه بمزاولــة نشــاط المراقبــة والإشراف 

عــى أنظمــة الاســتثمار الجماعــي .
ــف  ــاط التصني ــة نش ــه بمزاول ــص ل ــاري مرخ ــخص اعتب ــي : ش ــف ائتمانـ ــة تصني وكال

الائتــماني أو نشــاط تصنيــف معلومــات الائتــمان .
المعلومــات الداخليـــة : المعلومــات أو البيانــات غــير المعلــن عنهــا للجمهــور والتــي لــو 

أعلــن عنهــا يكــون مــن شــأنها التأثــير عــى ســعر أو تــداولات الورقــة الماليــة .

 المادة ٢
تنشــا عامــة مســتقلة تتمتع بالشــخصية الاعتباريــة يشرف عليهــا وزير التجــارة والصناعة 

، تســمى ) هيئــة أســواق المال ( .
 

المادة ٣
تهدف الهيئة إلى ما يى :-

١ - تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية .
٢ - تنميــة أســواق المــال وتنويــع وتطويــر أدواتهــا الاســتثمارية ، مــع الســعي للتوافــق مــع 

أفضــل الممارســات العالميــة .
٣ - توفير حماية المتعامليــن في نشاط الأوراق المالية.

٤ - تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية .
ــارض  ــع تع ــفافية ويمن ــة والش ــق العدال ــما يحق ــل ب ــاح الكام ــة الإفص ــق سياس ٥ - تطبي

ــة . ــات الداخلي ــتغلال المعلوم ــح واس المصال
٦ - العمل عى ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

٧ - توعيــة الجمهــور بنشــاط الأوراق الماليــة والمنافــع والمخاطــر والالتزامــات المرتبطــة 
بالاســتثمار في الأوراق الماليــة وتشــجيع تنميتــه.
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 المادة ٤
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي :-

١- إصــدار اللوائــح والتعليــمات اللازمــة لتنفيــذ القانــون ، كــما يعمل عى القيــام بإصدار 
التوصيــات والدراســات اللازمــة لتطويــر القوانــين التي تســاعد عى تحقيــق أهدافها.

ــص  ــس التراخي ــدر المجل ــون يص ــذا القان ــن ه ــادة )٣٣( م ــكام الم ــاة أح ــع مراع ٢- م
لبورصــات الأوراق الماليــة والأنشــطة ذات الصلــة ومراقبــة نشــاطها .

٣- إصــدار التراخيــص لعضويــة بورصــات الأوراق الماليــة، والتراخيــص للعاملــين بها، 
وكل مــن يعمــل في إدارة نشــاط الأوراق المالية ، ومنهــا شركات إدارة الأصول وصناديق 
الماليــة ومؤسســات  الماليــة وشركات حفــظ الأوراق  الوســاطة  الاســتثمار وشركات 

الخدمــات الاستشــارية وغيرهــا .
٤- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي .

٥- تنظيــم الاكتتــاب العــام والخاص للأوراق الماليــة الكويتية وغــير الكويتية والإشراف 
والرقابــة عليه .

٦- تنظيم عمليات الاستـــحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها .
٧- وضع قواعد الرقابـة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية .

٨- الموافقــة عــى كافــة القواعــد والضوابــط التــي تضعهــا إدارة البورصــة لمبــاشرة أعمالهــا 
واعتمادها.

ــخاص  ــدى الأش ــة ل ــاءة والنزاه ــة والكف ــات المهن ــزام بأخلاقي ــد الالت ــع قواع ٩- وض
ــا . ــم واعتماده ــص له المرخ

ــة المتعاملــين والعمــل عــى الحــد مــن الممارســات غــير  ١٠- توفــير النظــم الملائمــة لحماي
ــة . ــة في نشــاط الأوراق المالي ــة وغــير العادل الملائمــة وغــير القانوني

١١- التعــاون مــع الهيئــات الرقابيــة والمؤسســات الأجنبيــة المثيلــة فيــما يتصــل بالتنظيــم 
والتنســيق والمشــاركة بالأنشــطة المشــتركة.

١٢- القيــام بكافــة المهــام والاختصاصــات الموكلــة إليــه في هــذا القانــون أو أي قانــون 
آخــر بهــدف تــلافي اضطــراب الســوق.

١٣- إصــدار جميــع القــرارات التــي تدخــل في اختصــاص الهيئــة واللازمــة لتنفيــذ أحكام 
هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة ، ولــه أن يفــوض في بعــض هــذه الاختصاصــات .

١٤- وضــع القواعــد الخاصــة والنظــم والإجراءات التي يتطلبها نشــاط كل الأشــخاص 
المرخــص لهــم والذيــن يعملــون وفق أحــكام الشريعة الإســلامية .

١٥- إصدار نظام خاص لنشاط صانع السوق.

 المادة ٥
تقــوم الهيئــة بجميــع الأعــمال اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا - وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون 

- وعــى الأخــص مــا يــلي :-
١ - رفــع الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة والإداريــة المتعلقــة بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
واللوائــح والتعليــمات والقواعــد الصـــادرة بموجبــه أو تلــك التــي تكون للهيئــة مصلحة 

فيهــا .
ــذا  ــا في ه ــوص عليه ــم المنص ــات والجرائ ــأن المخالف ــة بش ــكاوى المقدم ــي الش ٢ - تلق
ــك . ــدرت ذل ــب إذا ق ــس التأدي ــا إلى مجل ــا وإحالته ــق الإداري فيه ــون، والتحقي القان
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ــم  ــن الجرائ ــف ع ــؤدي إلى الكش ــأنها أن ت ــن ش ــي م ــراءات الت ــع الإج ــام بجمي ٣ - القي
المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون ، وإحالــة الشــكاوى الجنائيــة إلى النيابــة العامــة في كل 
واقعــة يشــتبه في كونهــا جريمــة ، ســواء وقعــت في مواجهــة الهيئــة أو المتعاملــين في نشــاط 

الأوراق الماليــة.
ــخاص  ــاط الأش ــة ، ونش ــل في الأوراق المالي ــى التعام ــة ع ــش والرقاب ــراء التفتي ٤ - إج

ــون . المرخــص لهــم بموجــب هــذا القان
ــكال  ــة أش ــام بكاف ــا والقي ــاً كان وصفه ــكات أي ــرف في الممتل ــازة والت ٥ - شراء وحي

ــة. ــات القانوني الترف
٦ - طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية .

ــل الغرامــات في حــدود  ــما يتناســب مــع الخدمــة ، وتحصي ــة فــرض الرســوم ب ٧ - للهيئ
تطبيــق هــذا القانــون . ولهــا القيــام بكافــة الأمــور اللازمــة التــي تمكنهــا مــن أداء مهامهــا 

وتحقيــق أهدافهــا المبينــة بهــذا القانــون .
٨ - تضــع الهيئــة القواعــد التــي تنظــم التعامــل في الأوراق الماليــة ونقــل ملكيتهــا ، ولا 
تــري عــى هــذه التعامــلات الأحكام المنصــوص عليهــا في المــواد ٥٠٨ ، ٩٩٢ ، ١٠٥٣ 
مــن القانــون المــدني والمــواد ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٧ مــن قانــون التجــارة . كــما تضــع 
الهيئــة القواعــد التــي تنظــم التنفيــذ عــى الأوراق الماليــة دون التقيــد بالأحــكام المنصوص 
عليهــا في الكتــاب الثالــث مــن قانــون المرافعــات واللائحــة التنفيذيــة لقانــون الــشركات .

٩ - إصــدار القواعــد التــي تنظــم الــشركات ذات الغــرض الخــاص التــي تصــدر أوراقــاً 
ماليــة ، وذلــك دون التقيــد بأحــكام قانــون الــشركات.

١٠ - للهيئــة إنشــاء أو المســاهمة في إنشــاء مؤسســة تعليميــة أو تدريبيــة في مجــال أســواق 
الأوراق الماليــة ، تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة ، وتخضــع لرقابــة وإشراف الهيئة وحدها. 

وتنظــم هــذه المؤسســة بموجــب لوائــح وقواعــد تصدرهــا الهيئــة .

المادة ٦
يتــولى إدارة الهيئــة مجلــس يســمى مفــوضي هيئــة أســواق المــال يتكــون مــن خمســة مفوضين 

متفرغــين يصــدر بتســميتهم مرســوم بنــاء عــى ترشــيح الوزيــر المختص .
ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا لرئيس .

 المادة ٧
يشــترط فى المفــوض أن يكــون شــخصا طبيعيــا كويتيــا مــن ذوى النزاهــة ، ومــن أصحاب 
الخــبرة أو التخصــص فى المجــالات ذات الصلــة يعمــل الهيئــة وألا يكــون قــد صــدر ضده 
حكــم نهائــي يشــهر الإفــلاس أو بعقوبة مقيــدة للحريــة فى جناية أو جريمــة مخلة بالشرف 

أو الأمانة .

المادة ٨
يمثــل الرئيــس الهيئــة أمــام الغــير وأمــام القضــاء . ويتــولى عمــل المديــر التنفيــذى وينفــذ 
ــة التابعــة لهــا ،  ــة والإداري ــة كــما يتــولى الإشراف عــى كافــة الأجهــزة الفني قــرارات الهيئ
ويــمارس اختصاصاتــه رفــق القوانــين واللوائــح والقــرارات التــى يقرها مجلــس المفوضين 
ويكــون مســئولا مــع بقيــة المفوضــين عــن إدارة الهيئة ولــه أن يفــوض بعــض اختصاصاته 
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الإداريــة إلى أحــد المفوضــين أو إلى وحــدة إداريــة بالهيئــة .

المادة ٩
إذ غــاب الرئيــس أو شــغر منصبــه ، ولم يكــن نائــب الرئيــس قــادرا عــى أداء مهامــه لأي 
ســبب كان ، فــإن عــى المجلــس أن يجتمــع خــلال أســبوعين ويكلــف مــن يقــوم بأعــمال 

رئيــس المجلــس بالوكالــة .

المادة ١٠
ــاء  ــتثناء أعض ــدة بإس ــدة واح ــد لم ــة للتجدي ــنوات قابل ــع س ــوض أرب ــة المف ــدة عضوي م
مجلــس المفوضــين الأول فإنــه يجــوز التجديــد لثلاثــة منهــم فقــط لمــدة ثالثة ، ويشــغر مقعد 
ــه  ــح مكان ــه ويصب ــوض صفت ــد المف ــما يفق ــتقالة ، ك ــز أو الإس ــاة أو العج ــوض بالوف المف

ــة: ــه في الأحــوال الآتي شــاغرا ويصــدر مرســوم بإنهــاء عضويت
أ - إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .

ب - إذا تمــت إدانتــه بحكــم نهائــي فى جريمــة ماســة بالــشرف أو الأمانــة أو بعقوبــة مقيدة 
للحريــة فى جناية .

ج - إذا تغيــب خــلال الســنة الواحــدة عــن حضور ثلاثــة اجتماعات متتاليــة أو اجتماعات 
غــير متتاليــة دون عــذر مقبــول من مجلــس المفوضين .

د - إذا أخل بأحكام المادة ) ٢٧ ( أو أحكام المادة ) ٢٩ ( من هذا القانون .
ه - إذا خالــف عمــدا ميثــاق الــشرف الــذي يضعــه مجلــس المفوضــين فى أول تشــكيل لــه 

بحيــث يحــدد بموجبــه قواعــد ســلوك وأخلاقيــات المفوضــين .

المادة ١١
ــدلات أو  ــه وباقــى المفوضــين وأى ب ــات ومكافــآت الرئيــس ونائب يحــدد بمرســوم مرتب
ــر المختــص وموافقــة  ــاء عــى اقــتراح الوزي ــة . وذلــك بن ــا تــرف مــن أمــوال الهيئ مزاي

ــوزراء . مجلــس ال

 المادة ١٢
يجتمــع المجلــس ثــمان مــرات عــى الأقــل في الســنة بنــاءً عــى دعــوة مــن الرئيــس ، أو بنــاءً 

عــى طلــب اثنــين عــى الأقــل مــن المفوضــين .

 المادة ١٣
يكــون اجتــماع مجلــس المفوضــين صحيحــا إذا حــضره أغلبيــة المفوضــين عــى أن يكــون 

مــن بينهــم الرئيــس أو نائبــه ، باســتثناء الاجتــماع المنصــوص عليــه فى المــادة 
) ٩ ( . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه .

 المادة ١٤
يجــوز للمجلــس أن ينــيء لجانــا إستشــارية دائمــة أو مؤقتــة ، وأن يعهــد إليهــا بدراســة 
ــل  ــتعين فى عم ــه أن يس ــون ول ــذا القان ــددة فى ه ــه المح ــن اختصاصات ــين م ــوع مع موض

اللجــان بخــبراء مــن خــارج الهيئــة .
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 المادة ١٥
ــة لتلقــى الشــكاوى والتظلــمات يجــوز لــكل ذى مصلحــة أن يتقــدم  ــة لجن تنظــم فى الهيئ
ــه أحــد الأشــخاص المرخــص لهــم ، كــما تتلقــى  بالشــكوى إليهــا مــن أى خطــأ يقــوم ب
التظلــمات مــن القــرارات التــى تصدرهــا الهيئــة . وتنــص اللائحــة التنفيذيــة عــى المواعيــد 
ــام  ــة وقواعــد وإجــراءات الطعــن عــى قراراتهــا أم والإجــراءات وقواعــد عمــل اللجن

المحكمــة المختصــة .

 المادة ١٦
مــع مراعــاة حكــم المــادة الثانيــة من المرســوم الأميري رقــم )١٢( لســنة ١٩٦٠ بقانــــــون 
تنظيــم إدارة الفتــوى والتشريــع لحكومــة الكويت، يكــون للهيئة إدارة قانونيــة تتبع رئيس 
الهيئــة وتتــولى مبــاشرة جميــع القضايــا والحضــور أمــام جميــع المحاكــم وهيئــات التحكيــم 

، أو إبــداء الــرأي القانــوني وإجــراء التحقيقــات .
كــما تتــولى إعــداد المشروعــات والاقتراحــات للقوانيـــــن واللوائــح والقــرارات المتصلــة 

بالهيئــة وعملهــا .

 المادة ١٧
ــد  ــة دون التقي ــين فى الهيئ ــئون الموظف ــة لش ــة والمالي ــح الإداري ــة اللوائ ــس الهيئ ــع مجل يض
بالقواعــد المقــررة للموظفــين المدنيــين فى قانــون الخدمــة المدنيــة ونظامــه عــى أن يــرى 

هــذا القانــون الآخــير ونظامــه فيــما لم يــرد بشــأنه نــص خــاص .
ــة  ــة المدني ــوان الخدم ــر ودي ــات الوزي ــة اختصاص ــوضي الهيئ ــس مف ــس مجل ــون لرئي ويك

ــة . ــى الهيئ ــق بموظف ــما يتعل فيم

 المادة ١٨
يكــون للهيئــة ميزانيــة مســتقلة تصــدر بقانــون ، وتعد وفقــاً للقواعد التي تحددهــا اللائحة 
التنفيذيــة ، مــع مراعــاة أحــكام المرســوم بالقانــون رقــم )٣١( لســنة ١٩٧٨ بقواعد إعداد 
ــة  ــنة المالي ــدأ الس ــة ، وتب ــابات الختامي ــا والحس ــى تنفيذه ــة ع ــة والرقاب ــات العام الميزاني
ــة  ــة مــارس مــن كل عــام . وتبــين اللائحــة التنفيذي في الأول مــن أبريــل وتنتهــي في نهاي
القواعــد والإجــراءات الماليــة لتــرف الهيئــة في أموالهــا ، والدفاتــر التــي تمســكها لضبــط 
عملياتهــا ، وكيفيــة مراقبــة حســاباتها . ويكــون لرئيــس مجلــس المفوضــين اختصاصــات 

وزيــر الماليــة فيــما يخــص أحــكام المرســوم بالقانــون المشــــــار إليــه .

 المادة ١٩
تتكــون المــوارد الماليــة للهيئــة مــن أمــوال الرســوم ، التــي يقررهــا هــذا القانــون ولوائحــه 
ــة ، أو أي مــوارد  ــة الدول ــة ، ومــا يخصــص لهــا مــن ميزاني ويتــم تحصيلهــا لحســاب الهيئ

أخــرى تتحصــل مــن ممارســة نشــاطها أو توظيــف احتياطياتهــا .

 المادة ٢٠
تعــد أى أمــوال مســتحقة للهيئــة عــى الغــير أمــوالا عامــة وتتمتــع بالمعاملــة نفســها التــى 
تتمتــع بهــا الديــون المســتحقة للخزانــة العامــة ، ويتــم تحصيلهــا طبقــا لإجــراءات تحصيــل 
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الديــون المســتحقة للخزانــة العامــة .

المادة ٢١
يكــون للهيئــة احتياطيــات نقديــة تضمــن لهــا اســتقراراً ماليــاً عــى المــدى الطويــل لمقابلــة 
الأخطــار النمطيــة المتوقــع حدوثهــا في نشــاط الأوراق الماليــة ، ويتحــدد بقــرار يصــدره 
مجلــس الــوزراء - بنـــــاء عــى اقــتراح المجلــس - مقــــــدار هــذه الاحتياطيــات وكيفيــة 
تكوينهــا ، وتقــوم الهيئــة بتوظيــف هــذه الاحتياطيــات ، فــإذا وصلــت إلى المقــدار المحــدد 
يحــول الفائــض إلى الخزانــة العامــة للدولــة ، وإذا نقصــت في أي وقــت عــن المقــدار المحدد 

تقــوم الحكومــة باســتكمال وأداء مبلــغ النقــص .
كــما يكــون للهيئــة رأس مــال تشــغيلي مقــداره ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك )أربعــون مليــون دينــار 
كويتــي( يســتخدم للــرف منــه عــى جميــع أوجــه نشــاط الهيئــة ، ويدفــع ويغطــى مبــاشرة 
ــة .  ــا في اللائح ــص عليه ــي ين ــد الت ــاً للقواع ــة ، وطبق ــة للهيئ ــات النقدي ــن الاحتياطي م

ويجــوز بمرســوم زيــادة رأس مــال الهيئــة .

 المادة ٢٢
بإيرادتهــا  الملائمــة والخاصــة  والســجلات  الحســابات  دفاتــر  بإمســاك  الهيئــة  تلتــزم 
ومروفاتهــا وأصولهــا والتزاماتهــا وكل المعامــلات الخاصــة بالهيئــة ويكــون للهيئــة 

مراقــب حســابات مســتقل أو أكثــر .
وتضــع الهيئــة القواعــد والــشروط الواجــب توافرها فى مراقبى الحســابات المقيد بالســجل 

الخــاص بذلــك لــدى الهيئة .

المادة ٢٣
مــع عــدم الإخــلال بالرقابــة اللاحقــة لديــوان المحاســبة عــى عــى الهيئــة ، لا تخضــع الهيئة 
للرقابــة المســبقة لديــوان المحاســبة ولا لأحــكام قانــون المناقصــات العامــة رقــم ٣٧ لســنة 

١٩٦٤ وتعديلاته .

 المادة ٢٤
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام هــذا القانــون ، يحظــر عــى الهيئــة القيــام بــأي عمــل تجــاري ، 

كــما لا يجــوز لهــا إقــراض الأمــوال أو إصــدار الأوراق الماليــة أو الاســتثمار فيهــا .

 المادة ٢٥
تقــدم الهيئــة للوزيــر المختــص تقريــراً ســنوياً يرفــع إلى مجلــس الــوزراء خــلال ١٢٠ يومــاً 
مــن نهايــة كل ســنة ماليــة حول أنشــطتها ، وأعمالهــا ، وانجازاتهــا في تطوير وتنمية الســوق 
خــلال الســنة المنقضيــة ، عــى أن يشــتمل عــى حســابات الهيئة وتقريــر مراقب الحســابات 

.

مادة ٢٦
لا يجــوز لأي مفــوض أو موظــف في الهيئــة مدعــو إلى اجتــماع في مجــال اختصــاص الهيئــة ، 
وكانــت لــه في الموضــوع المطــروح للبحــث مصلحــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة ، أن يشــارك 
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في بحثــه أو إبــداء رأي فيــه أو التصويــت عليــه ، ويجــب عليه أن يفصح عــن هذه المصلحة 
في بدايــة الاجتــماع وأن يــترك الاجتــماع قبــل البــدء في مناقشــة الموضوع .

كــما يتعــين عــى كل شــخص مدعــو إلى اجتــماع في مجـــــال اختصــاص الهيئــة ، وكانــت لــه 
في الموضــوع المطــروح للبحــث مصلحــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة ، أن يفصــح عــن هــذه 

المصلحــة في بدايــة الاجتــماع وقبــل أن يشــارك في بحثـــــــه أو إبــداء رأي فيــه .
ــه الحضــور بــضرورة الإفصــاح  ــماع أن ينب ــس الاجت ــع الأحــوال يجــب عــى رئي وفي جمي

ــابقتين . ــين الس ــه في الفقرت ــار إلي المش

مادة ٢٧
يحظــر عــى المفوضــين والموظفــين أثنــاء توليــه العمــل فى الهيئــة القيــام بــأى عمــل تجــارى 
عــن نفســه أو بصفتــه وكيــلا أو وليــا وصيــا ، كــما لا يجــوز لــه ممارســة أى وظيفــة أو مهنــة 
أو عمــل آخــر فى القطــاع العــام أو الخــاص ، أو تقديم أى خدمات أو استشــارات بشــكل 
مبــاشر أو غــير مبــاشر أو المشــاركة فى عضويــة مجلــس إدارة أى جهــة تخضــع لرقابــة الهيئــة 

أو أى جهــة ذات صلــة بهــا .

المادة ٢٨
ــور  ــة ف ــدى الهيئ ــاً ل ــح خطي ــزم كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس والموظفــين بالتري يلت
اســتلام مهامــه عــن الأوراق الماليــة المدرجــة في ســـــــوق الكويــت لــلأوراق الماليــة التــي 
يملكهــا وأولاده القــر المشــمولين بولايتــه ، كــما يلتــزم بالإفصــاح خطيــاً عــن أي تغيــير 

يطــرأ عــى ذلــك وفقــاً للنظــام الــذي يضعــه المجلــس .
ويحظــر عــى أعضــاء المجلــس التعامــل في أســهم الــشركات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة طوال 

فــترة عضويتهــم في المجلس .

المادة ٢٩
يجــب عــى أي مفــوض ، أو موظــف ، أو أي شــخص يعــــــمل في لجــان الهيئــة أو معهــا 
بمقابــل أو دون مقابــل أن يحافــظ عــى سريــة المعلومــات التــي وصلت إليه بحكــم منصبه 
ــع عليهــا ســوى المختصــين  ــلا يطل ــده مــن مســتندات ، ف ــا تحــت ي ــظ عــى م ، وأن يحاف
بالهيئــة . مــا لم يقــض هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر ، أو أن يصــدر حكــم أو أمــر مــن 
ــا  ــل عليه ــتندات حص ــات أو مس ــم أي معلوم ــاح أو تقدي ــه بالإفص ــة يلزم ــة قضائي جه

بحكــم منصبــه .

المادة ٣٠
يكــون لموظفــى الهيئــة الذيــن يصــدر بتحديدهم قرار مــن الوزيــر المختص صفــة الضبطية 
ــرارات  ــون والق ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــع بالمخالف ــى تق ــم الت ــات الجرائ ــة فى إثب القضائي
الصــادرة تنفيــذا لــه ، لهــم فى ســبيل ذلــك الإطلاع عــى الســجلات والدفاتر والمســتندات 
والبيانــات فى مقــر الــشركات العاملــة فى مجــال الأوراق الماليــة و فى مقــر أســواق الأوراق 

الماليــة أو أى جهــة اخــرى توجــد بهــا .
وعــى المســئولين فى الجهات المشــار إليها فى الفقرة الســابقة أن يقدمــوا إلى هؤلاء الموظفين 

المذكوريــن البيانات والمســتندات التى يطلبونهــا لهذا الغرض .
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المادة ٣١
ــة الســوق المختــص للتوفيــق بــين عــروض البيــع وطلبــات  يقصــد ببورصــة أوراق مالي
الــشراء فى الأوراق الماليــة ويتبــع الإجــراءات الخاصــة بالتــداول ويؤدى الوظائــف المعتاد 

أداؤهــا قبــل الأســواق الماليــة .

 المادة ٣٢
لا يجــوز لأى شــخص تأســيس أو تشــغيل أو المســاعدة عــى تأســيس أو تشــغيل بورصــة 
لــلأوراق الماليــة إلا بعــد الحصــول عــى ترخيــص بموجــب هــذا القانــون ووفقــا للنظــم 
ــص  ــذا الترخي ــدار ه ــا بإص ــة دون غيره ــص الهيئ ــة وتخت ــا الهيئ ــى تعتمده ــح الت واللوائ

وينــشر فى الجريــدة الرســمية .

 المادة ٣٣
تمنــح الهيئــة ترخيــص بورصــة لشركــة مســاهمة تحــل محل ســوق الكويــت لــلأوراق المالية، 
ويحــدد رأس مــال هــذه الشركــة بقــرار مــن مجلــس المفوضــين، ويكــون نشــاطها مقصــوراً 
عــى تشــغيل بورصــة الأوراق الماليــة ، وتكــون الهيئــة مكلفــة بتأســيس هــذه الشركــة عــى 

أن تخصــص أســهمها عــى النحــو التــالي :-
١ - نســبة لا تقــل عــن ســتة في المئــة )٦%( ولا تزيــد عــى أربعــة وعشريــن في المئــة )٢٤%( 
تخصــص للجهــات العامــة التــي يحــق لهــا تملــك الأســهم وتــؤول النســبة التــي لم يكتتــب 

فيهــا إلى المســتثمر الفائــز .
ــين في  ــة وأربع ــاوز أربع ــة )٢٦%( ولا تج ــن في المئ ــتة وعشري ــن س ــل ع ــبة لا تق ٢ - نس
ــة )٤٤%( تخصــص لتكتتــب فيهــا الــشركات المســجلة في ســوق الكويــت لــلأوراق  المئ
الماليــة مــع مشــغل عالمــي للبورصــات أو مشــغلًا عالميــاً منفــرداً ، وتضــع الهيئــة الــشروط 
والضوابــط الــلازم توافرهــا في المزايديــن والمزايــدة ، ويرســى المــزاد عــى مــن يقــدم أعــى 

ســعر للســهم فــوق قيمتــه الاســمية مضافــاً إليهــا مصاريــف تأســيس - إذا وجــدت .
٣ - نسبة خمسون في المئة )٥٠%( تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

ــع  ــع جمي ــمالها وتوزي ــد رأس ــة تحدي ــيس الشرك ــة بتأس ــين المكلف ــة المفوض ــولى هيئ ٤ - تت
الأســهم المخصصــة للاكتتــاب العــام بالتســاوي بــين جميــع الكويتيــين المســجلة أســمائهم 
ــة للمعلومــات المدنيــة في يــوم الاكتتــاب ، عــى أن يتــم تســديد قيمــة  في الهيئــة العامــــــ
هــذه الاكتتابــات مــن قبــل المواطنــين للهيئــة وفقــاً للإجــراءات وبالطريقــة التــي تحددهــا 
الهيئــة ، دون أي فوائــد أو رســــوم أو أي زيــادة فـــــوق ســــعر الســهم في تاريــخ الاكتتاب 
، في موعــــد أقصــــاه اليــوم الــذي تنقــي في نهايتــه ســتون يومــاً ، محســوبة بــدءاً مــن أول 
الشــهر التــالي للشــهر الــذي تولــت فيــه الهيئــة دعــوة المواطنين عــن طريق وســائل الإعلام 
الكويتيــة المقــروءة والمســموعة والمرئيــة إلى تســديد قيمــة الاكتتابــات المســتحقة عليهــم.

وعــى الهيئــة أن تضمــن نــشرة الاكتتــاب بنــداً يجيــز للمواطنــين طلــب زيــادة التخصيــص 
لهــم مــن الأســهم التــي لم يتــم ســداد قيمتهــا للهيئــة بــما يضمــن تغطية نســبة خمســين في المئة 
)٥٠%( المخصصــة للمواطنــين بالكامــل. وتحــدد الهيئــة آليــة وإجــراءات تخصيــص مقدار 
ــدادهم  ــد س ــراءات، ومواعي ــة، وإج ــين وكيفي ــؤلاء المواطن ــى ه ــا ع ــادة، وتوزيعه الزي

قيمتهــا للهيئــة .
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٠٥       -العودة لفهرس القانون

ــاطها  ــا ونش ــدد رأس ماله ــرى، يح ــات أخ ــص بورص ــى ترخي ــة ع ــة الموافق ــوز للهيئ ويج
والــشروط الخاصــة بأعمالهــا وإداراتهــا وكل مــا يتعلــق بهــا بقــرار مــن مجلــس المفوضــين

 المادة ٣٤
تضــع البورصــة - بعــد موافقــة الهيئــة - الإجــراءات والقواعــد والنظــم التــي يتعــين عــى 
البورصــة المرخــص لهــا اتباعها لتداول ونقل ملكيــة الأوراق المالية المدرجــة في البورصة.
ــى  ــين ع ــي يتع ــم الت ــد والنظ ــراءات والقواع ــون الإج ــة للقان ــة التنفيذي ــدد اللائح وتح
ــير  ــة غ ــة الكويتي ــة الأوراق المالي ــل ملكي ــداول ونق ــا لت ــا اتباعه ــص له ــة المرخ البورص

المدرجــة في البورصــة .

 المادة ٣٥
يشــترط في عضــو مجلــس إدارة البورصــة وكذلــك للاســتمرار في شــغل هــذا المنصــب مــا 

يلي:-
١- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

٢- ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي .
٣- أن يكون حسن السمعة .

ــد  ــاً للقواع ــة وفق ــة والقانوني ــة والاقتصادي ــئون المالي ــبرة في الش ــه خ ــون لدي ٤- أن يك
ــة . ــن الهيئ ــرار م ــا ق ــدر به ــي يص ــط الت والضواب

 المادة ٣٦
يديــر البورصــة مجلــس إدارة يشــكل مــن رئيــس ونائــب للرئيــس ، يحــل محلــه عنــد غيابه ، 
وســتة أعضــاء يتــم انتخابهــم واختيارهــم مــن الجمعيــة العموميـــــــة للشركــة بعــد موافقة 

. المجلس 
ويجــب عــى رئيــس مجلــس إدارة البورصــة أو مــن ينــوب عنــه إخطــار المجلــس بأســماء 
المرشــحين لعضويــة مجلــس إدارة البورصــة قبــل ثلاثــين يومــاً عــى الأقــل مــن التاريــخ 

ــة للشركــة لانتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة . ــة العمومي المقــرر لانعقــاد الجمعي
وللمجلــس خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن إخطــاره أن يعــترض بقــرار مســبب عــى أي 

مــن المرشــحين لعــدم توافــر الــشروط المطلوبــــــة فيــه .
ويترتــب عــى هــذا الاعــتراض اســتبعاد المرشــح لعضويــة مجلــس الإدارة ، ولا يجــوز أن 
ــذي  ــه المجلــس أو المرشــح ال ــة للشركــة مرشــح لم يخطــر ب ــة العامـ يعــرض عــى الجمعي

اعــترض عليــه وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة .
ــة أي مــن الأعضــاء إذا فقــد -  وللمجلــس أن يطلــب مــن مجلــس إدارة البورصــة تنحي
ــابقة ، أو رأى أن  ــادة الس ــا في الم ــوص عليه ــشروط المنص ــد ال ــه - أح ــه منصب ــاء تولي أثن
في هــذا الإجــراء الحفــاظ عــى ســلامة أمــوال المتداولــين أو الصالــح العــام للبورصــة ، 
وإذا لم تتــم التنحيــة كان للمجلــس أن يصــدر قــراراً مســبباً باســتبعاده مــن عملــه ويــؤشر 

بذلــك في ســجل الهيئــة .

المادة ٣٧
يمثــل رئيــس مجلس الإدارة البورصة أمــام الغير وأمام القضــاء إلى جانب الاختصاصات 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٠٦       -العودة لفهرس القانون

الأخــرى التــي يبينهــا عقــد التأســيس والنظام الأســاسي ، كما يقــوم بتنفيذ قــرارات مجلس 
الإدارة .

ويكــون للبورصــة رئيــس تنفيــذي أو أكثــر يعينــه مجلــس الإدارة وفــق الضوابــط المحــددة 
مــن الهيئــة وبعــد موافقتهــا ، وينــاط بالرئيــس التنفيــذي إدارة البورصــة ، ويحــدد مجلــس 
ــي رئيــس مجلــس الإدارة  ــه . ولا يجــوز الجمــع بــين منصب ــه وصلاحيات الإدارة مخصصات

والرئيــس التنفيــذي.

المادة ٣٨
يجب عى البورصة ما يى : 

١ - أن تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة .
٢ - أن تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها .

ــة أو  ــة البورص ــع مصلح ــا م ــال تعارضه ــة فى ح ــة المعلق ــة العام ــدم المصلح ٣ - أن تق
أعضائهــا أو مســاهميها أو إدارتهــا .

٤ - أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتهم وفق القواعد واللوائح التى تقررها الهيئة .
ــد  ــل للقواع ــا قب ــلوك أعضائه ــتها وس ــير ممارس ــا ومعاي ــم عملياته ــزم بتنظي ٥ - أن تلت

والسياســات والإجــراءات الخاصــة بالبورصــة .
٦ - أن تلتــزم بتنظيــم عمليــات ومعايــير ممارســات الــشركات المدرجــة لديهــا وموظفيهــا 

طبقــا للوائــح المنظمــة لذلــك .
٧ - أن تلتــزم بتقديــم خدماتهــا وفــق أحــدث التقنيــات والتطبيقــات والأنظمــة الآليــة بــما 

يتوافــق والمعايــير الدوليــة المعتمــدة مــن الهيئــة أو تلــك التــى تقررهــا .
ــما يتعلــق بأعضائهــا  ــة كل المعلومــات الموجــودة فى حوزتهــا في ٨ - أن تحافــظ عــى سري
ــح نشرهــا أو الإفصــاح عنهــا  ــون أو اللوائ ــا يوجــب عليهــا القان وعملائهــا باســتثناء م
ــن  ــر م ــا أو بأم ــر منه ــة أو بأم ــات إلا للهيئ ــذه المعلوم ــن ه ــح ع ــا أن تفص ــوز له ، ولا يج

ــاضي . الق
٩ - الإلتزام بالتعليمات التى تصدرها الهيئة .

 المادة ٣٩
تلتزم شركة البورصة بإخطار الهيئة عى وجه الرعة بما يى :

١ - إذا تبــين لهــا أن أحــد أعضائهــا غــير قــادر عــى الإلتــزام بــأى من مــن قواعــد البورصة 
أو ضوابــط المــوارد المالية .

٢ - إذا قــدرت وجــود عــدم انتظــام مــالى أو أى أمــر آخــر يمكــن أن يشــير إلى عــدم ملاءة 
العضــو أو عــدم قدرتــه عــى الوفــاء بالتزاماته .

٣ - بأى أجراء تأديبي تتخذه ضد أى عضو أو عامل معه أو تابع له .

مادة ٤٠
لمجلــس مفــوضى الهيئــة أن يطلــب مــن البورصــة أن تقــوم بإعــداد قواعــد محــددة فى مجــال 
ــاء فى  ــما ج ــة ب ــزم البورص ــإذا لم تلت ــة ، ف ــدة معين ــلال م ــا خ ــوم بتعديله ــا أو أن تق عمله
ــة  ــن البورص ــة ع ــوم نياب ــة أن تق ــاز للهيئ ــب ج ــا بالطل ــددة له ــة المح ــب أو فى المهل الطل

بإعــداد القواعــد أو تعديلهــا مــع إلزامهعــا بالتكاليــف .
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 مادة ٤١
ــك  ــواء كان ذل ــا ، س ــل عليه ــة أو أى تعدي ــن البورص ــادرة ع ــد ص ــرى أى قواع لا ت
بســحبها أو اســتبدالها أو تغييرهــا أو الإضافــة إليهــا ، مــا لم يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الهيئــة . 
وعــى البورصــة أن تقــدم للهيئــة الأســباب والأهــداف التى دعتهــا لاقتراح هــذه القواعد 
أو تعديلهــا ، وأن تبــين الآثــار المرجــوة لهــا ، وللهيئــة أن تقــرر بنــاء عــى ذلــك موافقتهــا 
أو عــدم موافقتهــا أو تعديلهــا وأن تخطــر البورصــة بقرارهــا خــلال مــدة لا تجــاوز ثلاثــة 

أشــهر مــن تاريــخ الإخطــار بالإفــراج .

 مادة ٤٢
تشــكل بالبورصــة لجنــة تختــص بالنظــر في المخالفــات التــي يرتكبهــا أحــد أعضــاء 
البورصــة، وتصــدر الهيئــة التعليــمات والضوابــط اللازمــة لعملهــا وعضويتهــا ، وللجنــة 

ــية :- أن توقــع الجــزاءات التالـــــ
١ - التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة .

٢ - الإنــــذار .
٣ - إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة .

٤ - الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .
٥ - فرض قيود عى نشاط أو أنشـــــطة المخالف .

٦ - وقف تداول ورقة مالية لفترة زمنية محددة لما فيه مصلحة السوق .
وفي جميــع الأحــوال يجــوز للجنــة إلغــاء المعامــلات ذات العلاقــة بالمخالفــة ومــا ترتــب 

عليهــا مــن آثــار .

 المادة ٤٣
عــى إدارة البورصــة إخطــار الهيئــة بــأي إجــراء تأديبــي تتخــذه تجــاه أي مــن أعضائهــا، 
وبتفاصيــل المخالفــة التــي ارتكبهــا، والإجــراءات التــي اتخذتهــا والجــزاء الذي تــم توقيعه 

وموافاتهــا بكافــة أوراق الموضــوع .
ــاً مــن  ــم خــلال خمســة عــشر يوم ــه المتظل ــم يقدم ــاء عــى تظل ــرار منهــا أو بن ــة بق وللهيئ
ــة  ــولى مراجع ــب ليت ــس التأدي ــوع إلى مجل ــة الموض ــرار ، إحال ــة بالق ــاره كتاب ــخ إخط تاري
الإجــراء التأديبــي وفــق نظــام المراجعــة المعتمــد لديــه ، ولمجلــس التأديــب أن يؤيــد قــرار 

ــه وذلــك بقــرار مســبب . ــه أو يلغي البورصــة أو يعدل

 المادة ٤٤
ــة  ــارا بالغ ــق آث ــن أن تخل ــى يمك ــات الت ــات والإضطراب ــوارث والأزم ــالات الك فى ح
ــارات  ــاءات أو إش ــين إيح ــض المتداول ــة بع ــة ممارس ــك فى حال ــوق وكذل ــضرر فى الس ال
ــتعادة  ــدف فى اس ــى ته ــمات الت ــات بإصــدار التعلي ــة أوســع الصلاحي مضللــة ، فللهيئ
العدالــة والشــفافية والكفــاءة للســوق ولهــا عــى وجــه الخصــوص اتخــاذ أى مــن التدابــير 

ــة :  الآتي
١ - إيقاف التداول فى البورصة ، أو أى ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة .

٢ - إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو إلغاء الصفقات عى سهم معين .
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٣ - إصدار قرارات لتصفية كل الأرصدة أو جزء منها أو تخفيضها .
٤ - تعديل أيام وساعات التداول .

٥ - تعديل أو إيقاف أى من قواعد البورصة .

المادة ٤٥
فى حالــة عــدم التــزام البورصــة بقــرارات أو تعليــمات الهيئــة الصــادرة بموجــب ســلطتها 
ــق  ــراء لتحقي ــن إج ــبا م ــراه مناس ــا ت ــاذ م ــة اتخ ــوز للهيئ ــابقة يج ــادة الس ــا فى الم ــررة له المق

ــة . ــة أى مركــز يتعلــق بــالأوراق المالي التــداول المنتظــم أو تصفي

المادة ٤٦
يجــوز للهيئــة بموجــب إخطــار كتــابي للبورصــة إلغــاء الترخيــص الممنــوح لهــا اعتبــارا من 

اليــوم المحــدد بقــرار الهيئــة ، وذلــك فى الحــالات التاليــة : 
١ - إذا فقدت الشركة أحد الشروط التى أهلتها للحصول عى الترخيص .

٢ - إذا توقف العمل فى البورصة لمدة تزيد عى خمسة أيام عمل .
٣ - إذا تم إقفالها .

٤ - إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها .
٥ - إذا لم تقــدم للهيئــة المعلومــات التــى طلبتهــا أو قدمــت معلومــات غــير صحيحــة أو 

مضللــة .
وعى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه فى الجريدة الرسمية .

 المادة ٤٧
يجــوز للهيئــة أن تعطــى الشركــة مهلــة محــددة وذلــك مــن تلقــاء نفســها أو أن تمــد المهلــة 
الممنوحــة لهــا بعــد تاريــخ إلغــاء الترخيــص إذا قــدرت الهيئــة أن فى ذلــك مصلحــة عامــة ، 
أو بنــاء عــى طلــب البورصــة لحــين إقفــال العمليــات فيهــا ، أو لتســليم أنشــطتها لبورصة 

أخــرى مرخــص لهــا .

المادة ٤٨
يقصــد بوكالــة المقاصــة أي كيــان قانــوني يتــولى عمليــة التســوية والتقــاص بــين متــداولي 
ــات  ــير الخدم ــوم بتوف ــا ، ويق ــليم أو كلاهم ــع أو التس ــق بالدف ــما يتعل ــة في الأوراق المالي
الخاصــة بذلــك ومنهــا خدمــة إيــداع الأوراق الماليــة ضمــن نظــام مركــزي لحفــظ ونقــل 

ــة . ــة أو خدمــة الوســيط المركــزي لمعامــلات الأســواق المالي الملكي
ويجوز للهيئة أن تمنح الترخيص لخدمة أو أكثر من خدمات وكالة المقاصة .

المادة ٤٩
لا يجوز لأى شــخص أن يقوم بتأســس وكالة مقاصة أو إدراتها أو المســاعدة فى تأسيســها 
أو إدراتهــا أو الإعــلان عــن قيامهــا بذلــك إلا بعــد الحصــول عــى ترخيــص وكالــة مقاصة 
صــادر مــن الهيئــة وفقا للــشروط والقيــود التى تحددهــا اللائحــة التنفيذية للقانــون وينشر 

الترخيــص فى الجريدة الرســمية .
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المادة ٥٠
لا يجــوز منــح ترخيــص وكالــة مقاصــة إلا لشركة مســاهمة يحدد رأســمال مجلــس المفوضين 
، ويكــون نشــاطها لا يجــوز منــح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مســاهمة يحدد رأســمال 
مجلــس المفوضــين ، ويكــون نشــاطها إدارة عمليات التقاص والتســوية والإيــداع المركزى 
ــة لحســن إدارة  ــة وحفظهــا والأمــور المتعلقــة بهــا أو المتصلــة بهــا والمتطلب لــلأوراق المالي

. الوكالة 
وللهيئــة أن تطلــب مــن الشركة طالبــة الترخيص أيــة معلومات أو بيانــات تراها ضرورية 

.
وتحــد الهيئــة الــشروط الواجــب توافرهــا لمنــح الترخيــص وإجراءاتــه فى اللائحــة التنفيذية 

. للقانون 

المادة ٥١
يتعين عى وكالة المقاصة التقيد بالإلتزامات الآتية :

١ - إتخــاذ تدابــير المقاصــة والتســوية العادلــة وبــكل فاعليــة فيــما يتعلــق بــأى معامــلات 
تجاريــة فى الأوراق الماليــة .

٢ - القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعى درجات المهنية .

٣ - تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها عى مصالح الشركة .
٤ - أن تتولى إدارة خدماتها طبقا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة .

٥ - المحافظــة عــى سريــة كل المعلومــات والبيانــات الموجــودة فى حوزتهــا باســتثناء مــا 
تطلبــه الهيئــة أو الجهــات القضائيــة .

٦ - تقديــم خدماتهــا طبقــا لأحــدث التقنيــات والتطبيقــات والأنظمــة الآليــة بــما يتوافــق 
والمعايــير الدوليــة المعتمــدة مــن الهيئــة أو وفــق مــا تطلبــه أو تقــرر الهيئــة .

المادة ٥٢
يجب عى وكالة المقاصة إخطار الهيئة عى وجه الرعة بما يى :

١ ( إذا تبــين لهــا عــدم قــدرة أحــد المتعامــين معهــا عــى الإلتــزام بــأى مــن القواعــد الخاصة 
بعمليــات التقــاص والتســوية أو الإيداع .

٢ ( إذا قــدرت أن المركــز المــالى لأى مــن المتعاملــين معهــا وقدرتــه عــى الوفــاء بالتزاماتــه 
ــت  ــد أصبح ــه ق ــاء بالتزامات ــى الوف ــه ع ــراب ، أو أن قدرت ــذر بالإضط ــت تن ــد أصبح ق

مضطربــة .

المادة ٥٣
عــى الهيئــة أن تطلــب مــن وكالــة المقاصة إعــداد قواعــد ولوائح تتعلــق بعمليــات المقاصة 
والتســوية وتســجيل الأوراق الماليــة وغيرهــا مــن الأنشــطة ذات الصلــة بأعــمال الوكالــة، 
أو أن تقــوم بتعديلهــا خــلال مــدة محــددة . فــإذا لم تلتــزم وكالــة المقاصــة بما جــاء في الطلب 
أو في المهلــة المحــددة لهــا فيــه جــاز للهيئــة أن تقــوم نيابــة عنهــا بإعــداد تلــك القواعــد أو 

تعديلهــا مــع إلــزام الوكالــة بالتكاليــف .
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المادة ٥٤
لا تــرى أى قواعــد صــادرة عــن وكالــة المقاصــة أو أى تعديــل عليهــا ، ســواء كان ذلــك 
بســحبها أو إســتبدالها أو تغييرهــا أو الإضــافى عليهــا ، مــالم يتــم إعتمادهــا مــن قبــل الهيئــة 
، وعــى وكالــة المقاصــة أن تقــدم للهيئــة الأســباب والأهــداف التــى دعتهــا لاقــتراح هــذه 
القواعــد أو تعديلهــا ، وأن تبــين الآثــار المرجــوة لهــا . وللهيئــة أن تقــرر بنــاء عــى ذلــك 
موافقتهــا أو عــدم موافقتهــا أو تعديلهــا وأن تخطــر وكالــة المقاصــة كتابــة بقرارهــا خــلال 

مــدة أقصاهــا أســبوع مــن تاريــخ القــرار .

المادة ٥٥
يجــوز لوكالــة المقاصــة ، فى حــال عــدم التــزام أحــد المتعاملــين بقواعــد المقاصــة ، أن تلزمــه 

بالرســوم الناتجــة عــن عــدم التزامــه بتلــك القواعد .

 المادة ٥٦
للهيئــة أن تصــدر تعليــمات لوكالــة المقاصــة لضــمان التســوية العادلــة والمنظمــة والملائمــة 
للمعامــلات فى الأوراق الماليــة ، وضــمان تحقيــق نزاهــة وســلامة إدارة المخاطــر الشــاملة 
فى أســواق الأوراق الماليــة ، ولهــا عــى وجــه الخصــوص أن تصــدر تعليــمات فيــما يتعلــق 
بتســوية عقــود الأوراق الماليــة وإجــراء التعديــلات بالإلتزامــات التعاقديــة التــى قد تنشــأ 
عــن عقــود الأوراق الماليــة ، أو أى أمــور أخــرى تراهــا الهيئــة ضروريــة مــن أجــل تطبيــق 

أحــكام هــذا القانــون .

 المادة ٥٧
فى حــالات الكــوارث والأزمــات والإضطرابــات التى يمكــن أن تخلق آثــارا بالغة الضرر 
فى الســوق فللهيئــة إصــدار التعليــمات بالتعديــل أو وقــف العمــل بــأى مــن قواعــد وكالــة 

. المقاصة 
 

المادة ٥٨
ــب  ــادرة بموج ــة الص ــمات الهيئ ــرارات أو تعلي ــة بق ــة المقاص ــزام وكال ــدم الت ــال ع فى ح
ســلطتها المقــررة لهــا فى المائــدة الســابقة جــاز للهيئــة إتخــاذ أيــة إجــراءات تراهــا ضروريــة 
للاحتفــاظ بتســوية عادلــة وتحقيــق الفاعليــة للمعامــلات التجاريــة فى الأوراق الماليــة أو 

أى فئــة منهــا .

المادة ٥٩
يجــوز للهيئــة بموجــب إخطــار كتــابي إلغــاء ترخيــص وكالــة المقاصــة الممنــوح لهــا وفقــا 
لأحــكام هــذا القانــون اعتبــارا مــن اليــوم المحدد بقــرار الهيئــة ، وذلك فى أى مــن الحالات 

الآتيــة : 
١ - فقدان الوكالة أحد الشروط التى أهلتها للحصول عى الترخيص .

٢ - إذا توقفت الوكالة عن أداء المهام الموكلة إليها أو المرخص لها إدارتها .
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٣ - تصفية الوكالة .
٤ - التخلف عن تنفيذ أى التزام يفرضه عليها هذا القانون .

ــير  ــات غ ــم معلوم ــة أو تقدي ــا الهيئ ــى تطلبه ــات الت ــم المعلوم ــن تقدي ــس ع ٥ - التقاع
صحيحــة أو مضللــة .

٦ - إجــراء الوكالــة أى تعديــلات عــى أغراضهــا فى عقــد تأسيســها أو نظامهــا الأســاسي 
دون أخــذ موافقــة مســبقة مــن الهيئــة .

٧ - إذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها .
وعى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص وأسبابه فى الجريدة الرسمية .

 المادة ٦٠
ــخ إلغــاء  ــة بعــد تاري ــة محــددة أو أن تمــد المهل ــة المقاصــة مهل ــح وكال ــة أن تمن يجــوز للهيئ
الترخيــص إذا رأت الهيئــة أن فى ذلــك مصلحــة عامــة ، أو بنــاء عى طلــب الوكالة لإيقاف 

عملياتهــا أو لتســليم أنشــطتها لوكالــة أخــرى مرخــص لهــا .

المادة ٦١
يجــوز للوكالــة التظلــم للهيئــة مــن القــرار الصــادر بإلغــاء ترخيصهــا وذلــك خــلال خمســة 
عــشر يومــا مــن تاريــخ إخطارهــا بــه كتابــة أو مــن تاريــخ نــشره بالجريــدة الرســمية وعــى 

الهيئــة البــت فى التظلــم بقــرار مســبب وذلــك خــلال عشريــن يومــا مــن تاريــخ تقديمــه.

 المادة ٦٢
ــين  ــد تعي ــة أو عن ــلاس أو التصفي ــار أو الإف ــكام الإعس ــخص لأح ــد خضــوع أى ش عن
ــة  ــة المقاص ــة والتســوية لوكال ــراءات المقاص ــه ، تكــون لإج ــي عــى أموال ــارس قضائ ح

ــة . ــون عادي ــة إجــراءات أو دي ــة عــى أي الأولوي

 المادة ٦٣
لا يجــوز لأي شــخص مزاولــة أي مــن الأعمال المبينــة أدناه إلا بعد الحصــول عى ترخيص 

مــن الهيئــة يبــين فيه النشــاط أو الأنشــطة المرخص بها :
١ - وسيط أوراق مالية أو مندوب له.

٢ - مستشار استثمار أو مندوب له.
٣ - مراقب اســـتثمار .

٤ - مدير محفظة الاستثمار.
٥ - مدير نظام استثمار جماعي .

٦ - أمين حفظ .
٧ - صــانع الســـوق .

٨ - وكالــة تصنيف ائتماني .
٩ - أي شــخص يعمــل أو يشــارك في نشــاط آخــر تعتــبره الهيئــة نشــاط أوراق ماليــة منظم 

وفقــاً لأغــراض هــذا القانون .
ويجــوز الترخيــص لشــخص اعتبــاري واحــد للقيام بنشــاطين أو أكثــر من هذه الأنشــطة، 
وتحــدد اللائحــة شروط وضوابــط منــح هــذه التراخيــص ، ومعايــير ممارســة النشــاط ، 
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والنظــم الخاصــة بذلــك .

المادة ٦٤
ولا يجــوز لأى شــخص أن يقــوم بــدور منــدوب لشــخص مرخــص لــه أو يدعــى ذلــك 

إلا بعــد موافقــة الهيئــة وترخيصهــا لــه .
 

المادة ٦٥
للهيئــة أن تطلــب مــن الأشــخاص المرخــص لهــم فى نشــاط الأوراق الماليــة رفــع تقاريــر 

دوريــة لهــا عــن كافــة أعمالهــم ، بــما فيهــا تقريــر ســنوى عــن البيانــات الماليــة المدققــة .
وتخضــع كافــة ســجلاتهم للفحــص والتدقيــق مــن قبــل الهيئــة ، كــما يجــوز لهــا أخــذ صــور 

عــن هــذه الســجلات أو الطلــب مــن أى منهــم تقديــم نســخ منهــا .

 المادة ٦٦
يجــب عــى الشــخص المرخــص لــه بالعمــل في إدارة نشــاط الأوراق الماليــة الالتــزام 

ــلي :- ــا ي ــص م ــى الأخــــــ ــة ، وع ــا اللائح ــي تحدده ــط الت بالضواب
١ - فصل التعامل التجاري في أوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى .

٢ - الاحتفاظ برأسمال كاف .
٣ - عــدم القيــام بتحويــل أمــوال العمــلاء أو أوراقهــم الماليــة لاســتعماله الخــاص ، أو أن 

يــسيء إدارتهــا .
٤ - عــدم اللجــوء إلى درجــة عاليــة مــن الائتــمان بغــرض الحصــول عــى أوراق ماليــة أو 

الاحتفــاظ بهــا .
٥ - أن تكــون لــه مــبررات معقولــة للاعتقــاد بــأن الأوراق الماليــة التــي يــوصي بهــا لعميل 

مــا تعتــبر ملائمــة لذلــك العميل .
٦ - عــدم تقديــم وعــود للعميــل بعائــد معــين أو أي ضــمان بعــدم الخســارة ، مــا لم تكــن 

طبيعــة الورقــة الماليــة تحتــم ذلــك.
٧ - أن يسعى لتحقيق أفضل أداء لمصلحة العميل .

٨ - عــدم القيــام بتحصيــل عمــولات مرتفعــة أو يقدم خصومــات مرتفعــة في التعاملات 
.

٩ - عدم الارتباط بعمليات شراء أو بيــــع مفرطة في حساب عميل ما .
١٠ - أن يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم .

١١ - إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها .
١٢- تعيين أحد مديريه مسئولاً عن تطبيق الالتزامات القانونية.

١٣- أن تكــون لديــه لوائــح رقابيــة مكتوبــة ، وأنظمــة وقواعــد لضبــط العمــل ، بــما في 
ذلــك الإجــراءات الخاصــة بمنــع ســوء اســتخدام المعلومــات الداخليــة ، والإجــراءات 

الخاصــة بكشــف ومنــع عمليــات غســيل الأمــوال.

المادة ٦٧
للهيئــة رفــض ، أو وقــف ، أو إلغــاء رخصــة ، أو تقييــد نشــاط أي شــخص مرخــص لــه 
بالعمــل في إدارة أنشــطة الأوراق الماليــة ، أو أي شــخص ذي علاقــة تابــع لــه إذا ثبــت لهــا 
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إتيانــه أحــد الأمــور الآتيــة :-
١ - ارتكابــه خطــأً جســيمًا ، أو إعطائــه بيانــات مضللــة ، أو إغفالــه ذكــر حقيقــة جوهريــة 
عنــد تقديــم طلــب الترخيــص الخــاص بــه ، أو إغفالــه ذكــر أي معلومات أخــرى يتوجب 

تقديمهــا للهيئة .
٢ - عــدم اســتيفائه للمعايــير المطبقــة بموجــب أحــكام هــذا الفصل أو أي نظــام أو لائحة 

تصــدر بنــاء عليه .
٣ - خالــف أي حكــم أو قاعــدة أو نظــام أو لائحــة صــدرت بموجــب هــذا القانــون ، أو 
أي قانــون آخــر يتعلــق بنشــاطه أو قانــون أوراق ماليــة أو قاعــدة أو لائحــة لدولــة أخــرى 

.
ــذا  ــكام ه ــة أح ــأنه مخالف ــن ش ــا م ــن كل م ــه ع ــه بمنع ــد تابعي ــة أح ــه في مراقب ٤ - إهمال

القانــون أو لائحتــه التنفيذيــة .

المادة ٦٨
ــر وســجلات وحســابات  ــه أن يقــوم بتنظيــم وحفــظ دفات عــى كل شــخص مرخــص ل
تعكــس بشــكل مفصــــــل ودقيــق صفقــات أو تحويــلات الملكيــة للأصــول الخاصــة بهــذا 

الشــخص ، وفقــاً للمعايــير المحاســبية المعتمــدة مــن الهيئــة .
وعليــه أن يحتفــظ بهــذه الدفاتــر والســجلات والحســابات لمــدة لا تقــل عن خمس ســنوات 
ــه  ــص ل ــخص المرخ ــين الش ــم ب ــزاع قائ ــأي ن ــل ب ــين الفص ــا ، أو لح ــخ إعداده ــن تاري م
والعميــل . عــى أن تبقــى خلالهــا صالحــة للاطــلاع عنــد الطلــب ، وتبقى خاضعــة لعملية 

الفحــص والتدقيــق في جميــع الأوقــات مــن قبــل الهيئــة أو مــن تعيينــه لهــذا الغــرض.

المادة ٦٩
يتعــين عــى كل شــخص مرخــص لــه اســتخدام نظــام للرقابــة الداخليــة الإلتــزام بالأمــور 

الآتيــة : 
١ - تنفيذ العمليات وفقا لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة .

٢ - حريــة التــرف بالأصــول بموجــب تفويــض عــام أو خــاص مــن الإدارة المختصــة 
.

٣ - مقارنــة الأصــول المســجلة خــلال فــترات زمنيــة مناســبة وإتخــاذ مــا يلــزم تجــاه أى 
ــة . تغيــيرات جوهري

٤ - تســجيل العمليــات بــما يســمح بإعــداد بيانــات ماليــة تتوافــق مــع المعايير التــى تتبناها 
الهيئــة أو عنــد التدقيــق عى الأصــول المســجلة للشركة .

المادة ٧٠
ــه عــى  ــادر خــلال شــهر واحــد مــن حصول ــه أن يب يجــب عــى كل شــخص مرخــص ل
ــذا  ــون ه ــة ألا يك ــة ، شريط ــه الهيئ ــق علي ــابات تواف ــا للحس ــين مراقب ــص أن يع الترخي
ــه . ــص ل ــخص المرخ ــكا للش ــاهما أو شري ــا أو مس ــئولا أو موظف ــرا أو مس ــب مدي المراق
وعليــه إخطــار الهيئــة بذلــك خــلال ســبعة أيــام مــن تعيينــه ، كــما يجــب عليــه إخطارهــا 

خــلال هــذه المــدة أيضــا فى حــال اســتقالة المراقــب أو إســتبداله .
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المادة ٧١
يقصد بعرض الأستحواذ العرض أو المحاولة أو الطلب لتملك : 

١ - كافــة أســهم شركــة مدرجــة أو جميــع الأســهم الخاصة بــأى فئة أو فئــات ضمن شركة 
مدرجــة ، وذلــك بخــلاف الأســهم التــى يملكهــا مقــدم العــرض والأطــراف التابعــة لــه 

أو المتحالفــة معــه فى تاريــخ تقديــم العرض .
ــى  ــا ع ــم عرضه ــى يت ــرض والت ــا الع ــدم إليه ــة المق ــة فى الشرك ــهم المتبقي ــة الأس ٢- كاف
جميــع حملــة الأســهم الآخريــن فى تلــك الشركــة نتيجــة حيــازة مقــدم العــرض والأطــراف 
ــه مــن الســيطرة عــى مجلــس  ــة فى الشركــة تمكن ــه والمتحالفــة معــه لنســبة أغلبي التابعــة ل

الإدارة .
وتصدر الهيئة قرارا تحدد فيه نسبة الأغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة .

مادة ٧٢
يتعــين عــى الشــخص الــذي يرغــب فى تقديــم عــرض اســتحواذ ، أن يقــدم نســخة مــن 
وثائــق العــرض مصحوبــة بالبيانــات والمعلومــات الأساســية إلى كل من الهيئــة والبورصة 
ــخص  ــل الش ــب أن يحص ــتحواذ . ويج ــرض الأس ــوع ع ــة موض ــدر الأوراق المالي ومص
مقــدم العــرض عــى موافقــة الهيئــة قبــل المــي فى مبــاشرة إجــراءات عــرض الأســتحواذ 

.
وللهيئــة خــلال مــدة أقصاهــا عــشرة أيام عمــل مراجعــة البيــان ووثائق العــرض وإصدار 

موافقتهــا . وتمتنــع الهيئــة عــن إصــدار موافقتها فى الحــالات التالية : 
١ - كون العرض لا يتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .

٢ - كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة .
٣ - إخفــاق مقــدم العــرض فى تقديــم البيانــات المطلوبــة بموجــب أحــكام هــذا القانــون 

أو لائحتــه التنفيذيــة .
٤ - إنطــواء العــرض عــى بيــان غــير صحيــح او جــاء ناقصــا وكان مــن شــأن ذلــك التأثير 

فى قــرار حملة الأســهم .

المادة ٧٣
ــك أى  ــات تمل ــة لعملي ــد المنظم ــة القواع ــة التنفيذي ــن اللائح ــة أن تضم ــى الهيئ ــب ع يج
شــخص لنســبة لا تقــل عــن ٥ % ولا تزيــد عــى ٣٠ % مــن أســهم أى شركــة مدرجــة فى 

البورصــة .
ويجــوز لأى مــن حملــة الأســهم المشــار إليهــم فى الفقــر الســابق الأعــتراض عــى قــرارت 
الجمعيــات العموميــة إذا كان مــن شــأن هــذه القــرارات الإضرار بحقــوق الأقليــة ، ولــه 
ــرار  ــخ إصــدار الق ــا مــن تاري ــة المفوضــين خــلال خمســة عــشر يوم ــم إلى هيئ حــق التظل
المعــترض عليــه أو علمــه بــه أيهــما أبعــد ، وللهيئــة إلغــاء قــرار الجمعيــة العموميــة إذا ثبــت 
الــضرر ويجــوز لــكل ذي مصلحــة الطعــن عــى قــرار الهيئــة أمــام المحكمــة المختصــة وفقــا 

للإجــراءات التــى يحددهــا هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة .
وإذا لم ترد الهيئة عى التظلم خلال عشرين يوما اعتبر ذلك رفضا له .
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 المادة ٧٤
يلتــزم الشــخص خــلال ثلاثــين يومــاً مــن حصولــه بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة عــى 
ــة ، أن  ــاهمة مدرج ــة مس ــة لشرك ــة المتداول ــن الأوراق الماليــــ ــى ٣٠% م ــد ع ــة تزي ملكي
يبــادر بتقديــم عــرض بالــشراء لكافــة الأســهم المتداولــة المتبقيــة طبقــاً للــشروط ووفقــاً 

للضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة .
ويعفى من هذا الحكم الحالات الآتية :

ــة  ــح باقــي المســاهمين ، وتصــدر الهيئ ١ - الاســتحواذ مراعــاة للمصلحــة العامــة وصال
ــاً ومســبباً . قــرار الإعفــاء مكتوب

٢ - الحصــول عــى النســبة المشــار إليهــا بســبب زيــادة رأســمال الشركــة وامتنــاع بعــض 
المســاهمين عــن الاكتتــاب .

٣ - الحصول عى النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين .
٤ - الحصــول عــى النســبة المشــار إليهــا بســبب إرث ، أو وصيــة، أو حكــم قضائــي ، وفي 
هــذه الحالــة يتعــين عليــه أن يوفــق أوضاعــه خــلال مــدة لا تتجــاوز ســنتين مــن أيلولــة 

هــذه الزيــادة.
٥ - الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة .

المادة ٧٥
يلتــزم المصــدر الــذي تخضــع أوراقــه الماليــة للاســتحواذ ، وخــلال ســبعة أيــام عمــل مــن 

اســتلام العــرض ، بــأن يرفــع للهيئــة رداً يبــين رأيــه وتوصيتــه للمســاهمين .

المادة ٧٦
يقصد بنظام الاستثمار الجماعي أي من الصور التالية :-

١ - صندوق استثمار يتمتع بالشخصية الاعتبارية .
٢ - نظــام اســتثمار جماعــي تعاقــدي يتعلــق بالأصــول المنقولــة أو غــير المنقولــة ، يكــون 
الغــرض منــه تمكــين الأشــخاص المشــاركين في هــذا النظــام مــن المشــاركة أو الحصــول 
ــازة أو امتــلاك أو إدارة أو التــرف في تلــك  علــــــــى الأربــاح التــي قــد تنشــأ عــن حي

الأصــول.
٣ - ما تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام الاســــــتثمار الجماعي .

ــة القواعــد المنظمــة لأنظمــة الاســتثمار الجماعــي مــع مراعــاة أحــكام مــواد  وتضــع الهيئ
ــون . هــذا الفصــل مــن القان

المادة ٧٧
ــدات الخاصــة بنظــام الاســتثمار الجماعــي  ــة أو الوح ــع الأوراق المالي لا يجــوز إدارة أو بي
ــا ،  ــادرة منه ــم الص ــح والنظ ــد واللوائ ــق القواع ــة وف ــن الهيئ ــه م ــاً ل إلا إذا كان مرخص

ــمية. ــدة الرس ــور في الجري ــا للجمه ــة ونشره ــن الهيئ ــا م واعتماده

المادة ٧٨
تحــدد اللائحــة الاشــتراطات اللازمــة لتأســيس وإدارة أنظمــة الاســتثمار الجماعــي ، 
ــد  ــة القواع ــدر الهيئ ــئولياتها . وتص ــا ومس ــة فيه ــف المتطلب ــدة والوظائ ــكالها المعتم وأش
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والأنظمــة الخاصــة بإصدار واســترداد وحــدات الاســــــتثمار في هذه الأنظمــة ، وضوابط 
ــعيرها . تس

المادة ٧٩
يحــق للمشــاركين اســترداد وحداتهــم الخاصــة في نظــام الاســتثمار الجماعــي وفقــاً للنظــام 

الأســاسي أو التعاقــدي .

المادة ٨٠
يجوز لصندوق الاستثمار - الذي رخصت بإنشائه الهيئة - أن يدرج في البورصة.

ــا  ــص له ــي ترخ ــت - والت ــة الكوي ــارج دول ــة في خ ــتثمار المؤسس ــق الاس ــوز لصنادي ويج
ــاً  ــة ، وفق ــا في البورص ــب إدراجه ــت - أن تطل ــة الكوي ــا في دول ــويق وحداته ــة بتس الهيئ

ــة . ــد البورص ــح وقواع ــا لوائ ــي تحدده ــط الت ــشروط والضواب لل

المادة ٨١
يجــب عــى كل شــخص يعمــل مستشــارا لنظــام إســتثمار جماعــى الإلتــزام بالأمــور الآتيــة 

:
١ - أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار إستثمار .

٢ - أن يعمــل طبقــا للوائــح والإجــراءات المنظمــة لأنظمة الإســتثمار الجماعــى وبما يهدف 
إلى تحقيــق مصالــح حملــة الوحدات .

٣ - أن يبــذل عنايــة الشــخص الحريــص عــى أموالــه الخاصــة عنــد تقديــم الإستشــارات 
الإســتثمارية .

ــما يتعلــق  ــر وســجلات منتظمــة وفقــا للنظــم المحاســبية وذلــك في ٤ - أن يحتفــظ بدفات
بأنظمــة الإســتثمار الجماعــى ، وأن يقــدم للهيئــة تقاريــر دوريــة ، وذلــك بحســب مــا تطلبــه 

منــه وذلــك طبقــا للوائــح الصــادرة عنهــا .

المادة ٨٢
يحظر عى أنظمة الإستثمار الجماعى القيام بأى من الأمور الآتية :

١ - منح الإئتمان .
٢ - شراء أى ورقــة ماليــة صــادرة مــن الشركــة المديــرة للنظــام أو أى من شركائهــا التابعة 

لهــا إلا فى حــدود القواعــد المقــررة مــن الهيئــة فى هذا الشــأن .
٣ - شراء أى ورقــة ماليــة للجهــة التــى يكــون مديــر النظــام هو مديــر الاكتتــاب أو وكيل 

البيــع لهــا إلا فى حــدود القواعــد المقــررة مــن الهيئــة فى هذا الشــان .

المادة ٨٣
لا يجــوز اســتبدال مديــر أو أمــين حفــظ نظــام الاســتثمار الجماعــي ، إلا بعــد موافقــة الهيئــة 
عــى ذلــك ، وتخطــر الهيئــة مقــدم الطلــب بقرارهــا مســــــبباً خلال ثلاثــين يوماً مــن تاريخ 

اســـــتلامها الطلــب ، وتحــدد اللائحــة الإجراءات اللازمــة لذلك .
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المادة ٨٤
لا يجــوز لمديــر نظام اســتثمار جماعي أن يجــري أي تعديلات عى العقد أو النظام الأســاسي 

، إلا بعــد موافقــة الهيئة عى هــذه التعديلات . 
وللهيئــة - إذا وجــدت في التعديــلات المقترحــة مــا يمــس الحقــوق المكتســبة لحملــة 
ــة  ــن حمل ــر مــن ) ٥٠% ( م ــة أكث ــذ موافق ــر النظــام أخ ــن مدي ــب م ــدات - أن تطل الوح

ــلات. ــذه التعدي ــى ه ــدات ع الوح

المادة ٨٥
للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية :

١ - إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص .
٢ - إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام .

٣ - إذا خالــف مديــر أو مراقــب الاســتثمار أو أمــين الحفــظ أيــاً مــن أحــكام القانــون أو 
اللوائــح ، أو قــدم للهيئــة معلومــات غــير صحيحــة أو غــير دقيقــة أو مضللــة .

٤ - إذا طلــب مديــر النظــام إلغــاء الترخيــص ، وللهيئــة أن ترفــض الطلــب إذا وجــدت 
ضرورة للتحــري عــن أمــر يتعلــق بالنظــام أو بمصلحــة المشــاركين .

المادة ٨٦
للهيئــة أن تخطــر مديــر أو مراقــب الاســتثمار أو أمــين الحفــظ لنظــام الاســتثمار الجماعــي 
كتابــةً بعزمهــا عــى إلغــاء ترخيــص النظــام والأســباب التــي دعتهــا لذلــك ، وعــى المديــر 
أو أمــين الحفــظ أن يقــدم تعهــداً خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره ، تقبــل بــه 

الهيئــة لتــلافي إلغــاء ترخيــص النظــام .

المادة ٨٧
عــى الهيئــة إذا أصــدرت قــراراً بإلغــاء ترخيــص نظام اســتثمار جماعــي، أن تكلف شــخصاً 
مرخصــاً لــه ليقــوم بأعــمال تصفيــة النظــام ، أو أن تطلــب ذلــك مــن المحكمــة المختصــة 
ــةً -  ــر وأمــين حفــظ - النظــام فــوراً وكتاب ــة أن تخطــر مدي . ويجــب عليهــا في هــذه الحال

بالإجــراء الــذي اتخذتــه .
وتحدد الهيئة القواعد والإجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي .

المادة ٨٨
ــأذن بتســويق نظــام إســتثمار جماعــى مؤســس فى  ــاء عــى طلــب يقــدم لهــا أن ت ــة بن للهيئ
خــارج دولــة الكويــت ، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة الــشروط والضوابــط الخاصــة بهــذه 

ــة . الحال

المادة ٨٩
للهيئــة أن تلغــي إذن التســويق لنظــام اســتثمار جماعــي مؤســس في خــارج دولــة الكويــت 

، في أي مــن الأحــوال التاليــة :-
١- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن .

٢- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
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٣- إذا خالــف مديــــر أو مراقــب الاســتثمار أو أمــين الحفــظ أيــاً مــن أحــكام القانــون أو 
اللائحــة ، أو قــدم للهيئــة معلومــات غــير صحيـــــحة أو غــير دقيقــة أو مضللــة .

المادة ٩٠
للهيئــة - إذا تبــين لهــا عــدم التزام مديــر أو مراقب الاســتثمار أو أمين الحفظ لنظام اســتثمار 
جماعــي بأحــكام هــذا القانــون أو اللوائــح الصــادرة تنفيــذاً لــه - أن تصــدر تعليماتهــا لمدير 
النظــام بالتوقــف لفــترة مؤقتــة عــن عملية الاســترداد أو الاشــتراك أو كلاهمــا في وحدات 

نظــام الاســتثمار الجماعــي في التاريــخ المحدد بتلــك التعليمات .

المادة ٩١
ــل  ــذا الفص ــكام ه ــذا لأح ــادرة تنفي ــرارات الص ــن الق ــة م ــدى الهيئ ــم ل ــضرر التظل للمت
خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ إخطــاره كتابــة . وتــرى فى شــأن التظلــم القواعــد 

والإجــراءات المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة .
 

المادة ٩٢
تــرى أحــكام هــذا الفصــل عــى الأوراق الماليــة الصــادرة عــن الــشركات أيا كان شــكل 

هــذه الأوراق وأيــا كان الغــرض منهــا .

المادة ٩٣
لا يجــوز لأي شــخص القيــام بطــرح أوراق ماليــة للاكتتــاب العــام أو الخاص ، مــا لم تقدم 
ــراءات المنصــوص عليهــا في اللائحــة  ــات والإج ــشرة تتفــق مــع البيان ــاب ن ــذا الاكتت له

التنفيذيــة وتصــادق عليهــا الهيئــة .
ولا يجــوز طــرح أو إصــدار أوراق ماليــة أجنبيــة للاكتتــاب العــام أو الخــاص أو الترويــج 

لهــا أو تســويقها ، إلا بترخيــص مــن الهيئــة .
وتحدد اللائحــــة أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة .

المادة ٩٤
تكــون نــشرة الاكتتــاب نافــذة بعــد مــي ثلاثين يومــا من تاريــخ تقديمهــا للهيئــة مكتملة 
المســتندات والمعلومــات والبيانــات المطلوبــة ، مــا لم تعلن الهيئــة موافقتهــا أو رفضها كتابة 
ــد فــترة المراجعــة المذكــورة بموافقــة مصــدر الأوراق  قبــل هــذا التاريــخ ، ويمكــن تمدي

الماليــة .
وعــى الجهــة المصــدرة أن توفــر النــشرة للجمهــور بــدون مقابــل وعــى عنــوان واضــح فى 

دولــة الكويــت .

 المادة ٩٥
للهيئة أن ترفض نشرة الاكتتاب فى أى حال من الأحوال الاتية : 

١ - كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .
٢ - تقديم النشرة دون أن تشفع بما يدل عى سداد الرسم المقرر .

٣ - تخلــف المصــدر عــن تقديــم البيانــات الماليــة المطلوبــة بموجــب هــذا القانــون أو أى 
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نظــام أو لائحــة صــدرت بموجبــه .
٤ - احتــواء النــشرة عــى بيــان غــير صحيــح أو ناقــص ممــا مــن شــأنه التأثــير عــى قــرار 

المكتــب .

المادة ٩٦
ــد تأسيســها الإفصــاح عــن  ــاب في أســهم الشركــة - عن يجــب أن تتضمــن نــشرة الاكتت
البيانــات التــي نــص عليهــا قانون الشركات التجارية المشــار إليــه ، بالإضافــة إلى البيانات 
التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون ، كــما يجــب الإفصــاح عــن البيانــات التاليــة 

-:
أ- سابقة أعمال الشركة .

ب- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين وخبراتهم .
ج- أســماء حامــلي الأســهم الاســمية الذيــن يمتلــك كل منهــم أكثــر مــن ٥% مــن أســهم 

الشركــة والنســبة التــي يمتلكهــا .
ــي الحســابات عــن الســنوات  ــة المعتمــدة مــن مراقب ــات المالي ــم والبيان د- موجــز للقوائ
الثــلاث الســابقة ، أو تلــك المــدة التــي تلــت تأســيس الشركــة - أيهــما أقــل - طبقــاً لقواعد 
الإفصــاح التــي تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون وفقــاً للنــماذج التــي تضعهــا الهيئــة 

.

المادة ٩٧
تلتــزم الــشركات المدرجــة فى البورصــة بالإفصــاح عــن بياناتهــا الماليــة وفــق اللوائــح التــى 

تصدرهــا البورصــة وتوافــق عليهــا الهيئــة .

المادة ٩٨
للهيئــة إلــزام البورصــة باتخــاذ كل مــا مــن شــأنه الإسراع بالــشركات المــدرة أوراقهــا بهــا 

للافصــاح عــن أى تغيــيرات جوهريــة قــد تحــدث فى أى مــن هــذه الــشركات .

المادة ٩٩
يســمح للجمهــور مقابــل رســوم تحددهــا الهيئــة بالاطــلاع لــدى البورصــة أو الحصــول 
عــى نســخ مــن نــشرات الإصــدار والتقاريــر الدوريــة والمعلومــات والبيانــات المودعــة 

لــدى البورصــة التــى جــرى الاعــلان أو الافصــاح عنهــا .

المادة ١٠٠
ــن  ــر م ــة )٥%( فأكث ــة بالمائ ــل خمس ــة تمث ــه مصلح ــن ل ــتفيد كل م ــخص المس ــد بالش يقص
رأســمال شركــة مدرجــة في البورصــة ، ســواء كان ذلــك بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر أو 

بالتحالــف مــع آخريــن .
وتنظــم التعليــمات والقواعــد التــي تصدرهــا الهيئــة المقصــود بالشــخص المســتفيد ســواء 
ــل  ــا يعم ــتفيد عندم ــخص المس ــداً للش ــع تحدي ــما تض ــاشر ، ك ــير مب ــاشر أو غ ــكل مب بش
شــخص أو أكثــر كمجموعــة قــد تعتــبر مالــكاً مســتفيداً أو عندمــا يعمــل شــخص أو أكثر 
بالتحالــف مــع آخريــن ، كــما تضــع تحديــداً للمصالــح الأخــرى التــي يتعــين الإفصــاح 
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عنهــا ، وتحــدد الإجــراءات المتعلقــة بأســلوب وتوقيــت الإفصــاح .

المادة ١٠١
يجــب عــى الشــخص المســتفيد - خــلال مــدة لا تجــاوز خمســــــــة أيــام عمــل مــن تحقــق 
ــداول  ــم ت ــي يت ــة الت ــة والبورص ــه إلى الهيئ ــع من ــد وموق ــان معتم ــال بي ــة - إرس المصلح
ــى  ــان ع ــوي البي ــى أن يحت ــة ، ع ــلأوراق المالي ــدرة ل ــة المص ــا والجه ــة فيه الأوراق المالي

ــة . ــا الهيئ ــي تصدره ــد الت ــمات والقواع ــا التعلي ــي تحدده ــات الت المعلوم
كــما يجــب عــى الــشركات المســاهمة المدرجــة في البورصــة أن تفصــح عن أســماء مســاهميها 
الذيــن تمثــل نســبة مســاهمتهم ) ٥% ( أو أكثــر مــن رأس مالهــا أو أي تغيــير يطــرأ عــى هذه 
النســبة، وتحــدد التعليــمات والقواعــد التــي تصدرهــا الهيئــة إجــراءات وتوقيــت الافصاح 

.

المادة ١٠٢
ــة فيهــا بــأي تغيــير يطــرأ  ــة والبورصــة التــي يتــم تــداول الأوراق المالي يجــب إبــلاغ الهيئ
عــى المصلحــــة - محــل الإفصــــاح - يتجـــاوز نصــف الواحــد بالمئــة مــن رأس مــال الجهة 
المصــدرة ، وذلــك خــلال مــدة لا تتجــاوز عشــــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ التغيــير . ويبقى 
هــذا التبليــغ واجبــاً عندمــا يــؤدي التغيــير إلى انخفــاض المصلحــة عــن خمســة بالمئــة مــن 

رأس المــال .

 المادة ١٠٣
تضــع الهيئــة التعليمـــــات والقواعــد التــي تنظــم الإفصــاح والتعامــل في الأوراق الماليــة 
بالنســبة إلى المطلعــين ، وكذلــك أعضــاء مجلــس الإدارة وأعضــاء الإدارة التنفيذيــة 

للــشركات .

المادة ١٠٤
تضــع الهيئــة التعليــمات والقواعــد التــي تنظــم إفصــاح الــشركات المدرجة عــن المعلومات 

. الجوهرية 

المادة ١٠٥
يجــب عــى كل شركــة مســاهمة مدرجــة أن تحتفــظ بســجل خــاص بإفصاح أعضــاء مجالس 
الإدارات والإدارة التنفيذيــة والمــدراء يحتــوى عــى كل البيانات والمعلومــات التى تقررها 
الهيئــة ، كــما يحتــوى عــى كل البيانــات المتعلقــة بالمكافــآت والرواتــب والحوافــز وغيرهــا 
ــة ، ويكــون مــن حــق  ــة العمومي ــة الأخــرى وتضمــن فى تقاريــر الجمعي ــا المالي مــن المزاي

أصحــاب الشــأن الإطــلاع عــى هــذا الســجل خــلال ســاعات العمــل المعتــادة .

المادة ١٠٦
ــي  ــات الت ــن المعلوم ــن ع ــة - أن تعل ــة المالي ــا الورق ــة به ــة - المدرج ــى البورص ــين ع يتع
تلقتهــا بشــــــــأن الإفصاحــات فــور تلقيهــا المعلومــات بالشــكل الــذي تحــدده القواعــد 

ــة . ــي تضعهــا الهيئ والتعليــمات الت
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ــة  ــى البورص ــين ع ــل : يتع ــل التعدي ــص قب ــنة ٢٠١٥ الن ــم ٢٢ لس ــون رق ــة بالقان معدل
المدرجــة بهــا الورقــة الماليــة أن تعلــن عــن المعلومــات التــى تلقتهــا بشــأن الإفصاحــات 

ــة . ــذى تحــدده اللائحــة التنفيذي ــور تلقيهــا المعلومــات بالشــكل ال ــح ف عــن المصال

المادة ١٠٧
يتحمــل الملــزم بالإفصــاح المســئولية عــن أيــة أضرار تلحــق بالهيئــة أو البورصــة أو 
الغــير جــراء عــدم إفصاحهــم عــن مصالحهــم وفقــاً ، لأحــكام هــذا القانــون والقواعــد 

ــة . ــا الهيئ ــي تضعه ــمات الت والتعلي

المادة ١٠٨
تنشــا بالمحكمــة الكليــة محكمــة تســمى محكمــة أســواق المــال يصــدر بتحديــد مقرهــا قــرار 

مــن وزيــر العــدل بموافقــة المجلــس الأعــى للقضــاء ن وتتألــف هــذه المحكمــة ممــا يــى :

١ - دوائــر جزائيــة تختــص دون غيرهــا بالفصــل فى الدعــارة الجزائيــة المتعلقــة بالجرائــم 
المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون وتشــكل دائــرة الجنايــات مــن ثلاثــة قضــاة أحدهــم 
بدرجــة مستشــار عــى الأقــل كــما تشــكل دائــرة الجنــح مــن قــاضي مــن الدرجــة الأولى 
عــى الأقــل ، وتتبــع فى تحريــات الدعــوى الجزائيــة ورفعهــا أمــام تلــك الدوائــر القواعــد 
والإجــراءات المقــررة فى قانــون الإجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة وذلــك فيــما لم يــرد بــه 

نــص خــاص فى هــذا القانــون .
٢ - دوائــر غــير جزائيــة تختــص دون غيرهــا بالفعــل فى الدعــاوى غــير الجزائيــة المتعلقــة 
بالمنازعــات التجاريــة والمدنيــة والإداريــة الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
ــة  ــذ الموضوعي ــة ، ومنازعــات التنفي ــح الخاصــة بســوق الأوراق المالي والأنظمــة واللوائ
ــا كانــت قيمــة هــذه المنازعــات ، وتشــكل  المتعلقــة بالأحــكام الصــادرة منهــا وذلــك أي

ــة قضــاة يكــون أحدهــم بدرجــة مستشــار عــى الأقــل . ــر مــن ثلاث هــذه الدوائ
٣ - قــاض أو أكثــر تندبــه المحكمــة الكليــة للحكــم بصفــة وقتيــة ، ومــع عــدم المســاس 
بأصــل الحــق ، فى المســائل التــى يخــي عليهــا مــن فــوات الوقــت والتــى تختــص بهــا هــذه 
المحكمــة ، وكذلــك إشــكالات التنفيــذ الوقتية وإصــدار الأوامر عى العرائــض والأوامر 

الوقتيــة وأوامــر الآداء المتعلقــة بهــا .
ويــرى قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والقوانــين المكملــة لــه عــى الدعــاوى غــير 
الجزائيــة التــى ترفــع وفــق أحــكام هــذا القانــون وذلــك فيــما لم يــرد بــه نــص خــاص فيــه .

المادة ١٠٩
تبلــغ الأوراق القضائيــة وأوامــر الحضــور الصــادرة مــن المحقــق أو مــن المحكمــة للمتهم 
بواســطة منــدوبي هيئــة ســوق المــال المختصــين وذلــك طبقــا للقواعــد المقــررة فى الفصــل 
الثانــى مــن البــاب الأول مــن قانــون الإجــراءات والمحاكــمات الجزائيــة ، كما يجــوز إعلانه 
فى محــل عملــه بتســليم الصــورة فيــه لمــن يقــرر أنــه مــن القائمــين عــى إدارة هــذا المحــل أو 

مــن العاملــين لديــه .
ويجــوز تبليــغ تلــك الأوراق وأوامــر الحضــور لغــير المتهــم عــن طريــق الفاكــس أو البريــد 
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. الإلكترونى 
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة 

المادة ١١٠
ــون  ــوص عليهــا في قان ــة المنص ــلان الأوراق القضائي ــة بإع ــد المتعلق ــن القواع ــتثناءً م اس
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، يجــوز إعــلان الأوراق القضائيــة المتعلقــة بالمنازعــات 
المدنيــة والتجاريــة والإداريــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون بطريــق الفاكــس والبريــد 

ــتروني. الإلك
ــشروط  ــراراً بال ــة - ق ــلات والهيئ ــع وزارة المواص ــيق م ــدل - بالتنس ــر الع ــدر وزي ويص
والضوابــط الخاصــة بتنظيــم إجــراءات الإعــلان ، ونوعيــة الأجهزة والبرامج المســتخدمة 
ــارات  ــور والإخط ــف بالحض ــكل أوراق التكلي ــماذج وش ــلان ، ون ــذا الإع ــراء ه في إج
والــرد عليهــا ، وطريقــة ســداد الرســوم القضائيــة المقــررة في شــأنها . ويترتــب البطــلان 

عــى مخالفــة أحــكام هــذه المــادة .

المادة ١١١
اســتثناء مــن نــص المــواد ٤٩ ، ٥٩ ، ٩١ مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة يراعــى 

مــا يــى : 
١ - يجــب الحكــم - بنــاء عــى طلــب المدعــى عليــه - باعتبــار الدعــوى كأن لم تكــن إذا لم 
يتــم تكليــف المدعــى عليــه بالحضــور خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ تقديــم الصحيفــة 

إدارة الكتــاب وكان ذلــك راجعــا إلى فعــل المدعــى .
٢ - إذا لم يحــضر المدعــى لا المدعــى عليــه فى أول جلســة أو فى أى جلســة أخــرى حكمــت 
المحكمــة فى الدعــوى وإلا قــررت شــطبها وذلــك بعــد التحقــق مــن صحــة الإعــلان ، 
وتقــرر المحكمــة الشــطب إذا حــضر الطرفــان واتفقــا عــى الشــطب ، وفى حالــة تخلــف 
المدعــى أو المســتأنف للمــرة الثانيــة وجــب عــى المحكمــة بــدلا مــن شــطب اعتبارهــا كأن 
لم يكــن . وإذا حــضر الخصــم الغائــب قبــل إنهــاء الجلســة وجــب اعتبــار الشــطب كأن لم 

يكــن .
وتحكــم المحكمــة باعتبــار الدعــوى كأن لم تكــن إذا لم يحــضر الطرفــان بعــد الســير فيهــا أو 
إذا لم يعلــن أحــد الخصــوم الآخــر بالســيرلا فى الدعــوى خــلال ثلاثــين يومــا مــن شــطبها 
وتدخــل فى حســاب هــذا الميعــاد مــدة الشــطب إذا تكــرر ولــو لم يكــن متصــلا . ولا يعتــبر 

الميعــاد مرعيــا إلا بوصــول الإعــلان إلى الخصــم قبــل انقضائــه .
٣ - يجــوز وقــف الدعــوى بنــاء عــى اتفــاق مــن الخصــوم عــى عــدم الســير فيهــا مــدة لا 
تزيــد عــى شــهرين مــن تاريــخ إقــرار المحكمــة لاتفاقهــم ، ولا يكــون لهــذا الوقــف ، أثــر 

فى أى ميعــاد حتمــى يكــون القانــون قــد حــدده لإجرائــه .
وإذا لم يعلــن أحــد الخصــوم الســير فى الدعــوى خــلال الخمســة عــشر يومــا التاليــة لانتهاء 
الأجــل - أيــا كان مــدة الوقــف - اعتــبر المدعــى تــاركا دعــواه والمســتأنف تــاركا اســتئنافه 

.
المادة ١١٢

ترتــب بمحكمــة الإســتئناف دائــرة جزائيــة ودائــرة غــير جزائيــة او أكثر متخصصــة للنظر 
فيــما يســتأنف مــن الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة ســوق المــال ويكــون حكمهــا باتــا لا 
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يجــوز الطعــن عليــه بــأى طريــق مــن طــرق الطعــن .
وتســتمر الدوائــر الإســتئنافية بمحكمــة الإســتئناف وبالمحكمــة الكليــة وفى نظــر الطعون 
ــن  ــت م ــى أصبح ــا الت ــادرة فى القضاي ــكام الص ــن الأح ــا ع ــة إليه ــتئنافية المرفوع الإس
اختصــاص محكمــة ســوق المــال أو تلــك التــى ترفــع إليهــا بعــد نفــاذ هــذا القانــون حتــى 

يصــدر حكــم بــات فى موضوعهــا .

المادة ١١٣
يتــولى رئيــس المحكمــة المختصــة عنــد الطعــن عــى الأحــكام بالمعارضــة أو الإســتتئناف 
، تحديــد جلســة لنظــر الطعــن تــدون فى عريضتــه وقــت تقديمهــا ، ويعتــبر ذلــك بمثابــة 
إعــلان للطاعــن بهــا ولــو رفــع الطعــن بمــن يمثلــه قانونــا ، وتقــوم إدارة الكتــاب بإعــلان 

العريضــة لباقــى الخصــوم بطريــق الفاكــس بواســطة هيئــة الســوق .

المادة ١١٤
تنشــا نيابــة خاصــة تســمى نيابــة ســوق المــال تختــص دون غيرهــا بالتحقيــق والتــرف 
ــال فى الأحــكام الصــادرة  ــى تختــص بنظرهــا محكمــة ســوق الم ــم الت والإدعــاء فى الجرائ

فيهــا .

المادة ١١٥
عــى كل مــن هيئــة الســوق وإدارة البورصــة تنفيــذ أوامــر ســلطات التحقيــق والمحكمــة 
ومعاونتهــما فى البحــث عــن الأدلــة المتعلقــة بالجرائــم الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا 

القانــون .

المادة ١١٦
تحيــل الدوائــر غــير الجزائيــة بالمحكمــة الكليــة من تلقاء نفســها الدعــاوى المنظــورة أمامها 
والتــى أصبحــت مــن اختصــاص محكمــة ســوق المــال بمقتــي أحــكام هــذا القانــون إلى 
هــذه الأخــيرة وذلــك بالحالــة التــى يكــون عليهــا ، وفى حالــة غيــاب أحــد الخصــوم تعلــن 
ــر  ــام الدوائ ــددة أم ــد المح ــور فى المواعي ــه بالحض ــع تكليف ــه م ــة إلي ــاب الإحال إدارة الكت

التــى أحيلــت إليهــا الدعــوى .
ــا  ــن موضوعه ــق م ــوم فى ش ــاوى المحك ــى الدع ــابقة ع ــرة الس ــكام الفق ــرى أح ولا ت
والدعــاوى التــي صــدر فيهــا حكــم فرعــى منــه لجــزء مــن الخصومــة والدعــاوى التــى 

ــم مذكــرات . ــح بتقدي ــو مــع التري ــرار بتأجيلهــا للنطــق بالحكــم ول صــدر فيهــا ق
وتســتمر المحاكــم الجزائيــة فى نظــر القضايــا المنظورة أمامهــا فى تاريخ العمل بهــذا القانون 

عــن الجرائــم التــى أصبحــت من اختصــاص محكمة ســوق المال .

المادة ١١٧
مــع عــدم الإخــلال بالتدابــير المقــررة فى هــذا القانــون أو بــاى عقوبــة اشــد ينــص عليها فى 
قانــون آخــر ، يعاقــب عــى الأفعــال المؤلمــة بموجــب هــذا القانــون بالعقوبــات المنصــوص 

عليهــا فى المــواد التاليــة .
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المادة ١١٨
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن قيمــة المنفعــة 
ــار - أيهــما أعــى - ولا  ــم تجنبهــا، أو مبلــغ عــشرة آلاف دين ــي ت المحققــة أو الخســائر الت
تتجــاوز ثلاثــة أضعــاف قيمــة المنفعــة المحققــة أو الخســائر التــي تــم تجنبهــا، أو مبلــغ مائــة 
ألــف دينــار - أيهــما أعــى - أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ، كل مطلــع قــام ببيــع ، أو شراء 
ورقــة ماليــة أثنــاء حيازتــه لمعلومــات داخليــة عنهــا ، أو كشــف عــن المعلومــات الداخليــة 

، أو أعطــى مشــورة عــى أســاس المعلومــات الداخليــة لشــخص آخــر .
ــاء عــى  ــة ، بن ــة مالي ــع ورق ــام بــشراء أو بي ــات أي شــخص ق ــذات العقوب كــما يعاقــب ب
معلومــات داخليــة حصــل عليهــا مــن شــخص مطلــع مــع علمــه بطبيعــة تلــك المعلومات 

، بغــرض تحقيــق أي منفعــة لــه أو لغــيره .

المادة ١١٩
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــار ولا تجــاوز 
عــشرة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ، كل مــن يخضــع لأحــكام هــذا القانــون 

وأفشــى سراً اتصــل بعلمــه بحكــم طبيعــة عملــه أو وظيفتــه أو منصبــه .
ــن  ــل ع ــي لا تق ــة الت ــنوات وبالغرام ــلاث س ــاوز ث ــدة لا تج ــس م ــة الحب ــون العقوب وتك
عــشرة آلاف دينــار ولا تجــاوز مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ، إذا ثبــت 
أنــه حصــل بــأي شــكل مــن الأشــكال عــى منفعــة أو مصلحــة أو مقابــل لنفســه أو لغــيره 

مقابــل إفشــاء الــر أو المعلومــة .

المادة ١٢٠
ــة ألــف دينــار ، كل مــن  يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار ولا تجــاوز مائ
ــة  ــون أو اللائح ــب القان ــري - أوج ــر جوه ــة ذات أث ــع معلوم ــب أو من ــل أو حج أغف
الإدلاء بهــا أو الإفصــاح عنهــا للهيئــة والبورصــة - بشــــــأن شراء أو بيــع ورقــة ماليــة أو 

بشــأن توصيــة لــشراء أو بيــع ورقــة ماليــة .

المادة ١٢١
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تجــاوز مائــة ألــف دينــار كل مــن خالــف أى 

مــن أحــكام الفصــل العــاشر فى شــأن الإفصــاح عــن المصالــح .

المادة ١٢٢
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف دينــار 
ولا تجـــــاوز مائــة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ، كل مــن ثبــت قيامــه عمــداً 

بأحــد الأفعــال الآتيــة :
١- تــرف ترفــاً ينطــوي عــى خلــق مظهــر وإيحــاء زائــف أو مضلــل بشــأن التــداول 

الفعــلي لورقــة ماليــة أو لســوق الأوراق الماليــة عــن طريــق : -
أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية .

ب- إدخــال أمــر شراء أو بيــع ورقــة ماليــة ، وهــو عــى علــم بــأن أمــراً مقاربــاً مــن حيــث 
الحجــم والســعر وزمــن البيــع أو الــشراء لتلــك الورقــة الماليــة قــد تــم أو ســيتم إصــداره 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٢٥       -العودة لفهرس القانون

مــن قبــل نفــس الشــخص أو أشــخاص يعملــون باتفــاق مــع ذلــك الشــخص .
٢- كل من أبرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها : -

أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر ، بهدف حث الآخرين عى شرائها .
ــن عــى  ــة لنفــس المصــدر ، بهــدف حــث الآخري ــة المالي ب- تخفيــض ســعر تلــك الورق

بيعهــا.
ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين عى الشراء أو البيع .

وتضــع الهيئــة القواعــد التــي تبــين الحــالات التــي تقــع فيهــا الأفعــال المنصــوص عليهــا 
في البنديــن )١/أ ، ٢/ج ( ، وتحــدد تلــك القواعــد الممارســات المشروعــة المســتثناة مــن 

تطبيــق حكــم هــذه المــادة .

المادة ١٢٣
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تجــاوز ألــف دينــار أو ٢٠ % مــن قيمــة 
ــص وارد فى  ــف أى ن ــن خال ــى كل م ــما أع ــدث أيه ــوع الح ــت وق ــة وق ــهم المخالف الأس

الفصــل الســابع مــن هــذا القانــون فى شــأن الأســتحواذ وحمايــة حقــوق الأقليــة .

المادة ١٢٤
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن مبلــغ خمســة آلاف 
دينــار ولا تجــاوز مبلــغ خمســين ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتين كل شــخص ثبت 
أن لديــه مصلحــة معلنــه شــجع أو أوصى بشــكل علنــى عــى شراء أو بيــع ورقــة معينــة 
وتعنــى المصلحــة غــير المعلنــة أى عمولــة خفيــة أو عائــد أو هبــة أو هديــة مــن مصــدر أو 

وســيط أو متــداول أو مستشــار أو اكتتــاب لهــا علاقــة بالورقــة الماليــة .

المادة ١٢٥
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تجــاوز خمســين ألف دينار كل شــخص 
ادعــى - عــى خــلاف الحقيقــة - بــأن الهيئــة قامت باتخــاذ أي إجــراء أو قرار لم تقــم باتخاذه 

الواقع. في 

المادة ١٢٦
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من: 

١ ( زوال نشــاطا أو مهنــة معينــة دون الحصــول عــى التراخيــص مــن الهيئــة وفقــا لأحكام 
ــذا القانون . ه

٢ ( قــام بــأى طــرح عــام أو أى معاملــة أخــرى بالمخالفــة لأحكام هــذا القانــون أو لائحته 
. التنفيذية 

٣ ( امتنــع أو تأخــر عمــداٍ عــن تقديــم أى تقريــر دورى أو مســتند إلى الهيئــة يوجــب هــذا 
القانــون تقديمــه .

كــما يجــوز أيضــا الحكــم بحرمانــه لفــترة مؤقتــة مــن مزاولــة أى نشــاط قــام بمزاولتــه دون 
ترخيــص أو حرمانــه مــن الدخــول فى أى معاملــة أو صفقــة يتطلــب القانــون تســجيلها .
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٢٦       -العودة لفهرس القانون

المادة ١٢٧
يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تجــاوز خمســين ألــف دينــار ، كل مــن 
ــا ،  ــة أو لموظفيه ــابي للهيئ ــاط رق ــات أو أي نش ــة تحقيقــــ ــأنه إعاق ــن ش ــلًا م ــب فع ارتك

وتعــد الأفعــال التاليــة مــن الأفعــال المعيقــة لعمــل الهيئــة : -
١- عــدم تمكــين موظفــي الهيئــة مــن الاطــلاع عــى أي بيانــات أو معلومــات تــرى الهيئــة 

أهميــة الاطــلاع عليهــا.
٢- عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة .

٣- تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو مضللة .

المادة ١٢٨
ــرد قيمــة المنفعــة  ــة ب ــة الأصلي ــع الأحــوال يحكــم عــى الجانــى فضــلا عــن العقوب فى جمي
الماليــة التــى حققهــا أو قيمــة الخســائر التــى تــم تجنبهــا نتيجــة ارتكابــه فعلا مخالفــا لأحكام 

هــذا القانــون .

المادة ١٢٩
يجــوز للمحكمــة إصــدار أمــر ضــد كل مــن ثبتــت إدانتــه بــأي مــن الجرائــم المنصــوص 
عليهــا في هــذا القانــون بحرمانــه حرمانــاً مؤقتــاً أو دائــمًا مــن العمــل كعضــو مجلــس إدارة 
أو عضــو منتــدب أو رئيــس تنفيــذي في شركــة مســاهمة ، أو ممارســة مهنتــه أو أي مهنــة 

مشــابهة . ويكــون الحرمــان وجوبيــاً في حــال العــود .

المادة ١٣٠
ــى يقــي بهــا فى  ــة الحبــس الت ــى لعقوب ــزول بالحــد الأدن ــال الن يجــوز لمحكمــة ســوق الم
الجرائــم المنصــوص عليهــا فى هــذا الشــأن ، دون التقيــد بحكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

٨٣ مــن قانــون الجــزاء .
كــما يجــوز لهــا أن تأمــر بوقــف تنفيــذ الحكــم فى الأحــوال المنصــوص عليهــا فى المــادة ٨٢ 

مــن قانــون الجــزاء أيــا كانــت العقوبــة المقــي بهــا .

المادة ١٣١
يجــوز للهيئــة ، فى أى مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى الجزائيــة وإلى أن يصــدر فيهــا حكــم 
بــات ، عــرض الصلــح أو القبــول بــه مــع أى شــخص ارتكب إحــدى الجرائــم المنصوص 
فى هــذا القانــون وذلــك مقابــل أداء مبلــغ لا يقــل عــن الحــد الأدنــى للغرامــة المقــررة ولا 
يزيــد عــن حدهــا الأقى ، ويشــترط للصلــح فى الجرائم المنصــوص عليهــا فى المواد ١٢٢ 
، ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٢٧ إضافــة إلى دفــع المقابــل المشــار إليــه رد قيمــة أى منفعــة محققــة أو 

خســائر تــم تجنبهــا ، وألا يكــون المتهــم عائــدا .
وتحــدد الهيئــة المهلــة التــى يجــب خلالها عــى المتهــم اســتيفاء شروط الصلح طبقــا للقواعد 

المتقدمــة ، وفى حــال إتمــام الصلــح تنقي الدعــوى الجزائية .

المادة ١٣٢
يجــوز للنائــب العــام بقــرار منــه أو بنــاء عــى طلــب مــن الهيئــة أو جهــة العمــل ، إذا تطلبت 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٢٧       -العودة لفهرس القانون

مصلحــة التحقيــق أن يوقــف عــن العمــل أو الوظيفــة أو مزاولــة المهنــة بصفــة مؤقتــة كل 
ــذا  ــا فى ه ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــة م ــه فى جريم ــق مع ــة التحقي ــاشرت النياب ــن ب م
القانــون . ويوقــف عــن العمــل بقــوة القانــون كل مــن تمــت إحالتــه إلى المحكمــة الجزائيــة 
، عــى أنــه يجــوز للمحكمــة أن تأمــر أثنــاء إجــراءات المحاكمــة بخــلاف ذلــك ، بنــاء عــى 

طلــب صاحــب المصلحــة أو مــن تلقــاء نفســها .

المادة ١٣٣
للنائــب العــام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنســبة لشــخص أو مجموعة من الأشــخاص 
عــى أنــه ارتكــب فعــلا مــن الأفعــال المجرمــة طبقــا لهــذا القانــون ، أو بنــاء عــى طلــب من 
الهيئــة أو مــن تفوضــه ، أن يأمــر بمنعــه مــن الســفر والتــرف فى أمواله وإدارتهــا وكذلك 
إتخــاذ كافــة الإجــراءات التحفظيــة فى هــذا الشــأن وذلــك بالنســبة للأمــوال التــى تحــت 
يــد المتهــم أو يــد غــيره كلهــا أو بعضهــا دون أن يخــل ذلــك بحــق الهيئــة أو مــن تكــون لــه 

مصلحــة ، فى إتخــاذ كافــة الإجــراءات القضائيــة التحفظيــة .
ويجــوز للنائــب العــام إتخــاذ ذات الإجــراءات بالنســبة لأمــوال أولاد المتهــم القــر أو 

زوجــه .
ويجــوز التظلــم مــن هــذا القــرار أمــام المحكمــة المختصــة خــلال عشريــن يومــا مــن تاريــخ 

. إصداره 

المادة ١٣٤
ــادة الســابقة  ــه فى الم ــة المنصــوص علي ــرار بشــأن طلــب الهيئ ــب العــام إتخــاذ ق عــى النائ
خــلال أربــع وعشريــن ســاعة مــن وقــت تقديمــه ، وفى حــال رفــض الطلــب يجــب أن 
يكــون الرفــض مســببا . ويجــوز للهيئــة التظلــم خــلال خمســة عــشر يومــا مــن قــرار النائب 
العــام أمــام المحكمــة المختصــة . وعــى المحكمــة أن تفصــل فى هــذا التظلــم عــى وجــه 

الرعــة .

المادة ١٣٥
ــن  ــة يمك ــة مالي ــى عقوب ــة أق ــا قيم ــظ عليه ــوال المتحف ــة الأم ــدى قيم ــوز أن تتع لا يج
توقيعهــا عــى المتهــم ، وللنائــب العــام أو المحكمة الأســتعانة بالهيئــة فى تقدير قيمــة المنفعة 

التــى حصــل عليهــا المتهــم .

المادة ١٣٦
ــة  ــن كل ذى مصلح ــة أو م ــن الهيئ ــب م ــى طل ــاء ع ــة بن ــام أو المحكم ــب الع ــوز للنائ يج
رفــع الإجــراءات التحفظيــة إذا مــا قــدم المتهــم الضمانــات الكافيــة التــى تقبــل بهــا الهيئــة 

ــة . أو المحكم

المادة ١٣٧
فى حالــة منــع المتهــم مــن إدارة أموالــه ، عــى النائــب العــام أن يعــين مديــرا لإدارة الأموال 
التــى تــم المنــع مــن إدارتهــا بنــاء عــى ترشــيح مــن الهيئــة والتــى تحــدد ببيــان منهــا واجبــات 

وصلاحيــات وضوابــط عمــل هــذا المدير .
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المادة ١٣٨
لا يحــول تقديــم البــلاغ ومبــاشرة النيابــة العامــة التحقيــق وإقامــة الدعــوى الجزائيــة دون 
حــق الهيئــة فى مبــاشرة المســاءلة التأديبيــة ، ويجــوز للمجلــس التأديبــي أن يرجــيء البــت 
فى المســاءلة التأديبيــة حتــى يتــم الفصــل فى الدعــوى الجزائيــة . وفى جميــع الأحــوال يكــون 

الحكــم الجزائــي ملزمــا للكافــة .

المادة ١٣٩
ــرار أو  ــة أو ق ــام أو لائح ــون أو أي نظ ــذا القان ــكام ه ــف أح ــل يخال ــة كل فع ــد مخالف تع

ــون . ــذا القان ــار ه ــة في إط ــن الهيئ ــادرة ع ــمات ص تعلي

المادة ١٤٠
ينشــا مجلــس تأديــب أو أكثــر فى الهيئة يشــكل مــن ثلاثة أعضاء برئاســة قــاض يندبه مجلس 
القضــاء الأعــى وعضويــن مــن ذوى الخــبرة فى الشــئون الماليــة والاقتصاديــة والقانونيــة . 

وتكــون مــدة العضويــة فى مجلــس التأديــب ثلاث ســنوات قابلــة للتجديد . 
ويتولى المجلس النظر فى الأمور الاتية :

أ - الفصــل فى المســاءلة التأديبيــة المحالــة إليــه والمرفوعــة مــن الهيئــة والمتعلقــة بمخالفــة 
أحــكام هــذا القانــون أو اللائحــة أو أى قــرارات أو تعليــمات صــادرة بموجبــه .

٢ - الفصــل فى التظلــمات المرفوعــة عــن قــرارات البورصــة ولجنــة النظــر فى المخالفــات 
فيهــا . ويعتــبر مجلــس التأديــب فى الهيئــة عنــد نظــر التظلــمات فى قــرارات تلــك اللجنــة 

بمثابــة هيئــة إســتثنافية ويكــون فصلــه فيهــا نهائيــا .
تحــدد اللائحــة التنفيذيــة نظــام وقواعــد وإجراءات عمــل مجلــس التأديب وكيفيــة إصدار 

قراراتــه وإعلانهــا لذوى الشــأن .

المادة ١٤١
يحظــر عــى أى عضــو فى مجلــس التأديــب أثنــاء توليــه مهــام عملــه أن تكــون أى مصلحــة 
ــون أو  ــاشر مــع أى جهــة خاضعــة لأحــكام هــذا القان ــاشر أو غــير مب ســواء بشــكل مب

يكــون حليفــا لهــا .

المادة ١٤٢
ــواردة فى هــذا  ــق الإداري فى المخالفــات ال ــة مهمــة التحقي ــة بالهيئ ــولى الإدارة القانوني تت
القانــون ولائحتــه والمحالــة إليهــا مــن الهيئــة . وللمحقــق ويهــدف ممارســة مهمــة التحقيق 

وأداء عملــه الصلاحيــات التاليــة :
١ - حــق طلــب أى بيانــات أو مســتندات أو وثائــق مــن أى جهــة حكوميــة أو جهــة ذات 

شــأن بنشــاط الهيئــة .
٢ - حق سماع شهادة الشهود .

٣ - استدعاء أو طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع أقواله .
ــة  ــة أو جه ــة حكومي ــدى أى جه ــات ل ــجل أو بيان ــة أى س ــال ومراجع ــق الانتق ٤ - ح

ــة . ــاط الهيئ ــأن بنش ذات ش
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المادة ١٤٣
إذا مــا أظهــرت التحقيقــات وجــود أدلــة عى إتيــان المخالفة ، جــاز للهيئة إحالــة المخالف 
إلى مجلــس التأديــب ، وفــق القواعــد والإجــراءات التــي تحددهــا اللائحــة. ويجــوز للهيئــة 
التنبيــه عــى المخالــف بالتوقــف عــن ارتكاب المخالفــة مع التعهــد بعدم تكرارها مســتقبلًا 

، ولهــا إخضاعــه لمزيــد مــن الرقابة .

المادة ١٤٤
لأى شــخص يتــم التحقيــق معــه أو يمثــل أمــام مجلــس التأديــب الحــق الكامــل فى الدفــاع 

عــن نفســه ، ولــه أن يــوكل كل محــام للدفــاع عنــه .

المادة ١٤٥
يتعــين إعــلان المشــكو فى حقــه بالوقائع المنســوبة إليه وأســانيدهم وموعد جلســة التحقيق 
معــه وذلــك قبــل ســبعة أيــام عمــل عــى الأقــل من تاريــخ وســاعة التحقيــق المحــدد ، عى 

أن تحــدد اللائحــة التنفيذية طريقــة ومواعيد الإعــلان وإجراءاته .

المادة ١٤٦
لمجلس التأديب - بعد التحقق من المخالفة - أن يوقع أي من الجزاءات التالية :

١- التنبيه عى المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
٢- الإنذار . 

٣- إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية .
٤- الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة .

٥- الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي .
٦- وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر .

٧- إلغاء الترخيص .
٨- فرض قيود عى نشاط أو أنشطة المخالف، وتحدد اللائحة هذه القيود .

٩- إلغــاء التصويــت أو التوكيــل أو التفويــض الــذي تم الحصول عليــه بالمخالفة لأحكام 
هــذا القانون .

ــرض  ــاق ع ــارج نط ــات شراء خ ــتحواذ أو صفق ــرض اس ــاء أي ع ــاف أو إلغ ١٠- إيق
الاســتحواذ إذا تمــت بالمخالفــة لأحــكام الفصــل الســابع مــن هــذا القانــون أو اللائحــة .
١١- حظــر ممارســة حــق التصويــت لمــدة لا تزيــد عــى ثــلاث ســنوات لمســاهم امتنــع عن 

تقديــم أي بيــان أو قــدم بيانــاً ناقصــاً أو مخالفــاً للحقيقــة أو للقانــون أو اللائحــة .
١٢- تعليق نفاذ نشرة ساريةً طبقاً لأحكام هذا القانون .

١٣- وقــف تــداول ورقــة ماليــة لفــترة محــدودة ، أو تعليــق ، أو إلغــاء قــرار إدراج ورقــة 
ماليــة قبــل نفــاذه .

١٤- عــزل عضــو مجلــس إدارة أو مديــر في إحــدى الــشركات المرخــص لهــا أو الــشركات 
ــذ  ــم بتنفي ــي ، لم يق ــتثمار جماع ــام اس ــظ نظ ــين حف ــتثمار أو أم ــب الاس ــة أو مراق المدرج

ــون أو اللائحــة . المســؤوليات المنصــوص عليهــا في هــذا القان
١٥- فــرض جــزاءات ماليــة تتــدرج تبعــاً لمــدى جســامة المخالفــة ، وبحــد أقــى مقــداره 

خمســون ألــف دينــار كويتــي .
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ــع الأحــوال ، يجــوز لمجلــس التأديــب أن يأمــر بإلغــاء المعامــلات ذات العلاقــة  وفي جمي
بالمخالفــة ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ، أو إلــزام المخالــف بمبالــغ ماليــة تســاوي قيمــة 
المنفعــة التــي حصــل عليهــا أو قيمــة الخســارة التي تجنبهــا نتيجــة ارتكابه المخالفــة ، ويجوز 

مضاعفــة القيمــة في حالــة تكــرار ارتــكاب المخالفــات .

المادة ١٤٧
يجــوز لــكل مــن صــدر بحقــه جــزاء مــن الجــزاءات المنصــوص عليهــا فى هــذا القانــون 
التظلــم منــه كتابــة لــدى الهيئــة خــلال خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ إخطــار كتابــة بالقــرار 
، ويعتــبر قــرار الهيئــة برفــض التظلــم نهائيــا ويجــوز الطعــن فيــه أمــام المحكمــة المختصــة 

ويعتــبر عــدم الــرد عــى التظلــم خــلال شــهر مــن تاريــخ تقديمــه بمثابــة رفــض لــه .

المادة ١٤٨
يجــوز تســوية المنازعــات الناشــئة عــن الالتزامــات المقــررة فى هــذا القانــون أو أى قانــون 
آخــر إذا تعلقــت بمعامــلات ســوق المــال عــن طريق نظــام التحكيــم ، وذلك وفقــا للنظام 

الخــاص بالتحكيــم الــذي تضعــه الهيئــة .

المادة ١٤٩
يجــوز للهيئــة تبــادل المعلومــات والمســتندات المتعلقــة بالمخالفــات في أمــور الأوراق المالية 
بــين الهيئــة وبــين الجهــات والهيئــات المماثلــة في الــدول الأخــرى ، وذلــك وفقــاً لمــا تقــدره 
الهيئــة في كل حالــة عــى حــده ، ومــا تقتضيــه المصلحــة العامة شريطــة تطبيق مبــدأ المعاملة 

بالمثــل .
ويكــون للهيئــة توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع الجهــات والهيئــات المماثلة في الــدول الأخرى 

لتنســيق التعــاون بينها .
كــما يجــوز للهيئــة إبــرام اتفاقيــات مــع الجهــات والهيئــات المقابلــة في الــدول الأخــرى ، 

ــاً للأحــكام والإجــراءات المقــررة بالدســتور . وفق

المادة ١٥٠
ــف  ــوز الكش ــة ، ولا يج ــة بالري ــل الهيئ ــة بعم ــات المتعلق ــات والمعلوم ــع كل البيان تتمت

ــاضي . ــن الق ــر م ــب أم ــة أو بموج ــة الهيئ ــا إلا بموافق عنه
كــما تتمتــع بيانــات ومعلومــات الأشــخاص المرخــص لهــم والمتعاملــين فى ســوق الأوراق 
الماليــة بالحمايــة المقــررة للبيانــات الشــخصية والريــة ، ولا يجــوز الكشــف عنهــا إلا فى 

الأحــوال التــى يجيزهــا القانــون أو بموجــب أمــر مــن القــاضي .

المادة ١٥٠ مكرر
مــع عــدم الإخــلال بالإعفــاءات الضريبية المقــررة عى أربــاح التــرف في الأوراق المالية 
الصــادرة مــن الــشركات المدرجــة في ســوق الأوراق الماليــة ، تعفــى مــن الضريبــة عوائــد 
الأوراق الماليــة والســندات وصكــوك التمويــل وكافــة الأوراق الماليــة الأخــرى المماثلــة ، 

أيــاً كانــت الجهــة المصــــــــدرة لها .
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المادة ١٥١
يصــدر مرســوم بتســمية أعضــاء مجلــس المفوضــين خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إصدار 

ــذا القانون . ه

المادة ١٥٢
ــخ  ــون خــلال ســتة أشــهر مــن تاري ــذا القان ــة له ــة التنفيذي ــدر اللائح ــة أن تص عــى الهيئ

ــمية . ــدة الرس ــشر فى الجري ــين وتن ــس المفوض ــمية مجل ــوم تس ــدور مرس ص

المادة ١٥٣
اســتثناء مــن أحــكام المــادة ١٦٤ تــرى بشــأن تســوية المنازعــات الناشــئة عــى تطبيق هذا 
القانــون بطريــق التحكيــم الأحــكام الــواردة بالقــرار رقــم ٢ لســنة ١٩٨٤ بإنشــاء لجنــة 
التحكيــم والقواعــد والإجــراءات المتبعــة أمامهــا إلى حــين إصــدار الهيئــة نظامــا للتحكيــم 

.

المادة ١٥٤
ــة الحــالى بورصــة  بموجــب أحــكام هــذا القانــون يعتــبر ســوق الكويــت لــلأوراق المالي
أوراق ماليــة مرخصــة ، وعليــه ترتيــب أوضاعــه وفقــا لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه 
التنفيذيــة وبشــكل خــاص تلــك المتعلقــة بــشروط وضوابــط الترخيــص وذلــك خــلال 

ســنة مــن تاريــخ نــشر اللائحــة التنفيذيــة فى الجريــدة الرســمية .
ــلأوراق  ــت ل ــوق الكوي ــة لس ــة الداخلي ــمات والأنظم ــرارات والتعلي ــع الق ــون جمي وتك
الماليــة ســارية المفعــول إلى حــين إلغائهــا أو تعديلهــا مــن قبــل الهيئــة وفقــا لأحــكام هــذا 

ــة . ــه التنفيذي ــون ولائحت القان

المادة ١٥٥
تنتقــل المهــام الرقابيــة المقــررة فى هــذا القانــون إلى الهيئــة خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
نــشر اللائحــة التنفيذيــة ، وينتهــى بذلــك عمــل لجنــة ســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة فى 
جانبــه الرقــابي . ولا يجــوز للبورصــة التــى حلــت محــل الســوق ولا للجنــة الســوق بعــد 

هــذا التاريــخ مبــاشرة أى اختصاصــات قررهــا هــذا القانــون للهيئــة .

المادة ١٥٦
تــؤول إلى الهيئــة كامــل الأصــول الماديــة والمعنويــة لســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة عنــد 
صــدور هــذا القانــون ، وتســتمر لجنــة الســوق في إدارتهــا إلى حين تــولي الهيئة مهــام الإدارة 

، ويجــوز للهيئــة أن تعهــد بإداراتهــا لشركــة بورصــة الكويــت لــلأوراق الماليــة .
ــة استشــارية  ــون - بتكليــف لجن ــان القان ــة - خــلال الســنة الأولى مــن سري وتقــوم الهيئ
لتقييــم الأصــول الماديــة والمعنويــة لســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة ، وتحديــد مــا يــؤول 
منهــا للهيئــة ومــا يبقــى منهــا للبورصــة . عــى أن تفــوض الهيئــة كل مــن البورصــة ولجنــة 
ــام  ــول ، والقي ــذه الأص ــإدارة ه ــة ب ــلأوراق المالي ــت ل ــة الكوي ــة بورص ــوق أو شرك الس
بالمهــام الإداريــة والماليــة التــي يقتضيهــا ســير مرفــق البورصــة خــلال الفــترة الانتقاليــة .
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ــة كامــل  ــة بالقانــون رقــم ٢٢ لســنة ٢٠١٥ النــص قبــل التعديــل : تــؤول إلى الهيئ معدل
الأصــول الماديــة والمعنويــة لســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة عنــد صــدور هــذا القانــون . 
وتســتمر لجنــة الســوق فى إدارتهــا إلى حــين تــولى الهيئــة مهــام الإدارة . وتقــوم الهيئــة خلال 
ــة  ــول المادي ــم الأص ــارية لتقيي ــة إستش ــف لجن ــون بتكلي ــان القان ــن سري ــنة الأولى م الس
ــة ومــا يبقــى  ــد مــا يــؤول منهــا للهيئ ــة وتحدي ــة لســوق الكويــت لــلأوراق المالي والمعنوي
ــإدارة هــذه  منهــا للبورصــة . عــى أن تفــوض الهيئــة كل مــن البورصــة ولجنــة الســوق ب
الأصــول والقيــام بالمهــام الإداريــة والماليــة التــى يقتضيهــا ســير مرفــق البورصــة خــلال 

الفــترة الأنتقاليــة .

المادة ١٥٧
دون إخــلال بالأوضــاع الوظيفيــة المقــررة لموظفــى ســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة فى 
ــذات  ــة ب ــدى الهيئ ــون ، يســتمر هــؤلاء الموظفــون فى العمــل ل ــخ العمــل بهــذا القان تاري
الحقــوق والواجبــات القائمــة فى ذلــك التاريــخ ويتــم تســوية ودفــع مكافآتهــم عــن فــترة 
عملهــم الســابقة بمعرفــة ســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة ، وتلتــزم الهيئــة بإعــادة تأهيــل 
وتســوية أوضــاع موظفــى ســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة وفــق مقتضيــات العمــل بهــذا 

القانــون ولائحتــه التنفيذيــة .
وتحــدد نســبة توظيــف الكويتيــين بحيــث لا تقــل نســبتهم عــن ) ٧٥ % ( مــن إجمــالى عــدد 

العاملــين فى هيئــة ســوق المــال وبورصــات الأوراق الماليــة ووكلات المقاصــة .

المادة ١٥٨
بموجــب أحــكام هــذا القانــون تعتــبر الشركــة الكويتيــة للمقاصــة وكالة مقاصــة مرخصة 
، وعــى الشركــة توفيــق أوضاعهــا وفقــا لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة خلال 

ســنة مــن تاريــخ نــشر اللائحــة التنفيذية .

المادة ١٥٩
ــت  ــوق الكوي ــه فى س ــص ل ــالى المرخ ــيط الم ــبر الوس ــون تعت ــذا القان ــكام ه ــب أح بموج
لــلأوراق الماليــة وســيطا ماليــا مرخصــا لــه فى البورصــة ، وعــى الوســيط ترتيــب أوضاعه 
ــشر  ــخ ن ــن تاري ــهر م ــتة أش ــلال س ــة خ ــه التنفيذي ــون ولائحت ــذا القان ــكام ه ــا لأح وفق

ــة . اللائحــة التنفيذي

المادة ١٦٠
بموجــب أحــكام هــذا القانــون تعتــبر جميــع الأوراق الماليــة المدرجــة فى ســوق الكويــت 

لــلأوراق الماليــة مدرجــة فى البورصــة .

المادة ١٦١
ــنة  ــم ٣١ لس ــون رق ــوم بقان ــب المرس ــا بموج ــرح له ــتثمارية الم ــق الاس ــبر الصنادي تعت
١٩٩٠مرخصــا لهــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة وعليهــا ترتيــب 
أوضاعهــا وفقــا لأحــكام القانــون ولائحتــه التنفيذيــة خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــشر 
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اللائحــة التنفيذيــة .

المادة ١٦٢
تعتــبر شركات الإســتثمار المســجلة لــدى بنــك الكويــت المركــزى والتــى تــزاول نشــاط 
إدارة أمــوال الغــير والمرخــص لهــا بــإدارة اســتثمارية مرخصــا لهــا بــإدارة أنظمــة اســتثمار 
جماعــي بموجــب أحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة وعليهــا ترتيــب أوضاعــه وفقا 

لأحــكام هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة خــلال ســنة مــن نــشر اللائحــة التنفيذيــة .

المادة ١٦٣
أولاً :- بعــد انتهــاء المراحــل الانتقالية المشــار إليهــا في هذا القانون يلغــى العمل بالقوانين 

ومراســيم القوانين والمراسيم التالية : -
ــلأوراق  ــت ل ــم ســوق الكوي ــخ ١٤ أغســطس ١٩٨٣ بتنظي ١- المرســوم الصــادر بتاري

الماليــة .
٢- المرســوم الصــادر بتنظيــم تصفيــة عمليــات تــداول الأوراق الماليــة وغرفــة المقاصــة في 

ســوق الكويــت لــلأوراق الماليــــــــة المــؤرخ بتاريخ ٢٧ ديســمبر ١٩٨٦ .
٣- القانــون رقــم )١٢( لســنة ١٩٩٨ في شــأن الترخيــص لإنشــاء شركات الإجــارة 

والاســتثمار .
٤- المرســوم بالقانــون رقــم )٣١( لســنة ١٩٩٠ في شــأن تنظيــم تــداول الأوراق الماليــة 

وإنشــاء صناديــق الاســتثمار .
٥- القانــون رقــم )٢( لســنة ١٩٩٩ بشــأن الإعــلان عــن المصالــح في أســهم الــشركات 

المســاهمة .
ثانيــاً :- لا تــري أحــكام المواد مــن )٣٢٣ إلى ٣٢٨( من قانون التجــارة عى البورصات 

التــي يطبق عليهــا أحكام هــذا القانون .
ــون  ــن قان ــع م ــاب التاس ــن الب ــادس م ــس والس ــل الخام ــكام الفص ــى أح ــاً :- تلغ ثالث

الــشركات .

المادة ١٦٤
يعتــبر هــاذ القانــون ، قانونــا خاصــا كــما تعتــبر أحكامــه أحــكام خاصــة ، ويلغــى كل نــص 

فى قانــون عــام أو خــاص يتعــارض أحكامــه .

المادة ١٦٥
عى رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية.



العودة للصفحة الرئيسية

 

الباب الأول: السفينة
١٠٣٥الفصل الأول: أحكام عامة

١٠٣٦الفصل الثانى: تسجيل السفينة
١٠٣٩الفصل الثالث: الوثائق والرقابة عى السفن

الفصل الرابع: الحقوق العينية عى السفينة
١٠٤١أولا: بناء السفينة

١٠٤٢ثانيا: الملكية الشائعة
١٠٤٣ثالثا: حقوق الامتياز

١٠٤٦رابعا: الرهن البحري
الفصل الخامس: الحجز عى السفينة

١٠٤٩أولا: الحجز التحفظي
١٠٥٠ثانيا: الحجز التنفيذي

الباب الثانى: أشخاص الملاحة البحرية
١٠٥٢الفصل الأول: المالك والمجهز

١٠٥٤الفصل الثانى: الربان
الفصل الثالث: البحارة وتنظيم العمل البحري

١٠٥٧أولا: أحكام عامة
١٠٥٧ثانيا: عقد العمل البحري

الفصل الرابع: الوكلاء البحريون
١٠٦١أولا: وكيل السفينة
١٠٦١ثانيا: وكيل الحمولة

١٠٦٢ثالثا: مقاول الشحن والتفريغ
الباب الثالث: إستغلال السفينة

١٠٦٢الفصل الأول: أحكام عامة في إيجار السفينة
١٠٦٣الفصل الثانى: تأجير السفينة غير مجهزة

١٠٦٤الفصل الثالث: تأجير السفينة مجهزة
١٠٦٤الفرع الأول: مشارطة الإيجار بالرحلة

١٠٦٦الفرع الثانى: مشارطة الإيجار الزمنية
الفصل الرابع: عقد النقل البحري

١٠٦٧أولا: عقد نقل البضائع
١٠٧٤ثانيا: عقد نقل الأشخاص

١٠٧٦ثالثا: الوكالة بالعمولة للنقل
الفصل الخامس: القطر والإرشاد

١٠٧٦أولا: القطر
١٠٧٦ثانيا: الإرشاد

١٠٧٧ثالثا: التقادم
الباب الرابع: الحوادث البحرية

١٠٧٧الفصل الأول: التصادم
١٠٧٩الفصل الثانى: المساعدة والإنقاذ

١٠٨٠الفصل الثالث: الخسارات البحرية المشتركة
الباب الخامس: التأمين البحري

١٠٨٤الفصل الأول: أحكام عامة
١٠٨٤أولا: عقد التأمين

١٠٩٠ثانيا: تسوية الأضرار
١٠٩١ثالثا: التقادم

الفصل الثانى: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
١٠٩١أولا: التأمين عى السفينة
١٠٩٣ثانيا: التأمين عى البضائع
١٠٩٥ثالثا: التأمين من المسئولية

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار قانون التجارة البحرية



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٣٥       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ 
بشأن إصدار قانون التجارة البحرية

المادة ١
لا ترى أحكام قانون التجارة البحرية المرافق عى: 

١- السفن الحربية.
٢- الســفن المملوكــة للحكومــة أو أحــد الأشــخاص العامــة والتــى تخصصهــا لمرفــق عام 

ــارى. غير تج
٣- السفن الصغيرة التى لا تزيد حمولتها الاجمالية عى مائة وخمسين طنا.

٤- السفن الخشبية بدائية الصنع.
 

المادة ٢
لا يجــوز أن تكــون محــلا للحجز أو الضبط أو الاحتجاز الســفن التى تســتأجرها الحكومة 
أو أحــد الأشــخاص العامــة ســواء لفــترة مــن الزمــن أو لرحلــة أو رحــلات معنيــة متــى 
كانــت مخصصــة لمرفــق عــام غــير تجــارى، وذلــك مــع عــدم المســاس بــما لــذوى الشــأن 

مــن الحقــوق والدعــاوى الأخــرى.
 

المادة ٣
اســتثناء مــن أحــكام الفقرتــين الأولى والثانيــة مــن المــادة الأولى لــذوى الشــأن أن يرفعــوا 
عــى الحكومــة أو الأشــخاص العامــة -دون أن يكون لها التمســك بحصانتهــا- الدعاوى 

الآتية: 
١- الدعاوى الناشئة عن التصادم البحرى وغيره من حوادث الملاحة البحرية.

٢- الدعاوى الناشئة عن أعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات البحرية المشتركة.
٣- الدعــاوى الناشــئة عــن الاصلاحــات أو التوريــدات وغيرهــا مــن العقــود المتعلقــة 

بالســفينة.
 

المادة ٤
يحــدد بقــرار مــن الوزيــر المختــص مــا لا يــرى مــن أحــكام القانــون المرافــق عــى الملاحــة 

الساحلية.

المادة ٥
للوزيــر المختــص بقــرار منــه أن يعــدل مقــدار المبالــغ المنصــوص عليهــا فى المادتــين ٩٤ و 

١٩٣ مــن القانــون المرافــق لتظــل معادلــة لمــا تنــص عليــه الاتفاقيــات الدوليــة

المادة ٦
يلغــى المرســوم الامــيرى رقــم ٣ لســنة ١٩٥٩ المشــار إليــه، وكل نــص آخــر يتعــارض مــع 

احــكام هــذا القانون.



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٣٦       -العودة لفهرس القانون

المادة ٧
يعمل بهذا القانون بعد شهرين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية

المادة ٨
عى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر فى الجريدة الرسمية.

للوزيــر المختــص بقــرار منــه أن يعــدل مقــدار المبالــغ المنصــوص عليهــا في المادتــين ٩٤ و 
١٩٣ مــن القانــون المرافــق لتظــل معادلــة لمــا تنــص عليــه الاتفاقيــات الدوليــة

المادة ٩
١- الترفــات التــي يكــون موضوعهــا انشــاء ، او نقــل ، او انقضــاء حــق الملكيــة عــى 
ــمية ، او  ــة رس ــم بورق ــب ان تت ــة ، يج ــة الاصلي ــوق العيني ــن الحق ــيره م ــفينة ، او غ الس

ــز لقــوة الامــر المقــي.  بمقتــضى حكــم حائ
ــة  ــل دول ــام قنص ــا ام ــب تحريره ــي وج ــد اجنب ــات في بل ــذه الترف ــت ه ــإذا وقع ٢- ف

ــة.  ــود قنصلي ــدم وج ــد ع ــد عن ــذا البل ــص في ه ــف المخت ــام الموظ ــت ، او ام الكوي
ــا لم  ــير ، م ــبة للغ ــن ، او بالنس ــين المتعاقدي ــذة ب ــورة ناف ــات المذك ــون الترف ٣- ولا تك

ــفن. ــجيل الس ــح وتس ــب مس ــهر في مكت تش

المادة ١٠
١- لا يجــوز نقــل ملكيــة ســفينة كويتيــة لأجنبــي اذا كانــت مملوكــة لشركــة تســاهم فيهــا 
الدولــة ، او تدعمهــا بــأي صــورة كانــت ، الا بعــد الحصــول عــى اذن بذلــك مــن الوزيــر 

المختــص. 
٢- ويقع باطلا بقوة القانون كل ترف يتم دون الحصول عى هذا الاذن.

المادة ١١
ــا  ــجلة وفق ــت مس ــي الا اذا كان ــم الكويت ــة العل ــير رافع ــفينة ان تس ــة س ــوز لاي ١- لا يج

ــون.  لأحــكام هــذا القان
٢- ويقــوم باجــراء هــذا التســجيل مكتــب مســح وتســجيل الســفن ، ويعــد بهــذا المكتــب 
ــم  ســجل خــاص يســمى ســجل الســفن وترقــم صحائفــه ويوضــع عــى كل منهــا خات

المكتــب. 
ــم  ــو رق ــا ه ــون رقمه ــور ، ويك ــجل المذك ــة في الس ــفينة صحيف ــكل س ــص ل ٣- وتخص

ــفينة. ــجيل الس تس

المادة ١٢
أ- يكــون تســجيل الســفينة بنــاء عــى طلــب يقــدم مــن المالــك الى مكتب مســح وتســجيل 

الســفن ، ويجــب ان يشــتمل الطلــب عــى وجــه الخصــوص عــى البيانــات الآتية: 
١- اسم السفينة الحالي ، واسمائها السابقة. 

٢- ميناء التسجيل. 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٣٧       -العودة لفهرس القانون

٣- تاريخ ومكان بناء السفينة. 
٤- سبب وتاريخ اكتساب ملكية السفينة. 

٥- نوع السفينة شراعية كانت أو ذات محرك مع بيان نوع المحرك وقوته . 
٦- ابعاد السفينة طولا وعرضا وعمقا. 

٧- حمولة السفينة الاجمالية والصافية. 
٨- اســم ، ولقــب ، ومهنــة ، وموطــن ، وجنســية المالــك ، او المالكــين عــى الشــيوع ، مــع 

بيــان حصــة كل منهــم. 
٩- اسم المجهز ولقبه وجنسيته وموطنه. 
١٠- الحقوق العينية المترتبة عى السفينة. 

١١- الحجوز التي وقعت عى السفينة. 
ــة  ــق اللازم ــتندات والوثائ ــع المس ــب جمي ــق بالطل ــجيل ان يرف ــب التس ــى طال ب- وع
ــه للســفينة وجنســيتها  لاثبــات صحــة البيانــات المقدمــة ، وعــى الاخــص وثائــق ملكيت
، وعليــه ان يقــدم شــهادة رســمية بشــطب الســفينة مــن ســجل الســفن الاجنبــي الــذي 
كانــت مقيــدة فيــه ، ويــؤشر مكتــب مســح وتســجيل الســفن عــى الطلــب بتاريخ وســاعة 

وروده.

المادة ١٣
يقــدم طلــب التســجيل خــلال ثلاثين يومــا من تاريخ بنــاء الســفينة او تملكهــا ، وتبدأ هذه 
المــدة مــن تاريــخ دخــول الســفينة احــد مــوانيء الكويــت اذا بنيــت او اكتســبت ملكيتهــا 

الخارج. في 

المادة ١٤
يمســك مكتــب مســح وتســجيل الســفن دفــترا يســمى دفــتر الطلبــات يثبــت فيــه طلبــات 
التســجيل والمســتندات المؤيــدة لهــا بأرقــام متتابعــة حســب الترتيــب الزمنــي لورودهــا ، 

ويســلم طالــب التســجيل ايصــالا يذكــر فيــه رقــم القيــد وتاريخــه وســاعته.

المادة ١٥
١- يقــوم مكتــب مســح وتســجيل الســفن بــإدراج البيانــات المبينــة في المــادة ١٢ في ســجل 
الســفن ، ويحتفــظ بأصــول المســتندات والوثائــق المقدمــة مــع طلــب التســجيل او بصــورة 

ــميه منها.  رس
ــتمل  ــجيل تش ــهادة تس ــفينة ش ــك الس ــفن مال ــجيل الس ــح وتس ــب مس ــلم مكت ٢- ويس

ــجل.  ــفينة في الس ــة للس ــة المخصص ــة في الصحيف ــات المدون ــع البيان ــى جمي ع
٣- واذا فقــدت هــذه الشــهادة ، او هلكــت ، جــاز لصاحــب الشــأن الحصــول مــن مكتب 

مســح وتســجيل الســفن عــى شــهادة بــدلا منهــا بعــد اداء الرســم المقرر.

المادة ١٦
١- يتــم شــهر الترفــات والاحــكام المنصــوص عليهــا في المادة ٩ في ســجل الســفينة بناء 
عــى طلــب ذوي الشــأن ، فــإذا امتنــع احدهــم عــن اجرائــه جــاز رفــع الامــر الى المحكمــة 

لتأمــر بــه. 
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٢- كــما يجــب شــهر انتقــال الملكيــة ، او الحقــوق العينيــة بســبب الارث بنــاء عــى طلــب 
الورثــه بعــد تقديــم مــا يثبــت حقهــم في الارث ونصيــب كل منهــم.

المادة ١٧
١- عــى مالــك الســفينة ان يبلــغ مكتــب مســح وتســجيل الســفن كل تعديــل يطــرأ عــى 

البيانــات الــواردة في الســجل. 
٢- ويجــب تقديــم طلــب التعديــل مرفقــا بــه المســتندات اللازمــة لأثبــات صحــة البيانات 
الجديــدة ، وذلــك خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ حصــول التعديــل ، ويــدون المكتــب 
مضمــون التعديــل في صحيفــة الســفينة ، وتقــدم شــهادة التســجيل مــع طلــب التعديــل 

للتأشــير عليهــا بــما يفيــد حصولــه.

المادة ١٨
ــا عــى  ــا عيني ــكل دعــوى يكــون موضوعهــا حق ــة التســجيل ب يجــب التأشــير في صحيف
الســفينة ، وعــى المدعــى ان يخطــر مكتــب مســح وتســجيل الســفن فــورا بإقامــة الدعــوى 
لإجــراء التأشــير المذكــور ، وعــى قلــم كتــاب المحكمــة اخطــار المكتــب بالحكــم الــذي 

يصــدر فيهــا.

المادة ١٩
١- يشــطب التســجيل اذا هلكــت الســفينة او فقــدت الجنســية الكويتيــة او صــدر حكــم 

نهائــي بالشــطب. 
٢- وتشــطب القيــود الخاصــة بالحقــوق والدعــوى العينيــة بنــاء عــى اتفــاق ذوي الشــأن 

او بحكــم نهائــي.

المادة ٢٠
أ- يجــب عــى ذوي الشــأن تقديــم طلــب الشــطب خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ قيــام 

ســببه ، ويشــتمل الطلــب عــى البيانــات الآتيــة : 
١- اسم طالب الشطب ، ولقبه ، وجنسيته ، وموطنه ، ومهنته. 

٢- اسم السفينة ، ورقم تسجيلها. 
٣- الحق العيني ، او البيان المطلوب شطبه. 

٤- سبب الشطب ، والمستندات اللازمة لإثبات صحته. 
ب- ويــؤشر بالشــطب عــى شــهادة التســجيل ، ويمنــح مكتــب مســح وتســجيل الســفن 

الطالــب شــهادة تفيــد حصــول الشــطب.

المادة ٢١
لمــن يشــاء ان يطلــب مــن مكتــب مســح وتســجيل الســفن صــورة مــن البيانات الــواردة في 
صحيفــة تســجيل الســفينة ، كــما يجــوز لــكل ذي شــأن أن يطلــب صــورة مــن المســتندات 

ــة بالمكتب. المحفوظ
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المادة ٢٢
تكون مرتبة التسجيل بحسب اسبقية تقديم طلبات التسجيل.

المادة ٢٣
١- يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز شــهرين وبغرامــة لا تجــاوز الفــي دينــار او بإحــدى 
ــي دون ان تكــون مســجلة  ــم الكويت ــع العل ــين كل مــن يســير ســفينة ترف ــين العقوبت هات

وفقــا لأحــكام هــذا القانــون ، وذلــك مــع مراعــاة مــا يقــي بــه العــرف الــدولي. 
٢- ويجوز للمحكمة ان تقي بمصادرة السفينة.

المادة ٢٤
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز شــهرا وبغرامــة لا تجــاوز الــف دينــار او بإحــدى هاتــين 

العقوبتــين: 
١- مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات وفقا للمادة ١٧. 

ــادة  ــذي لا يطلــب شــطب التســجيل في الاحــوال المذكــورة في الم ــك الســفينة ال ٢- مال
.١٩

المادة ٢٥
١- يجــب عــى كل ســفينة مســجلة في الكويــت ان تحصــل عــى ترخيــص بالملاحــة وعــى 

شــهادات الســلامة ، وخطــوط الشــحن. 
ــة  ــات الدولي ــكام الاتفاقي ــهادات اح ــك الش ــح تل ــشروط من ــق ب ــما يتعل ــي في ٢- وتراع
النافــذة في الكويــت والخاصــة بســلامة الارواح ، في البحــار وخطــوط الشــحن والقواعد 

التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر المختــص.

 المادة ٢٦ 
١- يقــدم طلــب ترخيــص الملاحــة الى مكتــب مســح وتســجيل الســفن عــى النمــوذج 

الــذي يعــده المكتــب لذلــك. 
٢- ويتــولى المكتــب اصــدار هــذا الترخيــص بعــد التحقق مــن صلاحية الســفينة للملاحة 

، وتوافــر جميــع الــشروط التــي تتطلبها القوانــين والانظمة. 
٣- وفي حالــة وجــود الســفينة بالخــارج يتــولى قنصــل الكويــت اصــدار ترخيــص الملاحــة 
بالاســتعانه باحــدى هيئــات الاشراف البحــري المعتــبر بهــا والتــي يعينهــا قرار مــن الوزير 
المختــص ، فــاذا لم يوجــد قنصــل للكويــت جــاز ان تقــوم بالمعاينــة ومنــح هــذا الترخيــص 
ــدم  ــى ان يق ــفينة ، ع ــه الس ــد ب ــذي توج ــي ال ــاء الاجنب ــه بالمين ــة المختص الادارة البحري
هــذا الترخيــص بمجــرد وصــول الســفينة للكويــت الى مكتــب مســح وتســجيل الســفن 

لاعتــماده.

 المادة ٢٧ 
١- يكــون ترخيــص الملاحــة نافــذا لمــدة ســنة قابلــة للتجديــد ، وفي جميــع الاحــوال يجــب 

ان تظــل شروط منــح الترخيــص متوافــرة في الســفينة طــوال مــدة الترخيــص. 
ــا  ــأنه ان يعرضه ــن ش ــف م ــفينة بتل ــت الس ــدة ان اصيب ــذه الم ــلال ه ــدث خ ٢- واذا ح



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٤٠       -العودة لفهرس القانون

للخطــر او اجريــت فيهــا تغيــيرات جوهريــة وجــب عــى الربــان اخطــار مكتــب مســح 
وتســجيل الســفن فــورا ليأمــر بوقــف العمــل بترخيــص الملاحــة ولا يجــوز اعــادة العمــل 
بــه الا بعــد اجــراء معاينــة الســفينة والحصــول عــى الشــهادات اللازمــة في هــذا الشــأن. 
٣- واذا انتهــت مــدة الترخيــص اثنــاء الرحلــة امتــد نفــاذه بحكــم القانــون الى ان تدخــل 
الســفينة اول مينــاء في الكويــت او اول مينــاء اجنبــي يمكــن اجــراء الكشــف عــى الســفينة 

فيــه ، ولا تمتــد مــدة الترخيــص عــى ايــه حــال لاكثــر مــن ســتين يومــا.

 المادة ٢٨ 
يجــوز في حالــة الــضرورة لمكتــب مســح وتســجيل الســفن ، او لقنصل الكويــت في الخارج 

، منــح الســفينة ترخيصــا مؤقتــا بالملاحــة للقيــام برحلة معينــة او لاكمال تلــك الرحلة.

 المادة ٢٩ 
لا يجــوز لســفينة اجنبيــة ان تبحــر مــن احــد مــوانيء الكويــت ، او ان تمــر ، او توجــد في 
ــات  ــكام الاتفاقي ــا لاح ــلامة طبق ــا شروط الس ــرت فيه ــة ، الا اذا تواف ــا الاقليمي مياهه
الدوليــة النافــذة في الكويــت والخاصــة بســلامة الارواح في البحــار ، وخطــوط الشــحن.

 المادة ٣٠ 
١- لــلادارة البحريــة المختصــة في كل وقــت حــق الرقابــة والتفتيــش عى الســفن الكويتية 

، والســفن الاجنبيــة التــي تمــر او توجــد في الميــاه الاقليميــة للكويت. 
٢- وتشــمل هــذه الرقابــة فيــما يتعلــق بالســفن الكويتيــة التحقــق مــن تســجيل الســفينة 
وحصولهــا عــى ترخيص الملاحة ، وصحيــة الآلات والمراجل للعمــل وصيانتها ، وتوافر 
الــشروط القانونيــة في عــدد الملاحــين ، ومؤهلاتهــم ، ومراعــاة العــدد المســموح بــه مــن 
المســافرين ، وكفايــة ادوات النجــاه والانقــاذ ومراعــاة خطوط الشــحن ، والاصول الفنية 
لشــحن البضائــع في الســفينة او عــى ســطحها ، وتوافــر الخدمــات الطبيــة والصحيــة فيها. 
٣- وفيــما يتعلــق بالســفن الاجنبيــة تشــمل الرقابة التحقق مــن توافر الــشروط المنصوص 

عليهــا في الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقة بســلامة الارواح في البحار ، وخطوط الشــحن. 
٤- ويراعــى بقــدر الامــكان في اجــراء الرقابــة عــدم تعطيــل العمليــات التجاريــة التــي 

تقــوم بهــا الســفينة.

 المادة ٣١ 
لمنــدوبي الادارة البحريــة المختصــة ، ولقناصــل الكويــت في الخــارج ، وللخــبراء الذيــن 
يندبونهــم حــق الصعــود الى الســفن الكويتية للتفتيــش عليها والتحقق مــن توافر الشروط 
ووجــود الوثائــق التــي يتطلبهــا القانــون ، ولهــم حــق الاطــلاع عــى الوثائــق المذكــورة، 

وتــدون اعمالهــم في محــاضر تــودع لــدى الســلطات المختصــة وتســجل بدفــتر الســفينة.
 المادة ٣٢ 

لرئيــس الادارة البحريــة المختصــة ، او مــن يقــوم مقامــه في المينــاء الذي توجد فيه الســفينة 
، أن يأمــر بمنعهــا مــن الســفر اذا لم تتوافــر فيهــا الــشروط المبينــة بالمــادة ٣٠ ، ولــه ان يأمــر 

بالغــاء المنــع والتريح للســفينة بالســفر.
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 المادة ٣٣ 
١- القــرارات الصــادرة برفــض منــح ترخيــص الملاحــة ، او برفــض اعتــماده ، او برفــض 
منــح شــهادات الســلامة وخطــوط الشــحن ، او بمنــع الســفينة مــن الســفر يجــب ان تكون 
مســببة ، وتبلــغ قــرارات الرفــض الى الطالــب ، وقــرارات منــع الســفر او التريــح بــه الى 

الربــان فــور صدورها. 
٢- ويجــوز لــذوي الشــأن التظلــم مــن القــرارات المذكــورة الى الوزيــر المختــص او مــن 
يندبــه لذلــك خــلال عــشره ايــام مــن تاريــخ تبليــغ القــرار ، ويكــون القــرار الصــادر في 

هــذا الشــأن نهائيــا.

 المادة ٣٤ 
يجــب ان تتوافــر في كل ســفينة خدمــة طبيــة وصحيــة وفقــا للقــرار الــذي يصــدر بذلــك 

مــن الوزيــر المختــص.

 المادة ٣٥ 
١- يجــب ان توجــد في كل ســفينة مســجلة في الكويت شــهادة التســجيل ، ودفــتر البحارة 
، وترخيــص الملاحــة ، وشــهادات الســلامة وخطــوط الشــحن ، ودفــتر الســفينة ، ودفــتر 
الآلات ، والجــوازات الخاصــة بالربــان والبحــارة ، والتريــح بالســفر ، وبيــان بشــحنة 

الســفينة، وشــهادة صحيــة صــادرة مــن المكتــب الصحــي بالمينــاء. 
٢- وفيــما يتعلــق بالســفن المعــدة للصيــد يجــب ان توجــد فيهــا شــهادة التســجيل ، ودفــتر 

اليوميــة ، ودفــتر البحــارة ، وترخيــص الملاحــة ، والتراخيــص المتعلقــة بالصيــد. 
٣- أمــا ســفن النزهــة فيجــب ان تحمــل شــهادة التســجيل ، ودفــتر البحــارة ، وترخيــص 

الملاحــة.

 المادة ٣٦ 
ــدى  ــار او بإح ــي دين ــاوز ألف ــة لا تج ــهرين وبغرام ــاوز ش ــدة لا تتج ــس م ــب بالحب يعاق

ــين :  ــين العقوبت هات
١- مالك السفينة الذي لا يحصل عى ترخيص الملاحة. 

٢- الربــان الــذي لا يخطــر مكتــب مســح وتســجيل الســفن بالتلــف او التغيــير المذكــور 
في المــادة ٢٧. 

٣- مجهز السفينة وربانها اذا ابحرت السفينة رغم صدور قرار يمنعها من السفر. 
٤- ربان السفينة التي لا توجد بها الاوراق والوثائق المنصوص عليها في المادة ٣٥. 

٥- كل مــن يخالــف اللوائــح والقــرارات الخاصــة بتنظيــم العمــل داخل المــوانيء والملاحة 
في الميــاه الاقليمية.

 المادة ٣٧ 
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز شــهرا وبغرامــة لا تجــاوز الــف دينــار او باحــدى هاتــين 

العقوبتــين : 
١- كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين بالتفتيش عى السفن. 

٢- مجهــز الســفينة وربانهــا اذا لم تتوافــر في الســفينة الخدمــات الطبيــة والصحية المنصوص 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٤٢       -العودة لفهرس القانون

عليهــا في المادة ٣٤.

المادة ٣٨ 
يجــب ان يكــون عقــد بنــاء الســفينة مكتوبــا والا يكــون باطــلا ، ويــرى هــذا الحكــم عــى 

ــل للعقد. كل تعدي

 المادة ٣٩ 
تبقــى ملكيــة الســفينة لمتعهــد البناء ولا تنتقــل الملكية الى طالــب البناء الا بقبول اســتلامها 

بعــد تجربتهــا مــالم يوجــد اتفــاق عى غــير ذلك.

 المادة ٤٠ 
ــتلام  ــتري اس ــل المش ــو قب ــة ول ــوب الخفي ــن العي ــفينة م ــو الس ــاء خل ــد البن ــن متعه يضم

ــا. ــد تجربته ــفينة بع الس

 المادة ٤١ 
تنقــي دعــوى ضــمان العيــوب الخفيــة بمــي ســنة مــن وقــت العلــم بالعيــب ، وفي جميــع 

الاحــوال تنقــي الدعــاوي المتعلقــة بالضــمان بمــي ســنتين مــن وقت تســليم الســفينة.

 المادة ٤٢ 
١- يتبــع رأي الاغلبيــة في كل قــرار يتعلــق باســتغلال ســفينة مملوكــة عــى الشــيوع مــالم 

ينــص القانــون او يتفــق عــى غــير ذلــك. 
ــوا  ــشرط ان يكون ــل ب ــى الاق ــين ع ــدد المالك ــف ع ــة نص ــة بموافق ــر الاغلبي ٢- وتتواف
حائزيــن لاكثــر مــن نصــف الحصــص في الســفينة مــالم ينــص القانــون او يتفــق المالكــون 

ــة اخــرى. عــى اغلبي

 المادة ٤٣ 
ــه  ــبة حصت ــفينة بنس ــن الس ــئة ع ــات الناش ــن الالتزام ــيوع ع ــى الش ــك ع ــأل المال ١- يس

فيهــا. 
٢- واذا لم يكــن احــد المالكــين عــى الشــيوع قــد وافــق عــى عمــل تــم بالاغلبيــة المشــار 
اليهــا في المــادة الســابقة ، فلــه ان يتخــى عــن حصتــه للمالكــين الاخريــن وفي هــذه الحالــة 
ــه مــن الالتزامــات التــي نشــأت عــن هــذا العمــل ، وتــوزع هــذه الحصــة عــى  تــبرأ ذمت

المالكــين الآخريــن بنســبة حصصهــم في الســفينة.

 المادة ٤٤ 
١- يجــوز بقــرار مــن المالكــين ان يعهــد بــادارة الشــيوع الى مديــر واحــد او اكثــر ويجــوز ان 

يكــون المديــر مــن المالكــين او مــن غيرهــم. 
٢- ويقــوم المديــر بجميــع اعــمال الادارة ويمثــل المالكــين عــى الشــيوع امــام القضــاء في 
كل مــا يتعلــق بهــذه الاعــمال ، ولا يجــوز تقييــد ســلطاته الا بقــرار كتــابي صــادر بالاغلبيــة 
المنصــوص عليهــا في المــادة ٤٢ ولا يحتــج بهــذا القــرار عــى الغــير الا مــن تاريــخ شــهره في 
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ســجل الســفن. 
٣- ولا يجــوز للمديــر بيــع الســفينة ، او رهنهــا ، او ترتيــب أي حــق عينــي آخــر عليهــا ، 

الا بتفويــض خــاص مــن المالكــين.

 المادة ٤٥ 
١- اذا بــاع احــد المالكــين عــى الشــيوع حصتــه في الســفينة وجــب عــى المشــتري اخطــار 
ــه ، ويكــون لــكل مالــك خــلال  ــع وبالثمــن المتفــق علي المالكــين الآخريــن رســميا بالبي
خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ الاخطــار ان يســترد الحصــة المبيعــة بــشرط ان يدفــع الثمــن 

والمصاريــف خــلال تلــك المــدة. 
٢- ويكون الاسترداد باعلان يوجهه طالب الاسترداد الى كل من البائع والمشتري. 

٣- واذا طلــب الاســترداد اكثــر مــن مالــك قســمت الحصــة المبيعــة بــين طالبي الاســترداد 
بنســبه حصصهم.

 المادة ٤٦ 
١- تنتهي حالة الشيوع ببيع السفينة بيعا رضائيا او بيعا قضائيا. 

٢- ولا يجــوز بيــع الســفينة بيعــا رضائيــا الا بقــرار يصــدر بموافقــة مــن يملكــون نصفهــا 
عــى الاقــل مــالم يوجــد اتفــاق كتــابي عــى خــلاف ذلــك ، ويبــين في القــرار كيفيــة حصول 

ــع وشروطه.  البي
٣- ويجــوز لــكل مالــك في حالــة وقوع خــلاف بــين المالكين يتعذر معه اســتمرار الشــيوع 
عــى وجــه مفيــد ان يطلــب مــن المحكمــة الكلية انهــاء حالة الشــيوع ببيــع الســفينة ، ويبين 

الحكــم كيفيــة حصول البيــع وشروطه.

 المادة ٤٧ 
تكون الديون الأتية دون غيرها ممتازة :

١- المصاريــف القضائيــة التــي انفقــت لحفــظ الســفينة وبيعهــا وتوزيــع ثمنهــا، ورســوم 
الحمولــه والمــوانيء وغيرهــا مــن الرســوم والضرائــب مــن النوع ذاته ، ورســوم الارشــاد ، 
والتعويضــات عــن الاضرار التــي تلحــق منشــآت المــوانيء والاحــواض وطــرق الملاحة ، 
ومصاريــف رفــع عوائــق الملاحــة التــي احدثتها الســفينة، ومصاريــف الحراســة والصيانة 

مــن وقــت دخــول الســفينة في آخــر مينــاء. 
ــان والبحــارة وغيرهــم ممــن يرتبطــون بعقــد  ــون الناشــئة عــن عقــد عمــل الرب ٢- الدي

عمــل عــى الســفينة. 
٣- المكافــآت المســتحقة عــى المســاعدة والانقــاذ ، وحصــة الســفينة في الخســارات 

المشــتركة. 
٤- التعويضــات المســتحقة عــن التصــادم وغــيره مــن حــوادث الملاحــة ، والتعويضــات 
عــن الاصابــات البدنيــة التــي تحــدث للمســافرين والبحــارة ، والتعويضــات عــن هــلاك 

او تلــف البضائــع والامتعــه. 
٥- الديــون الناشــئة عــن العقــود التــي يبرمهــا الربــان ، والعمليــات التــي يجريهــا خــارج 
مينــاء تســجيل الســفينة في حــدود ســلطاته القانونيه لحاجة فعليــة تقتضيها صيانة الســفينة 
ــواء أكان  ــا ، وس ــك له ــير مال ــفينة ام غ ــكا للس ــان مال ــواء أكان الرب ــفر س ــة الس او متابع
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الديــن مســتحقا لــه ام لمتعهــدي التوريــد ام للاشــخاص الذيــن قامــو باصــلاح الســفينة 
ام غيرهــم مــن المتعاقديــن.

 المادة ٤٨ 
لا تخضع حقوق الامتياز لأي اجراء شكلي ، أو لأي شرط خاص بالاثبات.

 المادة ٤٩ 
١- تترتــب حقــوق الامتيــاز المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون عــى الســفينة ، وأجــرة 
ــفينة  ــن الس ــات كل م ــى ملحق ــن وع ــا الدي ــأ خلاله ــي تنش ــة الت ــة بالرحل ــل الخاص النق

ــدء الرحلــة.  ــذ ب وأجــرة النقــل المكتســبة من
ــى  ــادة ٤٧ ع ــن الم ــاني م ــد الث ــه في البن ــوص علي ــاز المنص ــب الامتي ــك يترت ــع ذل ٢- وم

ــد.  ــل واح ــد عم ــلال عق ــم خ ــي تت ــلات الت ــع الرح ــى جمي ــتحقة ع ــل المس ــور النق اج
٣- وتعتــبر في حكــم اجــرة النقــل اجــرة ســفر الــركاب وعنــد الاقتضــاء قيمــة مــا يقابــل 

تحديــد مســئولية مالــك الســفينة.

 المادة ٥٠ 
١- يعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي : 

١- التعويضــات المســتحقة للمالــك عــن الاضرار الماديــة التــي لحقــت بالســفينة ولم يتــم 
اصلاحهــا او عــن خســارة اجــرة النقــل. 

٢- التعويضــات المســتحقة للمالك عن الخســارات المشــتركة اذا نشــأت عــن اضرار مادية 
لحقــت بالســفينة ولم يتــم اصلاحهــا او عن خســارة اجــرة النقل. 

٣- المكافــآت المســتحقة للمالــك عــن اعــمال المســاعدة او الانقــاذ التــي حصلــت حتــى 
ــان والبحــارة وغيرهــم ممــن يرتبطــون              ــة الرحلــة بعــد خصــم المبالــغ المســتحقة للرب نهاي

بعقــد عمــل عــى الســفينة. 
ــك  ــتحقة للمال ــات المس ــل التعويض ــرة النق ــفينة أو أج ــات الس ــن ملحق ــبر م ٢- ولا تعت
نظــير عقــود التأمــين ، أو المكافــآت أو الاعلانــات او المســاعدات التــي تمنحهــا الدولــة.

 المادة ٥١ 
يبقــى حــق الامتيــاز عــى اجــرة النقــل قائــما مادامــت الاجــرة مســتحقة الدفــع أو كانــت 
ــاز عــى ملحقــات  ــان او ممثــل المالــك ، وكذلــك الحــال بالنســبة الى الامتي تحــت يــد الرب

الســفينة وملحقــات اجــرة النقــل.

 المادة ٥٢ 
١- ترتــب الديــون الممتــازة المتعلقــة برحلــة واحــدة طبقــا لترتيــب الامتيــازات الــواردة 

في المــادة٤٧. 
ــترك في  ــدة وتش ــة واح ــادة ٤٧ في مرتب ــن الم ــد م ــواردة في كل بن ــون ال ــون الدي ٢- وتك

ــا.  ــة كل منه ــبة قيم ــع بنس التوزي
٣- وترتــب الديــون الــواردة في البنديــن الثالــث والخامــس مــن المــادة٤٧ بالنســبة الى كل 

بنــد عــى حــده طبقــا للترتيــب العكــسي لتاريــخ نشــوئها. 
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٤- وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد. 
٥- وتتقــدم الديــون الممتــازة الناشــئة عــن ايــة رحلــة الديــون الممتــازة الناشــئة عــن رحلــة 

سابقة. 
٦- ومــع ذلــك فالديــون الناشــئة عــن عقــد عمــل واحــد يشــمل عــدة رحــلات تــأتي كلها 

في المرتبــة مــع ديــون آخــر رحلة.

 المادة ٥٣ 
تتبــع الديــون الممتــازة الســفينة في أيــة يــد كانــت ، ويكون الامتيــاز ســابقا في المرتبة مباشرة 

عــى الرهن.

 المادة ٥٤ 
- تنقي حقوق الامتياز عى السفينة: 

١- ببيع السفينة بيعا قضائيا. 
٢- ببيع السفينة بيعا رضائيا بالشروط الآتية: 

اولا : تسجيل عقد البيع في سجل السفن. 
ثانيــا: النــشر بلوحــة الاعلانــات في مكتــب مســح وتســجيل الســفن ويشــمل النــشر بيانــا 

بحصــول البيــع والثمــن واســم المشــتري وموطنــه. 
ثالثــا: نــشر ملخــص للعقــد في الجريــدة الرســمية يذكر فيه الثمن واســم المشــتري وموطنه 

فضــلا عــن النــشر مرتــين تفصل بينهــما ثمانية أيــام في صحيفة يومية واســعة الانتشــار. 
٣- وتنتقــل حقــوق الامتيــاز الى الثمــن اذا قــام الدائــن الممتــاز خــلال ثلاثــين يومــا مــن 
تاريــخ آخــر نــشر في الصحــف باعــلان كل مــن المالــك القديــم والمالــك الجديــد رســميا 
بمعارضتــه في دفــع الثمــن ، ومــع ذلــك يظــل امتيــاز الدائنــين قائــما عــى الثمــن مــالم يكــن 

قــد دفــع او وزع.

 المادة ٥٥ 
أ- تنقــي حقــوق الامتيــاز عــى الســفينة بمــي ســنة ماعــدا حقــوق الامتيــاز الضامنــه 
لديــون التوريــد المشــار اليهــا في الفقــره الخامســة مــن المــادة ٤٧ فانهــا تنقــي بمــي ســتة 

اشــهر. 
ب- ويبدأ سريان المدة المشار اليها في الفقره السابقة كما يأتي : 

ــوم  ــن ي ــاذ م ــاعدة والانق ــمال المس ــأة اع ــة لمكاف ــاز الضامن ــوق الامتي ــبة الى حق ١- بالنس
انتهــاء هــذه الاعــمال. 

ــرى  ــوادث الاخ ــادم والح ــات التص ــة لتعويض ــاز الضامن ــوق الامتي ــبة الى حق ٢- بالنس
ــوم حصــول الــضرر.  ــة مــن ي ــات البدني والاصاب

ــوم تســليم  ــع والامتعــة او تلفهــا مــن ي ــاز الخــاص بهــلاك البضائ ٣- بالنســبة الى الامتي
ــه.  ــوم الــذي كان يجــب تســليمها في ــع او الامتعــة او مــن الي البضائ

ــدات وســائر الحــالات الاخــرى المشــار اليهــا في  ٤- بالنســبة الى الاصلاحــات والتوري
الفقــره الخامســة مــن المــادة ٤٧ مــن يــوم نشــوء الديــن. 

ج- وفي جميع الاحوال الاخرى تري المدة من يوم استحقاق الدين. 
د- ولا يترتــب عــى تســليم الربــان والبحــارة وغيرهــم ممــن يرتبطــون بعقــد عمــل عــى 
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الســفينة مبالــغ مقدمــا او عــى الحســاب اعتبــار ديونهــم المشــار اليهــا في الفقــره الثانيــة مــن 
المــادة ٤٧ مســتحقة الدفــع قبــل حلــول الاجــل المعــين لهــا. 

هـــ- وتمتــد مــدة التقــادم الى ثــلاث ســنوات اذا تعذر حجز الســفينة المقــرر عليهــا الامتياز 
في الميــاه الاقليميــة الكويتيــة ، ولا يفيــد مــن ذلك الا الاشــخاص الذين يتمتعون بجنســية 
الكويــت او الاشــخاص الذيــن لهــم موطــن بهــا او الاشــخاص الذيــن ينتمون الى جنســية 

دولــة تعامــل رعايــا الكويــت بالمثل.

 المادة ٥٦ 
لــلادارة البحريــة المختصــة حــق حبــس حطــام الســفينة ضمانــا لمصاريــف ازالــة الحطــام ، 
ولهــا بيعــه اداريــا بالمــزاد والحصــول عــى دينهــا مــن الثمــن بالافضليــة عــى أي دائــن آخــر 

ويــودع باقــي الثمــن خزانــة المحكمــة.

 المادة ٥٧ 
تــري أحــكام هــذا الفــرع عــى الســفن التــي يســتغلها المجهــز غــير المالــك او المســتأجر 
الاصــلي ، ومــع ذلــك لا تــري الاحــكام المذكــورة اذا فقــد المالــك حيــازة الســفينة بفعــل 

غــير مــشروع وكان الدائــن سيء النيــة.

 المادة ٥٨ 
١- يكون رهن السفينة بطريق الرهن الرسمي. 

٢- ويجب ان يتم الرهن بعقد رسمي والا كان باطلا.

 المادة ٥٩ 
١- الرهن المقرر عى السفينة او عى حصة منها يبقى عى حطامها. 

٢- ولا يــري الرهــن المقــرر عــى الســفينة عــى اجــرة النقــل أو المكافــآت او الاعانــات 
او المســاعدات التــي تمنحهــا الدولــة.

 المادة ٦٠ 
يجــوز رهــن الســفينة وهــي في دور البنــاء ، ويجــب ان يســبق قيــد الرهــن اقــرار في مكتــب 
التســجيل الواقــع بدائرتــه محــل بناء الســفينة يبــين فيه هذا المحــل وطول الســفينة وابعادها 

الاخــرى وحمولتهــا عــى وجــه التقريب.

 المادة ٦١ 
يجــب قيــد الرهــن في ســجل الســفن بمكتــب مســح وتســجيل الســفن لينفــذ في حــق الغير 
ــفن  ــجل الس ــده في س ــب قي ــاء يج ــي في دور البن ــفينة وه ــى الس ــن ع ــب الره ، واذا ترت

بمكتــب التســجيل المشــار اليــه في المــاده الســابقه.

 المادة ٦٢ 
يجــب لاجــراء القيــد تقديــم صــورة رســميه مــن عقــد الرهــن لمكتــب مســح وتســجيل 
الســفن ، ويرفــق بهــا قائمــة مــن نســختين اصليتــين موقعتــين مــن طالــب القيــد تشــتملان 
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بوجــه خــاص عــى مــا يــأتي : 
١- الاسم الكامل لكل من الدائن والمدين ومحل اقامته ومهنته. 

٢- تاريخ العقد. 
٣- مقدار الدين المبين في العقد. 

٤- الشروط الخاصة بالوفاء. 
٥- اســم الســفينة المرهونــة وأوصافهــا وتاريــخ ورقــم شــهادة التســجيل او اقــرار ببنــاء 

الســفينة. 
٦- المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.

 المادة ٦٣ 
ــات القائمــة في الســجل ويســلم الطالــب  يثبــت مكتــب مســح وتســجيل الســفن محتوي
ــات ذلــك في شــهادة  ــد مــع اثب ــد حصــول القي ــما يفي نســخه منهــا بعــد التأشــير عليهــا ب

ــجيل. التس

 المادة ٦٤ 
١- تكــون مرتبــة الديــون المضمونــة برهــن حســب تاريــخ قيدهــا ، واذا قيــد رهنــان او 
اكثــر عــى ســفينة او عــى حصــة فيهــا كان ترتيبهــا حســب اســبقية القيــد ولو كانــت مقيدة 

في يــوم واحــد. 
٢- ويحفــظ القيــد مرتبــة الرهــن لمــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ اجرائــه ، ويســقط القيــد 

اذا لم يجــدد قبــل نهايــة المــدة.

 المادة ٦٥ 
الدائنــون المرتهنــون لســفينة او لجــزء منهــا يتتبعونهــا في ايــة يــد كانــت ، ولا يجــوز الترف 

في الســفينة المرهونــة بعــد قيــد محــضر الحجز في ســجل الســفينة.

 المادة ٦٦ 
١- اذا كان الرهــن واقعــا عــى جــزء لا يزيــد عــى نصــف الســفينة فليــس للدائــن المرتهــن 
الا حجــز هــذا الجــزء وبيعــه ، واذا كان الرهــن واقعــا عــى اكثــر مــن نصــف الســفينة جــاز 
ــفينة  ــع الس ــر ببي ــز ان تأم ــراء الحج ــد اج ــن بع ــب الدائ ــى طل ــاء ع ــة بن ــه الكلي للمحكم

بأكملهــا. 
٢- ويجــب في الحالتــين المنصــوص عليهــما في الفقــره الســابقة التنبيــه رســميا عــى باقــي 
الــشركاء قبــل ابتــداء اجــراءات البيــع بخمســة عــشر يومــا بدفــع الديــن المســتحق او اتخــاذ 

اجــراءات التنفيــذ.

 المادة ٦٧ 
يترتــب عــى حكم مرســى المــزاد تطهير الســفينة مــن كل الرهــون وتنتقل حقــوق الدائنين 

الثمن. الى 

 المادة ٦٨ 
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ــن  ــى الدائ ــز فع ــضر الحج ــد مح ــل قي ــا قب ــة اوبعضه ــفينة المرهون ــة الس ــت ملكي اذا انتقل
المرتهــن الــذي اتخــذ اجــراءات التنفيــذ عــى الســفينة ان يعلــن الحائــز بمحــضر الحجــز مــع 

التنبيــه عليــه رســميا بدفــع الديــن.

 المادة ٦٩ 
ــراءات او  ــذه الاج ــدء في ه ــل الب ــه قب ــب علي ــع وج ــراءات البي ــاء اج ــز اتق اذا اراد الحائ
خــلال الخمســة عــشر يومــا التاليــة للتنبيــه ان يعلــن الدائنــين المقيديــن في ســجل الســفن 
في محلهــم المختــار بملخــص العقــد مــع بيــان تاريخــه واســم البائــع واســم الســفينة ونوعها 
وحمولتهــا وثمنهــا والمصاريــف وقائمــة بالديــون المقيــدة مع تواريخهــا ومقدارها ، وأســماء 
الدائنــين ، وعــى الحائــز ان يــرح باســتعداده لدفــع الديــون المضمونــة بالرهــون فــورا 

ســواء أكانــت مســتحقة الاداء ام غــير مســتحقة وذلــك في حــدود ثمــن الســفينة.

 المادة ٧٠ 
١- يجــوز لــكل دائــن في الحالــة المبينــة في المــادة الســابقة ان يطلــب بيــع الســفينة او جــزء 

منهــا بالمزايــدة مــع التريــح بزيــادة العــشر وتقديــم كفالــة بالثمــن والمصاريــف. 
ــام مــن  ــن خــلال عــشرة اي ــز موقعــا مــن الدائ ٢- ويجــب اعــلان هــذا الطلــب الى الحائ
ــف  ــى تكلي ــب ع ــتمل الطل ــابقه ، ويش ــادة الس ــه في الم ــوص علي ــلان المنص ــخ الاع تاري
الحائــز بالحضــور امــام المحكمــه الكليــه التــي توجــد الســفينة في دائرتهــا او التــي يقــع في 
دائرتهــا مينــاء تســجيل الســفينة اذا كانــت غــير موجــودة في احــد مــوانيء الكويــت وذلــك 

لســماع الحكــم باجــراء البيــع بالمزايــدة.

 المادة ٧١ 
ــر  ــز ان يطه ــابقة ، فللحائ ــادة الس ــور في الم ــب المذك ــن بالطل ــن مرته ــدم أي دائ اذا لم يتق
ــب  ــة ان يطل ــذه الحال ــه في ه ــة ، ول ــة المحكم ــن خزان ــداع الثم ــون باي ــن الره ــفينة م الس

ــرى. ــراءات اخ ــة اج ــاع اي ــد دون اتب ــطب القي ش

 المادة ٧٢ 
١- لا يجــوز بيــع الســفينة المرهونــة في الكويــت بيعــا اختياريــا في الخــارج والا كان البيــع 
باطــلا بقــوة القانــون مــالم يتنــازل الدائــن في نفــس عقــد البيــع عــن الرهــن وذلــك بمراعاة 

مــا تقــي بــه المــادة ١٠ مــن هــذا القانــون. 
٢- وفي حالــة مخالفــة احــكام الفقــره الســابقة يعاقــب البائــع بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى 

ســتة اشــهر وبغرامــة لا تجــاوز ســتة آلاف دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

المادة ٧٣ 
١- يجــوز توقيــع الحجــز التحفظــي عى الســفينة بأمر من قــاضي الأمور الوقتيــة بالمحكمة 

الكليــة ، ولا يوقــع هــذا الحجز الا وفــاء لدين بحري. 
٢-ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق مصدره احد الاسباب الآتية : 

أ- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم او غيره. 
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ب- الخســائر في الارواح او الاصابــات البدنيــة التــي تســببها الســفينة او التــي تنشــأ عــن 
استغلالها. 

٣- مصاريف المساعدة والانقاذ. 
٤- العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى عقد ايجار او غيره. 

٥- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد ايجار او سند شحن او غير ذلك. 
٦- هلاك او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة. 

٧- الخسارات المشتركة. 
٨- قطر السفينة. 

٩- الارشاد. 
١٠- توريــد المنتجــات او الادوات اللازمــة لاســتغلال الســفينة او صيانتهــا في أيــة جهــة 

حصــل فيهــا التوريــد. 
١١- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها ومصاريف وجودها في الاحواض. 

١٢- اجور الربان والضباط والبحارة. 
١٣- المبالــغ التــي ينفقهــا الربــان او الشــاحنون او المســتأجرون او الــوكلاء لحســاب 

ــا.  ــاب مالكه ــفينة او لحس الس
١٤- المنازعة في ملكية السفينة. 

١٥- المنازعــة في ملكيــة ســفينة عــى الشــيوع او في حيازتهــا او في اســتغلالها او في حقــوق 
المالكــين عــى الشــيوع عــى المبالــغ الناتجــة عــن الاســتغلال. 

١٦- الرهن البحري.

 المادة ٧٤ 
١- لــكل مــن يتمســك بأحــد الديــون المذكــورة في المــادة الســابقة ان يحجــز عــى الســفينة 
التــي يتعلــق بهــا الديــن او عــى ايــة ســفينة أخــرى يملكهــا المديــن اذا كانــت هــذه الســفينة 

مملوكــة لــه وقــت نشــوء الديــن. 
٢- ومــع ذلــك لا يجــوز الحجــز عــى ســفينة غــير تلــك التــي يتعلــق بهــا الديــن اذا كان 
الديــن مــن الديــون المنصــوص عليهــا في البنــود الثــلاث الاخــيرة مــن الفقــرة الثانيــة مــن 

المــادة الســابقة.

 مادة ٧٥ 
ــئول  ــو المس ــة وكان ه ــا الملاحي ــولى ادارته ــفينة يت ــتأجر الس ــذي يس ــن ال ١- اذا كان المدي
وحــده عــن ديــن بحــري متعلــق بهــا جــاز للدائــن توقيــع الحجــز عــى هــذه الســفينة او 
ــة ســفينة  ــع الحجــز عــى اي ــة ســفينة اخــرى مملوكــة للمســتأجر ، ولا يجــوز توقي عــى اي

ــن البحــري.  أخــرى للمالــك المؤجــر بمقتــضى ذلــك الدي
٢- وتــري احــكام الفقــرة الســابقة في جميــع الحــالات التــي يكــون فيهــا شــخص آخــر 

غــير مالــك الســفينة ملزمــا بديــن بحــري.

 مادة ٧٦ 
ــة او  ــت كفال ــز اذا قدم ــع الحج ــة برف ــة الكلي ــة بالمحكم ــور الوقتي ــاضي الأم ــر ق ١- يأم

ــن.  ــاء بالدي ــي للوف ــر يكف ــمان آخ ض
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٢- ومــع ذلــك لا يجــوز الامــر برفــع الحجــز اذا تقــرر بســبب الديــون البحريــة المذكــورة 
ــة يجــوز لرئيــس  ــادة ٧٣ وفي هــذه الحال ــة مــن الم ــن ١٤ و ١٥ مــن الفقــره الثاني في البندي
المحكمــة ان يــأذن لحائــز الســفينة باســتغلالها اذا قــدم ضمانــا كافيــا او ينظــم ادارة الســفينة 

خــلال مــدة الحجــز بالكيفيــة التــي يقررهــا.

 المادة ٧٧ 
ــوره  ــا وص ــه عليه ــوم مقام ــن يق ــفينة او لم ــان الس ــز لرب ــضر الحج ــن مح ــورة م ــلم ص تس
ثانيــه للجهــة البحريــة المختصــة بالمينــاء الــذي وقــع فيــه الحجــز لمنــع الســفينة مــن الســفر 

ــة لمكتــب مســح وتســجيل الســفن. وصــورة ثالث

 المادة ٧٨ 
ــة التــي وقــع  ١- يشــتمل محــضر الحجــز عــى التكليــف بالحضــور امــام المحكمــة الكلي

ــا كان مقــداره.  الحجــز في دائرتهــا لســماع الحكــم بصحــة الحجــز وثبــوت الحــق اي
٢- ويعــين للجلســة ميعــاد لا يجــاوز الخمســة عــشر يومــا التاليــة لتاريــخ محــضر الحجــز ، 
وتنظــر المحكمــة الدعــوى عــى وجــه الرعــة ، ولا يضــاف الى هــذا الميعاد ميعاد مســافة.

المادة ٧٩ 
١- لا يجــوز توقيــع الحجــز التنفيــذي عــى الســفينة الا بعــد مــي اربــع وعشريــن ســاعة 
ــن  ــف المدي ــى تكلي ــلان ع ــذا الاع ــتمل ه ــب ان يش ــذي ، ويج ــند التنفي ــلان الس ــن اع م

بالوفــاء. 
٢- ويعلــن الســند لشــخص مالــك الســفينة او في موطنــه ، فــاذا كان الامــر متعلقــا بديــن 

بحــري عــى الســفينة جــاز تســليم الاعــلان للربــان او مــن يقــوم مقامــه عليهــا.

 المادة ٨٠ 
ــب ان  ــذ ويج ــور التنفي ــرره مأم ــضر يح ــفينة بمح ــى الس ــذي ع ــز التنفي ــون الحج ١- يك
ــات الواجــب ذكرهــا في اوراق الاعــلان ، عــى اســم مأمــور  يشــتمل فضــلا عــن البيان
ــه  ــن اجل ــوز م ــغ المحج ــذي والمبل ــند التنفي ــان الس ــه وبي ــز ومكان ــخ الحج ــذ وتاري التنفي

ــذ.  ــور التنفي ــع مأم ــوزه وتوقي ــفينة المحج ــف الس ووص
٢- كــما يجــب ان يشــتمل محــضر الحجــز عــى التكليــف بالحضــور امــام المحكمــة الكليــة 
بميعــاد لا يقــل عــن خمســة عــشر يومــا ولا يجــاوز ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ الحجــز لســماع 

الامــر بالبيــع. 
٣- ويعلن المحضر للمدين اذا لم يكن حاضرا وقت الحجز.

 المادة ٨١ 
١- تســلم صــورة مــن محــضر الحجــز لربــان الســفينة او لمــن يقــوم مقامــه عليهــا ، وصــورة 
ثانيــة للجهــة البحريــة المختصــة بالمينــاء الــذي وقــع فيــه الحجــز لمنــع الســفينة مــن الســفر 

وصــورة ثالثــة لمكتــب مســح وتســجيل الســفن لقيــده في الســجل. 
٢- كما تعلن صورة من المحضر للحائز وللدائنين المقيدين في سجل السفينة.
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 المادة ٨٢ 
١- اذا امــرت المحكمــة بالبيــع وجــب ان تحــدد شروط البيــع والثمــن الاســاسي ولهــا ان 

تســتعين في تحديــده بأهــل الخــبرة ، كــما تعــين الجلســة التــي تجــري فيهــا المزايــدة. 
٢- وتعلــن ادارة الكتــاب عــن البيــع بالنــشر في احــدى الصحــف اليوميــة الواســعة 
الانتشــار وفي الجريــدة الرســمية كــما تعلــن شروط البيــع بمكتب مســح وتســجيل الســفن 

ــة المحكمــه.  ــة وفي أي مــكان آخــر تعين وفي ســوق الاوراق المالي
٣- ويشتمل الاعلان عى ما يأتي : 

١- اسم الحاجز وموطنه. 
٢- بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه. 

٣- المبلغ المحجوز من اجله. 
٤- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة. 

٥- اسم مالك السفينة وموطنه. 
٦- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه. 

٧- اوصاف السفينة. 
٨- اسم الربان. 

٩- المكان الذي توجد فيه السفينة. 
١٠- الثمن الاساسي وشروط البيع. 

١١- اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيه البيع. 
٤- ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام النشر.

 المادة ٨٣ 
١- يحصــل البيــع بعــد جلســتين يفصــل بينهــما ســبعة أيــام ، ويقبــل اكــبر عطــاء في الجلســة 
ــع فيهــا  ــي يقــع البي ــة الت ــدة في الجلســة الثاني ــه ويتخــذ اساســا للمزاي الاولى بصفــة مؤقت

نهائيــا للمزايــد الــذي قــدم اكــبر عطــاء في الجلســتين. 
ــاب  ــا او خط ــا نقدي ــدة تأمين ــتراكه في المزاي ــل اش ــد قب ــن المزاي ــة م ــتوفي المحكم ٢- وتس

ــه. ــة قيمت ــدر المحكم ــمان تق ض

 المادة ٨٤ 
اذا لم يقــدم عــرض في اليــوم المعــين للبيــع وجــب ان تحــدد المحكمــة ثمنــا اساســيا جديــدا 
ــع اجــراءات الاعــلان  ــدة وتتب ــا المزاي ــي تحصــل فيه ــل مــن الاول وتعــين الجلســة الت اق

المنصــوص عليهــا في المــادة ٨٢.

 المادة ٨٥ 
يجــب عــى الــراسي عليــه المــزاد ان يدفــع الثمــن والمصاريــف في خزانــة المحكمــة خــلال 
ســبعة ايــام عــى الاكثــر مــن تاريــخ رســو المــزاد والا اعيــد بيــع الســفينة عــى مســئوليته.

 المادة ٨٦ 
١- لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الاجراءات. 

٢- وتبلــغ ادارة الكتــاب الحكــم بعــد صيرورتــه نهائيا الى مكتب مســح وتســجيل الســفن 
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للتأشــير به في الســجل.

 المادة ٨٧ 
ــون  ــة في قان ــد المبين ــدة القواع ــن المزاي ــل م ــن المتحص ــيم الثم ــق بتقس ــما يتعل ــري في ي

المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.

 المادة ٨٨ 
المجهــز هــو مــن يقــوم باســتغلال الســفينة لحســابه بوصفــه مالــكا او مســتأجرا لهــا. ويعتبر 

المالــك مجهــزا حتــى يثبــت العكس.

 المادة ٨٩ 
ــكيل  ــفينة وتش ــز الس ــة بتجهي ــة المتعلق ــائل الفني ــص المس ــر المخت ــن الوزي ــرار م ــم بق تنظ
ــة النافــذة في الكويــت  بحارتهــا ووســائل الســلامة فيهــا مــع مراعــاة الاتفاقيــات الدولي

ــري. ــرف البح والع

 المادة ٩٠ 
يســأل مالــك الســفينة مدنيــا عــن افعــال الربــان والبحــارة والمرشــد وأي شــخص آخــر 
في خدمــة الســفينة متــى وقعــت منهــم اثنــاء تأديــة وظائفهــم او بســببها ، كــما يســأل عــن 

التزامــات الربــان الناشــئة عــن العقــود التــي يبرمهــا في حــدود ســلطاته القانونيــة.

 المادة ٩١ 
١- يجــوز لمالــك الســفينة ان يحــدد مســئوليته بالقــدر المبــين في المــادة ٩٤ فيــما يتعلــق 

بالالتزامــات الناشــئة عــن احــد الاســباب الآتيــة: 
أ- وفــاة او اصابــة أي شــخص يوجــد عــى ظهــر الســفينة بقصــد نقلــه وكذلــك ضيــاع او 

تلــف أي مــال يوجــد عــى الســفينة. 
ب- وفــاة او اصابــة أي شــخص آخــر عــى الــبر او في البحــر وكذلــك ضيــاع او تلــف أي 
مــال آخــر او اعتــداء عــى أي حــق اذا كان الــضرر ناشــئا عــن فعــل او خطــأ أي شــخص 
يكــون المالــك مســئولا عنــه ســواء وجــد هــذا الشــخص عــى الســفينة او لم يوجــد.  وفي 
هــذه الحالــة الأخــيرة يجــب أن يكــون الفعــل أوالخطــأ متعلقــا بالملاحــة أو بــإدارة الســفينة 
ــم .  ــم أو نزوله ــافرين أو نقله ــود المس ــا أو بصع ــا أو تفريغه ــع أو نقله ــحن البضائ أو بش
عــى انــه إذا كانــت مســئولية المالــك في البندنــين الســابقين ناشــئة عــن التــزام عقــدي فيــما 
يتصــل بنقــل الأشــخاص أو البضائــع طبقــت قواعــد تحديــد المســئولية الــواردة في الفصل 

الرابــع مــن البــاب الثالــث مــن هــذا القانــون .
٢- ولمالــك الســفينة الحــق في تحديد مســئوليته عن الالتزامــات المذكور في الفقره الســابقه 
ــن  ــخاص الذي ــأ الاش ــه او خط ــات خطئ ــاج الى اثب ــئولية لا يحت ــذه المس ــام ه ــو كان قي ول

يســأل عنهــم. 
٣- ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية اقرار بها.



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٥٣       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٩٢ 
اذا نشــأ لمالــك الســفينة عــن الحــادث ذاتــه ديــن قبــل احــد الدائنــين ، فــلا يــري تحديــد 

المســئولية الا بالنســبة الى المبلــغ الباقــي بعــد اجــراء المقاصــة بــين الدينــين.

المادة ٩٣ 
لا يجوز تحديد المسئولية في الأحوال الآتية : 

١- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة عى خطأ شخي من المالك. 
٢- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسارات المشتركة. 

٣- حقــوق الربــان والبحــارة وكل تابــع آخــر لمالــك الســفينة موجــود عليهــا او يتعلــق 
عملــه بخدمتهــا وكذلــك حقــوق ورثتهــم وخلفائهــم.

 المادة ٩٤ 
١- يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية الآتية : 

أ- بمبلــغ قــدره خمســة وعــشرون دينــارا عــن كل طــن مــن حملــة الســفينة اذا لم ينتــج عــن 
الحــادث الا اضرار ماديــة. 

ب- بمبلــغ قــدره خمســون دينــارا عــن كل طــن مــن حمولة الســفينة اذا لم ينتج عــن الحادث 
الا اضرار بدنية. 

ج- بمبلــغ قــدره خمســة وســبعون دينــارا عــن كل طــن مــن حمولــة الســفينة اذا نتــج عــن 
الحــادث اضرار ماديــة واضرار بدنيــة معــا ، ويخصــص مــن المبلــغ المذكــور خمســون دينــارا 
ــارا عــن كل طــن  ــة وخمســة وعــشرون دين عــن كل طــن للتعويــض عــن الاضرار البدني
للتعويــض عــن الاضرار الماديــه ، فــاذا لم يكــف المبلــغ المخصص لــلاضرار البدنيــة للوفاء 
بهــا كاملــة اشــترك الباقــي منهــا مع ديــون الاضرار الماديــة في المبالــغ المخصصــة للتعويض 

عــن هــذه الاضرار الاخــيرة. 
٢- ويكــون التوزيــع في كل مجموعــة مــن المجموعــات الــواردة بالفقــره الســابقة بنســبة 

كل ديــن غــير متنــازع فيــه. 
ــون  ــد الدي ــض اح ــة للتعوي ــغ المخصص ــع المبال ــل توزي ــفينة قب ــك الس ٣- واذا وفي مال
المذكــورة في المــادة ٩١ جــاز لــه ان يحــل محــل الدائــن في التوزيــع بقــدر المبلــغ الــذي وفــاه. 
٤- ويجــوز للمحكمــة الاحتفــاظ مؤقتــا بجــزء مــن المبالــغ المخصصــة للتعويــض للوفــاء 

بالديــون التــي لم يتقــدم اصحابهــا للمطالبــة بهــا.

 المادة ٩٥ 
تحسب حمولة السفينة في تطبيق المادة السابقة بالكيفية الآتية : 

ــا  ــفينة مضاف ــة للس ــة الصافي ــاس الحمول ــى اس ــرك ع ــفن ذات المح ــبة الى الس ١- بالنس
ــركات.  ــغله الآلات والمح ــذي تش ــراغ ال ــا الف اليه

٢- بالنسبة الى السفن الشراعية عى اساس الحمولة الصافية للسفينة. 
٣- ويعتــبر الحــد الادنــى للحمولــة الصافيــة للســفينة ثلاثمائــة طــن ولــو كانــت حمولتهــا 

تقــل عــن ذلــك.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٥٤       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٩٦ 
ــن  ــئة ع ــة الناش ــة والاضرار المادي ــض الاضرار البدني ــددة لتعوي ــغ المح ــف المبال ١- تؤل
حــادث واحــد وحــده مســتقله تخصــص لأداء التعويضــات المســتحقة عــن هــذا الحــادث 

بغــض النظــر عــن الديــون الناشــئة او التــي قــد تنشــأ عــن حــادث آخــر. 
٢- ولا يجــوز للدائــن اتخــاذ أي اجــراء عــى امــوال مالــك الســفينة اذا وضــع تحت ترف 
الدائــن بالفعــل المبالــغ المخصصــة للتعويــض او اذا قــدم ضمانــا مــن احــد البنــوك تقبلــه 

المحكمه.

 المادة ٩٧ 
١- تــري احــكام تحديــد المســئولية عــى مجهز الســفينة غــير المالــك والمســتأجر ، والمجهز 
ــز او  ــك او المجه ــن للمال ــين الاخري ــى التابع ــري ع ــما ت ــارة ، ك ــان والبح ــر والرب المدي
المســتأجر او المجهــز المديــر وذلــك فيــما يتعلــق بتأديــة وظائفهــم وبــذات الــشروط التــي 
تــري عــى المالــك عــى ان لا تجــاوز مســئولية المالــك ومســئولية الاشــخاص المذكوريــن 

عــن الحــادث الواحــد الحــدود المبينــة في المــادة ٩٤. 
٢- واذا اقيمــت الدعــوى عــى الربــان او البحــارة جاز لهم التمســك بتحديد مســئوليتهم 
ولــو كان الحــادث الــذي نشــأ عنــه الــضرر يرجــع الى خطــأ شــخي صــادر منهــم. مــع 
ذلــك اذا كان الربــان او البحــار في الوقــت ذاتــه مالكــه منفــردا او عــى الشــيوع او مجهــزا 
ــه  ــع من ــد وق ــأ ق ــم الا اذا كان الخط ــذا الحك ــري ه ــلا ي ــرا ف ــزا مدي ــتأجرا او مجه او مس

بوصفــه ربانــا او بحــارا.

 المادة ٩٨ 
يعــين مجهــز الســفينة الربــان ويعزلــه ، وللربــان المعــزول الحــق في التعويض وفقــا للقواعد 

العامة.

 المادة ٩٩ 
١- للربــان وحــده قيــادة الســفينة وادارة الرحلــة البحريــة ، ويقــوم الضابــط الــذي يليــه 

مبــاشرة في الدرجــة مقامــه في حالــة وفاتــه او غيابــه او وجــود مانــع آخــر. 
٢- ويجــب عــى الربــان ان يراعــي في قيــادة الســفينة الاصــول الفنيــة في الملاحــة البحريــة 
والاتفاقيــات الدوليــة والعــرف البحــري والاحــكام المعمــول بهــا في مــوانيء الدولــة التــي 

توجــد بهــا الســفينة. 
٣- وعليــه ان يحافــظ عــى صلاحيــة الســفينة للملاحــة وان يراعي كفاية المــؤن ، واللوازم 

ــة البحرية. خلال الرحل

 المادة ١٠٠ 
١- لا يجــوز للربــان ان يتخــى عــن قيــادة الســفينة منــذ بــدء الرحلــة حتى وصول الســفينة 

الى مرســى او مينــاء مأمون. 
ــد  ــق وبع ــر محق ــبب خط ــا الا بس ــر بتركه ــفينة او أن يأم ــادر الس ــه ان يغ ــوز ل ٢- ولا يج
اخــذ رأي ضباطهــا ، وفي هــذه الحالــة يجــب عليــه انقــاذ النقــود وأوراق الســفينة وأثمــن 

البضائــع اذا تيــر ذلــك.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٥٥       -العودة لفهرس القانون

 المادة ١٠١ 
عــى الربــان ان يتــولى بنفســه توجيــه قيــادة الســفينة عنــد دخولهــا الى المــوانيء او المــراسي او 
الانهــار او خروجهــا منهــا وبوجه عــام في جميع الاحــوال التي تعــترض الملاحة صعوبات 

خاصــة ولو كان ملزما بالاســتعانة بمرشــد.

 المادة ١٠٢ 
١- تكون للربان سلطة التوثيق عى السفينة. 

٢- وهــو مســئول عــن المحافظــة عــى النظــام في الســفينة ولــه توقيــع العقوبــات التأديبيــة 
طبقــا للقانــون الخــاص بذلــك.

 المادة ١٠٣ 
يتــولى الربــان قيــد المواليــد والوفيــات التــي تقــع في الســفينة وعليــه اثبــات هــذه الوقائــع 
ــفينة والى  ــه الس ــو في ــاء ترس ــت في أول مين ــل الكوي ــا الى قنص ــفينة وتبليغه ــتر الس في دف

ــد العــودة اليهــا. ــة المختصــة في الكويــت عن الســلطات الاداري

 المادة ١٠٤ 
١- اذا وقعــت جريمــة عــى ظهــر الســفينة تــولى الربــان جمــع التحريــات اللازمــة حتــى 
وصــول الســلطات المختصــة ، ولــه عنــد الاقتضــاء ان يأمــر بالقبــض عــى المتهــم وتفتيش 
ــد في  ــي تفي ــياء الت ــى الاش ــة ع ــة للمحافظ ــير اللازم ــاذ التداب ــارة واتخ ــافرين والبح المس

اثبــات الجريمــة. 
٢- ويحــرر الربــان تقريــرا بــما تــم مــن اجــراءات ويســلم هــذا التقريــر مرفقــا بــه محــضر 

ــاء في الكويــت. ــه العامــه في اول مين ــق والاشــياء المضبوطــه الى النياب التحقي

 المادة ١٠٥ 
١- يعتــبر الربــان نائبــا قانونيــا عــن المجهــز ويمثلــه امــام القضــاء ، ويــمارس الســلطات 
التــي يقررهــا لــه القانــون قبــل مــن لــه مصلحــة في الســفينة او الشــحنة دون حاجــه الى 
ــه عــى الغــير حســن  ــج ب ــة لا يحت ــرد عــى هــذه النياب ــد ي ذكــر اســم المجهــز ، وكل تحدي

النيــة. 
٢- ولا تثبــت للربــان صفــة النائــب القانــوني عــن المجهــز الا في المــكان الــذي لا يوجــد 

فيــه المجهــز او وكيــل عنــه. 
٣- وتشــمل النيابــة الاعــمال اللازمــة للســفينة والرحلــة ، ومــع ذلــك يجــوز للربــان القيام 
بالاعــمال المعتــاده المتعلقــة بــادارة الســفينة وبالاصلاحــات البســيطة وباســتخدام البحارة 
وفصلهــم في المــكان الــذي يوجــد فيــه المجهــز او وكيــل عنــه. ولا يحتــج المجهــز او وكيلــه 

بوجــوده قبــل الغــير الا اذا كان هــذا الغــير يعلــم بذلــك.

 المادة ١٠٦ 
ــه ان  ــز وعلي ــمات المجه ــع تعلي ــه ان يتب ــه التجاري ــق بوظائف ــما يتعل ــان في ــى الرب ــب ع يج

ــحنة. ــفينة او الش ــاص بالس ــر خ ــكل ام ــرف ب ــا للع ــره وفق يخط
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٥٦       -العودة لفهرس القانون

 المادة ١٠٧ 
عــى الربــان ان يحتفــظ في الســفينة اثنــاء الرحلــة بالوثائــق التــي يتطلبهــا القانــون والتــي 

تتعلــق بالســفينة والبحــارة والمســافرين والشــحنة.

 المادة ١٠٨ 
١- عــى الربــان ان يمســك دفــترا للســفينة ، ويجب ترقيــم صفحات هذا الدفتر والتأشــير 

عليــه مــن الادارة البحرية المختصة. 
ــة  ــاء الرحل ــي تتخــذ اثن ــة والقــرارات الت ــتر الســفينة الحــوادث الطارئ ٢- ويذكــر في دف
والملاحظــات اليوميــة الخاصــة بحالــة الجــو والبحــر ، ويشــمل الدفــتر قائمــة الايــرادات 
ــات  ــافرون والعقوب ــارة او المس ــا البح ــد يرتكبه ــي ق ــم الت ــا بالجرائ ــات وبيان والمروف

ــات التــي حدثــت في الســفينة.  ــد والوفي ــة التــي وقعــت عليهــم والموالي التأديبي
ــالالات  ــترا خاصــا ب ــان في الســفن ذات المحــرك ان يمســك دف ٣- كــما يجــب عــى الرب
المحركــة يذكــر فيــه كميــة الوقــود التــي أخذهــا عنــد الســفر ومــا يســتهلك منهــا يوميــا 

وكافــة مــا يتعلــق بــالالات المحركــة.

 المادة ١٠٩ 
ــاء المقصــود او  ــان خــلال اربــع وعشريــن ســاعة مــن وصــول الســفينة الى المين عــى الرب
المــكان الــذي رســت فيــه اختيــارا او اضطــرارا ان يقــدم دفــتر الســفينة الى الادارة البحريــة 
المختصــة للتأشــير عليــه ، ويكــون التأشــير خــارج الكويت من الســلطة المحليــة المختصة.

 المادة ١١٠ 
١- اذا طــرأت اثنــاء الرحلــة حــوادث غــير عاديــة تتعلــق بالســفينة او بالاشــخاص 

الموجوديــن عليهــا او بالشــحنة وجــب عــى الربــان ان يعــد تقريــرا بذلــك. 
٢- وعــى الربــان ان يقــدم التقريــر الى الادارة البحريــة المختصــة خــلال اربــع وعشريــن 
ســاعة مــن وصــول الســفينة الى المينــاء او المرســى ، ويقــدم التقريــر خــارج الكويــت الى 

قنصــل دولــة الكويــت او الى الســلطة المحليــة المختصــة عنــد عــدم وجــوده. 
٣- وعــى الســلطة التــي تســلمت التقريــر ان تحيلــه في اقــرب وقــت الى رئيــس المحكمــة 
ــتجواب  ــك باس ــه وذل ــق في ــارج للتحقي ــة في الخ ــة المختص ــة القضائي ــة او الى الجه الكلي
البحــارة والمســافرين وجمــع المعلومــات التــي تســاعد عــى الوصــول الى الحقيقــة وتحريــر 

محــضر بــكل ذلــك. 
٤- فاذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا يصلح دليلا امام القضاء. 

٥- ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل عى خلاف ماجاء بالتقرير. 
٦- ولا يجــوز للربــان فيــما عــدا حالــة الــضرورة القصــوى ان يــشرع في تفريــغ الســفينة 

قبــل تقديــم التقريــر المذكــور.

 المادة ١١١ 
ــي تقتضيهــا المحافظــة عــى  ــة الت ــان ان يتخــذ الاجــراءات الضروري ١- يجــب عــى الرب
مصلحــة مالــك الســفينة والمجهــز والبحــارة والمســافرين وذوي الحقــوق عــى الشــحنة 
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وذلــك طبقــا للعــرف. 
٢- ولا يجــوز لــه شــحن البضائــع عــى ســطح الســفينة الا بموافقــة الشــاحن او اذا وجــد 

عــرف يقــي بذلــك. 
ــلامة  ــه س ــل تقتضي ــل عاج ــكل عم ــضرورة ب ــوال ال ــوم في اح ــان ان يق ــى الرب ٣- وع
ــز  ــار المجه ــه اخط ــب علي ــك يج ــع ذل ــحنة ، وم ــفينة والش ــى الس ــة ع الارواح والمحافظ

ــك.  ــروف بذل ــمحت الظ ــادي اذا س ــير ع ــراء غ ــام بإج ــرر القي ــل ان يق قب
٤- ويكون الربان مسئولا عن اخطائه ولو كانت يسيره.

المادة ١١٢ 
يعتــبر بحــارا كل شــخص يرتبــط بعقــد عمــل عــى الســفينة ، ويعتــبر الربــان مــن البحــارة 

فيــما يتعلــق بعقــد العمــل المــبرم بينــه وبــين المجهــز.

 المادة ١١٣ 
ــون  يجــب ان تكــون كل ســفينة مــزودة بعــدد كاف مــن البحــارة الاكفــاء ، ويحــدد القان
واللوائــح والاتفاقيات الدوليــة والعرف البحري المقصود بالربان والضباط والمهندســين 
البحريــين الذيــن يجــب وجودهــم عى الســفينة وعددهــم والمؤهــلات التي يجــب توافرها 

. فيهم

 المادة ١١٤ 
ــي  ــفن الت ــل في الس ــأي عم ــوا ب ــت ان يقوم ــية الكوي ــون بجنس ــن يتمتع ــوز لم ١- لا يج
تبحــر خــارج الميــاه الاقليميــة الا بعــد الحصــول عــى جــواز بحــري مــن الادارة البحريــة 

المختصــة. 
٢- ويصدر بتنظيم الجوازات البحرية وشروط منحها قانون خاص.

 المادة ١١٥ 
١- لا يجــوز لاجنبــي ان يعمــل في ســفينة تقــوم بالملاحــة الســاحلية او بالصيــد او القطــر 

او الارشــاد في الميــاه الاقليميــة الا بترخيــص مــن الادارة البحريــة المختصــة. 
ــد عــدد البحــارة  ــي تقــوم بالملاحــة في أعــالي البحــار ان يزي ٢- ولا يجــوز في الســفن الت

ــر المختــص. الاجانــب عــى النســب التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزي

 المادة ١١٦ 
تــري عــى عقــد العمــل البحــري الاحــكام الــواردة في قانــون العمــل في القطــاع الاهــلي 

وقانــون التأمينــات الاجتماعيــة فيــما لم يــرد بشــأنه نــص في هــذا القانــون.

 المادة ١١٧ 
لا يجــوز اثبــات عقــد العمــل البحــري الا بالكتابــة ، ومــع ذلــك اذا لم يكــن العقــد مكتوبــا 

جــاز للبحــار وحــده اثباتــه بكافــة الطــرق.

 المادة ١١٨ 
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١- يحــرر عقــد العمــل البحــري مــن ثــلاث نســخ اصليــة تســلم احداهــا لــرب العمــل 
ــد  ــار الا اذا كان العق ــة الى البح ــلم الثالث ــة وتس ــة المختص ــة الادارة البحري ــودع الثاني وت
مشــتركا فيحتفــظ رب العمــل بهــذه النســخة الاخــيرة وللبحــار ان يحصــل عى مســتخرج 

بــما يخصــه فيهــا مــن بيانــات. 
ــيته  ــنه وجنس ــار وس ــم البح ــه واس ــكان ابرام ــخ وم ــد تاري ــين في العق ــب ان يب ٢- ويج
وموطنــه ونــوع العمــل الــذي يلتــزم بأدائــه وأجــره وكيفيــة تحديــده وزمــان ومــكان دفعــه 
ورقــم وتاريــخ ومــكان اصــدار الجــواز البحــري وتاريــخ الســفر والمينــاء الــذي تبــدأ منــه 

الرحلــة والمينــاء الــذي تنتهــي فيــه اذا كان العقــد لرحلــة واحــدة. 
٣- وعى رب العمل ان يسلم البحار ايصالا بما يكون قد اودعه من اوراق.

 المادة ١١٩ 
يجــب عــى البحــار القيــام بالعمــل المتفــق عليــه واطاعــة اوامر رؤســائه فيــما يتعلــق بخدمة 
ــاذ  ــة الخطــر بالعمــل عــى انق ــزم في حال ــإذن. ويلت ــه مغادرتهــا الا ب الســفينة ولا يجــوز ل
الســفينة والاشــخاص الذيــن يوجــدون عليهــا والشــحنة ، وفي هــذه الحالــة يمنــح البحــار 
مكافــأة عــن كل ســاعة اضافيــة بــما يعــادل ذات النســبة المقــررة للاجــر الاضــافي في قانــون 

العمــل بالقطــاع الاهــلي وذلــك ايــا كان عــدد ســاعات العمــل الاضافيــة.

 المادة ١٢٠ 
ــه بضاعــه في الســفينة لحســابه الخــاص الا  ــان او لاحــد البحــارة شــحن اي لا يجــوز للرب
بــاذن مــن رب العمــل ، ويترتــب عــى مخالفــة هــذا الخطــر الــزام المخالــف بدفــع اجــرة 
مقابــل نقــل البضائــع تعــادل أعــى اجــرة اشــترطت في مــكان وزمــان الشــحن وللربــان 
ان يأمــر بالقــاء هــذه البضائــع في البحــر اذا كانــت تهــدد ســلامة الســفينة او الاشــخاص 
الموجوديــن عليهــا او الشــحنة او تســتلزم اداء غرامــات او نفقات فضلا عــن التعويضات 

ان كان لهــا مقتــض.

 المادة ١٢١ 
يلتــزم رب العمــل بــأداء اجــر البحــارة في الزمــان والمــكان المعينــين في العقــد ، او الذيــن 

يقــي بهــما العــرف البحــري.

 المادة ١٢٢ 
اذا كان الاجــر معينــا بالرحلــة فــلا يجــوز تخفيضــه في حالــة تقصــير الســفر يفعــل المجهز او 
الربــان ، امــا اذا نشــأ عــن الفعــل المذكــور اطالــة الســفر أو تأجيلــه فتــزاد الاجــور بنســبة 
ــفر او  ــل الس ــان اذا كان تأجي ــى الرب ــير ع ــم الاخ ــذا الحك ــري ه ــده ، ولا ي ــداد الم امت

اطالتــه ناشــئا عــن خطئــه.

 المادة ١٢٣ 
١- اذا كان البحــار معينــا بالرحلــة في الذهــاب وحــده اســتحق كامــل اجــره اذا تــوفى بعــد 

ــفر.  بدء الس
٢- واذا كان معينــا للذهــاب والايــاب معــا اســتحق نصــف اجــره اذا تــوفى اثنــاء الذهاب 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٥٩       -العودة لفهرس القانون

او في مينــاء الوصــول ، واســتحق كامــل الاجــر اذا تــوفى اثنــاء الاياب.

 المادة ١٢٤ 
١- اذا تقــرر ســفر البحــار جــاز لــه الحصــول عــى ســلفة لا تجــاوز ربــع اجــره الاصــلي 
، ويذكــر بيــان عــن الســلفة في دفــتر البحــاره او دفــتر اليوميــة حســب الاحــوال ويوقعــه 

البحــار ، ولــرب العمــل رفــض طلــب الســلفة. 
ــه او فروعــه او غيرهــم مــن  ٢- ويجــوز اداء الســلفة لزوجــة البحــار او اولاده او اصول
الاشــخاص الذيــن يقيمــون معــه ويتــولى الانفــاق عليهــم بــشرط وجــود تفويــض بذلك. 
ولا يجــوز اســترداد الســلفه المذكــوره في حالــة انتهــاء العقــد لأي ســبب كان مــا لم يتفــق 

عــى خــلاف ذلــك.

 المادة ١٢٥ 
١- اذا حالــت قــوة قاهــرة دون البــدء في الســفر او دون مواصلتــه اســتحق البحــار المعــين 
بالرحلــة اجــره عــن الايــام التــي قضاهــا فعــلا في خدمــة الســفينة ، ومــع ذلــك يشــترك 
البحــار فيــما قــد يحصــل عليــه المالــك او المجهــز مــن مبالــغ التأمــين او التعويضــات بالقدر 

الباقــي لــه مــن اجــره. 
ــأة او  ــة مكاف ــة بأي ــابقه المطالب ــره الس ــورة في الفق ــة المذك ــار في الحال ــوز للبح ٢- ولا يج

ــض. تعوي

المادة ١٢٦ 
١- اذا كان البحــار معينــا بالرحلــة في الســفينة وغرقــت او صــودرت او فقــدت او 
اصبحــت غــير صالحــة للملاحــة جــاز لــرب العمــل ان يطلــب مــن المحكمــة اعفــاءه مــن 
دفــع اجــور البحــارة كلهــا او بعضهــا اذا كان مــا لحــق الســفينة مــن ضرر نشــأ عــن فعلهــم 

او تقصيرهــم في انقــاذ الســفينة او الحطــام او المســافرين او الشــحنة. 
٢- ويجــوز لــرب العمــل في الحالــة المذكــورة في الفقــره الســابقة انهاء عقد العمــل البحري 

دون اخطار ســابق.

 المادة ١٢٧ 
لا يجوز الحجز عى اجر البحار الا في الحدود المبينة في قانون العمل بالقطاع الاهلي.

 المادة ١٢٨ 
ــل  ــفينة دون مقاب ــه في الس ــار ، واقامت ــذاء البح ــفر بغ ــاء الس ــل اثن ــزم رب العم ١- يلت

ــص.  ــر المخت ــن الوزي ــرار م ــك بق ــم ذل ــون تنظي ويك
٢- وفي حالــة مخالفــة احــكام الفقــره الســابقة يعاقــب رب العمــل بالحبــس مــدة لا تجــاوز 

شــهرا وبغرامــة لا تجــاوز الــف دينــار او باحــدى هاتــين العقوبتــين.

 المادة ١٢٩ 
ــو  ــرض وه ــرح او م ــب بج ــل اذا اصي ــار دون مقاب ــلاج البح ــل بع ــزم رب العم ١- يلت
في خدمــة الســفينة ، واذا كان الجــرح او المــرض ناشــئا عــن العصيــان او غــير ذلــك مــن 
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حــالات ســوء الســلوك وجــب عــى رب العمــل اداء نفقــات العــلاج عــى ان يكــون لــه 
خصمهــا ممــا يســتحقه البحــار مــن اجــر. 

٢- وينقــي التــزام رب العمــل بعــلاج البحــار اذا تبــين ان الجــرح او المــرض غــير قابــل 
للشفاء.

المادة ١٣٠ 
ــره  ــفينة اج ــة الس ــو في خدم ــرض وه ــرح او بم ــاب بج ــذي يص ــار ال ــتحق البح ١- يس

ــة.  ــاء الرحل كامــلا اثن
٢- وتــري فيــما يتعلــق باســتحقاق الاجــر بعــد انتهــاء الرحلــة الاحــكام الــواردة بقانون 

العمــل بالقطــاع الاهلي. 
٣- كــما يلتــزم رب العمــل بتعويــض البحــار اذا تخلــف عــن الجــرح او المــرض عجــز كلي 

او جزئــي وفقــا لاحــكام قانــون العمــل بالقطــاع الاهــلي. 
٤- ولا يســتحق البحار أي اجر او تعويض اذا كان الجرح او المرض ناشــئا عن العصيان 

او غــير ذلك من احوال ســوء الســلوك.

 المادة ١٣١ 
اذا تــوفى البحــار وهــو في خدمــة الســفينة وجــب عــى رب العمــل اداء نفقــات دفنــه ايــا 

كان ســبب الوفــاه.

 المادة ١٣٢ 
١- يلتــزم رب العمــل باعــادة البحــار الكويتــي الى الكويــت اذا حــدث اثنــاء الســفر مــا 
يوجــب انزالــه مــن الســفينة الا اذا كان ذلــك بنــاء عــى امــر مــن الســلطة الاجنبيــة ، او 

بنــاء عــى اتفــاق بــين رب العمــل والبحــار. 
ــم  ــاء ، واذا ت ــذا المين ــد الى ه ــت اعي ــوانيء الكوي ــد م ــار في اح ــين البح ــم تعي ــاذا ت ٢- ف
التعيــين في مينــاء اجنبــي اعيــد البحــار حســب اختيــاره الى هــذا المينــاء او الى أي مينــاء في 

ــت.  الكوي
٣- ويعــاد البحــار الاجنبــي الى المينــاء الــذي تــم تعيينــه فيــه الا اذا نــص العقد عــى اعادته 

الى احــد مــوانيء الكويت. 
٤- ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه ، واقامته ، فضلا عن نقله.

 المادة ١٣٣ 
اذا ابــرم عقــد العمــل لمــدة محــدده وانتهــت هــذه المــدة اثنــاء الرحلــة امتــد العقــد بحكــم 
القانــون حتــى نهايــة الرحلــة ، فــاذا مــرت الســفينة بالمينــاء الــذي تجــب اعــادة البحــار اليــه 

وفقــا لاحــكام المــادة الســابقة امتــد العقــد حتــى دخــول الســفينة هــذا المينــاء.

 المادة ١٣٤ 
اذا فصــل البحــار فــلا يجــوز للربــان الزامــه بــترك الســفينة اذا كانــت في مينــاء اجنبــي الا 
بــاذن مــن قنصــل الكويــت او الســلطة البحريــة المحليــة عنــد عــدم وجــوده مــا لم يكــن 
ــات قــرار الفصــل وتاريخــه  ــه البحــار ، ويجــب اثب ــاء الــذي عــين في ــاء هــو المين هــذا المين
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واســبابه في دفــتر البحــارة والا اعتــبر الفصــل غــير مــشروع.

 المادة ١٣٥ 
ــخ  ــن تاري ــنة م ــي س ــري بم ــل البح ــد العم ــن عق ــئة ع ــاوى الناش ــع الدع ــي جمي تنق

ــد. ــاء العق انقض

المادة ١٣٦ 
١- وكيل السفينة هو وكيل المجهز في الجهات التي لا يوجد له فيها فروع. 

٢- يقــوم وكيــل الســفينة باســتلام البضاعــة قبــل بــدء الرحلــة بقصــد شــحنها وتســليمها 
لاصحــاب الشــأن فيهــا عــن وصــول الســفينة. 

٣- كــما يقــوم بتحصيــل اجــرة النقــل ، ويجــوز ان يعهــد اليــه بالاعــمال المعتــادة المتعلقــة 
بحاجــة الســفينة او الرحلــة والتــي يقــوم بهــا الربــان وفقــا للــمادة ١٠٥ وفي هــذه الحالــة 
تكــون الديــون الناشــئة عــن هــذه الاعــمال مضمونــة بالامتيــاز المنصــوص عليــه في البنــد 

الخامــس مــن المــادة ٤٧.

 المادة ١٣٧ 
يســأل وكيــل الســفينة امــام المجهــز مســئولية الوكيــل بأجــر ، ولا يســأل قبــل الشــاحنين 

او المرســل اليهــم الا في حالــة خطــأه الشــخي.

المادة ١٣٨ 
ــل  ــمال النق ــن أع ــئة ع ــاوي الناش ــري في الدع ــل البح ــلا للناق ــفينة ممث ــل الس ــبر وكي يعت

ــل. ــر الوكي ــا مق ــع به ــي يق ــة الت ــه في الجه ــه او علي ــام من ــي تق ــري والت البح

 المادة ١٣٩ 
ــة  ــية الكويتي ــا بالجنس ــن كان متمتع ــفن الا م ــة الس ــمال وكال ــزاول اع ــوز ان ي ١- لا يج

ــلات.  ــوزارة المواص ــك ب ــد لذل ــجل المع ــدا في الس ومقي
٢- ويجــب عــى الوكيــل ان يــودع احــد البنــوك الكويتيــة وديعــه نقديــة او كفالــة مرفيــة 

لضــمان تنفيــذ الاحــكام القضائيــة التــي تصــدر عــى موكليــه. 
٣- ويصــدر بتنظيــم ســجل وكلاء الســفن ، وتحديــد قيمــة الوديعــة او الكفالــة الواجــب 

ايداعهــا قــرار مــن وزيــر المواصــلات بعــد اخــذ رأي المؤسســة العامــة للمــوانيء. 
٤- ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عى شــهرين وبغرامة لا تجــاوز الفي دينــار او باحدى 

هاتــين العقوبتين: 
١- كل مــن يــزاول اعــمال وكالــة الســفن ، أو يعلــن بأيــة وســيلة مــن وســائل النــشر عــن 

قيامــه بأعــمال هــذه الوكالــة دون ان يكــون اســمه مقيــدا بالســجل. 
٢- كل من يقدم عمدا لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل.

المادة ١٤٠ 
ــد الوصــول  ــة عــن اصحــاب الشــأن في البضاعــة في اســتلامها عن ينــوب وكيــل الحمول

ودفــع الاجــرة المســتحقة عنهــا.
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المادة ١٤١ 
ــوق  ــى حق ــة ع ــة للمحافظ ــير اللازم ــراءات والتداب ــاذ الاج ــة باتخ ــل الحمول ــوم وكي يق
ــة  ــة بالحال ــلم البضاع ــه تس ــترض ان ــل ، والا اف ــل الناق ــة قب ــأن في البضاع ــاب الش اصح

ــك. ــير ذل ــة غ ــل الحمول ــت وكي ــالم يثب ــحن م ــند الش ــين في س ــة المذكورت والكمي

المادة١٤٢ 
١- يقــوم مقــاول الشــحن والتفريــغ بكافــة العمليــات الماديــة الخاصــة بشــحن البضاعــة 

عــى الســفينة وتفريغهــا منهــا. 
٢- ويعمــل مقــاول الشــحن والتفريــغ بتكليــف مــن الناقل البحــري الملزم وحده بتســليم 
ــب شرط في  ــه بموج ــل الي ــاحن او المرس ــن الش ــف م ــل بتكلي ــوز ان يعم ــة ويج البضاع

مشــارطة الايجــار او ســند الشــحن. 
٣- ويســأل مقــاول الشــحن والتفريــغ عــما يقــع منــه مــن خطــأ ، وتكــون مســئوليته قبــل 

مــن كلفــه بالعمــل الــذي لــه وحــده توجيــه الدعــوى المبــاشره اليــه.

 المادة ١٤٣ 
ــة  ــذه الحال ــة وفي ه ــل الحمول ــمال وكي ــغ بأع ــحن والتفري ــاول الش ــد الى مق ــوز ان يعه يج

ــين ١٤٠ و ١٤١. ــررة في المادت ــكام المق ــه الاح ــري علي ت

 المادة ١٤٤ 
ــق  ــما يتعل ــة في ــل الحمول ــفينة ووكي ــل الس ــغ ووكي ــحن والتفري ــاول الش ــى مق ــري ع ت
بالدعــاوي الناشــئة عــن نشــاط كل منهم احــكام تحديد المســئولية والاعفاء منهــا واحكام 

التقــادم المقــرره بالنســبة الى الناقــل البحــري.

 المادة ١٤٥ 
١- ايجــار الســفينة عقــد يلتــزم المؤجــر بمقتضــاه ان يضــع تحــت تــرف المســتأجر نظــير 
اجــر ســفينة او جــزءا منهــا ، بقصــد الاســتغلال البحــري ، لمــدة محــدده ، او للقيــام برحلــة 

او رحــلات معينــة. 
٢- واذا كانــت الســفينة معينــة باســمها في العقــد فليــس للمؤجــر ان يســتبدل بهــا غيرهــا 

، مــالم يتفــق عــى غــير ذلــك.

 المادة ١٤٦ 
ــدة  ــاذا زادت م ــار ، ف ــارطة الايج ــمى مش ــرر يس ــة بمح ــفينة كتاب ــار الس ــد ايج ــت عق يثب
ــد بســجل الســفن ، ويكــون  العقــد عــى ســنة فــلا يكــون نافــذا في حــق الغــير الا اذا قي

ــد. ــدة العق ــتأجر وم ــر والمس ــات اســم المؤج ــد باثب القي

 المادة ١٤٧ 
ــازل للغــير عــن الحقــوق  ١- لا يجــوز للمســتأجر ان يؤجــر الســفينة مــن الباطــن او يتن

ــة مــن المؤجــر.  الناشــئة عــن عقــد الايجــار الا بموافــق كتابي
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قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
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ــين المؤجــر والمســتأجر مــن  ــاشرة ب ــة مب ٢- ولا يترتــب عــى الايجــار مــن الباطــن علاق
ــن.  الباط

ومــع ذلــك يجــوز للمؤجــر الرجــوع عى المســتأجر مــن الباطن بــما لا يجاوز ماهو مســتحق 
عــى هذا المســتأجر للمســتأجر الاصلي.

 المادة ١٤٨ 
١- لمؤجــر الســفينة حــق حبــس البضائــع المملوكة للمســتأجر في ميناء الوصول لاســتيفاء 
ــة بالمحكمــة  ــة يقدرهــا قــاضي الامــور الوقتي ــه مــالم تقــدم لــه كفال الاجــرى المســتحقه ل
الكليــة ، ويأمــر القــاضي في حالــة اســتعمال حــق الحبــس بايــداع البضائــع عنــد امــين يعينــه 
، ولــه ان يأمــر ببيعهــا او ببيــع جــزء منهــا وفــاء للاجــرة ، ويعــين ميعــادا للبيــع وكيفيــة 

اجرائــه. 
٢- وللمؤجــر امتيــاز عــى بضائــع المســتأجر الموجــودة في الســفينة او المودعــة عنــد امــين 

طبقــا لاحــكام الفقــرة الســابقة ، ويضمــن الامتيــاز ديــن الاجــرة وملحقاتهــا.

 المادة ١٤٩ 
ــن  ــتأجر م ــين المس ــك بتمك ــاه المال ــزم بمقتض ــد يلت ــزة عق ــير مجه ــفينة غ ــير الس ١- تأج

الانتفــاع بســفينة معينــة دون ان يجهزهــا بمــؤن او لــوازم أو بحــاره. 
٢- وتكون للمستأجر ادارة السفينة من الناحيتين الملاحية والتجارية.

 المادة ١٥٠ 
١- يلتــزم المؤجــر بتســليم الســفينة في حالــة صالحــة للملاحــة مــع الوثائــق المتعلقــة بهــا 
ــزم باصــلاح الاضرار التــي تنشــأ عــن القــوة القاهــرة والاضرار التــي يقتضيهــا  كــما يلت
ــإذا  ــه ، ف الاســتهلاك النــاشيء عــن الاســتعمال العــادي للســفينة في الغــرض المتفــق علي
ترتــب عــى هــذه الاضرار تعطيــل اســتعمال الســفينة فــلا تســتحق الاجــرة عــن المــدة التــي 

تبقــى فيهــا الســفينة معطلــة. 
٢- ويســأل المؤجــر عــن الــضرر الــذي يترتــب عى تســليم الســفينة غــير صالحــة للملاحة 
الا اذا اثبــت ان ذلــك نــاشيء عــن عيــب خفــي لم يكــن مــن المســتطاع كشــفه بالفحــص 

العادي.

 المادة ١٥١ 
١- يلتــزم المســتأجر بدفــع الاجــرة في المواعيــد المتفــق عليهــا. كما يلتزم باســتعمال الســفينة 

في الغــرض المتفــق عليــه وفقــا لخصائصهــا الفنيــة الثابتة في ترخيــص الملاحة. 
ــذي تســلمها  ــاء ال ــد انتهــاء عقــد الايجــار في المين ــرد الســفينة عن ــزم المســتأجر ب ٢- ويلت
فيــه وبالحالــة التــي كانــت عليهــا وقــت التســليم مــع مراعــاة الاســتهلاك النــاشيء عــن 

ــادي.  ــتعمال الع الاس
ــا  ــون الى نهايته ــم القان ــد بحك ــد العق ــة امت ــاء الرحل ــار اثن ــدة الايج ــت م ٣- واذا انقض

ــدة.  ــام الزائ ــن الاي ــد ع ــا في العق ــوص عليه ــرة المنص ــر الاج ــتحق المؤج واس
٤- وفي حالــة التأخــير في رد الســفينة بســبب منســوب الى المســتأجر يلتــزم بــأداء تعويــض 
ــذا  ــاوز ه ــضرر يج ــر ان ال ــت المؤج ــالم يثب ــير م ــدة التأخ ــن م ــرة ع ــف الاج ــادل ضع يع
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التعويــض.

 المادة ١٥٢ 
يضمن المستأجر رجوع الغير عى المؤجر بسبب يرجع الى استغلال السفينة.

 المادة ١٥٣ 
تنقــي الدعــاوي الناشــئة عــن عقــد ايجــار الســفينة غــير مجهــزة بمــي ســنة مــن تاريــخ 
انتهــاء العقــد ، او مــن تاريــخ ردهــا الى المؤجــر في الحالــة المبينــة في الفقــره الاخــيرة مــن 
المــادة ١٥١ ، او مــن تاريــخ شــطبها مــن ســجل الســفن في حالــة هلاكهــا او مــن تاريــخ 

رجــوع الغــير عــى المؤجــر في الحالــة المبينــة في المــادة الســابقة.

المادة ١٥٤
ــة  ــة كامل ــفينة معين ــع س ــاه بوض ــر بمقتض ــزم المؤج ــد يلت ــزة عق ــفينة مجه ــير الس ١- تأج
التجهيــز تحــت تــرف المســتأجر للقيــام برحلــة او برحــلات معينــة او خــلال المــدة المتفق 

عليهــا في العقــد وبالــشروط المذكــورة فيــه او التــي يقــي بهــا العــرف. 
٢- واذا كانــت الســفينة مؤجــرة بكاملها فلا يشــمل الايجار الغــرف والاماكن المخصصة 

والبحارة. للربان 

المادة ١٥٥
١- تنقي الدعاوي الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمي سنة. 

٢- ويبــدأ سريــان هــذه المــدة في حالــة التأجــير بالرحلــة مــن تاريــخ انتهــاء كل رحلــة او 
ــتحيلا ،  ــا مس ــتمرار فيه ــة او الاس ــدء الرحل ــل ب ــذي جع ــادث ال ــوع الح ــخ وق ــن تاري م
وتنتهــي الرحلــة بوصــول الســفينة الى المينــاء المتفــق عليــه وانــزال البضائــع التــي وضعهــا 

المســتأجر فيهــا. 
٣- ويبــدأ سريــان المــادة في حالــة التأجــير بالمــدة مــن تاريــخ انقضــاء مــدة العقــد او مــن 
تاريــخ انتهــاء الرحلــة الاخــيرة اذا امتــدت المــدة وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة ١٧٤ او 
مــن تاريــخ وقــوع الحــادث الــذي جعــل تنفيــذ العقــد او الاســتمرار في تنفيــذه مســتحيلا. 
٤- ويبــدأ سريــان المــدة في حالــة افــتراض هــلاك الســفينة مــن تاريــخ شــطبها مــن ســجل 

السفن.

 المادة ١٥٦ 
يذكــر في مشــارطة الايجــار اســم المؤجــر والمســتأجر وموطنهــما واســم الســفينة وجنســيتها 
ــا  ــا واوصافه ــحنة ومقداره ــوع الش ــان ون ــم الرب ــا واس ــر منه ــزء المؤج ــا والج وحمولته
والمــكان والمــدة المتفــق عليهــا للشــحن والتفريــغ ومقــدار الاجــرة وطريقــة حســابها ومدة 

العقــد وبيــان الرحــلات المتفــق عــى القيــام بهــا.

 المادة ١٥٧ 
١- عــى المؤجــر ان يضــع تحــت تــرف المســتأجر الســفينة المعينــة في حالــة صالحــة 
للملاحــة ومجهــزة بــما يلــزم لتنفيــذ العمليات المتفــق عليها في المشــارطة وأن تبقى الســفينة 
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قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٥       -العودة لفهرس القانون

في هــذه الحالــة طــوال مــدة الرحلــة او الرحــلات موضــوع الاتفــاق. 
٢- وعى المؤجر كذلك أن يقوم بكل ما يلزم لتنفيذ هذه الرحلات.

 المادة ١٥٨ 
يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية والادارة التجارية للسفينة.

 المادة ١٥٩ 
يلتــزم المســتأجر بشــحن البضائــع وتفريغهــا في المهــل المتفــق عليهــا في عقــد الايجــار فــإذا 
لم ينــص في العقــد عــى مهــل معينــة وجــب الرجــوع الى العــرف ، وفي هــذه الحالــة يتبــع 
في حســاب المهــل وبــدء سريانهــا العــرف الســائد في المينــاء الــذي يجــري فيــه الشــحن او 

التفريــغ ، فــإذا لم يوجــد عــرف في هــذا المينــاء اتبــع العــرف البحــري العــام.

 المادة ١٦٠ 
للربــان عنــد انقضــاء مهلــة التفريــغ الحق في انــزال البضائــع المشــحونة عى نفقة المســتأجر 
ــى  ــة ع ــة للمحافظ ــير اللازم ــاذ التداب ــان باتخ ــزم الرب ــة يلت ــذه الحال ــئوليته ، وفي ه ومس

البضائــع.

 المادة ١٦١ 
لا يجــوز للمؤجــر أن يشــحن في الســفينة او في الجــزء المؤجــر منهــا بضائــع غــير خاصــة 

ــه. بالمســتأجر دون اذن من

 المادة ١٦٢ 
ــا اذا  ــحونة فيه ــع المش ــفينة او بالبضائ ــق بالس ــي تلح ــن الاضرار الت ــتأجر ع ــأل المس يس

ــه. ــب في بضائع ــن عي ــئة ع ــتأجر او ناش ــل المس ــن فع ــئة ع ــت ناش كان

 المادة ١٦٣ 
١- لا تســتحق اجــرة الســفينة اذا لم تســلم البضائــع المشــحونة فيهــا للمرســل اليــه او لم 

توضــع تحــت ترفــه في مينــاء الوصــول. 
٢- ومــع ذلــك تســتحق الاجــرة اذا كان عــدم التســليم ناشــئا عــن خطــأ المســتأجر او اذا 
ــان لبيعهــا  ــع لعيــب فيهــا او بســبب طبيعتهــا الخاصــة او اذا اضطــر الرب هلكــت البضائ
اثنــاء الرحلــة بســبب العيــب او التلــف او اذا امــر الربــان باتلافهــا بســبب خطورتهــا او 

ضررهــا او حظــر نقلهــا ولم يكــن المؤجــر يعلــم بذلــك عــن وضعهــا في الســفينة. 
٣- وكذلــك تســتحق الاجــرة عــن الحيوانــات التــي تنفــق اثنــاء الرحلــة بســبب لا يرجــع 

الى فعــل المؤجــر.

 المادة ١٦٤ 
١- يبقــى عقــد ايجــار الســفينة نافــذا دون تعويــض او زيــادة الاجــرة اذا اوقفــت الســفينة 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٦       -العودة لفهرس القانون

مؤقتــا اثنــاء الرحلــة بســبب لا يرجــع الى فعــل المؤجــر او الربــان. وفي هــذه الحالــة يجــوز 
للمســتأجر ان يطلــب تفريــغ بضائعــه عــى نفقتــه ، ولــه بعــد ذلــك ان يعيــد شــحنها في 

الســفينة عــى نفقتــه ايضــا، وأن يدفــع الأجــرة كاملــة في الحالــين. 
٢- فــإذا تعــذر عــى الســفينة اســتئناف الســفر وجــب عــى الربان اســتئجار ســفينة او اكثر 
بمصاريــف مــن قبلــه لنقــل البضائــع الى المحــل المعــين دون ان يســتحق زيــاده في الاجــره 
، فــإذا تعــذر عليــه ذلــك فــلا تســتحق الاجــرة الا بقــدر مــا تــم مــن الرحلــة ، وذلــك كلــه 

مــالم يوجــد اتفــاق عــى خــلاف ذلــك. 
٣- وللمســتأجر في كل وقــت أن يطلــب تســليم البضائــع قبــل وصولهــا الى المــكان المتفــق 
ــذي  ــاء ال ــون المين ــة ، وأن يك ــات الاضافي ــة والنفق ــرة كامل ــع الاج ــشرط ان يدف ــه ب علي

يطلــب تســليم البضائــع فيــه آمنــا بالنســبة الى الســفينة.

 المادة ١٦٥ 
ينفســخ عقــد ايجــار الســفينة دون تعويــض عــى المؤجــر او المســتأجر اذا منعــت التجــاره 
مــع الدولــة التــي يقــع فيهــا المينــاء المعــين لتفريــغ البضاعــة او اذا قامــت قــوة قاهــرة تجعــل 

تنفيــذ الرحلــة مســتحيلا.

 المادة ١٦٦ 
اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الاجرة.

 مادة ١٦٧ 
١- لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بالتخلي عن البضائع للمؤجر. 

٢- وكذلــك لا يــبرأ مــن دفــع الاجــرة اذا قامــت الجهــات الرســمية بمصــادرة البضائــع 
قبــل تســليمها الى المرســل اليــه.

 المادة ١٦٨ 
اذا تعــذر عــى الســفينة الوصــول الى المينــاء المتفــق عــى تســليم البضائــع فيــه وجــب عــى 
المؤجــر ان يوجــه الســفينة الى اقــرب مــكان مــن المينــاء المذكــور ، وفي هــذه الحالــة يتحمــل 

المؤجــر مصاريــف نقــل البضائــع الى المينــاء المتفــق عليــه.

المادة ١٦٩ 
تتضمن مشارطة الايجار الزمنية عى وجه الخصوص البيانات الآتية: 

١- عناصر تعيين السفينة المؤجرة. 
٢- اسم كل من المؤجر والمستأجر. 

٣- مقدار الاجرة. 
٤- مدة الايجار.

 المادة ١٧٠ 
ــة  ــزم المؤجــر ان يضــع تحــت تــرف المســتأجر وللمــدة المتفــق عليهــا الســفينة المعين يلت
ــى  ــى ع ــه ان يبق ــا ، وعلي ــق عليه ــة المتف ــة وللخدم ــة للملاح ــة صالح ــارطة في حال بالمش
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قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٧       -العودة لفهرس القانون

ــة طــوال مــدة العقــد. هــذه الصلاحي

 المادة ١٧١ 
يحتفــظ المؤجــر بــالادارة الملاحيــة للســفينة ، وتنتقــل الى المســتأجر ادارتهــا التجاريــة 
ويتحمــل اعبــاء هــذه الادارة ، وعــى وجــه الخصــوص تزويــد الســفينة بالوقــود والزيوت 

والشــحوم ودفــع رســم المــوانيء والارشــاد وغيرهــا مــن المصاريــف.

 المادة ١٧٢ 
يلتــزم المســتأجر بدفــع كامــل الاجــرة عــن المــدة التــي تكــون فيهــا الســفينة تحــت ترفــه 
ولــو توقفــت بســبب حــوادث الملاحة ، ومــع ذلك لا تســتحق الاجرة اذا هلكت الســفينة 

او توقفــت بســبب قــوة قاهــرة او فعــل المؤجر.

 المادة ١٧٣ 
ــه بعــد  يســترد المؤجــر حقــه في التــرف في الســفينة اذا لم يســتوف الاجــرة المســتحقة ل
اعــذار المســتأجر ، ومــع ذلــك يلتــزم المؤجــر بنقــل البضائــع المشــحونة الى مينــاء الوصــول 

مقابــل اجــرة المثــل مــع عــدم الاخــلال بحقــه في المطالبــة بالتعويــض.

 المادة ١٧٤ 
١- يلتــزم المســتأجر عنــد انقضــاء عقــد الايجــار باعــادة الســفينة الى المينــاء الــذي وضعــت 

فيــه تحــت ترفــه مــالم يتفــق عــى خــلال ذلــك. 
ــا  ــون الى نهايته ــم القان ــد بحك ــد العق ــة امت ــاء الرحل ــار اثن ــدة الايج ــت م ٢- واذا انقض

ــدة.  ــام الزائ ــن الاي ــد ع ــا في العق ــوص عليه ــرة المنص ــر الاج ــتحق المؤج واس
٣- ولا يجــوز تخفيــض الاجــرة اذا اعيــدت الســفينة قبــل الميعــاد المتفــق عليــه الا اذا اتفــق 

عــى غــير ذلــك.

المادة ١٧٥ 
ــفينه او  ــك الس ــواء كان مال ــل س ــاه الناق ــد بمقتض ــد يتعه ــري عق ــل البح ــد النق ١- عق

ــر.  ــل اج ــين مقاب ــاء مع ــفينة الى مين ــع في الس ــل بضائ ــتأجرها بنق ــا او مس مجهزه
ــه  ــل الي ــات المرس ــوق والتزام ــق بحق ــما يتعل ــري في ــل البح ــد النق ــى عق ــري ع ٢- وت

ــارة. ــون التج ــن قان ــين ٤٤٥ و ٢/٤٥٩ م ــكام المادت اح

المادة ١٧٦ 
١- يثبت عقد النقل البحري بسند شحن. 

٢- ويكتــب ســند الشــحن باللغــة العربيــة بصــورة واضحــة ، ويجــوز ان تضــاف اليهــا 
ــة في التعامــل.  احــدى اللغــات الدولي

٣- ويجــب ان يكــون ســند الشــحن مؤرخــا وموقعــا من الناقــل او من ينوب عنــه، ويذكر 
ــه وموطــن كل منهــم وصفــات  في الســند اســم كل مــن الناقــل والشــاحن والمرســل الي
البضائــع كــما دونهــا الشــاحن وعــى وجــه الخصــوص عــدد الطــرود ووزن البضائــع او 
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قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٦٨       -العودة لفهرس القانون

حجمهــا او كميتهــا عــى حســب الاحــوال وعلامــات البضائــع وحالتهــا الظاهــره وميناء 
القيــام ومينــاء الوصــول واســم الســفينة وحمولتها وجنســيتها ومقــدار اجرة النقــل وكيفية 
حســابها اذا كانــت مســتحقة في مينــاء الوصــول ، ومــكان اصــدار الســند وتاريخــه وعــدد 

الصــور التــي حــررت منــه. 
٤- ويجــب ان تكــون العلامــات التــي يضعهــا الشــاحن عــى البضائــع كافيــة لتعيينها وان 

توضــع بحيــث تبقــى قراءتهــا ممكنــة حتــى نهايــة الرحلة.

 المادة ١٧٧ 
١- يحــرر ســند الشــحن مــن نســختين اصليتــين تســلم احداهمــا الى الشــاحن ، والاخــرى 

الى الناقــل وتختــم الاخــيرة بخاتــم غــير قابــل للتــداول. 
ــى  ــاحن ، وتعط ــلمة للش ــة المس ــخة الاصلي ــه النس ــوب عن ــن ين ــل او م ــع الناق ٢- ويوق

ــا.  ــرف فيه ــع والت ــلم البضائ ــق في تس ــي الح ــا الشرع ــخة لحائزه ــذه النس ه
٣- ويجــوز ان تحــرر مــن النســخة الاصليــة المســلمة للشــاحن عــدة صــور مماثلــة ويجــب 
ان تكــون كل صــورة منهــا مرقمــة وان يذكــر فيهــا انهــا غــير قابلــة للتــداول ولا تعطــى 

هــذه الصــورة لحائزهــا الحــق في تســلم البضائــع والتــرف فيهــا.

 المادة ١٧٨ 
١- يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او للحامل. 

٢- ويتداول سند الشحن بالتظهير اذا كان اسميا او للامر ، وبالتسليم اذا كان للحامل. 
ــداول ســند الشــحن بالتظهــير يجــوز الاتفــاق عــى قــر الضــمان عــى  ــة ت ٣- وفي حال
ــل ان يتمســك في  ــد النقــل وقــت التظهــير ولا يجــوز للناق ــع وصحــة عق وجــود البضائ
مواجهــة المظهــر اليــه تظهــيرا ناقــلا للملكيــة بالدفــوع التــي يجــوز لــه التمســك بهــا قبــل 

حامــل ســابق للســند. 
٤- ويجــوز للنــص في ســند الشــحن عــى حظــر تداولــه او التنــازل عنــه. عــى ان يكــون 

ذلــك بصــورة بــارزة وواضحــة.

 المادة ١٧٩ 
١- يقــدم الشــاحن كتابــة البيانــات المتعلقــة بالبضائــع قبل الشــحن ، وتقيد هــذه البيانات 
ــة  ــات المتعلق ــد البيان ــن قي ــاع ع ــه الامتن ــوب عن ــن ين ــل او م ــحن ، وللناق ــند الش في س
بعلامــات البضائــع او عددهــا او كميتهــا او وزنهــا اذا كانــت لديــه اســباب جديــة للشــك 
في صحتهــا او لم تكــن لديــه الوســائل الكافيــة للتأكــد منهــا ، وفي جميــع الاحــوال يجــب 
ــات في ســند الشــحن ، وللشــاحن او مــن تســلم  ــد البيان ــاع عــن قي ذكــر اســباب الامتن

البضائــع اثبــات صحــة هــذه البيانــات. 
ــدم  ــى ع ــب ع ــضرر المترت ــض ال ــن تعوي ــل ع ــل الناق ــئولا قب ــاحن مس ــون الش ٢- ويك
صحــة البيانــات التــي قدمهــا عــن البضائــع ، ولا يجــوز للناقــل التمســك بعــدم صحــة 

ــاحن. ــير الش ــر غ ــخص آخ ــل أي ش ــحن قب ــند الش ــورة في س ــات المذك البيان

 المادة ١٨٠ 
ــت  ــا والمثب ــدم عنه ــان المق ــف البي ــع تخال ــفر بضائ ــل الس ــفينة قب ــان في الس ــد الرب اذا وج
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في ســند الشــحن جــاز لــه اخراجهــا مــن الســفينة في محــل الشــحن او ابقاؤهــا فيهــا مــع 
اســتيفاء اجــرة تعــادل اعــى اجــرة تدفــع لبضائــع مــن نوعهــا في المحــل المذكــور وذلــك 

مــع عــدم الاخــلال بــما قــد يســتحق مــن تعويــض.

 المادة ١٨١ 
١- اذا شــحنت في الســفينة بضائــع خطــرة او قابلــة للالتهــاب او للانفجــار جــاز للناقــل 
ــدون أي  ــا ب ــل خطورته ــا او ان يزي ــفينة او ان يعدمه ــن الس ــا م ــت ان يخرجه في كل وق
ــو علــم بنوعهــا او بطبيعتهــا ، وفضــلا  ــه لم يكــن يــرضى بشــحنها ل تعويــض اذا ثبــت ان
ــير  ــاشر او غ ــق مب ــئة بطري ــف الناش ــن الاضرار والمصاري ــاحن ع ــأل الش ــك يس ــن ذل ع

مبــاشر عــن شــحنها في الســفينة. 
٢- وإذا شــحنت بضائــع مــن هــذا القبيــل بعلــم الناقــل ورضائــه وأصبحــت خطــرا عــى 
الســفينة أو عــى شــحنتها جــاز انزالهــا مــن الســفينة او اعدامهــا او ازالــة خطرهــا بمعرفــة 
الناقــل بــدون مســئولية عليــه الا فيما يتعلق بالخســارات البحرية المشــتركة عنــد الاقتضاء.

 المادة ١٨٢ 
ــفينة  ــحنها في الس ــل ش ــع قب ــتلام البضائ ــالا باس ــاحن ايص ــي الش ــل ان يعط ــى الناق ع
ــاء عــى طلــب الشــاحن ســند شــحن بعــد وضــع البضائــع  ويســتبدل بهــذا الايصــال بن
في الســفينة ، ويكــون للايصــال الحجيــة المقــررة لســند الشــحن اذا اشــتمل عــى البيانــات 
المنصــور عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ١٧٦ وكان مــؤشرا عليــه بكلمــة مشــحون.

 المادة ١٨٣ 
١- يعتــبر ســند الشــحن حجــة في اثبــات البيانــات التــي يشــتمل عليهــا وذلــك فيــما بــين 

الناقــل والشــاحن وبالنســبة الى الغــير. 
٢- ويجــوز في العلاقــة بــين الناقــل والشــاحن اثبــات عكــس مــا ورد بســند الشــحن. امــا 

بالنســبة الى الغــير فــلا يجــوز للناقــل اثبــات عكــس ماجــاء بــه وانــما يجــوز ذلــك للغــير. 
٣- ويعتبر المرسل اليه من الغير في حكم هذه المادة الا اذا كان هو الشاحن نفسه.

 المادة ١٨٤ 
١- يجــوز لــكل مــن لــه حــق في تســلم البضائــع بمقتــضى ســند الشــحن ان يطلــب مــن 
ــل  ــد النق ــك في عق ــى ذل ــص ع ــشرط ان ين ــا ب ــة منه ــات معين ــليم كمي ــا بتس ــل اذن الناق
وتصــدر اذون التســليم باســم شــخص معــين او لامــره او للحامــل ويكــون تــداول هــذه 
ــداول بهــا ســندات الشــحن ، ويجــب ان تكــون موقعــة  ــي تت ــذات الطريقــة الت الاذون ب

مــن الناقــل. 
٢- واذا كان ســند الشــحن قابــلا للتــداول وجــب عــى الناقــل ان يذكــر فيــه بيانــا عــن 
اذون التســليم التــي اصدرهــا والبضائــع المبينــة بهــا ، واذا وزعــت الشــحنة بكاملهــا بــين 
اذون تســليم متعــددة وجــب عــى الناقــل ان يســترد ســند الشــحن. ويعطــى اذن التســليم 

حاملــه الشرعــي الحــق في تســلم البضائــع المبينــة بــالاذن.

 المادة ١٨٥ 
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١- عى الناقل تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن او اذن التسليم. 
٢- واذا لم يحــضر صاحــب الحــق في تســلم البضائــع او رفــض تســلمها جــاز للناقــل ان 
يطلــب مــن قــاضي الامــور الوقتيــة بالمحكمــة الكليــة الاذن لــه بايداعهــا عنــد امــين يعينــه 

القــاضي.

 المادة ١٨٦ 
عــى الناقــل ان يقــوم بشــحن البضائــع وتجميعهــا ورصهــا ونقلهــا وحفظهــا والعنايــة بهــا 

وتفريغهــا بــما يلــزم لذلــك مــن عنايــة ودقــة.

 المادة ١٨٧ 
١- لا تســتحق اجــرة النقــل اذا لم تســلم البضائــع للمرســل اليــه او لم توضــع تحت ترفه 

في مينــاء الوصول. 
ــاحن او  ــأ الش ــن خط ــئا ع ــليم ناش ــدم التس ــرة اذا كان ع ــتحق الاج ــك تس ــع ذل ٢- وم
ــب فيهــا ، او بســبب طبيعتهــا الخاصــة او اذا  ــع لعي ــه ، او اذا هلكــت البضائ المرســل الي
اضطــر الربــان لبيعهــا اثنــاء الرحلــة بســبب العيــب او التلــف ، او اذا امــر الربــان باتلافهــا 
بســبب خطورتهــا او ضررهــا او حظــر نقلهــا ولم يكــن الناقــل يعلــم بذلــك عنــد شــحنها. 
٣- وكذلــك تســتحق الاجــرة عــن الحيوانــات التــي تنفــق اثنــاء الرحلــة بســبب لا يرجــع 

الى فعــل الناقــل.

 المادة ١٨٨ 
١- لا يبرأ الشاحن من دفع اجرة النقل بالتخلي عن البضائع للناقل. 

٢- وكذلــك لا يــبرأ مــن دفــع الاجــرة اذا قامــت الجهــات الرســمية بمصــادرة البضائــع 
قبــل تســليمها الى المرســل اليــه.

 المادة ١٨٩ 
١- للناقــل حــق حبــس البضائــع في مينــاء الوصــول لاســتيفاء اجــرة نقلهــا المســتحقة لــه 
مــالم تقــدم لــه كفالــة يقدرهــا قــاضي الامــور الوقتيــة بالمحكمــة الكليــة. ويأمــر القــاضي 
في حالــة إســتعمال حــق الحبــس بإيــداع البضائــع عنــد أمــين يعينــه . ولــه أن يأمــي ببيعهــا 

أو بيــع جــزء منهــا وفــاء للأجــرة , ويعــين ميعــادا للبيــع وكيفيــة إجــراءه.
ــا  ــين طبق ــد ام ــة عن ــفينة او المودع ــحونة في الس ــع المش ــى البضائ ــاز ع ــل امتي ٢- وللناق

ــا. ــرة وملحقاته ــن الاج ــاز دي ــن الامتي ــابقة ، ويضم ــرة الس ــكام الفق لاح

 المادة ١٩٠ 
يســأل الشــاحن عــن الاضرار التــي تلحق بالســفينة او بالبضائع المشــحونة فيهــا اذا كانت 

هــذه الاضرار ناشــئة عــن فعلــه او عن عيــب في بضائعه.

 المادة ١٩١ 
١- لا يســأل الناقــل عــن هــلاك البضائــع او تلفهــا الناتــج عــن عــدم صلاحيــة الســفينة 
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قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
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ــة  ــة الكافي ــذل الهم ــل في ب ــال الناق ــا الى اهم ــة راجع ــدم الصلاحي ــة الا اذا كان ع للملاح
ــما  ــا ب ــه او ضــمان تجهيزه ــدء في ــد الب ــفر وعن ــل الس ــة قب ــة للملاح ــفينة صالح ــل الس لجع
يلزمهــا مــن مــواد ومــؤن وبحــارة عــى وجــه مــرض او في اعــداد العنابــر والغــرف الباردة 
والمــبردة وجميــع اقســام الســفينة الاخــرى المخصصــة لشــحن البضائــع بحيث تكــون هذه 

الاماكــن صالحــة لوضــع البضائــع ونقلهــا وحفظهــا. 
٢- وفي جميــع الحــالات التــي ينشــأ فيهــا هــلاك البضائــع او تلفهــا عــن عــدم صلاحيــة 
الســفينة يقــع عــبء الاثبــات فيــما يتعلــق ببــذل الهمــة الكافيــة عــى عاتــق الناقــل او أي 

شــخص آخــر يتمســك بالاعفــاء المنصــوص عليــه في هــذه المــادة.

 المادة ١٩٢ 
لا يســأل الناقــل عــن هــلاك البضائــع او تلفهــا او التأخــير في تســليمها اذا كان ذلك ناشــئا 

عــن أحــد الاســباب الآتية : 
١- الفعــل او الخطــأ او الاهمــال الــذي يقــع في الملاحــة او في ادارة الســفينة مــن الربــان او 

البحــارة او المرشــد او احــد تابعــي الناقــل. 
٢- الحريق مالم يحدث بفعل الناقل او خطئه. 

٣- مخاطر البحر او المياه الملاحية الاخرى او اخطارها او حوادثها. 
٤- القضاء والقدر. 

٥- حوادث الحرب. 
٦- اعمال الاعداء العامين. 

٧- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شغب او حجز قضائي. 
٨- قيود الحجر الصحي. 

٩- كل فعل او امتناع من جانب الشاحن او مالك البضائع او وكيله او ممثله. 
ــق عــارضي اذا كان مــن  ــه اواغــلاق او عائ ١٠- كل اضراب عــن العمــل او توقــف عن

شــأن هــذه الافعــال منــع اســتمرار العمــل كليــا او جزئيــا. 
١١- الفتن او الاضطرابات الاهلية. 

١٢- انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر. 
١٣- أي انحــراف في الســير لانقــاذ او محاولــة انقــاذ الارواح او الامــوال في البحــر او أي 

انحــراف آخــر يــبرره ســبب معقــول. 
١٤- العجــز في الحجــم او الــوزن او أي هــلاك او تلــف آخــر ناتــج عــن عيــب خفــي في 

البضائــع او عــن طبيعتهــا الخاصــة او عــن عيــب ذاتي فيهــا. 
١٥- عدم كفاية التغليف. 

١٦- عدم كفاية او عدم اتقان العلامات. 
١٧- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي. 

١٨- أي ســبب آخــر غــير نــاشيء عــن فعــل الناقــل او وكلائــه او تابعيــه او اخطائهــم. 
وعــى مــن يتمســك بهــذا الدفــع اثبات انه لا شــأن لفعــل هــؤلاء الاشــخاص او اخطائهم 

في احــداث الهــلاك او التلــف.

 المادة ١٩٣ 
١- اذا تقــررت مســئولية الناقــل عــن هــلاك البضائــع او تلفهــا كليــا فيحســب التعويــض 
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وفقــا للقيمــة المعتــادة لبضاعــة مــن جنســها ونوعهــا في مــكان الوصــول وزمانــه. ويكــون 
التعويــض الــذي يدفعــه الناقــل عــن الهــلاك أو التلــف الجزئــي أو التأخــير في التســليم بــما 
يعــادل النقــص الــذي أصابــة قيمــة البضاعــة وفــق أحــكام الفقــرة الســابقة عــى ألا يزيــد 

هــذا التعويــض في أيــة حــال عــما يســتحق في حالــة الهــلاك الــكلي للبضائــع .
٢- وفي جميــع الاحــوال لا يلــزم الناقــل بســبب الهــلاك او التلــف الــذي يلحــق بالبضائــع 
او التأخــير في تســليمها بمبلــغ يزيــد عــى مائتــين وخمســين دينــارا عــن كل طــرد او وحــدة 
، أو عــى ســبعمائة وخمســين فلســا عــن كل كيلوجــرام مــن الــوزن الاجمــالي للبضائــع أي 
ــل الشــحن عــن طبيعــة  ــا قب ــد قــدم بيان ــن أكــبر وذلــك مــالم يكــن الشــاحن ق التحديدي
البضائــع وقيمتهــا واثبــت الناقــل هــذا البيــان في ســند الشــحن ، ويعتــبر البيــان المذكــور 
قرينــة عــى صحــة القيمــة التــي عينهــا الشــاحن للبضائــع ويجــوز للناقــل اثبــات عكســها. 
ــن  ٣- اذا جمعــت الطــرود او الوحــدات المشــحونة في صناديــق او اوعيــة او غيرهــا م
ــة  ــملها الحاوي ــي تش ــدات الت ــرود او الوح ــدد الط ــحن ع ــند الش ــر في س ــات وذك الحاوي
اعتــبر كل منهــا طــردا او وحــدة مســتقلة فيــما يتعلــق بتعيــين الحد الاعــى للمســئولية المبين 
بالفقــرة الســابقة ، وفي غــير هــذه الحالــة تعتــبر الحاوية بــما احتوته طــردا او وحــدة واحدة. 
٤- ويجــوز باتفــاق خــاص بــين الشــاحن والناقــل او مــن ينــوب عنــه تعيــين حــد اقــى 
لمســئولية الناقــل يختلــف عــن الحــد المنصــوص عليــه في هــذه المــادة بــشرط ان لا يقــل عنه. 
٥- وفي جميــع الاحــوال لا يســأل الناقــل عــن الهــلاك او التلــف الــذي يلحــق بالبضائــع 
اذا تعمــد الشــاحن تقديــم بيانــات غــير صحيحــة لاثباتهــا في ســند الشــحن تتعلــق بطبيعــة 

البضائــع او بقيمتهــا.

 المادة ١٩٤ 
ــة هلاكهــا او تلفهــا ان ييــر للاخــر  عــى كل مــن الناقــل ومــن تســلم البضائــع في حال

ــع والتحقــق مــن عــدد الطــرود. وســائل فحــص البضائ

 المادة ١٩٥ 
١- يعتــبر باطــلا كل شرط في ســند الشــحن او في أيــة وثيقــة أخــرى مماثلة يكون من شــأنه 
اعفــاء الناقــل مــن المســئولية عــن هــلاك البضائــع او تلفهــا او تأخــير وصولهــا النــاشيء 
عــن الخطــأ او الاهمــال او التقصــير في الالتزامــات المنصــوص عليهــا في هــذا الفــرع او 

يتضمــن تخفيــف هــذه المســئولية. 
٢- وكل شرط يتضمــن التنــازل الى الناقــل عن الحقوق الناشــئة عــن التأمين عى البضائع 

وكل شرط آخــر يماثلــه يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المســؤولية.

 المادة ١٩٦ 
١- للناقــل ان يتنــازل عــن كل او بعــض الحقــوق والاعفــاءات المقــررة لــه وان يزيــد مــن 
ــادة  ــازل او زي ــون التن ــشرط ان يك ــك ب ــرع وذل ــذا الف ــا في ه ــوص عليه ــه المنص التزامات

الالتزامــات قــد ذكــرت في ســند الشــحن المســلم للشــاحن. 
٢- ويجــوز الاتفــاق عــى شروط او تحفظــات او اعفــاءات تتعلــق بالتزامــات الناقــل 
ومســئوليته عــن هــلاك البضائــع او تلفهــا او بالتزامــه بحفظهــا او العنايــة بهــا او تجميعهــا 

وذلــك بالنســبة للفــترة الســابقة عــى الشــحن او اللاحقــة للتفريــغ.
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 المادة ١٩٧ 
يجــوز الاتفــاق عــى مخالفــة احــكام المســئولية الــواردة بالمــواد الســابقة اذا كانــت طبيعــة 
البضائــع المطلــوب نقلهــا وحالتهــا وظــروف شــحنها والظــروف والــشروط والمواعيــد 
ــرام اتفــاق خــاص بــشرط ان لا يكــون هــذا  التــي يجــب ان يتــم فيهــا النقــل ممــا يــبرر اب
الاتفــاق مخالفــا للنظــام العــام او متعلقــا بعنايــة عــمال الناقــل او وكلائــه او يقظتهــم 
ــة  ــع المنقول ــة بالبضائ ــع والــرص والنقــل والحفــظ والعناي بخصــوص الشــحن والتجمي
بحــرا وتفريغهــا ، وبــشرط ان يــدون الاتفــاق في ســند الشــحن او في ايصــال الاســتلام 

ــداول. وان يــؤشر عليهــما انهــما غــير قابلــين للت

 المادة ١٩٨ 
١- في حالــة هــلاك البضائــع او تلفهــا يجــب عــى مــن تســلمها ان يخطــر كتابــة الناقــل او 
مــن ينــوب عنــه في مينــاء التفريــغ قبــل التســلم او خلالــه بهــلاك البضائــع او تلفهــا والا 
افــترض انهــا ســلمت اليــه بحالتهــا المذكــورة في ســند الشــحن حتــى يقــدم الدليــل عــى 
ــم الاخطــار المذكــور  العكــس ، أمــا اذا كان الهــلاك او التلــف غــير ظاهــر فيجــب تقدي

خــلال ثلاثــة ايــام مــن تاريــخ التســليم الفعــلي للبضائــع. 
ــور  ــليم بحض ــت التس ــع وق ــة البضائ ــت معاين ــار اذا اجري ــم الاخط ــزم تقدي ٢- ولا يل

ــع. ــلم البضائ ــه ومــن تس ــن يمثل ــل او م الناق

 المادة ١٩٩ 
١- تــري احــكام المســئولية المذكــورة في هــذا الفــرع عــى النقــل البحــري بمقتــضى ســند 

الشــحن في الفــترة الواقعــة بــين شــحن البضائــع في الســفينة وتفريغهــا منهــا. 
٢- ولا تــري هــذه الاحــكام عــى النقــل بمشــارطة ايجــار الا اذا صــدر بمقتــضى هــذه 
ــة بــين  ــه هــذا الســند العلاق ــذي ينظــم في المشــارطة ســند شــحن وذلــك مــن الوقــت ال

حاملــه والناقــل. 
٣- كــما لا تــري هــذه الاحــكام عــى نقــل الحيوانــات الحيــة او البضائــع التــي يذكــر في 

عقــد النقــل ان شــحنها يكــون عــى ســطح الســفينة وتنقــل فعــلا بهــذه الكيفيــة.

 المادة ٢٠٠ 
١- للناقــل ان يصــدر ســند شــحن مبــاشر يتعهــد بمقتضــاه بنقــل البضائــع مــن مــكان 
معــين عــى مراحــل متتابعــة ، وفي هــذه الحالــة يســأل الناقل عن جميــع الالتزامات الناشــئة 
عــن الســند الى انتهــاء النقــل ويكــون مســئولا عــن افعــال الناقلــين اللاحقــين لــه الذيــن 

يتســلمون البضاعــة. 
٢- ولا يســأل كل مــن الناقلــين اللاحقــين الا عــن الاضرار التــي تقــع اثنــاء قيامــه بنقــل 

البضائــع.

 المادة ٢٠١ 
١- تنقــي الدعــاوي الناشــئة عــن عقــد النقــل البحــري بمــي ســنة مــن تاريــخ تســليم 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٧٤       -العودة لفهرس القانون

البضائــع او مــن التاريــخ الــذي كان يجــب ان يتــم فيــه التســليم. 
٢- وفي حالــة اســترداد مــا دفــع بغــير وجــه حــق تبــدأ هــذه المــدة مــن اليــوم الــذي يعلــم 

فيــه مــن دفــع غــير المســتحق بحقــه في الاســترداد. 
٣- وينقطــع سريــان التقــادم بالمطالبــة بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول ، كــما 
ينقطــع بمفاوضــات التســوية التــي تجــري بــين الطرفــين او بنــدب خبــير لتقديــر الاضرار 

وذلــك بالاضافــة الى الاســباب المقــررة قانونــا.

المادة ٢٠٢ 
عقــد نقــل الاشــخاص عقــد يلتــزم فيــه الناقــل بنقــل المســافر في رحلــة بحريــة معينــة نظير 

اجر.

 المادة ٢٠٣ 
١- يثبت عقد نقل الاشخاص بالبحر كتابة بمحرر يسمى تذكرة السفر. 

٢- ويذكــر في تذكــرة الســفر عــى وجــه الخصــوص اســم الناقــل واســم المســافر وبيــان 
عــن الرحلــة واســم الســفينة وتاريــخ ومــكان القيــام ومــكان الوصــول ، ومــوانيء الرســو 
المتوســط وأجــرة النقــل والدرجــة التــي يشــغلها المســافر في الســفينة ومكانــه فيهــا وتاريخ 

ومــكان اصــدار التذكــرة. 
٣- ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر الى الغير الا بموافقة الناقل.

 المادة ٢٠٤ 
يضمــن الناقــل ســلامة المســافر ويســأل عما يحــدث له مــن ضرر بســبب الوفــاة او الاصابة 
باصابــات بدنيــة اذا كان الحــادث الــذي نشــأ عنــه الــضرر وقــع في الفــترة بــين بــدء صعــود 

المســافر الى الســفينة وتمــام نزولــه منها. 
ولا يجوز للناقل ان ينفي مسئوليته الا باثبات السبب الاجنبي.

 المادة ٢٠٥ 
يســأل الناقــل عــن الــضرر النــاشيء عــن التأخــير في الوصــول او عن عــدم تنفيــذ التزاماته 

الناشــئة عــن العقــد الا اذا اثبــت ان ذلــك نــاشيء عــن ســبب اجنبــي عنه.

 المادة ٢٠٦ 
١- تري احكام المادتين السابقتين عى النقل المجاني. 

ــة النقــل الــودي لا يســأل الناقــل الا اذا اثبــت المــضرور ان الــضرر نــاشيء  ٢- وفي حال
عــن الغــش أو الخطــأ الجســيم مــن جانــب الناقــل او تابعيــه.

 المادة ٢٠٧ 
يقــع باطــلا كل اتفــاق يقــي باعفــاء الناقــل من المســئولية عــن وفاة المســافر او عــما يصيبه 
مــن اضرار بدنيــة ، وفيــما عــدا حالتــي الخطــأ العمــدي والخطــأ الجســيم مــن الناقــل او مــن 
ــة او  ــير البدني ــن الاضرار غ ــئولية ع ــن المس ــاءه م ــترط اعف ــل ان يش ــوز للناق ــه ، يج تابعي

اضرار التأخــير التــي تلحــق المســافر.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٧٥       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٢٠٨ 
ــام مــن  ــة خــلال عــشرة اي ــة بالاصاب ــغ الناقــل كتاب ــة يجــب تبلي ــة البدني ــة الاصاب في حال
تاريــخ مغــادرة المســافر للســفينة ، والا يفــترض انــه غــادر الســفينة دون اصابــة مــالم يثبــت 

عكــس ذلــك.

 المادة ٢٠٩ 
١- اذا تعــذر ســفر الســفينة بســبب لا يرجــع الى الناقــل ، انفســخ العقــد دون تعويــض 

ووجــب عــى الناقــل رد الاجــرة المحصلــة مــن المســافر. 
٢- واذا توقفــت الرحلــة مــدة تجــاوز الحــد المعقــول ، جــاز للمســافر فســخ العقــد مــع 
ــة  ــزام الناقــل بالتعويــض ، ويعفــى الناقــل مــن التعويــض اذا اثبــت ان توقــف الرحل ال

ــه.  يرجــع الى ســبب غــير منســوب الي
٣- ولا يجــوز الفســخ اذا قــام الناقــل بنقــل المســافر الى مــكان الوصــول المتفــق عليــه في 

ميعــاد معقــول ، وعــى ســفينة مــن نفــس الدرجــة.

 المادة ٢١٠ 
يشمل التزام الناقل نقل امتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد ، او العرف.

 المادة ٢١١ 
١- يســلم الناقــل ، او وكيلــه ، او الربــان ، ايصــالا بالامتعــة التــي يســلمها اليــه المســافر 
لنقلهــا ، ويجــب تســجيل هــذه الامتعــة في دفــتر خــاص في الســفينة ، وتــري عــى هــذه 

الامتعــة الاحــكام الخاصــة بمســئولية الناقــل المقــررة في حالــة نقــل البضائــع. 
ــاع او  ــت ان الضي ــى ثب ــافر ، مت ــا المس ــظ به ــي يحتف ــة الت ــن الامتع ــل ع ــأل الناق ٢- ويس

ــه. ــد تابعي ــل ، أو اح ــأ الناق ــع الى خط ــف راج التل

 المادة ٢١٢ 
للناقــل ان يحبــس امتعــة المســافر المســلمة اليــه ، ولــه حــق امتيــاز عــى ثمنهــا ، وفــاء لاجرة 

النقل.

 المادة ٢١٣ 
لا تري الاحكام الخاصة بمسئولية الناقل عى الاشخاص المسافرين خلسة.

 المادة ٢١٤ 
١- تتقــادم بمــي ســنة الدعــاوي الناشــئة عــن عقــد نقــل المســافرين وامتعتهــم ، ومــع 
ذلــك اذا كانــت الدعــوى ناشــئة عــن فعل يعتــبر جريمة فلا تنقــي الا بانقضــاء الدعوى 

الجنائية. 
ــوم الــذي كان يجــب ان  ــوم مغــادرة المســافر الســفينة ، او مــن الي ــدأ المــدة مــن ي ٢- وتب

يغادرهــا فيــه.
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٧٦       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٢١٥ 
١- لا تجــوز مزاولــة مهنــة الوكالــة بالعمولــة للنقــل البحري الا لمــن كان متمتعا بالجنســية 

الكويتيــة ، ومقيــدا في الســجل المعــد لذلك بــوزارة المواصلات. 
٢- ويصــدر بتنظيــم هــذا الســجل قــرار مــن وزيــر المواصــلات بعــد اخــذ رأي المؤسســة 

العامــة للمــوانيء. 
٣- ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى شــهرين وبغرامــة لا تجــاوز الفي دينــار او احدى 

هاتــين العقوبتين. 
١- كل مــن يــزاول اعــمال الوكالــة بالعمولــة للنقــل البحــري ، او يعلــن بأيــة وســيلة مــن 

وســائل النــشر عــن قيامــه بأعــمال هــذه الوكالــة دون ان يكــون اســمه مقيــدا بالســجل. 
٢- كل من يقدم عمدا لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها بالسجل.

 المادة ٢١٦ 
تســأل كل مــن الســفينة القاطــرة ، والســفينة المقطــورة ، بالتضامــن بينهــما عــن الاضرار 

التــي تلحــق بالغــير بمناســبة القيــام بعمليــة القطــر.

 المادة ٢١٧ 
١- تكــون الســفينة القاطــرة مســئولة عــن الاضرار التــي تلحــق بالســفينة المقطــورة. الا 
اذا اثبتــت ان الــضرر نشــأ عــن قــوة قاهــرة او حــادث مفاجــيء او عيــب ذاتي في الســفينة 

المقطــورة ، أو خطــأ مــن ربانهــا. 
٢- امــا الــضرر الــذي يلحــق بالســفينة القاطــرة ، فــلا تســأل عنــه الســفينة المقطــورة ، الا 

اذا كان خطؤهــا هــو الســبب في احــداث هــذا الــضرر.
 المادة ٢١٨ 

١- الارشاد اجباري في موانيء الكويت. 
٢- وتــري فيــما يتعلــق بتنظيــم الارشــاد وتحديــد مناطقــه وتعيــين الرســوم التي تســتحق 

عنــه وجــزاء مخالفــة احكامــه القوانــين والقــرارات الخاصــة بذلك. 
٣- وتعفــي مــن الالتــزام بالارشــاد الســفن التــي تقــل حمولتهــا الاجماليــة المســجلة عــن 

اربعمائــة طــن.

 المادة ٢١٩ 
تبقى قيادة السفينة وادارتها للربان اثناء قيام المرشد بعمله.

 المادة ٢٢٠ 
١- يســأل مجهــز الســفينة وحــده ، عــن الاضرار التــي تلحــق بالغــير ، بســبب الاخطــاء 

التــي تقــع مــن المرشــد بمناســبة قيامــه بعمليــة الارشــاد. 
٢- ولا يســأل المرشــد عــن الاضرار التــي تلحــق بالســفينة التــي يرشــدها ، الا اذا صــدر 

منــه خطــأ جســيم بمناســبة قيامــه بعمليــة الارشــاد.

 المادة ٢٢١ 
يكــون مجهــز الســفينة مســئولا عــن الاضرار التــي تصيــب ســفينة الارشــاد اثنــاء عمليــة 
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الارشــاد ، الا اذا كان الــضرر ناشــئا عــن خطــأ جســيم مــن المرشــد.

 المادة ٢٢٢ 
تتقــادم الدعــاوي الناشــئة عــن عمليــات القطــر والارشــاد بمــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء 

ــذه العمليات. ه

 المادة ٢٢٣ 
١- اذا وقــع تصــادم بين ســفن بحرية ، أو بين ســفن بحرية ومراكــب للملاحة الداخلية ، 
تســوى التعويضات المســتحقة عن الاضرار التي تلحق بالســفن والاشــياء والاشــخاص 
ــاه  ــار للمي ــواردة في هــذا الفصــل دون اعتب ــا للاحــكام ال ــن عــى الســفينة طبق الموجودي

التــي حصل فيــه التصــادم. 
٢- وتــري الاحــكام المذكــورة - ولــو لم يقــع تصــادم مــادي - عــى تعويــض الاضرار 
التــي تســببها ســفينة لســفينة أخــرى ، أو للاشــياء ، أو الاشــخاص الموجوديــن عــى هــذه 
الســفينة ، اذا كانــت هــذه الاضرار ناشــة عن حركة الامواج بســبب قيام الســفينة بمناورة 

ا و اهمــال القيــام بهــا او عــن عــدم مراعــاة القوانــين واللوائــح.

 المادة ٢٢٤ 
اذا نشــأ التصــادم عــن قــوة قاهــرة ، او قــام شــك حــول اســبابه ، تحملــت كل ســفينة مــا 
اصابهــا مــن ضرر ، ويــري هــذا الحكــم ولــو كانــت الســفن او احداهــا راســية وقــت 

التصــادم.

 المادة ٢٢٥ 
اذا نشــأ التصــادم عــن خطــأ فى احــدى الســفن ، التزمــت هــذه الســفينة بتعويــض الــضرر 

النــاشيء عــن التصــادم.

 المادة ٢٢٦ 
١- اذا كان الخطــأ مشــتركا قــدرت مســئولية كل ســفينة بنســبة الخطــأ الــذي وقــع منهــا ، 
ومــع ذلــك اذا حالــت الظــروف دون تعيــين نســبة الخطــأ الــذي وقــع مــن كل ســفينة ، او 

اذا تبــين ان اخطاءهــا متعادلــة ، وزعــت المســئولية بينهــا بالتســاوي. 
ــابقة  ــره الس ــا في الفق ــار اليه ــبة المش ــأ بالنس ــتركت في الخط ــي اش ــفن الت ــأل الس ٢- وتس
ــع او  ــي تلحــق بالســفن او البضائ ــل الغــير عــن الاضرار الت ــدون تضامــن بينهــا ، قب وب
الامتعــة او الامــوال الاخــرى الخاصــة بالبحارة او المســافرين او أي شــخص آخر موجود 

عــى الســفينة. 
٣- وتكــون المســئولية بالتضامــن اذا كان الــضرر ناشــئا عــن وفاة الاشــخاص الموجودين 
عليهــا او اصابتهــم ، ويكــون للســفينة التــي تدفــع اكثــر مــن حصتهــا الرجوع عى الســفن 

الاخرى.

 المادة ٢٢٧ 
ــو كان  ــد ول ــأ المرش ــادم بخط ــع التص ــل اذا وق ــذا الفص ــررة في ه ــئولية المق ــب المس تترت
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ــا. ــاد اجباري الارش

 المادة ٢٢٨ 
لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم.

 المادة ٢٢٩ 
لا تــري احــكام هــذا الفصــل عــى التصــادم الــذي يقع بــين الســفينة القاطرة ، والســفينة 

المقطــورة ، ولا عــى أيــة حالــة أخــرى توجــد فيهــا علاقــة عقدية بين الســفينتين.

 المادة ٢٣٠ 
ــادر الى مســاعدة الســفينة  ــة ان يب ــان كل ســفينة مــن الســفن المتصادم ١- يجــب عــى رب
ــض  ــتطاعته ، ودون تعري ــدود اس ــك فى ح ــا وذل ــافرين عليه ــا والمس ــرى وبحارته الاخ
ســفينته و بحارتهــا والمســافرين عليهــا لخطــر جــدي ، وعليــه بقــدر اســتطاعته ان يخطــر 
الســفينة الاخــرى باســم ســفينته ومينــاء تســجيلها والجهــة القادمــة منهــا والجهــة المســافرة 

اليهــا. 
- ولا يكون مالك السفينة او مجهزها مسئولا لمجرد مخالفة الاحكام السابقة.

 المادة ٢٣١ 
١- للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم امام احدى المحاكم الآتية : 

أ- محكمــة موطــن المدعــى عليــه او المحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا احــد مراكــز اســتغلال 
 . لسفينة ا

ــت  ــي احدث ــه الت ــى علي ــفينة المدع ــى س ــز ع ــه الحج ــع في ــذي وق ــكان ال ــة الم ب- محكم
ــزا ، او محكمــة  ــه ، اذا كان الحجــز عليهــا جائ الــضرر ، أو عــى ســفينة أخــرى مملوكــة ل
المــكان الــذي كان مــن الجائــز توقيــع الحجــز فيــه والــذي قــدم فيــه المدعــى عليــه كفيــلا او 

ضمانــا آخــر. 
ــرافيء او في  ــوانيء او الم ــدث في الم ــادم ، اذا ح ــه التص ــع في ــذي وق ــكان ال ــة الم ج- محكم

ــة.  ــاه الداخلي المي
٢- ويجــوز للخصــوم الاتفــاق عــى رفــع الدعــوى امــام محكمــة غــير المحاكــم المذكــورة 

في الفقــرة الســابقة ، او عــرض النــزاع عــى التحكيــم.

 المادة ٢٣٢ 
ــوع  ــخ وق ــن تاري ــنتين م ــي س ــادم بم ــن التص ــئة ع ــض الناش ــاوي التعوي ــي دع تنق

الحــادث.

 المادة ٢٣٣ 
ينقــي حــق الرجــوع المشــار اليــه في الفقــرة الاخــيرة مــن المــادة ٢٢٦ بمــي ســنة مــن 

تاريــخ الوفــاء.
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 المادة ٢٣٤ 
تــري احــكام هــذا الفصــل عــى مســاعدة وانقــاذ الســفن البحريــة التــي تكــون في حالــة 
الخطــر ، والأشــياء التــي تنقلهــا وأجــور النقــل ، كــما تــري عــى الخدمــات مــن النــوع 
ذاتــه التــي تــؤدي بــين الســفن البحريــة ومراكــب الملاحــة الداخليــة ، دون اعتبــار للميــاه 

التــي تقــدم فيهــا هــذه الخدمــات او تحصــل فيــه المســاعدة او الانقــاذ.

 المادة ٢٣٥ 
١- كل عمــل مــن اعــمال المســاعدة او الانقــاذ يعطــي الحــق في مكافــأة عادلــة اذا أدى الى 

نتيجــه نافعــه. 
٢- وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي انقذت. 

٣- وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة او الانقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.

 المادة ٢٣٦ 
لا يســتحق الاشــخاص الذيــن ســاهموا في أعــمال المســاعدة ايــة مكافــأة اذا كانــت الســفينة 

التــي قدمــت لهــا المســاعدة قــد منعتهــم عــن معونتهــا صراحــة ولســبب معقــول.

 المادة ٢٣٧ 
في حالــة القطــر او الارشــاد لا تســتحق أيــة مكافــأة - للســفينة التــي تقــوم بهــذه العمليه - 
عــن مســاعدة او انقــاذ الســفينة التــي تقطرهــا او ترشــدها او البضائــع الموجــودة عليها الا 
اذا قامــت الســفينة القاطــرة او المرشــدة بخدمــات اســتثنائية لا تدخــل عــادة في عمليــات 

ــاد. القطر والارش

 المادة ٢٣٨ 
١- يحدد الطرفان مقدار المكافأة والا فتحدده المحكمة. 

٢- وتحــدد بالكيفيــة ذاتهــا نســبة توزيــع المكافــأة بــين الســفن التــي اشــتركت في عمليــات 
المســاعدة او الانقــاذ ، وكذلــك نســبة التوزيــع بــين مالــك كل ســفينة وربانهــا وبحارتهــا. 
٣- واذا كانــت الســفينة التــي قامــت بالانقــاذ اجنبيــة فيتــم التوزيــع بــين مالكهــا وربانهــا 

والاشــخاص الذيــن في خدمتهــا طبقــا لقانــون الدولــة التــي تتمتــع الســفينة بجنســيتها.

 المادة ٢٣٩ 
١- لا تستحق مكافأة عن انقاذ الارواح البشرية. 

ــا عــادلا في  ــة نصيب ــن انقــذوا الارواح البشري ٢- ومــع ذلــك يســتحق الاشــخاص الذي
المكافــأة التــي تعطــي لمــن قامــوا بانقــاذ الســفينة والبضائــع بمناســبة الحــادث ذاتــه.

 المادة ٢٤٠ 
١- يجــوز للمحكمــة بنــاء عــى طلــب احــد الطرفــين ابطــال او تعديــل كل اتفــاق عــى 
مســاعدة او انقــاذ تــم وقــت الخطــر وتحــت تأثــيره اذا وجــدت ان شروط الاتفــاق غــير 

عادلــة. 
٢- وفي جميــع الأحــوال يجــوز للمحكمــة بنــاء عــى طلــب ذوي الشــأن ابطــال او تعديــل 
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الاتفــاق المذكــور اذا تبــين ان رضــاء احــد الطرفــين شــابه تدليــس او اخفــاء للحقيقــة او 
ان المكافــأة لا تتناســب زيــادة او نقصــا والخدمــات التــي اديــت.

 المادة ٢٤١ 
١- تراعــي المحكمــة في تحديــد المكافــأة - تبعــا للظــروف - الاساســين الاتيــين حســب 

ترتيــب ذكرهمــا: 
ــر  ــم ، والخط ــن وكفاءته ــود المنقذي ــاذ ، وجه ــن الانق ــت ع ــي نتج ــدة الت ــدار الفائ أ- مق
ــي قدمــت لهــا المســاعدة والمســافرون عليهــا وبحارتهــا  ــه الســفينة الت ــذي تعرضــت ل ال
والبضائــع المشــحونه فيهــا ، والخطــر الــذي تعــرض لــه المنقــذون والســفينة التــي قامــت 
بالمســاعدة والانقــاذ ، والوقــت الــذي اســتغرقته هــذه العمليات ، والمصاريــف والاضرار 
التــي نتجــت عنهــا. ومخاطــر المســئولية وغيرهــا مــن المخاطــر التــي تعــرض لهــا المنقــذون 
, وقيمــة الأدوات التــي إســتعملوها , مــع مراعــاة تخصــص الســفينة في المســاعدة والإنقــاذ 

عنــد الإقتضــاء .
ب- قيمة الاشياء التي انقذت. 

٢- وتراعــي المحكمــة الاساســين المذكوريــن في الفقــره الســابقة عنــد توزيــع المكافــأة بين 
القائمــين بالانقــاذ اذا تعددوا. 

٣- ويجــوز للمحكمــة ان تقــي بتخفيض المكافأة او الغائهــا اذا تبين ان القائمين بالانقاذ 
قــد ارتكبــوا اخطــاء جعلــت المســاعدة او الانقــاذ لازمــا ، او اذا ارتكبوا سرقــات او اخفو 

اشــياء مروقــة او وقــع منهــم غــير ذلــك من اعــمال الغش.

 المادة ٢٤٢ 
ــض ســفينته او بحارتهــا او  ــى كل ربــان في حــدود اســتطاعته ودون تعري ١- يجــب ع
المســافرين عليهــا لخطــر جــدي ان يقــدم المســاعدة لــكل شــخص يوجــد في البحــر معرضا 

لخطــر الهــلاك ولــو كان مــن الاعــداء. 
٢- ويعاقــب ربــان الســفينة الــذي لا يقــدم المســاعدة المذكــورة في الفقره الســابقة بالحبس 
مــدة لا تجاوز ســتة شــهور وبغرامــة لا تجاوز ســتة آلاف دينار او باحدى هاتــين العقوبتين 

، ولا يســأل المالــك او المجهــز عــما يحكــم بــه للغــير من تعويض بســبب هــذه الجريمة.

 المادة ٢٤٣ 
تنقــي دعــاوي المطالبــة بالمكافــأة عــن المســاعدة والانقــاذ بمي ســنتين من تاريــخ انتهاء 

هــذه الاعمال.

المادة ٢٤٤ 
تــري عــى الخســارات البحريــة الأحــكام المنصــوص عليهــا في هــذا الفصــل فيــما لم يــرد 
بشــأنه اتفــاق خــاص بــين ذوي الشــأن ، فــإذا لم يوجــد اتفــاق ، أو نــص ، تطبــق القواعــد 

المقــررة في العــرف البحــري.

 المادة ٢٤٥ 
الخسارات البحرية اما مشتركة ، واما خاصة.



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٨١       -العودة لفهرس القانون

 المادة ٢٤٦ 
ــان او  ــا الرب ــة يبذله ــير اعتيادي ــف غ ــة او مصاري ــتركة كل تضحي ــارة مش ــبر خس ١- تعت
ينفقهــا قصــدا ، وبكيفيــة معقولــة ، مــن اجــل تأمــين المصالــح المشــتركة دفعــا لخطــر يهــدد 

الســفينة وشــحنتها. 
٢- وكل خسارة لا تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة تعتبر خسارة خاصة. 

٣- ويفترض ان الخسارة خاصة وعى من يدعي انها خسارة مشتركة اثبات ذلك.

 المادة ٢٤٧ 
ــف  ــه الــضرر او مــن انفــق المصاري ــذي لحق ــك الــيء ال يتحمــل الخســارة الخاصــة مال
مــع مراعــاة حقــه في الرجــوع عــى مــن احــدث الــضرر او مــن افــاد مــن المصاريــف التــي 

انفقــت.

 المادة ٢٤٨ 
يســاهم في تحمــل الخســارة المشــتركة كل الأطــراف الذيــن جمعــت بينهــم مصالحهــم 

المشــتركة في الرحلــة البحريــة الواحــدة.

 المادة ٢٤٩ 
١- تعتــبر الخســارة مشــتركة ولــو كان الحــادث الــذي نتجــت عنــه بخطــأ احــد المشــاركين 
ــه  ــدر من ــن ص ــى م ــوع ع ــأن في الرج ــق ذوي الش ــلال بح ــير اخ ــك بغ ــة ، وذل في الرحل

الخطــأ. 
٢- ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ ان يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة.

 المادة ٢٥٠ 
ــن  ــاشرة ع ــئة مب ــف الناش ــتركة الا الاضرار والمصاري ــارات المش ــل في الخس ١- لا تدخ

ــه صفــة الخســارة المشــتركة.  عمــل ل
٢- امــا الاضرار والمصاريــف غــير المبــاشرة الناشــئة عــن تأخــير الســفينة او تعطيلهــا او 

عــن فــرق اســعار البضائــع او غــير ذلــك فــلا تدخــل في الخســارات المشــتركة. 
٣- وتعتــبر خســارة مشــتركة المصاريــف التــي انفقــت بــدلا مــن مصاريــف أخــرى كانت 
تدخــل في الخســارة المشــتركة لــو انهــا كانــت قــد انفقــت بــشرط ان لا تجــارز المصاريــف 

التــي لم تنفــق.

 المادة ٢٥١ 
ــا للعــرف البحــري في الخســارة  ــع المشــحونه عــى ســطح الســفينة خلاف تســاهم البضائ
المشــتركة اذا انقــذت ، أمــا اذا القيــت في البحــر ، أو اتلفــت ، جــاز لصاحبهــا طلــب 

ــحنها. ــة ش ــى طريق ــق ع ــه لم يواف ــت ان ــتركة اذا اثب ــارة مش ــا خس اعتباره

 المادة ٢٥٢ 
١- لا يدخــل في الخســارات المشــتركة الهــلاك أو التلــف الــذي يلحــق البضائــع المشــحونة 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٨٢       -العودة لفهرس القانون

بغــير علــم الربــان أو التــي قــدم عنهــا عمــدا وصــف غــير صحيــح. 
٢- وإذا قــدم بيــان عــن قيمــة البضائــع بأقــل مــن قيمتهــا الحقيقية فــلا تقبل في الخســارات 

الا عــى اســاس القيمــة التــي وردت في البيان. 
٣- ومــع ذلــك إذا انقــذت البضائــع التــي شــحنت بغــير علــم الربــان أو التــي قــدم بيــان 
ــى  ــتركة ع ــارات المش ــاهم في الخس ــا تس ــا فانه ــن وصفه ــا أو ع ــن قيمته ــح ع ــير صحي غ

اســاس قيمتهــا الحقيقيــة.

 المادة ٢٥٣ 
تتكــون مــن الحقــوق والالتزامات الناشــئة عن الخســارات المشــتركة مجموعتــان ، مجموعة 

دائنــة ومجموعــة مدينة.

 المادة ٢٥٤ 
ــبر مــن الخســارات المشــتركة  ــي تعت ــة النفقــات والاضرار الت ــدرج في المجموعــة الدائن ت

مقــدرة كــما يــلي : 
١- تقــدر قيمــة الأضرار التــي تلحق بالســفينة في المينــاء الذي تنتهي فيــه الرحلة ، ويكون 
التقديــر عــى اســاس المصاريــف التــي أنفقــت فعــلا في اصــلاح مــا اصــاب الســفينة مــن 
ضرر ، أو عــى اســاس المصاريــف التقديريــة في حالــة عــدم اجــراء اصلاحات في الســفينة 
ــا او هــلاكا في الحكــم الــكلي ، يحــدد المبلــغ الــذي يدخــل في  ، وإذا هلكــت الســفينة كلي
ــاشرة  ــوع الحــادث مب ــل وق الخســارات المشــتركة عــى اســاس قيمــة الســفينة ســليمة قب
بعــد خصــم القيمــة التقديريــة للاصلاحــات التــي ليــس لهــا صفــة الخســارات والثمــن 

المتحصــل مــن بيــع الحطــام ان وجــد. 
ــر  ــون التقدي ــغ ، ويك ــاء التفري ــع في مين ــق بالبضائ ــي تلح ــة الاضرار الت ــدر قيم ٢- تق
عــى اســاس القيمــة التجاريــة لهــذه البضائــع وهــي ســليمة في المينــاء المذكــور. وفي حالــة 
ــوم  ــر ي ــك في آخ ــة ، وذل ــا تالف ــليمة وقيمته ــا س ــين قيمته ــرق ب ــاس الف ــى اس ــف ع التل
لتفريــغ الســفينة في المينــاء المعــين اصــلا لوصولهــا ، او في يــوم انتهــاء الرحلــة البحريــة اذا 
انتهــت في غــير المينــاء المذكــور ، وإذا بيعــت البضائــع التالفــة حــدد الــضرر الــذي يدخــل 
في الخســارات المشــتركه عــى اســاس الفــرق بــين الثمــن الصــافي الناتــج مــن البيــع ، وقيمة 
البضائــع وهــي ســليمة في آخــر يــوم لتفريــغ الســفينة في المينــاء المعــين اصــلا لوصولهــا او 

في يــوم انتهــاء الرحلــة البحريــة اذا انتهــت في غــير المينــاء المذكــور.

 المادة ٢٥٥ 
اذا لم يدفــع أحــد ذوي الشــأن الأمــوال المطلوبــة منــه للمســاهمة في الخســارات المشــتركة 
ــل في  ــا تدخ ــا يعادله ــوال ، أو م ــذه الأم ــى ه ــول ع ــرف للحص ــي ت ــات الت ــإن النفق ف

ــتركة. ــارات المش الخس

 المادة ٢٥٦ 
تــدرج في المجموعــة المدنيــة الســفينة وأجــرة النقل والبضائع المشــحونة في الســفينة مقدرة 

ــلي :  كما ي
١- تقــدر الســفينة بقيمتهــا في المينــاء الــذي تنتهــي فيــه الرحلــة البحريــة ، مضافــا اليهــا 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٨٣       -العودة لفهرس القانون

عنــد الاقتضــاء قيمــة التضحيــات التــي تحملتهــا. 
٢- وتقــدر الاجــرة الاجماليــة لنقــل البضائــع وأجــرة نقــل الاشــخاص التــي لم يشــترط 

اســتحقاقها ، في جميعــا الأحــوال ، بمقــدار الثلثــين. 
٣- وتقــدر البضائــع التــي انقــذت بقيمتهــا التجاريــة الحقيقيــة في مينــاء التفريــغ وتقــدر 

البضائــع التــي ضحيــت بقيمتهــا التجاريــة التقديريــة في المينــاء المذكــور.

 المادة ٢٥٧ 
لا تســاهم في تحمــل الخســارة المشــتركة امتعــة المســافرين التــي لم يصــدر بشــأنها ايصــال 
مــن الناقــل أو وكيلــه او الربــان ، ومــع ذلــك اذا هلكــت هــذه الامتعــة ، أو تلفــت فانهــا 

تســاهم في الخســارة المشــتركة بقيمتهــا التقديريــة.

 المادة ٢٥٨ 
١- اذا قــدم اصحــاب البضائــع مبالــغ نقديــة لضــمان مســاهمتهم في الخســارات المشــتركة 
، وجــب ايداعهــا فــورا في حســاب مشــترك يفتــح باســم نائــب عــن المجهــز ونائــب عــن 
اصحــاب البضائــع في أحــد المصــارف التــي يتفــق عليهــا الطرفــان ، وتحفــظ هــذه المبالــغ 
لضــمان الوفــاء بحقــوق ذوي الشــأن في الخســارات المشــتركة ، ولا يجــوز صرف دفعــات 
مــن هــذه المبالــغ او ردهــا الى مــن دفعهــا ، الا بــاذن كتــابي مــن خبــير التســوية ، وذلــك مــع 

عــدم الاخــلال بالحقــوق ، والالتزامــات التــي تترتــب عــى التســوية النهائيــة. 
٢- وفي حالــة الخــلاف ، يعــين قاضي الأمــور الوقتيــة بالمحكمة الكلية نائبــا عن اصحاب 

البضائــع ، كــما يعــين المــرف الذي تــودع فيه هــذه المبالغ.

 المادة ٢٥٩ 
تــوزع الخســارات المشــتركة بــين جميــع ذوي الشــأن في الرحلة البحرية عى اســاس النســبة 

بــين المجموعــة الدائنة والمجموعــة المدينة.

 المادة ٢٦٠ 
ــة  ــور الوقتي ــاضي الأم ــه ق ــر ، يعين ــير أو أكث ــتركة خب ــارات المش ــوية الخس ــوم بتس ١- يق

ــه.  ــى تعيين ــأن ع ــع ذوي الش ــق جمي ــة اذا لم يتف ــة الكلي بالمحكم
٢- ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.

 المادة ٢٦١ 
اذا لم يــرض جميــع ذوي الشــأن بالتســوية ، وجــب عرضهــا عــى المحكمــة بنــاء عــى طلب 

احدهــم للفصــل فيها.

 المادة ٢٦٢ 
يجــوز للربــان الامتنــاع عــن تســليم البضائــع التي يجب ان تســاهم في الخســارات المشــتركة 
، الا اذا قــدم صاحبهــا ضمانــا كافيــا لدفــع نصيبهــا مــن الخســارات ، واذا لم يتفــق الطرفــان 
عــى الضــمان ، يعــرض الامــر عــى قــاضي الامــور الوقتيــة بالمحكمــة الكليــة لتعيــين خبــير 
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ــر الضمان. لتقدي

 المادة ٢٦٣ 
١- تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ممتازة. 

٢- ويقــع هــذا الامتيــاز فيــما يتعلــق بالمبالــغ المســتحقة لمجهــز الســفينة عــى البضائــع التــي 
انقــذت ، أو الثمــن المتحصــل مــن بيعهــا. 

٣- امــا بالنســبة الى المبالــغ المســتحقة لاصحــاب البضائــع ، فيقــع الامتيــاز عــى الســفينة 
التــي انقــذت واجرتهــا وتوابعهــا. 

ــن  ــا م ــا عداه ــى م ــة ع ــتركة بالأولوي ــارات المش ــوية الخس ــف تس ــتوفي مصاري ٤- وتس
ــون. الدي

 المادة ٢٦٤ 
لا تضامــن بــين الملتزمــين بالمســاهمة في الخســارات المشــتركة ، ومع ذلــك إذا عجز احدهم 
عــن دفــع نصيبــه في هــذه الخســارات ، وزع الجــزء غــير المدفــوع عــى آخريــن بنســبة مــا 

يتحمــل بــه كل منهــم في الخســارات المشــتركة.

 المادة ٢٦٥ 
١- اذا حدثــت خســارة مشــتركة فعــى الربــان ان يثبــت في دفــتر الســفينة الظــروف التــي 
أدت اليهــا ، والتضحيــة التــي بذلــت أو المروفات التــي انفقت من اجــل تأمين المصالح 

المشــتركة ، وعليــه أن يبلــغ هــذه المعلومــات في أقــرب وقــت الى المجهز. 
٢- ولا يقبــل طلــب الاشــتراك في تســوية الخســارات المشــتركة عــن الاضرار التــي لحقت 
البضائــع الا اذا اخطــر المجهــز او الربــان كتابــة بالطلــب خــلال ثلاثــين يومــا مــن تســلم 
ــار  ــب اخط ــفينة وج ــت الس ــي لحق ــالاضرار الت ــا ب ــب متعلق ــع ، واذا كان الطل البضائ

اصحــاب البضائــع بــه في الميعــاد المذكــور مــن يــوم انتهــاء الرحلــة.

 المادة ٢٦٦ 
١- تنقــي دعــوى الاشــتراك في الخســارات المشــتركة بمــي ســنتين مــن يــوم وصــول 
الســفينة الى المينــاء الــذي كان معينــا لوصولهــا او الى المينــاء الــذي انقطعــت فيــه الرحلــة 

البحريــة. 
ــباب  ــة الى الاس ــك بالاضاف ــوية ، وذل ــير التس ــين خب ــادم بتعي ــان التق ــع سري ٢- وينقط

ــا ــررة قانون المق

المادة ٢٦٧ 
١- التأمــين البحــري عقــد يلتــزم المؤمــن بموجبــه بضــمان الاضرار الناشــئة عــن الأخطار 

البحريــة في نظــير قســط مــالي معــين يؤديــه المؤمــن له. 
ــادة  ــه اف ــب علي ــوز ان يترت ــض ، ولا يج ــد تعوي ــري عق ــين البح ــد التأم ــبر عق ٢- ويعت
المؤمــن لــه مــن تحقــق الخطــر بــما يزيــد عــن القــدر الحقيقــي للــضرر. ويبطــل كل اتفــاق 

يخالــف ذلــك.
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 المادة ٢٦٨ 
١- لا يجوز اثبات عقد التأمين الا بالكتابة. 

٢- ويجوز ان تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية. 
٣- وكل ما يطرأ عى هذه الوثيقة من تعديلات يجب اثباته بالكتابة أيضا.

 المادة ٢٦٩ 
ــات  ــدى اللغ ــا اح ــاف اليه ــوز ان تض ــة ، ويج ــة العربي ــين باللغ ــة التأم ــب وثيق ١- تكت

الدوليــة في التعامــل. 
٢- كــما يجــب ابــراز الــشروط المطبوعــة بشــأن الأحــوال التــي يتعــرض فيهــا حــق المؤمــن 
لــه للبطــلان او الســقوط او تحديــد الضــمان بــأن تكتــب بحــروف أكثــر ظهــورا او اكــبر 

حجــما والا بطــل الــشرط.

 المادة ٢٧٠ 
١- تكوين وثيقة التأمين باسم المؤمن له او لامره او للحامل. 

٢- ويجوز اجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين. 
٣- ويكــون لحامــل الوثيقــة الشرعــي الحــق في المطالبــة بالتعويــض ، وللمؤمــن ان يحتــج 
ــو كانــت وثيقــة  ــه توجيههــا الى المتعاقــد الاصــلي ول ــه بالدفــوع التــي يجــوز ل في مواجهت

التأمــين محــرره للامــر أو للحامــل.

 المادة ٢٧١ 
أ- تشتمل وثيقة التأمين عى البيانات الآتية : 
١- تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة. 

٢- مكان التعاقد. 
٣- اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه. 

٤- الأموال المؤمن عليها. 
٥- الاخطار التي يشملها التأمين والمستثناه منه وزمانها ومكانها. 

٦- مبلغ التأمين وقسطه. 
ب- ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين.

 المادة ٢٧٢ 
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية: 

١- الــشرط الــذي يقــي بســقوط الحــق في التأمــين بســبب مخالفــة القوانــين واللوائــح الا 
اذا انطــوت هــذه المخالفــة عــى جنايــة او جنحــه عمديــة. 

ــادث  ــلان الح ــره في اع ــبب تأخ ــه بس ــن ل ــق المؤم ــقوط ح ــي بس ــذي يق ــشرط ال ٢- ال
المؤمــن منــه الى الســلطات او في تقديــم المســتندات اذا تبــين مــن الظــروف ان التأخــير كان 

لعــذر مقبــول. 
٣- شرط التحكيــم اذا ورد في الوثيقــة بــين شروطهــا العامــة المطبوعــة ولم يتخــذ صــورة 

اتفــاق خــاص منفصــل عــن الــشروط العامــة. 
ــوع الحــادث المؤمــن  ــر في وق ــه أث ــه لم يكــن لمخالفت ــت ان ٤- كل شرط تعســفي آخــر يثب
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منــه.

 المادة ٢٧٣ 
١- يجوز ان يكون محلا للتأمين كل مصلحة مشروعة بما في ذلك الربح المتوقع. 

٢- ولا يجــوز ان يكــون طرفــا في عقــد التأمــين او مســتفيدا منــه الا مــن كانــت لــه مصلحة 
في عــدم حصــول الخطر.

 المادة ٢٧٤ 
ــل  ١- يجــوز للمؤمــن اعــادة التأمــين عــى الأمــوال المؤمــن عليهــا او عــى المســئولية قب

الغــير. 
٢- ولا يكون للمؤمن له ان يتمسك بعقد اعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن.

 المادة ٢٧٥ 
اذا كان الخطــر مؤمنــا عليــه في عقــد واحــد مــن قبــل عــدة مؤمنــين التــزم كل منهــم بنســبة 

حصتــه في مبلــغ التأمــين وفي حــدود هــذه الحصــة بغــير تضامــن بينهــم.

١- لا يترتــب عــى التأمــين اثــر اذا انقــضى تســعون يومــا مــن تاريــخ عقــد التأمــين او مــن 
التاريــخ المحــدد لبــدء سريــان الخطــر دون ان يبــدأ الخطــر المؤمــن منــه في الريــان. 
٢- ولا يري هذا الحكم عى وثائق التأمين العائمة الا بالنسبة الى الشحنة الأولى.

 المادة ٢٧٧ 
١- يقــع باطــلا عقــد التأمــين الــذي يــبرم بعــد تحقــق الخطــر المؤمــن منــه او بعــد زوالــه اذا 
ثبــت ان نبــأ تحققــه أو زوالــه بلــغ الى المــكان الــذي يوجــد فيــه المؤمــن لــه قبــل اصــداره 

امــره باجــراء التأمــين او الى مــكان توقيــع العقــد قبــل ان يوقعــه المؤمــن. 
٢- واذا كان التأمــين معقــودا عــى شرط الأنبــاء الســارة او الســيئة فــلا يبطــل الا اذا ثبــت 

علــم المؤمــن لــه بتحقــق الخطــر او علــم المؤمــن بزوالــه.

المادة ٢٧٨ 
يلتزم المؤمن له بما يأتي : 

١- أن يدفع قسط التأمين والرسوم والمروفات في المكان والزمان المتفق عليهما. 
٢- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة عى السفينة او البضائع. 

٣- ان يعطــي بيانــا صحيحــا عنــد التعاقــد بالظــروف التــي يعلــم بهــا والتــي مــن شــأنها 
تمكــين المؤمــن مــن تقديــر الأخطــار التــي يجــري التأمــين عليهــا. 

٤- أن يطلعــه اثنــاء سريــان العقــد عــى مــا يطــرأ مــن تغيــير جوهــري يكــون مــن شــأنه 
زيــادة الاخطــار وذلــك في حــدود علمــه بــه. 

٥- أن يخطــره بــكل حادثــة مــن شــأنها ان تجعله مســئولا في موعد لا يجاوز خمســة ايام عى 
الأكثــر مــن تاريــخ علمــه بوقوعهــا مــالم يتفــق عــى اطالــة هــذا الميعــاد أو تقصــيره ، فــإذا 
تخلــف المؤمــن لــه عــن الاخطــار في المــدة المحــددة جــاز خفــض قيمــة التعويــض بمقــدار 
مــا اصــاب المؤمــن مــن ضرر نتيجــة التأخــير في الأخطــار ويســقط الحــق في التعويــض اذا 
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العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٨٧       -العودة لفهرس القانون

اثبــت المؤمــن ان عــدم الاخطــار كان عــن عمــد بقصــد منعــه مــن الوقــوف عــى اســباب 
تحقــق الخطــر في الوقــت المناســب.

المادة ٢٧٩ 
١- اذا لم يدفــع المؤمــن لــه قســط التأمــين المســتحق جــاز للمؤمــن ان يوقــف التأمــين او ان 
يفســخ العقــد. ولا ينتــج الإيقــاف أو الفســخ أثــره إلا بعــد إنقضــاء خمســة عــشر يومــا عى 
إخطــار المؤمــن لــه بطلــب الوفــاء . ويجــوز أن يقــع الاخطــار بكتــاب مســجل مصحــوب 

بعلــم الوصــول أو ببرقيــة فى آخــر موطــن للمؤمــن لــه يعلمــه المؤمــن .
٢- ولا يحــول الأخطــار بايقــاف التأمــين دون وجــوب توجيــه اخطــار آخــر بفســخ العقد 

طالمــا ان قســط التأمــين والمصاريــف لم تدفع. 
٣- ويعــود عقــد التأمــين الى انتــاج آثــاره في المســتقبل بعــد انقضــاء اربــع وعشريــن ســاعة 

عــى دفــع أقســاط التأمــين والمصاريــف. 
ــما يعــادل الاخطــار  ــرد قســط التأمــين ب ــزام المؤمــن ب ــد ال ــب عــى فســخ العق ٤- ويترت

ــات.  ــن تعويض ــتحق م ــما يس ــلال ب ــك دون اخ ــارية وذل الس
٥- ولا يــري اثــر الايقــاف او الفســخ عــى الغــير حســن النيــة الــذي انتقلت اليــه ملكية 

وثيقــة التأمــين قبــل وقــوع أي حــادث وقبل تبليــغ الايقاف او الفســخ. 
ــة  ــير بالمقاص ــة الغ ــك في مواجه ــادث ان يتمس ــوع الح ــة وق ــن في حال ــوز للمؤم ٦- ويج

بقــدر القســط المســتحق.

 المادة ٢٨٠ 
١- يجــوز للمؤمــن ان يطلــب ابطــال عقــد التأمــين اذا قــدم المؤمــن لــه ولــو بغــير ســوء نيــة 
بيانــات غــير صحيحــة او كتــم بســوء قصــد مــا يلــزم مــن البيانــات وكان مــن شــأن ذلــك 

التقليــل بصــورة محسوســة مــن تقديــر المؤمــن لأهميــة الخطــر. 
ــة  ــة صل ــمان اي ــح او الكت ــير الصحي ــان غ ــن للبي ــو لم يك ــال ول ــب الابط ــوز طل ٢- ويج

ــه.  ــن علي ــيء المؤم ــق ال ــذي لح ــضرر ال بال
٣- ويكــون للمؤمــن الحــق في قســط التأمــين كامــلا اذا ثبــت ســوء القصــد مــن جانــب 

المؤمــن لــه.

 المادة ٢٨١ 
١- عــى المؤمــن لــه ان يخطــر المؤمــن بالظــروف الجوهريــة التــي تطــرأ اثنــاء سريــان العقــد 
ويكــون مــن شــأنها زيــادة الاخطــار التــي يتحملهــا المؤمــن ، وذلــك خــلال ثلاثة ايــام من 
تاريــخ العلــم بهــا بعــد اســتبعاد ايــام العطلــة الرســمية ، فــإذا لم يقــع الاخطــار في الميعــاد 

المذكــور جــاز للمؤمــن فســخ العقــد. 
٢- واذا وقــع الاخطــار في الميعــاد المذكــور في الفقــره الســابقة وتبــين ان زيــادة الاخطــار 
لم تكــن ناشــئة عــن فعــل المؤمــن لــه ، بقــي التأمــين ســاريا مقابــل قســط اضــافي ، امــا اذا 
كانــت زيــادة الاخطــار ناشــئة عــن فعــل المؤمن لــه ، جــاز للمؤمن امــا فســخ العقد خلال 
ثلاثــة ايــام مــن تاريــخ علمــه بزيــادة الاخطــار مــع الاحتفــاظ بالحــق في قســط التأمــين ، 

وامــا ابقــاء العقــد مــع المطالبــة بقســط اضــافي مقابــل زيــادة الاخطــار.
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 المادة ٢٨٢ 
اذا قــدم المؤمــن لــه بســوء نيــة تريحــا غــير مطابــق للحقيقــة فيــما يتعلــق بالحــادث ســقط 

حقــه في مبلــغ التأمــين.

  المادة ٢٨٣ 
ــاذ  ــتطاعته لانق ــافي اس ــذل م ــه ان يب ــن من ــر المؤم ــوع الخط ــد وق ــه عن ــن ل ــى المؤم ١- ع
الاشــياء المؤمــن عليهــا ، وعليــه ان يتخــذ كافــة الاجــراءات التحفظيــة للمحافظــة عــى 
حــق الرجــوع عــى الغــير المســئول ، ولا يؤثــر ذلــك عــى حقــوق المؤمــن لــه الناشــئة عــن 

عقــد التأمــين. 
٢- ويســأل المؤمــن لــه في مواجهــة المؤمــن عــن الــضرر الــذي يلحقــه بســبب عــدم تنفيــذ 

هــذا الالتــزام نتيجــة خطــأ او اهمــال المؤمــن لــه.

  المادة ٢٨٤ 
١- يجــوز للمؤمــن طلــب ابطــال العقــد اذا كان مبلــغ التأمــين يزيــد عــى قيمــة الاشــياء 
المؤمــن عليهــا وثبــت التدليــس مــن جانــب المؤمــن لــه او وكيلــه وفي هــذه الحالــة يبقــى 

القســط كامــلا مــن حــق المؤمــن. 
٢- فاذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحا بقدر قيمة الاشياء المؤمن عليها. 

٣- امــا اذا كان مبلــغ التأمــين اقــل مــن القيمــة الحقيقيــة للاشــياء المؤمــن عليهــا فــلا يلتزم 
المؤمــن الا في حــدود مبلــغ التأمين.

  المادة ٢٨٥ 
١- فيــما عــدا حالــة الغــش اذا كان الخطــر مؤمنــا عليــه بعــدة عقــود ســواء اكانــت مبرمــة 
ــغ التأمــين المذكــور في هــذه  ــخ مختلفــة ، وكان مجمــوع مبل ــخ واحــد ، ام في تواري في تاري
العقــود يزيــد عــى قيمــة الــيء المؤمــن عليــه ، اعتــبرت عقــود التأمــين صحيحــة وجــاز 
للمؤمــن لــه الرجــوع في حــدود الــضرر وبــما لا يزيــد عــى قيمــة الــيء المؤمــن عليــه عــى 
المؤمنــين المتعدديــن بغــير ترتيــب بينهــم بنســبة مبلــغ التأمــين الــذي يلتــزم بــه كل منهــم الى 

القيمــة الحقيقيــة للــيء المؤمــن عليــه. 
٢- ويجــب عــى المؤمــن لــه الــذي يطلب تســوية الــضرر الذي لحق بــه ان يــرح للمؤمن 

بوجــود التأمينــات الاخــرى التــي يعلم بهــا والا كان طلبه غــير مقبول. 
٣- وفي حالــة ثبــوت الغــش مــن المؤمــن لــه ، يكــون كل عقــد مــن عقــود التأمــين المتعددة 

قابــلا للابطــال بنــاء عــى طلــب المؤمن. 
٤- وفي جميع الأحوال يكون قسط التأمين بأكمله من حق المؤمن حسن النية.

  المادة ٢٨٦ 
يلتــزم المؤمــن لــه عــن الــضرر الناتــج عــن وقــوع الخطــر المؤمــن منــه عــى الا يجــاوز ذلــك 

قيمــة التأمــين.

  المادة ٢٨٧ 
ــوع  ــي تلحــق الاشــياء المؤمــن عليهــا بســبب وق ــة الت يســأل المؤمــن عــن الاضرار المادي
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ــبر قــوة قاهــرة ، كــما يســأل كذلــك :  خطــر بحــري او حــادث يعت
ــن  ــا لم تك ــتركة م ــة المش ــارات البحري ــا في الخس ــن عليه ــوال المؤم ــاهمة الام ــن مس ١- ع

ناشــئة عــن خطــر مســتثني مــن التأمــين. 
٢- عــن المصاريــف التــي تنفــق بســبب خطــر مؤمــن منــه لحمايــة الأمــوال المؤمــن عليهــا 

مــن ضرر مــادي أو للحــد منــه.

  المادة ٢٨٨ 
١- يســأل المؤمــن عــن الــضرر المــادي الــذي يلحــق الاشــياء المؤمــن عليهــا بفعــل او خطأ 
المؤمــن لــه او تابعيــه البريــين مــالم يثبــت المؤمــن ان الــضرر نــاشيء عــن خطــأ عمــدي او 
ــة  ــة اللازم ــة المعقول ــذل العناي ــه في ب ــن اهمال ــه او ع ــن ل ــب المؤم ــن جان ــيم م ــأ جس خط

لحمايــة الاشــياء المؤمــن عليهــا. 
٢- كــما يســأل المؤمــن عــن الــضرر المــادي الــذي يلحــق الاشــياء المؤمــن عليهــا بفعــل او 

خطــأ الربــان او البحــارة دون اخــلال بــما تقــي بــه الفقــره الثانيــة مــن المــادة ٣٠٤.

  المادة ٢٨٩ 
لا يشمل التأمين الاخطار التالية الا اذا اتفق عى خلال ذلك: 

١- اخطــار الحــرب الاهليــة ، أو الخارجية ، وأعمال القرصنــة، والاضطرابات والثورات 
، والاضطــراب ، والاغــلاق ، واعــمال التخريــب ، والارهــاب والاضرار الناشــئة عــن 
تفجــيرات او اشــعاعات ذريــة ايــا كان ســببها ، وكذلــك الاســتيلاء والمنــع الصــادر مــن 

ســلطة عاملــة في أيــة دولــة. 
٢- الاضرار التــي تحدثهــا الاشــياء المؤمــن عليهــا للامــوال الاخــرى او للاشــخاص فيــما 

عــدا مــا نصــت عليــه المــادة ٣٠٥.

  المادة ٢٩٠ 
اذالا اتفــق عــى تأمــين اخطــار الحــرب ، شــمل هــذا التأمــين الاضرار التي تلحق الاشــياء 
المؤمــن عليهــا بســبب الاعــمال العدائيــة ، والانتقاميــة ، والاسر ، والاســتيلاء والايقــاف 
، والاكــراه ، اذا وقعــت بفعــل الحكومــات او الســلطات ســواء كانــت معترفــا بهــا او غــير 
معــترف بهــا ، او بســبب انفجــار الالغــام ومعــدات الحــرب الاخــرى ولــو لم تكــن الحرب 

قــد اعلنــت او كانــت قــد انتهــت.

  المادة ٢٩١ 
إذا تعــذر معرفــة مــا إذا كان الــضرر قــد وقــع بســبب خطــر حــربي أو خطــر بحــري أعتــبر 

ناشــئا عــن خطــر بحــري مــا لم يثبــت خــلاف ذلــك.

  المادة ٢٩٢ 
لا يسأل المؤمن عما يلي : 

١- الاضرار الماديــة الناشــئة عــن عيــب ذاتي في البضائــع المؤمــن عليهــا او عن عــدم كفاية 
تغليفهــا او حزمها. 

٢- النقص الطبيعي الذي يطرأ عى البضائع اثناء الطريق. 
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الحراســة  والوضــع تحــت  والمصــادرة  الغرامــات  عــن  الناشــئة  الماديــة  ٣- الاضرار 
والاســتيلاء والتدابــير الصحيــة والتعقيــم واخــتراق الحصــار واعــمال التهريــب وممارســة 

ــة.  ــارة ممنوع تج
٤- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز. 

٥- الاضرار التــي لا تعتــبر تلفــا ماديــا يلحــق مبــاشرة بالاشــياء المؤمــن عليهــا كالبطالــة 
ــا  ــي يجريه ــة الت ــة التجاري ــر في العملي ــي تؤث ــات الت ــعار والعقب ــروق الاس ــير وف والتأخ

المؤمــن لــه.
 

المادة ٢٩٣ 
تســوي الاضرار بطريــق التعويــض وفقــا لنــص المــادة ٢٨٦ الا اذا اختــار المؤمــن لــه تــرك 
الــيء المؤمــن عليــه في الاحــوال التــي يجيــز لــه الاتفــاق او القانــون اتبــاع هــذه الطريقــة.

  المادة ٢٩٤ 
لا يلزم المؤمن باصلاح او استبدال الاشياء المؤمن عليها.

  المادة ٢٩٥ 
عــى المؤمــن ان يدفــع حصــة الاشــياء المؤمــن عليهــا في المســاهمة في الخســارات المشــتركة 
ومصاريــف المســاعدة والانقــاذ وذلــك في حــدود مبلــغ التأمــين بعــد خصــم الخســارات 

الخاصــة التــي يتحملهــا المؤمــن ان وجــدت.

  المادة ٢٩٦ 
١- لا يجوز ان يكون الترك جزئيا او معلقا عى شرط. 

٢- ويترتــب عــى الــترك انتقــال ملكيــة الاشــياء المؤمــن عليهــا الى المؤمــن والتزامــه بدفــع 
مبلــغ التأمــين بكاملــه. 

٣- ويحــدث انتقــال الملكيــة اثــره بــين الطرفــين مــن يــوم اعــلان المؤمن لــه رغبتــه في الترك 
المؤمن.  الى 

٤- ويجــوز للمؤمــن دون اخــلال بالتزامــه بدفــع مبلــغ التأمــين ان يرفــض انتقــال ملكيــة 
الاشــياء المؤمــن عليهــا اليــه.

   المادة ٢٩٧ 
١- يبلغ الترك الى المؤمن باعلان او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 

٢- وعى المؤمن ان يدفع مبلغ التأمين خلال ثلاثة شهور من تاريخ تبليغه بالترك.

  المادة ٢٩٨ 
يجــب عــى المؤمــن لــه عنــد تبليــغ رغبتــه في الــترك ان يــرح بجميــع عقــود التأمــين التــي 

اجراهــا او التــي يعلــم بوجودهــا.

  المادة ٢٩٩ 
يحــل المؤمــن قانونــا بــما دفعــه مــن تعويــض في الدعــاوي التــي تكــون للمؤمــن لــه قبــل 
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مــن تســبب بفعلــه في الــضرر الــذي نجمــت عنــه مســئولية المؤمــن.

  المادة ٣٠٠ 
١- تنقي بمي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين البحري. 

٢- وتبدأ هذه المدة كما يلي : 
أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. 

ب- مــن تاريــخ وقــوع الحــادث الــذي تنشــأ عنــه الدعــوى فيــما يتعلــق بدعــوى المطالبــة 
بتعويــض الاضرار التــي تلحــق بالســفينة. 

ج- مــن تاريــخ وصــول الســفينة ، او التاريــخ الــذي كان يجــب ان تصــل فيــه فيــما يتعلــق 
بدعــوى المطالبــة بتعويــض الاضرار التــي تلحــق بالبضائــع امــا اذا كان الحــادث لاحقــا 

لاحــد هذيــن التاريخــين سرى التقــادم مــن تاريــخ وقــوع الحــادث. 
ــق  ــوية الأضرار بطري ــة بتس ــوى المطالب ــق بدع ــما يتعل ــادث في ــوع الح ــخ وق ــن تاري د- م
الــترك. وفي حالــة تحديــد مهلــة في العقــد لاقامــة دعــوى الــترك يــري التقــادم مــن تاريخ 

انقضــاء هــذه المهلــة. 
ــارات  ــاهمة في الخس ــوى المس ــق بدع ــما يتعل ــاء في ــه بالوف ــن ل ــام المؤم ــخ قي ــن تاري هـــ- م

ــاعدة.  ــن المس ــتحقة ع ــأة المس ــة بالمكاف ــوى المطالب ــتركة، أو بدع المش
و- مــن التاريــخ الــذي يقيــم فيــه الغــير الدعــوى عــى المؤمــن لــه ، او من يــوم قيــام المؤمن 

لــه بالوفــاء ، فيــما يتعلــق بدعــواه قبــل المؤمن بســبب رجــوع الغير. 
٣- وكذلــك تنقــي بمــي ســنتين دعــوى اســترداد المبالــغ المدفوعــه بغــير وجــه حــق. 

وتبــدأ هــذه المــدة مــن تاريــخ علــم مــن دفــع هــذه المبالــغ بحقــه في الاســترداد. 
٤- وينقطــع سريــان التقــادم بالمطالبــة بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول كــما 
ــير عقــب وقــوع  ــدب خب ــين الطرفــين او ين ــي تجــري ب ينقطــع بمفاوضــات التســوية الت

ــا. ــررة قانون ــباب المق ــة الى الاس ــك بالاضاف ــادث ، وذل الح

 المادة ٣٠١ 
يعقد التأمين عى السفينة لرحلة واحدة ، أو لعدة رحلات متعاقبة ، أو لمدة محددة.

  المادة ٣٠٢ 
١- يــري ضــمان المؤمــن في التأمــين بالرحلــة منــذ البــدء في شــحن البضائــع الى الانتهــاء 
مــن تفريغهــا دون ان تجــاوز مــدة سريــان التأمــين عــى أيــة حــال خمســة عــشر يومــا مــن 

وصــول الســفينة الى المــكان المقصــود. 
ــا  ــت تحركه ــن وق ــن م ــمان المؤم ــع سرى ض ــن البضائ ــة م ــفينة فارغ ــت الس ٢- واذا كان

ــه.  ــاء المتفــق علي ــى رســوها في المين للســفر حت
٣- واذا شــمل التأمــين عــدة رحــلات متعاقبــة اعتــبر المينــاء المتفــق عليــه لانتهــاء الرحلــة 

الاخــيرة مــكان اتهــاء العقــد.

  المادة ٣٠٣ 
اذا كان التأمين لمدة محددة فان ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد.
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  المادة ٣٠٤ 
١- يسأل المؤمن عن الاضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة. 

٢- ولا يسأل عن الاضرار الناشئة عما يصدر من الربان من اخطاء متعمدة.

  مادة ٣٠٥ 
فيــما عــدا الــضرر الــذي يصيــب الاشــخاص يلتــزم المؤمــن بدفــع التعويضــات ايــا كان 
نوعهــا التــي تترتــب عــى المؤمــن لــه قبــل الغــير في حالــة تصــادم الســفينة المؤمــن عليهــا 
بســفينة أخــرى او ارتطامهــا بــيء ثابــت او متحــرك عائــم مــالم يتفــق عــى تغطيــة نســبة 

معينــة مــن هــذه التعويضــات.

  المادة ٣٠٦ 
١- اذا كان التأمــين عــى الســفينة لرحلــة واحــدة ، أو لعــدة رحــلات متعاقبــة ، اســتحق 

المؤمــن قســط التأمــين كامــلا بمجــرد بــدء سريــان الاخطــار المؤمــن منهــا. 
ــين إذا  ــدة التأم ــل م ــن كام ــط ع ــن القس ــتحق المؤم ــة اس ــدة معين ــين لم ٢- وإذا كان التأم
هلكــت الســفينة كليــا أو قــرر المؤمــن لــه تركهــا وكان الهــلاك أو الــترك ممــا يقــع عــى عاتق 
المؤمــن ، أمــا إذا كان الهــلاك أو الــترك ممــا لا يقــع عــى عاتــق المؤمــن فــلا يســتحق مــن 
القســط إلا القــدر الــذي يقابــل المــدة بــين تاريــخ بــدء سريــان الأخطــار وتاريــخ وقــوع 

الحــادث الــذي أدى إلى هــلاك الســفينة أو إعــلان تركهــا.

  المادة ٣٠٧ 
ــة  ١- يبقــى المؤمــن مســئولا عــن الأخطــار التــي يشــملها التأمــين عــى الســفينة في حال
ــه.  ــان دون تدخــل المؤمــن ل اضطرارهــا إلى تغيــير طريقهــا أو رحلتهــا مــن جانــب الرب

ــر  ــادة المخاط ــأنه زي ــن ش ــا وكان م ــة اضطراري ــق أو الرحل ــير الطري ــن تغي ٢- وإذا لم يك
ــزء  ــت في ج ــا وقع ــت أنه ــي يثب ــوادث الت ــن الح ــن إلا ع ــأل المؤم ــلا يس ــا ، ف ــن منه المؤم

ــه. ــق المتفــق علي الطري

  المادة ٣٠٨ 
ــاء  ــع أثن ــادث يق ــن كل ح ــئة ع ــين الأضرار الناش ــغ التأم ــدود مبل ــن في ح ــن المؤم يضم

ــوادث.  ــددت الح ــين وان تع ــة التأم ــان وثيق سري
ويجوز للمؤمن أن يشترط عند التعاقد طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.

  المادة ٣٠٩ 
ــزم المؤمــن بمصاريــف اســتبدال القطــع  ــق التعويــض يلت ــة تســوية التأمــين بطري في حال
والإصلاحــات الضروريــة لجعــل الســفينة صالحــة للملاحــة دون التعويضــات الأخــرى 

الناشــئة عــن انخفــاض قيمــة الســفينة أو عــن بطالتهــا أو عــن أي ســبب آخــر.

  المادة ٣١٠ 
١- تشــمل القيمــة المتفق عليها للســفينة جســم الســفينة والآلات المحركة لهــا والملحقات 

المملوكــة للمؤمــن له بــما فيها المــؤن ومصاريــف التجهيز. 
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٢- وكل تأمــين آخــر ايــا كان تاريخــه يعقــد عــى الملحقــات المملوكــة للمؤمــن لــه وحدهــا 
، يترتــب عليــه في حالــة الهــلاك الــكلي أو الــترك تخفيــض القيمــة المتفــق عليهــا بــما يعــادل 

قيمــة هــذه الملحقــات.

  المادة ٣١١ 
يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية : 

١- إذا هلكت السفينة كليا. 
٢- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول لآخر أنباء عنها. 

٣- إذا أصيبت السفينة بتلف يستحيل إصلاحه. 
٤- إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها عى الأقل.

  المادة ٣١٢ 
١- تــري التأمينــات المعقــودة عــى عــدة ســفن تابعــة لمجهــز واحــد كــما لــو كانــت كل 

ســفينة منهــا تابعــة لمجهــز مختلــف. 
٢- وتعتــبر البضائــع وغيرهــا مــن الأمــوال المملوكــة للمجهــز بالنســبة إلى المؤمــن عــى 

الســفينة كــما لــو كانــت مملوكــة للغــير.

  المادة ٣١٣ 
١- إذا انتقلــت ملكيــة الســفينة أو أجــرت غــير مجهــزة اســتمر التأمــين بحكــم القانــون 
لصالــح المالــك الجديــد أو المســتأجر بــشرط أن يعلــن المؤمــن خــلال خمســة عــشر يومــا 
مــن تاريــخ انتقــال الملكيــة أو مــن تاريــخ الإيجــار. وعــى المالــك الجديــد أو المســتأجر أن 
يقــوم بجميــع الالتزامــات التــي كانــت عــى عاتــق المؤمــن لــه قبــل المؤمــن بمقتــضى عقــد 
التأمــين. ومــع ذلــك يجــوز للمؤمــن فســخ العقــد خــلال شــهر مــن تاريــخ إعلانــه بانتقال 
الملكيــة أو الإيجــار , وفى هــذه الحالــة يســتمر العقــد قائــما مــدة خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ 

الإعــلان بالفســخ. 
٢- ويبقــى المؤمــن لــه الأصــلي ملزمــا قبــل المؤمــن بدفــع أقســاط التأمــين المســتحقة حتــى 

تاريــخ انتقــال الملكيــة أو تاريــخ الإيجــار.

  المادة ٣١٤ 
١- تــري أحــكام هــذا الفــرع عــى عقــد التأمــين عــى الســفن الــذي يقتــر عــى فــترة 
وجــود الســفينة في أحــد الموانــئ أو المــراسي أو الأحــواض الجافــة أو في أي مــكان آخــر. 

٢- كما ترى هذه الأحكام عى التأمين عى السفينة وهى في دور البناء.

  المادة ٣١٥ 
يكون التأمين عى البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة اشتراك.

  المادة ٣١٦ 
١- تكــون البضائــع مشــمولة بالتأمــين دون انقطــاع في أي مــكان توجــد فيــه أثنــاء الرحلة 

المحــددة في الوثيقة. 



قانون التجارة البحرية

قـــــــــــانـــــــــون المرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الاثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانــــــــــون الشـــــــركـــــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون الـــتجــــــــــــــــــــــارة

العودة للصفحة الرئيسية-        ١٠٩٤       -العودة لفهرس القانون

٢- وإذا كانــت البضائــع أثنــاء الرحلــة محــلا لنقــل بــري أو نهــري أو جــوي مكمــل لهــذه 
الرحلــة سرت عليهــا قواعــد التأمــين البحــري خــلال فــترة النقــل المذكــورة إلا إذا اتفــق 

عــى غــير ذلــك.

  المادة ٣١٧ 
لا يجــوز أن يزيــد مبلــغ التأمــين عــى الســعر العــادي للبضائــع في مــكان الشــحن وزمانــه 

مضافــا إليــه مــا تحملتــه مــن نفقــات حتــى بلوغهــا مــكان الوصــول والربــح المتوقــع.

  المادة ٣١٨ 
ــليمة في  ــا س ــة وقيمته ــا تالف ــين قيمته ــرق ب ــع بالف ــت البضائ ــي أصاب ــائر الت ــدر الخس تق

ــين. ــغ التأم ــى مبل ــة ع ــص القيم ــبة نق ــق نس ــد ، وتطب ــكان واح ــان وم زم

  المادة ٣١٩ 
يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية : 

١- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها. 
٢- إذا أصبحــت الســفينة غــير صالحــة للملاحــة خــلال الرحلــة واســتحال نقــل البضائع 
بأيــة طريقــة أخــرى إلى مــكان الوصــول المتفــق عليــه خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ قيــام 

المؤمــن لــه بإخطــار المؤمــن بعــدم صلاحيــة الســفينة للملاحة. 
٣- إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها عى الأقل. 

ــة بســبب إصابتهــا بتلــف مــادي متــى نشــأ الــضرر  ــاء الرحل ــع أثن ٤- إذا بيعــت البضائ
عــن خطــر يشــمله التأمــين.

  المادة ٣٢٠ 
ــزم  ــي يلت ــشروط الت ــى ال ــتمل ع ــب أن تش ــة وج ــة عائم ــين بوثيق ــرى التأم ١- إذا أج
بمقتضاهــا كل مــن المؤمــن والمؤمــن لــه والحــد الأعــى للمبلــغ الــذي يتعهــد بدفعــه عــن 
كل شــحنة وأقســاط التأمــين. أمــا البضائــع المؤمــن عليهــا ، والرحــلات والســفن ، وغــير 

ذلــك مــن البيانــات ، فتعــين بملاحــق تصــدر بمناســبة كل شــحنة عــى حــده. 
٢- ويلتــزم المؤمــن لــه في وثيقــة التأمــين العائمــة بإخطــار المؤمــن بالشــحنات المذكــورة 

فيــما يــلي ويكــون المؤمــن ملزمــا بقبــول التأمــين عليهــا : 
١- جميــع الشــحنات التــي تتــم لحســاب المؤمــن لــه ، أو تنفيــذا لعقــود شراء أو بيــع تلزمــه 
بإجــراء التأمــين. ويشــمل التأمــين هــذه الشــحنات تلقائيــا مــن وقــت تعرضهــا للأخطــار 
ــه في  ــوص علي ــاد المنص ــا في الميع ــارا عنه ــه إخط ــن ل ــدم المؤم ــشرط أن يق ــا ب ــن منه المؤم

العقــد. 
٢- جميــع الشــحنات التــي تتــم لحســاب الغــير والتــي يعهــد إلى المؤمــن لــه بإجــراء التأمين 
عليهــا بــشرط أن تكــون لــه مصلحــة في الشــحنة بوصفــه وكيــلا بالعمولــة أو أمينــا عــى 
البضائــع أو غــير ذلــك. ولا يشــمل التأمــين هــذه الشــحنات إلا مــن وقــت إخطــار المؤمن 

. بها
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  المادة ٣٢١ 
١- إذا خالــف المؤمــن لــه الالتزامــات المنصــوص عليهــا في المادة الســابقة جــاز للمحكمة 
ــبيل  ــى س ــن - ع ــتيفاء المؤم ــع اس ــة م ــد دون مهل ــخ العق ــن فس ــب المؤم ــى طل ــاء ع بن

التعويــض - أقســاط التأمــين الخاصــة بالشــحنات التــي لم يخطــر بهــا. 
ــوادث  ــن الح ــه ع ــا دفع ــترد م ــن أن يس ــاز للمؤم ــه ج ــن ل ــة المؤم ــوء ني ــت س ٢- وإذا ثب
ــه. ــة مــن جانــب المؤمــن ل الخاصــة بالشــحنات اللاحقــة عــى وقــوع أول مخالفــة عمدي

  المادة ٣٢٢ 
ــع إخطــار المؤمــن خــلال خمســة  ــع حــالات التأمــين عــى البضائ ــه في جمي عــى المؤمــن ل
أيــام مــن تاريــخ تســليم البضائــع المؤمــن عليهــا بوجــود التلــف وإلا افــترض أنــه تســلمها 

ســليمة ، مــا لم يثبــت المؤمــن لــه خــلاف ذلــك.

  المادة ٣٢٣ 
في حالــة التأمــين لضــمان المســئولية لا يلتــزم المؤمــن بدفــع التعويــض عــن وقــوع الحــادث 
المذكــور في وثيقــة التامــين إلا إذا وجــه الغــير الــذي أصابه الــضرر مطالبة وديــة أو قضائية 
إلي المؤمــن لــه. ويكــون التــزام المؤمــن في حــدود مــا يلتــزم المؤمــن لــه بأدائــه مــن تعويض.

  المادة ٣٢٤ 
إذا كان محــل التامــين مــن المســئولية تعويــض الــضرر الــذي يصيــب الغــير بفعــل الســفينة 
وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة ٣٠٥ فــلا ينتــج التأمــين أثــره إلا إذا كان مبلــغ التأمــين عــى 

الســفينة لا يكفــي لتعويــض الــضرر.

 المادة ٣٢٥ 
اذا عقــدت عــدة تأمينــات لضــمان المســئولية التــزم كل مؤمــن عــن كل حــادث عــى حــده 

في حــدود المبلــغ المذكــور في وثيقــة التأمــين وان تعــددت الحــوادث.


